زاد المعاد في هدي خير العباد 


محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية 
(المتوفى: ١ه/اه)‏ 


المجلد الخامس 


زاد المعاد في هدي خير العباد هو كتاب ألفه ابن قيم الجوزية فى خمسة مجلدات» من أشهر كتب 
الفقه والسير والتاريخ. كما ذكر قيه سيرة الرسول محمد صلي الله عليه وسلم فى حياته الشخصية 
ورحلاته. ومعاملته لأصحابه وأعدانة » وعلى الرغم من أن هذا الكتاب ترجم إلى العديد من الترجمات 
الإنجليزية؛ إلا انه يبدو مختصراً + بعض الشيء ولكن يغطي معظم الموضوعات » وهو من أفضل كتب 
الفقه الإاسلامى» والسيرة الذاتية للنبي محمد صلي الله عليه وسلم 


فَصْلْ في هذيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الآفضية وَالأنكحة 
وَالْبيوع 
فصل جَوَاز الحَدٍ 


وَلَيِسَ الْعَرَضُ من ذَلكَ ذكْرُ التُشْريع الْعَامَ وَإنْ كَانَثْ أَفْضْيَتُهُ الْخَاصَّةُ تَشْرِيعَا عامّاء وَإِنَّمَا الْعَرَضُ ذكْرُ 
هذيه في الْحُكُومَات الْجُرْئِيّة التي فَصَّلَ بِهَا بَيْنَ الْخْصُومء وَكَيْفَ كَانَ هَذيْهُ في الْحُكُم بَيْنَ النّاسء 
وَنَدْكْرُ مَعَ ذَلكَ قَضَايَا من أخكامه الْكُلَيّة. 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ «حبّبس رَجُلّا في تُهْمَة» . قَالَ أحمد وَعَليّ بْنُ الْمَديني: هَدَا إسْنَادٌ صَحيحٌ. 

وَذكَرَ ابن زياد عَنْهُ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في " أَخْكّامه ": أَنّهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ «سَجَنَ رَجَُا 


ع عل اع اعت 8 


اهوبفي * ود 8 ده قَنَا عَنْدَهُ 
فصل في حكمه فيمن قتل عَبِدَ 
م 


رَوَى الأؤرَاعيُ» عَنْ عَمْرو بْن شعَيْبء عَنْ أبيه» عن جَدَهء «أنَّ رَجُلّا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمَدَا فَجَلَدَهُ اللَّبِىُ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ماتة جَلْدَةِ وَنَقَاهُ سَنَةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَغتق رَقَبَةَ وَلَمْ يُقَدهُ به» . 


وَرَوَى الْإِمَامُ أَحمَُ: من حَديث الحسنء, عن سمرة رَضيّ اللَّهُ عَنْهُه عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم: ( «مَن 
قَتَلَ عَبْدَهُ قَتلنَاهُ» ) فَإِنْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظَاء وَقَد سَمعَهُ منْهُ الحسن. كَانَ قَثْلْهُ تغزيرًا إلَى الْإِمَام بحسّب 
مَايَرَاهُ منَ الْمَصلّحَة. 

وَأَمَرَ رَجُلَا بِمُلَارّمَة غَريمهء كَمَا ذَكَرَ أبو داودء عن النّضْر بْن شمَيْلِء عن الهرماس بن حبيبء عَنْ 
أبيه, عَنْ جَدَه رَضيّ الَّهُ عَنْهُ قَال: «أَنَيِتُ النّبِيّ صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ بٌريم ليء فَقَالَ لي: " الْرَمْهُ " 
ُمَ قَالَ لي: " يا أَخَا بّني سَهم مَا تُرِيدُ أنْ تَفْعَلَ بأسيرك؟» ". وَرَوَى أبو عبيد, أَنّهُ صَلَّى الله عَلَيْه 


وَسَلَّمَ «أَمَرَ بقثل الْقَاتل, وَصَبْر الصّابر» . قَالَ أبو عبيد: أيْ: بِحَبْسه للْمَؤت حَنََى يَمُوتَ. 


وَذَكَرَ عبد الرزاق في " مُصَّنْفه " عَنْ علي: يُحْبَسُ الْمُمْسَكُ في السَّجْن حَنّى يَمُوتَ. 


فَصْلٌ في حُكْمه في الْمُحَاربِينَ 


حَكَمَ بقطع أَيُديهم, وَأَرْجُلهِمْء وَسَمْل أَغيْنهذ, كَمَا سَمَلُوا عَيْنَ الرّعاءء وَتَرَكَهُمْ حَنَى مَانُوا جُوعًا 
وَعَطَْشًا كما فَعَلُوا بالرّعاء. 


فصل في خكّمه بَيْنَ القاتل وَوَليَ المَقتول 


تَبَتَ في " صّحيح مسلم ": عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أنَّ رَجُلّا اذّعى عَلَى آخَرَ أَنّهُ قَتلَ أَخَاهُ 
فَاغْتَرَفء فَقَالَ: " دُونَكَ صَاحِبَكَ ". فَلَمَا وَلّىء قَالَ: " إن قَتَلَهُ فَهْوَ مثلهُ ". فَرَجَعَ فَفَالَ: إِنّمَا أَخَدْتهُ 
بأمْركَ» فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " أمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بإثمك وَإِنْم صَاحبكَ؟ " فَقَالَ: بَلَى فَخَلّى 
سَبيلهُ» . وفي قؤله: " فَهُوَ مثْلَهُ ". قَؤلّانء أَحَدُهْمَا: أَنَّ الْقَاتلَ إَِا قي منه؛ سَقَط مَا عَلَيْهه فَصَارَ هق 
وَالْمُسْتَقِيدُ بِمَنْزلّةَ وَاحَدَةٍء وَهُوَ لَمْ يَقل: إِنََهُ بِمَنْزّته قَبْلَ القثلء وَإِنَّمَا قَالَ: إنْ قَتَلَهُ فَهْوَ مثْله وَهَدًا 
يَقتّضي الْمُمَائَلَةَ بَعَْدَ له فلا إشْكَالَ في الْحَديثء وَإِنمَا فيه النَيضُ لصّاحب الْحَقٌ بتَزْك الْقود 
وَالْعَفُو. وَالثَاني: أَنّهُ إن كَانَ لَمْ يُرِدْ قَتْلَ أخيه فَقَتَلَهُ بَه فَهُوَ مُتَعَدَّ مثلَهُ إِذْ كَانَ القاتل مُتَعَدََا بالجئايّة 
وَالْمُقتَصُ مُتَّعَدٍ بقثل مَنْ لَمْ يَتََمّد الْقَتْله وَيَدْلُ عَلَى هَذَا التََُويل ما رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ في " مُسْنّدهِ ": 
من حديث أبي هرَنْرَةَ رَضيّ اله عنْهُ قال: «قتل رَجُلَ عَلَى عَهُد رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَم فرَفع 
لَى رَسُول الله صَلّى الل علَيْهِ وَسَلَم فَدَفْعَهُ إِلَى وليّ الْمَقَنُول فَقَالَ القاتل: با كرون لقا أرنت 
َدْلَهُ فَقَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ للّوليَ: " أما إِنَهُ ذا كان صَادقاء ثم قََنَهُ خَلْتَ النَارَ' / 
فَخَلّى سَبِيهُ» . وفي كتاب ابن حبيب في هَدًّا الحديث زيَادَةٌ وَهيّ: قَالَ اللي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 
«عَمْدُ يَدِ وَخَطَأ قَلْب» . 


فصل في حُكْمه بالقوّد عَلَى مَنْ قل جَاريَة ريّة وَأَنّهُ يُفعَلُ به كَمَا 


تَبَتَ في " الصَّحيحَنْن ": «أَنَّ يَهُوديًا رَضّ رَأسن جَاريَةِ بَيِنَ حَجَرَِنَ عَلَى أؤضاح لَهَا أيْ: خُليّ 
فَأَخْدّ فَاغْتَرَفَء فَأَمَرَ رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْن» . 

وفي هذا األحديث ليل على قل لجل بالمَأة: وَعلَى أن الجَائي يُفْعل به كما فعل» وَأَن اقل غيلة لا 
يُشْتَرَطَُ فيه إِذْنُ الْوَلي قن رَسِتول الله صَلَّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ لَمْ يَدفْعَهُ إِلَى أؤليَائهَاء وَلَمْ يَقَل: إنْ شَنْتُمْ 
فَاقَتلُوه وَإِنْ شنْتُمْ فَاغفوا عَنْهُ بَل قَتَلَهُ حَنْمَاه وَهَذّا مَدذْهَبْ مالكء وَاخْتِيَارُ شَيْخ الْإِسْلام ابْن تَيْميّةَ 
وَمَنْ قال: إنَهُ فل ذَلكَ لنفض العهد. لم يصحء فإنّ ناقض العهد لا نُزضغ رَأَسَه بالحجارة. بَل يفت 


فَصْلْ في حكْمه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فيمَّئ ضَرَب | مْرَأَهَ حَاملا 
فطرَحَهًا 
في " الصَّحيحَيْن ": «أَنَّ امْرَأَنَيْنَ من هُذَيْلٍ رَمَتْ إخدَاهُمَا الأخرَى بِحَجَر فَقَتَلَنْهَا وَمَا في بَطْنها 
فُقَصَى فيها رَسُول اله صَلّى اللَُّ عليه وَسَلّمَ بعُرَة: عَبْدٍ أو وَليدَةٍ في الْجَنينء وَجَعَلَ ديَةٌ المَفُنُولَة عَلَى 
عَصبَّة الْقَاتلة» :2 هَكَذَا في " ١‏ لصَّحيحَيْن ". وَفي النّسَائيّ: «فَْقَصَى في حَمَلها بِعْرَّة: وَأَنْ تُقَتَلَ بهَا» . 
وَكَدّلكَ قَالَ غَيْرُهُ أَيِضًاء إنّهُ قَتَلَهَا مَكَانَهَاه وَالصَّحيح: أنَّهُ لَمْ يَقتُلْهَا لما تَقَدَم. وَقَد رَوَى الْبْخَاريُ في " 
صَحيحه " عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي اله عَنْهُه أنَّ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ «قَضَى في جَنين امْرَأَةٍ 
مَنْ بَني لَحْيَانَ بكُرَة: عَبْدٍ أو وَليدَةٍ» ثم إنَّالْمَرْأةَ التي قَصَى عَلَيْهَا بالغُرّة نقيت فُقَضَى رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن ميرَاتهَا لَنيهَا وَرَؤْجهَاء وَأَنَّ الل علَى عَصَبَتهَا» . 
وَفي هذا الْحُكُم أَنّ شُبْة الْعَمْد لا يُوجِبُْ الْقَوَدَ وَأَنَّ الْعَاقلَةَ تخمل الْعْرَّةَ تَبَعَا للديّة» وَأَنَّ الْعَاقلَةَ هُمْ 
الْعصَبَة وَأَنَّ رَوْجَ القاتلّة لا يَدْخُلُ مَعَهُمْ وَأَنَّ أَوْلَادَهَا أَيِْضًا لَيْسُوا من الْعَاقلّة. 


فْصْلٌ في حُكْمه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْقَسَامَة فيمَن لَمْ يُعْرَفْ 
قَاتلُهُ 


تَبَتَ في " الصَّحيحَيْن ": أنهُ صَلَى الله عليه وَسََمَ حكمَ بها بَْنَ الصا وَالْيهُودء وَكَالَ لحويصة 
ومحيصة وعبد الرحمن: ( «أَتَخْلفُونَ وَتَسْتَحقُونَ دَمَ صَاحبكُذ؟» ) وَقَالَ الْبُخَاريٌ: " «وَتَسْتَحَقُونَ 
قَاتلَكُمْ أو صَاحبَكُمْ ". فَقَالُوا: أمرٌ لم نَشْهَذة وَلَمْ نَرَهء فقال: " فَتُبْرئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسينَ ", فَقَالُوا: 
كنف نَقَبَلَ أَيْمَانَ قوم كُفَارِ؟ قَوَدَاهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ من عنّدم» . 

في لَفْظِ: ( «وَيْقِسمْ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمء فَيُدَفَعُ بِرْمّته إِلَنْه» ) » وَاخْتَلَفَ لفظ الْأَحَادِي 
الصّحيحَة في مَحَلَ الديّة» قفي بَعْضها أَنَهُ صَلَّى الَّهُ عليه وَسَلَّمَ وَدَاهُ من عنْده وَفي بَعْضهَا وَدَاهُ من 
إبل الصَّدَقّة. 

وَفي " سْئّن أبي داود ": : أَنْهُ صَلّى الله عله وَسَلَمَ «ألقى ديت علَى الْيهُود. لأَنْهُ جد بَيْنَهُْ» . 

وَفي " مُصَّنّف عبد الرزاق ": : «أَنّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأ ِيَهُودَء فَأَبَوا أَنْ يَحْلفُواء فَرَدّ الْقَسَامَةَ 
عَلَى الْأَنصّارء فَأَبَوْا أن يَخْلفوا فَجَعَلَ عََلَهُ عَلَى يَهُود» . 

وَفي " سُئّن النَّسَائِيَ ": فَجَعَلَ عََلَهُ عَلَى الْيَهُوده وَأَعَانَهُمْ ببَغضهاء وَقَد تَضَمَّنَتْ هذه الْحُقُومَةٌ أَمُورًا: 
منها: الْحُكُمُ بِالْقِسَامَة وَأَنْهَا من دين الله وَشرْعه. 


وَمِنْهَا: الْقَثْلُ بهَا لقوله: ( «فَيُدفُُ بِرْمّته إِلَيْه» ) » وَقَؤْله في لَفْظِ آخَرَ ( «وَتَسْتَحقُونَ دَمَ صَاحبكُ» ) 
فَظَاهرُ الْقَزْآن وَالسُنّة الْقَتْلَ بأَيِمَان الرّوج الْمُلّاعن وَأَيْمَان الأؤليَاء في الْقَسَامَةَ وَهُوَ مَدْهَبْ أفل 
الْمَديئَة. وَأَمَّا أَهلُ الْعرّاق» فَلَا يَقتلُونَ في وَاحدٍ منْهُمَاء وأحمد يَقَثْلُ في الْقَسَامَة دُونَ اللَّعَان» والشافعيٌ 
وَمنْهَا: أَنّهُ بيدأ بأَيْمَان الْمُذَّ عين في الْقَسَامَةَ بخلاف غَيْرهَا من الدَّعَاوَى. 

وَمِنْهَا: أنّ أَهْل الذَّمّة إذَا تتكوا خذا غلرية: ؛ التق نْتَقَضَ عَهْدُهُمْ لقوله صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ: «إمًا أن تَدُوهُ 
َم أنْ تَأَدَنُوا بكزب» . 

وَمنْهَا: أنَّ الْمُدّعى عَلَيْه إِذا بَعْدَ عَنْ مَخْلس الْحَكُم, كَتَبَ إِلَيِهه وَلَمْ يُشخصة. 

وَمنْهَا: جَوَارْ الْعَمَل وَالْحُكُم بكتّاب القاضي وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ. 


وَمِنْهًا: الْقضَاءْ عَلَى الْغَائب. 

وَمِنْهَا أَنّهُ لا يُكْتَفَى في الْقَسَامَة بأَقَلَ من حَمْسِينَ إِذَا وَجِدُوا. 

وَمِنْهًا: الْحُكُمْ عَلَى أهْل الدّمّة بِحُكْم الإسْلام, وَإِنْ لَمْ يَتَحَاكَمُوا إلَيْنَا إِذّا كَانَ الْحُكُمُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ 

وَمِنْهًا: - وَهُوَ الذي أشكل عَلَى كثيرٍ منَ النّاس - إِعطَاؤَةُ الدّيّة من إبل الصَّدَقّة» وَقَد ظَنَّ بَعْضُ النّاس 
أنَّ ذَلكَ من سَهم الْعَارمِينَ» وَهَذَا للا يَصحٌ. فَإِنَّ غَارمَ أهل الذْمَّة لا يُعْطَّى من الزَّكَاة وَظَنَّ بَعْضْهُحْ أَنَّ 
ذَلكَ مما فَضَلَ منَ الصَّدَقّة عَنْ أهلهاء فَللْإِمَام أن يَصْرفَهُ في الْمَصَّالحء وَهَدَا أَقْرَبْ من الأول وَأَقَرَبْ 
منه: أَنّهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَدَاهُ من عنده, وَاقْتَرَضَ الدَيَةَ من إبل الصّدقّة, وَيَدُلُ عَلَيْه: " فَوَدَاهُ 
من عنده " وَأَْرَبْ من هذا كُلّه أَنْ يُقَالَ: لما تَحَمّلَهَا انب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لإصلاح دَات الْبَيْن بَيْنَ 
الطَائقَتَيْنَء كَانَ حُكْمُهَا حُكُمَ الْقَضَاء عَلَى الْعَارم لمَا غَرمَهُ لإضلاح ذَات الْبَيْنَء وَلَعَلَ هَذَا مُرَادُ مَنْ قَّالَ: 
إِنهُ قَضَاهَا من سَهِم الْعَارمِينَ» وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِه وَسَلَمَ َم يَأَخدْ مها لنَفسه سَيْنا فَإنّ الصَّدَقَةَ لا 
تحل لَهُ وَلَكنْ جَرَى إِغْطَاءٌ الدذيّة منْهَا مَجْرَى إغطًاء الْكَارم منْهَا لإصلاح دَات الْبَيْن. وَاللَه أَلَمُ. 

فَإنْ قيل: فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بقؤله " «فَجَعَلَ عَقَلَهُ عَلَى الْيَهُود» "؟ فَيْقَالَ: هَذَا مُجْمَلُ لَمْ يَحْفَظ رَاويه 
كَيْفيَةَ جَعْله عَلَيْهِم فَإِنَهُ صَلّى اللَهُ عليه وَسَلّمَ لَمّا كَتبَ إِلَيْهمْ أَنْ يَدُوا القتيل: أو يَأْدَنُوا بحزبء كَانَ هَذَا 
كَالإِلِرَام لَهُمْ بالديّة» وَلَكنَّ الذي حَفظوا أَنّهُمْ أنْكَرُوا أَنْ يَكُونُوا قَتلُواء وَحَلَفُوا عَلَى ذَّلكَء وَأَنّ رَسُول الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَدَاهُ من عنّدهء حَفظوا زيَادَةَ عَلَى ذَّلكَء فَهُمْ أَوْلَى بالتّقْدِيم. 

فَإنْ قيل: فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بروايّة النسَائيَ: " «أْنَّهُ قَسَمَهَا عَلَى الْيَهُود. وَأَعَانَهُمْ ببَعغضهَا» "؟ قيل: 

هذا ليس بِمَحْفْوظٍ قَطْعَاء فَإِنَّ الدّيّة لا تلم الْمُدّعى عَلَيْهِمْ بمُجَرّد دَعْوَى أَؤْليَاء القتيل» بَلْ لَا بْدّ من 
إفرَارِ أو بَينَةَ أو أَيْمَان الْمُدّعينَ» وَلَمْ يُوجَدَ هنا شَيْءٌ من ذَلكَء وَقَذ عَرَض النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
َيَمَانَ الْقَسَامَة عَلَى الْمُدَّعِينَء فَأَبَوْا أن يَخلفواء فَكَيْف يُلْزِمُ الْيَهُودَ بالديّة بِمُجَرَّد الدَّعْوَى. 


فَصْل في حُكْمه صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ في أَرْبَعَةِ سَقَطُوا في بِئْرِ 
فْتعَلّقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَهَلَكُوا 


ذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُء وَالْبَرَارُ وَغَيْرْهْمَاء «أَنَّ قَوْمَا اخْتَفَرُوا بنرا بِالْيَمَن فُسَقَط فيها رَجْلُ فَتَعَلّقَ بآخَنَ 
وَالثّاِي بالثّالث, وَالثَالتُ بالرَابع» فَسَقَطُوا جَميغاء فَمَاثُواء فَازْتََع أَوْليَاوهُمْ ف إلى عليّ بْن أبي طَالبِ 
رَضيّ الله عَنْهُ فَقَالَ اجْمَعُوا مَنْ حَفَرَ البئْرَ منَ النّاسء وَقَضَى للأَوّل بِرُبْع الدية: لأَنَهُ هَلَكَ فَوْقَهُ 
كَلَاكَة وَللثّاني بِكُلهًا لأَنَهُ هَلَكَ فَوْقَهُ اثنّان, وَللثّالث بنضفها لأَنَهُ هَلَكَ فُوقَّهُ وَاحدٌء وَللرَابِع بالدّيّة تَامََّّ 
فَأَتَؤا رَسُول الَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْعَاهَ الْمُقْبلك فَقَصُوا عَلَيْه القصّةً فَقَالَ: " هُوَ مَا قَضَى بَيْنَكُم» 
» هَكَذًا سيّاقٌ البزار. 


ا وَقَال: :نهم نذا أن ارام ؛ علي و و 


وَجَعَلَ الدَيَة 0 قبَائل الّذِينَ ازتَحَمُوا» . 


فصل في خفمه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فيمَن تَرَوْجَ امرَأةٌ أبيه 


رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائَىُ وَغَيْرْهُمَاءٍ عن البراء رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقيتُ خَالِي أبا بردة وَمَعَهُ 
الرَايَةُ فَقَاَ: «أَرْسَلّني رَسُول الله صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رَجُلِ تَرَوَجَ امْرَأَةَ أبيه أن أَقتُلَهُ وَآحُدَ 
مَالَةُ» . 

وَذّكَرَ ابْنُ أبي حَيْئَمَةَ في " تاريخه ". من حديث مُعَاويَةٌ بْن قُرَةَ عن أبيه؛ عن جَدَهِ رَضي الله عَنْهُ 
«أنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعنَهُ إلى رَجُلٍِ أَغرّمن بامرَأَة أبيه. فَصَرَبَ عُنْقَهُ وَحَمّسَ مَالَهُ 
. قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعينِ: هَذَا حَدِيثْ صَحِيحٌ. 

في " سُْئّن ابْن مَاجَهُ " من حَديث ابْن عَبَّاسِ قَال: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّم: «مَنْ وَقَعَ 
ذَات مَحْرّم فَاقَتْلُوم» 1 


وَذكَرَ الجوزجانيء أَنّهُ رُفعَ إلى الحجاج رَجُْلْ اغْتَصَبِ أَخْنّهُ عَلَى تفسهاء فَقَالَ: اخبسُوة؛ وَسَلُوا مَنْ 
هَاهُنَا مئ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوا عبد الله بن أبي مطرف رَضي الله عَنْهُ 
فَقَال سَمغتُ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُول: " «مَنْ تَخَطَّى خْرَمَ الْمُؤْمنِينَ» فَخُطُوا وَسَطَهُ 
بالسّيْف» ". 

وَقَدْ نَصّ أحمد في روَايّة إسماعيل بن سعيد. في رَجْلِ تَرَوَجِ امْرَأَةَ أبيه أو بات مَحْرَمء فَقَالَ: يُقتَل 
وَيَدْخُلُ مَانُهُ في بَيْت الْمَال. 

وَهَدّا الْقَؤْلُ هُوَ الصّحيح, وَهْوَ مُقْتَضَى حُكْم رَسُول الله صَلَّى اله عليه وَسَلَمَ. 

وَقَالَ الشّافعيُّ ومالك وأبو حنيفة: حَدُهُ حَدّ الزّانيء ثُمَّ قَالَ أبو حنيفة: إِنْ وَطلَهَا بعقَدِ غُزّرَ وَلَا حَدَ 
عَلَيْهه وَحُكُمْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَقَضَاوٌةُ أَحَقُ وَأَؤلَى. 


فصل في حُكْمه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقثل مَن اتهم بِأمَ وَلّده 
فَلَمَا ظَهَرَتْ بَرَاءَئُهُ أَمْسَكَ عَنْهُ 


رَوَى ابْنُ أبي خَيْئَمَةَ وَابْنُ السّكن وَغَيْرُهُمَا من حَديث ثابت» عن أنس رَضي الَّهُ عَنْهُه «أَنّ ابْنَ عَمَ 
مارية كَانَ يُنّهَمْ بهَاء فَفَالَ اللي صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلَّمَ لغليّ بْن أبي طالب رَضي الله عَنْهُ: " اذّهَبْ فَإنْ 
وَجَدْنَهُ عند مارية؛ فَاضْربْ عُنْفَهُ ". فَأَنَاهُ علي فَإِدَا هُوَ في رَكيّ يَتَبَرَدْ فيهاء فَقَالَ لَهُ علي: اخْرْج. 
نَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ فَإِدَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيِسَ لَهُ ذُكَرٌ فَكَفَ عَنْهُ علي, ثُمَ أَتَى النّبىَّ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ فقَاَ: يا رَسُولَ اله إنّهُ مَجْبُوبٌ» ما لَهُ ذُكَرْ» . وفي لَفْظٍ آخَرَءِ «أَنَهُ وَجَدَهُ في نَخْلَةَ يَجْمَعُ تَمرّاء 
وَهُوَ مَلْفُوفَ بخزقة: فَلَمًا رَأَى السّيف. ارْتَعَد وَسَقَطْت الخزقة: فَإذَا هُوَ مَجْيُوبٌ لا ذَكَرَلَهُ»ِ , 

وَقَدْ أَشْكَلَ هَذَا الْقَضَاءْ عَلَى كَثير منَ النّاس, فَطَعَنَ بَعْضُهُمْ في الْحديثء وَلَكنْ لَيْسَ في إِسْنّاده مَنْ 
بتَعلّقْ عَلَيِه وَتَأَوْلَهُ بَعضُهُمْ على أَنّهُ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ لم يُردْ حَقِيقَةَ القثلء إِنّمَا أَرَادَ تخويقة 
ِيَرْدَجرَ عَنْ مَجيئه إِلَيْهَا. قَالَ: وَهَذَا كَمَا قَالَ سُلَيِمَانُ للْمَرَْتَيْن اللَتَيْن اختَصّمَا إِلَيِه في الْوَلَد: " «عَلَيّ 
بالسّكين حَنَّى أَشّقَّ الْوَلَدَ بَيْنَهُمَا»ه ". وَلَمْ يرد أَنْ يَفْعَلَ ذَّلكَء بَل قَصَّدَ اسْتغْلَاة الْأَمْر من هَذَا القَؤل 
وَلذَّلكَ كَانَ من تَرَاجم الْأَدمّة عَلَى هَذَا الحديث: بَابْ الْحَاكم يُوهِمْ خلاف الْحَقَ لَيُْتَوَصَّلَ به إلى مَغرفَة 


الْحَقٌّء فَأَحَبٌ رَسُولَ الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنْ يَغرف الصَّحَابَةُ بَرَاءَتَهُء وَبَرَاءَةَ مارية؛ وَعْلمَ أَنَّهُ إذَا 
عَايْنَ السّيِفء كَشّف عَنْ حَقيقة حَالهء فَجَاءَ الْأَمْرُ كما قَدَرَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم, 

وَأَحْسَنُ من هَذَا أَنْ يُقَال: إنَّ اللي صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَمَرَ عليا رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ بقثله تَغزيرًا لإقُدَامه 
وَجُرزآته عَلَى خَلَوَته بأَمَ وَلَده فَلَمّا نَبَيّنَ لعلي حَقِيقَةٌ الْحَال وَأَنّهُ بَرِيءٌ منَ الرّيبَة: كف عَنْ قَثْله 
وَاسَتَعْنَى عن القثل بتَنِيين الْحَالء وَالنّْزِيرٌ بالقثل لَيِسَ بلازم كَالْحَدَء بل هُوَ تَابعْ للْمَصلّحَة دَائرٌ مَعَهَا 
ُجُودَاوَعَدَمً. 
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فريدين 


رَوَى الْإِمَامْ أَحْمَدُ وَابْنُ أبي سَيْبَةَ من حَديث أبي سَعيدٍ الْخْذْريَ رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ: «ؤجد قَتيل بَِنَ 
قَريَتَيْنء فََمَرَ اللي صَلَّى لَه عَلَيِه وَسَلَمَ فدْعٌ ما بَينَهُمَاء فُوْجِد إِلَى أَحَدهمًا أَقْرَبُ» فَكَأنِي أَنْظْرُ إلى 
في " مُصَنَّف عبد الرزاق " قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْد العزيز: «قَضَى رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فيمَا 
بلَغنَا في القتيل يُوجَدُ بَيْنَ ظَهِرَانَيْ ديّار قَوم: أَنَّ الْأَيِمَاكَ على الْمُدَعى عَلَيْهِمْ فَإنْ نَكلُواء خُلَفَ 
الْمُدعُونَء وَاسْتَحَقُواء فإنْ نَكَلَ القريقَانء كَانَت الدَيَةُ نصّفْهَا عَلَى الْمُدَعى عَلَيْهِمْ وَبَطَلَ النَصْف إِذَا لَم 
يَحْلفُوا» 1 

وَقَدْ تَصّ الْإِمَامُ أَخْمَدُ في روَايّة المروزي عَلَى الْقَول بمثل روايّة أبي سعيد, فَقَالَ: قُلْتُ لأبي عبد الله: 
لْقَومُ إذّا أغطوا الشَّيْءَء فَتبَيَنُوا أَنْهُ ظلمَ فيه قَوْمْ؟ فَقَالَ: يُرَدُ عَلَيْهِمْ إن غرف الْقَوْمُ. قُلْت: فَإِنْ لَمْ 
يُعْرَفُوا؟ قَالَ: يُفَرَّقُ عَلَى مَسَاكين ذَلكَ المَؤضع. فَقُلْتُ: فُمَا الْحُجَّةُ في أن يُقَرَقَ عَلَى مَسَاكين ذَُلكَ 
المؤضع؟ فَقَال: عْمَرُ بْنُ الْخَطَابِ رَضي الَّهُ عَنْهُ جَعَلَ الدَيّةَ على أهل الْمَكَان يَعْني الْقَرْيَةَ التي جد 
فيهَا القتيل» فَأَرَاهُ فَالَ: كَمَا أَنّ عَلَيْهِمْ الديَةَ هَكَذَا يُقَرَقْ فيهذء يَغني: إِذَا ظَلم قَوْمٌ مِنِْهُمْ وَلَمْ يُْرَفُوا 
فَهَدَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضي اله عَنْهُ قَدْ قَصَى بمُوجب هذا الخديث» وَجَعَلَ الدَيَةَ عَلَى آهل الْمَكَان الذي 
جد فيه القتيل؛ وَاحْتَجّ به أحمد وَجَعَلَ هَذَا أَصّلًا في تفريق الْمَال الذي ظَلمَ فيه أَهْل ذَّلكَ الْمَكَان عَلَيْهِمْ 


إذَا ل يُعْرَهُوا بأَغْيَانهخ. 

وَأَمّا الَْثْرْ الآخَرُ فَمْرْسَلْ لا تَقُومُ بمثله حجَّةٌ وَلَو صَّعَ تَعَيّنَ اقول بمثله؛ وَلَمْ تَجْرْ مُخَالَقته وَلَا 
يُخَالف بَابٍ الدَّعَاوَىء وَلا بَابَ الْقَسَامَة فَإِنّهُ لس فيهم لَوْثْ ظَاهرٌ يُوجِبْ تَقَديم الْمُدّعِينَ» فَيُقَدَم 
الْمُدَعَى عَلَيْهِمْ في اليَمين فَإِذًا نَكَلُواء قَويَ جَانبُ الْمُدّعِينَ من وَجْهَيْن: أَحَدُهْمَا: وُجُودْ القتيل بن 
ظهْرَائَيْهِمْ. والثاني: تُكُولْهُخْ عَنْ بَرَاءَة سَاحَتِهخ باليمينء وَهَذَا يَقُومُ مَقَامَ الت الظّاهرء فَيَحْلفْ 

الْمُدَعُونَء وَيَسْتَحقُونَ» فَإِذَا نَكَلَ الْقَريقان كلَاهمَاء أَوَرَتٌ ذَّلكَ شبْهَةٌ مُرَكَبَةَ من تُكُول كُلَ وَاحدٍ مِنْهُمَا 
اذيك القسها ربوك تعن الديّة عَلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَخلفْ غْرَمَاوُهُمْء وَلَا إِسْقَاطُّهَا عَنْهُمْ بالكُلَيّة حَيْتُ 
َمْ يَخلفُواء فَجُعلَت الدَيَةٌ نصْقَيْن وَوَجَبَ نصَفها عَلَى الْمُدٌعى عَلَيِهِمْ لتبُوت الشبْهَة في حَفَهِمْ بتك 
الييمين وَلَمْ تَجِبْ عَلَيِْهمْ بكَمَالهَاء لآنّ خُصُومَهُمْ لَمْ يَخلفُواء فَلَمَا كَانَ اللْوتُ مُتَرَكَبَا من يَمين الْمُدّعينَ 
وَنُكُول الْمُدّعى عَلَيْهِمْ وَلَمْ يتم سَقط مَا يُقَابِلُ أَيْمَانَ الْمُدّعِينَ وَهُوَ النْصَفُء وَوَجَبَ ما يُقَابِلَ تقول 
لْمُدّعى عَلَيْهِمْ وَهُوَ اللَصْفُء وَهَدًَا من أَحْسَن الْأَخْكَام وَأَعْدَلهَاء وَباللّهِ التّوفيق 


فْصْل في قَضَائه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بتأخير اللقصّاص من 


ره 


س 


الجْزْح ُ حَنّى يَنْدَملُ 


ذكَرَ عبد الرزاق في " مُصَنّفه " وَغَيْرُهُ: منْ حَديث ابن جُرَيْجِ عنْ عَمْرو بْن شَعَيْبِ قَالَ: «قَضَّى 
رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ في رَجُلٍ طَعَنَ آخَرَ بقَْن في رجلهه فَفَال: يَا رَسُول الله أقذني فَفَالَ: 
" حتّى تَْرَاَ جرَاحْكَ " فَأبَى الرَجل إلا أن يَسْتقيدة» فَأقادَهُ الي صَلّى الله عليه وَسَلّمئ فَصَّحَ الْمُسْتَقَادُ 
كن جيه فقال: حا يي زر لوم وعد 
َم من كان به جُْح بد الج الذي غرج أن لا تقد مله حلى ييرَأ جح ضاحيده . قالجراخ 
عَلَى مَا بَلَعّ حَنَّى يَبْرَأَه فُمَا كَانَ من عَرَج أو شُلَلِء فلا قَوَدَ فيه؛ وَهُوَ عَفْل وَمَن اسْتَقَادَ جُرْحَا فَأُْصيب 
الشنتقك ملك فتك ها قعل مق ديده كلى جرع سباعيه ل 


و 


قَلْت: الْحَديث في " مُسْنّد الإمَام أَخْمّد " من حَديث عَمرو بن سْعَيْبء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهِ مُتَصل؛ أنَّ 


«رَجْلًا طْعنَ بِقَرْن في رُكْبَته» فَجَاءَ إلى النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ فقَالَ: أقذني. فَقَالَ: " حَتَّى تَبْرَاً ". 
فَقَالَ: أقذني. فَأَقَادَهُ ثم جَاءَ إلَيْهه فَقَالَ: يَا رَسُول الله عرجثء فَقَالَ: " قَذ تَهَْتُكَ فُعَصَيْتنيء فَأَبْعَدَكَ 
لَه وَبَطَلَ عَرْجَتَكَ " ثُمَ نْهَى رَسُول الله صَلَّى الله علَيِه وَسَلَمَ أن يُقَنَصَ من جُرْح حَنَّى يَبْرَاصَاحبَهُ» . 
صَلّى الله علَيِه وَسَلّمَ أَنْ يُسْتَقَدَ من الْجَارح حَتَّى يَْرَا اْمَخْرُوح» . 

وَقَدْ تَضَمّنَتْ هذه الْحكُومَةٌ أَنَهُ لا يَجُورُ الاقتصّاص من الْجُرْح حَتَّى يَسْتَقرَ أَمْرُهُ إمّا بالْدمَالِء أو 
بسرَايّة مُسْتَقرّةٍ وَأَنَّ سرَايَةَ الجناية مَضْمُونَةٌ بالقّود وَجَوَاز القصّاص في الضَربَة بالعصًا وَالْقَرْن 
وَنَخوهمّاء وَلَا نَاسحَ لهذه الْحْكُومَة: وَلَا مُكارض لَهَاء وَالّذي نَسَحَ بها تَعجِيلَ القصّاص قَبْلَ الاندمّال لَا 
فس القصّاص فَتَأَمَلْهُ وَأنَّ الْمَجْنيَ عَلَيْهِ إذَا بَادَرَ وَافتَصّ من الْجانيء ثُمَّ َرَت الْجِنَايَةُ إلى عضو من 
أغضائه؛ أ إِلَى تفسه بَعْدَ القصاص. فَالسَرَايَةٌ هَدَر. 

وَأَنْهُ يُكْتَقَى بالقصّاص وَخْدَهُ دُونَ تغزير الْجَاني وَحَبْسهء قَالَ عطاء: الْجُرُوحُ قصّاص. وَلَيْسَ للْإِمَام 
أَنْ يَضربَهُ وَلَا يَسْجُنَهُ إنّمَا هُقَ القصّاصء وَمَا كَانَ رَبّْكَ نَسيّاء وَلَو شاءَ لَأَمَرَ بالضّزب وَالسَّجْن. وَقَالَ 
مالك: يُقنَصُ منة بِحَقَ الْآدميٌء وَيُعَاقَبْ لجُزأته. 

وَالْجُمْهُورٌ يَقُولُونَ: القصّاص يُعْني عن الْعْقُوبَة الزَّائدَة» فَهُوَ كَالْحَدَ إذَا أقيم عَلَى الْمَخدُود, لَمْ يَحْتَجْ 
مَعَهُ إلى عُقوبَة أخْرَى. 

وَالمغاصي ثَلَانَةُ ألواع: نَوْع عَلَيِه حَد مُقَدَر فلا يُجْمَعْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التغزير. وَنَوْعٌ لا حَدَّ فيه. وَلَا 
كَفَارَةَ فَهَدَا يُرْدَعُْ فيه بالنّغزير, وَنَوْعٌ فيه كَفَارَة وَلَا حَدّ فيه كَالْوَطْءِ في الْإخْرَام وَالصَّيَام فَهَلْ 
يُجْمَعُ فيه بَيْنَ الْكَفَارَة وَالنّغزير؟ عَلَى قَوْلَيْن للْعُلَمَاء, وَهُمَا وَجْهَان لأَصْحَابِ أحمد, وَالْقِصَاصْ يَجْرِي 
مَجْرَى الْحَدَ فلا يُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النّغزير. 


اه ٠‏ َه جنر ظ ب ءَ لوه - 5 5 - ٠‏ 5-8 
فصل في فضائه صلى الله عليه وَسَلمَ بالقصاص في كسر 
السَنّ 
في " الصَّحيحَيْن ": من حَديث أنسء «أنَّ ابْنَةَ النَضْر أَخْتَ الرّبيع لَطَمَتْ جَارِيَةٌ فُكَسَرَتْ سنّهَا 
فَاخْتَصَ ختَصَمُوا إلى اللّبِيّ صَلّى اله عله وَسَلّم َأمَرَ بالقصاص. فَقَالَتْ أم الربيع: نا وسوق انا أَيْقَنَصُ 
من فُلَانَةً؟ لَا وَاللَّه لا يُقْتَصُ منْهَاء فَقَالَ الل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مبْحَانَ الله ا أم الربيع كتَابْ الله 


القصّاصْ ", فَقَالَتْ: : لا وَاللَّه لا يُقة يُقَتَصُّ منْهَا أَبَدَاء فَعَقَا الْقَومُ وَقَبِلُوا الديَة. فَقَالَ اللي صَلَّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ: " إِنَّ من عبّاد اللَّهِ مَنْ لَو أَقْسَمَ عَلَى الله لَأَبَرَهُه . 


ش ميم صلى الله 5 عليه وَسَلمَ فِيمَنْ 2 عَض يَدَ رَجْلِ 
نْتَرَعْ يَدَهُ م فيه فُسَقَطْتْ تَنيّةُ الْعاضّ ل باهدارهًا 


1 


َبَتَ في " الصَّحيحَيْن " «أنَّ رَجُلَا عض يَدَ رَجُلِ فَنَرَع يَدَهُ من فيه, فَوَفَعَتْ تُنَايَاهُ فَاخْتَصَّمُوا إِلَى 
النّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ: " يََضٌ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يعض الْفَخلء لا ديَةَ لكَ» . 

وَكَذْ تَضَمَنَتْ هذه الْحُكُومَةُ أنَّ مَنْ خَلّصَ نَفْسَهُ من يَد ظالم لَهُ فُتلفَثْ نَفْسسُ الظّالمء أو شَيْءٌ من 
أطرَافه أو مَاله بدّلكَ» فَهُوَ هَدَرٌ عَيْرُ مَضْمُون. 


فصل في قصَائه صلَى اله عله وسَلم فيمن اطَلع في بَنت بيت رَجَلٍ 
بغَئْر إذنه فَحَدَفَُ بحصّاة ة أو غود فَفَقَا عَيْنَهُ فلا شيْءَ عَلَيْه 


تَبَتَ في " الصَّحَيحَيْنَ " من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي اله عَنْهُه عن النَّبِيَ صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلّمَ قال 
وَفي لَفْظٍ فيهمًا: «من اطَلَعَ في بَيْتَ قوم بِعَيْر إِذنهم» فَفَقَوُوا عَيْنَهُ فَلَا ديَةَ لَه وَلَا قصَاص» . 
وَفيهمًا: «أنَّ رَجُلّا اطَلَعَ من جُحْرٍ في بَغض حجر النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ بملقصء 
وَجَعَلَ يَخْتلُهُ ليَطْعَنَهُ» , فَذَّهَبَ إِلَى الْقؤل بهَذه الْحُكُومَة» وَإِلَى الّتي قَبلَهَا فُقَهَاءْ التديثء مِنْهُ: الْإمَام 
أَخْمَدُ وَالشافعيٌ» وَلَمْ يَقْلْ بها أبو حنيفة ومالك. 


فصل ما يُفْعَلُ بالْحَامل إِذَا قَتََنْ عَمَدًا 


وَقَضَى رَسُولُ الله صَلَّى الذُّ عَلَيْه وَسَلَّمَ أن الْحَامل إِذَا قَتَلَثْ عَمْدَا لا تُقتَلُ حَنّى تَضَعَ مَا في ب طنهًا 
وَحَنَّى تُكَفَلَ وَلَدَهَا. ذُكَرَهُ ابْنُ مَاجَهُ في " سُنّنه " 


وَقضَْ أنْ لا يُقَتَلَ الْوَالدُ بِالْوَلّد. ذُكَرَهُ النَّسَائِيُ وأحمد. 
وَقَضَى أَنَّ الْمُوَمنينَ تَتَكَاَاْ دمَاوُهُمْء وَلَا يَُتَلُ مُؤْمنٌ بكافر. 


وَقَضَى أنَّ مَنْ قتل لَهُ قتيل» فَأهْلْهُ بَيْنَ خيرَتَيْنء إمّا أَنْ يَعَتُلُوا أو يَأَخُدُوا الْعقل. 

وَقَضَى أَنَّ في ديّة الأصّابع من الْيَدَيْن وَالرَجْلَئْن في كُلَ وَاحدَةٍ عشرًا منَ الإبل. وَقَضَى في الْأَسْنَان في 
كل سن بِحَمْسٍ من الإبلء وَأَنّهَا كلَّهَا سَوَاءْء وَقَضَى في الْمَؤاضح بِخَمْسٍ خَمْسِ. 

وَقَضَى في الْعَيْن السَّادَّة لمَكَانهَا إذّا طَمسّث بثُلُث ديّتهاء وَفي الْيَد الشّلّاء إذَا فُطعث بِنلْتْ ديّتهاء وَفي 
السَنَ السّؤدَاء إذَا نُزْعث بِثُلْتْ ديّتها. 


وَقَضَّى في الف إِذَا جُدع كُنّهُ بالديّة كَاملَة وَإِذَا جُدعَت أَرْنْبَئُهُ بنصف الذَيّة. 

وَقَضَى في الْمَأَمُومَة بثُلْتْ الديّة» وفي الجَائفَة بِتُلْتَهَا وفي الْمُنَقَلََ بكَمْسَةَ عشرَ من الإبل. وَقَضَى في 
اللّسَان بالديّة, في الشَّقَتَيْن بالديّة» وَفي الْبَيَضَنَيْن بالديّة, وفي الذّكر بالدّيّة» وَفي الصّلْب بالدّيّة 
وَفي الْعَيْنَيْن بالديّة» وَفي إِحْدَاهُمَا بنصفهاء في الرَجْل الْوَاحدَة بنصف الدّيّة» وَفي الْيَد بنصف الدّيّة 
وَقَضَى أنَّ الرَّجُلَ يُقَتَلُ بِالْمَرْأة. 

وَقَضَى أَنَّ ديَةَ الْخَطَأ علَى الْعاقلّة مائةٌ من الإبل» وَاخْتَلَقَتَ الرَوَايَةُ عَنْهُ في أَسْنَانهَاء فُفي السُّنّن 


لبُون» وَثلاثون حقة. وَعَشْرَة بَني لبون ذكر» . 


00021 


قَالَ الخطابي: وَلَا أَعْلَمْ أَحَدَا من الْفْقَهَاء قَالَ بِهَدًا. 

وَفِيهَا أَيِضَا منْ حَديث ابْن مَسْعُودٍ: أَنْها أَخْمَامنَ: عشرُون بنْتَ مَخَاضٍِء وَعشرُون بِنْتَ لَبُون؛ 
وَعشرُونَ اْنَ مَخَاضِء وَعشرُونَ حقّة» وَعشرُونَ جَذَعَة. 

وَقَضَى في الْعَمْد إِذَا رَضُوا بالديّة تلاثينَ حقَةً» وَتَلّاِينَ جَذَْعَةَ وَأَرْبَعِينَ خَلقَةٌ وَمَا صُولحُوا عَلَيِْه 
َذَهَبَ أحمد وأبو حنيفة إلى القؤل بحديث ابن مَسْعُودٍ رَضي الله عَلْهُمَاء وَجَعَلَ الشّافعيّ ومالك بَدَل 
ابْن مَخَاضٍ ابْنَ لَبُونِء وَلَيِسَ في وَاحدٍ من الْحَديئين. 

وَفَرَضَهَا اللي صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ عَلَى أل الإبل مائةٌ من الإبلء وَعَلَى أفل الْبَقَر ماني بَقَرَة 
وَعَلَى أَهْل الشّاء أَلْفَىْ شَاةٍء وَعَلَى أفل الْخُلّل مائتَئْ خلّة. 

ديئارء أو تُمَانمائة آلاف دزقم, ذَكَرَ أَهْلْ السُنّن الْأربَعة من حَديث عكرمة عن ابن عَبَّاسِ رَضيّ الله 
عَنْهُمَا «أنّ رَجُلّا فت فَجَعَلَ النبِيّ صَلَّى اله علَيْهِ وَسَلّمَ ديت انَنَيْ عَشرَ أَلْفَاه . 

وَتَبَتَ عنْ عمر أَنَّهُ خَطْبَ فَقَالَ: إنَّ الإبلَ قَذ عْلَْء فَفَرَضَهَا عَلَى أل الذّهَبٍ أَلف ديئَار وَعَلَى فل 
الورق انْنَيْ عَشْرَ أَلْفَاه وَعَلَى آهل الْبَقَر مانت بَقَرَوِ وَعَلَى هل الشّاء أَلْفَيْ شَاةٍء وَعَلَى هل الْخُلَل 
مائتَيْ خْلَّة وَتَرَكَ ديّة فل الدّمّة» فَلَمْ يَرْفَعْهَا فيمَا رَفَعَ منَ الديّة. 

وَقَدْ رَوَى أَهْل السّئّن الأَرْبََة عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم:ٍ ( «ديَةٌ الْمُعاقد نضف ديّة الْخُرّ» ) . 
وَلَفْظُ ابْن مَاجَهُ: " «قَضَى أنَّ عَفْلَ أفل الْكتَابَيْن نصْف عفَل الْمُسْلمِينَء وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنّصَارَى» ". 


وَاخْتَلَفَ الْفْقَهَاءُ في ذَلكَ, فَقَالَ مالك: دِيَتْهُمْ نصفف ديّة الْمُسْلمِينَ في الْخَطَأ وَالْعَمْد. وَقَالَ الشافعىٌ: 
تلْتْهَا في الْخَطَأ وَالْحَمْد. وَقَالَ أبو حنيفة: بَلَ كَديّة الْمُسْلم في الْخَطَأ وَالْعَمْد. وَقَالَ الْإِمَامُ أَْمَدُ: مثل ديّة 
الْمُسْلم في الْعَمْد. وَعَنْهُ في الْخَطَأْ روايّتَانء إِخْدَاهُمَا: نصف الدّيّة» وَهي ظَاهِرٌ مَذُهَبه. وَالتَّانِيَةُ: تُلتْهَاء 
فَأَخَدَ مالك بظاهر حديث عَمْرو بن شَعَنْبِء وَأَخَدْ الشافعي بأنّ عمر جَعَلَ ديَتهُ أرْبَعَةَ آلافب. وهي ثلث 
ديّة الْمُسْلم وَأَخَدْ أحمد بحديث عمرو إلا أَنَهُ في الْعَمْد ضغفف الدّيّة عُقُوبَةَ لأَجْل سُقُوط اللقصّاص. 
بمَا هُوَ أَصلْهُ من جَرَيَان القصّاص بَيْنَهُمَاه فَتَتَسَاوَى دِيَتُهُمَا. 

وَقَضَى صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ آنَّ عَفَلَ الْمَرْآَة مثْل عَفَل الرّجُل إِلَى الثلْثْ منْ ديّتهاء ذُكَرَهُ النّسَائيُ. 
فَتَصيرٌ على النضْف من ديّته. وَقَضَى بالديّة عَلَى الْعاقلّة, وَيَرَاَ منْهَا الرَّوْجَ» وَوَلَدَ الْمَرْأَة القاتلّة. 
وَقَضَى في الْمُكَائَب أَنَّهُ إذَّا قُتلَ يُودَى بقَذر مَا أَدّى من كتَابّته ديّةَ الْحْنَ وَمَا بَقيَ فَديَةُ الْمَمْلُوك قُلْتُ: 
يَغني قِيمَتَهُ. وَقَضَى بهذا الْقَضَاء علي بْنْ أبي طالبء وَإِبْرَاهِيمُ اللََّعِي وَيُدْكَرُ روَايَةَ عَنْ أحمد. وَقَالَ 
عمر: إِذَا أَدَى شَطر كتّابّته كَانَ غَريماء وَلَا يَرْجِعُ رَقِيقَا به قَضَى عَبَدْ الْمَلك بْنُ مَرْوَانَ. وَقَالَ ابْنُ 
مَسْعُودِ: ذا أَدَى الثّنْتَ وَقَالَ عطاء: إِذَا أَدَى تَلَانَةَ أَرْبَاع الكتابَة: فَهُوَ غَريمٌ, وَالْمَقْصُودُ أنَّ هَدَا 
الْقَضَاءَ النّببويَّ لَم مع الأَمَهُ عَلَى تَزْكهء وَلَمْ يُغْلَمْ نَسْحْهُ. 

وَأَمّا حَدِيثُ ( «الْمُكَانَبُ عَبْدْ مَا بَقي عَلَيْهِ دزْهَم» ) فَلَا مُعَارَضَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا القضَاءء فَإِنَهُ في الرّقَ 


بَعْدُ وَلَا تَخْصُلُ حُْرَيّئَهُ النَّامَّهَ إلا بالآداء. 


فصل في قَضَائه صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ على مَنْ أَقَرّ بالزَنَى 


تُبَتَ في صَحيح الْبُخَاريَ ومسلم «أَنّ رَجْلّا من أَسْلَمَ جَاءَ إلى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فَاغْتَرَفٍَ 
بالرّئى, فَأَعْرَض عَنْهُ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم حَنّى شهدَ على نفسه أَرْبَعَ مَرَاتِء فَقَالَ اللي صَلّى 
لَه علَيْه وَسَلَّم " أبكَ جُنُونَ؟ " قَال: لَا. قَالَ: " أَخْصَئْتَ "؟ قَال: نَعَذء فَأَمَرَ به فَرْجِمَ في الْمُصَلّى 
ََمَا أَدْلَقَنَهُ الحجَارَة فَنّ فَأَذْركَ فَرْجِمَ حَتَّى مَاتَء فَقَالَ لَهُ اللي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خَيْرَاه وَصَلَّى 
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وَفي لَفْظِ لَهُمَا: أَنَهُ َال لَهُ: «أَحَقٌّ مَا بَلَغني عَنْكَ؟ " قَالَ: وَمَا بَلَْكَ عَنِي؟ قَالَ: " بَلَعَنِي أَنْكَ وَفَعْتَ 
بجَاريّة بَني فُلَان " فَقَال: نَعَمْء قَال: فَشَهدَ عَلَى نفسه أَرْبَعَ شَهَادَاتِء كُمَ دَعاهُ اللي صَلَّى اللَُّ عليه 
وَسَلّمَ فُقَالَ: " أَبكَ جُنُونٌ؟ " قَال: لاء قَالَ: " أَخْصَّنْت؟ " قَال: نَعَدْء كُمَ آَمَرَ به فَرْجِمَ» . 

وفي لَفْظ لَهُمَا: «قَلَمَا شهدَ علَى نفْسه أَرْبَّعَ شَهَادَاتِء دَعَاهُ النّبِيُ صَلّى اللَّهُ علَيِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أبكَ 
جُنُونٌ؟ " قَال: لَا. قَالَ: " أَخصَّئْت؟ "؟ قَالَ: نَعَم. قَال: " اذْهَبُوا بَهُ فَارْجُمُوةُ» . 

في لَفْظِ للبْخَاريَ: أن النَبيّ صَلَى الله علَيِه وَسَلَمَ قَال: «لعَلَكَ قَبَْتَ آو عْمَرْتَء أو نَظَرْتَ "! قَال: لا يَا 
رَسُول اللّه. قَالَ: " أَنفْتَهَا؟ " لَا يُكَنّيء قَالَ: نَعَمء فَعنْدَ دّلكَ أَمََ برَجْمه» . 
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وَفي لَفْظٍ لأبي داود: «أَنَّهُ شهدَ على نفسه أَرْبَعَ مَرَاتِ كُلُ ذَلكَ يُغرض عَنْهُ فَأَقبَلَ في الْخَامِسَة قَال: 
" أَنقْتَهَا؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " حَنّى غَابٍ ذُلكَ منْكَ في ذَلكَ منها؟ " قَال: نَعَم. قَالَ: " كَمَا يَغيبُ الميل 
في الْمُكْحُلَّة وَالرَشَاءْ في البئر؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَهَلَ تَدْرِي مَا الزّئَى؟ " قَال: نَعَمْ أَنَيْتْ منْهَا حَرَامًا 
مَا يَأتي الرّجُلُ من امْرَآته حَلَالَا. فَال: " فَمَا تُريذ بِهَدًا القؤل؟ " قَال: أريدُ أن تُطَهَرَنيء قَالَ: فَأَمَرَ به 


فَرْجمَ» 1 


وَفي " السّنّن ": «أَنّهُ لَمّا وَجَدَ مَسَ الْحجَارّة» قَال: يَا قوم رُدُوني إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ فِنّ قومي قَتَلُوني» وَعْرُوني من نَفْسيء وَأَخْبَرُوني أَنّ رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ عليه وَسَلُمَ غَيرْ 
قاتلي» . 

وَفي " صَحيح مسلم ": «فَجَاءَت الغامدية فَفَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إني قَذ رَنَيْتُ فَطَهَرْنيء وَأَنَّهُ رَدَهَاء 
فلَمَا كَانَ من الْكّدء قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لم تَرْدُنيء لَعَلَّكَ أنْ تَرْدّني كَمَا رَدَدْتَ ماعزا؟ فَوَاللَّه إني لَحُبْلَى 
اذهبي فأزْضعيه حَنَّى تفطميه " فَلَمّا فَطَمَنْهُ أَنَثهُ بالصّبيّ في يده كسْرَةٌ خُبْزء فَقَالَتْ:ٍ هَذَّا يَا نبي الله 
قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَذ أَكَلَ الطّعَامَ فَدَفَْ الصَّبىّ إلى رَجُلٍ من الْمُسْلمِينَء ثُمَ أَمَرَ بهَا فُحُفرَ لَهَا إلى صَّدْرهَاء 
وَأَمَرَ النَّاسسَ فَرَجَمُوهَاء فََقبَلَ خَالدُ ْنْ الوليد بِحَجَرِء فَرَمَى رَأْسَهَا فَانْتَضَحَ الدّمْ عَلَى وَجهه فَسَبَّهَا 
فَقَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّم: " مَهْلَا يَا خَالكُ فَوَالّدي نفْسي بيّدهء لَقَذ تابث تَوْبَةٌ لو تَابَهَا 
صَاحبْ مَكْسٍ لَغْفْرَ لَهُ " ثُمَ أَمَرَ بهَاء فَصَلّى عَلَيْهَاء وَدُفنَْ» . 

في " صحيح الْبُخَارِيَ ": «أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ قَضَى فيمَنْ زَنَىء وَلَمْ يُخصن بِنَفِي 
غامء وَإِقَامَة الْحَدْ عَلَيْه» . 


وَفي " الصَّحيحَيِْن ": «أَنّ رَجْلّا قَالَ لَه أَنْشْدُك باللّه إلا قَضَنْتَ بَيْنَنَا بكتاب الله فَقَامَ خَصْمَه وَكَانَ 
أَفْقَهَ مئه. فَقَالَ: صَدَقَ اقض بَيْنَنَا بكتاب الله وَاندّن لي, فَقَالَ: " قل " قَالَ: إِنَّ ابني كَانَ عسيفًا عَلَى 
هَذَاء فَرَنَى بامْرَأته فَافْتَدَيْتْ من بمائة شَاةٍ وَخَادم؛ وَإِنِي سَأَلْتُ أهل العلم, فَأَخْبَرُوني أنَّ عَلَى ابني 
جَلَدَ مائة وَتَغْرِيبٍ غامء وَأَنَّ عَلَى امْرَأَة هَذَا الرََجْمَ فَقَالَ: " وَالّذي نَفْسي بيّده لأَفَضيَنٌ بَيْنَكُمَا بكتاب 
اله الماَةٌ وَالْخَادمُ رَدٌ عَلَيِكَ وَعلَى ابْنكَ جَلْدُ مانة وَتَغْرِيبُ عام وَاعْدُ يَا أنيس على امْرَأَة هَدّاء 
فَاسْأَنْهَاء فَإن اغْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ", فَاغْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا» . 

وَفي " صَّحيح مسلم " عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " «التَيِبُ اليب جَلْدْ مائة وَالرَجْمُ وَالْبكُرُ بالبكر 
جَلَدْ مائة وَتَغريبُ غام» ". 


فُتَضَمَنَتْ هذه الأَفضيَةٌ رَجْمَ التّيبء وَأَنَّهُ لا يُرْجَمُ حَنّى يُقرّ أَرْبَّعَ مَرَاتِء وَأَنَّهُ إذَا أَقَرَ ذون الْأَرْبَع لَم 
يُلْرَمْ بتكميل نصاب الإقْرَارء بَلَ للْإِمَام أنْ يُغرض عَنْهُ وَيعَرَضَ لَهُ بِعدّم تكميل الإفْرَار. 

وَأَنَّ إقْرَارَ زَائل العَقل بجُنُونِ أو سُكْرٍ مُلْغَى لا عبْرَةَ به وَكَدَلكَ طَلَاقَه وعثقة وَأَنِمَانُهُ ووصيّئه. 
وَجَوَارُ إِقَامَةَ الْحَدَ في الْمُصَلَّى وَهَذَا لَا يُتَاقضن لَفِيَهُ أن تُقَامَ الْحْدُودُ في الْمَسَاجِد. 

َأَنَّ الْحْرّ الْمُخْصّنَ إِذَا رَنَى بِجَاريَة فَحَدُهُ الرَّجُمُ كَمَا لَو زَنَى بِحْرَةٍ. وَأَنّ الإمَامَ يُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يُعَرَضَ 
للْمُقرٌ بِأَنْ لا يُقرّ وَأَنَهُ يَجبُ اسْتفْسَارٌ الْمُقرّ في مَحَلَ الْإِجْمَالء لأَنّ الْيَدَ وَالْهَمَ وَالْعَيْنَ لَمَا كَانَ 
اسْتمْتَاعْهَا زئى اسْتَفْسَرَ عَنْهُ دَفْعَا لاختمّاله. 

وَأنَّ الْإمَامَ لَهُ أنْ يُصَرّحَ باسْم الْوَطء الْخَاصَ به عنْد الْحَاجَة إِلَيْهه كَالسُوَال عن الفغل. 

وَأنَّ اْحدَ لا يَجبْ عَلَى جَاهِلٍ بالتُخريم, لأَنْهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ سََلَهُ عن حم الزّئىء فَقَال: أَنَيتُ 
منْهَا حَرَامًا مَا يَأتي الرَّجُلُ منْ أفله حَلَالّا. 

وَأنّ الْحَدَ لا يُقَامُ علَى الحَاملء وَأَنّهَا إِذّا وَلَدَتَ الصّبىّ أمهلث حَنّى تُرْضعة وَتَفْطمَة؛ وَأَنَّ الْمَرْأَةَ يُخْفَرُ 
نَهَا دُونَ الرَّجُلء وَأَنَّ الإِمَامَ لا يَجِبُ عَلَيْهِ أنْ يَبْدَأْ بالرّجْم. 

وَأَنّهُ لا يَجُورُ مب أل الْمعاصي إذَا تَابُواء وَأَنُّ ُصَلَّى عَلَى مَنْ قل في حَد الزّنَىء وَأَنَّ امقر إذَا 
اسْتَقال في أَنْناء الح وَفنَ ثرك وَلَمْ يُتمّمْ علنْه لحن فقيل: لأنهُ رُجُوع. وقيل: لأنّهُ توبَةٌ قبل تغميل 
الْحَدَ فلا يُقَامُ عَلَيِه كَمَا لو نَابَ قَبْلَ الشرُوع فيه. وَهَذَا احتيَارُ شَيْخنا. 

َأَنّ الرَجُل إذا أََرَ أنَهُ ََى بقْلَانةٌ لَمْ يَقُمْ علَيِهِ حَدُ الْقدْف مَعَ حَدَ الزَنَى. وَأَنَّ مَا فيض من الْمَال 
بالصّلْح الْبَاطل بَاطلٌ يَجِبْ رَدُُ. 


وَأَنَّ الإِمَامَ لَهُ أَنْ يُوَكَلَ في اسْتيقاء الْحَدَ. 

وَأَنّ النَيَبَ لَا يُجْمَعْ عَلَيْه بَيْنَ الْجَلّْد وَالرَخْم لأَنَهُ صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ لَمْ يَجْلدْ ماعزا وَلَا الغامدية؛ وَلَمْ 
يَأَمْرْ أنيسا أَنْ يَجْلدَ الْمَرَْةَ الّتي أَرْسَلَهُ إلَيْهَاه وَهَدَا قَوْلُ الْجُمَْهُورء وَحَدِيثُ عبادة: «خُدُوا عَنّي قد جَعَلَ 
لَه لَهْنَ سَبيلًا: النَيَبُ بِالنَّيَب جَلْدُ مائة وَالرَجْمُ» مَنْسُوخٌ. فَإنَّ هَدّا َانَ في أَوّل الْأَمْر عنْدَ تُرُول حَدَ 
الزّانيء ثُمّ رَجَمَ ماعزا والغامدية. وَلَمْ يَجْلدْهُمَاء وَهَذَا كَانَ بَعْدَ حَديث عبادة بلا شك وَأَمّا حَدِيثُ جابر 
في " السّئّن ": «أَنَّ رَجْلّا رَنَىء فَأَمَرَ به النَّبِىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجُلدَ الْحَدَّ ثُمَ أَقَرَ أنَهُ مُخِصَنْ) 
فَأَمَرَ به فُرْجِم. فَقَذْ قَالَ جابر في الحديث تفسه: إِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بإخصّانه. فَجُلدَ ثُمَّ عَلمَ بإخصّانه فَرْجِمَ» . 
رقا ام فاوة 

وفيه: أنَّ الْجَهْلَ بِالْعُقُوبَة لا يُسْقط الْحَدَّ إِذَا كَانَ عَالمًا بالنّخريمء فَإِنَّ ماعزا لَمْ يَعْلَمْ أنَّ عُقُوبَتَهُ الْقَثْل 
وَلَمْ يُسْقط هَذَا الْجَهْلُ الْحَدَّ عَنْهُ. 

وَفيه: أنهُ يَجُوْ للحاكم أن يَحكُمَ بالإقرَار في مَجْلسه وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ مَعَهُ شَاهدَان؛ نَصّ عَلَيْه أحمد. 
إن اللي صلَى اله عله وَسلمَ َم َل لأنيس: فإن اغْتَرَفَتْ بخضرَة شَاهدَيْن فَارْجُمْهَا. 

وَأَنَّ الْحْكُمَ إِذّا كَانَ حَقَا مَحْضًا لله لم يُشْتّرَط الدَّعْوَى به عنْدَ الْحاكم. وَأَنَّ الْحَدَ إِذّا وَجَبَ عَلَى امْرَأَقٍّ 
جَانَ للإمَام أَنْ يَبْعَتَ إلَيْهَا مَنْ يُقيمُهُ عَلَيْهَاه وَلَا يَخْضْرُهاء وَتَرْجَمَ الّسَائِي عَلَى ذّلكَ: صَوْنًا للنْسَاءِ عَنْ 
مَجُلس الْحُكْم. وَأَنَّ الإِمَامَ وَالْحَاكمَ وَالْمُفْتيَ يَجُورُ لَهُ الْحَلف على أَنّ هَذّا حُهُمْ الله عزَّ وَجَلَ إِذَا تَحَقَّقَ 
ذلك وَتَيَقَنَهُ بلا رَيْبِء وَأَنَهُ يَجُورْ التّؤكيل في إِقَامَة الْحُدُود فيه نَظَرٌ فَإِنّ هَدَا اسْتنَابَةٌ من اللَّبِيَ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَضَمَّنَ تَغْرِيبٍ الْمَرْأَة كَمَا يُكَربُ الرَّجُلُ لكن يُغَرّبْ مَعَهَا مَحْرَمُهَا إنْ أَمْكَنَ 
وَإِّا فلا وَقَالَ مالك: لَا تريب عَلَّى النْسَاء؛ لأَنَهنّ عَوْرَةٌ. 


فَصْل في حُكْمه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى أَهل الْكتّاب في 
الْحُدُود بحُكْم الإِسْلّام 


تَبَتَ في " الصَّحِيحَيْن " و " الْمَسَانيد ": «أَنّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمه 
قَدَكَرُوا لَهُ أنّ رَجُلّا منْهُمْ وَامْرَأَةَ رَنَيَاه فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا تَجِدُونَ في التّورَاة 
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في شأن الرّخم "؟ قَالُوا: نَفْضَحْهُمْ وَيُجْلَدُونَ» فَقَالَ عَبْد الله بْنُ سَلام: كَدَبْتُمْ إنَّ فيهَا الرَجِمَ فَأَنَوا 
بِالتَّورَاة فَنَشَرُوهَا فَوَضَع أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَة الرَجْمء فَقَرَآَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَاء فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ 
سَلام: ارْفْعْ يَدَكَ فَرَفْعَ يَدَهُم فإذَا فيها آيَةُ الرّخْمء فَفَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمّدُء إنَّ فيها الرَّجْمَ فَأَمَرَ بهما 
رَسُول الله صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فُرْجِمَا» . قُتَضَمَنْتْ هذه الْحُكُومَةٌ أن الإسْلَام لَيْمِنَ بِشَرْطٍ في 
الإخصان. وَأَنَّ الدْمََّ يُحَصَّنُ الذَمَيَّةَ وَِلَى هَذَا ذَهَبَ أحمد وَالشافعىٌ وَمَنْ لَه يَقْلَ بِدَلكَ اختَلَفُوا في 
وَجْه هَدَا الديثء فَقَالَ مالك في غَيْر " الْمُوَطَّا ": لَمْ يَكُن الْيَهُودُ بهل ذمّة. وَالّذي في " صَحيح 
الْبُخَاريَ ": أَنْهُمْ أَهْل ذمَّةء وَلَا شّكَ أَنَّ هذَا كَانَ بَعْدَ العهد الذي وَقَّعَ بَيْنَ النّبيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم 
وَبَيْنَهُمْ وَلَْ يَكُونُوا إِذَ ذَاكَ حَرْيَاء كَيِفَ وَقَدْ تَحَاكَمُوا إِلَيْهه وَرَضُوا بحُكمه؟ وَفي بَغض طرق الْحَديث: 
َنَهُمْ قَانُوا: اذْهَبُوا بنَا إلى هَذَا النَبِيَ فَإِنَهُ بُعَتَ بالتّخفيفء في بَغْض طرُقه: أَنّهُمْ دَعَوْهْ إلى بَنْت 
مذرَاسهة. فَأنَاهُمْ وَحَكَمَ بَيْنَهُم فَهُمْ كاثوا أل عَهْدٍ وَصُلْح بلا شّكَ. وَقَالَتْ طَائقَةٌ أخرَى: إِنّمَا رَجَمَهُمَا 
بحُكم الثّورَاة. فَالُوا: وَسيَاقٌ القصّة صَريحٌ في ذَلكَ وَهَذَا مما لا يُجْدي عَلَيْهِمْ شَيْنَا الْبَنَهَ فإنَهُ حَكَمَ 
بَيْنَهُمْ بالْحَقّ المخضء فَيَجِبُ انَبَاعَْهُ بِكُلَ حَالِء فَمَادَا بَعَْدَ الْحَقَ إلّا الصَّلَال. 

وَقَالَتْ طَائقَةٌ: رَجَمَهُمَا سيَاسَةٌ وَهَدّا منْ أَفبَح الأَفَال بَلْ رَجَمَهُمَا بِحُكُم الله الذي لا حُكُمَ سواة. 
وَتَضَّمَّنَتْ هذه الْحُكُومَةٌ أنّ آهل الدّمَّة إِذَّا تَحَاكَمُوا إلَيْنَا لا تَخكُمُ بَيْنَهُمْ إلا بِحُكُم الإسْلام. 

وَتَضَمَنَتْ قَبُولَ شهَادَة أفل الدمّة بَغضهم عَلَى بَعْضٍ لأَنَّ الزَّانيَيْن لَمْ يُقرَ وَلَمْ يَشْهَد عَلَيْهِمَا 
الْمُسْلمُونَ» فَإنَهُمْ لَْ يَحْضْرُوا زَنَاهْمَاء كَيِفَ في " السُّئّن " في هذه القصّة: «فَدَعَا رَسُولُ الله صَلَّى 
الَهُ عليه وَسَلّمَ بالتنُهُودء فَجَاءُوا أَرْبَعَة فَشَهِدُوا أَنْهُمْ رَآوا ذَكَرَهُ في فَرْجِهَا مثُلَ الميل في الْمُعْخْلّة» . 


في بَغْض طرق هَدّا الحديث: فَجَاءَ أَرْبَعَةٌ منْهُ, وفي بَغضها: فَقَالَ للَيَهُود: «التُوني بِأَرْبَعَة منْكُْ» . 
وَتَضَمّنَت الافتقَاءَ بِالرَجْم وَأَنْ لا يُجْمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَلْد قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: الرَّجْمْ في كتّاب الله لا 
يَعُوْصْ عَلَيْه إلا غُوَاصء وَهُوَ قَوْلَْهُ تَعَالَى: (يَاأَهْلَ الكتّاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا يبَيَنُ لَكُمْ كثيرَا مما كُنْتم 
تُخْفُونَ من الْكتّاب) [المائدة: ]١5‏ [الْمَائدَة: ]١©‏ ء وَاسْتَئْبَطَهُ غَيْرُهُ من قؤله: (ِإنَا أَنْرَلَنَا النّوْرَاةَ فيهَا 
هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بهَا اللَبيُونَ الّذِينَ أَسْلَمُوا للَّذِينَ هَادُوا) [المائدة: ؛ 4] [ِالْمَائدَة: ؛ 4] . 

قَالَ الزّهْريّ في حَديثه: فَبَلَعنَا أنّ هذه الْآيَةَ نَرَلَتْ فيهم (إنَا أنرَلنَا التوَرَاةَ فيها هُدَّى وَنُورٌ يَحْكُمُ بهَا 
النّبيُونَ الّذِينَ أَسْلَمُوا) [المائدة: ؛ 4] » كَانَ النّبِىُ صَلَّى اللَهُ عَلَيِه وَسَلّمَ منْهُم. 


فصل في قضائه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في الرَّجُل يَزْني بجاريّة 
امْرَأته 


في " الْمُسْنّد " و " السُئّن " الْأَرْبَعة: من حَديث قتادة: عَنْ حبيب بن سالمء «أنَّ رَجُلّا يُقَالُ لَهُ: عبد 
الرحمن بن حنين. وَقَعَ عَلَى جَاريّة امْرّأته فَرُفعَ إلى النْعمَان بْن بَشيرء وَهْوَ أميرٌ عَلَى الكُوفة» فَقَال: 
َأقْضْيَنٌ فيك بقضيّة رَسُول الله صَلّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ إن كانث أَحَلَتهَا لَكَ, جَلَدنُكَ مانةٌ جَلَدَة وَإنْ لَم 
َكُنْ أَحَلَنْهَا رَجَمْتكَ بالحجارة, فَوَجَدُوهُ أَحَلَنْهَا لَه فَجَلَدَهُ ماتة» . قَالَ الترمذي: في إِسْنَاد هَدَا الَديث 
اضْطرَابٌء سَمعْتُ مُحَمَّدَا يَغني الْبُخَاريَ يَقول: لَمْ يَسْمَعْ قتادة من حبيب بن سالم هَذًَا الْحَدِيتَ, إِنَّمَا 
رَوَاهُ عَنْ خالد بن عرفطة, وأبو بشر لَمْ يَسْمَعْهُ أَيْضًا منْ حبيب بن سالم, إِنّمَا رَوَاهُ عَنْ خالد بن 
عرفطة. وَسَأَلْتُ محمدا عَنْهُ؟ فَقَالَ: أَنَا آنفي هَذَا الْحَديت. وَقَالَ اللّسَائَيُ: هي مُضْطَْربٌء وَقَالَ أَبُو حاتم 
الرَازْيٌّ: خالد بن عرفطة مَجْهُول. 

في " الْمُسْنّد " و " السُنّن " عَنْ قبيصة بن حريثء عَنْ سلمة بن المحبق» «أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى 
الَّهُ علَيْه وَسَلّمَ قَضَى في رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَاريّة امْرَأتهه إن كَانَ اسْتَكْرَهَهَاء فَهِيَ خُرَّةٌ وَعَلَيْه لسَيدَتهًا 
متْلْهَاء وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَنْهُ فَهيَ لَه وَعَلَيْه لسَيْدَتهًا مثلها» . 

فَاخْتَلَفَ النَامِنُ في الْقَول بِهَدَا الْحُكُم, فَأَخَدْ به أحمد في ظاهر مَذْهَبه: فَإِنّ الْحَدِيتَ حَسَنٌء وخالد بن 
عرفطة قَد رَوَى عَنْهُ ثقتان: قتادة» وأبو بشرء وَلَمْ يُغرَفْ فيه كدح وَالْجَهَالَةُ تزتفعُ عَنْهُ برواية 
تقَتَيْنَء وَالْقِيَامُ وَقَوَاعَدُ الشّريعة يَفتَضي الْقَولَ بمُوجب هذه الْحُكُومّة: فَإِنَّ إخلالَ الرَّوْجَة شَبْهَةٌ 
تُوجبُ سُقوط الْحَدَء وَلَا تُسْقط التَعْزِيرَ فَكَانَت الْمائَةٌ تَغزيرَاء فَإِذَّا لخ تَكُنْ أَحَلّتَهَا كَانَ زئّى لا شبِهَة 
فيه, ففيه الرَّجْمُ فَأَيُّ شَيْءٍ في هذه الْحُكُومَة مما يُخَالفُ الْقياس. 


وَأَمّا حَديتُ سلمة بن المحبق: فَإِنْ صَّحٌ تَعَيّنَ القؤل به وَلَمْ يُغْدَلْ عَنْهُ وَلَكنْ قَالَ النّسَائِيُ: لا يَصحٌ 
هذا الحديث. قَالَ أبو داود: سَمغث أَحْمَد بْنَ حَتْبَلِ تقول: الذي رَوَاهُ عنْ سلمة بن المحبق شَنْحٌ لَا 
يُعْرَفُه وَلَا يُحَدَتْ عَنْهُ غَيْرُ الحسن يعني قبيصة بن حريث. وَقَالَ الْبُخَاريُ في " التَاريخ ": قبيصة بن 
حريث سَمع سلمة بن المحبقء في حديثه نَظَرْء وَقَالَ ابن المنذر: لا يَتْبْتُ خَبَرُ سلمة بن المحبقء وَقَالَ 
البيهقي: وقبيصة بن حريث غَيْرُ مَعْرُوفء وَقَالَ الخطابي: هَذَا حَديثٌ مُنْكَرٌ وقبيصة غَيْرُ مَعْرُوف: 


وَالْحْجََةُ َا تَقُومُ بمثله؛ وَكَانَ الحسن لا يُبَالي أَنْ يَرُويَ الْحَدِيتَ ممّنْ سَمع. 

وَطَائقَةٌ أخْرَى قَبِلت الْحَدِيتء كُمَ احْتَلَُوا فيه, فَقَالَتْ طَائقَةٌ: هُوَ مَنْسُوخٌء وَكَانَ هَذَا قَبْلَ نول الْحُدُود. 
وَقَالَتْ طَائقَةٌ: بَل وَجْهَهُ أَنّهُ إذَا اسْتَكْرَهَهَاء فَقَذ أَفُسَدَهَا عَلَى سَيْدَتهاء وَلَمْ تَبْقَ ممّنْ تَصلْح لَهَاء وَلَحقَ 
بها الْعَالٌُ وَهَدَا مثْلَةٌ مَعْنَويَةُ فهي كَالمَثْلَة الحسَيّةء آو أَبْلَعْ منهاء وَهُوَ قَذْ تَضَمَنَ أَمْرَيْن: إِثْلَافُهَا عَلَى 
سَيّدتهاء وَالْمْكْلَةٌ الْمَعْتَويّةٌ بهَاء فَيَلْوَمْهُ عَرَامَتُهَا لسَيّْدتهَا: وتغتق عَلَيِْه وَأَمّا إنْ طَاوَعَنْهُ فَقَذ أَفْسَدَهَا 
عَلَى سَيّدَتهَاء فَتَلْرَمُهُ قيمَتُهَا لَهَاء وَيَمْلكُهَا لآنّ القيمَةَ قد اسْتُحقثْ ث عَلَيْه وَبِمُطْاوَعَتهَا وَإِرَادَتَهَا خَرَجَتْ 
عَنْ شَبهَة المُثلة. فَالُوا: وَلَا بُعْدَ في تَنزيل الإثلاف الْمَعْنَويَ مَنْزْلَةَ الإنلاف الْحسَّي إِذْ كلَاهُمَا يحول 
بَيْنَ الْمَالك وَبَيْنَ الانتقاع بملكه؛ وَلَا رَيْبَ أَنَّ جَارِيَةَ الرّوْجّة إنْا صَارَتْ مَوْطُوءَةً لَرَوْجهَاء فَإِنَهَا لَا 
َبْقَى لسَيّدَتهَا كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الوطءء فَهَدَا الْحُكُمُ من أَخسّن الْأَحْكَام, وَهُوَ مُوَافقٌ للقاس الْأْصُوليّ. 
وَبِالْجُمْلَة: فَالْقَولُ به مَبْنيّ عَلَى قَبُول الحديثء وَلَا تَضْرٌ كَثْرَهُ الْمُخَالفِينَ لَهُ وَلَوْ كَانُوا أَضْعَافَ 


فْصْل الْحُكُمْ في اللَوَاط 


وَلَمْ يَتد ِ ينبت عه صَلّى اله عليه وَسََم أنّهُ قصَى في اللواط بِشَيْءٍ؛ لأَنّ هذا لم تكن تغرفة الْعرَبُ وََم 
يُرْفْغْ إِلَيْهِ صَلّى اللَُّ علَيْه وَسَلّم, وَلَكنْ تَبَتَ عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: «اقْتلُوا الْقَاعلَ وَالْمَفْعُولَ به» . رَوَاهُ أَهل 
السُنّن الْأَرْبَعة وَإِسْنَادُهُ صَحيحٌء وَقَالَ الترمذي: حَديثْ حَسَنُ. 

وَحَكَمَ به أبُو بَْرٍ الصّديقء وَكَتَبَ به إِلَى خالد بَعْدَ مُشَاوَرَة الصَّحَابَة وَكَانَ علي أَشَدَّهُمْ في ذَلكَ. 
وَقَالَ ابن القصارء وَشَيْخْنَا: أَخِمَعت الصَّحَابَةُ علَى قله وَإِنّمَا اتَلَهُوا في كَيْفيّة قثله: فَقَالَ أَبُو بَكْر 
الصَدَيقُ: يُرْمَى منْ شاهقء وَقَالَ علي رَضي اللَّه عَنْهُ: ور اكلم وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: يُقتَلُان 
بالحجَارة. فَهَدَا انَقَاقَ منْهُمْ عَلَى قَثله. وَإن اخْتَلَهُوا في عَيْفيّتهه وَهَذَا مُوَافِقْ لحُفُمه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ فيمَنْ وَطىّ ذَاتَ مخرم: لآنّ الوَطءَ في الْمَوْضعَيْن لا يبَاحُ للواطئ بِحَالِء وَلهَدَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا في 
حَديث ابن عَبَّاسِ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِنَهُ رَوَى عَنْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَال: «مَنْ وَجَدْثُمُوهُ يَعْمَلُ 


عَمَلَ قَوْم لوط فَاقَتُلوهُ» » وَرَوَى أنْضًا عَنْهُ: «مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَات مَحْرَّم: فَاقتْلُوهُ» ٠‏ وفي حَديثه أَيِضًا 
بِالإِسْئّاد: «مَنْ أتَى بَهِيمَةٌ فَافَتُلُوهُ وَاقْتْلُوهَا مَعَهُ» . 


وَهَذًا الْحُكُمْ عَلَى وَفْق حُكْم الشارع, فَإِنّ الْمُحَرّمَات كُلّمَا تَعْلْطَتْء تَغْلَظَتْ غُفُوبَاتُهَاء وَوَطْعْ مَنْ لَا يُبَاحُ 
بحَالٍ أغظَمُ جُرْمَا من وطء مَنْ يُبَاحُ في بَغض الأخوالء فْيَكُونْ حَدُهُ أَعْلَظ وَقَد نَصّ أحمد في إِخدى 
الرَوَاتتَيْن عَنْهُ أَنَّ حُكُمَ مَنْ أَتَى بَهِيمَةَ حُكُمْ اللّواط سَوَاءء فَيْفتَلُ بِكُلَ حَالٍء أو يَكُونُ حَدّهُ حَدَّ الزّائي. 
وَاخْتَلَفَ المّلَف في ذَلكَء فَقَالَ الحسن: حَدُهُ حَد الزّاني. وَقَالَ أبو سلمة عَنْهُ: يُقتَلْ بِكُلَ حَالٍء وَقَالَ 
الشبيٌ والنخعي: يُعَزَّرُ وَبه أَخَدْ الشافعيٌ ومالك وأبو حنيفة وأحمد في روَايّة» فَإِنَّ ابْنَ عَبّاسِ رَضيَ 
الَّهْ عنْهُ أَفتَى بِدَلكَء وَهُوَ رَاوي الْحَديث. 
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وَحَكَمَ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ عَلَى مَنْ أَقَنّ بِالزَنَى بِامْرَأَةٍ مُعَينَةِ بحَدَ الزَنَى دُون حَدَ الْقَدْفء قفي " السّنّن 
": من حَديث سَهل بن سَغدٍء «أَنَّ رَجُلَا أتَى الّبيّ صَلّى الله عله وَسَلّم فَأَقَرَ عنده أَنْهُ زَنى بِامرَةٍ 
سَمّاهاء فَبَعتَ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللَهُ علَيْه وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَة فُسَأَلَهَا عن ذلك فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنْتْ 
فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا» . 

قَتَضَمَّنَتْ هذه الْحُكُومَةٌ أَمْرَيْنَ: 

أَحَدُهْمَا: وَجُوبُْ الْحَدَ عَلَى الرَّجُلء وَإِنْ كَذَبََهُ الْمَرْآَهْ خلَافًا لأبي حنيفة وأبي يوسف أَنَّهُ لَا يُحَدُ. 

الثّاني: أَنّهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُ القَذْف للْمَرْأَة. 

َأَمّا مَا رَوَاهُ أبو داود في " سُتّنه ": من حَديث ابن عَبَّاسِ رَضيّ الله عَنْهُ «أَنَّ رَجْلَا أتَى النّبيَّ صَلّى 
اللَّهُ علَيْه وَسَلَّمَ فَََنَ آَنَهُ رَنَى بامرَأَة أَرْبَعَ مَرَاتِ فَجَلَدَهُ مانةٌ جَلْدَةٍ وَكَانَ بكْرَاء كُمَ سَألَهُ الْبََنَهَ عَلَّى 
الْمَرْآَة فَقَالَتْ: كَدّبَ وَاللَّه يَا رَسُول الله فَجُلدَ حَدّ الفزيّة تُمَانِينَ» » فَقَالَ النّسَائِىٌّ: هذا حَدِيثٌ مُنْكَر 
انْتَهَى في إِسْنّاده القاسم بن فياض الأنباري الصنعانيء تَكَلّمَ فيه غَيْرُ واحدٍء وَقَالَ ابْنُ حبّانَ: بَطَلَ 
الاختجَاجٌ به. 


فصل الْحُكُمْ في الْأمَة الزَّانَية 


وَحَكَمَ في الأَمَة إِذّا زَنَثْ وَلَمْ تُخصن بِالْجَلد. وَأَمّا قَوْلْهُ تَعَالَى في الْإمَاء: (ِفَإِدَا أخصنٌ فَإِنْ أََيْنَ بقاحشّة 
فُعَلَيْهنَ نف ما عَلَى الْمُحْصّنَات من الْعَذَّاب) [النساء: 5 ؟] [النّسَاء: © ؟] » فَهُوَ نَصّ في أنَّ حَدَّهَا 
بَعْدَ النُّويج نصّف حَد الْحرَّة من الْجَلْد وَأَمَا قَبْلَ النّويج فَأَمَرَ بِجَلْدهَا. 

وَفي هَذَا الْجَلد قَؤلّان: 

َحَدُهُمَا: أَنَهُ الْحَدُ وَلَكنْ يَخْتَلفُ الْحَال قَبْلَ النّزُويج وَبَعْدَهُ فَإِنَّ للمّيْد إِقَامَتَهُ قَبْلَهُ وَأَمّا بَعْدَهُ فَلَا 
ُقِيمُةُ إِلّا الْإِمَامُ. 

وَالْقَوْلُ الثّاني: أَنَّ جَلْدَهَا قَبْلَ الإخصّان تَعْزيرٌ لا حَدّ وَلَّا يُبْطلْ هَذَا ما رَوَاهُ مسلم في " صّحيحه ": 
من حَديث أبي هْرَيْرَةَ رضي الل عَنْهُ يَرْفَعَهُ:ٍ «إذّا رَنَتْ أَمَةُ أَحَدكُمء فَلْيَجْلدْهَا وَلَا يُعَيَرْهَا تَلَاتَ مَرَاتِ 
فَإِنْ عَادث في الرّابعة فَليَجْلدْهَا وَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بضَفير» , وَفي لَفْظِ «قَلَيَضْربْهَا كتَاب اللم» . 


وَفي " صَّحيحه " أَيْضَاهٍ من حَديث علي رَضيّ الَهْ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: «أَيّهَا النَّامِْ أَقِيمُوا عَلَى أَرقَّائكُمْ 
الْحدّء مَنْ أَخصّن مِنْهُنٌ وَمَنْ لَم يُخْصّنْء فَإِنَّ أَمَةٌ لرَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وََلُمَ رَنَتْء فَأمَرَني أن 
َجْلدَمَاء فَإِدَا هي حَديتُةُ عَهْدٍ بنقاسء فَحَسيتُ إن أَنَا جَلَدتُهَا أن أَقتُلَهَاء فَدَكَرْتْ ذَلكَ للنّبِيَ صَلَّى الَه 
عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَخْسّنت» . 

فَإنّ التغزِيرَ يَدْخُلُ تَحْتّهُ لَفْظُ الْحَدَ في لسّان الشّارع, كما في قله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّ: «لَا يُضْرَبُ 
فَوقَ عَشرَة أَسْوَاطِ إِلّا في حَدَّ من حُدُود الله تَعَالَى» . 

وََد تُبَتَ التّغزِيرُ بِالزّيَادَة عَلَى الْعَشَرَة جِنْسًا وَقَذْرَا في مَوَاضْعَ عَديدَةٍ لم يَنْبْثْ نَسْخْهَاء وَلَمْ تمع 
الْأمَةُ عَلَى خلافها. 

وَعَلَى كُلَ حَالٍِء فَلَا بُدّ أنْ يُخَالفَ حَالْهَا بَعْدَ الإخصان حَالَهَا قَبْلَهُ وَإلّا لم يَكْنْ للتّقييد فَائدَةٌ فَإِمَا أن 
ُقَالَ قَبْلَ الإخصّان: لا حَدَّ عَلَيْهَاء وَالسُنّة الصَّحِيحَةٌ تُبِطل ذلك وَإِمّا أَنْ يُقَالَ: حَدُها قَبْلَ الإخصّان حَدٌ 
الْحْرّة وَبَعْدَهُ نصْفْة» وَهَدَا بَاطلَ قَطْعَا مُخَالفَ لقواعد الشّْع وَأَصُولهه وَإِمّا أَنْ يُقَالَ: جَلَدَُا قَبْلَ 
الإخصّان تَعْزِيرٌء وَبَعْدَهُ حَدّ وَهَذَا أَقَُىء وَإِمّا أَنْ يُقَالَ: الافترَاقٌ بَيْنَ الْحَالَتَيْن في إِقَامَة الْحَدَ لا في 
قذرهء وَأَنَهُ في إخدى الْحَالَتَيْنَ للسّيّد في الْأخْرَى للْإِمَام وَهَدَا أَقْرَبُ مَا يُقَالَ. 


وَقَدْ يُقَالَ: إنَّ تنصيصّة علَى الننْصيف بَعْدَ الإخصان لتلا يَتَوَهُمَ مُتَوَهَمٌ أنَّ بالإخصان يَزُولْ النَّنْصيفُ. 
وَيَصيرٌ حَدُهَا حَدّ اْخُرّة: كَمَا أَنّ الْجَلدَ زَالَ عن البكر بالإخصّانء وَانْتَقَلَ إِلَى الرَّجْمء فَبَقِيَ عَلَى 
التنصيف في أَكْمّل حَالتَيِهَا وَهي الإحْصَانْ تَنْبِيهًا على أنه إذَا اكتفيَ به فيهاء ففيمًا قبل الإخصّان أؤلَى 
وَأَخْرّىء وَاللّه أَعلَمُ. 

وَقَضَى رَسُول اله صَلّى الله علَيْه وَسَلّمَ في مَرِيضٍ رَنَى وَلَمْ يَحتَمل إقَامَةَ الحَد بن يُوْحَدْ َه عثْكالَ 


فيه مانةٌ شمْرَاخ» فَيُضْرَبُ بها ضَرْبَة وَاحَدَةً. 


فَصْل مَتَى نَرَلَ حَدُ الْقَذذف 


وَحَكَمَ رَسُولٌَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بِحَدَ الْقَدذْفء لَما أَنْرَلَ اله سبْحَانَهُ بَرَاءَةَ رَوْجَّته منَ السَّمَاء: 
ُجَلَدَ رَجُلَيْن وَامْرَأَةَ وَهْمَاءٍ حَسَانُ بْنُ ابت وَمسْطح بْنْ أناثةً. قَالَ أَبُو جَعْفَرِ النُقَيْليُ: وَيَقُولُونَ: 
الْمَرْآَةُ حمنة بنت جحش. 

وَحَكَمَ فِيمَنْ بَدّلَ ديئهُ بالقثل, وَلَمْ يَخْصّ رَجُّا من امْرَأَةٍ وَقَتَلَ الصَّدَيق امْرَأَةَ ارْتَدَتْ بَعْدَ إسْلّامها يُقَالَ 
لَهَا: أم قرفة. 

وَحَكَمَ في شارب الَْمْر بضَربه بِالْجَريد وَالنّعال وَضَرْبِه أَرْبَعِينَه وَتَبِعَهُ أبو بكر رضي الله عَنْهُ عَلَى 
الْأَرْبَعِينَ. 

وَفي " مُصَنّف عَبْد الرّرّاق ": «أَنَّهُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ جَلَدَ في الْخَمْر َمَانِينَ» . 

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضيّ اللَّهُ عَنْه: لَمْ يُوَقَتْ فيها رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْنًا. 

وَقَالَ علي رَضيّ الله عَنْهُ: «جَلَدَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في الْحَمْر أَرْبَعِينَ» وأبو بكر أَرْبَعينَ؛ 
وَكَمَّلَهَا عمر ثُمَانِينَ» وَكُلٌ سُنَّةُ» . 

وَصَعّ عَنْهُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ أَمَرَ بقثله في الرّابعة أو الْخَامسَة. وَاخْتَلَفَ النَّاُ في ذَلكَء فُقيل: 


200 © و 6 «لا يَحلُدَمْ امرئ مُسْلم إلا بإخدى ثلَاث» . 


وَقيل: هُوَ مُحْكَمٌ وَلَا تَعَارْض بَيْنَ الْخَاصَ وَالْعَامَء وَلَا سيّمَا إِذّا لَمْ يُعْلَمْ تَأَخْرُ الْعَامَ. وَقيل: نَاسخُهُ 
حَديثُ عبد الله حمارء فَإِنَهُ أتيّ به مرَارًا إلى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِْهِ وَسَلّمَ فَجَلَدَهُ وَل يَقتُلهُ. 


وقيل: قَنْلُهُ تغزيرٌ بحسب الْمَصلَحَة: فَإِذَا كَثْرَ منهُ وَلَمْ يَنْهَهُ الْحَدُ وَاسْتَهَانَ به فَلْإِمَام قَْلْهُ تَغزيرًا لَا 
حَذَا وَقَدْ صَّعّ عَنْ عبد الله بن عمر رَضي اللَهُ عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: انثُوني به في الرّابعة فَعَلََّ أَنْ أَقثُلَهُ لَكُمْ 
وَهُوَ أَحَدْ رُوَاة الأَمر بِالْقَثْل عن النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ: معاوية. وَأَبُو هْرَيْرَةَ وَعَبْدَ الله بْنُ 
عُمَرَ وعبد الله بن عمروء وَقَبِيصَةٌ بْنُ ذُوَيْبِ رَضي الله عَنْهُمْ. 

وَحَديثُ قبيصة: فيه دَلَالَةٌ عَلَى أنَّ الْقَثْلَ لَئِسَ بِحَدٌ أو أَنّهُ مَنْسُوخٌء فَإِنَهُ قَالَ فيه: «فَأَتيَ رَسُول الله 
صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ بِرَجُلٍ قَذ شربء فَجَلَدَهُ كُمَ أتي به فَجَلَدَهُ كم أتي به فَجَلَدَهُ وَرُفع الْقَثله وَكَانَتْ 
رُخْصَةَ» . رَوَاهُ أبو داود. 

فَِنْ قيل: فَمَا تَصنَعُونَ بالحديث الْمتّقَّى عَلَيِهه عن علي رَضي الله نه أنُّ قَالَ: «ما كُنْتْ لأدي مَنْ 
أَقَمْتُ عَلَيْه الْحَدَ إلا شارب الْخَمْر فَإِنّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ لم يَسُنَّ فيه شَيْنَاء إِنَمَا هو 
شَيْءٌ قُلْنَاهُ نَخنْ» . لَفْظ أبي داود. وَلَفْظهُمًا: «فَإنَ رَسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مَاتَ وَلَمْ يَسْنّهُ» 1 
قيل: الْمُرَادُ بدّلكَ أَنَّ رَسُول الله صَلّى الله علَيِه وَسَلَمَ لم يُقَدَرْ فيه بقوله تَقْديرًا لا يُرَادْ عَلَيْهِ وَلَا يَنقَصُ 
كسَائر الْحُدُودء وَإِلَّا فعلي رَضي اللَهُ عَنْهُ قد شهد أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ قَذ ضَرَب فيها 
أَرْبَعِينَ. 

وَقَوْلَهُ: إنّمَا هو شَيْءٌ قُلَنَاهُ تَخنْء يَغني التَقْدِيرَ بتَمَانِينَ فَإنّ عمر رَضي الله عَنْهُ جَمَعَ الصَّحَابَةٌ رَضيَ 
اللَّهْ عَنْهُمْ وَاسْتَشَارَهُم فَأَشَارُوا بِتَمَانِينَ» فَأَمْضَاهَاء ثُمَ جَلَدَ علي في خلاقّته أَرْبَعِينَ وَقَالَ: هَذَا أَحَبُ 
إلَيَ. 
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الصَّحَابَةٌ رَضيّ الله عَنْهُم وَالْقَتْلُ إمّا مَنْسُوخٌ» وَإِما أَنَهُ إِلَى رَأي الْإمَام بحسّب تَهَانْكَ النّاس فيهًا 
وَاسْتهَانَتهم بِحَدَهَاء فإذَا رَأَى قَْلَ وَاحدٍ ليَدْرَجِرَ الْبَاقُونَء فَلَهُ ذَّلكَ وَقَدْ حَلَقَ فيها عُمَرُ رَضيّ اله عنهُ 
وَعْربَء وَهَذًا من الأخكام المُتَعلَقة بالأمّة» وبالله التّوفيق. 


فَصْل في حُكْمه صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في السّارق 


قَطَعَ سَارقًا في مجَنّ قيمَتُهُ كلَاكَةُ دَرَاهم. 

َقضى آنه ل تفط اليد في أَقَلَ من رُبُع ديار. 

وقطة غلة أله قايه «اقطفوا في ربع دينَا وَلَا تَقَطهُوا فيمًا هُوَ أَدْنَى من ذُلكَ» ذَكَرَهُ الِمَامُ أحمد 
رَحَمَة لله 


وَقَالَثْ عائشة رَضيّ الله عَنْهَا: «لَم َْنْ تُفَطَعْ يَدُ السّارق في عَهْد رَسُول الله صَلَّى اللْهُ عَلَيْه وَسَلّمَ في 
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أذنى من تُمَن المجَنّء نُرْسٍ أو جَحَفَةء وَكَانَ كل منْهُمَا ذا ثْمَن» . 

حَبْلْ السّفيئة» وَبَيْضَهُ الحديد, وقيل: بَلْ كُلُ حَبْلٍ وَبَيْضَةَِ» , وقيل: هُوَ إِخْبَارٌ بالواقع» أيْ: إِنَّهُ يَسْرقُ 
هَذَاء فَيَكُونُ سَبَبَا لقطع يده بِتَدَرُجه منة إِلَى مَا هُوَ أَكْبَرُ منة. قَالَ الَأَغْمَشُ: كَانُوا يَرَنَ أَنَّهُ بَِضْ 
الحديد, وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَْنَ أنَّ منهُ مَا يُسَاوي دَرَاهِمَ. 

وَحَكَمَ في امْرَأَةٍ كَانْتْ تَسْتَعيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ بقطع يَدهَا. 

وَقَال أحمد ح رحمة اناد يهذه الخكومة ول مغارضن .نه 

وَحَكَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ بإسقاط القطع عن الْمُنْتَهبء وَالْمُخْتلسء وَالْخَائنء وَالْمُرَادُ بالحَائن: خَائنُ 
الوَديعة. 

وَأَمّا جَاحدُ الْعاريّة» فَيَدْخُلُ في اسْم السّارق شَرْعَاء لأنَّ النَبىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا كَلمُوهُ في شأن 
الْمُسْتَّعيرَة الجَاحدَة فَطَعَهَاء وَقَالَ: «وَالّذي نفسي بيّده لو أَنَّ فاطمة بنت محمد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» . 
فَِدْخَانُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاحدَ الْعاريّة في اسْم السّارقء كَإِدْخَالهِ سَائِرَ أَنْوَاعَ الْمُسْكر في امم 
الْخَمْرء فَتَأَمَلَه وَذَلكَ تَعغريف للأمَّة بمْرَاد اللّه من كلّامه. 

َأَسْقَطَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ الْقَطْعَ عن سَارق التَّمَر وَالْكَتّ وَحَكَمَ أَنَّ مَنْ أَصَابَ مئة شَيْنَا بقمه وَهُق 
مُحْتَاجٌ» فلا شَيْءَ عَلَيِهه وَمَنْ خَرَج من بِشَيْءٍء فَعَلَيْه عَرَامَةُ مثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَة وَمَنْ سَرَقَ مئة شَيْنًا 
في جرينه هُوَ بَيْدَرُهُ فعَلَيْه الْقَطعُ إذا بَلَعَ تمَنَ المجَنَء فَهَدَا قَضَاوَهُ الفضلء وَحُْكْمهُ العذل. 

وَقَضَى في الشّاة التي تُوْخَدْ من مَرَاتعها بتَمَنَهَا مَرَتَيِنِء وَضَرْب نَكَالِء وَمَا أخذٌ من عطنهء ففيه الْقَطْعُ 
ذا بَلَعْ نَمَنَ الْمجَنَ. 


«وَقَضَى بقطع سَارق رداء صَفْوَانَ بن أُمَيّهَ وَهُوَ نَائمَ عَلَيْه في الْمَسْجد. فَأَرَادَ صفوان أَنْ يَهِبَهُ إِيّاهُ 
أو يَبِيعَهُ منة. فَقَالَ: " هَلّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تأتيني به» . 

وَقَطَّعَ سَارقًا سَرَقَ تُرْسَا من ضُفَة النّسَاءِ في الْمَسْجد. 

وَدَرَأ الْقَطْعَ عَنْ عَبْدِ من رَقيق الْخُمْس سَرَقَ من الُْمُس. وَقَال: " «مَالٌاللَه سَرَقَ بَعْضّهُ بَعضًَام " 
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة. 

وَرُْفعَ إِلَيِه سَارقء فَاغْتَرَفَء وَلَمْ يُوجَد مَعَهُ مَنَاعٌ» فَقَالَ لَهُ: «ما إِخَالُهُ سَرَقَ "؟ قَالَ: بَلَىء فَأَعَادَ عَلَيْه 
مَرَنَيْنْ أو تَلَانَاء فَأَمَرَ به فَقَطعَ» : 

وَرُفع إِلَيْهِ آخَرُ فَقالَ: " «مًا إِخَالَهُ سَرَقَ "؟ فَقَال: بَلَىء فَقَالَ: " اذْهِبُوا به فَاقَطهُوةء ثم اخسمُوة. ثم 
انتُوني به ". فَقُطعء ثُمّ أتي به النَِّيُ صَلّى اللّهُ علَيْه وَسَلَّم فَقَالَ لَه " تُبْ إلى الله ", فَقَالَ: تت إلى 
الله فَقَالَ: " تَابَ الل عَلَيِْكَ» ". 


وَفي الترمذي عَنْهُ أَنْهُ قَطَعَ سَارقًا وَعَلَّقَ يَدَهْ في غتقه. فَالَ: حَديث حَسَن. 


فصل في حكمه صلى الله عَليه وَسَلمَ على من انَهمَ رجلا 
لم هم 
بسرفهة 
رَوَى أبو داود: عَنْ أزهر بن عبد الله «أنّ قَوْمَا سُرقَ لَهُمْ مَنَاعٌ» فَانَهَمُوا نَاسّا منَ الْحَاكَة» فَأَنَوَا 
النْعْمَانَ بْنَ بتشير صَاحبَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم فُحَبَسَهُمْ أَيَامَاتُمَ خَلَّى سَبِيلَهُم فَأَنَوهُ 
فَقَالُوا: خَلَيِتَ سَبِيلَهُمْ بِعَيِر ضَرْبٍ وَلَا امتحانء فَقَالَ: مَا شنْتُة؛ إن نتم أن أَضربَهُمْء فَإِنْ خَرَحَ مَتَاعْكُمْ 
فَدَاكَ وَإلّا أَخَدْتُ من ظُهُوركُمْ مثل الذي أَخَدْتُ من ظهورهه. فَقَانُوا: هَذَا حُفْمُكَ؟ فَقَالَ: حُكُمْ الله وَحُكُمْ 


رَسوله» . 
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وَكَذْ تَضَمَنَتْ هذه الْأَقضيَةٌ أَمُورًا: 

أَحَدْهَا: أَنَهُ لا يُقَطعْ في أَقَّلَ من ثلاثة دَرَاهِمَ أو ربع ديئار. 

الثّاني: جَوَارُ لعن أَصْحَابٍ الْكَبَائر بأَنَوَاعَهِمْ دُونَ أَغيّانهذ كما لَعَنَ السّارقء وَلَعْنَ آكل الرَبَا وَمُوكلّة 
وَلَعْنَ شارب الْخَمْر وَعَاصِرَهَاء وَلَعنَ مَنْ عمل عُمَلَ قوم لُوطِ وَنَهَى عَنْ لَغن عبد الله حمار وَقَدْ شرب 
الْخَمْرَ وَلَا تَعَارْض بَيْنَ الْأَمْرَيْنء فَإِنَّ الْوَصْف الذي عْلَقَ عَلَيْه اللّْنُ مُقْتَضٍ. وَأَمًا الْمُعيّن فَقَد يَقُومْ 
به مَا يَمْنَعْ لوق اللّغن به من حَسَئَاتِ مَاحَيّة أو تَوبَة أو مَصَّائبَ مَكَفَرَةِ أو عَفْو من الله عنْه. 
فَتلْعَنُ اناغ دُونَ الأغيّان. 

الثّالتُ: الْإِشَارَةٌ إلَى سَّدّ الذّرَائع فَإنّهُ أَخْبَرَ آنّ سَرقَة الْحَبْل وَالْبَيْضَة لا تَدَعْهُ حَنَّى تُقْطَعْ يَدْهُ. 

الرَابِعُ: قَطعٌ جاحد الْعاريّة» وَهُوَ سَارقٌ شَرْعَا كَمَا تَقَدّمَ. 

الْخَامِسُ: أَنَّ مَنْ سَرَقَ مَالَا قُطع فيه, ضُوعف عَلَيْهِ الْعُرْمُ وَقَدْ نَصّ عَلَيْهِ الإِمَامْ أحمد - رَحمَة الله -. 
فَقَال: كُلُ مَنْ سَقَط عَنْهُ الْقَطِعُ. ضوعف عَلَيِْه الْغُرمُ وَكَدْ تَقَدَمَ الحم النَبَويُ به في صُورَتَيْن: سَرقَةٌ 
الثمَار الْمُعلَقَةَ وَالشّاة منَ الْمَرْتَع. 


السَّادسسُ: اجْتمَاغ التّغزير مَعَ الْغْرْمِ وفي ذَلكَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعْقُوبَتَين: مَاليّةُ وََدَنيَة. 

السّابِ: اغتبَارٌُ الحززء فَإِنهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَأَسْقَطَ الْقَطعَ عن سَارق الثّمَار من الشّجَرَة وَأَوَجَبَهُ 
عَلَى سَارقه من الْجَرينء وَعِنْدَ أبي حنيفة أنّ هَذَا للْقصّان مَاليّته. لإسْرّاع الْفَسَاد إِلَيْه وَجَعَلَ هَدَا 
صلا في كُلَ ما نَقَصَت مَاليَتُهُ بإسْرَاع الْفَسَاد إِلَيْه. وَقَوْلَ الْجُمَهُور أَصّحُ فَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم 
جَعلَ لَه تَلَانَةَ أَخْوَالٍ: حَالَةٌ لا شَيْءَ فيهاء وَهْوَ ما إِذَا أَكلَ منةُ بفيه. وَحَالَةٌ يُغَرَمْ مثْلَيْهه وَيُضْرَبْ من 
غَيْرِ قَطْع, وَهُوَ ما إِذَا أَخَدّهْ من شجّره وَأَخْرَجَهُ وَحَالَةٌ يُقَطَعُ فيهاء وَهْوَ ما إِذَّا سَرَقَهُ من بَيدَره سَوَاءً 
كان قد انْتَهَى جَقَافه أو لم يَنتَهه فَالعِرَةُ للمكان والحزز لا ليْنٍسه وَرُطُوبّتهء وَيَدلُ عليه أنه صَلَّى الل 
عَلَيْه وَسَلّمَ أَسْقَط الْقَطع عَنْ سَارق الشّاة من مَرْعَاهَاء وَأَوْجَبَهُ عَلَى سَارقهًا من عَطَنْهَا فَإِنَهُ حززها. 
الثَامنُ: إِنْبَاتْ الْعُقُوبَات الْمَاليَّة فيه عدَّةٌ سُنّنِ تَابتَة لا مُقارض لَهَاء وَقَذْ عمل بها الْخُلَقَاءُ الرَاشدُونَ 


وَغَيْرُهُمْ منَ الصَّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ وَأكثرٌ مَنْ عمل بها عمر رَضيّ الله عَنَه. 


النَّاسعُ: أنَّ الْإنْسَانَ حززٌ لثيابه وَلفرّاشه الذي هُوَ نَائمَ عَلَيْهِ أَيْنَ كَانَ» سَوَاءٌ كَانَ في الْمَسْجد أو في 
غَيْره. 

الْعَاشْرُ: أَنّ الْمَسْجِدَ حرًزٌ لما يُعْتَادْ وَضْعَْهُ فيه. فَإِنَّ النَِّيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَطَعَ مَنْ سَرَقَ منة 
تُرْسَاء وَعَلَى هَذَا فَيْقَطعُ مَنْ سَرَقَ من حصيره وَقَنَاديله وَبُسُطهء وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنَ في مَذْهَبِ أحمد 
وَغَيِره. وَمَنْ لَمْ يَفْطَعْهء قَال: لَه فيهًا حَقُ» فإنْ لَمْ يَكُنْ فيها حَقٌَ قُطع كَالدّمَيَ. 

الحَادي عَشرَ: أنَّ الْمُطَالَبَةَ في الْمَسْرُوق شَرْط في القطعء فَلَوْ وَهَبَهُ إيَاهُ أو بَاعَهُ قَبْلَ رَفْعه إِلَى 
الإمَامء سَقَط عَنْهُ الْقَطْعُ كَمَا صَرَّحَ به النَّبِىُ صَلَّى الله علَيْه وَسَلَّمَ وََالَ: «هلًا كَانَ قَبْل أَنْ تَأتيني به» 
الثاني عَشَرٍَ أن ذَلكَ لا يُسْقطّ الْقَطْعَ بَعْدَ رَفْعه إِلَى الْإِمَامء وَكَذَلكَ كُلُ حَدّ بَلَعّ الْإمَامَ وَتْبَتَ عنْدَهُ لا 
يَجُورُ إِسْقَاطْهُ وفي " السُئّن ": عَنْهُ: «إذًا بَلَغْت الْخدُود الْإِمَامَ فَلَعنَ الله الشّافغ وَالْمُشَفّ» . 

الرَابِع عَشرَ: أَنَّهُ لا يُقَطَعْ إِلّا بِالإِفرَار مَرَّتَيْنَء أو بِشَّهَادَة شاهدَيْنء لأنَّ السّارق أَقَنَ عِنْدَهُ مَرَدَ فَقَالَ " 
الْخَانَ عَشَرَ: النَْغِْيضُ للسّارق بِعَدم الْإفْرَار وَبِالرُجُوع عَنْهُ وَلَيْسَ هَذَّا حُكُمَ كُلَ سَارقء بَلْ من 
السُرّاق مَنْ يُقرٌ بِالْعُقُوبَة وَالتّهْديد كَمَا سَيَأتي إِنْ شَاءَ الله تَعالَى. 

السّادسسَ عَشَرَ:ٍ أَنُّ يَجِبُ عَلَى الْإمَام حَسْمَهُ بَعْدَ القطع لتلا يَثّف. وفي قَؤْله: " اخسمُوة " ليل علَى 
أنّ مُوْنَةَ الْحَسُم لَيْسَتْ عَلَى السّارق. 

السّابعَ عَشَرَ: تَعْليقُ يد السّارق في عُنُقه تَنْكيلًا لَهُ به ليَرَاهُ غَيْرُه. 

النّامِنَ عَشّرَ: ضَرْبْ الْمُنّهَم إذَا ظَهَرَ مئة أَمَارَاتُ الريبَة» وَقَدْ عَاقَب اللَّبِىُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في 
تُهْمَة وَحَبَسسَ في ثُهْمَة. 

النَّاسعَ عَشرَ: وَجُوبُْ تَخْليّة الْمُنَهَم إذَا لم يَظهَزْ عنْدَهُ شَيْءٌ مما انّهِمَ به وَأَنَّ الْمُنّهِمَ ذا رضي بضَزْب 
الْمنّهَم فإِنْ خَرَجَ مَالْهُ عنْدَهُ وَإلَا ضرب هُوَ مثّلَ ضَرب مَن انَّهَمَهُ إنْ أجيب إِلَى ذَلكَء وَهَذَا كُلّهُ مَعَ 
أَمَارَاتَ الريبَّة» كَمَا قَضَى به النّعْمَانُ بْنُ بَشيرٍ رَضي الله عَنْه وَأَخْبَرَأَنَهُ قَضَاءُ رَسُول الله صَلّى الله 
العشرُون: تُبُوتُ القصّاص في الضَرْبَة بالسّؤط وَالْعصا وَنَحوهمَا. 


فصل مَنْ تكرَّرَ منه الحَدْ في السّرقة 


وَقَذْ رَوَى عَنْهُ أبو داود: «أَنّهُ أَمَرَ بقثل سَارقٍ فَقَالُوا: إِنّمَا سَرَقَ» فَقَالَ: " اقْطعُوهُ ". ثُمّ جيءًَ به 
َانيًا فَأَمَرَ بقثله» فَقَالُوا: إِنّمَا سَرَقَء فَقَالَ: " اقْطَعُوهُ ". تُمَ جيء به في الثَالتّة. فَأَمَرَ بقثلهء فَفَانُوا: 
نمَاسَرَقَء فَقَالَ: " اقْطَعُوهُ ". ثُمّ جيء به رَابِعَة فَقَالَ: " اقْتُلُوهُ ". فَفَالُوا: إِنَمَا سَرَقَء فَقَالَ " 
افْطَعْوهْ ". فَأَتَيَ به في الْخَامِسَة فَأَمَنَ بقثله فَقَتَلُوهُ» . 

فَاخْتََفَ النَامِنُ في هذه الْحُكُومَة: فالنسائي وَغَيْرُهُ لا يُصَحَحُونَ هَذَا الْحَدِيت. قَالَ النَّسَائَيُ: هَذَا حَديث 
مُنْكَرٌ وَمُصْعَبُ بْنُ تَابتِ لَيْسَ بالْقَويَء وَغَيْرُهُ يُحَسَنهُ وَيَقُول: هَذَا حُُمْ خَاصُ بدَّلكَ الرَّجُل وَحْدَهُء لما 
عَلمَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ من الْمَصلّحَة في قَثْلهء وَطَائَقَةٌ ثَالتَةٌ تَْبَئُهُ وَتقُولٌ به. وَأَنَّ 
السّارقَ إِذَّا سَرَقَ خَمْسَ مَرَّاتٍ قُتلَ في الْخَامِسَة» وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْمَذْهَب أبو مصعب من 

وَفي هذه الْحُكُومَة الْإنْيَانُ عَلَى أَطرَاف المّارق الأزبَّعة. وَقَدْ رَوَى عبد الرزاق في " مُصَنّفه ": «أنَّ 
النّبىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أتي بعَبْدٍ سَرّقء فَأَنَيَ به أَرْبَعَ مَرَاتِء فَتَرَكَهُ كُمّ أتي به الْخَامِسَةٌ فَقَطَةَ 
يَدَهُ ثُمَّ السَّادسَةً فَقَطَعَ رجْلّهُ ثْمَ السّابعَةَ فَقَطَعَ يَدَهُ كُمَّ النَامنَةَ فَقَطَعَ رخْلّهُ» . 

وَاخْتَلَفَ الصَّحَابَةٌ وَمَنْ بَعْدَهُمء هَل يُوْتَى عَلَى أَطَرَافه كُلَهَا آم لَا؟ عَلَى قَوْلَيْن. فَقَالَ الشافعى ومالك 
وأحمد في إخدى روَاتَتيْه: يُوْتَى عَلَيْهَا كلها وََالَ أبو حنيفة وأحمد في روَايّة ثانيّة: لا يُفْطَعْ منه أَكْثرْ 
من يَدٍ وَرجْلِء وَعَلَى هَذَا القؤل, فَهَل الْمَحْدُورٌُ تغطيل مَنْقَكة الجنسء أو ذَهَابُ عُصْوَيِْن من شق؟ فيه 
وَجْهَان يَظهَرُ أَتَرْهُمَا فيمًا لَو كَانَ أَقْطَعَ الْيَد الْيُمْنَى فَقَطُ أو أَقْطَعَ الرَجْل الْيُسْرَى فَقَط فَإِنْ قُلْنَا: يُوْتَى 
عَلَى أَطْرَافهء لَمْ يُوَثْرْ ذلك وَإِنْ قُلَنَا: لا يُوَتَى عَلَيْهَاه فُطعث رجِْلْهُ الْيُسْرَى في الصُورَة الأولى, وَيَدُهُ 
الْيُمْنَى في الثَّانيّة عَلَى الْعلََيْن وَإِنْ كَانَ أَقْطَعَ اليد الْيْسْرَى مَعَ الرَجل الْيُمتَى لَمْ يُفَطَغْ عَلَى الْعلَتَيْنِ 
وَإِنْ كَانَ أَقْطَعَ الْيَد الْيُسْرَى فَقَط لَمْ تُقطغ يُمْنَاهُ على الْعلَتَيِنِء وفيه نَظَرْء فَتَأَمَلْ. 

وَهَل قَطعْ رجله الْيُسْرَى يُبْتَنَى عَلَى الْعلَتَيْن؟ فَإنْ عَلَلنَا بدَهَابِ مَنْفَعَة الجنس, قَطعَت رجِله وَإِنْ عَلَلنَا 
وَإنْ كَانَ أَقْطَع الْيَدَيْن فَقَط وَعَلَلَنَا بدَهَاب مَنْفَعة الجئس قُطعث رجِْلَهُ الْيُسْرَىء وَإِنْ عَلَلْنَا بذَّهَابِ 


عْضْوَيْن من شقء لَم تُقطغء هَذَا طَرْدُ هذه الْقَاعدَة. 


وَقَالَ صَاحبٌ " الْمُحَرّر " فيه: تُقَطعُ يُمْنَى يَدَيْهِ عَلَى الرَوَايتَيْن» وَفَرْقْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةَ مقطوع 
الْيَدَيْنء وَالّذي يُقَالُ في الْفَزْق: إِنَّهُ إِذَا كَانَ أ الرَجْلَيِنء فَهُوَ كَالْمُقعد. وَإِذَا طعت إخدى يَدَيْه التق 
بِالأخرَى في الأفل وَالشُرْب وَالْوْضُوء وَالاسْتجْمَار وَغَيْرهء وَإِذَا كَانَ أَقْطَعَ الْيَديْن لَمْ تفغ إلّا برجِلَيْه 
فَإذا دَهَبَتْ إِخْدَاهْمَاء لَمْ يُمْكنْهُ الانتفاع بالرّخْل الْوَاحدَة بلا يَدِء وَمنَ الْقَرْق أَنَّ الْيَدَ الْوَاحدَةً تَنْقَعُ مَعَ 
عَدَمِ مَنْفَعَةَ الْمَشيء وَالرَجْل الْوَاحَدَةٌ لا تَنِفَعُ مَعَ عَدَم منْقَعة الببطش. 


فُصْل في قَضَائه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فيمَنْ سَبَّهُ من مُسْلم أو 
ذَمَيٌُ أو مُعَاهَدٍ 


كُبَتَ عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنَهُ قَضَى بإهدار دم أَم وَلَد الْأَعْمَى لَما قَتَلَهَا مَوَْاهَا عَلَى السّبٌ. 

و ا ا ل ل 

وتم أبي رافع. . 

َقَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِيقٌ رَضيّ اللّهُ عَنْهُ لآبي بَرْرَةَ الْأسلَميّ» وََد آَرَادَ قَنْلَ مَنْ سَبّه: لَيْسَ هَذّا لأَحَدِ بَعدَ 

رَسُول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم. فَهَدَا قَضَاوُهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَقَضَاءْ خُلَفَائه منْ بَغْده وَل 

مُخَالفَ لَهُمْ من الصَّحَابَة: وَقَد أَعَادَهُمْ اللَهْ من مُخَائَقَة هَذًا الْحُكُم. 

وَقَدْ رَوَى أبو داود في " سُنّنه ": عن علي رَضي الله عَنَهُ «أنَّيَهُوديَةُ كانث تَشْتم اللي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فيه» فَخَنَقَهَا رَجْلُ حَنَّى مَانَتْ َث» فَآبِطل رَسُول الله صَلّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ دَمَهَا»م . 

ودر َحَابُ السَيّروَالْمََازي عن ابن عبّاسٍ رَضي الله علهمَا قال: «هَجَت امرَةٌ الب صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: " مَنْ لي بها "؟ فَقَالَ رَجُلَ من قَوْمهَا: أناء فَنَهَض فَقَتلَهَاء فَأَخبِرَ اللي صَلَّى اللَم 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " لا يَنْتَطحٌ فيهًا عَنْرَان» . 

وَفي ذَلكَ بِضْعَةٌ عَشَرَ حَدينًا مَا بَيْنَ صحاح وَحسّان وَمَشَاهِيرَ وَهُوَ إِجْمَاعٌ الصَّحَابَة. 

وَقَد ذَكَرَ حَرْبٌ في " مَسَّائله ": عَنْ مجاهد قَّالَ: أتيّ عمر رَضيّ الله عَنْهُ بِرَجُلٍ سَبٌ اللّبِيّ صَلّى الله 

عَلَيْه وَسَلّمَ فَقتلَهُه كُمَ قَالَ عمر رَضيّ الله عَنْهُ: مَنْ سب اللَّهَ وَرَسُولَهُ أو سَبٌ أَحَدَا من الْأَنبيَاء 


فَافتُلُوهُ. كُمَ قَالَ مجاهد عن ابْن عَبَّاسِ رَضْي اللَُّ عَنْهُمَاِ آَيْمَا مُسْلم سب الله وَرَسُولَهُ أو سب أَحَدَا من 
الْأَنبِيَاءء فَقَذ كَذّبَ بِرَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ هي ردَّةٌ يُسْتَتَابُء فَِنْ رَجَعَ وَإِلّا تل وَأَيمَا 
مُعَاهَدٍ عَانَدَء فَسَبّ الله أو سب أَحَدَا من الْأَنْبِيَاء أو جَهَرَ به. فَقَدْ نَقَض الْعَهْد فَافتُلُوهُ 

وَذَكَرَ أحمد. عن ابْن عُْمَرَ رَضي الَّهُ عَنْهُمَا أَنَهُ مَنّ به رَاهبٌء فقيل لَهُ: هذا يَسْبُ اللي صَلَّى الله علَيْه 
وَسَلّمَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضيّ الَّهُ عَنْهُ: لو سَمغْتّه لََتلتُهُ إِنّا م تُغطهم الدّمّهَ عَلَى أَنْ يَسُبُوا نَبيّنا. 
وَالْآتَارُ عن الصَّحَابَّة بذَلكَ كَثيرَةٌ وَحَكَى غَيْرُ وَاحَدٍ من الأَئمّة الِجْمَاعَ عَلَى قَثله. قَالَ شَيْخُنَا: وَهُوَ 
مَحْمُولٌ عَلَى إِجْمَاع الصّذر الْأَوَل منْ الصَّحَابَّة وَالتَّابِعِينَ. وَالْمَقَصُودُ: إِنّمَا هُوَ ذكْرُ حُكْم اللَّبِيَ صَلّى 
وَأَمّا نَرْكُهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَنْلَ مَنْ قَدَحَ في عذله بقؤله: " اغدل فَإِنّكَ لَمْ غدل ", وفي حُكُْمه 
بقؤله: " أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتكَ ", وفي قَصْده بقؤله: " إِنَّ هذه قِسْمَةٌ مَا ريد بهَا وَجْهُ الله " و في 
خَلُوته بقؤله: " يَقُولُونَ إِنَكَ تَنْهَى عن الْعَيَ وَتَسْتَخْلي به " وَغَيْرُ ذَلكَ فَدَلكَ أنَّ الْحَقَّ لَهُ فَلَهُ أَنْ 
يَسْتَْفيَهُ وَلَهُ َنْ يَتْرْكَهُ؛ وَلَئِسَ لأمّته تَرْكُ استيقاء حَقّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 

وَأَيْضًا فَإِنَّ هَدًا كَانَ في أَوّل الْأَمْر حَيْثُ كَانَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ مَأَمُورًا بالْعَفُو وَالصَّفْح. 

وَأَيِضًا فَإِنَهُ كَانَ يَعْفُو عَنْ حَقَّه لمَصلَحَة التأليف وَجَمْع الْكَلمَة: وَلتَلّا يُنَفْرَ النّان عَنْهُ وَلتلّا يَتَحَدّنُوا 


نَهُ يقل أَصْحَابَهُ وَكُلُ هذا يَخْتَصُ بِحَيّاته صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 


ص سََ ل 
3 موي * 8 0 ابنذ لاله د دفر © ددهو ل 


تَبَتَ في " الصَّحيحَيْن ": «أَنَّ يَهُودِيَةَ سَمَّنْهُ في شاو فَأكَلَ منْهَا لْقَمَةٌ ثُمَ لَفَطَهَاء وَأكلَ مَعَهُ بشرُ بْنُْ 
الْبَرَاء فَعَقَا عَنْهَا اللي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمْ يُعَاقبْهَا» , هَكَدًا في " الصَّحيحَيْنَ ". 

وَعنْدَ أبي داود: أَنَهُ أَمََ بِقَتلهَاء فقيل: إِنَّهُ عَفَا عَنْهَا في حَقهء فَلَمَا مَاتَ بش بْنُ الْبَرَاء قَتَلَهَا به. 
وفيه دليل عَلَى أنَّ مَنْ قَدّمَ لغَيْره طَعَامًا مَسْمُومّاء يَعْلَمْ به دُونَ آكله فَمَاتَ به. أقيد منة. 


فَصْلْ في حُكْمه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في المّاحر 


في الترمذي: عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: «حَد السّاحر ضَرَبَةٌ بالسّيف» . وَالصّحِيحٌ أَنَّهُ مَؤْقُوفْ عَلَى 
جُنْدُبِ بْن عَبْد الله. 

وَصَع عَنْ عمر رَضيّ الله عَنْهُ أَنّهُ أَمَرَ بقثله وَصَّعٌ عَنْ حفصة رَضيّ الَّهُ عَنْهَاء أَنّهَا قَتَلَتْ مُدَبَّرَة 
سَحَرَثْهَاء فَأنكَرَ علَِهَا عثمان إِذْ فَعلَنْهُ ون أَمْره. وَرُويَ عن عائشة رَضي اله عَنْهَا أَنْضًا أَنّهَا قَتلَتْ 
مُدَبّرَةَ سَحَرَنْهَاء وَرُويَ أَنْهَا بَاعَنْهَاء ذُكَرَهُ ابن المنذر وَغَيْرُهُ. 

وَقَدْ صَحٌ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ لم يَقْتّنْ مَنْ سَحَرَهُ من الْيَهُودء فَأَخَدَ بهَدّا الشافعي» وأبو 
حنيفة - رَحَمَهُمَا الله - وَأمّا مالك» وأحمد - رَحَمَهُمَا الله -. فَإِنّهُمَا يقتلانه وَلَكنْ مَنْصُوصُ أحمد - 
رَحمَة الله - أَنَّ سَاحرَ أفل الدّمّة لا يُقْتَله وَاحْتَجَ أن النّىَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَْ يقل لبيد بن 
الأعصم اليهودي حينَ سَحَرَهُ وَمَنْ قَالَ بقثل سَاحرهخ يُجِيبُ عَنْ هَذًا بِأَنّهُ لم يُقنّ وَلَمْ يَكُمْ عليه بَيَنَهّ 
وَبأَنَهُ حَشيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يُثِيرَ على النّاس ششرًا بتك إِخْرَاج السّخر من البنرء فَكَيْفَ لو 


و 


فصل في حُكْمه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في أوّل غَنِيمَة كَانَنْ في 
الإسْلام وَأَوَل قَتيلٍ 


«لَمّا بَعَكَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عبد الله بن جحش وَمَنْ مَعَهُ سَريّةٌ إلى نَخْلَةَ تَرَصَّدَ عيرًا 
لقَرَيْشء وَأَعْطَاهُ كتَابًا مَخْتُومَاء وَأَمَرَهُ أَنْ لا يَقْرَأَُ إِلّا بَعْدَ يَوْمَيْنَء فَقَتَلُوا عمرو بن الحضرميء وَأَسَرُوا 
عثمان بن عبد الله» والحكم بن كيسان. وَكَانَ ذَّلكَ في الشهر الْحَرَامء فُعَنْفَهُمْ المشركونء وَوَقَفَ 
رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَنِيمَةَ وَالَأَسِيرَيْنَ حَتَّى أَنْرَلَ اللَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى: (يَسْأَنُونكَ عن 
الشّهر الْحَرَام قتَالٍ فيه قُلْ قتَالٌ فيه كَبيرٌ وَِصَدّ عن سَبيل الله وَكُفْرٌ به وَالْمَسْجد الْحَرَام وَإِخْرَاجُ هله 
منة أَكْبَرُ عنْد الهم [البقرة: ]1١1‏ [الْبَقَرَة 111] » فَأَحَدُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعير 
وَالأَسيرَيْنء وَبَعنتْ إِلَْهِ قُرَيْنَ في فدائهماء فقَال: لاء حَتّى يَقْدَمَ صَاحبَانًا - يَغني سَغْدَ بْنَ أبي وَقَاصٍء 


وَعْتْبَةَ يْنَ غَرْوَانَ -. فَإِنَا نَخْشاكُمْ عَلَيِهِمَاء فَإِنْ تَقتُلُوهْمَاء تَقْثّلْ صَاحِبَيْكُم قَلَمَا قَدمَاء فَادَاهُمَا رَسُول الله 
صَلَّى الله عليْهِ وَسَلّمَ بعثمان والحكم وَقَسَمَ الْعنيمَة» . 

وَذكَرَ ابن وهب: أَنَّ النّبيّ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ رَدَ الْعَنِيمَة وَوَدَى القتيل. 

وَالْمَعْرُوفُ في السّيّر خلافُ هَذَا. 

وَفي هذه القصّة من الفقه إِجَارَهُ الشّهَادة عَلَى الوقصيّة الْمَخْتُومَة وَهُوَ قَوْلُ مالك. وَكَثيرٍ منَ السّلّف. 
وَيَدُلُ عَلَيْهِ حَديثُ ابن عُمَرَ رَضيّ الَّهُ عَنْهُمَا في " الصَّحِيحَيْنَ ": «مَا حَقُ امرئ مُمْلم لَهُ شَيْءٌ 
يُوصي به يَبِيتُ لَْلَين إلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْنُوبَةٌ عنْدَهُ» . 

وَفيها: أَنّهُ لا يُشْتَرَطْ في كتّاب الإمَام وَالْحَاكم الْبَينَهُ وَلَا أَنْ يَقْرَأَهُ الإِمَامْ وَالْحَاكُمُ عَلَى الْحَامل لَهُ وَكُلُ 
هذا لَا أَصْل لَهُ في كتّاب وَلَا سُنَّةَ وَكَذ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَدفُعُ كُتُبَةُ مَعَ رُسُله 
وَيُسَيْرْهَا إِلَى مَنْ يَكْتْبُ إِلَيْه وَلَا يَقْرَوّهَا عَلَى حَاملهَاء وَلَا يُقِيمُ عَلَيْهَا شَاهدَيْنء وَهَذَا مَعْلُومٌ بالضَرُورَة 
من هذيه وَسُنّته. 


فَصْلٌ في حُكْمه صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ في الْجَاسُوس 


" «مًا يُذريك لَعَلَ الله اّلَعَ علَى أفل بَدْرِ فقال: اغمَلُوا ما شَنْتُمْ فَقَذ عَفَرْتُ لكُم» ". وَقَد تَقَدَمَ حُكُم 
الْمَسْألّة مُسْتَوفّى. 

وَاخْتلَفَ الْفْقَهَاءُ في ذلك فَقَالَ سَخْنُونٌ: إِذَا كَاتبَ الْمُسْلمْ أهل الحَربء قُتلء وَلَمْ يُسْتَتبْء وَمَالَهُ 
لورَئته» وَقَالَ غَْرُهُ من أَصْحَاب مالك - رَحمَة الله -: يُجلَدُ جَلَدَا وَجِيعاء وَيُطَالُ حَبْسُهُ وَيُنْقَى من 
مَؤْضع يَقَرْبُ من الْكفَار. وَقَالَ ابن القاسم: يُقَتَلَ وَلَا يُْرَفْ لهدًا تَوْبَةٌ وَهُوَ كَالزّْديق. 

وَقَالَ الشّافعي؛ وأبو حنيفة» وأحمد - رَحمَهُمْ اللّهُ -: لا يُفتَل وَالْقريقان اخْتَجُوا بقصّة حاطب. وَقَد 
َقَدَمَ ذكرٌ وَجُه اختجَاجهم؛ وَوَافْقَ ابن عقيل من أَصْحَاب أحمد مالكا وَأَصْحَابَه. 


فصل في حُكْمه في الأسْرَّى 


تَبَتَ عَنْهُ صَلَّى الله عله وَسَلّمَ في الْأَسْرَى أَنّهُ قََلَ بَعْضَهُم وَمَنَّ عَلَى بَْضْهم, وَفَادَى بَعْضَهُمْ بِمَالِ 

وَبَعْضَهُمْ بِأَسْرَى من الْمُسْلمِينَء وَاسْتَرَقَ بَعْضَّهُمْ وَلَكنّ المَعْرُوف أَنَّهُ لَمْ يَسْتَرقَّ رَجُلّا بَالعًا. 

فَقَتلَ يَوْمَ بَذرٍ من الْأَسْرَى عقبة بن أبي معيط؛ والنضر بن الحارث. وَقَتَلَ من يَهُودَ جَمَاعَةٌ َثيريَ من 

الْأَسْرَىء وَفَادَى أَسْرَى بَدْرٍ بِالْمَال بأَرْبَعة آلافب إِلَى أَرْبَعماتة: وَفَادَى بَعْضَهُمْ عَلَى تَعْليم جَمَاعَةَ من 

الْمُسْلمينَ الْتَابَةَ وَمَنَّ عَلَى أبي عزة الشاعر يَوْمَ بَدِْ وَقَالَ في أُسَارَى بذرِ: " «لّو كَانَ المطعم بن 

وَفْدَى رَجُلَيْن منَ الْمُسْلمِينَ بِرَجُلٍ منَ الْمُشركين. 

وَفْدَى رجَالَا منَ الْمُسْلمِينَ بِامْرَأَةٍ منَ السَّبِيّ اسْتَوْهبَهَا من سَلَمَةَ بن الأفوع. 

وَمَنَّ عَلَى ثمامة بن أثالء وَأَطْلَقَ يَوْمَ فَنح مَكَةَ جَمَاعَةٌ من قُرَيْشِء فَكَانَ يُقَالَ لَهُمُ الطُلَقَاءُ. 

وَهَذه أَخْكَامٌ لَمْ يُنْسَحْ مِنْهَا شَيْءٌء بَلْ يُخَيَّرُ الِإِمَامُ فيهَا بحسب الْمَصَلّحَة وَاسْتَرَقَ من أهل الْكتّاب 

وَغَيْرِهِمْ فُسَبَايَا أؤطاسء وَبَني المُصْطلق لَمْ يَكُونُوا كتَابتِينَ» وَإِنْمَا انوا عَبَدَةَ أؤئّان من الْعرَب. 
َاسْتَرَقَ الصَّحَابَةُ من سَبِي بَني حَنيقة: وَلَمْ يَكُونُوا كتَابيِينَ. قَالَ ابْنْ عَبّاسِ رَضيّ الله عَنْهُمَا: «خَيّر 

رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الْأَسْرَى بَيْنَ الفداء وَالْمَنَ وَالْقَثل وَالاسْتَعْبَاد يَفْعَلُ مَا شَاءَ» . 

وَهَذَا هُوَ الْحَقُ الذي لَا قَوْلَ سوّاة. 


اه ار 3 ّ كك ع كر 4ه لأا 1# 

فصل حكمه صَلى الله عَليْه وَسَلمَ في اليَهود 
وَحَكَمَ في الْيَهُود بعدّة قَضَايَاء فُعَاهَدَهُمْ أَوَلَ مَقْدَمه الْمَدِينَة ثم حَارَبَهُ بَنُو قَيْنْقَاعَ فَظَفرَ بهذ وَمَنَّ 
عَلَيْهِمْ ثُمَ حَارَبَهُ بَنُو اللُضيرء فَظَفرَ بهم, وَأَخْلَاهُء ثُمَّ حَارَبَهُ بَنُو قُرَيْظَةَ فَظَفْرَ بهذ وَقَتَلَهُمْ ثُمَ حَارَبَهُ 
أَهْل خَيْبََ فَظَفرَ بهم وَأَقَرَهُمْ في أزض خَيْبَرَ مَا شّاءَ سوى مَنْ قَتَلَ منْهُمْ. 
وَلَمَا حَكُمَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ في بَني قُرَيْظَةَ بأَنْ تُقتَلَ مُقَاتلَتُهُم وَتُسْبَى ذَرَارِيُهُمْ وَتُغْنَمَ أَمْوَالْهُم أَخْبَرَهُ 
رَسُول الله صَلّى الله علَيْه وَسَلَمَ: أَنّ هذا حُكُمْ الله عزَّ وَجَلَ من فؤق سَبْع سَمَاوَات. 


وَتَضَمَّنَ هذا الحُكُمْ: أنّ تاقضي العَهْد يَسْري نَقَضّهُمْ إلى نسّائهذ وَدَرَيَّتهِمْ إذا كَانَ نَقضّهُخ بالْحَرْبء 
وَيَعْودُونَ هل حَرْبِء وَهَذا عَيْنُ حُكْم الله عَزْ وَجَلَ. 


ه 9 م 3 ّ وه ش ار ٠‏ 3 اقمع 
َكَمَ يَوْمَنذٍبإِقرَار يَهُودَ فيهَا عَلَى شطر ما يَخْرْجٌ منْها من ثَمَرٍ أ زَرْع. 


وَحَكَمَ بقثل ابْئَيْ أبي الحقيق لَمّا نَقَضُوا الضّلحَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ: عَلَى أنْ لا يَكْثَمُوا وَلَا يُعَتَبُوا شَيْنَا من 
أَمْوَالهِمء فَكَتَمُوا وَغَيّبُواء وَحَكَمَ بعُقوبَة الْمُنَّهَم بتَغييب الْمَال حَنَّى أَقَرَ به وَقَدْ تَقَدَمَ دَلكَ مُسْتَوْفى في 
وَكَانَتْ لأفل الْحدَيِبِيَة خَاصَّةٌ وَلَمْ يَعْبْ عَنْهَا إلا جَابِرٌ بْنُ عَبْد الله فَقَسَمَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه 


٠ :‏ وه َ 1 َ ٠‏ .6 سَ مم 
فصل فى حكمه صلم الله عليه وَسَلهَ تح مكه 
في يوسم في قد 


حَكَمَ بأنّ مَنْ أَعْلَقَ بَابَهُ أو دَخَلَ دَارَ أبي سفيان. أو دَخَلَ الْمَسْجِدَ, أو وَضَعَ السّلاح, فَهُوَ آمنٌ وَحَكَمَ 
بقثل نَفَر سنّة. منْهُخ: مقيس بن صبابة» وابن خطلء وَمُعْنَيَتَان كَانَنَا تُعَنَيَان بهجّائه؛ وَحَكَمَ بأنّهُ لا 
يُجْهَرْ عَلَى جَريح. وَلَا يُنْبَعْ مُذبر وَلَا يُقتَلْ أسيرء ذَكَرَهُ أبو عبيد في " الْأَمْوَال ". وَحَكَمَ لخُرَاعَةَ أن 
يبْْلُوا سيُوفَهُمْ في بَّني بَكْرٍ إلى صلاة الْعضرء ثُمَ قَالَ لَهُم: " «يّا مَعْشَرَ خُرَاعَةَ ارْفُعُوا أَيْديَكُمْ عن 
القثل» ". 
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فصل في حُكْمه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في قِسْمَّة الْعْنَائم 


حَكَمَ صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ أنّ للقارس ثَلَانَةَ أَسْهُمء وَللرَاجِل سَهْمْء هَذَا حَكُمَه النَابِتُ عَنْهُ في مَغَازيه 
كُلَهَاء وبه أَخَدّ جُمْهُورُ الْفْفَهَاء. وَحَكَمَ أَنَّ السّلَبَ للقاتل. 

وَأَمّا حُكْمُهُ بإِخْرَاج الْخْمُسء فَقَالَ ابْنُ إسْحَاق: كانت الْخَيْلُ يَوْمَ بَني قُرَيْظَةَ سنّةَ وَثَلَائِينَ فَرَسّاء وَكَانَ 
أَوَلَ فَيْءٍ وَقَعَتْ فيه السُّهْمَانُ» وَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخْمْسَ وَمَضَتْ به السُنَّةُ وَوَافَقَهُ عَلَى ذَّلكَ القَاضي 
إِسْمَاعيل بْنُ إسْحَاقَ» فَقَالَ إسماعيل: وَأَحْسَبُ أنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: تَرَكَ أَمْرَ الْخْمْس بَعْدَ ذَلكَ وَلَمْ يَأ في 
ذلكَ من الْحديث ما فيه بَيَانْ شافبء وَإِنْمَا جَاءَ ذكرٌ الْخْمْس يَقِينَا في غَنَائم خُنَيْن. 

وَقَالَ الواقديٌ: أَوْلُ خُمْسٍ خُمَسَ في غَرْوَة بَني قَيْنْقَاعَ بَعْدَ بَدْرٍ بشهر وَثْلَائة أيَام نَرَلُوا عَلَى حكمه. 
فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنّ لَهُ أَمْوَالَهُم وَلَهُمْ النّسَاُ وَالدْرَيَهُه وَخَمَسَ أَمْوَالَهُمْ. 

وَكَالَ غْبَادَةُ نْنُ الصّامت: «خَرَجْنَا مع رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ إِلَى بَذرِء هلما هرَمَاللَهُ ادو 
تَبِعَنْهُمْ طائقة يََتُلُونَهُمْ وَأَحْدَقَتْ طَائقَةٌ برَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ؛ وَطَائقة اتوت عَلَى الْعمنكر 
وَالْعَنِيمَة» فَلَمَا رَجَعَ الّذِينَ طَلَبُوهُمْء قَانُوا: لَنَا النّقُ تخنُ طَلَبْنَا الْعَدُوَ وَقَالَ الّذِينَ أَخْدَقُوا بِرَسُول الله 
صَلّى اله علَنِهِ وَسَلَم: نحن أَحَقٌ به لأا أَدقنا ِرَُول الله صَلَى الله علنِه وَسَلمَ أن لا ينال الْعدوُ 
غرَّتَهُ وَقَالَ الّذِينَ اسْتَوْلَوا عَلَى الْعَسْكَر: هْوَ لَنَا ئَحْنُ حَوَيْنَاُ. فَأَنَرَلَ الله عزَّ وَجَل: (يَسألُونكَ عن 
اي شم 1 الل اك 


وَقالَ القاضي إسماعيل: لعا ل لون اد عا ال فيه لش لقان ا اللي 
الْمْهَاجِرِينَ وَتَلَاثَُة منَ الأَنْصّار: سَهل بْن حُنَيْففِه وأبي دجانة؛ والحارث بن الصمة لأَنَّ الْمُهَاجِرِينَ 
حين قَدمُوا الْمَدِيئَة شَاطَرَهُمُ الْأَنْصَارُ تمَارَهُمْء فَقَالَ لَهُمْ رَسُولْ الله صَلَّى الله ل «إنْ شَنْتُْ 
قَسَمْتُ أَمْوَالَ بَني النّضير بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُهِ وَأَقَمْتُمْ عَلَى مُوَاسَاتهِمْ في ثُمَاركُمْء وَإِنْ سنْتُمْ أَعْطَيْنَاهَا 
للْمُهَاجِرِينَ دُونَكُم وَقَطَعْتُمْ عَنْهُمْ مَا كُنْتُمْ تُعَطُونَهُمْ من تُمَاركُم قالوا: بن تُغطيهم ذوئنه وَنْمسك 
تمَارَنَاء فَأَعْطَاهَا رَسُولٌَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمْهَاجِرِينَء فَاسْتَغُنَوا بمَا أَخَدُواء وَاسْتَغْنَى الْأَنصَارُ 
بمَا رَجَعَ إِلَيْهِمْ من ثمَارهخ» . وَهَوُلَاء الثَلَاثَةٌ من الْأَنصّار شَكَوا حَاجَةً. 


فصل مَنْ ضرب لَه سَهُمٌ وَلَمْ يَحْضْرٌ 
قصزة وز كان طنعة ن غته: الله وشفية بن [ كد رضن الله عَلْهمَا بالشام لَمْ يََهَدَا بَذْرَاء فَقَسَمَ لَهمَا 
رَسُول لله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ سَهْمَيْهِمَاء فَقَالَاهٍ وَأَجُورُنَا يَا رَسُولَ اللّه؟ فَقَالَ: " وَأَجُورُكُمَام " 
وَذْكَرَ ابن هشام وابن حبيب أنَّ ( «أبا لبابة والحارث بن حاطب وعاصم بن عدي خَرَجُوا مَعَ رَسُول 
الله صَلَّى اللّهُ عَلَيِه وَسَلّمَ فَرَدَهُمء وَأَمّرَ أبا لبابة عَلَى الْمَديئَة وَابْنَ أ مَكْنُوم عَلَى الصّلاة وَأَسْهُمَ 
لَهُ» ) . ( «والحارث بن الصمة كُسرَ بِالرَوْحَاء فَصَرَبَ لَهُ رَسُول الله صَلّى الله علَيْهِوَسلَمَ بسَهمه» 
) . قَالَ ابن هشام: ( «وَخَوَاتُ بْنُ جبَيْرٍ ضَرَبَ لَهُ رَسُول الله صلّى الله عله وَسَلَمَ بسَهمه. وَلَمْ يَخْتَلفْ 
أَحد أنّ ُثْمَانَ بِْنَ عَفَانَ رَضي الله عَنهُ تخَلَفَ عَلَى امرآته رقية بنت رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمئ 
فَضَرَب لَهُ بسَهمه. فَقَالَ: وَأَجْري يَا رَسُولَ لهك قَالَ: وَأَجْرْكَ» ) » قَالَ ابن حبيب: وَهَذَا خَاصُ للنَّبِيَ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَخْمَعَ الْمُسْلمُونَ أَنْ لا يُقْسَمَ لقَائب. 
قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ أحمد ومالك وَجَمَاعَةٌ منَ المّلف وَالْخَلّف: إِنَّ الِمَامَ إذَا بَعَْثَ أَحَدَا في مَصَّالح الْجَيْش 
فَلَهُ سَهْمُهُ. قَالَ ابن حبيب: ( «وَلَمْ يَكُنَ النّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يْسْهِمُ للنّسَاء وَالصَّبْيَان وَالْعَبيد 
وَلَكنْ كَانَ يَحْذِيهِمْ من الْعنيمَة» ) . 


فصل ما يَعْدلُ الْبَعيرُ منَ الْعْنّم وَالبَقر 


فصل وَعَدَلَ في قسْمَّة الإبل وَالْعَنَم كل عَشرَةٍ منْها ببَعيرِء فَهَدَا في النُقويم وَقِسْمَة الْمَال الْمُشْتّرَك. 
وَأَمّا في الْهَذيء فَقَد كَالَ ( «جابر: نَحَرْنَا مَعَ رَسُول الَّهِ صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ عام الْحدَيْبيَة الْبََنَةٌ عن 
سَبْعَةِ وَالْبَقَرَةَ عن سَبعة» ) . فَهَدَا في الْحُدَيْبِية. وَأمّا في حَجَّة الْوَدَاع فَقَالَ ( «جابر أَيْضًا: أَمَرَنَا 
رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أن ؟ نَشْتّركَ في الإبل وَالْبَقَر كل سَبْعَة منّا في بَدَنَةِ» ) » وَكلَّاهُمَا في 

الصّحيح. 
وفي " السّن " من حديث ابن عَبّاسٍ أن ( «رَجْلا أت النِّيّ صَلَى الله عليه وَسََمَ فقال: إن علي بد 
وَأَنَا مُوسرٌ بِهَا وَلَا أَجِدُها فَأَشْتَرِيَهَاء فَأَمَرَهُ أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شيَاهٍ فيَدْبَحَهْنَ» ) . 


فصل هل السَلَبْ منَ الْخْمْس 
َم اللي صلَى الله عليه وَسَْم الب كله للقائل» وَلَم يمه وم يَجْلهُ من الخُُسء وَل من أصل 
الْعَنِيمَة وَهَذَا حُكْمُهُ وَقَضَاوٌَهُ. 
قَالَ الْبُخَاريُ في " صّحيحه ": السَّلَبُ للقاتل إِنْمَا هَُّ من غَيْر الْخْمْسء وَحَكَمَ به بِشَهَادَة وَاحدِء وَحَكَمَ 
به بَعْدَ القثلء فَهَذه أَرْبَعَةُ كام تَضَّمَئَهَا حَفُمُهُ صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ السب لمَنْ قَتَلَ قتيلًا. 
وَقَالَ مالك وَأَصْحَابُهُ: السَّلَبُ لا يَكُونُ إلّا من الْخْمُسء وَحْفْمُهُ حُكُمُ النّقل قَالَ مالك: وَلَمْ يَبْلعْنَا أن 
النَِيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ َال ذلك وَلَا فعَلَهُ في غَيْر يم حُنَيْنِء وَلَا فَعَلَهُ أبو بكر وَلَا عمر رضي 
الَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ ابْنُ الْمَوَاز: وَلَمْ يُغط غَيْرَ الْبَرَاءِ بْن مَالكِ سَلَبَ قتيله وَحَمَّسَهُ. 
قَالَ أَصْحَابهُ قَالَ اللَّهُ تعالَى: (ِوَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنَمْتُمْ من شَيْءٍ فَأَنَّ لله خُمْسَهُ) [الأنفال: ]4١‏ فَجَعَلَ أَرْبَعَةَ 
أَخْمَاس الْعَنِيمَة لمَنْ عَنمَهَاء فَلَا يَجُورُ أَنْ يُوْخَدّ شَيْءٌ مما جَعَلَهُ لل لَهُمْ بالاختمال. 
َأَيِضًا فلو كَانَتْ هذه الْآيَةُ إنَمَا هيّ في غَيْر الْأَسْلَاب لَمْ يُوخْر النَّبِىّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ حَكُمَهَا إلى 
خُنَيْنِء وَقَدْ نَرَلَثْ في قصّة بَدْرِ وَأَيِضًا إِنْمَا قَالَ: ( «مَنْ قَتَلَ قتيلًا فُلَهُ سَلَبْهُ» ) » بَعْدَ أَنْ بَرْدَ القتال. 
َو كان أَمْرًا مَُقََمَاه لعلمَه أَبُو قَتَاَةَ ارس رَسُول الله صَلّى الله عله وَسَلّمئ وَأَحَدُ أَكَابر أَصْحَابه 
وَهُوَ لم يَطَْبهُ حَنّى سمغ مُنَاديّ رَسُول الله صَلّى الَهُ عليه وَسَلَمَ يَقُولَ ذَلك. 
قَالُوا: وَأَنْضًا فَالنّبِيّ صَلّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ أَغْطَاة إِيّاهُ بشَهَادَة واحدٍ بلا يَمِينِء فَلَوْ كَانَ من رَأس 
الْغَنيمَة لم يَخْرْجْ حَقُّ مَعْنَم إلّا مَا تُخْرَجٌ به الْأَمْلَاكُ من الْبَيِنَاتء أو شَاهِدٍ وَيَمِينِ. 
َانُوا: وَأَيْضًا فَلَوْ وَجَبَ للقاتل وَلَمْ يَجِذ بَيَنَةَ لَكَانَ يُوقَف كَاللْقطَة وَلَا يُقْسَم وَهُوَ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيَنَةَ يُقْسَم 
فَخَرَجَ من مَعْنَى الملك, وَدَلَ عَلَى أَنّهُ إَى اجتهّاد الإمَام يَجْعَلُهُ منَ الْخُمْس الذي يُجْعَلُ في غَيْرهء هَذَا 
مَجْمُوعٌ ما اخنّجَ به لهذا القؤل. 
َالَ الْآخَرُونَ: قَذ قَالَ ذّلكَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَوَفعلَهُ قبْلَ خنَيْنِ بسنّة أغوامء فَذَكرَ الْبُخَارِيُ 
في " صّحيحه " : ( «أنّ معَادَ بْنَ عمرو بْن الْجَمُوح وَمُعَادَ بْنَ عَفْرَاءَ الأنَصَاريّينَ ضَرَبَا أبا جهل بن 
هشام يَوْمَ بَدرِ بِسَيْقَيْهِمَا حَنّى قَتَلَاهُ فَانْصَرًَا إلى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ: أَيُكُمَا 
قَتَلَهُ؟ فَقَالَ كل وَاحَدٍ منْهُما: أَنَا قَتَلْنُهُ فَقَالَ: هَل مَسَخْتُمَا سَيْقَيِكُمَا؟ قَالَا: لاء فُنَظَرَ إلى السَيْقَيْن فَقَالَ: 
كلَاكُمَا قَتَلَهُ وَسَلَّبُهُ لمعا بْن عَمْرو بْن الْجَمُوح» ) » وَهَذَا يَدْلُ عَلَى أنّ كَوْنَ السَّلّب للقاتل أَمْرٌ مُقَرّرٌ 


مَعْلُوم من أوّل الأمْرء وَإِنمَا تَجَدَّدَ يَْمَ حُنَيْنِ الإغلَامُ الْعَامُ وَالْمُنَادَاة به لا شزعيّتُه. 

وََمَا قَْلَ ابن الْمَوَاز: إنّ أبا بكر وعمر لَم يَفْعَلَاُ فُجَوَابُهُ منْ وَجِهَنْنء أحَدُهْمَا: أنّ هذا شَهَادَة علّى 
اللي فلا تُسْمَعُء الثّاني: أَنَّهُ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ تَرْكُ الْمُنَادَاة بدّلكَ عَلَى عَهْدهمَا اكتقَاءً بِمَا تَقَرَنَ وَتْبَتَ 
من حُكم رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ وَقَضَائه وَحَنََى لو صَعٌ عَنْهُمَا تَزْكُ ذَّلكَ تَرْكَا صّحِيحًا لَا 
اختمَالَ فيه لَمْ يُقَدَمْ عَلَى حُكُم رَسُول الله صَلَّى الله علَيِه وَسَلَمَ, 

وَأَمّا قَوْلُهُ وَلَمْ يُغط غَيْرَ الْبَرَاءِ ْن مَالكِ سَلَب قتيله؛ فَقَذْ أغطى السَّلَب لسَلَمَةَ بْن الأوَع, ولمعاذ بن 
عمروء ولأبي طلحة الأنصاريء قَتَلَ عشرين يَوْمَ خُنَيْنِ فَأَحَدْ أَسْلَابَهُم وَهَذه كُلّهَا وَقَانَعُْ صَحِيحَةٌ 
مُعْظَمُهَا في الصّحيح. فَالشَهَادَةٌ عَلَى النَّفِي لا تَكَادُ تَسْلمْ منَ النّقض. 

وَأَمّا قَوْلُهُ: " وَخَمَّسَهُ " فَهَدَا لم يُحْفَظ به أَنْرْ الْبَنَهَ بل المخفوظ خَلَافُة» فُفي " سُئّن أبي داود ": عَنْ 
خالد ( «أنَّ النَّبىَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لم يُكَمَس السَّلَب» ) . 

َأَمّا قَْنُهُ تَعَالَى: (وَاغْلَمُوا أَنمَا غَنَمْتُمْ من شَيْءٍ فَأَنَّ لَه خْمْسَهُ) [الأنفال: ]4١‏ فَهَدًا عام وَالْحْكُمْ 
بِالسّلَب للقَاتل خَاصٌء وَيَجُورُ تخصيص غعُمُوم الْكتّاب بِالسُنّة وَنَظَائرُهُ مَعْلُومَة وَلَا يُمْكنُ دَفْعُهَا. 
وَقَوْلُهُ: " لا يُجْعَلُ شَيْءٌ من الْعَنيمَة لغَيْر أَهْلهًا بالاختمّال ". جَوَابُهُ من وَجْهَيْنء أَحَدُهْمَا: أنَا لَمْ نَجْعل 
السب لعَيْر الْعَانمِينَ. الثّاني: إنَّمَا جَعَلْنَاهُ لقتل بقؤل رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ لا بالاختمال 
وَلَمْ يُوَخَر النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ علَيْه وَسَلّمَ حُكُمَ الآيّة إلَى يَوْم حُنَيْنِ كَمَا ذَكَرْتم بَل قَ حَكَمَ بِذّلكَ يَوْمَ بَدْرٍ 
وَلَّا يَمْنَعُ كَوْنَهُ قَالَهُ بَعْدَ القتال منَ اسنتخقاقه بالقثل. 

وَأَمّا كَونُ أبي قتادة لَمْ يَطْلّبْهُ حَنّى سمغ مُنَاديَ النَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَهُ فلا يَدْلُ عَلَى أَنَّهُ لَم 
يَكْنْ مُتَقَرَرَا مَعْلُومَاء وَإِنّمَا سَكَتَ عَنْهُ أَبُو قَنَادَةَ لَنَهُ لخ يَكْنْ يَأَخُدْهُ بمُجَرّد دَعْوَاهُء فَلَمَا شَهدَ لَهُ به 
شَاهدٌ أغطاة. 

وَالصّحيحٌ أَنّهُ يُكْتََى في هذا بالشاهد الوَاحد وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى شَاهدٍ آخَرَ وَلَا يَمِينء كَمَا جَاءَتْ به السُنّةُ 
الصَّحَيحَةٌ الصَّرِيحَةٌ الّتي لا مَُارض لَهَاء وَقَد نَقَدَمَ هذا في مَؤْضعه. 

وَأَمّا قَوْلُهُ: " إن نو كان للقاتل لوقف وَلم يُقَمْ كاللقطة " فجَوَابَُ أنه للْانمينَ وَإِنْمَا للقاتل حَقُ 
التّديم, فَإِذَا لَمِ تُعْلَمْ عَيْنُ القَاتل اشْتَرَكَ فيه الْعَانمُونَ فَإِنَهُ حَفَهُمْ وَلَمْ يَظْهَرُ مُسْتَحقُ التُقديم منْهُمْ 
فاشْترَكُوا فيه. 


لعطل الى خقمه على لذ كني وام ينا كارا الْمُشْركُونَ من 
َمْوَال الْمُسْلمِينَ ثْمَّ ظَهَرَ عَلَيْه الْمُسْلمُونَ أو أَسْلَمَ عَلَيْهِ المُشْركُونَ 
في " الْبُخَارِيَ ": أَنّ فَرَسّا لانن عُمَرَ رَضي اللّهُ عَنْهُ ذَهَب وَأََدّهُ اعد فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْمُونَ فَرُدَ 
عَلَيْه في زَمَن رَسُول الله صَلَّى اله عليه وَسَلّم وَأَبَقَ لَهُ عَبْدَ فلحقَ بالرُوم؛ فَظَهَرَ عَلَيْه الْمُسْلمُونَ 
فَرَدَهُ عَلَيْهِ خالد في رَمَن أبي بكر رضي اللَهُ عَنْهُ. 

وَفي " سُْئّن أبي داود ": ( «أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ هوَ الّذي رَدَ عَلَيْه العام ) . في " 
الْمُدَوَنَة " و" الواضحة " ( «أنّ رَجُلّا منَ الْمُسْلمِينَ وَجَدَ بَعيرَا لَهُ في الْمَغَانمء فَقَالَ لَهُ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: إن وَجَدْتَهُ لَم يُفْسَمْ فَحُدُُ وَإنْ وَجَدَهُ قَذ قُسم فَأَنْتَ أَحَقُ به بِالنّمَن إن أَرَدتَهُ» ) 
وَصّعٌ عَنْهُ: أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ طَلَبُوا مله دُورَهُمْ يَوْمَ الْقَنْح بِمَكَة» فَلَمْ يَرْدَ على أَحَدٍ دَارَهُ. ( «وقيل لَه: 
أَنْنَ تنْزلَُ عَدَا من ذارك بِمَكَة؟ فَقَالَ: وَهَلَ تَرَكَ لَنَا عقيل مَنْلًا» ) , وَذَّلكَ أنَّ الرّسُولَ صَلَّى اللّهُ عليه 
وَسلَم لَمَا هَاجِرَ إلى المَديئة وَنْبَ عقيل عَلَى رباع اللي صَلّى الله عله وَسَلَمَ بمكَة فحَارَها كُلّهَا. 
وَحَوَى عَلَيْهَاء ثُمَ أَسْلَمَ هي في يده وَقَضَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنّ م مَنْ أَمْلَمَ عَلَى شَيْءٍ 
فَهْوَ لَه وَكَانَ عقيل وَرتَ أبا طالبء وَلَمْ يَرِنْهُ علي لتَقَدُم إسلامه عَلَى مَؤْت أبيه؛ وَلَمْ يَكُنْ لرَسُول الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ ميرَاتُ من عبد المطلب فَِنَّ أَبَامُ عبد الله مَاتَ وَأَبَوْهُ عبد المطلب حَمّ كُمّ مَاتَ 
عبد المطلب فَوَرِتَهُ أَْلَادُه» وَهُمْ أَعْمَامُ النّبيَ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَاتَ أَكْثّرُ ؤلّاده وَلَمْ يُعْقبُوا 
فَحَارَ أبو طالب ربَاعَة ثُمَّ مَاتَ فَاسْتَوْلَى عَلَيْهَا عقيل دُونَ علي لاختلاف الدين: ثُمَّ هَاجَرَ النَبِيْ صَلَّى 
لّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ فَاسْتَوْلَى عقيل عَلَى ذاره؛ فَلدَّلكَ قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: ( «وقل تَرَكَ لَنَا 
وَكَانَ الْمُشْركُونَ يَعْمدُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَ من الْمُسْلمِينَ وَلَحقَ بِالْمَديئة فَيَسْتَوْلُونَ عَلَى دَاره وَعَقَاره 
نيت انه أن الككاز التكاريين (3ا الشلقوا لم يعتطتوا ها اللفوة علي المطلمين من نفس او.كال. 
وَلَمْ يَرْدُوا عَلَْهمْ أمْوَالَهُم الّتي عْصَبُوهَا عَلَيِهِمْ بَلْ مَنْ أَسْلَمَ عَلّى شَيْءٍ فْهُوَ لَهُ هَذَا حُكْمَة وَقَضَاوٌهُ 
صَلّى الله عليه وَسَلّم. 


فصل في حُكْمه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيمَا كَانَ يُهَدَى إِلَيْه 


َانَ أَصْحَابُهُ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُمْ يُهْدُونَ إلَيْه الطّعَامَ وَغَيْرَهُ فَيَقبَلُ منْهُمْ وَيُكَافئُهُمْ أَضَعَافَا. 

وَكَانَت الْمُلُوكُ ثهدي إِلَيْه فَيَقبَلَ هَدَايَاهُمْ وَيَقْسِمُهَا بَيْنَ أَضْحَابه وَيَأَخْدْ منْهَا لَه مَا يَخْتَارُهُ فَيكُونُ 
كَالصَّفيّ الذي لَهُ من الْمَعْنَم 

في " صَحيح الْبُخَارِيَ ": ( «أَنَّ اللي صَلّى اللَهُ علَنْهِ وَسَلّمَ أهديث إِليْه أَقبيةُ ديباج مُزَرَرَةٌ بالذّهب, 
فَقَسَمَهَا في نَاسٍ من أَصْحَابهء وَعَزَلَ منْهَا وَاحدًا لمَخْرَمَةَ بْن نَوْفْلِ فَجَاءَ وَمَعَهُ المسور ابْنّهُ فَقَامَ 
على الْبَاب فَقَالَ: اذغ لي فَسَمع اللي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ صَوْتَهء قَتلَقَاهُ به فَاسْتَقبَلَُ وَقَالَ: يا أبا 
المسور خَبَأَتُ هَذَا لك» ). 

وَأَهْدَى لَهُ المقوقس مارية أَمَّ وَلّدهه وسيرين الّتي وَهَبَهَا لحسان وَبَعْلَةَ شَهْبَاءَ, وَحمَارًا. 

وَأَهْدَى لَهُ النَجَاشَيّ هديّةٌ فَقَبِلَهَا مئه؛ وَبَعْتَ إِلَيْهِ هَديّةَ عوضهاء وَأَخْبِرَ أَنَهُ مَاتَ قَبْلَ آنْ تصل إِلَيْه 
َأَنّهَا تَرْجِعُ» فَكَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَال. 

وَأَهْدَى لَهُ فروة بن نفاثة الجذامي بَعْلَةَ بَيْضَاءَ رَكبَهَا يَوْمَ خُنَيْنِ ذَكَرَهُ مسلم. 

وَذَكَرَ الْبُخَاريٌ: «أنّ ملك أيلة أَهْدَى لَهُ بَعْلَةَ بَيْضَاءَء فَكَسَاهُ رَسُولَ الله صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَّمَ بُرْدَة 
وَكَتَبَ لَهُ بتخرهخ» . 

وَأَهْدَى لَهُ أبو سفيان هديّةَ فَقَبلَهَا. 

وَذَّكَرَ أبو عبيد: ( «أنّ عامر بن مالك ملاعب الْأَسِنَّةَ أفدى للنّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَرَسَاء قَرَدَهُ 
وَقَالَ: إنّا لا نَقبَلُ هَديّةَ مُشركِء وَكَذَلكَ قَالَ لعياض المجاشعي: إنا لا نَقبَلُ زَبَدَ المشركينَ» ) ٠‏ يَغني: 
رفُدَهُم 

قَالَ أبو عبيد: وَإِنَمَا قَبِلَ هديّةَ أبي سفيان؛ لأَنّهَا كَانَتْ في مَدَّة الْهُذئَة بَيْنَهُ وَبَيْنَ أفل مَكَةَه وَكَدّلكَ 
المقوقس صاحب الإسكندرية: إِنَمَا قَبِلَ هديّتَهُ لأنّهُ أَكْرَمَ حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ رَسُولَهُ إِلَيِه وَأَقَنّ بنُبُّته 
وَل يُوَيَسَهُ من إسلامهء وََمْ يَقبَ صَلّى الله عله وَسَلَمَ هديّة مُشْركِ مُحَاربِ لَه قط 


وَأَمّا حُكُمْ هَدَايَا الْأَمّة بَعْدَهُ فَقَالَ سَحْنُونٌ من أَصْحَاب مالك: إِذَا أَهْدَى أَميرٌ الرُوم هَديَّة إِلَى الْإِمَام قَلَا 
َس بقبُولهاء وَتَكُونْ لَهُ خَاصّة وَقَالَ الأوؤرَاعيّ: تهون للْنلمينء وَيُكَافئهُ عَلَيْهَا منْ بَئْت الْمَال. وَقَال 
الإِمَام أَحمَدُ رَحمَه اله وَأَصْحَابَة: ما أَهدَاه الْكفَارُ للإمَام أو لأمير الْجَيْش و قُوَاده فهو عَنِيمَةٌ حُفْمْهَا 
حم الغنائم. 


فصل في خكمه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في قِسْمَة الْأَمْوَال 


الأَمْوَالَ التي كَانَ النّبِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُهَا ثَلَاثَةٌ: الرَّكَاهُ وَالْعنَائِمُ وَالْفَمْءُ. 

فَأَمّا الزَّكَاةٌ وَالْعَنَائمُ فَقَذ تَقَدَمَ حَْمُهْمَاء وَبَيّنَا آَنَهُ لَمْ يَكْنْ يَسْتَوْعِبْ الْأَصْنَاف الثَّمَانيَة وَأَنَهُ كَانَ رُيَمَا 
وَضَّعَهًا في وَاحدٍ. 

وَأَمّا حُكُمُهُ في الْفَيْء فَتبَتَ في الصّحيح أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَسَمَ يَوْمَ حُنَيْن في الْمُوَلّقَة قُلُوبْهُم 
من الْفَيْءء وَلَمْ يُغط الْأَنْصَّارَ شَيْنَا فُعَتَبُوا عَلَيْه فَقَالَ لَهُمْ: ( «آلا تَرْضَوْنَ أَنْ يَدْهَبَ النَّاسُ بالشّاء 
وَالْبَعير, وَتَنُطَلفُونَ بِرَسُول الله صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَتَقُودُوئَة إِلَى رحَالكُء فَوَاللَه لَمَا ننْقَلبُونَ به خَيْرْ 
مما يَنْقلبُونَ به» ) وَقَدْ نَقَدّمَ ذكرُ القصّة وَفَوَائدُهَا في مَؤْضعها. 

وَالْقِصَّةُ هُنَا أَنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ أَبَاحَ لرَسُوله من الْحُكُم في مَال الَْىْء ما لَمْ يبِحَهُ لعَذْرِه وَفي " الصّحيح 
" عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: ( «إني لأغطي أَقْوَاماء وَأَدَعْ غَْرَهُ وَالّذي أدَغ أَحَبُ إِلَىَّ من الذي 
أغطي» ) . 

وَفي " الصّحيح " عَنْهُ ( «إني لأغطي أَقْوَامًا أَخَافُ ظَلْعَهُمْ وَجَرَعَهُمْ وَأكل أَقُوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَهُ في 
قُلُوبِهِمْ من الْغنّى وَالْخَيْر منْهُم: عمرو بن تغلب) . قَالَ عمرو بن تغلب: فَُمَا أحبٌ أنَّ لي بِكَلمّة رَسُول 
وَفي " الصّحيح: ( «أَنَّ عليا بُعتَ إِلَيْهِ بدُهَيْبَةِ منَ الْيَمَنَء فَقَسَمَهَا أَرْبَاعَاء فَأعْطّى الأقرع بن حابس؛ 
وَأَغطَى زيد الخيلء وَأَعْطَى علقمة بن علاثة؛ وعيينة بن حصن. فَقَامَ إلَيْه رَجُلَ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتئُ 
الْجَبْهَة كَثُ اللخيّة» مَخْلُوقُ الرّأسء فَقَالَ: يَا رَسُول الله اّق اللَّهه فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه 


وَسَلَّمَ: وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أفل الْأَرْض أَنْ يَنََّيَ اللّه؟!» ) الْحَديتَ. 

في " السُنّن ": ( «أَنَّ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَضَع سَهِمَ ذي الْقُرْبَى في بَني هَاشمء وَفي 
ني الْمُطُلبء وَتَرَكَ بَني َؤفَلِ وَبَني عَبْد شّمْسء فَانْطَلَقَ جُبَيِرُ نْنُ مُطعم وَعْتْمَانُ بْنُ عَفَانَ إلَنْه فَقالَا: 
ا رَسُول الله لا نُنْكرُ فَضْل بَني هاشم لمَؤضعهخ مثكَء فَمَا بَالُ إِخْوَاننَا بَني الْمُطّلب أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكَثنا؛ 
وَنَمَا نَخنُ وَهُمْ بِمَنْزلّة وَاحدَةٍء فال اللي صَلّى اللَهُ علَيْه وَسَلَم: إنَاوَبَنُو الْمُطَلب لا فرق في جَاهِليّة 
وَلّا إسْلام» إِنْمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحدٌء وَشْبَّكَ بَيْنَ أصَّابعه» ) . 

وَذكَرَ بَْضُ النّاس أَنَّ هَذَا الْحُكُمَ خَاصٌّ بالنّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَأنَّ سَهِمَ دوي الْقَرْبَى يُصْرَفْ 
بَعْدَهُ في بَني عَبْد شّمْسٍ وَبَني نَوْفَلٍ كَمَا يُصْرَفْ في بَني هاشم وَبَني الْمُطُلبء قَالَ: لأَنَّ عبد شمس 
وهاشما والمطلب ونوفلا إِخْوَةٌ وَهُمْ أَوْلَادُ عبد مناف. وَيُقَال: إن عبد شمس وهاشما تَوْأَمَان. 
وَالصَّوَابُ: اسْتمْرَارْ هَدَا الْحُُم اللَبَويَ» وَأَنَّ سَهْمَ دوي الْقَرْبَى لبَني هاشم وَبَني الْمُطَلبء حَيْتُ خَصَّهُ 
رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ بهذ وَقَوْلْ هَذَا القائل: إِنَّ هذا خَاصٌ بِالنّبيّ صَلّى اللّهِ عَلَيْه وَسَلَم 
بَاطل فَإِنَهُ بَيّنَ مَوَاضْعَ الْخْمُس الذي جَعَلَهُ الله لذُوي الْقْرْبَىء فلا يُتعَدَى به تلك الْمَوَاضغُ, وَلَا يُقَصَّرْ 
عَنْهَا وَلكن لَمْ يَكْنْ يَقَسمَهُ بَيْنَهُمْ عَلَى السّواء بَيْنَ أَغْنْيَائهِمْ وَفْقَرَائهِمْ وَلَا كَانَ يَقَسمُهُ قِسْمَةٌ الميزاث 
للذكر مثل خط انين بل كَانَ يَصرفُهُ فيهم بحسب الْمَصلَحَة وَالْحَاجَة؛ فَيُرَوجُ منهُ عََبَهُ وَيَقضي 
منة عَنْ غارمهة, وَيُغطي مثة فَقيرَهُمْ كقَايته. 

وَفي " سُْئّن أبي داود ": عَنْ ( «علىّ بْن أبي طَالب رَضي اللَهُ عَنْهُ قَال: وَلّاني رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ خُمْسَ الْخْمُس فَوَضَعْنُهُ مَوَاضْعَهُ حَيَاةَ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم وَحَيَاةَ أبي بكر 
رَضي اللَهُ عَنْهُ وَحَيَاةَ عُمَرَ رضي الله عَنْهُه ) . 

وَقَّد اسْتُدلَ به عَلَى أَنَهُ كَانَ يُصْرَفُ في مَصارفه الْخَمْسَة وَلَا يَقَوَى هَذَا الاستذلال؛ إِذَْ غَايَةٌ مَا فيه أَنَّهُ 
صَرَفَهُ في مَصَّارفه الّتي كَانَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ َصْرفُهُ فيهاء وَلَمْ يُعَدَهَا إِلَى سواهاء 
فَأَيْنَ تغمِيم الْأَصْئّاف الْخَمْسَة به؟ وَالّذي يَدْلُ عَلَيِهِ هَذيُ رَسُول اله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَأَحْكَامُهُ أَنّهُ 
كَانَ يَجْعَلْ مَصَارف الْخْمْس كَمَصّارف الزَّكَاة وَلَا يَخْرْجُ بهَا عن الْأَصْنَاف الْمَدْكُورَة لا أَنَهُ يَقَسمُة 
بَيْنَهُمْ كَقِسْمّة الميرّاثء وَمَنْ تَأَمَْلَ سيرَتَهُ وَهَذيَهُ حَقَّ التَّأمُل لَمْ يَشْكَ في ذُلكَ. 

وَفي " الصَّحَيحَيْن ": عَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَّاب رَضيّ الَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( «كَانَت أَمْوَالُ بَني النُضير مما أَفَاءَ 
لَّهُ علَى رَسُوله مما ل يُوجف الْمُسْلمُونَ عَلَيِه بحَيلٍ وَلَا ركايء فََانَتْ لرَسُول اله صَلّى الله عليه 


وَسَلَمَ خَاصّة يُِْقَ مها على أهله تَقَقةَ سَنَةِ في لَفْظِِ " يبسن لأهله قُوت سَنّتهم, وَيَجْعَل مَا بَقيَ 
في الْكْرَاع وَالسّلاح عَدَّة في سَبيل اللّمه ) . 

وَفي " السّنّن ": عَنْ عؤف بْن مَالكِ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ إذَا 
تاه الفَيْءْ قَسَمَهُ من يَؤمه فَأَعْطَى الآهل حَظَّيْنَء وَأَعْطَى الْعَرَّبَ حَظَا» . 

فَهَدَا تفضيل منهُ للآهل بحَسْب الْمَصلَحَة وَالْحَاجَة وَإِنْ لَه تَكُنْ رَوْجْهُ من دوي الْقَرْبَى. 

وَقَد احتَلَف الْفْقَهَاءُ في الْقَمْء, هَل كَانَ ملكا لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَتَصَرَّفف فيه كَيْف يُشَاءْ 
أو لَمْ يَكْنْ ملْكَا له؟ عَلَى قَوْلَيْن في مَذْهَب أحمد وَغَيْره. 

وَانّذي تَدْلُ عَلَيْهِ سْنَّئهُ وَهَذْيْهُ أَنَهُ كَانَ يَتَصَرَّفُْ فيه بالأمرء فَيَضَعُْهُ حَيْثُ أَمَرَهُ الله وَيَقْسمهُ على مَنْ 
أمرَ بقسْمته عَلَيْهمْء فَلَمْ يَكُنْ يَتَصَرّفْ فيه تَصَرّف الْمَالك بشّهوته وَإِرَادَته يُغطي مَنْ أَحَبٌء وَيَمْنَعْ مَنْ 
َحَبَّ» وَإِنّمَا كَانَ يَتَصَرّفْ فيه تَصَرَّف الْعَبْد الْمَأَمُور يُنَقَذْ مَا أَمَرَهُ به سَيْدُهُ وَمَوْلَاهُ فيُغطي مَنْ أُمرّ 
بإغطائه؛ وَيَمْنَعُ مَنْ أمرَ بمئعه. وَقَدْ صَرَّحَ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ هَدًا فَقَالَ: ( «والله إنَي لَا 
أغطي أَحَدَا وَلَا أَمْنَعْهُ إنمَا أَنَا قَاسمٌ أَضَعٌ حَيْتْ أُمرْتُ» ) . فَكَانَ عَطَاوَهُ وَمَنْعْهُ وَقَسَمهُ بِمُجَرّد الْأَمر 
فَإِنَ اللَّهَ سُبْحَائَهُ خَيَّرَهُ بَيْنَ أن يَكُونَ عَبْدَا رَسُولّاء وَبَيْنَ أن يَكُونَ مَلكَا رَسُولّاء فَاخْتَارَ أَنْ يَكُونَ عَبْدَا 
رَسُولًا. 

وَالْقَرْقُ بَيْنَهُمَا أنَّ الْعَبْدَ الرَسُولَ لَا يَتَصَرَّفْ إِلّا بأمر سَيّدهِ وَمُزْسلهء وَالْمَلكُ الرَّسُولُلَهُ أَنْ يُغطيّ مَنْ 
يُْشَاءُء وَيَمْنَعَ مَنْ يَشَاءُء كَمَا قَالَ تَعَالَى للْمَلك الرَسُول سُلَيْمَانَ: (هَذَا عَطَاونًا فَامْئْنْ أو أَمْسك بِغَيْر 
حسّاب) [ص: 85] [ّص: 5" . أَيْ: أغط مَنْ شئْتَء وَامْنَعْ مَنْ شئْتء لَا نُحَاسبْكَ وَهَذه الْمَرْتَبَةٌ هي 
التي غرضث عَلَى نَبيَنَا صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ فَرَعْبَ عَنْهَا إلى ما هُوَ أَغلى منْهَاء هي مَرْتَبَةُ الْعبُوديّة 
المَخضّة الّتي تَصَرّفْ صَاحَبْهَا فيهَا مََصُورٌ عَلَى أَمْر السّيّد في كُلَ دَقيقٍ وَجَلِيلٍ. 

وَالْمَقَصُودْ: أَنَّ تَصَرَّفَهُ في الْفَيْء بهذه الْمَتَابَهَ فَهُوَ مَلكَ يُخَالفَ حُكْمَ غَيْرهِ منَ الْمَالكِينَ؛ وَلهَدًا كَانَ 
يُنْفِقُ مما أَقَاءَ الله عَلَيْه مما لَمْ يُوجف الْمُسْلمُونَ عَلَيْهِ بَخيلٍ وَلَا ركاب عَلَى تفسه وله نَفَقَةَ سَنَته, 
وَيَجْعَلُ الْبَاقيَ في الْْرَا وَالسّلاح عدَّة في سَبيل الله عَزَّ وَجَلَه وَهَدّا النّوْعْ من الْأَمْوَال هُوَ السَّهْمْ 
الذي وَقّعَ بَعْدَهُ فيه منَ النّرَاع ما وَقَعَ إِلَى الْيَوم. 

فَأَمَا الزَّكَوَاتُ وَالْعَنَائمُ وَقِسْمَةٌ الْمَوَارِيتْ فَإنّهَا مُعَيّنَةٌ للها لا يَشْرْكُهُمْ عَيْرْهُمْ فيهاء فَلَمْ يُشكل علَى 


ؤلَاة الْأَمْر بَعْدهُ من أَمْرها ما أشكل عَلَيْهِمْ من الْقِيْءء وَلَمْ يََْ فيهَا من النّرَاع ما وََعَ فيه وَلَوْلَا 
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إتْكَالُ أمْره عَلَيْهِمْ لَمَا طَلَبَثْ فاطمة بِنْتُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ميرَائَهَا من تركته. وَظَنَّتْ أَنَّهُ 
يُورَتُْ عَنْهُ مَا كَانَ مَلكَا لَهُ كَسَائر الْمَالكينَ» وَخَفيَ عَلَيْهَا رضي الله عَنْهَا حَقِيقَةٌ الملك الّذي لَيِسَ مما 


الرّادين لم يَجِعَلُوا مَا خَََهُ من الْفيْء ميرَانًا يقْسَمْ بَنَ وَرَئته؛ بل دَفَعُوه ِلَى علي والعباس يَعْمَلَان 
فيه عمَلَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ حَنّى تَنَارَعَا فيه وَتَرَافعَا إلَى أبي بَكْرٍ الصّديق وعمر وَلَمْ 
يَفْسمْ أَحَدَ منْهُمَا ذَّلكَ ميرَانًا وَلَا مَكَنَا منهُ عباسا وعلياء وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: (مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُوله 
من آهل الْقَرَى فَللّه وَللرَسُول وَلذي الْقَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكين وَابْن السّبيل كَيْ لَا يَكُونَ دُولَة بَيْنَ 
الْأَغْنيَاء منْكُمْ وَمَا آنَاكُمْ الرّسُول فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانّقُوا الله إِنّ اله شديدُ الْعقاب - 
للْفْفَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِيَ أخرجُوا منْ ديارهذ وَأَمْوَالهمْ يَبْتَعُونَ فَضَلًا من الله وَرضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ الله 
وَرَسُولَهُ أولنكَ هُمْ الصَّادقُونَ - وَالَّذِينَ تَبَوَءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ من قَبْلهِمْ يُحبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِم) 
[الحشر: 7 - 4] إلى قَؤْله: (وَالَدِينَ جَاءُوا منْ بَعْدهمْ) [الحشر: ]٠١‏ إِلَى آخر الآية [الحشر: 7 - 
6]. 

فَأَخْبَرَ سْبْحَانَهُ أنَّ مَا أَفَاءَ علَى رَسُوله بِجُمْلّته لمَنْ ذَكَرَ في هذه الآياتء وَلَمْ يَخُْصّ منْهُ خُمْسَهُ 
بالمَذكورين» بَل عَمَمَ وَأطْلَقَ وَاسْتَوْعْبَ. وَيُصْرَفْ عَلَى الْمَصّارف الْخَاصّة وَهُمْ أل الْخُمْسء ثم علَى 
الْمَصّارف الْعَامّة: وَهُمْ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَنْبَاعْهُمْ إِلَى يوم الدين. 

فَانّذي عمل به هُوَ وَخُلَفَاوُهُ الَاشْدُونَ هُوَ الْمُرَادُ م هذه الآياتء وَلِذَّلكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ رَضيَ 
لّهُ عَنهُ فيمَا رَوَاهُ أحمد رَحَمَةُ الله وَغَيْرْهُ عَنْهُ: (مَا أَحَدّ أَحَقَّ بهذا الْمَالِ منْ أَحَدِء وَمَا أَنَا أَحَقَّ به من 
أَحَدِء وَالَّهِ مَا منَ الْمُسْلمِينَ أَحَدَ إلا وَلَهُ في هَذَا الْمَال تصيبٌ إلا عَبْدَ مَمْلُوكَء وَلَكنّا عَلَى مَنَازْلنَا من 
كتَاب الله وَقَسَمنَا من رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَِسَلّمَ فَالرَجُلُْ وَبَلَاوُهُ في الْإسْلام؛ وَالرَجُلُوَقَدَمُهُ في 
الإسْلام: وَالرَجُلُ وَعَنَاوُهُ في الْإسْلام, وَالرَجُلُ وَحَاجَتُهُ وَوَاللّه ََنْ بَقيتُ لَهُمْ لَيَأتينّ الرّاعيَ بجَبَل 
000 هَذَا الْمَال وَهُوَ يَرْعَى مَكَانَهُ) . فَهَوْلَاء الْمُسَمَّوْنَ في آيّة الْفَيْء هُمْ الْمُسَمَّوْنَ في آيَة 
الْخْمُسء وَلَمْ يَدْخْل الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وََنْبَاعْهُمْ في آيّة الْخْمُس؛ لأَنْهُمْ المُسْتَحَقُونَ لجُملّة الْفَيْى 
وَأَهْلُ الْخْمْس لَهُمْ اسْتحْقَّاقَانَ: اسْتحْفَاقٌ خَاصٌ من الْخُمُسء وَاسْتَحْفَاقٌ عام من جُمْلَة الْقَيْء فَإنّهُمْ 
دَاخْلُونَ في النّصيبَيْن. 

وَكَمَا أنّ قَسْمَتَهُ من جُمْلَة الْفَيْء بَيْنَ مَنْ جُعل لَهُ لَيِسَ قِسْمَةً الْأَمْلاك الّتي يَشْتَركُ فيها الْمَالكُونَ: 


كَقسْمَة الْمَوَارِيثْ وَالْوَصَايَا وَالْأَمْلّاك الْمُطْلَقَةَ بَلْ بحسب الْحَاجَة وَالنَّفْع وَالْعْنَاء في الْإسْلام وَالْبَلَاء 
فيه فَكَدَلكَ قَسْمَةُ الْخُمْس في أله فَإنّ مَخْرَجَهُمَا وَاحدٌ في كتّاب الله وَالئَنْصِيصُ عَلَى الْأَصْنَاف 
الْحَمْسَة يُفيدُ تخقيق إِدْخَالهمْء وَأَنْهُمْ لا يَخْرْجُونَ من أل الْفَيْء بِحَالٍِء وَأَنّ الْخْمْسَ لا يَعْدُوهُمْ إلى 
غَيْرَهمْء كَأَصْنَاف الزَّكَاة لا تَعْدُوهُمْ إلى غَيْرهِمْء كَمَا أنّ الْفَيْءَ الْعَامَ في آيَة الْحَشر للْمَدْكُورِينَ فيها لَا 
يتَعَدَاهُمْ إِلَى غَيْرَهِمْ وَلِهَذَا أَفْتَى أَنمَّةُ الإسْلام كمالك وَالْإِمَام أَحْمَدَ وَغَيْرِهمَا أَنَّ الرَافضَةً لَا حَقّ لَهُمْ في 
الْفَيّْء؛ لأَنَهُمْ لَتِسُوا منَ الْمْهَاجِرِينَ» وَلَا من الْأَنْصَارء وَلَا منَ الّذِينَ جَاءُوا من بَعْدهم يَقَولُونَ رَبَنا 
اغفز لَنَا وَلِإِخْوَاننَا الذي سَبَقونًا بالإيمان» وَهَدَا مَدْهَبْ أهل الْمَديئَة» وَاخْتِيَارُ شَيْخ الْإِسْلام ابن تَنِميّة 
وَعَلَيْهِ يَدْلُ الَْرْآنُ وَفعْلُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَخُلَقَائه الرَاشْدِينَ. 


وَقّد احْتَلَفَ النَّاسُ في آيّة الرَّكَاة وَآيَ الْخُمُسء فَفَالَ الشّافعيٌ: تَجِبُ قَسْمَةٌ الرَّكَاة وَالْخُمْس عَلَى 
اضئاف كُلَهَاء وَيُغطي من كُلَ صف مَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمْ الْجَمْع. 

وَقَالَ مالك رَحمَه اللَهُ وَأَهْلَْ الْمَدِيئَة: بَلْ يُغطي في الْأَصْئاف الْمَدْكُورَة فيهمّاء وَلَا يَعْدُوهُمْ إِلَى غَيْرَهِمْ 
وَلَا تَجِبُ قسْمَةٌ الزَّكَاةَ وَلَا الْفَيْءِ في جَميعهخ. 

وَقَالَ الِمَامُ أَحْمَدُ وأبو حنيفة: بقل مالك رَحمَهُمُ للَّهْ في آيَةَ الزَّكَاهَ وَبِقَْل الشّافعىّ رَحمَّة اللّهُ في آيَة 
الْخْمْس. 

وَمَنْ تََمّلَ النُصُوص وَعَمَلَ رَسُول الله صَلّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ وَخُلَقائه وَجَدَهُ يَدْلُ عَلَى قل هل 
الْمَديئةء فَإِنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ أَهْلَ الْخُمُس هُمْ أهل الْفَيْء, وَعَيَّنَهُمْ الهتمَامًا بِشَأَنَهم وَتَقْديمًا لَهُم وَلمًا 
كانت الْعَنَائِمُ خَاصَّةٌ بأَهلهَا لا يَشْرْكُهُمْ فيهًا سوَاهُم نَصّ علَى خُمُسهَا لهل الْخْمُسء وَلَمّا كَانَ الْفَيْمْ لا 
يَخْتَصُ بِأَحَدٍ دُونَ أَحَدٍ جَعَلَ جُمْلَتَهُ لَهُمْ وَللْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصّار وَتابعيهم, فُسَوَّى بَيْنَ الْخُمْس وَبَيْنَ 
الْفَيْء في الْمَضرفء وَكَانَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَضْرفُ سَهْمَ الله وَسَهْمَهُ في مَصَالح 


2-2 


الإسلامء وَأَرْبَعَةَ أَْمَاس الْخُمُْس في أفلها مُقَدَما للَأَهمَ فَالَأَهَمَ والأخَج فَالأخوَج. فَيُرَوَجُ منة 
عُرَّابَهُم وَيَقُضي مئة ذُيُونَهُم وَيُعِينُ ذا الْحَاجَة مِنْهُم وَيُغطي عَرَبَهُمْ حَظَاء وَمُتَرَوْجَهُمْ حَظَّيْن وَلَمْ 
يَكْنْ هُوَ وَلَا أَحَدَ من خُلَقَائه يَجْمَعُونَ الْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَأَبْنَاءَ السّبيل وَدُوي الْقَرْبَى؛ وَيَقَسِمُونَ 
أَرْبَعَةَ أَخْمّاس الْفَيْء بَيْنَهُمْ عَلَى السّويّة وَلَا عَلَى النّفضيلء كما لَمْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَ ذَّلكَ في الزَّكَاةَ فَهَدَا 
هَذْيْهُ وَسِيرَتُهُ وَهُقَ فَصّلْ الخطاب, وَمَحْضُ الصَّوَاب. 


َصْل في حُكْمه صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْوَفَاء بِالْعَهْد لعَدُوَه 
وَفي رُسْلهِمْ أنْ لا يُقتلوا وَلّا يُحْبَسُوا 


؛ في النَّبْذْ إلى مَنْ عَاهَدَهُ عَلَى سَوَاءٍ إِذَا خَافَ منهُ تقض الْعَهْد تَبَتَ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ لرَسُولَيْ مسيلمة 
الكذاب لَمّا قَالَا: نَقُول إِنَّهُ رَسُول الله ) «لَؤلا أنّ الرّسُل لا تُقتل لَقَتلْتَكُمَا» ) . 

وَتَبَتَ عَنْهُ أَنّهُ (قَالَ لأبي رافع. وَقَد أَرْسَلَتَهُ إِلَيْه قُرَيْئْنُء فَأَرَادَ الْمَقَامَ عَنْدَهُ وَأَنَهُ لا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: 
«إني لا أخيسن بالعهد, وَلَا أخبمن الْبُرْدَ كن ازجغ إِلَى قَوْمكَء فَإِنْ كَانَ في نَفْسكَ الذي فيها الآنَ 
فازجغ» ) . 

وَتَبَتَ عَنْهُ أَنَهُ ( «رَدٌ إِلَيِهِمْ أبا جندل للْعهد الذي كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْتَهُمْ أن يَرْدّ إلَيْهِمْ مَنْ جَاءَهُ منْهُمْ مُسْلمَا» 
) وَلَمْ يَرْدّ النّسَاءَ وَجَاءَتْ سبيعة الأسلمية مُسْلمَة فَخَرَجَ رَوْجُهَا في طَلَبِهَا فََنْرَلَ اللَّهُ عر وَجَلَ: 
(يَاَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحنُوهْنّ الله أعْلَمُ بإيمَانهنَ فَِنْ عَلمْتُمُوهْنٌَ 
مُؤْمئَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَ إلى الْكُفَار) [الممتحنة: ]٠١‏ الْآيَهَ َالْمُمتحئّة: ]٠١‏ » فَاسْتَخْلَقَهَا رَسُول الله 
صَلَّى الله عليْه وَسَلَمَ أَنَهُ َم يُخْرجْهَا إلّا الرَعْبَةُ في الإسلام, وَأنّهَا لم تَخْرْج لحَدَث أَحدَئَتْهُ في قَوَمهَا. 
وَلَا بُعُضًا لَرَْجِهَاء فَحَلَقَتْء فَأَغطَى رَسُول الله صَلّى اله عَلَيِهِ وَسَلّمَ َوْجَهَا مَهْرَهَاء وَلَمْ يَرْدّهَا عَلَيِه. 
فَهَدَا حَكْمهُ الْمُوَافقُ لحُكم الله وَلَمْ يَجئْ شَيْءْ يَنْسَحْهُ الْبَنَّهََ وَمَنْ رَعَمَ أَنَهُ مَنْسُوغٌ» فَلَيْسَ بيّده إن 
الدَّعْوَى الْمُجَرَّدَةُ وَقَذ نَقَدّمَ بَيَانْ ذَلكَ في قصّة الْحُدَيْبية. 

وَقَالَ تَعَالَى: (ِوَإِما تَخَافْنَ من قوم خيَائةَ فَانْبدُ إلَيهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّه لا يُحبٌُ الْخَائنِيَ) [الأنفال: 
] [الأنقال: /5] . 

وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم: ( «مَنْ كَانَ بَْنَهُ وَبَيْنَ قوم عَهِدَ فلا يَخّْنَ عَفَدَا وَلَا يَشَدَنَهُ حَتّى يَمْضيَّ 
أَمَدْهُء أو يَنْبِدَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ» ) ٠‏ قَالَ الترمذي: حَديثٌ حَسَن صَحيحٌ. 

( «وَلَمًا أَسَرَتْ قُرَيٌْ حَدَيْقَةَ بْنَ الْيَمَان وَأَبَاهُ أَطْلَفُوَهُمَاء وَعَاهَدُوهُمَا أَنْ لا يُقَاتلَاهُمْ مَعَ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَكَانُوا خَارجِينَ إِلَى بَدرِء فَقَالَ رَسُول الله صل اللّهُ علَيِهِ وَسَلّم: انْصَرفَاء نَفِيَ 
لَهُمْ بعهدهن, وَنَسْتَّعِينُ الل عَلَيْهنْ» ) . 


فَصْلّ في خحُكمه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الْأَمَان الصّادر من 
الرّجَال وَالنْسَاءِ 


وَتَبَتَ عَنْهُ أَنَهُ ( «أَجَارَ رَجُلَيْن أَجَارَتْهُمَا أم هانئ ابْنَهُ عَمّه» ) , وَتَبَتَ عَنْهُ أَنَهُ ( «أَجَارَ أَبَا الخاص 
بْنَ الرّبيع لَما أَجَارَنْهُ ابْنَنَهُ زينب, ثُمَ قَالَ: يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلمِينَ أَدْنَاهُم» ) . وفي حَديثِ آخَرَ: ( «يُجير 
فهَذه أَرْبَعْ قَضَايا كُلَيَهُ أَحَدُهَا: تَكَافُوٌ دمائهخ, وَهْوَ يَمْنَعُ قَثْلَ مُسْلمهمْ بكافرهم. 

وَالثَانيةُ: أَنَهُ يَسْعَى بذمّتهذ أَدْنَاهُمْ وَهُوَ يُوجِبُ قَبُولَ أَمَان الْمَرْأَة وَالْعَبْد. 

وَقَالَ ابْنُ الْمَاجشُون: لا يَجُورْ الْأَمَانُ إلا لؤالي الْجَيْش أو وَالي السّريّة. قَالَ ابْنُ شَعْبَانَ: وَهَذَا خلاف 
قل النّاس كُلَّهُمْ. 

وَالثَالتةُ: أنَّ الْمُسْلمِينَ يَدَ على مَنْ سِوَاهُةء وَهَذًا يَمْنَعُ من تَؤليّة الْكُقَار شَيْنَا من الولاياتء فَإِنَّ للوالي 
يَدَا عَلَى الْمُوَلّى عَلَيْه. 

وَالرَابِعَة: أَنَّهُ يَرْدُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْء وَهَذَا يُوجِبْ أَنَّ السَّريّةَ إذّا غَنَمَتْ غَنِيمَة بِقُوّة جَيْش الْإسْلام كَانَتْ 
لَهُمْ وَللْقَاصي من الْجَيْشء إِذْ بقوّته غَنمُوهاء وَأَنَّ مَا صَّارَ في بَيْت الْمَال منَ الْفَيْءِ كَانَ لقَاصيهم 
وَدَانيهخ وَإِنْ كَانَ سَبَبُ أَخذه دَانيّهذ, فَهَذه الْأَحْكَامُ وَغَيْرُها مُسْتَقَادَةٌ من كلمّاته الْأَرْبَعَةَء صَلَوَاتُ الله 
وَسَلَامهُ علَيه. 
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فصل في حكمه صلى الله عليه وَسَلمَ في الجزيه ومقدارها 
7 92 ار و 
وَممن تفبل 
[الْأَمْرُ بآخذ الجزية] 
قَذ تَقَدّمَ أنّ أَوَلَ مَا بَعتَ الله عَزَّ وَجَلَ به نَبيّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَعْوَةَ إِلَيْهِ بعَيْر قتَالٍ وَلَا جزيَةِ 
فَأَكَامَ علَى ذَّلكَ بضع عَشْرَةً سَنَة بِمَكَةَ ثُمَ أذن لَهُ في الْقتّال لَمّا هَاجَرَ من غَيْر فَرْضٍ لَه ثُمَ أَمَرَهُ 


بقتال مَنْ قَائَلَهُ وَالْكَفَ عَمَنْ لَمْ يُقَاتلهُ ثمَ لَمّا نَرَلَتْ (بَرَاءَةٌ) سَنَةَ تمان أَمَرَهُ بقتال جَميع مَنْ لَمْ يُسْلِمْ 
من الْعرَب: مَنْ فَائَلَهُ أو كف عَنْ قتّاله إلّا مَنْ عَاهَدَهُ وَلَمْ يَنْقَصْهُ من عهده شَيْنَاء فَأَمَرَهُ أن يَفِي لَهُ 
بعهده. وَلَمْ يَأَمْرْهُ بأَخْذْ الجزيّة من الْمُشُركينء وَحَارَبَ الْيَهُودَ مرَارَاء وَلَمْ يُوَمَرْ بأَخذ الجزيَة منْهُم. 

3 © د كان فلكتي كاين على لتر أو يُعْطُوا الْجِزْيَة فامتئل أَمرَ رَبَهِفََائلَهُم, ٠‏ فَأَسْلَمَ بَعَضُهُمْ 
وَأَعْطى ب بَعْضَهُمْ الجزْيَة وَاسْتَمَنَ بَعْضُهُمْ عَلَى مُحَارَبّته» فَأَخَدّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أل تَجْرَانَ 
وَأَيْلَهَ وَهُمْ من نَصَارَى الْعرَبء وَمنْ أفل دَوْمَة الْجَنْدل وَأَكْتَرُهُمْ عَرَبٌء وَأَخَدّهَا منَ الْمَجُوسء وَمِنْ 
آهل الكتّاب بِالْيَمَنء وَكَانُوا يَهُودًا. 

وَلَمْ يَأْخُدْهَا من مُشركي الْعَرَبء فَقَالَ أحمد وَالشافعيٌ: لا تُوَخَدُ إلا منَ الطّوّائف القَّلاثْ الّتي أَخَدُهَا 
رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ منْهُمْ وَهُمْ: الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسُ. وَمَنْ عَدَاهُمْ فلا يُقبَلْ منْهُْ 
إِّا الإسْلامُ أو القثل. 

وَقَانَتْ طَائفَةٌ: في الْأُمَم كُلَهَا إِذَا بَدَنُوا الجزْيَة قبِلَتْ مِنْهُم أَهْل الْكتَابَيْن بِالْقُرآن وَالْمَجُوسُ بالسُّنّة وَمَنْ 
عَدَاهُمْ مُلْحَقٌ بهذ؛ لأنّ الْمَجُوسَ أَهْل شرك لا كتّاب لَهُمْ فَأَخْذُْهَا منْهُمْ دليل عَلَى أَخْدْهَا من جَميع 
الْمُشْركين» وَإِنَّمَا لَمْ يأَخُدْهَا صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ من عَبَدَة الأؤتان من الْعَرّب؛ لأَنَهُمْ أَسْلَمُوا كُنهُمْ قَبِلَ 
ُزُول آيّة الجزية. فإنّهَا نرَدَتْ بَعْدَ تَبُوكَ وَكَانَ رَسُولْ الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ قَذ فَرَعٌ من قتّال 
الْعَرَبء وَاسْتَوْنَقَتْ كُلّهَا لَهُ بالإسلام, وَلهَدًا لَه يَأَخُدْهَا من الْيَهُود الَّذِينَ حَارَبُوهُ؛ لأَنّهَا لَه تَكُنْ نَرَلَنْ 
بعد فَلَمّا نَرَلَتْ أَخَدّهَا من نَصَارَى الْعرَب وَمِنَ الْمَجُوسء وَلَوْ بَقيَ حَيدَئذٍ أَحَدْ من عَبَدَةَ الآوتّان بَدَلَهَا 
َقبلَهَا من كما قَبِلَهَا من عَبَدَهَ الصّلْبَان وَالنِيرَانء وَلَا فَرْقَ وَلَا تَأَثِيرَ لتَْلِيظ كُفْر بَغض الطُّوَائف عَلَى 
بَغْضٍء ثُمَّ إِنَّ كُفْرَ عَدَة الأوتّان لَيِسَ أَغْلَظَ من كُفر الْمَجُوسء وَأَيُ فَرْقٍ بَيْنَ عَبَدَةَ الأَوتّان وَالنَيرَان 
بَل كُفْرُ الْمَخُوس أَغْلَظْء وَعْبَّادُ الأوئّان كَانُوا يُقرُونَ بتؤحيد الرُبُوبِيّة وَأَنَّهُ لا خَالقَ إلا الله وَأَنَهُمْ إنَمَا 
يَعبْدُونَ آلهَتَهُمْ لتُقَرَبَهُمْ إلى الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَىء وَلَمْ يَكُونُوا يُقرُونَ بِصَانعَيْن للْعَالم, أَحَدْهُمَا: خَالقَ 
للْخَيْر وَالْآخَرُ للشّرّء كَمَا تَقُولُهُ الْمَجُوسسُء وَلَمْ يَكُونُوا يَسْتَحلُونَ نقَاحَ الْأمّهَات وَالْبَنَات وَالْأَخَوَات 
وَكَانُوا عَلَى بَقَايَا من دين إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه. 

وَأَمّا الْمَجْوسُ فَلَمْ يَكُونُوا عَلَى كتّاب أَصلَاء وَلَا دَانُوا بدين أَحَدٍ من الْأَنْبَِاءء لا في عَفَائدهِمْ وَلَا في 
شرائعهذء وَالْأَتّرُ الّذي فيه أَنَهُ كَانَ لَهُمْ كناب فَرْفعَ وَرُفعَتْ شرِيعَتُهُمْ لَمّا وَفَعَ مَلكْهُمْ عَلَى ابْنَته لا يَصحٌ 
الْبَنَهَ وَلَوْ صّعٌ لَمْ يَكُونُوا بذُلكَ من أهل الكتاب, فَإِنَّ كتَابِهُمْ رفع وَشَرِيعَتُهُمْ بَطَلَتْ فَلَمْ يَبْقَوْا عَلَى شَيْءٍ 


وَمَعْلُومٌ أنَّ الَْرَبَ كَانُوا عَلَى دين إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ لَهُ صّحْفٌ وَشَريعَة؛ وَلَيِْسَ تَغْييرُ عَبَدَة 
الأؤئّان لدين إِبْرَاهيمَ عَلَيْهِ السّلَامُ وشريغته بِأَعْظَمَ من تَغيير الْمَجُوس لدين نَبِيَهِمْ وَكتَابهم لو صَحَ 
فَإنَهُ لا يُعْرَفُ عَنْهُمْ النَمَسُّكُ بِشَيْءٍ منْ شرَائع الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِمْ الصَّلَوَاتُ وَالسَلَامُ بخلاف الْعَرّبء فَكَيْفَ 
يَجْعَلُ الْمَجُوسَ الَّدِينَ دِينُهُمْ أَقْبَحُ الأَذيَان أَحْسّنَ حَالَا من مُشركي الْعَرّبء وَهَدَا الْقَوْلْ أَصّحُ في الدّليل 
كما تَرَى. 

وَفَرَكَتْ طَائقَة تَالتَة بَيْنَ الْعرَب وَغَيْرهِمْء فَقَالُوا: تُوَخَدُ من كُلَ كَافرٍ إِلّا مُشركي الْعَرَب. 

وَرَابِعَةٌ: فَرَقَتْ بَيْنَ قُرَيْئٍ وَعَيْرِهِم وَهَدَا لا مَعْنَى لَه فَِنَّ قُرَيْشَا لَمْ يَبْقَ فيه كَافرٌ يَحَْاجُ إلَى قتاله 
وَأَخْذ الجزية مئة الْبَنَهَ وَكَد كَتَبَ النّبيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم إلى أهل هَجَرَء وَإِلَى المنذر بن ساوى. 
وَإِلَى مُلُوك الطّوائف يَدْعُوَهُمْ إِلَى الإسلام أو الجزيّة وَلَمْ يُقَرَقْ بَيْنَ عَرَبِيْ وَغَئْره. 

وَأَمّا حُكْمُهُ في قَدْرهَاء فَإِنَهُ «بَعَتَ معاذا إلى الْيَمَن وَأَمَرَهُ أَنْ يَأَخْدَ من كُلَ حالم ديئارًا أو قِيمَتهُ 
مَعَافرَ» , وَهيّ ثيَابٌ مَعْرُوفَةٌ باليَمَن. ثُمَّ رَادَ فيهَا عمر رَضي اللَّهُ عَنهُ فَجَعَلَهَا أَرْبَعَةَ دَنَائِيرَ عَلَى أل 
الذّهبء وَأَرْبَعِينَ درْهمًا عَلَى أهل الورق في كُلَ سَنَة فَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ لم ضَغْف أَهل 
الْيَمَن وعمر رَضي الَهْ عَنْهُ عَلمَ غنى أفل الشّام وَفُوْتَهُمْ. 


فَصْلْ في حُكْمه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الْهُذنّة وَمَا يَنْقضُْهَا 


َبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلَم أنَهُ صَالَحَ أهل مَكَةَ عَلَى وَضع الْحَرْب بَيْنَهُوَبَنَهُمْ عثْرَ سنين؛ وَدَخَلَ 
خُلَفَاوُهُمْ منْ بَني بَكْرِ مَعَهُم وَحُلَقَاوْهُ من خُرَاعَةَ مَعَهُ فَعَدَتْ خُلَقَاءُ قُرَئْئٍْ عَلَى خُلَقَائه فُغَدَرُوا بهخ. 
فَرَضْيّتْ قُرَيْشَ وَلَمْ تنكزه, فَجَعَلَهُمْ بدّلكَ تاقضين للعهد, وَاسْتَبَاحَ عَرْوَهُمْ من غَيْر نَبْذ عَهْدهم إِلَيْهِم؛ 
لأَنَهُمْ صَارُوا مُحَاربِينَ لَهُ ناقضينَ لعهده برضاهُم وَإِفْرَارَهِمْ لخُلَقَائِهِمْ عَلَى الْعَذْر بخُلّقائه وَأَلْحَقَ 
ِدَأَهُمْ في ذَلكَ بِمُبَاشرهخ. 

وَتَبَتَ عَنْهُ أَنَهُ صَالَحَ الْيَهُودَ وَعَاهَدَهُمْ لَمَّا قَدمَ الْمَدِينَةَ فُغَدَرُوا به وَنَقَضُوا عَهْدَهُ مرَارّاء وَكْلُ ذُلكَ 


يُحَارِبُهُمْ وَيَظْفَرُ بهم وَآخرٌ مَا صَالْحَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أنّ الأزض لَه وَيُقِرّهُمْ فيهًا غْمَالَا لَهُ مَا شَاءً: 


وَكَانَ هَذَا الْحْكُمْ منهُ فيهخ حُجَّةَ عَلَى جَوَاز صلْح الإمَام لعَدُوَه مَا شَاءَ من الْمُدَّه فُيَكُونُ الْعَقْدُ جَائرًا لَهُ 
فَسْخُْهُ مَتَى شَاءَء وَهَدَا هُوَ الصَّوَابُ وَهُوَ مُوحِبُ حُكْم رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ الذي لا ناسح 
لَهُ. 


فصل ما كَانَ في صلحه لأفل مّكة من ذخول بَغض بَعْضْهمْ في عَهْده 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 


وَكَانَ في صُلْحه لأهل مَكَةَ أنَّ مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَدْخْلَ في عَهْد مُحَمَّدِ وَعَفَده دَخَلَء وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَدْخْلَ في 
عَهْد قُرَئٍْ وَعَفَدهِمْ دَخَلَ وَأَنّ مَنْ جَاءَهُمْ من عنده لا يَرُدُونَهُ إِلَيِهه وَمَنْ جَاءَهُ مِنْهُمِ رَدَهُ إِلَيِهمء وَأَنَهُ 
يَدْخُلْ الْعَامَ القَابلَ إلى مَكَةَ فَيُخْلُونَهَا لَه تلاثاء وَلَا يَدخْلْهَا إلا بِجُلَبَانَ السّلاحء وَقَد تََدَمَ ذكرٌُ هذه القصّة 
وَفَفَههَا في مَؤْضعه. 
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ذكرُ أفضيّته وَأَحْكَامه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ في النَكَاح وَتَوَابعه 


فصل في حكْمه صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ في التَيّب وَالبكر 
يُرَوَجُهُمَا أَبُوهُمَا 


تَبَتَ عَنْهُ في " الصَّحِيحَيْن ": ( «أنَّ خنساء بنت خدام رَوَجَهَا أَبُوهَا وَهيّ كَارهَةٌ وَكَائْتْ تُيَبَاه فََتَثْ 
رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قَرَدَ نكاحَهَا» ) . 

وَفي " السُنّن ": من حَديث ابْن عَبّاسِ: ( «أَنَّ جَاريَةٌ بكْرَا آنَت النّبيّ صَلّى اللّهُ عليه وَسَلَّمَ فَذَكَرَثْ لَه 
نَّ أَبَاهَا رَوَجَهَا وَهيَ كَارهَةٌ» فَخَيَّرَهَا النَِىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم» ) . وَهَذه غَيْرُ خنساءء فَهُمَا 
قَضْبَّتَان قَضَى في إِحْدَاهْمَا بتخيير اليب وَقَضَى في الْأَخْرَى بتخْيير البكر. 

وَتَبَتَ عَنْهُ في " الصّحيح " أَنّهُ قَال: ( «لا تُنْكَحُ البكرُ حَتَّى تُسْنَأَدّنَ قَانُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَنِفَ 
إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكْتَ» ) . 


وَفي " صَحيح مسلم ": ( «البكرُ تُسْتَأَدْنُ في تفسهاء وَإِذْنْهَا صمَاتُهَاه ) . 

وَمُوجِبُْ هَذَا الحم أَنَّهُ لا تُجْبَرُ الْبكْرُ الْبَالغُ عَلَى النكاح, وَلَا تُرَوَجٌ إلا برضاقاء وَهَذَا وَل جُمْهُور 
السّلّف. وَمَدْهَبْ أبي حنيفة» وأحمد في إخدى الرَوَايَات عَنْهُ وَهُْوَ الْقَوْلْ الذي دين الدتيت :ول تعكقد 
سواة. وَهْوَ الْمُوَافِقُ لحُكُم رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَأَمْرهِ وَنَهيهء وَقََاعد شريغته وَمَصَالح 
أكّقه 

أَمّا مُوَافْقََهُ لحُكُمه. فَإِنَهُ حَكَمَ بتخيير البكر الْكَارقة: وَلَيِسَ روَايَةٌ هَذّا الخديث مُرْسَلَةَ بعلّة فيه فَإنَّهُ 
قَذْ رُويَ مُسْنَدَا وَمُرْسَلَاء فَإِنْ قُلَنَا بقل الْفْقَهَاء: إِنّ الاتصّال زيَادَةٌ وَمَنْ وَصَلَهُ مُقَدَمْ عَلَى مَنْ أَزْسّلَهُ 
فُظاهرٌء وَهَدَا نَصَرَّفْهُمْ في غالب الأحاديثء فَمَا بَالَ هذا خَرَجَ عَنْ حُفْم أَمْتَاله وَإِنْ حَكَمْنَا بالإزسَال 
كَقَوْل كثيرٍ من الْمُحَدَئِينَء فَهَدَا مُرْسَلٌ قَويّ قَذْ عَضَّدَنَهُ الْآثارُ الصَّحِيحَةٌ الصَّرِيحَةٌ» وَالْقِيَاسُء وَقَوَاعدُ 
الشّزعء كَمَا سَنَذْكْرُهُ فَيَتَعَيّنُْ اقول به. 


وَأَمّا مُوَافَفَةٌ هَذَا الْقَوْل لأَمْره فَإنْ فَال: " وَالْبِكْرٌ تُسْتَأَدَنُ ". وَهَدَا أَمْرٌ مُوَكَد؛ِ لأَنَهُ وَرَدَ بصيعّة الْخَبَر 
الدّالَ عَلّى تَحَقّق الْمُخْبَر به وَتُبُوته وَلُومه وَالْأَّصْلُْ في أوامره صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تَكُونَ 
لْؤْجُوب ما لَمْ يَقَمْ إِجْمَاعٌ عَلَى خلافه. 

وَأَمّا مُوَافَقَئَهُ لنهيه فلقؤله: ( «لا تُنَْحُ البكرُ حَنَّى تُسْتَأدّنَ» ) فَأَمَرَ وَنَهَى: وَحَكَمَ بالنَخْيير ٠‏ وَهَذَا 
إتبَاتَ للحم بأبْلغ الطرق. 

وَأَمّا مُوَافَقَتُهُ لقَّوَاعد شزعه. فَإِنّ البكْرَ الْبَالعَةَ الَعاقلّةَ الرَشِيدَةَ لا يَتَصَرَّفُ أَبُوهَا في أَقَّلَ شَيْءٍ منْ 
مَالهَا إلا برضّاهاء وَلَا يُجْبِرُهَا عَلَى إِخْرَاج الّتِسير منهُ بون رضاهاء فَكَيْفَ يَجُورُ أَنْ يُرَقَهَاء وَيُخْرجَ 
بُضَعَهَا منْهَا بِغَيْر رضّاها إِلَى مَنْ يُرِيدُهُ هو وَهيّ من أكْرّه النّاس فيه أَبْعَضْ شَِيْءٍ إِلَيْهَا؟ وَمَعَ هَذا 
فَبْنْحُهَا إِيَاهُ قَهْرَا بعَئِر رضاها إِلَى مَنْ يُرِيدُهُ وَيَجعَلْهَا أَسيرَةً عنْدَهُ كَمَا قَالَ النّبِيّ: ( «انّقُوا الله في 
النْسَاءء فإنّهُنَّ عوَان عنْدَكُمْ» ) أَيْ: أسْرَىء وَمَعْلُومْ أنّ إِخْرَاجٍ مَالهَا كُلّه ِغَيْرِ رضًاها أسهل عَلَيْهَا 
من تَزُويجِها بِمَنْ لا تَخْتَارُهُ بِغَيْر رضاهاء وَلََدْ أَنِطَلَ مَنْ قَالَ: إِنّهَا إِذَا عيَّنَتْ كُفْنَا تحبّة» وَعَيَّنَ أَبُوهَا 
كُفْنَاء فَالْعبْرَةٌ بتغيينه وَلَوْ كَانَ بَغيضًا إِلَيْهَا قَبِيجَ الخلقة. 

وَأَمّا مُوَافَقَُهُ لمَصَّالح الْأَمّةَ فلا يَحَْى مَصلَحَةٌ الْبنت في تَرُويجِها بِمَنْ تَخْتَارُهُ وَتَرْضَاهُ وَحُصُولُ 
مَقَاصد النّكَاح لَهَا به وَحُصُولُ ضذ ذَلكَ بِمَنْ تُبْغضة وَتَنْفِرُ عَنْهُ فلو لَمْ تأت السُنَّةُ الصّرِيحَةٌ بِهَدًا 
اقول لَكَانَ الْقيَامُ الصَّحيح وَقَوَاعدُ الشّريغة لا تَفْنَضي غَيْرَهُ وَباللّه التّوفيق 


فَإِنْ قيل: فَقَدْ حَكُمَ رَسُول الله صَلّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ بالق بَيْنَ البكر وَالثََب» وَقَالَ: ( «ولَا تُنْكح الاي 
حَنَّى تُسْتَأمَر وَلَا تُنْكَحُ البكرُ حَنَّى تُسْتَأدّنَ» ) » وَقَالَ: ( «الْأَيَمْ أَحَقُ بنَفْسهَا من وَلِيَهَا وَالْبِكْرُ 
يَسْتَأَدنُهَا أَبُوها» ) فَجَعَلَ الْأَيمَ أَحَقَّ بنَفسهَا من وَلِيَهَاء فَعُلمَ أنّ وَليّ البكر أَحَقُ بها من نَفْسهَاء وَإِلّا لَم 
وَأَنِْضًا فَإنّهُ فَرّقَ بَيْنَهُمَا في صقة الإذنء فَجَعَلَ إِذْنَ النَيّب النْطْقَء وَإِذْنَ البكر الصَّمْتَء وَهَدَا كُلّهُ يَدْلُ 
عَلَى عَدَم اغتبّار رضافاء وَأَنّهَا لا حَقَّ لَهَا مَعَ أبيهَا. 

فَالْجَوَابُ: أَنّهُ ليس في ذلك مَا يَدْلُ عَلَى جَوَاز تَرُويجِهَا بِغَيِر رضّاها مَعَ بُلُوعْهَا وَعَقَلهَا وَرُشْدهَاء وَأَنْ 
يُرَوَجَهَا بأَبَعَض الْخَلْق إِلَيْهَا إِذَا كَانَ كُفنَا وَالْأَحَادِيتُ الّتي احْتجَجْتُمْ بها صَرِيحَةٌ في إِبْطَال هَذَا الْقَْل 
وَلَيِسَ مَعَكُمْ أَقَُى من قَؤله: ( «الأَيَمْ أَحَقْ بتفسها من وَلَيهَا» ) هَذَا إِنَمَاِيَدْلُ بطريق الْمَفَهُوم 
وَمُنَازْعُوكُمْ يُنَازِعُونَكُمْ في كؤنه حُجَّة وَلَو سَلَّمَ أَنْهُ ُجَّةٌ فلا يَجُورُ تَقْديمُهُ عَلَى الْمَنَْطُوق الصّريح) 
وَهَدَا أَيِضًا إِنَمَا يَدْلُ إذّا قُلْتَ: إنَّ للْمَفْهُوم عُمُومًا وَالصَّوَابْ أَنَهُ لا عُمُومَ لَهُ إِذْ دَلَالَتُهُ تزغ إِلَى أن 
التخصيص بالْمَدْكُور لا بُدَّ لَهُ من فَائدَةِء وَهيّ نَفىُ الْحُُم عما عَدَاهُ وَمَعْلُومٌ أنَّ الْقسَامَ ما عَدَاهُ إلى 
تابت الْحُكُم وَمُنْتفيه فَائَة وَأَنَّ إِثَبَاتَ حُكُم آخَرَ للْمَنْكُوت عَنْهُ فَائدَةٌ وَإنْ لَمْ يَكُنْ ضدّ حُكُم الممنطوق, 
وَأَنَّ تفصيلَة فَائدَةٌ كَيْفَ وَهَذَا مَفْهُومَ مُخَالفَ للقيّاس الصّريح. بَلْ قيَامن الْأَولى كَما تَقَدّم وَيُخَالفُ 
النْصُوصَ الْمَدْكُورَة. 

َتَأَمَلْ قْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: ( «والبكزُ يَسَتَأَدنُهَا أَبُوها» ) عقيب قؤله: ( «ِالْأَيَمْ أَحَقُ بنفسها 
من وَلِيّهَا» ) قَطعًا لتَوَهُم هَذَا القول» وَأَنَّ البكْرَ تُرَوَجُ بعَئِر رضًاها وَلَا إذنهاء فلا حَقَّ لَهَا في نَفْسهَا 
الَنَهَ فُوَصّل إخدى الْجُمَلتيْن بالْأخْرَى دَفْعَا لهَدًا النّوَهُم. وَمنَ الْمَعلُوم أَنْهُ لا يَلْرَمْ من كَؤن الثَيِب أَحَقَّ 
بنَفْسهَا من وَليَهَا أن لَا يَكُونَ للبكر في نَفْسهَا حَقّ البَنَةَ. 

وَقَد احتف الْفْقَهَاءُ في مَنَاط الْإخبّار عَلَى سنّة أَفْوَالٍ. 

أَحَدُهَا: أَنّهُ يُجْبَرُ بِالْبَكَارَة وَهُوَ قَولُ الشافعيَ ومالك وأحمد في روايّة. 

الثاني: أَنّهُ يُجْبَرُ بالصّكّرء وَهْوَ قَوْلُ أبي حنيفة» وأحمد في الرَوَايَة الثّانيَة. 

الذّائث: أَنَهُ يُجْبَرْ بهمًا مَعَاء وَهُْوَ الرْوَايَةٌ الذَالكَةٌ عَنْ أحمد. 

الرَابِعُ: أَنّهُ يُجْبَرُ بأَيهِمَا وُجِدَء وَهْوَ الرَوَايَةٌ الرَّابِعَة عَنهُ. 

الْخَاسنُ: أَنّهُ يُجْبَرُ بالإيلاد» فَتُجْبَرُ النَيَبُ الْبَالغُ حَكَاهُ القاضي إسماعيل عن الْحَسَن الْبَصَريّ قَالَ: 


وَهُوَ خلاف الْإجْمَاع. فَال: وَلَهُ وَجْهَ حَسَنٌ من الفقه. فَيَا لَِتَ شغري ما هَذَا الْوَجْهُ الْأَسْوَدُ الْمُظَلمُ؟! . 
السّادسن: أَنَّهُ يُجْبَرْ مَنْ يَكُونُ في عيّاله وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ الراجِحُ من هذه الْمَذاهب. 


َ ا و 


فصل إِذْنُ البكر الصّمَاتُ وَإِذْنُ الذَيْب كلام 


وَقَضَى صَلَّى ال عَلَيْه وَسَلَّمَ يان إِذْنَ البكر الصّمَاتُ) وَإِذْنَ الثّيِب الْكَلَامُ فَإِنْ د نطقت الْبكرٌ بالإذن 
بالكَلام فَهُوَ آكد وَقَالَ ابْنْ حَزْم: لا يَصحٌ أن تُرَوَجَ إلا بالصّمَات, وَهَذَّا هو اللّائق بظاهريّته. 


فَصْل جَوَارُ نكّاح الْيَتيمَة قَبْلَ الْبُلُوغْ 


فَضل وَقَضَى رَسُول الله صَلّى اللّهُ عَلَيِه وَسَلَمَ أنَّ اليتِيمةَ تُستَأمَرُ في نَفْسهاء وَلَا يَتمُ بَْدَ اختلام؛ فَدَلَ 
ذَّلكَ عَلَى جَوَاز نكاح الْيَتيمَة قَبْلَ البُلُوغ وَهَذَا مَذْهَبُ عائشة رَضيّ اللَّهُ عَنْهَاء وَعَلَيْه يَدْلُ الْقرَآنُ 
والطلة» ويه قال أحمد وأبوحليفة وَعيد فم 

قَالَ تَعَالَى: (وَيَسْدَ يَسْتَفتُونَكَ في النْسَاءِ قُل اللَُّ يُفْتِيكُمْ فيهنّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ في الْكتّاب في يَتَامَى النّسَاء 
ل ل ا ا 7 ]١‏ . (قَالَتثْ عائشة رضي الله 
عَنْهَا: هيّ اليَتِيمَةُ تكُونُ في حجر وَليَهَاء فَيَرْعْبْ في نكاحهاء وَلَا يُقُسطْ لَهَا سْنَةَ صّدَاقهَاء فَنْهُوا عَنْ 
تكاحهن إلا أن يُقسطُوا لون ملكةٌ متذاقهق) . 

وَفن الطكن الأزيقة علة صَلى اللداعليه وسلة» و والبديعة تتام فى تقدسهاء فاق ستفتت فق إذذها: 
وَإِنْ أَبَث فلا جَوَارَ عَلَيْهَاه ) . 


فْصْلْ في حُكْمه صَلَّى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في النْكَاح بلا ولي 


في " السّنئّن " عَنْهُ من حَديث عائشة رَضي اللَهُ عَنْهَا: ( «أَيمَا امْرَأَةٍ نَكَحَث نَفْسَهَا بِغَيْر إذن وَلِيَهَا 
فَنَكَاحُهَا بَاطل» فَنكَاحُهَا بَاطل؛ فَنْكَاحُهَا بَاطل» فَإنْ أَصَابَهَا فُلَهَا مَهْرْهَا بمَا أَصَاب منْهَاء فإن اشتَجَرُوا 
فَالسُلْطَانُ وَليٌُ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ» ) . قَالَ الترمذي: حَديثْ حَسَنٌ. 

وَفْي السُئّن الْأَربَّعة عَنْهُ: ( «لا نكا إلا بوَليّ» ) . 


وَفيهَا عَنْهُ: ( «لا تُرَوْجُ الْمَرْأَةٌ الْمَرْأَهَ وَلَا تُرَوْجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَاء فَإِنّ الزَّانَيَةَ هي الّتي تُرَوْجُ نَفْسَهَاه ) 


فصل إذا روج الْمَرْأة الْوليان فهيَ لول مهما 


وَحَكَمَ أنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا رَوَجَهَا الْوليّان فهيَ للأوؤل منْهُمَاء وَأنَّ الرَّجْلَ إِذَا بَاعَ للرَجُلَيْن فَالْبَيْعْ للأول منْهُمَا. 


فصل في قضائه في نكّاح التفويض 


َبَتَ عَنْهُ أَنَهُ ( «قَضى في رَجُلٍ تَرَوَجَ امْرَأَة وَلَمْ يَفرض لَهَا صَدَاقَاء وَلَمْ يَدْخْلَ بِهَا حَنّى مَاتَ أَنَّ لَهَا 
مَهْرَ مثّلهاء وَلَا وَكْسَ وَلَا شَطْطء وَلَهَا الميرّاث وَعَلَيْهَا الْعدَةُ أزْبَعةَ أشهْرٍ وعشرَّا» ) . 

في " سُئّن أبي داود " عَنْهُ أَنَهُ ( «قَالَ لرَجْلٍِ: أَتَرْضَى أن أَزَوْجَكَ فْلَائةَ؟ قَالَ: نَعَمْء وَقَالَ للْمَرَْة: 
أَتَرْضَيْنَ أَنْ أَرَوَجَك فْلَانَا؟ قَالَتْ: نَعَم فَرَوَجَ أَحَدَهُمَا صَاحبَهُ» فَدَخَلَ بها الرَجُ وَلَْ يَفْرضْ لَهَا صَدَاقًا 
وَلَمْ يُعْطهًا شَيْنَاء فَلَمَا كَانَ عنْدَ مَؤته عَوّضَهًَا من صَدَاقهَا سَهْمًا لَهُ بِخَيْبَنَه ) . 

وَقَذْ نَضَمّنَتْ هذه الْأَحْكَامُ جَوَارَ النقاح من غَيْر تَسْميّة صَدَاقِء وَجَوَارَ الدخُول قَبْلَ النَسْميّة» وَاسْتقَرَارَ 
مَهْر المثل بِالْمَؤت وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بها وَوْجُوب عدَّة الْوَفَاة بِالمَؤت وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الزَّوْجُ» وَبِهَدَا أَخَدَ 
ابْنُ مَسْعُودٍ وَفْفَهَاءُ العراق وَعْلَمَاءُ الديثء مِنْهُمْ: أحمد, وَالشّافعيُ في أَحد قَوْلَيْه. 


ع بمّ 2 


(وَقَالَ علي بْنُ أبي طَالب وَرَيْدُ بْنُ تَابتِ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا: لا صَدَاقَ لَهَا) به أَخَدَ أَهلُ الْمَدِيئَة ومالك 
وَالشّافعيٌ في قَوْله الآخَّر. 

وَتَضَمَنَتْ جَوَارَ تَوَلَّي الرَّجُل طَرَفَي الْعَفْد كَوَكيلٍ من الطَرَفَيْنَء أو وَليٍّ فيهماء أو وَليٍّ وَكَلَهُ الروْجُ أو 
روج وَكَّلَهُ اللي وَيَكفي أنْ يُقول: زَوَجْتْ فلانا فلانَة» مُقنّصرًا عَلَى دَلكَ أو تَرَوَجْتُ فلَانَةَ إِذَّا كَانَ 
هُوَ الزَّوْجُ وَهَذًا ظَاهرٌ مَذْهَب أحمد. وَعَنْهُ روَايَةٌ ثَانيَةٌ: لا يَجُورُ ذَّلكَ إلّا للوليَ الْمُخْبرء كَمَنْ رَوَجَ 
أَمَتَهُ أو ابْنَتَهُ الْمُجْبَرَةَ بعَبْده الْمُجْبَر وَوَجْهُ هذه الرّوَايَة أَنهُ لَا يُعتَبَرُ رضّى واحدٍ من الطَرَفَيْن. 

وَفي مَذْهَبه قل تَالت: أَنَهُ يَجُورُ ذَّلكَ إِلّا للرّوج خَاصَّة فَإنَهُ لا يصحٌ منة تَوَنَي الطَرَفَيْن لتَضَادَ أَخْكَام 
الطَرَفَيْن فيه. 


فصل في حُكمه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فيمَنْ تَرَوَجَ امْرَأَةَ فَوَجَدَهَا 
في الحَبّل 


في " السُئّن " و" الْمُصَنّف ": عَنْ سَعيد بْن الْمُسَيّب «عَنْ بصرة بن أكثم قَالَ: تَرَوَجْتْ امْرَأَةَ بكرًا 
في سثرهاء فَُدَخَلْتْ عَلَيْهَا فَإِذّا هيّ حُبْلَىء فَقَالَ النّبىُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: (لَهَا الصَّدَاقٌ بمَا اسْتَخْلَلتَ 
من فَرْجِهَاء وَالْوَلَدُ عَبْدَ لَكَ وَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلدُوها) وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»ِ . 


وَقَدْ نَضَمَنَ هَذَا الْحُهُمْ بُطْلَانَ نكّاح الْحَامل من زنّىء وَهُْوَ قَوْلْ أفل الْمَدينَة وَالْإِمَامِ أَخمّة؛ وَجُمْهُور 
الْفْقَهَاء. وَوْجُوب الْمَهْر الْمُسَمَى في النَكَاح الْقاسدء وَهَدَا هُوَ الصَّحيحٌ من الْأَفْوَال الثّلاثّة. وَالثّاني: 
يَجِبُ مَهْرُ المثلء وَهُوَ قوْلٌ الشافعيّ رَحمَة اللّه. وَالتَّالُ: يَجِبُْ أَقَلُ الْأَمْرَيِْن. 

وَتَضَمَنَتْ وَجُوبِ الْحَدَ بالْحبّل وَإِنْ لَم تَقُمْ بَيَنَةُ ولا اغترّافء وَالْحَبَلُْ من أَْوَى الْبَينَاتء وَهَذَا مَدْهَبْ 
عُمَرَ بْن الْخَطَّاب رَضيّ الله عَنْهُ وَأَهل الْمَدِيئَة وأحمد في إخدى الرَوَايَتَينَ عنْهُ. 

وَأَمّا حُكْمُهُ بكؤن الْوَلَّد عَبْدَا للرّْجء فَقَد قيل: إِنَّهُ لَمّا كَانَ وَلَدَ زئى لا أب لَه وَقَد عَرَنْهُ من نَفْسهَا. 


بن يي #نه ‏ يي 


مُخْتَمَلء وَيَخْتَملُ أن يَكونَ أرَفَهُ غقوبّة لأمّه عَلَى زَنَاهَا وَتغريرها للزؤج. وَيَكُونُ هذا خَاصًا بالنْبِيَ 


هاه 


صَلَى اللّه لَه وَسَلَمَ ولك الود لا يَتدَى الهم إلى غَيْرهء وَيَختَمل أن يَكُونَ هذا منْسُوخًا. وَكَدْ قيل: 
ِنَهُ كَانَ في أوَل الإسْلام يُسْتَرَقَ متَرَ الْحْرَ في الدَّيْن وَعَلَيْه حمل بَيْعَْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - لسْرّقٍ في 


َيْنه. وَالَّه أَعلَمُ. 


فَصْلٌ في حُكْمه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في الشرُوط في النَكَاح 


في " الصَّحيحَيْن " عَنْهُ: ( «إنَّ أَحَقِّ الشُرُوط أَنْ تُوَهُوا ما اسْتَخللتُمْ به الْفْرُوج» ) . وَفيهما عَنْهُ: ( 
«لا تَسْأل الْمَرْآَةُ طَلَاق أَخْتهَا لتَسْتفرغٌ صَحْقتَهَا وَلتنكح فَإنّمَا لَهَا مَا قُدَرَلَهَا» ) . 

وَفيهمَا: أَنَهُ ( «نَهى أَنْ تشترط الْمَرْآهُ طلاق أختهَا» ) . 

وَفي " مُسْنّد أحمد ": عَنْهُ ( «لا يَحل أَنْ تُنْكَحَ امْرَآَةٌ بطّلاق أخْرَى» ) فْتَضَمَّنَ هَذَا الْحُكُمُ وَجُوبَ 

الْوَفَاءِ بالشرُوط الّتي شُرطْت في الْعَقْد إِذَا لم تَتَضَمَّنْ تَغييرَا لحُكُم الله وَرَسُوله. 

وَقَد افق عَلَى وُجُوبٍ الْوَفَاء بتغجيل الْمَهْر أو تأجيله وَالضَّمين وَالرّهن به وَنَحُو دَّلكَ؛ وَعَلَى عَدَم 
الْوَفَاء باشترّاط نَرْك الْوَطءء وَالْإنقَاق وَالْخُلَوَ عن الْمَهْره وَتَخو ذَّلكَ. 


وَاخْتُلفَ في شَزط الإقَامَة في بَلَد الزوْجَة وَشَرْط دار الزَّْجَة وَأَنْ لَا يَتَسَرّى عَلَيْهَا وَلَا يَتَرَوَجَ 
عَلَيْهَاء فَأَوْجَبَ أحمد وَغَيْرُهُ الْوَفَاءَ به. وَمَتَى لَمْ يَف به فَلَهَا الْفَسْحْ عنْدَ أحمد. 

وَاخْتْلفَ في اشترّاط الْبَكَارَةَ وَالنََب وَالْجَمَال وَالسَلَامَة من الْعْيُوبٍ الّتي لا يُفْسَحُ بها النَكَاحُ؛ وَهَلْ 
يُوَثرُ عَدَمُهَا في فُسخه؟ عَلَى ثلاث أَقوَالٍ. َالتُهَا: الْفَسْحُ عنْدَ عدم النّسَب خَاصَّة. 

وَتَضَمَنَ حُفْمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ بُطْلَانَ اث شترَاط الْمَرْأَةَ طلاق أختهاء وَأَنَّهُ للا يَجِبُ الْوَفَاءُ به فَإِنْ 
قيل: فَمَا الْقَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ اشترّاطها أن لا يَتَرَوَحَ عَلَيْهَا حَنَّى صَّحَحْتُمْ هَذَا وَأَنْطَلْتُمْ شَرْطَ طُلّاق 
الضّرّة؟ قيل: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أنَّ في اشترّاط طلاق الزَّْجَة من الْإِضْرَار بها وَكَسْر قَلْبهَا وَخَرَابِ بَيْتها 
وَشَمَانَة أغدَائهَا مَا لَيِسَ في اشترّاط عَدَمِ نكَاحها وَنكَاح غَيْرهَاء وَقَد فَرّقَ النّصُ بَيَْهُمَاء فَقِيَامنُ 
أحَدهمَا على الْآخَّر فَاسدٌ. 


فصل في حُكْمه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في نكّاح الشغار وَالْمُخَلَل 
وَالْمَعَةَ وَنكَاح الْمُخْرم وَنكَاح الزَّانيَة 


أمّا الشغْارٌء فصّم النْهِيُ عَنَهُ من حَديث ابن غُمَرَ وَأبي هْرَيْرَةَ ومعاوية. وَفي " صّحيح مسلم ": عن 
ابْن غُمَرَ مَرْفُوعَا ( «لا شغَارَ في الإسلام» ) . وَفي حَديث ابن غُمَرَ ( «وَالشعَارٌ: أن يُرَوْجَ الرَّجْل 
ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُرَوْجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيِسَ بَيْتَهُمَا صَدَاقٌ» ) . 


في حَديث أبي هُرَيْرَة: ( «وَالشََارٌ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلْ للرَجُل: رَوَجْني ابْنَتَكَ وَأَرَوَجُكَ ابْتتي» أو 

وَفِي حَديث معاوية: أَنَّ العباس بن عبد الله بن عباس أَنْكَحَ عبد الرحمن بن الحكم ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عبد 
الرحمن ابْنَتَهُه وَكَانَا جَعَلَا صَدَافَاء فُكَتَبَ معاوية رَضي اللَّهُ عَنْهُ إلَى مروان يَأْمْرُهُ بالتّفريق بَيْنَهُمَا 
وَقَالَ: ( «هدًا الشَكَارُ الذي نَهى عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم» ) . 

فَاخْتَلَف الْفْقَهَاءْ في ذَلكَء فَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: الشَغَارُ الْبَاطل أَنْ يُرَوْجَهُ وَليَّتَهُ عَلَى أَنْ يُرَوَجَهُ الآخَرْ 
وَليتَهُ وَلَا مَهْنَ بَيْنْهُمَا عَلَى حَديث ابْن عُمَرَ فَإنْ سَمّوا مَعَ ذُلكَ مَهْرَا صّمٌ الْعَقَدُ بالْمُسَمّى عنْدَهُ. وَقَالَ 
الخرقي: لَا يَصحٌ وَلَوْ سَمَّوَا مَهْرَا عَلَى حَديث معاوية. وَقَالَ أَبُو الْبَرَكَات ابْنُ تَيْمِيّةَ وَغَيْرُهُ من أَصْحَاب 
أحمد: إنْ سَمّوْا مَهْرَاء وَقَالُوا: مَعَ ذَلكَ بُضَعْ كُلَ وَاحدَة مَهْرُ الأخرَى لَمْ يَصعحٌء وَإنْ لَمْ يَقُونُوا ذَلكَ 
وَاخْتُلفَ في علَّة الّهْي فقيل: هي جَعْلَ كُلَ وَاحدٍ من الْعَفَدَيْنَ شَرْطًا في الْآخَرء وقيل: الْعلّةُ النََشْرِيكُ 
في الْبْضْعء وَجَعْلُ بُضْع كُلَ وَاحدَةٍ مَهِرًا للْأَخْرَى وَهِيّ لا تَنْتَفعُ به فَلَمْ يَرْجِغْ إِلَيهَا الْمَهْرُ بَلْ عَادَ 
الْمْهْرُ إِلَى الْوليّ وَهُوَ ملْكُهُ لبْضْع رَوْحَّته بتمليكه لبُضع مُوَلَيّته وَهَذَا ظَلْمْ لكُلَ وَاحَدَةٍ من الْمَرْأَتَيْن 
وَإِخْلَاءٌ لنقاحهمًا عَنْ مَهْرٍ تَنتَفعُ به وَهَدَا هُوَ الْمُوَافِقُ لل الْعرَبء فَإِنّهُمْ يَقُولُونَ: بَلَدَ شاغرٌ من 
أميرء وَدَارٌ شَاغرَةٌ من أهلهًا: إذَا خَلَتْء وَشَعْرَ الْكَلَبْ: إِذَا رَفْعَ رجه وَأَخْلَى مَكَانَهَا. فَإذَا سَمّوا مَهْرَا 
مَعَ ذَّلكَ زَالَ الْمَحْدُورُء وَلَمْ يَبْقَ إِلّا اشترَاطٌ كُلَ وَاحدٍ عَلَى الْآخَر شَرْطً لَا يُوَنْرُ في فَسَاد الْعقدء فَهَدَا 
مَنْصُوصْ أَحْمَد. 

وَأَمّا مَنْ فَرَقَه فَقَالَ: إن قَانُوا مَعَ النََسْميَة: إنَّ بُضع كُل وَاحدَةٍ مَهْرَ للْأخْرَى فَسَدَ؛ٍ لأنَهَا لَمْ يَرْجِغْ إلَيْهَا 


مَهْرْهَا وَصَارَ بُضَعُهَا لعَيِر الْمُسْتَحق» وَإِنْ لَمْ يَقولوا ذلك صّحٌ وَالّذي يَجِيءْ عَلَى أَضله أَنّهُمْ مَتَى 
عَقَدُوا على ذَلكَ وَإِنْ لَمْ يَقُولُوهُ بالسنّتهذ أَنَهُ لا يصحٌ؛ لأَنّ الْقَصُودَ في الْعُقود مُعْتَبِرَةٌ وَالْمَشْرُوطَ 
عُرْفًا كَالْمَشْرُوط لَفْظَا فَيَبْطلْ الْعَقَدُ بشَرْط ذَّلكَء وَالنََوَاطَوْ عَلَيِهِ وَنيّتهه فَإِنْ سَمّى لكُلَ وَاحَدَةٍ مَهْرَ مثلهَا 
ص وَبِهَدًَا تَظهَرُ حكْمَةٌ النّهْي وَائَقَاقُ الْأَحَاديثْ في هَذَا الْبَاب. 


: فصل نكَاحٌ التخليل 


وَأَمّا نكَاحٌ الْمُحَلِّ فُفي " الْمُسْنّد " وَالتَرْمذيَ من حَديث ابن مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ قَالَ: ( «لَعنَ 
رَسُول الله صَلّى الله علَيِه وَسَلّم المُحلَلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» ) . قَالَ الترمذي: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحيح. 

في " الْمُسْنّد ": من حَديث أبي هُرَئْرَةَ رَضيّ الَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ( «لَعَن الله الْمُحَلَلَ وَالْمَلّلَ لهم ) 
َإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. 

فيه عن علي رَضيّ اللّهُ عَنْهُ عن النَّبِيَ صَلّى اللّه عَلَيِهِ وَسَلّمَ مثله. 

وَفي " سنن ابْن مَاجَهُ ": من حَديث عُقَبَةٌ بْن غامر رَضيّ الله عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه 
وَسَلَّمَ: ( «آلا أَخْبرُكُمْ بالنّيٍس الْمُسْتَعار؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُول اله قَالَ: هُوَ الْمُحَلَ لَعَنَ اللَّهُ الْمَُلَلَ 
وَالْمُحَلَلَ لهم ) . 

فَهَوُلَاء الْأَرْبَعَةُ من سَادَات الصّحَابَة رضي اللَّهْ عنْهُه وَقَد شَهِدُوا عَلَى رَسُول الل صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم 
بلغنه أَصْحَابٍ التُخليل؛ وَهُم: الْمُحَلَل وَالْمُحَلَلُ لَهُ وَهَدًا إمّا خَبَرَ عن الله فَهُوَ خَبَرُ صذقء وَإِمّا دُعَاءٌ 
فَهْوَ دُعَاءٌ مُسْتَجَابٌ قَطعَاء وَهَذَا يُفيدُ أَنَهُ من الْكَبَائر الْمَلْعُون فَاعِلّْهَاء وَلَا فَرْقَ عنْدَ أفل الْمَديئَة وَأَهْل 
الحديث وَفْقَهَائهِمْ بَيْنَ الترّاط دَلكَ اقول أو بِالتَّوَاطُوْ وَالْقَصْدء فَإِنَّ الْقَصُودَ في الْعُقُود عنْدَهُمْ 
مُعْتَبِرَةٌ وَالْأَعْمَالُ بِالنْيّاتء وَالشّزط الْمُتَوَاطَأ عَلَيْه الذي دَخَلَ عَلَيْهِ الْمُتَعَاقدَان كَالْمَْفُوظ عنْدَهُمْ 
وَالْأَنْقَاظَ لَا ثُرَادُ لَعَيْنِهَا بَلْ للدَّلَالَة عَلَى الْمَعانيء فَإِذْ ظَهَرَت الْمَعاني وَالْمَقَاصدُ قلا عبْرَةَ بالألقاظ لأَنّهَا 
وَسَائلء وَقَد تَحَقَقَتْ غَايَاتُهَا قَتَرَتَبَتْ عَلَيْهَا أَحْكَامُهَا. 


3 مل النّهِر عَنْ نكاح ال ىا 


وَأَمّا نكَاحٌ الْمُئعة فَتَبَتَ عَنْهُ أَنَهُ أَحَلّهَا عَامَ الْقَنْح وَتَبَتَ عَنْهُ أَنَهُ نَهَى عَنْهَا عَامَ الْقَنْح, وَاخْتُلفَ هَلْ 
نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ وَالصّحيح: أَنَّ النّهِيَ إِنّمَا كَانَ عَامَ الْقتْح, وَأَنَّ اللهْيَ يَوْمَ خَيْبَرَ إنّمَا 
كَانَ عن الْحْمْر الْأليّة: وَإِنَمَا فَالَ علي لان عَبَّاسٍ: ( «إنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم نَهَى يَومَ 
خَيْبَرَ عنْ مُتْعة اللْسَاء, وَنَهَى عَنْ الْحُمُر الأَهليّة» ) مُحْتَجًا عَلَيْه في الْمَسْألَتَين فَظَنَّ بَعْضٌ الرُوَاة أَنَّ 
التَفْييدَ يوم خَيْبَرَ رَاجِعٌ إلى الْقَصْلَيْنء فَرَوَاهُ بِالْمَعْنَىء ثُمَ أَفْرَدَ بَعْضُهُمْ أَحَدَ الْفَصْلَيْن وَقَيدَهُ بوم خَيْبََ 
وَقَد نَقَدّمَ بَيَانُْ الْمَسْألّة في غَرَاة الفنح. 

وَظَاهرٌ كَلَام ابْن مَسْعُودٍ ِبَاحَتُهَاه فَإِنّ في " الصَّحَيحَيْن " عَنْهُ: ( «قُنا نَغْزُو مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ َلَيِسَ مَعَنَا نسَاءٌ» فَفلَنَا:ٍ يَا رَسُولَ الله آلا تخُصيء قَنَهَانَا عن ذَّلكَ ثم رَخّص لَنَا بَعْد أَنْ 
تنكح الْمَرأةٌ الوب إِلَى أَجَلِء م قا عبد الله ايها الّذِينَ آمَُوا لا تحرّمُوا طَيَبَات ما أَحَلَاللّه لَكُْ ولا 
تَعْتَدُوا إنَّ الها يُحبُ المعتّدينَ) [المائدة: 1ى] » ) [الْمَائدَة: 80] وَلَكنْ في " الصَّحِيحَيْنَ ": عَنْ 
علي رَضيّ اله عَنْهُ ( «أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ حََمَ مُنْعَةٌ النّسَاء» ) . 

وَهَذًا النَحْرِيمُ إنَمَا كَانَ بَعْدَ الإباحَة» وَإِلَّا لَزم مئة النّسْحُ مَرََيْنء وَلَمْ يَحْتَجَ به عَلَى علي ابْنُ عَبّاسِ 
رَضي الله عَنْهُم وَلَكنَّ النَظَرَ: هَل هْق تَحْرِيمُ بَتَاتِ أو تَخْريم مثُل تخريم الْمَيْتّة وَالدّم وتَخريم ناح 
الأَمَة فَيَاحُ عنْدَ الضَرُورَة وَخَؤف الْعَنَت؟ هَذَا هُوَ الذي لَحظة ابْنْ عَبَّاسِء وَأَفْتَى بِحَلَهَا للضَرُورَةء فَلَمًا 
تَوْسَعَ النَّاْ فيهاء وَلَمْ يَقَنَصرُوا عَلَى مَؤضع الضَرُورَة» أَمْسَكَ عَنْ فُنْيَاهُ وَرَجَعَ عَنْهَا. 


فصل نكَاح الْمُحْرم في حَجٌ أو غُمَْرَةٍ 


وََمّا نكا الْمُخرم فَتَبَتَ عَنْهُ في " صّحيح مسلم " من روايّة عنْمَانَ بْن عَفَانَ رضي الله عنْه قال: قال 
رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: ( «لا يَنْكخ الْمُحْرمْ وَلَا يُنْكَعُ» ) . 

وَاخْتُلفَ عَنْهُ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّم هل تَرَوَجَ مَيِمُونَةَ حَلَالَا آو حَرَامًاء فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: تَرَوَجَهَا 
مُحْرمّاء وَقَالَ أبو رافع: تَرَوَجَهَا حَلَالَاه وَكُنْتُ الرَسُول بَيْنَهُمَا. وَقَوْلُ أبي رافع أَرْجَحُ لعدّة أوجُه. 


َحَدُهَا: أَنّهُ إذ ذاكَ كَانَ رَجْلّا بَالغَاه وَاْنُ عَبَّاسِ لَمْ يَكْنْ حيئَنذٍ ممّنْ بَلَعَ الْحلْمَ بَلْ كَانَ لَهُ نحو العشر 
سنينء فأبو رافع إِذْ ذَاكَ كَانَ أخفظ منْه. 

الثَّاني: أَنّهُ كَانَ الرّسُولَ بَيْنَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَبَيْنَهَاه وَعَلَى يده دَارَ الحديث؛ فَهُوَ أَعْلَمْ 
بنفسه. 

الثّالتُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ لَمْ يَكْنْ مَعَهُ في تلْكَ الْعُمْرَةء فَإِنّهَا كَانَثْ عُمْرَةَ القضيّة, وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ إِذْ ذَاكَ 
من الْمُسْتَضْعَفينَ الَدِينَ عَدَرَهُمُْ الله من الولدانء وَإنَّمَا سَمعَ القصّةٌ من غَيِر حضور مه لَهَا. 

الرَابِع: أَنّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حين دَخَلَ مَكَةٌ بَدَأ بالطّواف بِالْبَيْت» كُمّ سَعَى بَيْنَ الصَّقَا وَالْمَرْوَة 
وَمن الْمَعْلُوم: أَنْهُ لَم يَتَرَوَجْ بها في طريقهء وَلا بدا بالنّزُويج بها قَبْلَ الطّواف بِالْبَيِتء وَلَا تَرَوَّجَ في 
خَال طوَافه هَذَا منَ الْمَعْلُوم أَنَهُ لم يَقَغْ فْصَّمَّ قَولُ أبي رافع يَقينًا. 

الْخَامِسْ: أنَّ الصَّحَابَة رضي اللّهُ عَنْهُمْ عَلَطُوا ابْنَ عَبّاسِء وَلَمْ يُغَلَطُوا أبا رافع. 

السّادسسُ: أَنَّ قَوْلَ أبي رافع مُوَافقٌ لنَهِي اللي صَلّى اللّهُ علَيِه وَسَلّمَ عَنْ نكاح الْمُخرمء وَقَوْلَ ابْن 
عَبَّاسِ يُخَالفَهُ وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لأحد أَمْرَيْنَ؛ إمّا لنسْخه وَإِمّا لتخصيص النَّبِيّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
بجَوَاز النّكَاح مُخْرمّاء كلا الْأَمْرَيْنَ مُخَالفَ للَأصْل لَيِْسَ عَلَيْهِ ليل فلا يُقبَلَ 

السّابعُ: أن ابْنَ أَخْتهَا يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمْ سهد أن رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الَّهُ عليه وَسَلَمَ تَرَوَجَهَا حَلَالّا. قَالَ: 


لاصوا الل عزو شيا 


وَكَانَْ خَالّتي وَخَالَةَ ابْن عَبّاس. ذَكَرَهُ مسلم. 


5 فصل تَخْريمُ نكّاح الزانيَة 


ع عقن واي كودا#» كمه 1 أل 1 فاه عايج 3 ماوع نه 0070 ٠‏ عاص نك 2 0 038 ل حي :ا ان 
وَأما نكاح الزائيه فقذ صَرحَ الله سبحائه وتغالى بتخريمه في سورة النورء وَاخْبَر أن مَنْ نكحهًا فهو 
ًا زَانٍ أو مُشْرك» فَإنَهُ ما أن يَتَمَ حفمَه سْحائة وَيَغتقد وجُوبَه عليه أو لاء فَإن َم يمه وَلَم 


َعْتَقَذهُ فُهُوَ مُشْرِكَ. وَإن الْتَرَمَهُ وَاغْتَقَدَ وَجُوبَهُ وَخَالَفَهُ فَهُقَ زَانِء ثم صَرَّحَ بتخريمه فَقَالَ: (وَحُْرَمَ ذَلكَ 
عَلَى الْمُؤْمنِينَ) [النور: ”] [الثور: ”] 


وَلَا يَخْفَى أَنَّ دَغوّى سخ الآيَة بقؤله: (وَأَنْكحُوا الْأَيَامَى مِنْكُ) [النور: ؟"] [النُور: 4 "] من أَضْعف 
مَا يُقَال وَأَضْعَفُ منة حَمْلُ النْكَاح عَلَى الزَّنَىء إِذْ يَصيرُ مَعْنَى الآية الزّاني لا يَزْني إِلَّا بَانِيَة أو 
مُشْركَة» وَالزانيَةُ لا يني بها إلا زَانِ أو مُشْركَء وَكَلَام الله ينغي أن يُصَانَ عَنْ مثل هذَا. 

وَكَذَّلكَ حَمْل الآيّة عَلَى امْرَأَةٍ بَغيّ مُشْركَة في غايّة الْبُغد عنْ لَفظها وَسيَاقهَاء كَيِفَ وَهُوَ سُبْحَائَهُ إِنّمَا 
أَبَاحَ نكاحَ الْحَرَائر وَالْإِمَاء بِشَرْط الإخصانء وَهُوَ الْعفَةُ فَقَالَ: (فائكخوهْنٌ بإذن أَهلهنٌ وَآتُوهْنٌ 
أَجُورَهْنَ بِالمَغرُوف مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافحَاتٍ وَلَا مُتّذَات أَخْدَانِ) [النساء: 5؟] [النسَاء: ©1] فَإِنَمَا 
أَبَاحَ نكَاحَهَا ف هذه الْحَالّة دُونَ غَيْرهَاء وَلَيْسَ هَذّا من بَاب دَلَالّة الْمَفَهُومء فَإنّ الْأَبضَاع في الأَصل 
عَلَى التُخريم» فَيُقَتَصَرٌ في إبَاحَتهَا عَلَى مَا وَرَدَ به الشَّرْغ؛ وَمَا عَدَاهُ فَعَلَى أَصْل التّخريم. 

وَأَيْضًا فَإنّهُ ؛متتققة قَالَ: (الْخَبِيئَاتُ للْخَبيئِينَ وَالْخَبِينُونَ للْخَبِيئّات) [النُور: 15] وَالْخَبِينَاتُ: الزّوَاني. 
وَأَيِضًا فَمِنْ أَقبّح الْقبَائح أَنْ يَكُونَ الرَجُلَ رَوْجَ بَغْيَّ وَقْبْحْ هَذَا مُسْتَقرٌ في فطر الْخَلْقء وَهُوَ عنْدَهُمْ 
وَأَيِْضَا:ٍ فَإِنَّ الْبَغيّ لا يُوَمَنْ أن تُفسد عَلَى الرَّجُل فرَاشَهء وَتُعَلَقَ عَلَيْهِ أؤلادًا من غَيْره وَالنَّخْرِيمُ يَبْتْ 
بون هذَا. 

وَأَيِضًا فَإنّ النّبّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرَقَ بَيْنَ الرَجُل وَبَيْنَ الْمَرْأَة انّتي وَجَدَهَا حُبْلَى من الرَّنَى. 
وَأَيِضًا فإِنّ ( «مرئد بن أبي مرئد الغنوي اسْتَأَدَنَ النّبىَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يَتَرَوَجَ عناق وَكَانَتْ 
بَعيّاه فَقَرَاَ علَيْهِ رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آي النُورء وَقَالَ: لا تنكخها» ) . 


فْصْلٌ في مس ل و 
أزبَع نسْوَةٍ أو عَلَى أَخْتَيْن 


1 


في الترمذي عن ابن عْمَرَ رَضي الَّهُ عَنْهُمَا: ( «أنَّ غيلان أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عشّرُ نَسْوَةٍء فَقَالَ لَهُ النِّيَ 
صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ: اخْتّر منْهُنَ أَرْبَعَا» ) . وَفي طريق أَخْرَى: ( «وفارق سَائرَهْنَّ» ) . ( «وَأَسُلَمَ 
فيروز الديلمي وَتَحْتَهُ أُخْتَانء فَقَالَ لَهُ النّبيُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: اختَر أَيَتَهُمَا شُنْتَ» ) . 

فَتَضَمَنَ هَذَا الْحَهُمْ صحَّة نمّاح الْكُفَار وَأَنَهُ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ مَنْ شَاءً من السّوابق وَاللّواحق؛ لأَنّهُ جَعَلَ 
الخيرة | إِلَيْهِ »هذا قو الجنهور. قل أبو حنيفة: إن الاتجاة فى عوراب سه الجميع» وَإِنْ 


صل هوس ومى شام «* 


فْصّل إِذَا تَرَوَّحَ الْعَبْدُ بغَيْر إذن مَوَاليه فَهُوَ عَاهِرٌ 


( «وَحَكَمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن الْعَبْدَ ذا تَرَوَجَ بِغَيْر إذن مَوَاليه فَهُوَ عَاهرٌ» ) . قَالَ الترمذي: 


ع اث ١‏ ل از 
حديتث حسن. 


فصل مه مَنْعْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عَليا أنْ يَحْمَعَ بَيْنَ فَاطمَة 
وَبنْت أبي جَهْلِ 
( «وَاسْتَأدَتَهُ بَنُو هشام بْن الْمُغيرَة أَنْ يُرَوَجُوا على بْنَ أبي طَالبِ رضي اله عَنْهُ ابِنَهَ أبي جهلء فَلَمْ 
يأَدَنْ في ذلك وَقَال: إلا أن يُرِيدَ ابن أبي طالب أَنْ يُطَلَقَ ابئّتي وَيَنْكحَ ابْنْتَهُمْ فإنْمَا فاطمة بَضْعَةٌ منيء 
يَرِيبُني مَا رَابَهَا وَيُؤؤذيني ما آذَاهَاء إني أَخَافُ أَنْ ُفْتنَ فاطمة في دينهاء وَإِنَي لَسْتُْ أَحَرّمْ حَلَالَا وَل 
أحلُ حَرَامًاء وَلَكنْ وَالَه لا تَجْتَمعُ بنْتُ رَسُول الله وَبِنْتُ عَدُوَ الله في مَكَانِ وَاحدٍ أَبَدَاه ) . 


وفي لَفْظٍ فَدَكَرَ صهرًا لَه فَأَثنَى عَلَيِْه وَقَال: ( «حَدَّتني فَصَدَقّني وَوَعَدني فَوَفّى لي» ) . 

قَتَضَمّنَ هَذَا الْحُكُمْ أُمُورًا. 

أَحَدْهَا: أنَّ الرَجُلَ إِذا شَرَط لرَوْحّته أنْ لا يَتَرَوَجٍ عَلَيْهَا زمه الْوَفَاءْ بالشزطه وَمَتَى تَرَوَجَ عَلَيْهَا فَلَهَا 
الْفَسْحُ» وَوَجْهُ تَضَمّن الحديث لذّلك أَنَهُ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّ ذَلكَ يُوذي فاطمة وَيَرِيبُهَاء وَأَنّهُ 
يُوذيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَرِيبُُ وَمَعْلُومَ قَطْعَا أَنْهُ صَلَّى اللَُّ عَلَيْه وَسَلَمَ إِنمَا رَوَجَهُ فاطمة رضي 
اللَُّ عَنْهَا على أَنْ لا يُوَذيَهَا وَلَا يَرِبَهَا وَلَا يُؤْذِيَ أَبَاهَا صَلَّى الَّهُ عليه وَسَلّمَ ولا يَرِيبَهُ وَإِنْ لَْ يَكُنْ هَذَا 
مُتْتَرَطًا في صُلْبِ الْعَفد. فَإِنَهُ من الْمَعْلُوم بالضّرُورَة أَنّهُ إنّمَا َل عَلَيْه وفي ذكره صَلَّى اللَّهُ علَيِه 
وَسَلَّمَ صفِرَ الْآخَرَ وَتَنَاءَهُ عَلَيْه بأنَهُ حَدَّكَهُ قَصَدَقَه وَوَعَدَهُ فُوَفى لَهُ تغريضٌ بعلي رَضيّ الله عَنْهُ 
وَنَهِيِيجٌ لَهُ على الاقتداء به وَهَذَا يُشْعرُ بأَنَهُ جَرَى منة وَعد له بِأَنَّهُ لا يَرِيبُهَا وَلَا يُؤذِيهَاء فَهَيّجَهُ عَلَى 
الْوَفَاءِ لَهُ كَمَا وَفَى لَهُ صهْرُهُ الْآخَرٌ. 

فَيُوْخَدُ من هَذَا أنّ الْمَشْرُوط غُرْفًا كَالْمَشْرُوط لَفْظَاء وَأَنَّ عَدَمَهُ يُمَلَكُ الْفَسْعَ لمُشترطه فَلَوْ فض مِنْ 
عادَة قوم أَنْهُمْ لا يُخْرجُونَ نسَاءَهُمْ منْ ديَارهم وَلَا يُمَكَنُونَ أَزْوَاجَهُمْ من ذَلكَ الْبَنَةَ وَاسْتَمَرَتْ عَادَتُهُمْ 
بذّلكَ كَانَ كَالْمَشْرُوط لَفْظَاء وَهُوَ مُطَّردَ عَلَى قوَاعد أفل الْمَديئة» وَقَوَاعد أحمد رَحمَة اللَهُ أَنّ الشزط 
الْعْرَفيّ كَاللَفظيَ سَوَاءًء وَلِهِدًا َوْجَبُوا الأَخِرَةَ عَلَى مَنْ دَفَعَ تُوْبَهُ إلى عْسَّالٍ أو قَصَّارِ آو عَجِيئَةُ إلى 
خَبّازِ أو طَعَامَهُ إِلَى طَبَّاحْ يَعْمَلُونَ بِالأخْرَة» أو دَخَلَ الْحَمَّامَ أو اسْتَخْدَمَ مَنْ يَعْسِلُهُ ممّنْ عادئهُ يَعْسل 
بِالأخِرَة وَنَحْوّ ذلك وَلَمْ يَشْرْط لَهُمْ أَخِرَةً أَنّهُ يَلْرَمُهُ أَخِرَةٌ المثل. وَعَلَى هَذَاء فلو فُرض أَنّ الْمَرْآَةَ من 
بَيْتِ لَا يَتَرَوَجٌُ الرَّجُلُ عَلَى نسَائهم ضَرَةً وَلَا يُمَكَنُونَهُ من ذُلكَ, وَعَادَتُهُمْ مُسْتَمرَّةْ بدّلكَ؛ كَانَ كَالْمَشْرُوط 
وَكَدَّلكَ لَوْ كَانَتْ ممَّنْ يَعْلَمُ أَنَهَا لا تمَكَنُ إذخَالَ الضّرَّة عَلَيْهَا عَادَةَ لشَرَفهَا وَحَسَبِهَا وَجَلَالَتهَاء كَانَ تَرْكُ 
التَرَوْج عَلَيْهَا كَالْمَشْرُوط لَفَظا سَوَاءً. 

وَعَلَى هَذَا فُسَيدَةُ نسّاء الْعَالَمِينَء وَابْنَةُ سَيّد وَلَّد آدَمَ أَجْمَعِينَ أَحَقُ النْسَاء بهذا فَلَو شَرَطَهُ على في 
صلْب الْعفد كَانَ تأكيدًا لا تَأسِيسًا. 

في مَنْع علي من الْجَمْع بَيْنَ فاطمة رَضي الَهُ عَنْهَا وَبَيْنَ بت أبي جهل حَمَة بَديعَةٌ. هي أَنَّ المَرأة 
مَعَ رَوْجِهَا في دَرَحَّته تَبَعْ لَهُ فَإنْ كَانْتْ في نَفْسها ذَاتَ دَرَجَةَ عَاليَةَ وَرَوْجُهَا كَذْلكَ كَانَتْ في دَرَجَةٍ 
عَاليَةِ بنَفْسهَا وَبِرَوْجِهَاء وَهَدّا شَأنُ فاطمة وعلي رَضي اللَّهُ عَنْهُمَاء وَلَمْ يكن اللّهُ عَزَّ وَجَلَ ليَجْعَل ابْنَةَ 


أبي جهل مَعَ فاطمة رَضي اللَهُ عَنْهَا في دَرَجَةَ وَاحدَةٍ لَا بنَفْسهَا وَلَا تَبَعَا وَبَيْنَهُمَا منَ الْفَرْق ما بَينَهُمَا 
قَلَمْ يَكْنْ نَكَاحُهَا عَلَى سَيّدَة نسّاء الْعَالمِينَ مُسْتَحْسَنًا لا شَرْعًا وَلَا قَدْرّاء وَقَدْ أَشارَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
إلَى هَذَا بقؤله: ( «والله لا تَجْتَمعُ بِنْتُ رَسُول الله وَبِنْتُ عَدُوَ الله في مَكَانِ وَاحدٍ أَبَدَاه ) فَهَدَا إمّا أَنْ 
َتَنَاَلَ دَرَجَةٌ الآخَر بلفظه أو إشارَته. 


فصل فيمَا حَكَمَ اللّهُ سُبْحَانَهُ بتخريمه منَّ النّسَاءِ عَلَى لسَان 
بيه صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


حَرَمَ الأمَهَات» وَهُنَّ كل مَنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ إيلاذ من جهة الْأمُومَة أو الْأبُؤة» كأمّهَاته وَأمّهَات آبَانه 
وَأَجْدَاده من جهة الرّجَال وَالنّسَاءِ وَإِنْ عَلَونَ. 

وَحَرَّمَ الات وَهْنّ كُلُ مَن الْتَسّبَ إِلَيْهِ بإيلَادٍ كَبَنَات صُلْبهء وَبَنَات بَئَاته وَأَبْتَائهنَ وَإِنْ سَقَلْنَ. 

وَحَرَّمَ الْأَخََات من كُلَ جهّة. وَحَرَّمَ الْعَمّات وَهْنّ أَخَوَاتُ آبَائه وَإنْ عَلَنَ من كُلَّ جهة. 

وَأَمّا عَمَّةُ ال فَإِنْ كَانَ الْعَمُ لأس فَهِيَ عَمَّةُ أبيه» وَإِنْ كَان لأمْ فَعَمَئَهُ أَخِنَبِيَة مه فلا تَدْخُلُ في 
الْعَمّاتء وَأَمّا عَمَّةُ الم فهِيَ دَاخلَةٌ في عمّاته, كَمَا دَخَلَتْ عَمَّةُ أبيه في عَمّاته. 

وَحَرّمَ الْخَالِاتء وَهْنَّ أَخَوَاتُ أُمّهَاته؛ وَأَمَّهَاتُ آبَائه وَإِنْ عَلَوْنَء وَأَمَّا خَانَةٌ الْعَمّة فَإنْ كانت الْعَمَّةُ لآب 
فَخَالَتُهَا أَجْتَبِيَة وَإِنْ كَانَتْ لأمّ فَخَالَتُهَا حَرَاهَ؛ لأَنَهَا خَانَةٌ وَأَمّا عَمّةُ الْخَالَةَ فَإنْ كَانَت الْخَالَةُ لم 
فعَمتُهَا أَْنَبِيَة وَِنْ كَانَت لأ فَعَمَتُهَا حَرَامٌ لأَنَهَا عَمّةُ الأَ. 

وَحَرَّمَ بَنَات الخ وَبَئَاتَ الأختء فَيَعُمُ الآَخَ وَالأَخْتَ من كُلَ جهة وَبَنَاتهمَا وَإِنْ نَرَلَتْ دَرَجَتُهْنَ. 

وَحَرَّمَ الْأَمَ منَ الرّضَاعَة, فَيَدْخُلُ فيه أُمّهَانْهَا من قبّل الْآبَاء وَالْأَمَهَات وَإِنْ عَلَونَ وَإِذَا صَارَت 
الْمُرْصْعَة أَمّهُ صَارَ صَاحبُ اللَبّن - وَهُوَ الرَّوْجُ أو السَّيّدُ إنْ كَانْتْ جَاريَة - أَبَاهُ وَآبَاوُهُ أَخِدَادَهُ فَنَبّه 
ِالْمُْزْضعة صاحبَة اللَبَن التي هي مُودَعٌ فيها للَأبء عَلَى كَؤنه أَبَا بطريق الأؤلى, لأنَّ اللَبَنَ لَهُ وَبوَطنه 
َب وَلِهَدًا حَكَمَ رَسُولَ الله صَلّى اللَُّ عليه وَسَلّمَ بتخريم لبن الْفَخلء فَثَبَتَ بالنّصَ وَإِيمَائه انْتشّارٌ 
خُرْمَة الرّضَاء إِلَى أمَ الْمُزْتضع وَأبيه من الرّضّاعةء وَأَنَهُ قد صَارَ ابْنَا لَهُمَاه وَصَّارًا أَبَوَيْن لَه فُلَمَ 
من ذلك أن يَكُونَ إِخْوَتُهُمَا وَأَخَوَائَهُمَا خَالاتٍ لَهُ وَعمَاتِء وَأَبْنَاوْهُمَا وَبَنَانَهُمَا إِخْوَةً لَه وَأَخَوَاتِء فَنَبّه 


بقؤله: (ِوَأَخَوَانُكُمْ منَ الرّضَاعَة) [النساء: *1] [النْسَاء: ؟1] عَلَى التشّار حُرْمَة الرّضَاع إِلَى 
ِخْوَتهِمَا وَأَخَوَاتهِمَاء كَمَا الْتَشْرَتْ منْهُمَا إلى أؤلادهمّاء فَكَمَا صَّارُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتِ للْمُْزْتتضع 
فَأَخْوَانهُمَا وَخَالَاتُهُمَا أَخْوَالَ وَخَالَاتٌ لَهُ وَأَعْمَامٌ وَعَمَّاتٌ لَهُ الْأَوَلَ بطّريق النَّصء وَالْآخَرٌ بتثبيهه؛ كَمَا 
أَنَّ الانتشَارَ إِلَى الْأمَ بطّريق النّصَ وَإِلَى الأب بطّريق تَنْبيهه. 

وَهَذه طَريقَةٌ عَجِيبَةٌ مُطَردَةٌ في الْقْآن. لا يَقَعُ عَلَيْهَا إلا كل غَائصٍ عَلَى مَعانيه وَوْجُوه دلالاته» وَمِنْ 
هُنَا قَضَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ أنَهُ ( «يَخْرُمُ من الرّضاع ما يَحْرْمْ من النّسَب» ) ء وَلَكن 
الدَّلَانَةَ دَلالتان: حَفيّةٌ وَجَليّة فُجَمَعَهُمَا للأُمّة ليَتمَ الْبيَانُ وَيَرُولَ الالتبَاسُء وَيَفَعَ عَلَى الدّلانة الْجَليّة 
الظاهرة مَنْ قَصُرَ فَهمُهُ عن الْحفيَة. 

وَحَرَّمَ أمّهَات النَسَاءء فَدَخَلَ في ذَلكَ أَمُ الْمَرَة وَإنْ عَلَتْ من نَسَبِ أو رضاع, دَخَل بِالْمَرأَة أو لَمْ يَدْخْلُ 
بهَاء لصذق الاسْم عَلَّى هَوُلَاء كُلَهنَّ. 

وَحَرَّمَ الرّبَابَ اللّاتي في حُجُور الْأَرْوَاج وَهْنَّ بَنَاتُ نسّائهمْ الْمَدْخُول بهن فَتَنَاولَ بدَّلكَ بَنَاتهنَ 
وَبَئَات بَنَاتهنَ» وَبَنَات أَبْنَانِهنَ» فَإِنَهْنَ الات في اسْم الرّبَائبء وَقَيّدَ النخريم بِقَيْدَيْن أَحَدُهُمَا: كَوْنْهْنَ 
في حُجُور الْأَزْوَاج. وَالثّاني: النُخول بِمهَاَهِنَ. فَِذَا لَخْ يُوجَد الدّخُولُ لَمْ يَتد يَثبْت النَخْرِيمُ وَسَوَاءْ خصّلّت 
الْفْرْقَةٌ بِمَؤْتِ أو طَلاق؛ هَذَا مُقَتَضَى اللّص. 

وَذَّهَبَ زَيْدُ بْنُ تَابتِ» وَمَنْ وَافْقَُ وأحمد في روَايّة عَنْهُ: إِلَى أَنَّ مَوْتَ الْأَم في تخريم الرّبيبَة كَالدخُول 
بهاء لأنْهُ يُكْملَُ الصَّدَاقء وَيُوجِبُْ الْعدَّةَ وَالنَّوَارْتَ؛ فَصَّارَ كَالدُخُولء وَالْجُمْهُورٌ أَبَوْا ذَّلكَء وَقَانُوا: الْمَيْتَةُ 
غَيْرُ مَدْخُولٍ بها فَلَا تَحْرُمْ ابْتَثُهَا وَالَّهُ تَعَالَى قَيّدَ الُخريم بالُخول. وَصَرَّحَ بنَفيه عنْدَ عَدَمِ الدُخُول. 
وَأَمَا كَوْنْهَا في حجره. فَلَمَّا كَانَ الْغَالبُ ذُلكَ ذَكَرَهُ لا ب تَقَييدَا للتخريم به؛ بَلْ هُوَ بِمَنْزلّة قوله: (وَلا 
تَقتلُوا أَولَادَكُمْ خَشْيَةَ إملاقٍ) [الإسراء: ]”١‏ [ِالْإِسْرَاء: ]"١‏ وَلَمّا كَانَ من شأن بنْت الْمَرْأَة أن تَكُونَ 
عنْدَ أَمَهَا فَهِيَ في حجر الزَّوْج وقُوعَا وَجَوَارَاء فَكََنَهُ قَالَ: اللّاتي من شأنهنٌّ أَنْ يَكُنَّ في حُجُوركُمْ. 
قفي ذكر هَذَا فَائدَةٌ شريقةٌ» وهيّ جَوَازُ جَعْلهَا في حجره وَأَنَّهُ لا يَجِبْ عَلَيْه إْعَادْهَا عَنْهُ وَتَجَنْبْ 
مُوَاكَلَتهَاء وَالسَّفَرُ وَالْخَلَوَةُ بهَاء فَأَفَادَ هَدْا الصف عَدَمَ الامتتاع من ذَلكَ. 

وَلَمّا خَفِيَ هَذًا عَلَى بَغْض أهل الظاهر, شَرَطً في تخْريم الرّبيبَة أن تَكُونَ في حجر الزَّوْج وَقَيّدَ 
تَخْريمَها بِالدُخُول بِأَمَهَاء وَأَطْلَقَ تَخريم أمَ الْمَرْأَة وَلَمْ يُقيهُ بِالدّخُولء فَقَالَ جُمْهُورٌ الْعُلَمَاءِ من 
الصّحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُْ: إن الَأمَ تَْرْمُ بِمُجَرَّدِ اعفد عَلَى البنت, دَخَلَ بها أو لَمْ يَدْخْلء وَلَا تَحْرُمُ الْبنْت إلا 


ِالدُخُول بالأة» وَقَالُوا: أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اللّه. وَدَهْبَتْ طَائقَةٌ إِلَى أَنَّ قَوْنَهُ: (اللّاتي دَخَلْتُمْ بهنّ) [النساء: 
"!] وَضْف لنسَائَكُمُ الأولى وَالثَّانية وَأَنَهُأَا تَخْرٌمُ الْأمُ إلا بِالدّخُول بالبئت. وَهَذًا يَرْدُهُ نَظُمْ الْكَلَام 
وَحَيْلُونَةُ الْمَغْطُوف بَيْنَ الصّفَة وَالْمَؤْصُوفء وَامْتنَاعُ جَعْل الصّفة للْمُضَاف إِلَيْه ذُونَ الْمُضَاف إِلّا عند 
الْبانء فَإذَا قلْتَ: مَرَرْتُ بعْلَام رَيْدٍ العاقل فَهُوَ صقَة للعلا لا لرَيْد إلا عنْدَ زَوَال اللّبْسء كَقَولكَ: مَرَرْتُ 
بعُلام هنْدٍ الكَاتبة وَيَرُدُهُ أَنِضًا جَعْلُهُ صفَةً وَاحدَةً لمَؤْصُوفَيْن مُخْتَلفَي الْحُكُم وَالتَعَلّقَ وَالْعَامل وَهَذَا لَا 
ُغْرَفُ في اللَّة الّتي نَرَلَ بها الْقَرْآنُ. 


وَأَيِضًا فَإنّ الْمَؤصُوف الذي يلي الصّفَةً أوْلَى بها لجواره. وَالْجَارُ أَحَقْ بصَّقَبه ما لَمْ تَدْعْ ضَرُورَةٌ إلى 
نقلهَا عَنْ أو تَخَطِيهَا إِيَاهُ إلى الأبعد. 

فْإنْ قيل: فَمن أَيْنَ أَدْخَلْتُمْ رَبِيبَتَهُ التي هيّ بِنْتُ جَاريّته الّتي دَخَلَ بِهَا وَلَيِسَتْ من نسّائه؟ . قُلْنَا: 
السُّرَيّةٌ قَدْ تَدْخُلُ في جُمْلَة نسّائه؛ كَمَا دَخَلَتْ في قوله: (ِنِسَاوَكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَأنُوا حَرْنْكُمْ أَنَى :: سنْتُم) 
[البقرة: 57 5] [الْبَقَرَة: 17] وَدَخَلَتْ في قوله: (أحل لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيّام الرَّفْثُ إلَى نسَائكُ) [البقرة: 
[الْبَقرَة: ]١8٠‏ وَدَخَلَتْ في قؤله: (وَلَا تنكخوا مَا نَكَحَ آبَاوّكُمْ منَ النْسَاء) [النساء: ؟؟] 
[النْسَاء: ]١١‏ . 

فَإنْ قيل: فَيَلْرَمُكُمْ عَلَى هَذَا إِدْخَالُهَا في قؤله: (وَأَمَهَاتُ نسَائكُة) [النساء: ]١*‏ [النْسَاء: *5] فَتَحْرُمْ 
قُلْنَا: نَعَمْ, وَكَذْلكَ تَُول: 3 وش أنه حزمت عليه مها وابننها. 

فإنْ قيل: فَأَنْتُمْ قد قَرَرْتُمْ أَنَهُ لا يُتْتَرَطُ الدّخُولُ بالبئت في تخريم أَمَهَا فَكَيِفَ تَشْتَرطُونَهُ هَا هُنَاة . 
فلنَاء كتصنير :من نتائة: فان الروَجَة صارت من نساكة يتجرد العقد» وما المقلوكة :فلا تصبيد هن 
نسّائه حَتَّى يَطَأَهاء فَإِذَا طنّهَا صَارَتْ منْ نسّائه فَحَرُْمَتْ عَلَيْه أمّهَا وَابْنتُهَا. 

فَإنْ قيل: فَكَيْف أَدْخَلْتُمُ السُّرَيّةَ في نسّائه في آيّة النّخريم وَلَمْ ذخلوهًا في نسّائه في آيَة الظهَار 
وَالإيلاء؟ . 

قيل: السَيَاقٌ وَالْوَاقعُ يَأَبَِى ذَّلكَء فَإِنَّ الظَهَارَ كَانَ عنْدَهُمْ طَلَاقَاء وَإِنّمَا مَحَنّهُ الْأَزْوَاجُ لَا الإِمَاءُ فََقلَهُ الله 
سُبْحَانَهُ من الطّلاق إِلَى التّخريم الّذي تُزِيلُهُ الْكَفَارَةُ وَنَقَلَ حْمْمَهُ وَأَبْقَى مَحلّهُ ؛ وَأَمَا الإيلاءُ فُصّريخ في 
أَنَّ مَحِلَّهُ الرَوْجَاتْ لقؤله تَعَالَى: للذِينَ يُولُونَ من نسَائهم ترَبُص أَرْبّعة أَشْهرِ قإِنْ فاُوا إن الله 
غَفُورٌ رَحيمٌ - وَإِنْ عَرَمُوا الطَّلَاقَ فَإنَّ لَه سَميعٌ عليمٌ) [البقرة: 775 - 507 ؟] [الْبَقَرَةِ 775 - 


.]١1 
وَحَرَّمَ سُبْحَانَهُ حَلَائل الْأَبْنَاء وَهُنَّ مَوْطُوآتْ الَْبْنَاء بنكاح أو ملك يَمينء فَإنّهَا حَليلَةَ بمَعْنَى مُحَلَلَهَ‎ 
وَيَدْخُلُ في ذَلكَ ابْنُ صُلْبه وَابْنُ انه وَابْنُ ابنّته وَيَخْرْجُ بدَّلكَ ابْنْ النَبَنِيء وَهَذَا النَّقِييدُ قُصدّ به‎ 
إِخْرَاجُه.‎ 

وَأَمّا حَليلَةٌ انه منَ الرّضَاع فَإِنَّ الْأََمّةَ الأَربَعَةَ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلهُم يُدَخْلُونَهَا في قؤله: (وَحَلَائل أَبْنَائكُمْ) 
[النساء: ]١*‏ [النّسَاء: ]١"‏ وَلَا يُخْرِجُونَهَا بقؤله: (الَّذِينَ من أَصلَابِكُمْ) [النساء: "؟] [النسَاء: 
*] وَيَحْتَحُُونَ بقؤل النّبيَ صَلَّى الل عَلَيْهُ وَسَلّمَ: ( «حَرّموا منَ الرّضَاع مَا تُحَرّمُونَ منَ النّسَب» ). 
قَانُوا: وَهَذه الْحَلِيلَةٌ تَحْرُمُ إذَا كَانَتْ لابن النّسَبء فْتَخْرُمُ إذَا كَانَتْ لابن الرّضَاع. قَالُوا: وَالتَّفِييدُ لإخرّاج 
ابْن التَبَنِي لَا غَيْرَ وَحَرّمُوا منَ الرَّضَاع بالصّهر نَظيرَ ما يَحْرُمُ بِاللسَب. وَنَارَعَهُمْ في ذُلكَ آخَرُونَ 
وَقَانُوا: لا تَخْرُمُ حَليلَةٌُ انه منَ الرّضَاعة لأَنّهُ لسن من صُلْبِهء وَالنّييدُ كَمَا يُخْرجُ حَليلَةَ ابْن التَّبَنّي 
يُخْرجٌ حَليلَةَ انْن الرّضَاع سَوَاءٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا. قَالُوا: وَأَمّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّم: ( «يَحْرُمْ من 
الرّضَاع مَا يَحْرْمُ من اللّسَب» ) فَهُوَ من أكبر أَدلَتنَا وَعْمْدَتَنَا في الْمَسْأَلَة فَإنّ تَخريمَ حَلائل الْآبَاء 
وَالَْبنَاء إِنَمَا هُوَ بالصّهر لَا بِالنمَبء وَالنَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَذ قَصَرَ تَحْرِيمَ الرّضَاع عَلَى نَظيره 
من النَّسَب لا عَلَى شقيقه منَ الصّهر فَيَجِبُ الاقتصّارٌ بالتّخريم عَلَى مَؤْرد النَصَ. 

قَالُوا: وَالتَخْرِيمُ بالرّضَاع فَرْعٌ عَلَى تخريم النّسَب لا عَلَى تخريم الْمُصَاهَرَةء فْتَحْرِيمُ المُصَاهَرَة أَصلٌ 
انم بدّاته وَاَّهُ سُبْحَائَهُ َم يَنْصّ في كتابه على تخريم الرّضَاع إِلّا منْ جهة النّسَبء وَلَمْ يَُبَهُ على 
التّخريم به من جهّة الصّهر الْبَنَهَ لا بنَصّ وَلَا إِيمَاءِ وَلَا إِشَارَةٍء وَالنّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَرَ آنْ 
يَخْرُمَ به مَا يَحْرُمُ منَ النّسَبء وَفي ذَلكَ إِرْشَادٌ وَإِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لا يَخْرُمُ به مَا يَحْرُمُ بالصّهرء وَلَوْلَا أَنَهُ 
أَرَادَ الافْتصّارَ عَلَى ذَلكَ لَقَالَ: " حَرَّمُوا منَ الرّضَاع ما يَحْرُمُ منَ النّسَب وَالصَهْر ". 

قَانُوا: وَأَيْضًا فَالرّضَاعَ مُشْبَّةُ بالنّسَبء وَلِهَدَا أَحَدْ مه بَعْض أَخكامه وَهُوَ الْحْرْمَةٌ وَالْمَخْرَمِيَةُ فُقَطْ ون 
النَوَارْتُء وَالإنْقَاق وَسَائر أَخكَام النُسَب فَهْوَ نَسَبْ ضعيف. فْأَخَدْ بكسّب ضغفه بَعْض أَحْكَامِ النّسَب) 
وَلَمْ يَقَوَ عَلَى سَّائر أَحْكَام النَسَبء وَهُوَ أَلْصّقُ به من الْمُصَّاهَرَة فُكَيْفَ يَقَوَى عَلَى أَخْذ أَحْكَام 
الْمُصَاهَرَة مَعَ قُصُوره عَنْ أَخكَام مُشبِهَة وشقيقة؟! . 

وَأَمّا الْمُصَاهَرَةٌ وَالرَضَاع فَإِنَهُ لا نسب بَيْنَهُمَا وَلَا شَبْهَةَ نَسَبِ وَلَا بَعْضيَّة وَلَا انصّال. قَالُوا: وَلَوْ كَانَ 


رَسُوله اْبلَاعٌ وَعَلَيْنَا التَْيمُ وَالانقيَادُء فَهَدًا منتَهَى النّظَر في هذه الْمَسْألَة, هَمَنْ ظَفرَ فيهَا بحْجَةٍ 
َلْيْرْشْدْ إِلَيْهَا وَلَيْدلَ عَلَيْهَا فنا لَهَا مُنْقَادُونَ وَبِهَا مُعْتَصمُونء وَالَهُ الْمُوَفْقْ للصّوَاب. 


فصل تَحْرِيحُ نكّاح مَنْ نَكَحَهْنَ الآبَاء 


وَحَرَّمَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نكَاحَ مَنْ نَكَحَهْنَّ الْآبَاءُ» وَهَذَا يَتَنَاَلُ مَنْكُوحَاتهِم بملك الْيَمين أو عَقَد نكّاح, 
وَيَتَتَاوَلُ آبَاءَ الْآبَاء وَآبَاءَ الْأَمَهَات وَإِنْ عَلَوْنَ» وَالاسْتثّنَاءُ بقؤله: (إلّا مَا قَدْ سَلّف) [النساء: ؟؟] من 
مَضَمُون جُمْلَة النّهِيء وَهْوَ النّخْريمُ المُسْتَلْرِمْ للتَأثِيم وَالْعُقُوبَة فَاستَثْنَى منة ما سلف قَبْلَ إقَامَة الْحُجّة 
بالرَّسُول وَالْكتَاب. 


فصل تَحْرِي الْجَمُع بَيْنَ الأَخْتَيْن وَالاخْتلافٌ في الْجَمُع بَيْنَ 
الْأَخْتَيْن ختين من غ ملك الْيَمين 


مُحَرَّمَات الآيّة» وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُور الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُم َهُوَ الصوَابُ» وَتَوَققَْ طَائقَةٌ في تخزيعة 
بملك الْيَمين لمُعَارَضّة هَذَا الْعْمُوم بِعُمُوم قله سُبْحَائَهُ: (وَالَّذِينَ هُمْ لفْرُوجِهِم حَافظون - إِلَّا علَى 
أَزوَاجهذ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ فَإِنَهُمْ غَيِْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون: ٠‏ - 5] [المُؤْمنُونَ: ]لق 
[الْمَغارج 5؟ - ]"٠‏ وَلِهَذَا قَالَ أميرُ الْمُؤْمنِينَ عُثُمَانُ بْنُ عَفَانَ رَضيّ اله عَنْهُ: ( «أَحَلَّنْهُمَا آيَةُ 
وَحَرَّمَنْهُمَا آيَة» ) . 

وَقَالَ الْإِمَامُ أَخْمَدُ في روَايّة عَنْه: لا أَقُول هُوَ حَرَامُء وَلَكن نَنْهَى عَنْهُ فَمنْ أَصْحَابه مَنْ جَعَلَ القؤل 
بإبَاحته روَايَةٌ عَنْهُ. وَالصّحيخ أَنَّهُ لَمْ يُبِخْهُ وَلكن تَأَدّبَ مَعَ الصَّحَابَّة أن يُطلق لَفْظَ الْحَرَام عَلَى أَمْرِ 
تَوَقَفَ فيه عثمان بَلْ قَالَ نَنْهَى عَنْه. وَالَّذِينَ جَرَمُوا بتخريمه رَجَّحُوا آيَةَ الُخريم من وَجُوهٍ. 
أَحَدْهَا: أَنَّ سَائرَ مَا ذكرَ فيهًا من الْمُحَرّمَات عَامٌ في النّكَاح وَمِلْكَ الْيَمينء فَمَا بَالَُ هَدًا وَحْدَهُ حَنَّى 


يَخْرْجٍ منْهاء فَإِنْ كَانَث آيَهُ الإباحة مُقْتَضْيَةٌ لحل الْجَمْع بالملك, فْلْتَكُنْ مُقْتَضيَة لحل أَمَ مَوْطُوءَته 
بالملك وَلمَوْطُوءَة أبيه وَابنه بالملكء إِذْ لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا البَنَةَ وَلَا يَعلَمْ بهَدَا قائل. 

الثّاني: أَنَّ آيَةٌ الإباحة بملك الْيَمين مَخْصُوصَة قَطْعًا بِصْوَرٍ عَديدَةٍ لَا يَخْتَلفُ فيها اثنَانء كَأمَه وَابْنّته 
وَأَخْته وَعمّته وَخَانّته من الرّضاعَة بَلْ كَأَخْته وَعَمّته من النَّسَب عنْدَ مَنْ لا يَرَى عدْقَهُنَ بالمئك 
كمالك وَالشافعيء وَلَمْ يَكْنْ عُمُومُ قَؤله: رأ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ [النساء: ”] مُعارضًا لعُمُوم تخريمهنٌ 
بِالْعَفْد وَالْملْك فَهَدَا حُكُمُ الْأَخْتَيْن سَوَاءً. 

الثَالُ: أنّ حل الملك لَيِسَ فيه أَكْثّرُ من بَيَان جهة الحل وَسَبَبه وَلَا تََرّضَ فيه لشرُوط الحل وَلَا 
لمَوَانعه: وَآَيَةٌ النَخريم فيها بَيَانُ مَوَانع الْحلَ من النَّسَب وَالرّضَاع وَالصَّهِر وَغَذْره فَلَا تَعَارْضْ بَيْنَهُمَا 
الْبَنَه وَإِلّا كَانَ كُلُ مَؤْضع ذُكرَ فيه شَرْط الْحلَ وَمَوَائعه مَُارضًا لمُقَتَضَى الحل؛ وَهَذَا بَاطلَ قَطْعَا بَلْ 
هو بَيَانُ لما سكت عَنْهُ ليل الحلَ من الشرُوط وَالْمَوَانع. 

الرَابعُ: أَنّهُ لو جَارَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأحْتَيْن الْمَمْلُوكَتَيْن في الْوَطْء جَارَ الْجَمْعُ بَيْنَ الأ وَابْنَتَهَا الْمَمْلُوكَتَيْنَ 
فَإنّ ص التّخريم شامل للصُورَتَيْن شُمُولًا وَاحدّاء وَأَنَّ إِبَاحَةَ الْمَمْلُوكَات إِنْ عَمَّت الْأَخْتَيْن عَمّت الْأمَ 
وَابْنَتَهَا. 

الْخَاسنُ: أَنّ النّىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ: ( «مَنْ كَانَ يُوّمنُ باللّه وَالْيَْم الآخر فَلَا يَجْمَعْ مَاءَهُ في 
رَحم أَخْتَيْن» ) وَلَا رَيْبَ أَنَّ جَمْعَ الْمَاء كَمَا يَكُونُ بعَفْد النّمَاح يَكُونُ بملك الْيَمينء وَالْإِيمَانُ يَمْنَعْ منهُ. 


فصل تَحْرِيم الْجَمْع بَيْنَ الْمَرْأَة وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَة وَخَالَتَهَا 
فُضل ( «وقضى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ بتخريم الْجَمْع بَْنَ الْمَرَْة وَعَمّتهَا وَالْمَرْأَة وَخَالَتَهَا» 
) » وَهَدًا النَخريمُ مَأَخُودْ من تخريم الْجَمْع بَيْنَ الْأَخْتَيين لك بطريقٍ خَفيٍ وَمَا حَرَّمَهُ رَسُولَ الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مث مَا حَرَّمَهُ الله وَلَكن هْوَ مُسْتَنبَطُ من دلالّة الكتّاب. 


كان ااا ار امك در لدم رع بسع 


رَأَى السّنّةَ كُلَّهَا تفصيلًا للقزآن. وَتَبْيِينًا اكد جنا لشزان ان انه وها اللي مزاتي لعل فهك 


ظَفرَ به فَليحْمَد الله وَمَنْ فَانَهُ فلا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ وَهِمّتَهُ وَعَجْرَهُ. 

وَاسْتُفِيد من تخريم الْجَمْع بَيْنَ الأَخْتَيْن وَبَيْنَ الْمَرْآَة وَعَمَتهَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتهَاء أَنَّ كُلَ امْرَأَتَيْن 
بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ لو كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرَا حَرُمَ عَلَى الآخر فَإِنَهُ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَاء وَلَا يُسْتَتْنَى من هَذَا 
صُورَةٌ واحدةٌ فَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ َم يَحْرُمْ الْجَمْعُ بَينَهُمَا وَهَلَ يُكْرَه؟ علَى قَوْلَيْن: وَهَدَا كَالْجَمْع 
بَيْنَ امْرَأَة رَجُلِ وَابْنَته من غَيْرِهَا. 

وَاسْتُفي من عُمُوم تخريمه سُبْحَانَهُ الْمُحَرَّمَات الْمَدْكُورَة: أَنَّ كل امْرَأَةٍ حَرْمَ نَكَاحُهَا حَرُمَ وَطُوّهَا بملك 
اليَمين إِلّا ِمَاءَ أهل الكتّاب فَإِنَّ نكَاحَهُنَ حَرَامَ عنْد الْأَكتّرِينَه وَوَطْوهْنَ بملك الْيَمين جَائرُ وَسَوَى أَبُو 
خنيفة بَْنَهُمَاء فأبَاحَ نكَاحَهُنَ كما يُبَاحُ وَطْوَهْنَ بالملك. 

وَالْجُمْهُورٌ: اختَجُوا عَلَنْه أن لله سبْحَائَة وَتَعَالى إِنمَا أَاحَ نكاح الإمَاء بوضف الإيمّان. فَقَالَ تََالَى: 
(وَمَنْ لَه يَسْتَطغْ منْكُم طَؤْلَا أن يَنْكح الْمُخصّئات الْمُؤمئَات فَمنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ من فَتَيَاتَكُمْ الْمُؤْمِنَات 
َالَّهُ أَعْلَمْ بإيمَانكُة) [النساء: © ؟] [النّسَاء: ©1] . وَقَالَ تَعَالَى: (وَلَا تَنْكحُوا الْمُشْركَات حَنّى يُوَمِنَّ) 
[البقرة: ١؟1]‏ [الْبَقَرَ: ١؟1]‏ . خَصّ ذَلكَ بحَرَائر أهل الكتّاب, بَقيَ الْإِمَاءُ على قَضيّّة النّخريم؛ وَقَد 
فَهمَ عمر رضي اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرُهُ منَ الصّحَابَّة إِدْخَالَ الكتَابيّات في هذه الآية فَقَالَ: ( «لا أَعْلَمْ شرْكًا 
أَغْظَمَ من أَنْ تقول إِنَّ المسيح إِلَهْهَا» ) . 

وَأَيْضًا فَالِآَصْل في الأَبِضَاع الْحُرْمَة وَإِنَّمَا أبيج نكَاحٌ الْإمَاء الْمُؤْمنَاتء فُمَنْ عَدَاهْنَ عَلّى أَصل 
النَخريم وَلَيْسَ تَحْرِيمُهْنَ مُسْتَقَادَا منَ الْمَفهُوم. 

وَاسْتُّفِيدَ منْ سيّاق الآيّة وَمَدْلُولهَا أنّ كُلَ امْرَأَةٍ حَرْمَتْ حَرْمَت ابْنَتُها إِلّا الْعَمّةُ وَالْخَالَةُ وَحَلينَةُ الابِن 
وَحَليلَةٌ الأب وَأَمَ الرَّوْجَة» وَأَنَّ كُلَ الْأَقَاربِ حَرَامْ إلا الَْرْبَعَةَ اْمَدْكُورَات في سُورَة الْأَخرَابء وَهُنَّ بَنَاتْ 
الأَعْمَام وَالْعَمَّات وَبَنَاتُ الْأَخْوَال وَالْخَالَات. 


فْصْل الإشكَال الْوَارِدُ في اسْتثْنَاء ملك الْيَمين منْ تَخُريم 
الْمْتَرَوَجَات 


وَمما حَرَّمَهُ اللَصُ نكَاحٌ الْمُرَوَجَاتَ وَهْنَّ المُخصَّنَاتُ وَاسْتَتْنَى من ذَلكَ ملْكَ الييمينء فَأَشْكَلَ هَذَا 
الاسْتثْنَاءُ عَلَى كثيرٍ من النّاسء فَإِنَّ الأَمَةَ الْمُرَوَجَةَ يَحْرُمُ وَطُوّهَا عَلَى مَالكهَاء فَأَيْنَ مَحَلُ الاستثنّاء؟ . 
فَقَالَتْ طَائفَةٌ: هُوَ مُنْقَطْ, أَيْ لكن مَا مَلَكَتْ أَثْمَانُكُمَ وَرُدَّ هَذَا لَفَظَا وَمَعْنَىء أَمّا اللفْظْ فَإنّ الانقطاع إِنّمَا 
يَقَعُ حَيْتْ يَقَعُ النَفْرِيعُ» وَبَابُْهُ غَيِْرُ الإيجَاب منَ النَّفِي وَالئَهِي وَالاسْتفهَامء فَلَيَِ الْمَوْضعٌ مَوْضعَ 
انقطاع. وَأَمّا الْمَعْنَى: فَإنَّ الْمُنْقَطع لا بْدَ فيه مَنْ رَابطٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْتَْنَى منة بِحَيْتُ يَخْرْجُ مَا تُوْهَمَ 
ذَكُونهُ فيه يوخه 1 فَإِنَكَ إِذَا قُلْتَ: مَا بالدّار من أَحَدِء دَلَ عَلَى انتقاء مَنْ بها بِدَوَابَهِمْ وَأَمْتعتهذء فَإذًا 
قُلْتَ: إِلَّا حمَارًا أو إِلّا الآثافيَّ» وَنَحْوَ ذَّلكَء أَزَلْتَ تَوَهُمَ دُخُول الْمُسْتَتْنَى في خفم الْمُسْتَتْنَى منة. وَأَبْيِنُ 
من هَدَا قَوْلُهُ تَعَالَى: إلا يَسْمَعُونَ فيها لَعْوَا إلا سَلَامَا [مريم: ؟1] [مَرْيَمَ: ؟1] فَاسْتَثْنَاءُ السّلام أَرَالَ 
تَوَهُمَ نَفي السّمَاع الْعَامَ فَإنَّ عَدَمَ سَمَاع اللّغْو يَجُورْ أَنْ يَكُونَ لعَدّم سَمَاع كَلَام مَاء وَأَنْ يَكُونَ مَعَ 
سَمَاع غَيْره وَلَيْسَ في تخريم نكاح الْمُرَوَجَة مَا يُوهِمُْ تَحْريمَ وَطء الإمَاء بملك الْيَمين حَنَّى يُخْرجَهُ. 
وَقَالَْ طَائقةٌ: بل الاسْتثْنَاءً عَلَى بَابهء وَمَتَى مَلَكَ الرَّجُلْ الْأَمَةَ الْمُرَوَجَةَ كَانَ ملْكهُ طَلَاقًا لَهَا وَحَلَلَهُ 
وَطُوّهَاء وَهيّ مَسْأَلَةُ بَيْع الأَمَة:ٍ هَل يَكُونُ طَلَاقًا لَهَا آم لَا؟ فيه مَدْهَبَان للصّحَابَة: فَابْنُ عَبّاسِ رَضيَ 
الَّمْ عَنْهُ يَرَاهُ طَلَاقَا وَيَحْتَحُ لَهُ بالآية6 وَغَيْرُهُ يَأَبَى ذَّلكَ وَيَقُول: كَمَا يُجَامعْ الْملّكَ السّابق للنّكَاح اللاحق 
تقاقا ولا يَتنافيان. كَذَلكَ الْملْكُ اللّاحق لا يُنَافي النَكَاحَ السَّابِقَء فَالُوا: وَقَدْ خَيَّرَ رَسُولَ الله صَلَّى الله 

عَلَيِه وَسَلَمَ بَرِيرَةَ لَمَا بيعث وَلَو الْفَسَحَ نكَاحها لَمْ يُخَيَرْهَا. قَالُوا: وَهَدَا ُجّةٌ على ابن عَبَّاسِ رَضيّ الله 
عَنْهُ فَإِنَهُ هُوَ رَاوي الحَديث وَالْأَخْدْ بروايّة الصَّحَابِيَ لَا برَأيه. 
وَقَالَتْ طَائقَةٌ تَالتَةُ: إن كَانَ الْمُشْتَري امْرَأَةَ لم يَنقسخ النّكَاحٌ لأَنّهَا لَمْ تَمْلك الاسْتمتّاع بِبْضع الرَّوْجَةَ 
وَإِنْ كَانَ رَجُلّا الْفَسَحَ لأَنَهُ يَمْلكُ الاسْتمْتَاع به وَمِلْكُ اليَمين أَقْوَى من ملك النْكَاحء وَهَذَا الملكُ يُبْطل 
النْكَاحَ دُونَ الْعفس. قَالُوا: وَعَلَى هَذَا فَلَا إشكَالَ في حَديث بِرَيْرَة. 
وَأَجَابِ الْأَوَلُونَ عَنْ هذا بِأنَّ الْمَرْأَةَ وَِنْ لَمْ تملك الاسْتمْتَاع بِبْضّع أَمَتهًا فَهيَ تَمْلكُ الْمُعَاوَضَةً عَلَيْه 
وَتَرُوِيجَهَا وَأَخْدْ مَهْرهَاء وَذَلكَ كَملك الرَّجُل وَإِنْ لَمْ تَسْتَمْتعْ بِالْبْضع. 


وَقَالَتْ فرْقَة أخرَّى: الْآيَهُ خَاصَّةٌ بِالْمَسْبِيّات» فَإنَّ الْمَسْبِيّةَ إِذّا سْبِيِثْ حَلَ وَطُوّهَا لسَابِيهَا بَعْدَ الاسْتبْرَاء 
وَإِنْ كَانَتْ مُرَوَجَةَ وَهَدَا قل الشافعيّ وَأَحَدُ الوَجْهَيْن لأَصْحَاب أحمد, وَهُوَ الصَّحِيحٌ كَمَا رَوَى مسلم 
في " صَحيحه " عَنْ أبي سَعيدٍ الْخُذْريَ رضي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( «بَعَتَ 
جَيْشَا إلى أؤطاس فَلَقيَ عَدُوًا فَقَائَلُوهُم فَظَهَرُوا عَلَيْهمْء وَأَصَابُوا سَبَايَاه وَكَأَنَّ نَاسَا منْ أَصحَابِ رَسُول 
الله صَلَى الله عَلَيِه وَسَلّمَ َحَرّجُوا من عشْيَانهنَ من أجل أَرْوَاجِهنٌ منَ الْمُشْركين» فَأَنْرَلَ الَّهُ عَزَّ وَجَلَ 
في ذَّلكَ: (وَالْمُخْصَنَاتُ من النْسَاء إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء: ؛ ؟] » ) أيْ: فَهْنَ لَكُمْ حَلَالٌ إذا 
َتَضَمّنَ هَذَا الْحكمُ إِبَاحَةٌ وَطء الْمَسْبيّة وَإنْ كَانَ لَهَا روج من الْكفَار وَهَدَا يدل عَلَى انْفسّاخ نكاحه 
وَزَوَال عصْمّة بُضع امْرَأته. وَهَذَا هُيَّ الصَّوَابُء لأنّهُ قد اسْتَوْلَى عَلَى مَحَلَ حَفَه وَعَلَى رَقَبَةَ رَوْحَته 
وَصَّارَ سّابِيها أَحَقَّ بها منة» فََيِفَ يَحْرُمْ بُضْعُهَا عَلَيِه فَهَدا الْقَولُ لَا يُعَارضّهُ نَصُ وَلَا قيَام. 


وَالَّذِينَ قَالُوا من أَصْحَابِ أحمد وَغَيْرِهمْ إِنَّ وَطَأهَا إِنّمَا يْبَاحُ إِذَا سْبِيَتْ وَخْدَهَا. قَالُوا: لنّ الرَّوْجَ يَكُونُ 
بَقَاوْهُ مَجْهُولَاء وَالْمَجْهُولْ كَالْمَعْدُوم؛ فيَجُورُ وَطْوّهَا بَعْدَ الاسْتبْرَاءء فَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ مَعْهَا لَمْ يَجْرْ 
وَطُوُهَا مَعَ بَقَائه. فَأَوَرَدَ عَلَيْهِمْ مَا لو سُبِيَتْ وَحْدَهَا وَتَيَقُنَا بَقَاءَ رَؤجهَا في دار الْحَرْب فَإنّهُمْ يُجَوَرُونَ 
وَطأهَاء فَأَجَابُوا بِمَا لا يُجْدي شَِيْنَاء وَقَانُوا: الْأَصْلْإِلْحَاقٌ الْفَرْد بِالْأَعَمَ الْأَعْلَبء فَيْقَالَ لَهُخْ: الْأَعمُ 
الأَعْلَبُ بَقَاءُ أَرْوَاج الْمَسْبيّات إِذَا سْبِينَ مُنْفَردَاتِء وَمَوْتُهُمْ كُلْهُمْ تادرٌ جذَّاء ثُمَ يُقَالَ: إِذَا صَارَتْ رَقَبَةَ 
رَوْجِهَا وَأَمْلَاكُهُ ملْكَا للسَّابِي وَرَالَت الْعصْمَةٌ عَنْ سائر أَمْلاكه وَعَنْ رَقَبّته فُمَا الْمُوجِبُْ لتُبُوت 
الْعصْمّة في فَرْج امْرَآته خَاصَّةٌ وَقَذْ صَارَتْ هيّ وَهُوَ وَأَمْلَاقُهُمَا للسّابِي؟ . 

وَدَلَ هَذَا الْقضَاءْ النَّبَويُ عَلَى جَوَاز وَطء الإمَاء الْوَتَِّيَّات بملك اليَمينء فَإِنَّ سَبَايَا أؤطاس لَمْ يَكُنَّ 
كتَابيّات وَلَمْ يَشتَرطْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ في وَطُنهنٌ إِسْلَامَهْنٌ وَلَمْ يَجْعَل الْمَانع م إلا 
الاسْتبِرَاءَ فَقَطْء وَتأَخيرٌ الْبَيَان عن وَفت الحَاجَة مُمْتَنعْ مَعَ أَنْهُمْ حديثو عَهْدٍ بالإسلام حَنّى خَفيَ عَلَيْهِمْ 
حُكُمْ هذه الْمَسْأَلَةَ وَحُْصُول الْإسْلام من جَميع السَّبَايَا وَكَانُوا عدَّةَ آلف بِحَيْتُ لَه يَتَخَلّف منْهُمْ عن 
الإسلام جَاريَةٌ وَاحدَةٌ مما يُعْلَ آَنَهُ في غَايَة الْبُغدد فَإِنهْنَّ لَمْ يُكْرَىَ علَى الْإسْلام, وَلَمْ يَكُنْ لَهْنَّ من 
التبصيرّة وَالرَّعْبَة وَالْمَحَبَّة في الْإِسْلام مَا يَقتنَضي مَبَادَرَتْهْنَ إلَيْهِ جَمِيعَاء فُمُقَتَضَى السُنّة وَعَمَل 
الصَّحَابَة في عَهْد رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَبَعْدَهُْ جَوَارُ وَطْء الْمَمْلُوكَات عَلَى أي دين كُنَّ؛ 


وَهَذّا مَذْهَبُ طَاوُوسٍ وَغَيْره وَقَوَاهُ صَاحبٌ " الْمُعْني " فيه وَرَجَّحَ أَدلَتَهُ وَباللّه التّوفيق. 

مما يَذْلُ على عَدَم اث شترّاط إِسْلّامهنَ مَا رَوَى الترمذي في " جَامعه " عَنْ عزْبّاض بْن سَاريَّة أَنَّ 
لني صَلَّى اللّهُ عَلَيِه وَسَلّمَ ( «حَرّمَ وَطْءَ السّبَايَا حَنّى يَضَعْنَ مَا في بُطُونهنَ» ) فَجَعَلَ للتّخريم غَايَةَ 
وَاحدَةً وَهيَ وَضْعُ الْحَمْلء وَلَوْ كَانَ مُتَوَقَهَا عَلَى الْإسْلام لَكَانَ بَيَانْهُ أَهَمَّ منْ بَيَان الاسْتبِرَاء. 

وَفي " السّنّن " و" الْمُسْنَّد " عَنْهُ ( «لا يَحلٌ لامرئ يُوْمنُ باللّه وَاليَؤم الآخر أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ من 
السّبِي حَتَّى يَسْتَْرنَهَا» ) وَلَمْ يَقْلْ حَتَّى تُسْلمَء ولأحمد: ( «مَنْ كَانَ يُوَمِنْ بالل وَاليَْم الآخر فَلَا يَْكحَنَ 
شَيْنَا من السّبَايا حَنَّى تحيض» ) وَلَمْ يَقَل: وَتُسْلمَ. 

في " السّنّن " عَنْهُ أَنّهُ قَالَ في سَبَايَا أؤطاس: ( «لَا تُوطَأ حَامل حَنّى تَضَغء وَلَّا غَيْرُ حَاملٍ حَنّى 
تحيض حَيْضَة وَاحدَةٌ»  )‏ وَلَمْ يَقل: وَتُسْلمَ» فَلَمْ يَجِىْ عَنْهُ اشترَاط إلام الْمَسْبيّة في مَؤْضع وَاحدٍ 


فصل في حُكْمه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في الرَّوْجَيْن يُسْلمُ أَحَدُهْمَا 
قَبْلَ الآخَّر 


َال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضيّ اللّهُ عَنْهُمَا: ( «رَدٌ رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ زينب ابْنَتَهُ عَلَى أبي الْقاص 
بن الرّبيع بالنْكَاح الأول وَلَمْ يُخدثْ شَيْنَا» ) رَوَاهُ أحمد وأبو داود وَالتَرْمذِيٌ. وَفي لَفْظ: ( «بَعْدَ ستّ 
سنين وَلَمْ يُخْدتْ نكَاحًا» ) ٠‏ قَالَ الترمذي: لَيْسَ بِإِسْنَاده بَأمِنَء في لَفْظ: ( «وَكَانَ إِسْلَامُها قَبْلَ 
إسْلامه بست سنينء وَلَمْ يُحْدثْ شَهَادَةَ وَلَا صَدَاقَا» ) . 

وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ رَضيّ الّهُ عَنْهُمَا: ( «أَسْلَمَت امْرَأَةٌ على عَهد رَسُول اله صَلّى ال عليه وَسَلَه 
تَرَوَجَتْ فَجَاءَ زَوْجْها إلى الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فُقَالَ: يَا رَسُولَ الله إنّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلمَتْ 
باسْلامي فَائتَرَعَهَا رَسُولْ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من رَوْجِهَا الآخَر وَرَدَّهَا عَلَى رَوْجِها الأَوَل» ) 
رَوَاهُ أبو داود. 

وَقَالَ أَيِضَادٍ ( «إنَّ رَجُلّا جَاءَ مُسْلمَا عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ تم جَاءَت امْرَأَتُهُ 
شتلمة بنذ فقا يا رشول للد إنها المت شعن كَرَدَهَا عَلَيْدَهِ ) + قال الترمذي: حديث صصخ 


وَقَالَ مالك: إنَّ أم حكيم بنت الحارث بن هشام أَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَنْح بِمَكَةَ وَهَرَبَ رَوْجُهَا عفرمّة بْنُ أبي 


جَهْلٍ من الإسْلام حَنَّى قَدمَ الْيَمَنَ فَارْتَحَلَتْ أم حكيم حَنَّى قَدمَتْ عَلَيْه بِالْيَمَن فَدَعَنْهُ إِلَى الإسْلام فَأَسْلَم, 
فَقَدمَ عَلّى رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عام الْقَتْح, فَلمَا قَدمَ عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم 
وَنْبَ إِلَيْه فُرَحَا وَمَا عَلَيْهِ ردَاءً حَنّى بَايَعَهُ فَتْبَنَا عَلَى نكاحهما ذلكَء قَال: وَلَمْ يَبْلْغْنَا أنَّ امْرَأَةَ هَاجَرَتْ 
إلَى الله وَرَسُولهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَرَوْجُهَا كَافرَ مُقيمْ بدَار الْكُفْر إِلّا فَرََتْ هِجْرَتُهَا بَينَهَا وَبَيْنَهُ إل 
أنْ يَقدَمَ َوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضيَ عدَّتُهَاء ذَكَرَهُْ مالك رَحمَهُ اللّهُ في " الْمُوَطَّا " فَتَضَمّنَ هَذَا 
الْحُكُمْ أنَّ الَّوْجَيْن ذا أَسْلَمَا مَعَا فَهُمَا علَى نكاحهمّاء وَلَا يُسْأَلُ عَنْ كَيْفيَّة َقُوعه قَبْلَ الإسْلام» هَل وَقَّعَ 
صَّحيحًا أَمْ لَا؟ مَا لَمْ يَكْن الْمُبْطلُ قَائماء كَمَا إِذَا أَسْلَمَا وَقَدْ نَكَحَهَا وَهيَ في عدَّةٍ من غَيْره أو تَحْريمًا 
مُجْمَعَا عَلَيْه أو مُوَبَدَا كَمَا إِذَا كَانَتْ مَخْرَما لَهُ بِنَسَبِ أو رَضَاءء أو كَانَتْ مما لا يَجُورُ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا 
َبَيْنَ مَنْ مَعَهُ كَالْأَختين وَالْخَمْس وَمَا فَوْقَهْنَ فُهَذه ثلاث صُوَرٍ أَحْكَامُهَا مُخْتَلقَةُ. 
فَإذَا أَسْلَمَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمِيَةٌ مئ نَسّبِ أو رَضَاع أو صهر أَوْ كَانَتْ أَخْتَ الزَّوْجَة أو عَمّتَهَا آو 
خَالتَهَا أو مَنْ يَخْرُمْ الْجَمْعُ بَْنَهَا وَبَيْنَهَا فُرَقَ بَيْنَهُمَا بِإِجْمَاع الْأمّةَ لكن إِنْ كَانَ التّخْرِيمُ لأَخْل الْجَمْع 
خُيْرَ بَيْنَ ِمْسَاك أيّتهمَا شَاءَء وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَهُ من زنَّى فْرَقَ بَيْنَهُمَا أَنِضًا عنْدَ الْجُمَهُورء وَإِنْ كَانَ يَْتَقد 
َبُوتَ النّسَبِ بِالرّنَى فُرَقَ بَيْنَهُمَا انافاه وَإِنْ أَسْلَمَ أحَدُهُمَا وَهيّ في عَدَّةٍ من مُسْلم مُتَقَدَمَةِ على عَفْده 
فَرَقَ بَيْنَهُمَا انَقَافَاه وَإِنْ كَانَت الْعدّةْ من كَافر فَإن اغْتَبَرْنَا دَوَامَ الْمُفسد أو الإجمَاع عَلَيْهِ لم يُقَرّق 
بَيْتَهُمَاء لآنّ عدَّةَ الَافر لَا تَدُومْ وَلَا تَمْنَعُ النَكَاحَ عنْدَ مَنْ يُبْطل أَنْكحَةً الْكُفَار وَيَجْعَلُ حُكْمَهَا حُكْمَ الزَّنَى. 
وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدْهُمَا وَهيّ حُبْلَى من زنّى قَبْلَ الَْقد فَقَْلَان مَبْنيّان عَلَى اغتبّار قيَام المُفسد أو كَؤنه 
وَإِنْ أَسْلَمَا وَقَد عَقَدَاهُ بلا ولي أو بلا تُهُودٍ أو في عدَةٍ وَقَد الْقَضَتْ أو على أخت وَقَدْ مَانَثْ أو عَلَى 
خَامسّة كَذَّلكَ أقرًا عَلَّيِه وَكَذَلكَ إنْ قَهَرَ حَرْبِىٌ حَرَْبِيَةَ وَاعْتَقَدَاهُ نكَاحًا ثُمَّ أَسْلَمَا أقرّا عَلَيِْه. 
وَتَضَمَّنَ أنَّ أَحَدَ الزُوْجَْن إذا ألم قبْل الآخَر لم يَنفسخ النكاح بإمنلامه. قَرّقت الْهجْرَة بَْنَهُمَا أو لَم 
تفَرَق فَنَهُ لا يُعْرَفُ أَنَّ رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ جَدَدَ نكاح زَوْجَيْن سَبَّق أَحَدُهُمَا الآخَرَ بإسلامه 
قط وَلَمْ يرل الصَّحَابَةٌ يُسْلمْ الرَجُلْ قَبْلَ امْرَآته وَامِرَأَتُهُ قَبْلَهُ وَلَمْ يُغْرَفْ عَنْ أَحَدٍ منْهُم الْبَنَهَ أَنَهُ تََقْطَ 
بإسلامه هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَتَسَاوَقَا فيه حَرْفًا بِحَرْفء هَذَّا ممّا يُعْلَمْ أنَهُ لَم يَقع الْبَنَةَ وَقَدْ رَدَّ النَّىُ صَلَّى الله 
أَسْلَمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَة وَهيّ أَسْلَمَثْ من 


ع 


عَلَيْهِ وَسَلّمَ انَِتَهُ زينب عَلَى أبي العاص بن الرّبيع» وَهُوَ إِنَّمَا أ 


ول الْبَعتّة» فََيِنَ إسلامهمًا أكثّرُ من ثَمَاني عَشرَةٌ سَنَة. 
وَأَمّا قَوْلُهُ في الْحَديث: كَانَ بَيْنَ إسْلَامهَا وَإِسْلّامهِ ست سنينء فَوَهْمٌ نما آَرَادَ بَيْنَ هجْرَتهَا وَإِسْلّامه. 


فْإِنْ قيل: وَعَلَى ذَّلكَ فَالْعدَةٌ تنقضي في هذه الْمدَه فُكَيْفَ لَْ يُجَدَدْ نكَاحَهًا؟ قيل: تَحْريمُ الْمُسْلمَات عَلَى 
الْمُشركين إِنَّمَا نَرَلَ بَعْدَ صُلْح الْحُدَيْبِية لَا قَبْلَ ذُلكَ فْلَمْ يَنْقَسخ النْكَاحُ في تلك الْمُدَّةَ لعدم شزعيّة هَدَا 
الْحُكُم فيهاء وَلَمّا نَرَلَ تخرِيمُهْنَ عَلَى الْمُشركين أَسْلَمَ أبو العاص فَرُدتْ عَلَيْه. 

وَأَمّا مُرَاعَاةُ زَمَن الْعدّة فلا دليل عَلَيَْه من نص وَلَا إِجِمَاع» وَقَذ ذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَهُ عن قتادة عن 
سَعيد بْن الْمُسَيّب أَنّ علي بْنَ أبي طالب رَضيّ الَّهُ عَنْهُ قَالَ في الرَّوْجَيْن الْكَافرَيْنَ يُسْلمُ أَحَدُهُمَا: هُو 
أَمْلَكُ بِبْضْعهَا مَا دَامَتْ في دار هجرتها. 

ذَكَرَ سْفْيَانُ بْنُ عْيَيْئَةَ عن مُطَرّف بْن طريفبٍ عن الشغبيَ عَنْ علي هُوَ أَحَقُ بها ما لَمْ يَخْرْجْ من 
مصرها. 

وَذّكَرَ ابْنُ أبي شَيْبَةَ عن مُعْتَمر بْن سُلَيْمَاكَ عَنْ معمر عن الزّهريّ إن أَسْلَمَتْ وَلَمْ يُسْلمْ رَوْجُهَا فَهُمَا 
عَلَى نكّاحهمًا إلا أَنْ يُقَرَقَ بَيْنَهُمَا سُلْطَانٌ. 

وَلَا يُعْرَفُ اغتبَارٌ الْعدّة في شَيْءٍ من الْأَحَاديث وَلَا كَانَ الل صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسْأَلْ الْمَرْآَةَ قل 
الْقَضَتْ عدَّتُهَا َه لاه وَلَا رَيْبَ أَنَّ الإسْلَام لو كَانَ بِمُجَرّده فَرْقَةٌ لَه تكن فُرْقَة رَجِعِيَةَ َل بَانَةٌ فلا آَثْر 
للعدّة في بَقَاء النّكاح وَإِنَّمَا أَثْرْهَا في مَنْع نكاحها للْعَيْ فَلَوْ كَانَ الْإسِلَامُ قَد نَجّرَ الْفْرْقَةَ بَينَهُمَا لَمْ يَكْنْ 
َحَقّ بهَا في العدّة. وَلَكنّ الذي دَلَ عَلَيِهِ حُفْمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ النَّاحَ مَؤقُوف, فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ 
انقضّاء عدّتهَا فهيّ رَوْجَنُهُ إن انْقضَث عَدَنُهَا فُلَهَا أن تَنْكحَ مَنْ شاءث. وَإِنْ أَحَبّْت انتظرتة فإن 
أَسْلَمَ كَانَثْ رَوْجَنَهُ من غَيْر حَاجَةِ إِلَى تخديد النكاح. 

وَلَا نَعْلَمْ أَحَدَا جَدَّدَ لْإِسْلام نكَاحَة الْبَنَهَ بَل كَانَ الْوَاقعٌ أَحَدَ أَمْرَيْن: ما افْترَاقَهُمَا وَنكَاحُهَا غَيْرَهُ وما 
بَقَاوْهَا عَلَيْهِ وَِنْ تَأَخَّرَ إسْلَامُهَا أو إسلامُه وَإما تَنْجِيرُ الْفْرقة أو مُرَاعَاةٌ الْعدّة فَلَا تَعلَمْ نّ رَسُول الله 
صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ قَضَى بوَاحدةٍ مِنْهُمَا مَعَ كَثْرَة مَنْ أَسْلَمَ في عَهْده منَ الرَجَال وَأَزْوَاجِهنَ وَقُرْب 
إسْلام أَحَد الزَّوْجَيْنَ من الْآخَر وَبُغده منه ولا اه صََى الله عليه سم الوَْْن عَلَى نكاحهمًا 
وَإِنْ تَأَخَّرَ إِسْلَامُ أحدهمًا عن الْآخَّر بَعْدَ صّلح الْحُدَ يبي وَرَمَن الْفَتْح لَقُلْنَا بتغجيل الْفرْقّة بِالٍإسْلام من 
غَيْر اغتبار عدَّةٍ لقوله تَعَالَى: اك ع لب ل ل رن للم [الممتحنة: ١٠]ء‏ وَقَؤْله: (وَلَا 
تُمْسكُوا بعصّم الْكَوَافر) [الممتحنة: ]٠١‏ [الْمُمْتَحَنَة: ]٠١‏ وَأَنَّ الْإسْلَامَ سَبَبُ الْفرقّة وَكُلُمَا كَانَ سَبَيًا 


للْفْرْقّة تَعْقَبَُ الْقْرْقَةُ كَالرَضَاع وَالْخُلْعْ وَالطّلاقء وَهَذَا احتيَارُ الخلال وأبي بكر صّاحبه وابن المنذر 
وَاْن حَزْم وَهْوَ مَذْهَبُ الحسن وطاووس وعكرمة وقتادة والحكم. 

َالَ ابْنُ حَرْم: وَهْوَ قوْلُ عْمَرَ بْن الْخَطَاب رَضي الله عَنْهُ وَجَابِر بْن عَبْد الله وَابْن عَبَّاسِء وبه قَالَ 
وَالشّغبِيٌء وَعَيْرْهُ. قُلتُ: وَهُوَ أَحَدْ الرَوَاتتِنِ عن أحمد. وَلَكنَّ الذي أنزل عَلَيْهِ قَولْهُ تَعالَى: (وَلَا 
تُمْسكُوا بعصم الكؤافر) [الممتحنة: ]٠١‏ وَقَوْنَهُ: (لَا هُنَّ حل لَهُْ وَلَا هُمْ يَحلُونَ لَهُنّ) [الممتحنة: 
]٠‏ لَمْ يَحْكُمْ بتغجيل الُْزقَة فَرَوَى مالك في " مُوَطنه " عن ابْن شهَاب قَال: «كَانَ بَيْنَ إسْلام 
صَفْوَانَ بن أمَيّة وَبَيْنَ إسْلام امرّأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شَهِرٍ أَسَلمَتْ يَوْمَ الْفتْح وَبَقِيَ 
صفوان حَتّى شَهد حَُيْنَا وَالطائف وَهُوَ كار م أَسَْمَ وَل يُقرّق اللي صَلّى الله عليه وَسلُمبَِنَُمَا 
وَاسْتَقَرّتْ عندَهُ امْرَأنهُ بدّلكَ النكاح» . وَقَالَ ابْنُ عَبْد الْبَرَ وَشَهِرَةُ هذا الحديث أَقُوَى من إِسْتّاده. 
َقَالَ ابْنُ شهَاب: أَسْلَمَتْ أم حكيم يَوْمَ الفنْح وَهَرَبَ زَوْجُهَا عكرمة حَنّى أتى الْيَمَنَ فدَعَنْهُ إلَى الإسْلام 


وَمن الْمَعْلُوم يَقينَا أنَّ أَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ خَرَجَ فَأَسْلَمَ عام الْقَنْح قَبْلَ دُخُول النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
مَكَهَه وَلَمْ تُسْلمْ هند امْرَأَُهُ حَنّى فَتَحَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَهَ فبَقَِا عَلَّى نكاحهما. 

وَأَسْلَمَ حَكيمُ بْنُ حرّام قَبْلَ امْرَته؛ وَخَرَجٍ أَبُو سْفْيَانَ بْنُ الخارث وعبد الله بن أبي أمية عَامَ الْفنّْح 
لفيا الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالأواء» فَأَسْلَمَا قَبْلَ مَنْكُوحَتَيِهمَاء فَبَقِيَا علَى نكاحهماء وَلَمْ يَعْلَمْ آنّ 
رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ فَرّقَ بَيْنَ أَحَدٍ ممّنْ أَسَلَمَ وَبَيْنَ امرّأته. 

وَجَوَابُ مَنْ أَجَاب بتَخْديد ناح مَنْ أَسْلَمَ في غَايّة الْبُطْلانء وَمنَ الْقَول عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ علَيْه 
وَسَلّمَ بلا عم وَاتَقَاقُ الزَْجَيْنَ في التَلَفْظ بكلمّة الإسلام مَعَا في لَحْظَةِ وَاحدَةٍ مَعْلُومُ الانتقاء. 

وَيَلي هَذَا الْقَولَ مَذْهَبُ مَنْ يَقف الْفْرْقَةَ عَلَى القضاء الْعدَّة مَعَ مَا فيه. إِذْ فيه آثَارٌ وَإِنْ كَانَتْ مُنْقَطعَة 
وَلَوْ صَحَتْ لَمْ يَجْز الْقول بِكَِرهَا. قَالَ ابن شبرمة: كَانَ اناس علَى عَهْد رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْ 
وَسَلّمَ يُسْلمُ الرَّجُل قَبْلَ الْمَرْأََء وَالْمَرَْةُ قَبْلَ الرّجُلء فَأَيْهُمَا أَسْلَمَ قَبْلَ انقضّاء عدَّة الْمَرْأَة فَهيَ امْرَأَتُهُ 
وَإِنْ أَسِلَمَ بَعْدَ العدّة فلا نكاح بَيْنَهُمَا وَقَد تَقَدَمَ قَولُ الترمذي في أَوَّل الْفَصل وَمَا حَكَاهُ ابْنُ حَرْمِ عَنْ 
عمر رَضيّ الَهْ عَنْهُ فَمَا أذري من أَيْنَ حَكَاهُ؟ وَالْمَعْرُوف عَنْهُ خلافة فَإِنَهُ قبت عَنْهُ من طريق حَمَّاد بْن 


سَلَمَةَ عَنْ أيوب وقتادة كلَاهُمَا عن ابْن سيرينء عَنْ عَبْد الله بْن يَزِيدَ الْخَطميّ (أنَّ نَصْرَانيًا أَسْلَمَت 


امْرَآَنُهُ فَخَيَرَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب رَضيّ الَهْ عَنْهُ إن شَاءَث فَارَقَنْهُ وَإِنْ شَاءَث أَقَامَتْ عَلَيْه) وَمَعْلُومْ 
بالضَّرُورَة أَنَّهُ إِنّمَا خَيَّرَهَا بَيْنَ انتظاره إلى أَنْ يُسْلمَ فَتَكُونَ رَوْجَنَهُ كَمَا هي أو تُقَارقَهُ وَكَذْلكَ صَعٌ عَنْهُ 
نَّ نَصْرَانيًا أَسْلَمَت امْرَأَتُهُ فَقَالَ عمر رَضي اللَّهُ عَنْهُ إِنْ أَمْلَمَ فَهيَ امْرََنُهُ وَإِنْ لَمْ يُسْلمْ فَرّقَ بَيْنَهُمَا فَلَم 
يُسْلمْ فَقَرَقَ بَيْتَهُمَا) . 

وَكَذَّلكَ قَالَ لعبادة بن النعمان التغلبي وَقَذ أَسْلَمَت امْرَأَتُهُ إمّا أن تُسْلمء وَإِلّا َرَعْتُهَا منكَء فَأَبَى فَتَرَعَهَا 
فَهَذه الْآارُ صَرِيحَةٌ في خلاف ما حََاهُ أَبُو مُحَمّد بْنُ حَرْم عَنْهُ وَهُوَ حَكَاهَا وَجَعَلَهَا روَايَاتِ أَخَرَ وَِنَّمَا 
تَمَسّكَ أبو محمد بِآنّارٍ فيهَا أنَّ عمر وَابْنَ عَبّاسِ وجابرا فَرّقُوا بَيِنَ الرّجُل وَبَيْنَ امْرَآته بالإسلام» وَهيَ 
آنارٌ مُجْمََةُ لَنِسَثْ بصّريحة في تغجيل التَفرقة وَل صَحّتْء فَقَذ صَعّ عَنْ عمر ما حَمَيْنَاهُ وَعَنْ علي 
مَا تََدّمَ وَباللّه التُوفيقٌ. 


فَصْلْ في حُكْمه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الْعَزل 


تْبَتَ في " الصَّحيحَيْن ": عَنْ ( «أبي سعيد قَالَُ أَصَّبْنَا سَبْيّاء فَكُنَا تغزل فَسَأَلنَا رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " وَإِنَّكُمْ لَتَفعَلُونَ؟ " قَالَهَا ثََانَا. " مَا من نَسَمَةَ كَائنَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة إلا وَهِيَ 
كَائنَة» ). 

وفي السُنّن عَنْهُ ( «أنَّ رَجُلَّا قَالَ يَا رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَّمَ إنّ لي جَاريَةٌ وَأَنَا أغزل عَنْهَا 
وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تخملء وَأَنَا أريدُ مَا يُرِيدُ الرَجَال وَإِنَّ اليَهُودَ تُحَدَتْ أَنّ الْعَزْلَ الْمَؤْءُودَةُ الصَّغْرَىء قال " 
َدْبَثْ يَهُودُ لو أَرَادَ الله آنْ يَخْلَقَهُ مَا استطغت أَنْ تضرقة» ) , 


وَفِي " الصَّحِيحَيْن ": عَنْ (جابر قَال: «كُنّا تغزل عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَالْقْرَآنُ 
يَنْزلُ» ) . 

في " صّحيح مسلم " عَنْهُ ( «كُنًا ُغزل على عهد رَسُول الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّم فبََعَ ذلك رَسُولَ 
لَه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَاه ) . 


وَفي " صَحيح مسلم " أَيْضَاٍ عَنْهُ قَالَ: ( «سَأل رَجُل النَِّيّ صَلّى اللَُّ علَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إنَّ عندي 
جَاريَةٌ وَأَنَا أغزل عَنْهَاء فَقَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم " إن ذَّلكَ لا يَمْنَعُ شَيْنًا أَرَادَهُ لَه ". 
قَال: فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ إنّ الْجَارِيَةَ التي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ 
فَقَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّم: " أَنَا عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ» ) . 

وَفي " صّحيح مسلم " أَيْضًا عَنْ (أسَامَةٌ بْن زَيْدِ «أنَّ رَجُلَا جَاءَ إلَى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إني أغزلٌ عن امْرَأتيء فَفَالَ لَهُ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " لم تَفْعَلُ ذلكَ؟ " 
فَقَالَ الرَّجُلَ: أشفق عَلَى وَلَدقاء أو قَالَ عَلَى أؤلادهاء فَقَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ " لو كَانَ 
ضَادًا ضَرّ فَارس وَالرُوة» ). 

في " سند أحمد " و " سُئّن ابن مَاجَه " من حديث عُمَرَ بْن الْحَطَّابِ رَضي الله عنهُ قَال: ( «نَهَى 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْرَلَ عن الْخرّة إلّا بإذنهَا» ) . 

وَقَالَ أبو داود: سمغت أبا عبد الله ذَكَرَ حَديثَ ابن لَهيعةً» عَنْ جَعْفَر بْن رَبِيعَة عن الزّهْريّ» عن 
المحرر بن أبي هريرة: عَنْ أبي هُرَئْرَةَ رَضيّ اللَّه عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ( ولا 
يُعْرَلْ عن الْحْرَّة إلا بِإذْنها» ) فَقَالَ مَا أَنْكَرَهُ. 

فَهَذه الأَحَادِيثُ صَريحَةٌ في جَوَاز الْعزُلء وَقَذْ رُويّت الرُخْصَةُ فيه عَنْ عشْرَةٍ من الصَّحَابَة علي وَسَعْد 
بن أبي وَقَّاصٍ وأبي أيوب وَرَيْد بْن تابتِ وجابر وَابْن عَبَّاسِ والحسن بن علي وَخَبَّاب بْن الْأَرَتَ وَأَبِي 
سَعيدٍ الْخُذْرِيَ وَابْن مَسْعُودٍ رَضيّ الله عَنْهُم. قَالَ ابْنُ حَزْم: وَجَاءَت الإبَاحَةُ لعل صَّحيحَةً عنْ جابر 
وَابْن عَبّاسِ وَسَغد بْن أبي وَقَّاصٍ وَرَيْد بْن تَابتِ وَابْن مَسْعُودٍ رَضيّ الله عَنْهُمْ وَهَذَا هُوَ الصّحيح. 
وَحَرَّمَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أبو محمد ابن حزم وَغَيْرُهُ. 

وَفَرَكَتْ طَائَقةٌ بَيْنَ آن تَأَدّنَ لَهُ الْخرّة فَيبَاحُ أ لا تأَدّنْ فَيَحْرُمُء وَإِنْ كَانَثْ رَوْجَنهُ أَمَة أبيخ بإذن 
سَيّدهَاء وَلَمْ يُبَخْ بون إذنه وَهَذا مَنْصُوصُ أحمد. وَمِنْ أَصْحَابه مَنْ قَالَ: لا يُبَاحُ بحَالٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ 
قَال: يُبَاحُ بكلَ حَالٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُبَاحُ بإذن الزَّوْجَة خْرَّةًَ كَانَث أو أَمَةَ وَلَا يُبَاحُ بدون إِذْنَهَا خُرَّةٌ 
كانت أو أَمَة. 

فَمَنْ أَبَاحَهُ مُطَلَقَا اخْنّجٌ بمَا ذَكَرْنَا من الأَحَاديثء وَبِأَنّ حَقّ الْمَرأَة في دُؤق الْعْسَيْلَة لا في الإنْرّالء وَمَنْ 
حَرَّمَهُ مُطْلَقَا احْتّجّ بِمَا رَوَاهُ مسلم في " صّحيحه " منْ حَديث عائشة رَضيّ اللَّهُ عَنْهَا عنْ (جدامة بنت 


وهب أخت عكاشة قَال: «حَصَرْتْ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ - في ناس فَسَنُوهُ عن الْعزل قال 


رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " ذَّلكَ الْوَأدُ الْخَفَىّ " وهيّ (وَإِذَا الْمَوْعُودَةٌ سُئلَتْ) [التكوير: 8] » ) 
قَالُوا: وَهَذَا نَاسحٌ لأَخْبَار الْإبَاحَة فَإِنَهُ اقل عن الْأَصّل وَأَحَادِيتُ الْإبَاحَة عَلَى وَفْق الْبَرَاءَة الْأَصليّةٌ 
وَأَحْكَامْ الشّزع نَاقلَةٌ عن الْبَرَاءَة الأَصليّة. قَالُوا: وَقَوْلُ جابر رضي اللّهُ عَنْهُ ( «كُنا تغزل وَالْقْرْآنُ يَنْزْلُ 


َيْقَالَ: قَذ نَهَى عَنْهُ مَنْ أنزل عَلَيْه الْقُرْآنُ بقوله ( «إِنَّهُ الْمَؤِءُودَةٌ الصّغْرَى» ) وَالْوَأَدُ كُنّهُ حَرَامْ. 
قَانُوا: وَقَدْ فَهِمَ الْحَسَنْ الْبَصْريٌ النَّهِيَ من حَديث أبي سَعيدٍ الْخُذْريَ رَضيّ الَّهُ عَنْهُ لَمَا ذُكرَ الْعَزْلُ عنْدَ 
رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَالَ: ( «لا عَلَيِكُمْ آلا تَفعَلُوا دَاكُْ فَإنَمَا هو الْقَدَنُ» ) . 

قَالَ ابن عون: فَحَدَّنْتُ به الحسن فَقَال: وَاللَه لَكََنَ هَدَا رَجْرٌ. قَالُوا: وَلأَنّ فيه قَطْعَ الَّسْل الْمَطَلُوب من 
النََاح وَسُوءًَ العثلرَة وَقَطْعَ اللَذّهَ عند استذغاء الطّبيعة لَهَا. 

قَانُوا: وَلِهَدًا كَانَ ابْنُ عْمَرَ رضي الَّهُ عَنْهُ لا يَغزل» وَقَالَ: (لَو علمث أَنَّ أَحَدا من وَلّدي يَغزل لَنَكَلْتُهُ) , 
وَكَانَ علي يَكْرَهُ الْعَزْلَ ذَكَرَهُ شعبة عَنْ عاصم عَنْ زر عَنْهُ. وَصّعّ عن ابن مَسْعُودٍ رَضي الله عَنه أنَّهُ 
قَالَ في الْعَزْل: هْوَ الْمَوْءُودَةُ الصّغْرَى. وَصّعّ عَنْ أبي أمامة أَنَّهُ سُئل عَنْهُ فْقَالَ: (مَا كُنْتُ أَرَى مُسْلمًا 
يَفْعَلُّ) وَقَالَ نافع عن ابْن عُمَرَ (ضَرَب عمر على الْعَزْل بَعْضَ بَنيه) . 

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعيدٍ الْأنصَاريٌ عَنْ سعيد بْن الْمُسَيّب قَالَ: (كَانَ عمر وعثمان يَنْهِيَان عن الْعَزْل) . 
وَلَيِْسَ في هَذَا مَا يُعَاضُْ أَحَادِيثٌ الإبَاحّة مَعَ صَرَاحَتهَا وَصحَّتهَاء أمّا حَديثْ جدامة بنت وهب. فَإِنَهُ 
وَإِنْ كَانَ رَوَاهُ مسلم, فَإنَّ الَأَحَادِيتَ الْكَثِيرَةَ عَلَى خلافه. وَقَدْ قَالَ أبو داود: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعيل: 
حَدَّتْنَا أبان» حَدَّنَنَا يحيى أَنَّ محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حَدَّنَهُ أنّ رفاعة حَدَّنَهُ عَنْ أبي سَعيدٍ 
الخذريّ رَضي الله نْهُ ( «أنّ رَجُلَا قا يَارَسُول اله صلَى الله نه وَسَلّمَ إنّ لي جَاريَةٌ ونا أغزل 
عَنْهَاء وَأنَا أَكْرَهُ آنْ تخملء وَأَنَا أريدُ مَا يُرِيدُ الرَجَالُ وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدَتُ أَنَّ الْعَزْلَ الْمَؤْءُودَةٌ الصّغْرَى. 
قَال: " كَدَبَتْ يَهُودُ لو أَرَاد اللَّهُ أَنْ يَخْلْقَهُ مَا استطغت أَنْ تَضرقَة» ) . 

وَحَسْبْكَ بِهَدًا الإشتاد صحَّةً فَكُلْهُمْ ثقَاتٌ حْفَاظ وَقَذ أَعَلَهُ بَعْضُهُحْ بأَنّهُ مُضَطَربٌ فَإِنَهُ اتُلفَ فيه عَلَى 
َحْيَى بْن بي كثيرء فقيل عَنْهُ عَنْ محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان؛ عَنْ جَابر بْن عَبْد الله وَمنْ هذه 
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وَقيل: فيه عَنْ أبي مطيع بن رفاعة, وَقيل: عَنْ أبي رفاعة وَقيل عَنْ أبي سلمة عَنْ أبي هْرَيْرَة وَهَذَا 


تُوْبَانَ» عَنْ أبي سلمة, عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وَعنْدَهُ عن ابْن تَُوْبَانَ عَنْ رفاعة عَنْ أبي سعيد. وَيَبْقَى 
الاختّلافُ في اسْم أبي رفاعة, هَل هُوَ أبو رافعء أو ابن رفاعة أو أبو مطيع؟ وَهَدَا لا يَضْرٌ مَعَ الْعلّم 
بحال رفاعة. 

وَلَا رَيْبَ أنَّ أَحَادِيتَ جابر صَريحَةٌ صّحيحَةٌ في جَوَاز الْعَزْل وَقَدْ قَالَ الشّافعيُ رَحمَة الله وَنَحْنُ نزوي 
عَنْ عَدَدٍ من أَصْحَاب النَبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آَنْهُمْ رَخَّصُوا في ذَلكَ وَلَمْ يَرَؤَا به بَأسَا. قَالَ البيهقي: 
وَقَدْ رُوَينَا الرّخْصَةً فيه عَنْ سَغد بْن أبي وَقَّاصٍ وَأَبِي أَيُوبِ الْأَنْصَاريّ وَزَيْدِ بْن تَابتِ وَابْن عبّاسِ 
وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ مَدْهَبُ مالك وَالشافعيّ وَأهل الْكُوفَة وَجُْمْهُور أهل العلم. 

وَقَذْ أجي عَنْ حَديث جدامة بِأنَّهُ عَلَى طريق التَّنْزيه وَضَعَقَنَهُ طَائقَةٌ وَكَالُوا: كيف يَصحٌ أَنْ يَكُونَ 
النَِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَذبَ الْيَهُودَ في ذَلكَ ُمَّ يُخِْرُ به كَخَبَرَهمْ؟! هذا من الْمُحَال الْبَيِنْء وَرَدْتْ 
عَلَيِهِ طَائقَةٌ أَخْرَىء وَقَالُوا: حَدِيتُ تَكْذِيبهِمْ فيه اضْطَرَابٌ وَحَدِيثُ جدامة في " الصّحيح ". 

وَجَمَعَتْ طَائقَةٌ أَخرَى بَْنَ الْحَديتَيْن وَقَالَتْ: إِنَّ الْيَهُودَ كَائْتْ تَقُول: إنَّ الْعَزْلَ لا يَكُونُ مَعَهُ حَمْلَ أَصْلًا. 
فََدّبَهُمْ رَسُول لَه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ في ذَلكَء وَيَدُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ( «لَؤ أَرَادَ الله 
أنْ يَخْلْقَهُ لَمَا استطغت أنْ تَصرقَة» ) . وَقَوْلهُ: ( «إنَّهُ الْوَأَدُ الْحَفيُ» ) فَإِنَهُ وَإنْ لَمْ يَمْنَع الحفل 
بالْكُلَيَّة كَتَرْك الوطء فَهُوَ مُوَئْرَ في تقليله. 


وَقَالَتْ طَائقَة أخرّى: الْحَديئّان صَّحيحَانء وَلَكنْ حَديثُ التُخريم نَاسحٌ, وَهذه طَريقَةٌ أبي محمد ابن حزم 
وَغَيْره. قَانُوا: لِأَنَهُ اقل عن الْأَصّلء وَالْأَحْمَامُ كَانَتْ قَبْلَ النُّخريم علَى الْإبَاحَة وَدَعْوَى هَوُلَاء تَحْتَّاجُ 
إلى تاريخ مُحَفَقٍ يَُينْ تأَخْرَ أحَد الْحَديئَيِن عن الْآخَر وَأَنَى لَهُمْ به وَقَد انَقّقَ عمر وعلي رَضي الله 
عَنْهُمَا عَلَى أَنّهَا لا تَكُونُ مَوْءُودَةَ حَنَّى تَمُرَّ عَلَيْهَا النَّارَاتُ السَّبْعُ؛ فْرَوَى القاضي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ 
بإسْئاده عن عبيد بن رفاعة عَنْ أبيه قَال: (جَلَسَ إِلَى عمر علي والزبير وسعد رَضي الَُّ عَنْهُمْ في 
َقَرِ مئ أَصحَاب رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَتَدَاكَرُوا الْعَزْلَه فَقَالُوا: لا بَأمن به فَقَالَ: رَجْلَ إِنّهُم 
يَرْعْمُونَ أَنّهَا الْمَوْءُودَةٌ الصّفْرَىء فَقَالَ علي رَضي اللَهُ عَنْه: لَا تَكُونُ مَوْءُودَةٌ حَتَى تَمْنَ عَلَيْهَا النَّارَاتُ 
السَبْعْ حَنَّى تَكُونَ من سُلَالّة من طينء ثُمّ تون نْطَفَةَ» ثْمَ تكون عَلَقَةَ ثم تون مُضَعَةٌ ثم تكُون 
عظامًاء ثُمَّ تَكُونَ لَحْمّاء كُمَّ تَكُونَ خَلْقَا آخَرَ فَقَالَ عمر رضي الَّه عَنْهُ: صَدَقْتَ أَطَال اللَهُ بَقَاءَكَ) وَبِهَدًا 
اخنّج مَن اختّج عَلَى جَوَاز الدُعاء للرَّجُل بطول الْبَقَاء. 

وَأمّا مَنْ جَوَّرَهُ بإذن الْحُرَّة فَقَالَ للْمَرْآَة حَقُ في الْوَلّد كَمَا للرَجُل حَقّ فيه؛ وَلِهَذَا كَانَتْ أَحَقّ بحضالّته. 


َالُوا: وَلَمْ يُعْتبَرْ إذْنُ السُرَيّة فيه؛ لأَنّهَا لا حَقَ لَّهَا في الْقَسْم وَلِهَدَاَا تُطَالبُهُ بالقيئَة. وَلَوْ كَانَ لَهَا حَقٌّ 
في الْوَطْء لَطْولبَ الْمُؤلي منْها بِالْقيِنَة. 

قَالُوا: وَأَمّا رَوْجَتّهُ الرّقِيقَةُ فَلَهُ آنْ يَعْزل عَنْهَا عير إِذنهَا صيّائةً لوَلّده عن الرَقَ وَلَكنْ يُعْتَبَرُ إِذْنُ 
سَيدهاء لآق كه حَنًا فى الؤلدء فَاعْكبز إثنة في الفزق كالخر 8 وَلَآنَ يدل لطع يَحَصْل للسيد كَمَا يَحصل 
للخرّة» فَكَانَ إِذنهُ في الْعزْل كَإِذْن الْخْرّة. 

قَالَ أحمد رَحَمَةُ اللَّهْ في روَايّة أبي طالب في الْأَمَة إِذّا نَكَحَهَاء يَسِتَأَدْنُ أَهْلَّهَا يغني في الْعزل؛ لأَنَهُمْ 
يُرِيدُونَ الْوَلَدَ وَالْمَرْآَةٌ لَهَا حَقَ تُريد الْوَلَدَ وَملْكُ يَمينه لا يَستَأَدنُهَا. 


وَكَالَ في روَايّة صالح وابن منصور وحنبل وأبي الحارث والفضل ابن زياد والمروذي: يَغزلُ عن 
الْحْرّة بإذنهاء وَالَأَمَةَ بعَئِر إذنهَاء يَغني: أَمَنَهُ. وَقَالَ في روايّة ابن هانئ: إِدَا عَزَلَ عَنْهَا لَزَمَهُ الْوَلَكُ قَذ 
يَكُونُ الْوَلَدُ مَعَ الزل. وَقَد قَالَ بَعَْضُْ مَنْ قَال: مَا لي وَلَدَ إلا من الْعَزل. وَقَالَ في روَايّة المروذي: في 
الْعزْل عَنْ أمَ الَْلّد إن شَاءَء فَإِنْ قَالَتْ:ٍ لا يَحلُ لَكَ؟ لَيِسَ لَهَا ذّلكَ. 


0 هوى *» و2 ب 0 لوه ضٍِ 507 ٠‏ ا ون ا ع 3 و 
فصل في حكمه صلى الله عليه وَسَلمَ في الغيّل وَهوّ وَطءِ 
كره صا م 
المرضعه 
تَبَتَ عَنْهُ في " صّحيح مسلم ": أَنَّهُ فَالَ: ( «لَقَذ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عن الغيلة حَتََى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُومَ 
وَفَارسَ يَضْنَعُونَ ذَلكَ فَلَا يَضْرُ أَولّادهُخ» ) . 
في " سنن أبي داود " عَنْهُ من حَديث أسماء بنت يزيد: ( «لا تَقَتْلُوا أَوْلَادكُمْ سرًا فَوَالّذي نسي 
بيده إِنَهُ لَيُذْركُ القارس فَيْدَغْثْرُهُ» ) . 
قَالَ: قُلْتُ: ما يَغني؟ قَالَت: الْغيلَةٌ يَأتي الرَّجْلْ امْرَأَتَهُ وهي تُرْضْع. 
قُلْتُ: أَمّا الْحَديثُ الْأَوَلُ فَهُوَ حَدِيثُ جدامة بنت وهبء وَقَذ تَضَمَّنَ أَمْرَيْن لكل منْهُمَا مُقارضٌ فَصَّذْرُهُ 
هو الذي تَقدَم: ( «لَقَذ هَمَمت أَنْ أَنْهَى عن الغيلة» ) وَقَدْ عَارَضَهُ حَديثْ أسماء, وَعَجْرْهُ: ثُمَ سَألُوة 


عن الْعَزْلء فَفَالَ: ( «ذلك الْوَأَدُ الْخَفِىُ» ) وَقَذ عَارَضَّهُ حَديتُ أبي سعيد: ( «كَدَبَتْ يَهُودُ» ) . وَقَذ 


يُقَالُ إِنَّ قَوْلَهُ: ( «لا نَقتُلُوا أَوْلَادَكُْ سرًا» ) نَهِيّ أن يَتَسَبَِْبَ إلى ذَلكَء فَإِنَهُ شبّةَ الْعَيْلَ بقثل الْوَلّد. 
وَلَيِسَ بِقَثْلٍ حَقِيقَةٌ وَإِلّا كَانَ من الْكبَائر وَكَانَ قَرِينَ الإشرَاك بالله. 

وَلَا رَيْبَ أَنَّ وَطْءَ الْمَرَاضع مما نَعُمُ به البَلوَىء وَيَتَعَذّرُ عَلَى الرَّجُل الصَّبْرُ عن امْرَآته مُدَةَ الرَضَاع: 
وَلَو كَانَ وَطُوّهْنَ حَرَامًا لَكَانَ مَعْلُومَا من الذين» وَكَانَ بَيَائُهُ من أَهَمَ الأمُورء وَلَمْ تُهَملْهُ الأَمَةُ وَخَيْرُ 
الْقرُونء وَلَا يُصَرَحُ أَحَدَ منْهُمْ بتخريمه؛ فَعْلمَ أنّ حَديتَ أسماء عَلَى وَجْه الْإزشّاد وَالاختيّاط للْوَلَد وَأَنْ 
لا يُعَرَضَهُ لفَسَاد اللَّبَن بِالْحَمْل الطَّارئ عَلَيْه وَلهَدًا كَانَ عَادَةٌ الْعَرَب أَنْ يَسْتَرْضعُوا لأؤلادهن غَيْرَ 
أمّهَاتهذ, وَالْمَنْعُ مئهُ عَايَتُهُ أن يَكُونَ منْ بَابِ سَدّ الذّرَائِع الّتي قَذ تُفضي إِلَى الإضْرار بِالْولّد. وَقَاعِدَةُ 
بَابِ سَدّ الذَّرَائع إِذّا عَارَضّهُ مَصُلَحَةٌ رَاحِحَةٌ قُدَمَتْ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدمَ بَيَانْهُ مرَارًا وَاللَّ أَغلَمُ. 


فَصْلَ في حُكمه صَلَّى الله علَيْه وَسَلّمَ في قَسْم الابتداء وَالدَّوَام 
بَيْنَ الزْجَات 


تَبَتَ في " الصَّحِيحَيْن ": عَنْ أنس رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: «من السُّنّة إذَا تَرَوَجَ الرَّجْلُ الْبكْرَ عَلَى 
التَيبء أَقَامَ عَنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَرَوَجَ الثَيَبَء أَقَامَ عِنْدَها تَلانَاء كُمَ قَسَمَ» . قَالَ أَبُو قلَابَةٌ: ولو 
شئْتُ لَقُلْتُ إنّ أنسا رَفْعَهُ إلى النَّبِىَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ. 

وَهَذَا الذي قَالَهُ أَبُو قلَابَةٌ قَذْ جَاءَ مُصَرَّحَا به عَنْ أنسء كَمَا رَوَاهُ البزار في " مُسْنّدهِ " من طريق 
أيُوبَ السَخْتيَانيَ عَنْ أبي قلابة عن أنس رَضي الله عنْهُ أن اللي صَلّى الله علَيْه وَسَلّم: ( «جَعَل للبكر 
سَبْعَا وَللتُيَب ثَلَانًا» ) . 

وَرَوَى التَّوِريٌ عَنْ أيوب وَخَالدٍ الْحَذّاء كلاهُمَا عَنْ أبي قلابة عَنْ أنسء أَنَّ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ علَيْه وَسَلَم 
قَالَ: ( «إذًا تَرَوَجَ الْبكْرَ أَقَامَ عَنْدَهَا سَبْعَا وَإِذَا تَرَوَج التَيبَ أَقَامَ عنْدَهَا ثَلانًا» ) . 

وَفي " صَّحيح مسلم ": عَنْ ( «أم سلمة رَضيّ الله عَنْهَا لَمّا تَرَوَجَهَا رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم 
فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَقَامَ عنْدَهَا تَلانَا ثم قَال: " إِنَّهُ لئس بك عَلَّى أفلك هَوَانٌ إن شئت سَبَّعتُ لَك وَإِنْ سَبّعْتُ 
لك سَبّعْتْ لنسّائي» ) » وَلَهُ في لَفْظٍ " لَما أرَاد أَنْ يَخْرْجٍ أَخَدّتْ بتؤبه فَقَال: ( «إنْ شئْت زذثك 
وَحَاسَبْتُك به للبكر سَبْعٌ وَللّيب ثَلاثٌ» ) . 


وَفي " السُنّن ": عَنْ عائشة رَضيّ اله عَنْهَا كَانَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَّمَ يَفُسمُ فَيَعْدلُ وَيَقُول: 
( «اللّهُمَ إِنّ هَذّا قَسْمي فيمًا أَمْلكُ فَلَا تَلُمْني فيمَا تَمْلكُ وَلَا أَمْلك» ) يَغْني الْقَلْبَ. 

وَفي " الصَّحَيحَيْن ": أَنَّهُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: ( «كَانَ إذَا آَرَادَ سَقَرًا أَفْرَعْ بَيْنَ نسّائه فَأَيَتُهُنَّ خَرَجَ 
سَهْمُهَا خَرَجَ بها مَعَةُ» ) . 

وَفي " الصَّحَيحَيْن ( «أَنَّ سودة وَهَبَتْ يَوْمَهَا لعائشة رَضي الله عَنْهَا وَكَانَ النَِّيُّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
يَقَسمُ لعائشة يَوْمَهَا وَيَوْمَ سودة» ) . 

وَفي " السّنّن ": «عَنْ عائشة رَضي اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا يُفَضَلْ بَعْضَنًا عَلَى 
بَعْضٍ في الْقَسْم من مُكْثه عنْدَنَاء وَكَانَ قَلَ يَوْمَ إلا وَهُوَ يَطُوفف عَلَنْنَا جَمِيعَاء فَيَدنُو من كُلَ امْرَأَةٍ من 
غَيْر مَسيس حَنَّى يَبْلْعَْ إلى التي هْوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عنْدَهَا» . 

وَفي " صَّحيح مسلم ": ( («َإنَّهِنَّ كُنَّ يَجْتَمعْنَ كُلَ لَيَْةِ في بَيْت التي يَأتيقا» ) . 

وَفي " الصَّحِيحَيْنَ ": عَنْ (عائشة رَضي اله عَنْهَا في قؤله: (وَإن امْرَأَةٌ حَافْتْ منْ بَعْلهَا نُشُورًا آو 
إِغْرَاضًام [النساء: ]١58‏ أَنُزلث في الْمَرْأة تَكُونُ عنْدَ الرَجُل فَتَطُول صَحْبَتُهَا فَبْرِيدُ طَلَاقَهَاء فتَقُول: لَا 
تُطَلّقني وَأَمْسكْنيء وَأَنْتَ في حل من النّفقة عَلَيَّ وَالْقَسْم لي فَذْلكَ قَوْلُهُ (فَلّا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يُصَلحًا 
بَيْنَهُمَا صلْحَا وَالصّلْحُْ خَيْرَع [النساء: ]١ ١‏ ) . 

وََضَى خَلِيقَتُهُ الرّاشِدُ وَابْنُ عَمّه علي بْنْ أبي طالب رَضي الَهْ عَنْهُ أَنّهُ إذَا تَرَوَجَ الْحْرَةَ على الْأَمَة 
وَقَضَاءْ خُلَقَائه وَإِنْ لَمْ يَكْنْ مُسَاويًا لقَضَائه فَهُوَ كَقَضَائه في وَجُوبه عَلَى الْأَمَة وَقَد اختّجَ الْمَامْ 
أحْمَد بِهَدًا الْقَضَاء عَنْ علي رَضيّ الله عَنْهُ وَقَذ صَعَقَهُ أَبُو مُحَمّد بْنُ حَرْمِ بالمنهال بن عمروء وبابن 
أبي ليلى, وَلَّمْ يَصنَعْ شَيْئَاء فإِنَهُمَا ثقتان حَافظان جَليلانء وَلَّمْ يَرَل النَّاسُ يَحْتَجُونَ بابن أبي ليلى عَلَى 
شَيْءٍ مَا في حفظه يُتَقَى منة مَا خَالَف فيه الْأَتْبَاتَ وَمَا تَقَرَدَ به عن النّاس وَإِلّا فَهْوَ غَيْرُ مَدْفُوع عن 
الْأَمَانَة وَالصَّدْق فَتَضَمَّنَ هَذَا الْقَضَاءُ أَُمُورًا. 

منْهَا وَجُوبْ قَسْم الابتداء وَهَُ أَنَّهُ إذَا تَرَوَحَ بكْرًا عَلَى نَيْبِء أَقَامَ عَنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ سَوى بَيْنَهُمَاه وَإِنْ 
كَانَتْ تَيَبَا خَيَّرَهَا بَيْنَ أَنْ يُقِيمَ عَنْدَهَا سَبْعَاء ثُمَ تقضيها للْبَواقي وَبَيْنَ أَنْ يُقِيمَ عنْدَهَا تَلَانَا وَلَا يُحَاسبْهَا 
هذا قَوْلَ الْجْمْهُور وَخَالَفَ فيه إِمَامُ َل الرَّأي وَإِمَامُ أفل الظاهرء وَقَانُوا: لا حَقّ للْجَّديدَة غَيْرَ مَا 


وَمِنْهَا. أَنَّ الثَيِب إِذا الحتَارَت السَيْعَ قَضَاهْنٌ للبواقي وَاخْتّسَب عَلَيْهَا بالدّلاثء وَلّو اخْتَارَت الثَّلَاتَ لم 
يَحْتَسبْ عَلَيْهَا بهَاء وَعَلَى هَذَا مَنْ سُومح بِتَلَاثِ دُونَ مَا فَوْقَهَا فَفَعَلَ أَكْثّرَ منْهَاء دَخَلّت الثََّاثُ في الّذي 
لم يُسَامِحْ به بِحَيْتُ لو تَرَنّبَ عَلَيْه نم أثم عَلَى الْجَميع وَهَذًا كَمَا رَخّص النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
للْمْهَاجِر أَنْ يُقِيمَ بَعْد َضَاء تُسُكه تَلَانًا. فلو أََامَ أبَدَا ذم عَلَى الإقَامَة كُلَهَا. 

وَمِنْهَا: أَنّهُ لَا جب النَّسُويَةُ بَيْنَ النَسَاء في الْمَحَبّة فَإنَهَا لا تُمْلَكُ وَكَانَتْ عائشة رَضي اللَّهُ عَنْهَا أَحَبٌّ 
نسّائه إِلَيْه. وَأَخد من هَذَا أَنَهُ لَا تَجبُ النََسْويَةٌ بَيِنَهْنَ في الْوَطء لأنَّهُ مَؤْقُوفَ عَلَى الْمَحَبَّة وَالْمَْل وَهِيَ 
وفي هذا تفصيل: وَهُوَ أَنَّهُ إن تَرَكَهُ لعدّم الدّاعي إِلَيِْهِ وَعَدَمِ الانتشار فَهُوَ مَعْدُورٌ وَِنْ تَرَكَهُ مَعَ 
الذّاعي إِلَيْه وَلَكنَ دَاعيَّهُ إلى الضّرّة أَفَوَىء فَهَدَا مما يَدْخُلُ تخت قُذرَته وَملْكه فَإِنْ أَدَى الْواجب عَلَيِْه 
منة؛ لَمْ يَبْقَ لَهَا حَقٌ» وَلَمْ يَلْرَمْهُ النّسْويَةُ وَإِنْ تَرَكَ الواجب مئة فَلَهَا الْمُطَالَبَةٌ به. 

وَمِنْها: إذَا أَرَادَ السَّفَرَلَمْ يَجْرْ لَهُ أَنْ يُسَافْرَ بإخدَاهُنٌ إلّا بقَرْعَةِ. 

وَمنْها: أَنّهُ لا يَقَضي للْبَواقي إذَّا قَدمَ فَإِنّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ لم يكْنْ يَقُضي للْبَواقي. وفي 
هَذَا ثَلَاكَةُ مَذَاهبَ 

أَحَدْهَا: أنَهُ لا يتقضي سَوَاءٌ أَقْرَعَ أو لَمْ يُقرغ, وبه قَالَ أبو حنيفة ومالك. 

وَالثاني: أَنَهُ تضي للْبَواقي أَفْرَعَ أو لخ يُقْرغ وَهَذَا مَدْهَبْ فل الظّاهر. 

وَالثَالتُ: أَنّهُ إن أَفْرَع لَمْ يَقُضء وَإِنْ لَمْ يُقْرغْ قَضَىء وَهَذَا قَوْلُ أحمد وَالشافعيَ. 

ومنها: أنَّ للْمَرَْة أن تَهَب لَيْلَتَهَا ا فلا يَجُورُ لَهُ جَعْلْهَا لعَئِر الْمَؤْهُوبَّة: وَإِنْ وَهَبَتْهَا للرّؤجء فَلَهُ 
جَعْلْهَا لمَنْ شَاءً منْهُنَ؛ وَالْقَرْقُ بَيْنَهُمَا أن اللَيْلَةَ حَقّْ للْمَرْأَة فَإِذّا أَسَفَطَنْهَا وَجَعَلَنْهَا لضَرَّتهَا تَعَيّنَتْ لَهَا 
َإِذَا جَعَلَنْهَا للرّْجٍ جَعَلَّهَا لمَنْ شَاءً من نسّائهء فَإِذَا انَقَقَ أَنْ تَكُونَ لَيْلَةُ الواهبّة تلي لَيْلَةَ الْمَؤَهُوبَة 
قَسَمَ لَهَا لَيْلتَيْن مُتَوَاليَتَين وَإِنْ كَانَتْ لا تليها فْهَلْ لَهُ نََلْهَا إلَى مُجَاوَرَتهَا فُيَجْعَلَ اللَيَْتين مُتَجَاورَتَيْن؟ 
عَلَى قَوْلَيْن للْفْقَهَاء وَهُمَا في مَدُْهَب أَحْمَدَ وَالشافعيّ. 

وَمنْهَا: أنَّ الرّجْلَ لَهُ أنْ يَدْخْلَ عَلَى نسّائه كُلّهِنَّ في يوم إِخْدَاهُنَ» وَلَكنْ لَا يَطُوُهَا في غَيْر نَوْبَتهًا. 
وَمِنْهَا: أنَّ لنسّائه كُلّهنَّ أن يَجْتَمغْنَ في بَيْت صَاحبّة النّوبّة يَتَحَدَّنْنَ إلى أن يَجِيءَ وَفْتْ انم فُتَوُوبَ 
كل وَاحَدَةٍ إلَى مَنْزْلهَا. 

وَمِنْهَا: أَنَّ الرّجُلَ إِذّا قَضَى وَطَرًا من امْرَأته؛ وَكَرَهَنْهَا نَفْسهُ أو عَجَرَّ عَنْ حقوقهاء فَلَهُ أَنْ يُطَلَقَهَا 


وَلَهُ أنْ يُخَيَرَهَا إن شَاءَث أَقَامَتْ عنْدَهُ وَلَا حَقَّ لَهَا في الْقَسْم وَالْوَطْءِ وَالنَّقَقَةَ أؤ في بَعغض ذَلكَ 
بحسب ما يَصْطَلحَان عَلَيْهه فَإِذَا رَضْيَّتْ بِذَلكَء لَزةء وَلَيْسَ لَهَا الْمُطَالَبَةٌ به بَعْدَ الرَضَى. 

هَذّا مُوجَبُ السّنّة وَمُقَتَضَاهَا وَهُوَ الصَّوَابُْ الذي لَا يَسُوعٌ غَيْرُهُ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ حَفَهَا يَتَجَدَدُ فَلَهَا 
الرُجُوعٌ في ذَّلكَ مَتَى شَاءَت فَاسِدَء فَإنَّ هذا خَرَجَ مَخْرَجَ الْمُعَاوَضَة وَقَدْ سَمَاهُ اله تَعالَى صُلْحَاء فَيَلْرَم 
َمَا يَلْرَمْ مَا صَالَحَ عَلَيْه من الْحُقُوق وَالْأَمْوَال وَلَوْ مُكَنَثْ من طَلَب حَفَهَا بَعْدَ ذّلكَ» لَكَانَ فيه تَأَخِيرُ 
الضَّرَّر إِلَى أَكْمَّل حَالَتَيْهه وَلَمْ يَكْنْ صُلْحَاء بل كَانَ من أَقْرّب أَسْبَاب الْمُعَادَاةء وَالشَرِيعَةٌ مُنَرَهَة عنْ 
ذَلكَ وَمنْ عَلَامَات الْمُتَافق أَنَّهُ ذا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَالْقَضَاءُ النّبَويٌ يَرْدٌ هَذًا. 

وَمِنْهَا: أنَّ الأَمَةَ اْمُرَوَجَةَ علَى النَضْف من الْحُرَّة كَمَا قَضَى به أَميرُ الْمُؤْمنِينَ علي رَضي اللَّه عَنْهُ 
وَلَا يُعْرَفُ لَهُ في الصَّحَابَّة مُخَالفَ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُور الْفْقَهَاء إِلّا روَايَةٌ عَنْ مالك أَنَّهُمَا سَوَاءٌء وَبِها 
قَالَ أَهْل الظّاهر وَقَولُ الْجْمْهُور هُوَ الذي يَقتّضيه الْعذل فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَائَهُ لم يُسَوَ بَيْنَ الْحْرّة وَالْأَمَةَ نا 
في الطّلاقء وَلَا في الْعدَّة وَلَا في الْحَدَء وَلَا في الْملك. وَلَا في الميرّاثء وَلَا في الْحَجّ» وَلَا في مد 
الكَؤن عنْدَ الرَّوْج لَيْلّا وَتَهَارَاء وَلَا في أل النْكَاحَ - بَلْ جَعَلَ نكَاحَهَا بِمَنْزلّة الضَرُورَة - وَلَا في عَدَد 
الْمَنُْوحَاتء فَإِنَّ الْعَبْدَ لا يَتَرَوَحُ أَكْثّرَ منَ اتْنَتَيْنَء هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُور وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدَ بإسْنّاده عَنْ 
عُمَرَ بْن الْخَطَّاب رَضي الله عَنَهُ قَال: (يََرَوَجُ الْعبدُ ثنتين وَيُطَلَقُ نتن وَتَعتَدُ امرَآنَُ حَنِضَئَيْن) وَاختجٌ 
به أحمد وَرَوَاهُ أبو بكر عبد العزيز عَنْ عليّ بْن أبي طَالبِ رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ: لا يَحلُ للْعَبْد منَ 
النْسَاءِ إل تُنْتَان. 

وَرَوَى الِْمَامُ أَحْمَدُ بإسْناده عن مُحَمَّد بْنَ سيرين قَالَ: (سَألَ عمر رضي اللَّهُ عَنْهُ النَّانَ كَمْ يَتَرَوَحْ 
الْعَبد؟ فَقَالَ عبد الرحمن ثثتين وَطَلَاقُهُ ثتَين) . فَهَدَا عمر وعلي وعبد الرحمن رَضي الله عَنْهُم وَلَا 
يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالفٌ في الصَّحَابَة مَعَ انتشّار هَذَا الْقَوْل وَظَهُوره وَمُوَافَقَته للُقياس. 


فَصْل في قَضَائه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في تخريم وَطْء الْمَرْأَة 
الْحْبْلَى من غَيْر الواطئ 


تَبَتَ في " صّحيح مسلم ": من حديث أبي الدَّرْدَاء رضي اللَّهُ عَنْهُ ( «أَنَّ النّبيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
أتى بامْرَأَةٍ مُجحٌ عَلَى بَاب فُسْطَاطِ فَقَالَ: " لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلمَ بهَا ". فَقَانُوا: نَعَمْ فَقَالَ رَسُولْ الله صَلَّى 
يَسْتَخْدمُهُ وَهُوَ لا يَحلْ لَهُ» ) . 

قَالَ أبو محمد ابن حزم: لا يَصحٌ في تخريم وَطء الْحَامل خَبَرَ غَيْرُ هَدَا. الْتَهَى وَقَدْ رَوَى أَهْلْ " السُئّن 
" من حَديث أبي سعيد رَضي الَّهُ عَنْهُ ( «أنَّ النِّيّ صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلْمَ قَالَ في سَبَايا أؤطاس: " لا 
تُوطَأْ حَامل حَنَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ حَاملٍ حَتَى تحيض حَيْضَة» ) . 

وَفي الترمذي وَغَيْره من حَديث رُوَيْفع بْن نَابتِ رضي الله عَنْهُ عن النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أنه 
قَالَ: ( «مَنْ كَانَ يُؤُّمنُ باللّه وَالْيَوْم الآخر قَلَا يَسْق مَاءَهُ وَلَدَ غَيْره» ) قَالَ الترمذي: حَديتٌ حَسَنْ. 
وفيه عن الْعرْبَاض بن سَاريَة رَضي اللَّهُ عن أن اللي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم: ( «حَرّمَ وَطْءَ السَّبَايَا 
حَنّى يَضَعْنَ ما في بُطونهنَ» ) . 

وَقَوْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّم: ( «كَيْف يُوَرَُهُ وَهْوَ لَا يحل لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدمُهُ وَهُوَ لَا يَحلُ لَهُ» ) كَانَ 
شَيْخُنَا يَقُول في مَعْنَاهُ: كَيِفَ يَجْعَلُهُ عَبْدَا مَوْرُونًا عَنْهُ وَيَسْتَخْدمُهُ اسْتخْدَامَ العبيد وَهُوَ وَلَدُهُ؛ لأنَّ وَطْأَهُ 
زَادَ في خَلقه؟ قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ: الْطمُ يَزِيدُ في سَمْعه وَبَصّره. قَالَ: فيمن اشْتّرَى جَارِيَةٌ حَاملًا من 
غَيْره فَوَطْنَهَا قَبْلَ وَضْعهَاء فَإنَّ الْوَلَدَ لا يَلْحَقَ بِالْمُشْتَري وَلَا يَتبَعَْهُ لكن يُغتقة لأَنْهُ قَذ شّركَ فيه لأَنَّ 
الْمَاءَ يَزِيدُ في الْوَلّد وَقَدْ رُويَ عَنْ أبي الدَّرْدَاء رضي الله عَنْهُ عن ( «النّبِىَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرَ 
بامْرَأَةٍ مُجحٌ عَلَى بَابِ فُسْطَاطِ فَقَالَ: " لَعَلّهُ يُرِيدُ أنْ يُلمّ بهَا» ) وَذَكَرَ الَديت. يَغني: أَنّهُ إن اسْتَلْحَقَهُ 
وَشَركَهُ في ميرّاثه؛ لَمْ يَحلَ لَهُ؛ لأنّهُ ليس بوَلّدهء وَإِنْ أَخْذْهُ مَمْلُوكَا يَسْتَخْدمُهُ لَمْ يَحل لَهُ لأنَهُ قَذْ شّركَ 
فيه لكؤن الْمَاء يَزِيدُ في الْوَلد. 

في هَدَا دَلَالَةُ ظَاهِرَةٌ على تخريم ناح الْحَامل سَوَاءٌ كَانَ حَمْلْهَا من زوج أو سَيّدٍ أو شبْهَة أو زنى؛ 
وَهَذَا للا خلافت فيه إِلّا فيمًا إِذّا كَانَ الْحَمْلُ من زئّىء فَفي صحًّة الْعَفّد قَولَان: أَحَدُهُمَا: بُطْلَانُهُ وَهُوَ 


مَدْهَبْ أحمدء ومالك. وَالثّاني: صِحَتُهُ وَهُوَ مَذْهَبُ أبي حنيفة وَالشافعيّ ثُمَّ اختَلَهَا فَمَنَْعَ أبو حنيفة من 


الْوَطء حَنَّى تَنْقَضيّ العدَّهُ وَكَرهَهُ الشافعيٌ» وَقَالَ أَصْحَابَهُ لا يَحْرُمْ. 


فصل في خكمه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في الرّجُل يُعْتق أَمَنَهُ 
وَيَجْعَلُ عدّقهًا صَدَاقَهَا 


َصْدَقَهَا نَفْسَهَا» ) وَدْهَب إِلَى جَوَاز ذَلكَ عَلي بْنْ أبي طالب وَفْعَلَهُ أَنَسُ بْنُ مَالكِء وَهُوَ مَدْهَبْ أَغلّم 
النَابِعينَ وَسَيَدهِمْ سَعيد بْن الْمْسَيّبء وَأَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْد الرَحْمَن وَالْحَسَن الْبَصْريّ وَالزّهْريَ وأحمد 
وإسحاق. 

وَعَنْ أحمد رِوَايَةٌ أخرَى أَنَهُ لا يَصحٌ حَنَّى يَسْتَأَنفَ نكَاحَها بِإِذْنهَا فإن أَبَتْ ذُلكَ فَعَلَيِهَا قِيمَتُهَا. 

وَعَنْهُ روَايَةٌ تالتةٌ أَنَهُ يُوَكَلُ رَجْلَا يُرَوَجُْهُ إِيَاهَا. 

وَالصَّحيحٌ هُوَ الْقَوْلَ الْأَوَلُ الْمُوَافِقُ للسُنّة وَأَقَْال الصَّحَابَة والقيّاسء فَإِنَهُ كَانَ يَمْلكُ رَقَبَتَهَا فَأَرَالَ ملْكَهُ 
عَنْ رَقَبَتهَا وَأَبْقَى ملك الْمَنقَعة بعقد النكاح فَهُوَ أَوْلَى بِالْجَوَاز مما لو أَغْتَقَهَاء وَاسْتَتْنَى خَدمَتَهَا. وَقَذ 
َقَدّمَ تقريرُ ذُلكَ في غَزَاة خَيْبَنَ 


فُصْل في قَضَائه صَلَى اله عَلَيْه وَسَلْمَ في صحّة النّكَاح 
قرو و 9 7 0 ض 
المؤقوف عَلى الإجَازة 
في " السُنّن ": عن ابْن عَبَّاسِ رَضي الله َنْهُمَا ( «أَنَّ جَاريَةَ بكرا أت اللي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
َكَرَت أَنَّ اها زَوَجَهَا وَهيّ كَارةً فَخَيْرَها اللي صَلّى اله علنْهِ وَسَلّم ) . 


وَقَذْ نَصّ الإِمَامُ أخْمَدُ عَلَى القؤل بِمُقتَضَى هَذاء فقالَ في روَايّة صالح في صَّغيرٍ رَوَجَهُ عَمّهُ قال: إنْ 
رَضيّ به في وَفْتِ من الأؤفّات جَارَّه وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَسَحَ» وَنَقَلَ عَنْهُ ابْنْهُ عبد الله إِذَا زُوْجَّت الْيَتيمَة: 


فَإِذَا بَلَعْتْ فُلَهَا الْخْيَارُ وَكَذَلكَ نَقَلَ ابن منصور عَنْهُ خكيّ لَهُ قل سفيان في يَتِيمَة زُوَجَتْ وَدَخَلَ بهَا 
الزْوجُ» ثم حَاضَث عند الرّوج بَْد قَال: تُخَيّرُ إن اخْتَارَتْ نَفْسَهَا لَمْ يَقَع التَزُويجُ» وَهِيّ أَحَقُ بِنَفْسها. 
وَإِنْ قَالّت: اخْتَرْتُ رَؤجي؟ فْلْيَشْهَدُوا عَلَى نكاحهمًا. قَالَ أحمد جَيَدُ. 

وَقَالَ في روَايّة حنبل في الْعَبْد إِذَا تَرَوَحَ بِعَيْر إذن سَيّده ثُمَ علمَ السَيّدُ بدّلكَ: فَإِنْ شَاء يُطَلَقَ عَلَيِْه 
فَالطّلَاقُ بيد السّيّد وَإِذَا أذ لَهُ في التُّويجء فَالطَّلَاقُ بيّد الْعَبْده وَمَعْنَى وله يُطَلَقْء أَيْ: يُبْطل الْعَقَدَ 
وَيَمْنَعْ نَنْفِيدُهُ وَإِجَارَتَهُ هَكَدَا أَوَلَهُ القاضي.ء وَهْوَ خلّاف ظاهر اللّصّء وَهَذَا مَدْهَبُ أبي حنيفة ومالك 
عَلَى تَفصيلٍ في مَذْهَبهء وَالْقيَاسْ يَفنَضي صحَّة هَذَا القؤل» فَإِنَّ الإِذْنَ إِذَا جَارَ أَنْ يَتَقَدَمَ القَبُولَ 
وَالْإيجَاتٍ جَارَ أن يَتَرَاخَى عَنْهُ. 


وَأَيِْضًا فَإِنَهُ كَمَا يَحُورُ وَفَفْهُ عَلَى الْفسْخ يَجُورُ وَففَهُ عَلَى الْإجَارَة كالوصيّة 


وَلأنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ النَّرَاضي وَحُْصُولُهُ في ثاني الْحَال كَحْصُوله في الْأَوَل وَلأَنَّ إِثْبَاتَ الخيّار في عَفَد 
الْبَيْع هُوَ وَفَفَ للعفد في الْحَقيقّة عَلَى إِجَارَة مَنْ لَهُ الْخْيَارُ وَرَدُهُ وَبالله التُوفيق. 


فَصْل في حُكْمه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ في الْكَفَاءَة في النّكَاح 


َال اللّهِ تعَالَى: (يَاأيهَا النَّامْ إنَا خَلَقنَاكُمْ من ذَكَرِ وَأَنْتَى وَجَعَلْنَاقُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَ لتَعَارَفُوا إن أكرَمَكُم 
عنْدَ الله أَنقَاكُمْ) [الحجرات: ]١"‏ [َالْحُجْرَات: ]١*‏ . وَقَالَ تَعَالَى: (إنّمَا الْمُوْمِنُونَ إِخْوَةٌ) [الحجرات: 
٠٠‏ [الْحُجْرَات: ]٠١‏ . وَقَالَ: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوليَاءُ بَعْضٍِ) [التوبة: ]"١‏ [التّوْبَة 
]"١‏ وَقَالَ تعالَى: (فَاسْتَجَابٍ لَهُمْ رَبْهُمْ آي لا أضيغ عَمَلَ عامل منْكُمْ من ذَكَرِ أو أنثى بَعْضْكُمْ من 
بَعْضِ) [آل عمران: ]١15‏ [آل عمَّرَانَ: ]١585‏ 

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( «لا فَضْل لعرَبيٌ عَلَى عَجَمئ وَلَا لعجَّميّ عَلَى عَرَبِيّ وَلَا لأَنِيَض عَلَى 
أسْوَد. وَلَا لأَسْوَدَ عَلَى أَبْيَضَ إِلّا بالنَّفَوَىء النَّاْ من آدَم, وَآدَمُ من ثرَابِ» ) . 

وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَم: ( «إنّ آل بَني فلان لَيِسُوا لي بِأَوْليَاءَء إن أؤليائيَ الْمتَقُونَ حَيْتُ كَانُوا 


وَأَيْنَ كَانُوا» ) . 


في الترمذي: عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ( «إذًا جَاءَكُمْ مَنْ تَرَْضوْن ديئة وَخُلْقَهُ فآتكخوة. إِلّا تَفعَلُوهُ 
َكُنْ فنَئَةٌ في الْأَرْض وَفَسَادٌ كبيرٌ) ‏ قَالُوا: يَا رَسُولَ الل وَِنْ كَانَ فيه؟ فَقَالَ إِذّا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ 
ديئهُ وَخُلْقَهُ فَأنكحُوهُ ثلاث مَرَّاتِ» . 

«وَقَالَ النَِّىُّ صَلّى اللّْهُ عليه وَسَلّمَ لبني بَيَاضَة (أَنكحُوا أبا هند وَأَنْكحُوا إِلَيْه» ) وَكَانَ حَجَّامًا. 
«وَرَوَج النَِّىُ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ زينب بنت جحش القرشية منْ رَيْد ْنَ حَارتَة مَوْلَاهُ» ( «وَرَوَجَ 
فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية منْ أسامة ابنه» ) وَتَرَوَجَ بال بْنُ رَبَاح بأَخْت عَبْد الرَّحْمَن بن 
عغؤفب. وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: (وَالطَّيبَاتُ للطَّبِينَ وَالطَّيَبُونَ للطَّيَبَات) [النور: 5 ؟] [النُور: 5؟] وَقَد قَالَ 
تعَالَى: (ِفَانْكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ منَ النّسَاء) [النساء: *] فَالّذي يَقتَضيه حُكْمهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم 
اغتبَارٌ الذين في الْكَقَاءَة أَصَلًا وَكَمَالَاه فلا تُرَوَجُ مُسْلمَةٌ بكافر وَلَا عفيقةٌ بقاجرء وَلَمْ يَغْتَبر الْقَرْآنُ 
وَالسُنّةٌ في الْكَقَاءَة أَمْرَا وَرَاءَ ذَّلكَء فَِنَهُ حَرّمَ عَلَى الْمُسْلمَة نكَاحَ الزَّاني الْخَبيثء وَلَمْ يَعْتَبِر نَسَبَا وَل 
صناعَةً وَلَا غنّى وَلَا خْرَيّةَ فَجَوَرَ للْعَبْد القن نكَاح الْحُرَّة النّسيبَة الْعَنيّة إذَا كَانَ عَفيقًا مُسْلماء وَجَوَرَ 
لغَيْر الْقَرَشْيِينَ نكاح الْقَرَشيّات, وَلِعَيْر الْهَاشْمِيِينَ نكا الْهَاشميّاتء وَللْفْقَرَاء نكَاحَ الْمُوسرَات. 

وَقَدْ تَتَارَعَ الْفْقَهَاءُ في أوصاف الْكَقَاءَةَ فَقَالَ مالك في ظاهر مَذهَبه إِنْهَا الذينُ وفي روايّة عَنْه إِنْهَا 
تَلَانَةٌ الدينُ وَالْحْرَيَةُ وَالسّلَامَةُ من الْعُيُوب. 

وَقَالَ أبو حنيفة: هي النَّسَبُ وَالدَينُ. 

وَقَالَ أحمد في روَايّة عَنْهُ هيّ الدينُ وَالنَسَبُ خَاصَّةً. في روايّة أَخْرَى: هيّ حَمْسَةٌ الدذينُ وَالنَّسَبْ 
وَالْحْرَيَةُ وَالصّنَاعَةٌ وَالْمَالَ وَإِذَا اغتُبِرَ فيها اللَّمَبُ فَعَنْهُ فيه روَايّتَان: إخدَاهُمَا أَنّ الْعَرَبَ بَعْضُهُمْ 
لبَغض أَكْقَاءً. الثانيّة: أنَّ قرَيْشَا لا يُكَافُهم إلّا قُرَشيٌّ» وَبَنُو هاشم لا يُكَافنُهُمْ إلا قاشمي. 

وَقَالَ أَصحَابُ الشافعيّ: يُعْتَبَرُ فيهَا الدِينُ وَالنَسَبُ وَالْحْرَيّةُ وَالصَّنَاعَةُ وَالسَّلَامَةُ من الْعْيُوبِ الْمُنَقْرَة. 
وَلَهُمْ في الْيِسَار تَلَاتَةُ آوجه: اغتبَارُهُ فيهاء وَإلْعَاوُهُ وَاغْتبَارُهُ في أفل الْمُدْن دُونَ آهل الْبَوَادي؛ 
فَالْعجَميٌ لَِسَ عنْدَهُمْ كُفنَا للْعَرَبِيَ» وَلَا غَيْرُ الْقَرَشيّ للْقَرَشيّة وَلَا غَيْرُ الْهَاشْميَ للهاشميّة: وَلَا غَثِرْ 
الْمُنْتَسبَة إلى الْعْلَمَاءِ وَالصّلَحَاءِ الْمَشهُورِينَ كُفْنَا لمَنْ لَيِسَ مُنْتَسبًا إِلَيْهمَاء وَلَا الْعَبْدْ كُفَا لحر وَل 
الَتيق كُفْنَا لحُرّة الأصْلء وَلَا مَنْ مَنّ الرّقُ أَحَدَ آبَائه كُفْنَا لمَنْ لَمْ يَمَسَّهَا رقٌء وَلَا أَحَدَا من آبَانئهَا 
وفي تَأثير رق الْأمَهَاتَ وَجهَانء وَلَا مَنْ به عَيْبَ مُثْبِتَ للقسْخ كُفْنَا للسّليمَة منه فَإِنْ لَم يَتْبْت الْفَسْحُ 
وَكَانَ مُنَفْرَا كَالْعَمَى وَالْقَطع, وَتَشُويه الخلقة» فَوَجْهَان: وَاخْتَارَ الرُويَانيُ أنَّ صَاحِبَهُ لي بكُفْءٍ. وَل 


الْحَجَّامُ وَالْحَائكُ وَاأْحَاسُ كُفنَا لبت التّاجر وَالْخَيَاط وَنَحْوهِمَاء وَلَا الْمُخْتّرفُ لبنْت الْعالمء وَلَا الْقَاسقُ 
كُفْنَا للعفيقة» وَلَا الْمُبْتَدعْ للسُنَيّة» ولكن الْكَفَاءَةٌ عنْدَ الْجُْمْهُور هي حَقّ للْمَرْأَة وَالْأوليّاء. 

ثُمَ اتلَفُوا فَقَالَ أَصْحَابُ الشّافعيَ: هيّ لمَنْ لَهُ ولَايَةٌ في الْحَال. 

وَقَالَ أحمد في روَايَةٍ: حَقَّ لجميع الأَوليّاء» قَِيبهُمْ وَبَعيدُهُم» فم ل يَرْضَ مِنْهُم فَلَهُ الفَسْخ. وَقَال 
أحمد في روايّة ثَالتُة: ِنَهَا حَقُ الله فللا يَصحٌ رضَاهُمْ بإسقاطه. وَلَكنْ عَلَى هذه الرّوَايَة لا تُعْتَبَرْ 
الْحُرَيّةٌ وَلَا الْيَسَارُ وَلَا الصَّنَاعَة وَلَا النَّبُ إنْمَا يُعْتَبَرُ الذينُ فَقَط فَإنَهُ لَمْ يَقَلْ أحمد, وَلَا أَحَدْ منَ 
لْعلَمَاء إنَّ ناح الققير للْمُوسِرَة بَاطل؛ وَإِنْ رَضْيَتْء وَلَا يَقُولُ هُوَ وَلَا أَحَدْ: إنَّ نكاح الْهَاشميَّة لغَيْر 
الْهَاشميّ وَالَْرَشْيّة لعَيْر الْقَرَشْيَ بَاطل وَإِنَّمَا نَبَهْنَا عَلَى هَذَا لنَّ كَثيرَا من أَصْحَابنَا يَحْكُونَ الْخلاف 
في الْكفَاءَة» هَل هيّ حَقّ لله أو للآدمى؟ وَيُطَلقُونَ مَعَ قَوْلهِم إِنَّ الْكَقَاءَةَ هيّ الخصّال الْمَدْكُورَه وَفي 
هَذًا منَ التَسَاهُل وَعَدَمِ التُخقيق ما فيه. 
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فصل في حكمه صلى الله عليه وَسَلمحَ في تبوت الخيار للمعتقه 
تحخث العبد 


تَبَتَ في " الصَّحِيحَيْن " و " السّنّن ": «أَنّ بريرة كَاتَبَتْ أَهْلَهَاء وَجَاءَتْ تَسْأل النّبيّ صَلَّى الله علَيْه 
وَسَلَّمَ في كتَابتها فَقَالَتْ عائشة رَضي ال عَنْهَاء إن أَحَبٌ أَهْلّك أَنْ أَعْدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاوُكَ لي فَعَلْتُ 
قَدَكَرَتْ ذَّلكَ لأهلها فَأَبَوَا إِلّا أن يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُم فَقَالَ اللي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لعائشة رضي الله 
0 شتريهَا وَاث شترطي لَهُمْ الْولاءَ فَإنَمَا الول لمن أ غتّق) . ثم حَطَبَ النَاسَ فَقَالَ: " ما بَالَ ام 

يَشْتَرطُونَ شرُوطًا لَيْسَتْ في كتاب الله مَن اث شَرَط شَرْطَا لنِمن في كتاب الله فهو بَاطل وَإِنْ كان ماقة 
طوط نا رن كو اقرط رات ق» وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لمن أَعْتَّقَ " كُمَ خَيَّرَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ بَيْنَ أنْ تَبْقَى عَلَى نكَاح رَوْجِها وَيَيْنَ أن تَفْسَحَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَاء فَقَالَ لَهَا: " إِنَّهُ َوْجُك وَأَبُو 
وَلَدك " فَقَالَتْ يَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: تَأَمُرُني بذّلكَ؟ قَالَ: " لا إِنَّمَا أَنَا شافع, قَالَتْ: فَلَا 
حَاجَةٌ لي فيه وَقَالَ لَهَا إن خَيّرَهَا: (إنْ قَرْبَكَ فَلّا خيَارَ لك " وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ وَنُصّدَقَ عَلَيْهَا بلخم فأكل 
مئةُ النَِّّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هديّة ) . 


وَكَانَ في قصّة بريرة من الفقه جَوَارْ مُكَائبَة الْمَرْأَة وَجَوَارُ بَيْع الْمُكَاتَب وَإِنْ لَمْ يُعْجِرُهُ سَيَدُهُ وَهَذَا 
مَذْهَبُ أحمد الْمَشْهُورُ عَنْهُ وَعَلَيِْه أَثّرُ نُصُوصه. وَقَالَ في روَايّة أبي طالب: لا يَطَأْ مُكَائَبتَهُ آلا تَرَى 
أَنَهُ لا يَقْدرُ أَنْ يَبِيعَهَا. وَبِهَدَا قَالَ أبو حنيفة ومالك وَالشافعيُ. وَالنَِّىُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَقَرَ عائشة 
رَضيّ الله عَنْهَا عَلَى شرَائها وَأَهْلَهَا عَلَى بَيْعَهَاء وَلَمْ يَسْأن: أَعَجَرَتْ أَمْ لاء وَمَجِينُهَا تَسْتَعِينُ في 
كتَابَتها لَا يَسْتَلْزْمْ عَجْرَهَاء وَلَيْسَ في بَيْع الْمُكَاتَب مَحْدُورٌ فَإِنَّ بَيْعَهُ لَا يُبْطلْ كتَابَتَهُ فَإنَهُ يَبْقَى عنْدَ 
الْمُشْتّري كَمَا كَانَ عنْدَ الْبَائع» إِنْ أَدَّى إِلَيْه عَتَقَء وَإِنْ عَجَنَ عن الْأَدَاء فُلَهُ أنْ يُعيدَهُ إِلَى الرّقَ كَمَا كَانَ 
عنْدَ بَائعه, فَلَوْ لَمْ تَأت السُنَّةُ بجَوَاز بَيْعه لَكَانَ الْقِيَامسُ يَفْتنَضيه. 

وَقَد ادَعى غَيْرُ وَاحَدٍ الْإِجْمَاعَ الْقَدِيمَ عَلَى جَوَاز بَيْع الْمُكَاتَب. قَالُوا: لآنّ قصَّة بريرة وَرَدَتْ بتقل 
لْكَافُة وَلَمْ يَبْقَ بالمَديئة مَنْ لَمْ يَغرف ذَلكَ؛ لأَنَهَا صَفْفَةً. جَرَتْ بَيْنَ أمَ الْمُؤْمنِينَ» وَبَيْنَ بَغض الصَّحَابَة 
رَضْيّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُمْ مَوَالي بريرة؛ ثُمَ خَطب رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ النّاسنَ في أَمْر بَيْعهَا 
خُطْبَةَ في غَيْر وَفْت الْخُطْبَة وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ أَشْهَرَ من هَذَاء ثُمَ كَانَ من مَشي رَوْجِهَا خَلْفَهَا بَاكيَا في 
آزقّة الْمَديئَة مَا رَادَ الَأَمْرَ شَهْرَةً عنْدَ النّسَاء وَالصَّبْيَانء قَالُوا: فَظَهَرَ يَقِيئًا أَنَهُ إِجْمَاعٌ منَ الصَّحَابَة إِذْ 
لَا يُظَنُ بصّاحب أَنَّهُ يُخَالفُ من سُنَّة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ مثْلَ هَذَا الَمْر الظّاهر 

الْمُسْتّفيض. قَالُوا: وَلَا يُمْكنُ أن تُوجدُوا عَنْ أَحَدٍ من الصَّحابَة رضي الَّهُ عَنْهُمُ المَنْعَ من بَيْعَ الْمُكَاتَب 
إلا روَايَةَ شَاذَّةَ عن ابْن عَبَّاسِ لَا يُعْرَفُ لَهَا إِسْنَادٌ. 

أَحَدُهُمَا: أن بريرة كَانَتْ قَذ عَجَرَّتْ وَهَذَا عدر أُصْحَاب الشافعيّ. 

وَالثّاني: أَنَّ الْبَيْعَ وَرَدَ عَلَى مال الْكتابَة لا عَلَى رَقَبَتِهَا وَهَذّا عُدْرُ أَصْحَاب مالك. 

وَهَذَان الْعُذْرَان أَحْوَجٌ إِلَى أنْ يُعْتَدْرَ عَنْهُمَا منَ الديثء وَلَا يَصحٌ وَاحدٌ مِنْهُمَاء أَمّا الأَوَلُ: فَلَا رَيٍْ أَنَّ 
هذه القصّةً كَانَتْ بِالْمَديئة: وَقَذْ شَهدَهَا العباس وَابْنُهُ عبد الله» وَكَانَت الْكتَابَةٌ تسْع سنينَ في كُلَ سَنَةٍ 
أوقيّة وَلَمْ تَكُنْ بَعْدُ آَدَتْ شَيْئَاء وَلَا خلاف أَنَّ العباس وَابْنَهُ إنّمَا سَكَنَا الْمَدِيئَةَ بَعَْدَ فَنْح مَكَة وَلَمْ يَعش 
اللي صَلّى اللَّهُ علَيْه وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلكَ إِلّا عامَيْن وَبَعْضَ الثّالثء فَأَيْنَ الْعَجْرُ وَحُلُولٌ النُجُوم؟! . 

وَأَيْضَاء فَإِنَّ بريرة لَمْ تَقْلْ: عَجَرْتْء وَلَا فَالَْ لَهَا عائشة: أَعَجَرْت؟ وَلَا اغتّرّف أَهْلْهَا بِعَجْزْهَاء وَلَا حَكَمَ 
رَسُول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ بعخْزهاء وَلَا وَصَفَهَا به. وَلَا أَخْبَرَ عَنْهَا الْبَنَهه فُمن أَْنَ لَكُمْ هَدَا الْعَجْرُ 
الذي تَعْجِرُونَ عَنْ إثبَاته؟! . 


وَأَضًا فَنهَا إنَمَا قَالَتْ لعائشة: كَاتَبْتُ هلي عَلَى تع أَوَاقٍ في كُلَ سَنَة أوقيّة وَإِنّي أحبٌ أَنْ تعينيني» 
وَلَمْ تقل: لَح أُوَدَ لَهُمْ شَيْئَاء وَلَا مَضَث عَلَىَّ نجُومْ عدَّةٌ عَجَرْتُ عن الأَدَاء فيهاء وَلَا قَالَتْ عَجَّرَني أهلي. 
وَأَيِضًا فإِنْهُمْ لو عجَّرُوهَا لَعَادَثْ في الرَّقَ وَلَمْ تَكُنْ حيدَئذٍ لشَنْعى في كتَابَتهَا وَتَسْتَعِينَ بعائشة عَلَى أَمْرِ 
فَإِنْ قيل الذي يَدْلُ عَلَى عَجْرْها قَوْلُ عائشة: إِنْ أَحَبٌ أَهلك أَنْ أَشْتريّك وَأغتقك. وَيَكُونَ وَلَاوْك لي 
فَعَلْتُ. وَقَوْلُ النّبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ لعائشة رَضيّ الله عَنْهَا: " «اشتريهًا فَأغتقيهًا» " وَهَدَا يَدْلُ 
عَلَى إِنْشَاء عثقٍ من عائشة رَضيّ اللَّهُ عَنْهَاء وَعِنْقُ الْمُكَاتَبِ بالأَدَاء لَا بإِنْشَاءِ منَ السّيّد. 

قيل هَذَا هُوَ الّذي أَوْجَب لَهُمْ الْقَول بِبُطْلَان الكتابَة. قَالُوا: وَمِنَ الْمَعْلُوم أَنَهَا لا تَبَطْل إلا بعجْز الْمُكَانَبِ 
أو تغجيزه نَفْسَهُ وَحَيئَئذٍ فُيَعُودُ في الرَّقَء فَإِنّمَا وَرَدَ الْبَيْعُ عَلَى رَقِيقٍِ لا عَلَى مُكَانَب. 

وَجَوَابُ هَذًا: أنّ تيب العثق عَلَى الشرّاء لَا يَدْلُ عَلَى إنشائه. فَإِنَهُ تزتيبٌ للْمُسَبب عَلَى سَبَبه وَلَا 
سيّمَا فإنَّ عائشة لما أرَادَتْ أنْ تُعَجَل كتَابتَهَا جُملَة وَاحدَةً كَانَ هذا با في إغتّاقهَاء وَقَد فل نتم إن 
قل اللي صَلّى الله علَيْه وَسَلّم ( «لا يَجْزِي وَلَدْ وَالدَهُ إلا آَنْ يَجدَهُ مَملُوكَا فَيَشْتَرِيَهُ فيُغتقة» ) . 

إن هذا من تزتيب المَسَبْبِ على سَبهه وَأنَهُ بنفس الشرّاء يُغتق عليه لا يَحتاجُ إلى إنشاء عني. 

وَأَمّا الْعُذْرُ الثّاني: فَأَمْرُهُ أَظهَرُ وَسيَاقٌ القصّة يُبْطْلُهُ فَإِنَّ أَمَ الْمُوَمنِينَ اشتَرَتْهَا فَأَعْتَقَنْهَاه وَكَانَ 
وَلَاوُهَا لَهَاء وَهَدَا مما لا رَيْبَ فيه وَلَمْ تَشْتّر الْمَالَ وَالْمَالُ كَانَ تسْغ أوَاق مُنَجَمَة فَعَذَنْهَا لَهُمْ جملَهُ 
وَاحَدَةً وَلَمْ تَتَعَرَض للْمَال الذي في ذمّتهًا وَلَا كَانَ غْرَضَهَا بِوَجْهِ مَاء وَلَا كَانَ لعائشة غَرَضَْ في شرّاء 
الدّرَاهم الْمُوَجلَة بِعَدَدهَا حَالَّةً. 

وَفي القصّة جَوَارُْ الْمُعَامَلَة بالنُقود عَدَدَا إذّا لَمْ يَخْتَلفْ مقَدَارُهَاء وَفيها أَنَّهُ لا يَجُورُ لأَحَدٍ منَ الْمُتَعَاقَدَيْن 
أَنْ يَشْتَرطَ عَلَى الْآخَر شَرْطًا يُخَالفُ حُكُمَ الله وَرَسُولهء وَهَذَا مَعْنَى قله " لَيْسَ في كتّاب الَّهِ "» أَيْ: 
َئِسنَ في حُكْم الله جَوَارُهُ وَلَيْسَ الْمُرَادَ أنَهُ لس في الْقْرْآن ذَكْرُهُ وَإِبَاحَتُهُ وَيَدْلُ عَلَيْهِ قَْنُهُ ( «كتّاب 
وَقَد اسْتَدَلَ به مَنْ صَحَّحَ الْعَقد الّذي شرط فيه شَرْط فَاسدء وَلّمْ يَبْطل الْعَقَدُ به وَهَذَا فيه نرَاعٌ وَتَفصيلٌ 
يَظهَرُ الصَّوَابُ منة في تَبْيين مَعْنَى الحديثء فَإِنَهُ قَذْ أشكَل علَى النّاس قَوْلْهُ " «اشترطي لَهُمْ الْوَلَاء 
فَإنّ الْوَلَاءَ لمَنْ أَعْتَقَ» ". فَأَدنَ لَهَا في هَذَا الاشترّاط وَأَخْبَرَ أَنَهُ لا يُفيدُ. وَالشافعيُ طَعَنَ في هذه 


2-١ 


اللّْظة وَقَال: إِنَّ هشاة بن عُْرْوَةً انَفْرَدَ بها وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ فَرَدَّهَا الشافعيٌ وَلَمْ يُتْبِتَهَا وَلكن أَصْحَابَ " 
الصَّحِيحَيْن " وَغَيْرَهُمْ أَخْرَجُوهَا وَلَمْ يَطْعَنُوا فيهاء وَلَمْ يُعَلَلْهَا أَحَدْ سّى الشافعيّ فيمًا نَعلّمْ. 


ُمَ اتَلُوا في مَعْنَاهَا فَقَالَتْ طَائقَة: اللَّامُ لَئِسَتْ عَلَى بَابِهَاء بَلْ هيّ بِمَعْنَى " عَلَى " كَقَوْله (إنْ أَحْسَنْتُم 
أَخْسَنْتُمْ لأنفسكُم وَإِنْ أَسَأتُمْ فَلَهَا [الإسراء: 7] [الإسْرَاء: 7] أَيْ فَعَلَيْهَاء كَمَا قَالَ تَعَالَى: (مَنْ عمل 
صَالحا فلنفْسه وَمَنْ أسَاءَ فعلْهَامِ [فصلت: 5؛] 


بَيْنَ مَا للنّفس وَبَيْنَ مَا عَلَيْهَا بخلاف قؤله: (اشترطي لَهُمْ) . 

وَقَالَتْ طَائقَةٌ بَل اللّامُ عَلَى بَابهَاء وَلَكنْ في الْكلام مَحْدُوفف تَقْدِيرُُ: اثلتّرطي لَهُمْ آو لا تتشترطي. فَإِنَّ 
الاشترَاط لا يُفيدُ شَيْنَا لمُخَالَقَته لكتاب الله 

وَرَدَّ غَيْرُهُمْ هَذّا الاغتدارَ لاسْتلرَامه إِضَمَارَ مَا لا دليل عَلَيْه وَالْعلمْ به من نوع علم الْعَيْب. 

وَقَالَتْ طَائقَةٌ أخْرَّى: بَلْ هَذَا أَمْرُ تَهديدٍ لا إِبَاحَةَ كَقَوله تَعَالَى: (اغْمَلُوا مَا شَئْتُمِ) [فصلت: ٠‏ 4] وَهَذَا 
في الْبُطلان من جنس ما قَبْلَهُ وَأَظْهَرُ فَسَادَاء فَمَا لعائشة وَمَا للتَّهْديد هُنَا؟ وَأَيْنَ في السّيّاق مَا يَفْنَضي 
التّهدِيدَ لَهَا؟ نَعَمْ هُم أَحَقُ بالتّهديد لَا أمُ الْمُؤْمنينَ. 

وَقَالَتْ طَائقَةَ: بَلْ هُوَ أَمْرُ إبَاحَةِ وَإِذْنِء وَأَنّهُ يَجُورْ اشترَاط مثل هَذَاء وَيَكُونُ وَلَاءْ الْمُكَاتَب للبَائع» قَالَهُ 
بَعْضْ الشافعيّة وَهَدَا أَفْسَدْ من جَميع مَا نَقَدَمَ وَصَريحٌ الحديث يَقتّضي بُطَلَانَهُ وَرَدَّهُ. 

وَقَالَتْ طَائقَةٌ: إِنّمَا أَذنَ لَّهَا في الاشترّاط ليَكُونَ وَسِيلَةٌ إلى ظهُور بُطْلّان هَذَا الشّزْط وَعِلْم الْخَصَ 
وَالْعَامَ به. وَتَقَرّرَ حُكْمُهُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَكَانَ الْقَوِمُ قَذْ عَلمُوا حُكْمَهُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ في ذَّلكَ 
فَلَمْ يَقَنْعُوا دُونَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَه فَعَاقَبَهُمْ بأنْ أذْنَ لعائشة في الاشترّاط ثُمَ خَطَبَ النّامن فَأَذّنَ فيهخ 
ببُطلّان هَذَا الشّزْطء وَتَضَّمَنَ حُكْمَا من أَخكَام الشّريغة وَهُْوَ أَنَّ الشنّرْط الْبَاطل إِذَّا شرط في الْعَقّد لَمْ 
يَجُز الْوَفَاءُ به. وَلَوْلَا الْإذنُ في الاشتراط لَمَا عُلمَ ذَلكَء فَإِنّ الْحَدِيتَ تَضَمَنَ فَسَادَ هذا الْحُكُم؛ وَهُوَ كَوْنُ 
الوَلاء لغَيْر الْمُغتّق. 

وَأَمّا بُطْلَانُهُ إِذّا شرط فَإِنّمَا اسْتُفيد من تَصريح النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ ببُطْلّانه بَعْدَ اشترّاطه. 
وَلَعَلَ الْقَوْمَ اعْتَقَدُوا أَنّ اشترَاطَهُ يُفيد الْوَفَاءَ به وَإنْ كَانَ خلاف مُقَتَضَى الْعَفْد الْمُطلّق فَأَبْطَلَهُ النّبَىُ 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإنْ شرط كَمَا أَبْطَلَهُ بون الشّرْط. 

فَإِنْ قيل: فَإِدَا فَاتَ مَقَصُودُ الْمُشتّرط بِبُطلان الشّزطه فَإِنّهُ إمّا أن يُسَلَّطَ عَلَى الْفَسْخ, أو يُعْضَى من 


ارش بِقَدْر مَا فَاتَ من عَرَضههء وَالنّبىُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْض بِوَاحدٍ من الْأَمْرَيْن. 
قيل: هذا إنّمَا يُثْبتْ إِذّا كَانَ الْمُشْتَرطٌ جَاهِلا بقَسَاد الشَّرْط. فَأَمّا إِذَا علمَ بُطْلَانَهُ وَمُخَالَقَتَهُ لحُكُم اللَّهِ كَانَ 
عاصيًا آثمًا بإِفْدَامه عَلَى اشترّاطه؛ فَلَا فُسْحَ لَهُ وَلَا أزْشء وَهَذَا أَظْهَرُ الْأَمْرَيْن في مَوَالي بريرة وَاللَه 


أغلّم. 


فْصْل ما في إِنَمَا الْوَلَاءُ لمَنْ أَغْتَّقَ من الْعْمُوم 


في قَؤلهِ صَلّى ال عَلَيْه وَسَلَّمَ " «إِنَمَا الْوَلَاءْ لمَنْ أَغْتَقَ» " من الْعْمُوم ما يَفْتَضي نُبُوتَهُ لمَنْ أغتّق 
سَائبَةَ أو في رَكَاةٍ أو كَفَارَةٍ أو عنْقٍ وَاجبء وَهَدَا قَوْلُ الشافعيّ وأبي حنيفة وأحمد في إخدّى 
الرَوَايَاتء وَقَالَ في الرَوَايَة الأخرّى: لَا وَلَاءَ عَلَيْه وَقَالَ في الثَّالتّة: يُرَدُ وَلَاوُهُ في عثّق مثله وَيَحْتَجُ 
بعْمُومه أحمد وَمَنْ وَافَقَهُ في أن الْمُسْلمَ إِذَا أَغْتّقَ عَبْدَا ذمَيّا تم مَاتَ الْعتيق وَرِنَهُ بِالْوَلَاء, وَهَذَا الْعَمُومْ 
أَخَصٌ من فَؤله: ) «لا يَرَتُ الْمُسْلمُ الْكَافْرَ» ( فَيُخَصّصُّهُ أؤ يُقَيَدُهُ وَقَالَ الشافعيٌ ومالك وأبو حنيفة: 
لا يَرثُهُ بالولَاء إِلّا آنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ مُسْلمَ وَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: إنَّ عَمُومَ قله " «الْوَلَاءُ لمَنْ أَغْتَقَ» " 
مَخْصُوصّ بقؤله ) رلا يَرثُ الْمُسْلمُ الْكَافرَ» ). 


فصل تَخْيرُ الْأَمَة الْمُرَوَجَةَ إِذَا أغتقَث وَرَوْجُهَا عَبْدٌ 


فصل وَفي القصّة من الفقه تَخْييرُ ير الأَمَة الْمُرَوَجَة إذَا أغتقث وَرَوْجُهَا عَنْدَ وَقَد اخْتَلَقَت الرَوَايَةٌ في 
رَوْجٍ بريرة» هل كَانَ عَبْدَا أو خرًا؟ . 

فَقَالَ القاسم عَنْ عائشة رَضي اللَّهُ عَنْهَا (كَانَ عَبْدَا وَلَو كَانَ خُرًا لَمْ يُخَيَرْهَا) وَقَالَ عروة عَنْهَا:ٍ كَانَ 
خرًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: (كَانَ عَبْدَا أَسْوَدَ يُقَالَ لَهُ مغيث, عَبْدَا لني فُلَانِء كَأَنِي أَنْظرُ إِلَْهِ يَطُوف 
وَرَاءَهَا في سكك الْمَديئَة) وَكُلُ هَذَا في الصّحيح. 

وَفي " سنن أبي داود " عَنْ عروة عَنْ عائشة كَانَ عَبْدَا لآل بي أَحْمَدَ فَخَيّرَهَا رَسُولْاللَّه صَلَّى لَه 
عَلَيِه وَسَلَمَ وَقَالَ لَهَا: ( «إنْ قَرْبَك فَلَا خيّار تك» ) . 

وَفي " مُسْنَّد أحمد " عَنْ عائشة رَضيَ اله عَنْهَا: «أنّ بريرة كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَلَمَا أَعْتَقَتْهَاء قَالَ لَهَا 


رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم (التاري فَإِنْ شئت أن تَمْكُثي تخت هَذَا الْعبّْد وَإنْ شئْت أَنْ تُقارقيه» 
). 

وَقَذْ رُويَ في " الصّحيح ": أَنَّهُ كَانَ خُرًا. 

وَأَصّحُ الرَّوَايَات وَأَكْثّرُهَا: أَنَهُ كَانَ عَبْدَا وَهَدَا الْخَبَرْ رَوَاهُ عَنْ عائشة رضي اللَّهُ عَنْهَا ثَلَاتَةٌ الأسود 
وعروة والقاسم. أمّا الأسود فَلَمْ يَخْتلف عَنْهُ عن عائشة أَنَّهُ كَانَ خرَاء وَأَمَا عروة فَعَنْهُ روَايّتَان 
صَحيحَتَان مُتَعَارضَئان: إِخَدَاهُمَا: أَنَهُ كَانَ خُرَاء وَالثَانيَةُ: أَنَهُ كَانَ عَبْدَاء وَأَمَّا عبد الرحمن بن القاسم 
فَعَنْهُ روَايّتَان صَّحيحَتان: إِحَدَاهُمَا: أَنّهُ كَانَ خرَّاء وَالثَّايَةُ: الشّكُ. قَالَ داود بن مقاتل وَلَمْ تَخْتلف 
الرَوَايَةٌ عن ابْن عَبَّاسِ أَنّهُ كَانَ عَبْدَا. 

وَاتَقَقَ الْفْقَهَاءُ عَلَى تخيير الْأَمَة إذّا أغتقث وَرَوْجُهَا عَبْدَ وَاخْتَلَفُوا إِذَا كَانَ خُرَا فَقَالَ الشّافعى ومالك 
م الرَوَاتتَيْن عَنْهُ:ٍ لا تَخْيِيرَ. وَقَالَ أبو حنيفة وأحمد في الرَوَايَّة الثاني تُكَيّرُ. وَلَنْسَت 
الرَوَايَتَان مَبْنِيَّينِ عَلَى كؤن رَوْجِهَا عَبْدَا أؤ خْرَاء بَل عَلَى تخقيق الْمَنَاط في إِثْبّات الخيّار لَهَاء وفيه 
ثَلَاكَةٌ مَآخدَ لفقماء: 

َحَدُهَا: زَوَالُ الْكَقَاءَة وَهُوَ الْمُعَبَّرْ عَنْهُ بقؤلهم كَمُلَنْ تَحْتَ ناقص. 

الثّاني: أَنَّ عَنّقَهَا أوْجَب للرَّوْج ملْكَ طَلْفَةِ تَالثّةِ عَلَيْهَا لَه تَكُنْ مَمْلُوكَةَ لَهُ بالْعقد, وَهَدَا مَأَخَذُ أَصْحَاب 
أبي حنيفة؛ وَبَنَوَا عَلَى أَصْلهمْ أَنَّ الطّلَاقَ مُعْتَبَرٌ بِالنّسَاء لَا بالرّجَال. 

الثّالتُ: ملْكْهَا تَفْسَهَاء وَنَحْنُ نْبَيْنُ ما في هَذه. 

الْمَأَخَدُ ا 4 0 تَحْتَ 0 ف يَزجة إِلَى أنَّ الْكَفَاءَةَ مُعْتَبَرَةٌ في الدَّوَام كَمَا هي مُعْتَبَرَةٌ 
وَجَُيْنَ؛ 

أَحَدُهُمَا: أَنَّ شُرُوط النّكَاح لا يُْتَبَرُ دَوَامُهَا وَاسْتمْرَارٌهَاء وَكَذَّلكَ تَوَابِعَهُ الْمُقَارنَة لعقده لا يُشْتَرَطْ أن 
تَكُونَ تَوَابِعَ في الدَّوَامء فَإِنَّ رضّى الرَّوْجَة غَيْر الْمُجْبَرَة شَرْط في الابْتداء دُونَ الدَّوَامء وَكَذَّلكَ الوليُ 
وَالشاهدَان, وَكَذَّلكَ مَانعُ الإخرّام وَالْعدَّة وَالزَنَى عنْدَ مَنْ يَمْنَعُ نكَاحَ الرَّانيَة» إنّمَا يَمْنَعُ ابْتدَاءَ الْعقَد 
دُونَ استدامَتهء فَلَا يَلْرَمْ منَ اشترّاط الْكَفَاءَة ابْتدَاءُ اشترّاط اسْتمْرَارها وَدَوَامهَا. 

الثّاني: أَنَهُ لو رَالَت الْكَفَاءَةُ في أَثْنَاء النَكَاح بفسق الرَّؤْج» أو حُدُوث عَيْبِ مُوجِبٍ للْفَسْخ, لَمْ يَتُبْت 
الْخيَارُ عَلَى ظاهر الْمَذْهَبء وَهُوَ اخْتيَارٌ قُدَمَاءِ الْأَصْحَاب وَمَذْهَبُ مالك. 


وَأَتْبَتَ القاضي الْخيَارَ بِالْعَيْب الْحَادث وَيَلْرَمُهُ إثبَائهُ بحُدُوث فشق الرَّؤْجء وَقَالَ الشافعي: إِنْ حَدَتَ 
بالزّوْج تَبَتَ الْخِيَانُء وَإنْ حَدَتَ بِالزوْجَة فْعَلَى قَوليْن. 

وَأَمّا الْمَأَخَدُ الثاني: وَهُوَ أَنَّ عنْقَهَا أَوحَب للرَّوْج عَلَيْهَا ملْكَ طَلْقَةِ ثالثّة فَمَأَخَدْ ضَعيفٌ جدَاء فَأَيٌ 
مُنَاسَبَةِ بَيْنَ تُبُوت طَلْفَةِ ثَالتّة وَبَيْنَ تُبُوت الخيّار لَهَاة وَهَلْ نَصّب الشّارغ ملك الطّلقة الثَّالتّة سَبَا 
لملك الْفَسْح وَمَا يُتَوَهُمْ - من أَنّهَا كَانَتْ تَبِينُ مئة بِاننَتَيِنَ فَصَارَتْ لا تَبِينُ إِلّا ثلاث وَهُوَ زَيَادَةُ 
ِمْسَاكِ وَحَبِْسٍ لَمْ يَقتّضه الْعَقَدْ - فاسدء فَإِنَهُ يَمْلكُ ألا يُقَارقَهَا الْبَنَه وَيُمْسِكَهَا حَنّى يُقَرَقَ الْمَوْتُ 
بَْنَهُمَاء وَالنَكَاحُ عَقَدَ عَلَى مد الْعْمْر فَهُوَ يَمْلكُ اسِتدَامَةً إِمْسَاكهَاء وَعَتْقَهَا لَا يَسْلْبُهُ هَدّا الملكَ فُكَيِفٍَ 
يَسْلّبهُ إِيَاهُ ملْكَهُ عَلَيْهَا طَلْقَةٌ ثَالتَه وَهَذَا ل كَانَ الطّلاق مُعْتَبَرَا بِالنْسَاءء فَكَيْفَ وَالصَّحِيح أَنَّهُ مُعْتَبَرْ 
ِمَنْ هُوَ بيّده وَإِلَيْهِ وَمَشْرُوعٌ في جَانبه. 

وَأَمّا المَأَخَدُ التَّالتُ: وَهُوَ مَلكُهَا نَفْسَهَا فَهُوَ أَرْجَحُ المآخذ وَأَفْرَبْهَا إلى أصُول الشّزعء وَأَبْعَدُهَا من 
النّنَافُضء وَسِرٌ هَذَا الْمَأَخَدْ أنّ السَيْدَ عَقَدَ عَلَيْهَا بِحُكُم الملك حَيْتْ كَانَ مَالكًا لرَقَبَتَهَا وَمَنَافِعهَاء وَالْعنْقُ 
يَقتنَضي تَمَليكَ الرّقَبَة وَالْمَنَافع للْمُغتقء وَهَذَا مَقَصُودُ العثق وَحَكْمَنَُهُ فإِذا مَلَكَتْ رَقَبَتَهَا مَلَكَتْ بُضْعَهَا 
وَمَنَافَعَهَا وَمنْ جُمْلَتَهَا مَنَافعُ الْبْضَعء فَلَا يُمْلَكُ عَلَيْهَا إِلّا بالحتيارهاء فَخَيّرَهَا الشارغ بَْنَ أنْ تُقِيمَ مَعَ 
رَوْجِهَاء وَبَيْنَ أَنْ تَفْسَحَ نكاحة» إذْ قَدْ مَلَكَتْ مَنَافِعَ بُضَعهَاء وَقَذْ جَاءَ في بَغض طرق حَديث بريرة أَنَّهُ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهَا: ( «مَلكت نَفسَّك فَاخْتَاري» ) . 

فَإِنْ قيل: هَذَا يَنتتقض بمَا لَو رَوَجَهَا تُمَّ بَاعَهَاء فَإِنَّ الْمُشْتَريَ قَدْ مَلَكَ رَقَبَتَهَا وَبْضْعَهَا وَمَنَافعَهُ وَلَا 
تُسَلْطُونَهُ عَلَى فَسْخ النْكَاح. قُلْنَا: لا يَردُ هَذَا نَقَضَاء فَإِنَّ الْبَانعَ نَقَلَ إلى الْمُشْتَري مَا كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ 
فَصَارَ الْمُشتّري خَليقتهُ, وَهْوَ لما رَوَجَهَا أَخْرَجٍ مَنْفَعَةَ الْبْضع عَنْ ملكه إِلَى الج ثُمَنَقلَهَا إلى 
الْمُشْتَري مَسْلُوبَةَ مَنفَة الْبْضْعء فَصَارَ كَمَا لو آجَرَ عَبْدَهُ مُدَة ثُمَ بَاعَهُ. 

فَإِنْ قيل: فَهَبْ أنَّ هَذَا يَسْتَقِيمُ لَكُمْ فيمًا ذا بَاعَهَاء فَهَّا قُلتُمْ دَلكَ إذَا أَغْتَقَهَا وَأَنْهَا مَلَكَتْ نَفْسَهَا مَسْلُوبَةَ 
مَنْفَعة الْبُضَْعء كَمَا لو آجَرَهَا ثم أَغْتَقَهَاء وَلهَدًا يَنتقضْ عَلَيْكُمْ هَذَا الْمَأَخَذط . 

قيل الْقَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ العثقَ في تمليك العتيق رَقَبَتَهُ وَمَنَافعَهُ أَقَوَى من الْبَيِْع» وَلِهَدًا يَنْفَدُ فيمَا لَمْ يُغتقة 
وَيَسْرِي في حصّة الشّريك. بخلاف الْبَيْع» فَالْعنْقُ إِسْقَاط مَا كَانَ السَّيْدُ يَمْلكُهُ من عتيقه؛ وَجَعْلُهُ لَهُ 
مُحَرَّرَاء وَذْلكَ يَقنَضي إسْقَاط ملك تفسه وَمَنَافعَهَا كُلَهَا. 

وَإِذَا كَانَ الْعْقْ يَسْرِي في ملك الْغَيْر المخض الَّذي لا حَقَّ لَهُ فيه الْبَنَةَ فَكَيْفَ لَا يَسْري إِلَى مَلكه الذي 


تلق يدخق الزوع: قاذ| سر إلى تصبب الفثريق الذي حق للنفتى فية» قسريةة إلى ,ملك الذي 

يَتَعلّقُ به حَقُّ الرّوج أَولى وَأَحْرَىء فَهَدًا م مَخْض الْعَذل وَالْقِيَامِنُ الصّحيح. 

فَإِنْ قيل: فهَدًا فيه إِنِطالُ حَقَ ازج من هذه الْمَنْفَة بخلاف الشّريك فَإنْهُ يَرْجعُْ إلَى القيمة. 

قيل الزَّوْجُ قد اسْتَؤفَى الْمَنْفَعَةَ بالوطء, فَطَرَيَانُ ما يُزِيلُ دَوَامَهَا لا يُسْقَطُ لَهُ حَقَاء كَمَا لو طَرَاً مَا يُفْسِدُ 5 

أو يَفْسَحْهُ برَضَاعٍ أو حَدُوث عَنْبِ أو زوَال كَفَاءَةٍ عند مَنْ يَفْسَْ به. 

فَإنْ قيل فَمَا تَقُوُونَ فيمَا رَوَاهُ النّسَائِي» من حَديث ابن موهب عن الْقاسم بْن مُحَمَّدِء قَالَ: «كَانَ 

لعائشة رَضي الله عَنْهَا غُلَامُ وَجَاريَةٌ قَالَتْ: فَأَرَذْتُ أَنْ أَغتقَهُمَاء فَدَكَرْتُ ذَّلكَ لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 

وَسََم فَقَالَ: (ابدئي بِالْغْلام قَبْلَ الْجَاريَة» ) وَلَوْلَا أنّ النَخْييرَ يُمْنَعُ ذا كَانَ الَّْجُ حرا لَمْ يَكْنْ للْبُدَاءَة 
بعثق الْعْلّام فَائدَةٌ فَإِذَا بَدَأَْ به عَتَقَتْ تَحْتَ تخت خُرّ فلا يَكُونُ لَهَا اختيَارٌ. 

زفي “اسلا لطا :1 اننقاء أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( «أَيْمَا أَمَةَ كَانَثْ تَحْتَ عبْدٍ 

فَعَتَقَتْ فْهِيَ بالخيّار ما لَمْ يَطّأْهَا رَوْجُهَا» ) . 

قيل: ما الحديثُ الأَوْل فَقَالَ أَبُو جَعْفَرِ الْعقَيْليُ وَقَذ رَوَاه: هذا خَبَرْ لا يُعْرَفُ إِلّا بعبيد الله بن عبد 

الرحمن بن موهب وَهُوَ ضَعيفٌ. 

وَقَالَ ابْنُ حَزْم: هُوَ خَبَرٌ لا يِصح. ثُمَ لَمَا صّعٌ لَمْ يَكُْنْ فيه حُجَّةٌ؛ لأَنَهُ لَيِسَ فيه أَنْهُمَا انا رَوْجَيْنَء بَلْ 

قَال: كَانَ لَهَا عَْدَ وَجَاريَة. تُمَ لو كَانَا رَوْجَيْن لَمْ يَكُنْ في أَمْرهَا لَهَا بعثق الْعَبْد أوَلّا مَا يُسْقطُ ختارَ 

الْمُغتَقَة تخت الْحُنّ وَلَيِْسَ في الْخَبَر أَنَّهُ أَمَرَهَا بالابتداء بالرّوْج لهَدًا الْمَعْنَىء بَل الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَمَرَهَا بن 

تبتدىَ بالذّكر لفضّل عنقه عَلَى الأنتثىء وَأَنَّ علق أنْتَيَيِنَ يَقُومْ مَقَامَ عنّق ذَُكَرِء كَمَا في الْحَديث الصّحيح 

َأَمّا الحَديُ الثّاني: فَضُعْف لأَنّهُ من روَايّة الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري وَهُوَ 

مَجْهُولْ فَإذَا تَقَرّرَ ها وَظَهَرَ حُكُمْ الشّزع في إثبّات الخيّار لَهَاء فُقَذْ رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ بإسْئّاده عن 

النّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( «إذّا أغتقت الْأَمَةُ فَهِيَ بالخيّار مَا لَمْ يَطَأهَا إن شَاءَت فَارَقَنْهُ وَإِنْ وَطنَهَا 

قلا خيّارَ لَهَا وَلَا تَسْتَطيعٌ فرَاقَهُ» ) وَيُسْتَفَادُ من هَذَا قَضيّتَان: 

ِخْدَاهُمَا: أنّ خْيَارَهَا عَلَى التَّرَاخي مَا لَمْ تُمَكَنْةُ من وَطَنَهَا وَهَذَا مَدْهَبُ مالك وأبي حنيفة وأحمد. 

وللشافعيّ تَلَاتَةُ أَفُوَالِ: هَذَا أَحَدُها. وَالثّاني: أَنّهُ عَلَى القؤر وَالثَّالتُ: أَنّهُ إلى ثلاثة آَيّام. 

الثَانيَةٌ: أَنّهَا إذَا مَكََهُ من نَفْسها فُوَطْنَهَا سَقَطَ خَيَارُها وَهَدًا إِذّا عَلمَتْ بالعثق وَتُبُوت الخيّار به فَلَو 


جَهِلَنْهُمَا لَمْ يَسْقَط خَيَارُهَا بالتّنكين من القطء. 

وَعَنْ أحمد روَايَةٌ ثَانيَةٌ: أَنْهَا لا تُعْدْرُ بجَهِلهَا بملك الْفَسْخ بَل إِذّا عَلمَتْ بالعتق وَمَكَنْتَهُ من وَطَنَهَا 
سقط خيَارُها وَل لَمْ تعْلَْ أن لَهَا اْفَسْح وَالرَوَايَةُ الأولَى أَصَحٌ فَإِنْ عَتّقَ الروْجْ قَبْل أن تَخْتَارَ ‏ وَفُلنا: 
ِنَهُ لا خيَارَ للْمُتقة تَحْتَ خُرّ - بَطْلَ خَيَارُهَا لمُسَاوَاة الج لَهَاء وَحْصُول الْكَفَاءَة قَبْلَ الفْخ. 

قَالَ الشافعيٌ في أحَد قَوْلَيْهِ - وَلَيِسَ هُوَ الْمَنْصُورَ عنْدَ أَصْحَابه -: لَهَا الْفَسْحْ لتَقَدُم ملك الخيّار علَى 
الْعثّق, فَلَا يُبْطلُهُ وَالْأَوَلَ أَفِْسُ لزَّوَال سَبَب الْفسْخ بِالْعتّق, وَكَمَا لو زَالَ الْعَيِبُ 


في الْبَيِع والنكاح قَبْلَ الخ به. وَكَمَا لو زَالَ الإعْسَارٌ في زَمَن ملك الزّوْجَة القَسْحَ به. وَإذَا قُلنا: 
الْعلّةُ ملَكُهَا نَفْسَهَا فلا آَثْرَ لدلكَ؛ فَإِنْ طَلَّمَهَا طَلَاقًا رَجْعيّا فُعَتَقَتْ في عدَّتهَا فَاخْتَارَت الْفَسْحَ بَطَلّت 
الرَجْعَةُ إن اخْتَارَت الْمُقَامَ مَعَهُ صَّعّ وَسَقَط اْتيَارُها للْفَسْخ؛ لأنّ الرَجْعيَةَ كَالرَوْجَة. 

وَقَالَ الشّافعيٌ وَبَعْضُ أَصْحَاب أحمد: لا يَسْقَطْ خْيَارُها إِذَا رَضِيَّتْ بِالْمُقَامِ دون الرّخْعَة» وَلَهَا أَنْ تَخْتَارَ 
نَفْسَهَا بَعَْدَ الازتجّاع, وَلَا يَصحٌ اخْتيَارُهَا في زَمَن الطّلاق. فَإِنَّ الاتيَارَ في زَمَنِ هيّ فيه صَائِرَة إلى 
فَإِدَا رَاجَعَهَا صَّعّ حيئَئذٍ أَنْ تَخْتَارَهُ وَتُقِيمَ مَعَهُ؛ لأَنَهَا صَارَتْ رَوْجَةٌ وَعَمل الاخْتِيَارُ عَمَلَهُ وَتَرَتّبَ أَثْرُهُ 
وَنَظيرُ هَذَا إذَا ارد َوْجٌ الْأَمَةَ بَعْدَ الدخُولء ثُمَ عَتَقَتْ في رَمَن الرّدَّةَ فَعَلَى اقول الأول لَهَا الْخيَارُ قَبْلَ 
إسلامه, فإن اخْتَارَتْهُ ُمَ أَسْلمَ سَقَطَ ملكُهَا للْفَسْخ وَعَلَى قل الشافعيّ: لا يَصحٌ لَهَا خيَارٌ قَبْلَ إسلامه؛ 
لأَنَّ الْعَقَدَ صَائرٌ إِلَى الْبُطلان. فَإِذَا أَسْلَمَ صّحّ خْيَارُهَا. 

فَإِنْ قيل: فَمَا تَقُولُونَ إذَا طَلَقَهَا قَبِلَ أن تَفْسَحَ هل يَقَعُ الطلاق أَمْ لا؟ . 

قيل: نَعَمْ يَقَعُ لَنَهَا رَوْجَةٌ وَقَالَ بَعْضُْ أَصْحَاب أحمد وَغَيْرْهُمْ: يُوقَفُ الطّلاقء فَإِنْ فَسَحَتْ تَبَيَنا آنَهُ لم 
يَقَ وَإن اخْتَارَتْ رَوْجَهَا تَبيَنَا وقُوعة. فَإِنْ قيل فَمَا حُكُمْ الْمَهِر إِذَا اختَارَت الْفَسْخَ؟ . 

قيل: إِمّا أَنْ تَفْسَحَ قَبْلَ الدُخُول, أو بَعْدهُ فَإِنْ فُسَحَتْ بَعْدَهُ لم يَسْقَط الْمَهْرُ وَهُوَ لسَيّدهَا سَوَاءٌ فَسَخَتْ 
أو أَقَامَتْء وَإِنْ فَسَحَتْ قَبَْهُ ففيه قَؤلّان هُمَا روَايّتَان عَنْ أحمد: إِخْدَاهُمَا: لَا مَهِرَ لأنّ الْفرْقَةَ من 
جهتهاء وَالنَّانِيةُ: يَجبْ نصفة وَيَكُونُ لسَيّدها لا لَهَا. 

َإِنْ قيل فَمَا تَقُونُونَ في الْمُعْتّق نضفهَا هَل لَهَا خيّارٌ؟ قيل فيها قَْلَان وَهُمَا روَايّتَان عَنْ أحمد فَإِنْ 
قُلنَا: لا خيَارَ لَهَا كَرَْج مُدَبَّرَةٍ لَهُ لا يَمْلكُ غَيْرَهَا وَقِيمَتُهَا ماتة فُعَقَدَ عَلَى مانَتَيْن مَهْرَاء ثُمّ مَاتَ عَتَقَتْ 


ا م موا ماقا ف من مه مم 0 نم قاد وده 4 افقو معد كو حي واودمف 12 اوفقي لك 4ه 
وَلمْ تملك الفسخ قبَلَ الذخول لأنها لؤ مَلكت. سقط المَهْرَ أو انتصّف. فلخ تخرج من الثلث فرق 
بَعْضّهَاء فيَمْتَنَعُ الْفَسْحْ قَبْلَ النُخُول بخلاف ما إِذَا لَمْ تَملفة؛ فَإِنّهَا َخْرْجُ منَ الثلث فَيَعْتقٌ جَمِيحُهَا. 


فصل في قَوله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لو رَاجَعْته فَقَالَتْ أَتَأمْرني 


؟ فَقَالَ: " لا إِنَّمَا أَنَا شافعٌ " فَقَالَتْ:ٍ لا حَاجَةَ لي فيه» ) فيه ثَلَاثْ قَضَايَا. 

إخدَاها: أن أَمْرَهُ علَى الْؤْجُوب وَلِهَدًا فَرّقَ بَيْنَ أمره وَشفاعته. وَلَا رَيْبَ أَنَّ امتثالَ شفَاعته من أغظم 
الْمُسْتَحَبَّات, 

الثَّانيَة: أَنهُ صَلَى الله عليه وَسََمَ لم يَعْضَبْ على بَريرَة وَلَمْ يعر علَيْهَا إِذْ َم تقل شفاعتة؛ لأنّ 
الشقَاعَة في إسْقاط الْمَشُوع عَنْدَهُ حَقّهُ وَذْلكَ إِلَيْه إنْ شاءَ أَسْقَطَهُ وَإِنْ شاءَ َبْقَاهُ فَلدّلكَ لا يَحْرُمُ 
عصيَانُ شفاعته صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَيَحْرُمْ عصيَانُ أمره. 

الثَالتَةُ: أَنَّ امم الْمُْرَاجَعَة في لسّان الشارع قَذ يَكُونُ مَعَ زَوَال عَفَد النْمَاح بِالْكُلَيّة فُيَكُونُ ابْتدَاءَ عَفَدِ 
وَقَدْ يَكُونُ مَعَ تَشَعُثهء فَيَكُونُ إِمْسَاكًا وَقَدْ سَمّى سُبْحَانَهُ ابْتدَاءَ النّكَاح للْمُطَلّق ثَلَانّا بَعْدَ الرّْج الثاني 
مُرَاجَعَةَ فَقَالَ: لفَِنْ طَلَّقَهَا فلا جُنَاحَ عَلَيْهمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا [البقرة: ]17١‏ [الْبَقَرَة: ]5٠‏ أي إن طَلَقَهَا 
الثّانيء فلا جُنَاحَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْأَوَل أَنْ يَتَرَاجَعَا نَاحًا مُسْتَأنَفًا. 


3 دفي 5 َ 3 : ََ ََ َه 
:©“ ودهوى -س ع.ر دميوج- : - شو هوه شدا ههرم 2 0 ٠‏ 
فصل ما يستنبَط من أكله صَلى الله عَليْه وَسَلمَ من اللخم الدي 
ليب 2ه ع اندم 
تصدق به عَلى بريرة 
فَصْلْ وَفي أكله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اللّخم الذي تُصدَقَ به عَلَى بريرة وَقَالَ: ( «هُوّ عَلَيْهَا صَدَقَةُ 
ونا هديّة» ) قلي على جَواز أكل العنيَ وني هاشم وَكُل من تَحرمْ عليه الدقة مما يهديه نه 
لير من العلنكة: للختازاك جيه الماكول ران قا يلق اتكلاء وكتلة بجو 10 أن ب يَشْتَرِيَهُ منة بمَاله. 


هَذَا إذّا لَخ تَكْنْ صَدَفَةَ تفسه, فَإِنْ كَانَتْ صَدَقَتَهُ لَخْ يَجْرْ لَهُ أَنْ بد يَشْتَرِيَهَا وَلَا يَهَبَهَا وَلَا يَقْبَلَهَا هَديّةً. 


كَمَا «نَهَى رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عمر رَضيّ الله عَنْهُ عن شراء صَدَقّته وَكَالَ: (لَا تَشْتّره 
وَإِنْ أغطاكة بدزهم» ) . 


2 


فْصْلْ في قَضَائه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الصَّدَاق بِمَا كَل وَكَثْرَ 
وَقَضَائه بصحّة النكّاح عَلَى مَا مَعَ الزؤج منَ القزآن 


تَبَتَ في " صّحيح مسلم ": عَنْ عائشة رَضْيّ الله عَنْهَاءٍ ( «كَانَ صَدَاقُ النَّبِىُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم 
لأَزْوَاجه لذي عَشْرَة أوقيّةٌ وَنَشاء فَذَّلكَ خَمْسُمانَة» ) . 

وَقَالَ عمر رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ: ( «مًا عَلمْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ نَكَحَ شَيْنَا من نسّائه وَلَا أَنْكَحَ 
شَيْنَا من بَنَاته عَلَى أَكْثّرَ من ثُنْتَيْ عَشْرَة أوقيّةَ» ) . قَالَ الترمذي حَديثْ حَسَنْ صَّحيحٌ. انْتَهى. 
وَالأوقيّةُ أَرْبَعُونَ دزهمًا. 

وَفي " صّحيح الْبُخَاريَ ": من حَديث سَهل بْن سَغْدٍ «أَنَّ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلمَ قَالَ لرَجْلٍ: 

في " سنن أبي داود ": من حديث جابرء أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالَ: ( «مَنْ أغطى في 
صَدَاقٍ ملء كَفَيْهِ سَويقًا أو تَمْرًا فَقَد استحَل» ) . 


ف 


في الترمذي: ( «أَنَّ امْرَأَةٌ من بَني فَرَارَةَ تَرَوَجَتْ عَلَى نَعْلَيْنَ فَقَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 
" رَضيت من نفسك ومالك بِنَعْلَيْنَ؟ قَالَتْ: نَعَْ. فَأَجَارَهُ» ) . قَالَ الترمذي: حَديثٌ حَسَنْ صَحيحٌ. 

في " مُسْنّد الإمَام أَحْمَدَ ": من حَديث عائشة رَضيّ الله عَنْهَا عن النَّبِىَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ:ِ ( «إنَّ 
وَفي " الصَّحيحَيْن ": ( «أنّ امْرَآَةَ جَاءَتْ إِلَى اللَّبِىّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُول الَّهِ إنِي قد 
وَهَبْتُ نَفْسي لَكَ فَقَامَتْ طويلاء فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُول اله رَوَجْنِيهَا إن لَمْ تَكُنْ لَكَ بها حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ 
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم: فَهَلَ عنْدَكَ من شَيْءٍ تُصدقُهَا إِيَاهُ؟ قَالَ: مَا عندي إِلّا إزَاري هَذدّاء فَقَالَ 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " إِنْكَ إن أَغْطَيْتَهَا إِرَارَكَ جِلَسْتَ وَلَا إزَارَ لَكَ فَالْتَسن شَّيْنَا " قَالَ: لَا 


أَجِدْ شَيْنَاء قَالَ: " فَالْتَسنْ وَلَو خَائَمَا من حَديدٍ " فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِذ شَّيْئاء فَقَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " هَل مَعَكَ شَِيّْءٌ منَ القزآن؟ قَال: نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَة كَذَا لسْوَرٍ سَمَّاهَاء فَقَالَ رَسُولٌ 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: " قَذ رَوَجْتُكَهَا بمَا مَعَكَ منَ القزآن» ) . 


وفي النّسَائيَ ( «أَنَّ أبا طلحة خَطْبَ أم سليمء فَقَالَتْ:ٍ وَاللّه يَا أبا طلحة مَا مِثْلكَ يُرَدُ وَلَكنّكَ رَجُلَ كَافرٌ 


> ور 


وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلمَةٌ وَلَا يَحلُ لي أَنْ أَتَرَوَجَكَء فإن تُسْلمْ فَدَاكَ مَهْري وَمَا أَسَالْكَ غَيْرَهُ. فَأَسْلَمَ فُكَانَ ذُلكَ 
مَهْرَها. قَالَ ثابت قُمَا سَمعْنًا بامْرَآَةٍ قَطَ كَانتْ أَكْرَمَ مَهْرَا من أم سليم فَدَخَلَ بها فَوَلَدَتْ لَهُ» ) . 
فْتَضَمَّنَ هَذَا الحَديثُ أَنّ الصَّدَاقَ لا يَتَقَدّرُ أَكَلّه وَأَنَّ قَبْضَةَ السّويق وَخَاتَمَ الحديد وَالنَعْلَئن يِصِحٌ 
تَسْمِيَتُهَا مَهْرَا وَتَحلُ بها الَّوْجَةُ. 

وَتَضَمَنَ أَنَّ الْمُغَالَاةَ في الْمَهْر مَكْرُوهَةٌ في النّكَاح وَأَنّهَا من قلّة بَرَكته وَغْسْره. 

وَتَضَمَنَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذّا رَضْيَتْ بعلم الزَّْج وحفظه للقزآن أو بَغضه من مَهْرهَا جَانَ ذلك وَكَانَ مَا 
يَخصّل لَهَا من انتفاعها بالقزآن وَالْعلْم هُوَ صَدَاقَهَاء كَمَا إِذَا جَعَلَ السَيّد عنّقَهَا صَدَاقَهَاء وَكَانَ الْتقَاعْهَا 
بحْرَيّتَهَا وَملْكها لرَقَبَتهَا هُوَ صَدَافْهَاء وَهَذَا هُوَ الذي اخْتَارَنْهُ أم سليم من انْتفَاعهًا بإِسْلام أبي طلحة: 
وَبَدْلِهَا نَفْسَهَا لَهُ إن أَسْلَمَ وَهَذَا أَحَبُ إِلَيْهَا من الْمَال الذي يَبْدْنُهُ الرّْجُ. 

فَإِنّ الصَّدَاقَ شرع في الْأَصْل حَفَا للْمَرْآة تَنتَفعُ به فَإذَّا رَضْيّتْ بِالْعلم وَالدين وَإِسْلَام الرّوْجِ وَقرَاءَته 
للْقَرآن كَانَ هذا من أَفْضَل الْمُهُور وَأَنْفَعَهَا وَأَجَلْهَاء فُمَا خَاَا الْعَقَدُ عن مَهْرِ وَأَنْنَ الْحُكُمْ بتقدير الْمَهِر 
بثلائة دَرَاهِمَ أو عَشَرَةٍ منَ اللَصَ؟ . 

وَالْقِيَاِْ إِلَى الْحُهُم بصحّة كَْن الْمَهْر مَا ذَكَرْنَا نَصّا وَقِيَاسَا وَلَيْسَ هَذَا مُسْنَويا بَيْنَ هذه الْمَرْأَة وَبَيْنَ 
الْمَؤْهُوبَة الّتي وَهَبَثْ نَفْسَهَا للنّبِيَ صَلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ وهيّ خَالصَةٌ لَهُ من دون الْمُؤْمنِينَ» فَِنَّ تلْكَ 
وَهَبَتْ نَفْسَهَا هبَةٌ مُجَرّدَةَ عن ولي وَصَدَاقْء بخلاف ما نَحْنُ فيه فَإنّهُ نكاحٌ بلي وَصَدَاقٍء وَإِنْ كَانَ 
غَيْرَ مَالِي فَإنَّ الْمَرْأَةَ جَعَلَنَْهُ عوضًا عن الْمَال لما يَرْجِعُ إِلَيْهَا منْ تفعه؛ وَلَمْ تَهَبْ نَفْسَهَا للرّوْج هبَة 
مُجَرَدَة كَهبَّة شَيْءٍ من مَالهَا بخلاف الْمَؤْهُوبَة التي خَصّ الله بها رَسُونَهُ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم هَذَا 
مُقْتَضَى هذه الْأَحَادِيث. 

وَقَدْ خَالَفَ في بَغضه مَنْ قَالَ: لَا يَكُونُ الصَّدَاقْ إِلَّا مَالَا وَلَا تَكُونُ مَنَافعُ أُخْرَىء وَلَا عِلْمُهُ وَل تَعْلِيمُه 
صَدَاقًا كَقَول أبي حنيفة وأحمد في روايّة عَنْهُ. 


وَمَنْ قَالَ: لَا يَكُونُ أَقَلَ من تَلَاثّة دَرَاهمَ كمالك وَعَشْرَة دَرَاهِمَ كأبي حنيفة: وَفيه أَقْوَالٌ أَخَرُ شَادَةٌ لا 


ليل عَلَيْهَا منْ كتّابِ وَلَا سُنَّةِ وَلَا إِجْمَاع وَلَّا قيَاسِ وَلَا قل صَاحب. 

وَمَن اذَعَى في هذه الْأَحَاديث الّتي ذَكَرْنَاهَا الخَصَاصَها بِالنّبِيَ صَلَّى الله علَيْه وَسَلّمَ أو أَنّهَا مَنْسُوخَةٌ 
أو أَنَّ عَمَلَ أفل الْمَدِيئّة عَلَى خلافها فَدَعْوَى لَا يَقُومُ عَلَيْهَا دليل. وَالْأَصْلُ يَرُدُهاء وَقَد رَوَجَ سَيّدُ أفل 
الْمَديئَة منَ التَّابِعينَ سَعيدُ بْنُ الْمُسَيّب ابْنَتَهُ عَلَى درْهَمَيْن وَلَمْ يُنكز عَلَيْهِ أَحَدَء بَلْ عد ذلكَ في مَنَاقبه 
وَفَضَائلهء وََذ تَرَوّجَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عؤف عَلَى صَدَاقٍ خَمْسَة دَرَاهء وَأَكَرّهُ اللي صَلَّى الله علَْه 
وَسَلَّمَ وَلَا سَبيل إلى إثْبَات الْمَقَادير إلا من جهّة صَاحب الشّزع. 


فْصْلْ في حكْمه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَخْلّفائه في أَحَد الرُوْجَيْن 
يَجِدُ بصّاحبه بَرَضّا أو جُنُونَا أو جُذَامَا أ يَكُونُ الروْجُ عنَينًا 

في " مُسْنَّد أحمد ": منْ حَديث يزيد بن كعب بن عجرة رَضي الله عَنْهُ: ( «أَنَّ رَسُول الله صَلَّى الله 

عَلَيْه وَسَلَمَ تَرَوَجَ امْرَأَةَ مَنْ بَني غفَارٍ فْلَمّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَوَضَعَ تَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الفرّاش أَبْصَرَ بكشحها 

بَيَاضًا فَامََانَ عن الْفرَّاشء» ثم قَالَ: خُذي عَلَيِْك ثيَابك " وَلَمْ يَأَخْدْ مما آنَاهَا شَيْنَا» ) . 

في " الْمُوَطَّأ ": عَنْ عمر أَنَّهُ قَالَ: ( «أَيمَا امْرَأَةِ غُرَ بهَا رَجُلُ بِهَا جُنُونْ أو جِدَامْ أو بَرَصْ قَلَهَا 

الْمَهْرُ بمَا أَصَاب منْهَا وَصَّدَاقُ الرَّجُل عَلَى مَنْ غَرَّهُ» ) . 

وفي لفظ آخَرَ:ٍ ( «قَضّى عمر في الْبَرْصَاء وَالْجَدْمَاءِ وَالْمَجْنُونَة إِذَا دَخَلَ بها فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَالصَّدَاقُ 

لَهَا بمسيسه إِيَاهَاء وَهُوَ لَهُ عَلَى وَليَهَا» ) . 

وَفي " سُنّن أبي داود ": منْ حَديث عكرمة عَن ابن عَبَّاسِ رَضيّ اللَُّ عَنْهُمَا: ( «طَلَّقَ عبد يزيد أبو 

ركانة رَوْجَتَهُ أم ركانة وَنَكَحَ امْرَأَةٌ من مُرَيْنَةَ فُجَاءَتْ إِلَى النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِه وَسَلّمَ فَقَالَْ: ما يُغْنِي 

عَنَي إِلّا كما تُعني هذه الشّغْرَةٌ - لشغْرَةٍ أَحَذّنْهَا من رَأْسها - فَقَرَقْ بَيْني وَبَيْنَهُ فَأَخَدّت اللَّبىَّ صَلّى اله 

رَاجِع امْرَآَتَكَ أم ركانة " فَقَال: ني طَلَفتُهَا ثانا يَا رَسُول الله قَالَ: " قَدْ علمْتُ ارْجِعْها " وَثَلَا: 

(يَاَيْهَا النَبىُ إذَا طَلَّفَكُمْ النَسَاءَ فَطَلَقُوهْنَ لعدّتهنَ) [الطلاق: ]١‏ » ) [الطّلّاق: ]١‏ . 

وَل علّةَ لهَدًا الحديث إلا روَايَةُ ابْن جُرَيْج لَهُ عَنْ بَعْض بَني أبي رافعء وَهُوَ مَجْهُولٌ وَلَكنْ هُق تَابِعيٌ 


وَابْنُ جُرَيْج من الأَدمّة الات الْعُدُول» وَروَايَةٌ الْعذل عن غَيِره تَعدِيل لَهُ مَا لَمْ يُْلَمْ فيه جَرْحٌ, وَلَمْ يكن 
الَْذبْ ظَاهرًا في التّابِعِينَ» وَلَا سيّمَا النَّابِعِينَ منْ أهْل الْمَدِيئَة وََا سيّمَا مَوَالي رَسُول الله صَلَّى الله 
َذَابِ وَلَا عن غَيْر ثقّة عنْدَهُ وَلَمْيُبَيِنْ حَالَهُ. 

وَجَاءَ النّفْيقَ بِالْعنَّة عن عمر وعثمان وَعَْد الله ْن مَسْعُودٍ وَسَمُرَةَ بْن جُنْدْبِ وَمُعَاويَةٌ بْن أبي سُفْيَانَ 
وَالْحَارتْ بْن عَبْد الله ْن أبي رَبِيعَةً وَالْمُغيرَة بْن شُعْبَة لكنّ عمر وَابْنَ مَسْعُودٍ والمغيرة أَجَّلُوهُ سَنَةَ 
وعثمان ومعاوية وسمرة لَمْ يُوْجَلُوهُ والحارث بن عبد الله أَجّلَهُ عَشْرَةً أَشهُرٍ. 

وَذَكَرَ سَعيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَتنَا هشيم أَنْبَأنَا عبد الله بن عوف عن ابن سيرين: ( «أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب 
رضي اللّهُ عَنْهُ بَعَتَ رَجْلّا على بَعض السَّعايّة فَتَرَوَجَ امْرَأة وَكَانَ عقيمًا فَفَالَ لَهُ عمر: أَعلَمْتَهَا أَنَكَ 
عَقِيمٌ؟ . قَال: لاء قَالَ: فَانطلق فَأْعْلمْهَا ثم خَيَرْهَاه ) . 

وَأَجّلَ مَجْنُونَا سَنَةٌ فَإنْ أَفَاقَ وَإِلَّا فَرّقَ بَيْئَهُ وَبَيْنَ امْرَته. فَاخْتَلَفَ الْفْفَهَاءُ في ذَلكَ؛ فَْقَالَ داود وَابْنُ 
حَزْم وَمَنْ وَافَقَهُمَا: لَا يُفْسَحُ النَمَاحُ بِعنِبٍ الْبَنَهَ وَقَالَ أبو حنيفة: لا يُفْسَحُ إِلّا بالْجَبَ وَالْعْنّة خَاصَة. 
وَقَالَ الشّافعيُ ومالك: يُفْسَحُ بِالْجُنُون وَالْبَرَص وَالْجُدَام وَالْقَرَن وَالْجَبَ وَالْعْنّة خَاصَّة وَرَادَ الْإمَام 
َحْمَدُ عَلَيْهِمَا: أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ فَنقَاءَ مُنْخَرقَةَ مَا بَيْنَ السّبِيلَين وَلأَصْحَابه في تن الْقَرْج وَالْقَم 
وَانْخرَاق مَخْرَجَي الْبَول وَالْمَنيَ في الْقَرْجء وَالْفْرُوح السّيّالّة فيه وَالْبَوَاسِير وَالنَّاصُور وَالاسْتخاضّة: 
واستطلاق الْبّول وَالنَجُو وَالخَصي وَهُْوَ قَطعُ الْبَيَضَنَيْنء وَالسَّلَ وَهُوَ سل الْبَيَضَتَيْنَ وَالْوَجْء وَهُوَ 
رَضُهْمَاء وَكَؤن أَحَدهمَا خُنْتَى مُشكلاء وَالْعَيْب الذي بصّاحبه مثلهُ من الْعُيُوبِ السّبعة؛ وَالْعَيْبِ الْحَادث 
بَعْدَ الكقد وَجُهَان. 

وَذهَبَ بَعْضُْ أَصْحَاب الشافعيّ: إلى رَدَ الْمَرْآَة بِكُلَ عَيْبِ تُرَدُ به الْجَارِيَةٌ في الْبَيْع؛ وَأَكْتَرْهُمْ لا غرف 
هَذَا الْوَجْهَ وَلَّا مَظنََّهُ وَلَا مَنْ فَالَهُ. وَممَّنْ حَكَاهُ أبُوعاصم العباداني في كتّاب طَبَقَات أَصْحَاب الشافعى: 
وَهَذدَا القول هُوَ الْقيَاسُ أو قَوْلْ ابن حَرْم وَمَنْ وَافَقَهُ. 

وَأمّا الاقتصارُ عَلَى عَنْبْنَ أو سنّة أو ستبعة أ تَمَانيَةِ ون مَا هُوَ أؤلى مها أو مُسَاوٍ لَهَاء فلا وَجْة لَه 
فَالْعَمَى وَالْخَرَسْ وَالطَّرَشُ وَكَوْنْهَا مَقَطُوعَةَ الْيَدَيْنء أو الرَجْلَيْن أو إِحْدَاهُمَا أو كَوْنُ الرَجُل كَذّلكَ من 
أغظم الْمُنَفْرَاتء وَالسُكُوتُ عَنْهُ من أَقْبَّح التّذليس وَالْعْشَء وَهُوَ مُنَافِ للدين» وَالإطلاق إِنَمَا يَنْصَرفُ 
إَى السلامَة فَهوَ كَالْمَشْرُوط عرفا وَقَد قَالَ أميرُ الْمُؤْمنِينَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَاب رَضي الله عَنْهُ " لمَنْ 


تَرَوَجَ امْرَأَةَ وَهْوَ لَا يُولَدُ لَهُ: أَخْبِرْهَا أَنّكَ عَقيمٌ وَخَيَرْهَا " فَمَاذَا يَقُولَْ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ في الْعْيُوبِ التي 
هَذَا عَنْدَهَا كَمَالُ لا نَقصٌ؟! . 

وَالْقِيَامُ أَنَّ كلَ عَيْبِ يُنَفْرُ الرّوْج الْآخَرَ منه وَلَّا يَخْصّل به مَقَصُودُ النّكاح من الرَّخْمّة وَالْمَوَدّة يُوجِبُ 
الخيَارَ وَهُوَ أَْلَى من الْبَيع؛ ٠‏ كَمَا أنَّ الشرُوط الْمُشْتَرَطَةَ في النَكَاح أَوْلى بِالْوَفَاءِ من شرُوط الْبَيْع؛ وَمَا 
َلْرَمَ لَه وَرَسُولُهُ مَعْرُورًا قَطْ وَلَا مَعْبُونَا بمَا عر به وَعْبِنَ به. وَمَنْ تَدَبَرَ مَقَاصدَ الشّزع في مَصّادره 
وَمَوَارده وَعَذْلهِ وَحكْمَته وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ من الْمَصّالح لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ رُجْحَانُ هذا اقول وَقُرْبْهُ من 
قَوَاعد الشّريعة. 

وََذْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَّعيدٍ الْأَنَصَاريٌ عن ابن الْمُسَيّبِ قَالَ قَالَ عمر: (أَيُمَا امْرَأَةِ رُوَجَتْ وَبِهَا جُنُونْ أو 
جُدَامٌ أو بَرَصْ قَدَخَلَ بها ثْمَ اطْلَعَ عَلَى ذَلكَ فَلَّهَا مَهْرُهَا بمسيسه إِياهَا وَعَلَى الْوَليّ الصَّدَاقُ بم دَنْ 
كَمَا غَرَّهُ) . 

وَرَدُ هَذَا بِأنَّ ابْنَ الْمُسَيّب لَمْ يَسْمَعْ من عمر من بَابِ الْهَذْيَان الْبَارد الْمُخَالف لإجْمَاع أهل الْحَديث 
قَاطْبَةٌ قَالَ الِمَامُ أَحْمَدُ: إذا لم يبل سَعيد بْنْ الْمُسَيّب عَنْ عمرء فَمَنْ يُقبل. وَأَنَمَّةٌ الإسْلام وَجُمْهُورُهُمْ 
يَحْتَجُونَ بقؤل سَعيد بْن الْمُسَيّب: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللَهُ عليه وَسَلّمَ فكَيْفَ بروايّته عن عمر رضي 
اللّهُ عَنّهُ وَكَانَ عبد الله بن عمر يُرْسل إِلَى سعيد يَسْأَنُهُ عن قَضَايَا عمرء فَيُفتي بِهَاء وَلَمْ يَطْعَنْ أَحَدْ قَطْ 
من أفل عضره وَلَا مَنْ بَعْدَهُمْ ممَّنْ لَهُ في الْإسْلام قَوْلَ مُعْتَبَرٌ في روَايّة سَعيد بْن الْمْسَيّب عَنْ عمر 
وَلَا عبْرَةَ بِْيْرِهِمْ. 

وَرَوَى الشغبيٌ عَنْ علي: (أَيّمَا امْرَأَةِ ثكخث وَبِهَا بََصْ أو جُنُونَ أو جُدَامْ أو قَرَنْ فَرَوْجْهَا بالْخيّار مَا 
لَمْ يَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شاءَ طُلَّقَ وَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بمَا اسْتَحَلَ من فَزْجها) . 

وَقَالَ وَكيعٌ: عَنْ سْفيَانَ التي عنْ يَحْيَى بْن سَعيدٍ عَنْ سَعيد بْن الْمُسَبّب عَنْ عمر قَال: (إِذَا تَرَوَجَهَا 
بَرْصَاءَ أو عَمَيَاءَ فُدَخَلَ بها فَلَهَا الصَّدَاقُ وَيَرْجِعُ به عَلَى مَنْ عَرَهُ) . 

وَهَذَا يَدْلُ على أَنّ عمر لَم يَدْكْرْ تلكَ الْعْيُوب الْمُتَقَدَمَةَ عَلَى وَحْه الاختصّاص وَالْحَصر دُونَ ما عَدَاهَاء 
وَكَذّلكَ حَكُمَ قُاضي الإسلام - حَفًَا - الذي يُضَرَبُ الْمَكَلْ بعلمه ودينه وَحُكْمه: شريح. قَالَ عبد الرزاق: 
عَنْ معمر عَنْ أيوب عن ابْن سيرينَ خَاصَمَ رَجُلْ إلى شريح. فَقَالَ: إِنَّ هَوْلَاء قَالُوا لي: إنَا نُرَوَحُكَ 
بأخسّن النّاسء فَجَاءُوني بِامْرَأَةٍ عَمْشَاءَء فَقَالَ شريح: إِنْ كَانَ دُلّس لَكَ بِعَيْبِ لَمْ يَجُرْ فتَأَمَلْ هَذَا 
الْقَضَاءَء وَقَوْلنَهُ: إن كَانَ دُلْس لَكَ بِعَيْب. كَيْفَ يَقتضي أنَّ كل عَيْبِ دُلَسَتْ به الْمَرْأَةٌ فللرّؤج الرَّدُ به؟ 


وَقَالَ الزّهْريٌ: يُرَدُ النَمَاحُ من كُلَ دَاءٍ غضَالٍ. 

وَمَنْ تَأَمَلَ فَتَاوَى الصَّحَابَة وَالسّلّف عَلمَ أَنْهُمْ لَمْ يَخُصُوا الرَّدّ بعَيْبِ دُونَ عَيْبِ إِلّا روَايَةٌ رُويَتْ عن 
عمر رَضيّ اللَهْ عَنْهُ (لا ثُرَدُ النَسَاءُ إِلّا من الْعِيُوب الْأَرْبَعة: الْجُنُونَ وَالْحُدَام وَالْبََص وَالدَّاء في 
الْفَرْج) وَهذه الرَوَايَةٌ لا نَعْلَمْ لَهَا إِسْنَادًا أَكثْرَ من أصبغ عن ابن وهب عَنْ عمر وعلي. رُويَ عن ابْن 
عَبَّاسِ ذَلكَ بإِسْنَادٍ مُنَصلٍء ذَكَرَهْ سفيان عنْ عَمْرو بْن ديئَارٍ عَنْهُ. هَدَا كُلّهُ إذَا أَطْلَقَ الزَّوْجٌ وَأَمَا إِذَا 
اشْترَط المَّلَامَةَ أو شَرَط الْجَمَالَ فْبَانَتْ شَوْهَاءَء أو شَرَطَهَا شَابَةَ حَدِيئَةَ السّن فْبَانَتْ عَجُورًا شَمْطَاءَ 
أو شَرَطَهَا بَيْضَاءَ فْبَانَتْ سَوْدَاءَء أو بكْرًا فَبَانَتْ تَيَبَاِ فَلَهُ الْفسْعُ في ذَلكَ كُلّه. 

فَإنْ كَانَ قَبْلَ الدُخُول فلا مَهْرَ لَهَاء وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَهَا المَهِرُ وَهُوَ غُْرْمْ عَلَى وَلَيَهَا إِنْ كَانَ عَرَّهُ وَإِنْ 
كَانَتْ هي الْغَارَةٌ سَقَطَ مَهْرُهَا أو رَجَعَ عَلَيْهَا به إنْ كَانَتْ قَبَضَنْهُ وَنصّ عَلَى هَذّا أحمد في إِحْدّى 
الرَوَايتَيْنَ عَنْهُ وَهْوَ أَفْيَسُهُمَا وَأَوْلَاهُمَا بأُصُوله فيما إِذَا كَانَ الرَّوْجُ هُوَ الْمُشْتّرط. 

وَقَالَ أَصْحَابَه: إِذّا شَرَطْتْ فيه صقَةً فَبَانَ بخلافها فلا خيّارَ لَهَا إلا في شَرْط الْحُرَيّة إِذَا بَانَ عَبْدَا فَلَهَا 
الخيّارٌ. في شَرْط النَّسَب إِذَا بَانَ بخلافه وَجهَانء وَالّذي يَقتَضيه مَدْهَبُهُ وَقَوَاعَدُُ: أَنَهُ لا فَرْقَ بَيْنَ 
اشترّاطه وَاشُترَاطهاء بَل إِثْبَاتُ الخيّار لَهَا إِذّا فَاتَ مَا اشْتَرَطَنَهُ أؤلى؛ لأَنّهَا لا تَتمَكّنُ منَ الْمُفَارَقَة 
بالطّلاق. فَإِذَا جَانَ لَهُ الْفَسْحْ مَعَ تَمَكّنه من الفرّاق بِعَيْرهء فَلَأَنْ يَجُورَ لَهَا الْفَسْحُ مَعَ عدم تَمَكُنَهَا أؤلَى: 
وَِذا جَارَ لَّهَا الْفسْح إذا ظَهَرَ الرَّوْجُ ذا صناعة دنيئة لا تشيئهُ في دينه وَلَا في عزضه وَإِنمَا تَمْنَعُ 
كَمَالَ لَذّتَهَا وَاسْتمْتَاعَهَا به. فَإِدَا شَرَطَنهُ شَابًا جَميلّا صّحِيحَاء قَبَانَ شَيْخَا مُشُوّهًا أَغْمى أَطْرَشَ أَخْرّسَ 
أَسْوَدَء فَكَيْفَ تُلْرَمْ به وَتُمْنَعُ منَ الْفَسْخ؟! هَذَا في غَايَة الامْتنّاع وَالنَّنَافْضِ وَالْبُغد عن الْقيّاس وَقَوَاعد 
الشّزع وَباللّه التُّوفيق. 

وَكَيْفَ يُمَكنُ أَحَدُ الزَوْجَيْن منَ الْفَسْخ بقذر الْعَدَسَة منَ الْبَرّص. وَلَا يُمَكَنُ مه بِالْجَرَب المُسْتَخكم 
الْمْتَمَكَن وَهُوَ أَشَّدُ إغدَاءَ من ذَلكَ الْبَرص الْيسيرء وَكَذَلكَ غَيْرُهُ من أَنْوَاع الدَّاء الْعضّال؟ . 

وَإذَّا كَانَ اللي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَرَّمَ عَلَى الْبَائع كثْمَانَ عَيْب سلعته. وَحَرّمَ عَلَى مَنْ عَلمَهُ أَنْ 
يكلقة مق النشترى كك بلغيو في اللكاع, وقد قال اللين صلى ال عليه وسله لفاظطة ينك فيس 
حينَ اسْتَشَارَنَهُ في نكاح معاوية أو أبي الجهم: (أَمَّا معاوية فَصَعْلُوكَ لا مَالَ لَهُ وَأَمّا أبو جهم فلا يَضَعٌُ 
عَصَاهُ عَنْ غاتقه) » فَعْلمَ أنَّ بَيَانَ اليب في النْكَاح أَؤْلى وَأَوْجَبُ فْكَيْفَ يَكُونْ كثْمَائَهُ وَتَدلِيسهُ وَالْغثلُ 
الْحَرَامُ به سَبيّا لُُومه وَجَعْل ذا الْعَيْب غلا لازمًا في عُذّق صَاحبه مَع شدّة نُفْرَته عَنْهُ وَلَا سيّمَا مَعَ 


شَرْط السَّلامّة منه؛ وَشَرْط خلافه, وَهَذَا مما يُعْلَمُ ينا أَنَّ تَصَرّفَات الشّريعة وَقَوَاعَدَهَا وَأَحْفَامَهَا تََبَاهُ 
وَاللَّه أَغلَمُ. 

وَقَدْ ذهب أبو محمد ابن حزم إِلَى أنَّ الزِّوْجٍ إِذَا شَرَط السَّلَامَةَ من الْعْيُوب فَوَجَدَ أَيَّ عَيْبِ كَانَ» فَالنَكَاحُ 
بَاطل من أَصّله غَيْرُ مُنْعَقدِء وَلَا خيَارَ لَهُ فيه, وَلَا إجَارَةَ وَلَا نَقَقَهَ وَلَا ميرَاتَ. قَالَ لأَنّ الّتي أذخلّث عَلَيْه 
غَيْرْ التي تَرَوْج إذ السَالمَة عَيْرُ المَعيبّة بلا شَكَ فإِدَا َم يَترَوَجها فلا رَوْجِيّة بَِنَهُمَا. 


فَصْل في حُكْم النّبِىَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في خذمة الْمَرْأَة 
لزؤجها 


َال ابن حبيب في " القاضحة ": ( «حَكَم اللي صَلّى الله عله وَسَلمَ بَنِنَ علي بن أبي طالب رَضيّ 
الدعلة زيم زوحته فاطمة وش اله عنهَا حين اشمّعيَا نيه الخذمة؛ فَحكم على فاطمة بالخئمة 
الْبَاطنّة خذمّة الْبَيْت وَحَكَمَ عَلَى علي بالْخذمّة الظّاهرَة» ( ثم قَالَ ابن حبيب وَالْخَذِمَةٌ الْبَاطنَةُ: الْعجينُ 
وَالطَبَخ وَالْقَرْشُ وَكَنْسُ ابت وَاسْتقَاءُ المَاء وَعَمَل الْبتيت كلّه. 

وَفي " الصَّحَيحَيْن ": ( «أنّ فاطمة رَضيّ الله عَنْهَا تت ت اللي صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ تكو ليه ما 
تلقى في يَدَيْهَا من الرّحَىء وَتَسْأَلَهُ خَادمًا فَلَمْ تَجذهُ فَذَكَرَتْ ذَلكَ لعائشة ئشة رَدْ ضيّ الله عَنْهَاء فَلَمَا جَاءَ 
رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخْبَرَتْه. قَالَ علي: فَجَاءَنًا وَقَذ أَخَدْنَا مَضَاجِعَنًا فَدَهَبْنَا نَقُومُ فَقَالَ 
مَكَانَكُمَا " فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَنَى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْه عَلَى بَطنيء فَقَالَ: " آلا أَدُلّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرُ لَكُمَا 
هما سَألتُمَاء |13 أَحَدْتَمَا مضنا جغكم فسيكا ابه كا تليق و اكهذا قلخا وكلاقيق: ركنن أذيكا 
وَتَلَاِينَ» فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا منْ خَادم ". قَالَ علي: فَمَا تَرَكْتُهَا بَدُ قيل وَلَا لَيْنَهَ صفِينَ؟ قَالَ وَلَا لَيْلََ 
صفينَ» ) . 

وَصَّعٌ عَنْ أسماء أَنّهَا قَالَتْ: ( «كُنْتُ أَخْدمُ الزبير خذمَة الْبَيت كُلْه وَكَانَ لَهُ فَرَمنَ وَكُنْتُ أَسُوسُهُ وَكُنْتُ 
ا ختّشُ لَهُ وَأَقُومْ عَلَيْه» ) . 

وَصّحّ عَنْهَا أَنْهَا كَانَتْ تغلف فَرَسَهُ وَتَسْقي الْمَاءَ وَتَخْرِرُ الدَّلْوَ وَتَعْجِنُ وَتَنْقَلَ النّوى عَلَى رَأَسهَا من 
أَرْضٍ لَهُ عَلَى لني فَزْسَخ. 


فَاخْتلف الْفْقَهَاءُ في ذُلكَء فَأَوْجَبَ طَائقَةٌ منَ المَّلف وَالْخَلّف خَدْمَتَهَا لَهُ في مَصّالح الْبَيْت وَقَالَ أَبُو 
تّورِ: عَلَيْهَا أَنْ تَخْدمَ رَوْجَِهَا في كُل شَيْءِء وَمَنَعَتْ طَائقَةٌ وَجُوبَ خذمته عَلَيْهَا في شَيْءء وَمِمَّنْ ذَُهَبَ 
إلَى ذُلكَ مالك وَالشّافعىٌ وأبو حنيفة وَأَهْل الظّاهرء قَالُوا: لأَنَّ عَقَدَ النَمَاح إِنّمَا اقْتَضَى الاسْتمتاع لا 
الاسْتخْدَامَ وَبَدْلَ الْمَنَافع, فَالُوا: وَالْأَحَادِيثُ الْمَدْكُورَةُ إنَمَا تَدْلُ عَلَى النََطَوْع وَمَكَارم الْأَخْلّاق فَأَيْنَ 
الْؤْحُوبْ منْها؟ . 

وَاحْتّجَ مَنْ أَؤْجَب الْحذمَة بأنّ هَذّا هُوَ الْمَعْرُوفُ عنْدَ مَنْ خَاطَبَهُمْ للَهْ سُبْحَانَهُ بكلامه وَأَمَا فيه 
الْمَرْأَة وَخِدْمَةٌ الزَّْج وَكَنْسهُ وَطَحْنَهُ وَعَجْنُهُ وَعَسِيلُْهُ وَفَرْشَهُ وَقيَامُهُ بخذمَة الْبَيِت فَمِنَ الْمُنْكَر وَاللَهُ 
تَعَالَى يَقُول (وَلَهْنَّ مثل الّذي عَلَيْهنَّ بالْمَْرُوف) [البقرة: 8" ؟] [الْبَقَرَّة:178] » وَقَالَ: (الرّجَالَ 
قَوَامُونَ علّى النْسَاء) [النساء: 4 "] [النْسَاء: 4 "] وَإِذَا لَمْ تَخْدمَة الْمَرْأَةُ بَلَ يَكُونْ هُوَ الْخَادمَ لَّهَا 
فهيَ الْقَوَامَةُ عَلَيِه. 

وَأَيِضَاءٍ فَإِنَّ الْمَهْرَ في مُقَابَلَة الْبْضْعء وَكُلٌ منَ الزَوْجَيْن يقْضي وَطَرَهُ من صاحبهه فَإنّمَا َوْجَب الله 
سُبْحَائَهُ نَفَقَتَهَا وَكُسْوَتَهَا وَمَسْكَنَهَا في مُقَابَنَةَ استمْتّاعه بها وَحْدْمَتهَاء وَمَا جَرَتْ به عَادَةُ الأزواج. 
وَأَيْضًا فَإِنَّ الْعُقُودَ الْمُطْلَقَةَ إِنَمَا تنزل على الْعُزفء وَالْعْرْفُ خَدْمَة الْمَرْأَةَ وَقِيَامُهَا بمَصّالح الْبَنِت 
الدّاخلّة: وَقَوْلْهُمْ: إِنَّ خذمَةَ فاطمة وأسماء كَانَتْ تَبَرُعَا وَإِحْسَانًا يَرْدُهُ أنَّ فاطمة كَانَتْ تَشْتّكي ما تَلْقَى 
من الخذمّة» فَلَْ يَْلْ لعلي: لَا خذَمَةً عَلَيْهَا وَإنّمَا هي عَلَيْكَ وَهُوَ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ لا يُحَابِي في 
الْحُكُم أَحَدَاء وَلَمّا رَأَى أسماء وَالْعَلَفَ عَلَى رَأْسهَاء والزبير مَعَهُ لَمْ يَقْل: لَهُ لا خذمَةً عَلَيْهَاء وَأَنّ هذا 
ظلْمْ لَهَاء بَل أَقَرَهُ عَلَى اسْتخدامهاء وَأَقَرَ سَائِرَ أَصْحَابه عَلَى اسْتخْدام أَزْوَاجِهِمْ مَعَ علمه بأَنَّ منْهُنٌ 
الْكَارهَةَ وَالرَّاضْيَةَ هَذَا أَمْرٌ لا رَيْبَ فيه. 

وَلَا يَصحٌ التفريق بَيْنَ شريقة وَدَنيئة وَفْقيرَةٍ وَعَنيَّة فَهَذه أشرَف نسّاء الْعَالَمينَ؛ كَانَتْ تَخْدمُ رَوْجَهَا 
وَجَاءَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ تلكو إلَيْه الخذمَة» فَلَمْ يُشْكهَاء وَقَدْ سَمّى لني صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلمَ في 
الحديث الصّحيح الْمَرْأَةَ عانيَةٌ فَقَالَ ( «انّقُوا لَه في النَسَاء فَإِنَهُنَّ عَوَانٌ عنْدَكُمْ» ) . 

وَالْعاني: الأَسيرُء وَمَرْتَبَة الأسير خذْمَةٌ مَنْ هق تخت يده وَلَا رَيْبَ أَنَّ النكاح نَوْعٌ من الرَّقَ» كَمَا قَالَ 
بَعْضُ المّلف: النْكَاحُ رق فَلْيَنْظرْ أَحَدُكُمْ عنْدَ مَنْ يرق كَرِيمَتهُ وَلَا يَحْقَى علَى الْمُنصف الرَّاجِحُ من 
الْمَدْهَبَيْن وَالْأَقََى من الدَّليلَيْن. 


ص 


حُكُمْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ الّوْجَيْن يَقَعُ الشَقَاقٌ 
22 مما 

رَوَى أبو داود في " سُئّنه ": من حَديث عائشة رَضي اللَهُ عَنْهَا: ( «أَنَّ حبيبة بنت سهل كَائَتْ عنْدَ 

ثابت بْن قيس بْن شَمَّاسِء فَصَرَبَها فكسَر بَعضَهَاء فت اللَبِيّ صلّى الله عليِهِ وَسَلَمَ بعد الضّح فَدعَا 

لني صَلّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ ثابتا فَقَالَ: خُذْ بَعْضَ مَالهَا وَفَارفُهَا " فَقَالَ: وَيَصْلُْحُ ذَّلكَ يَا رَسُولَ الله صَلّى 

لهُ عليه وَسَلَّمَ؟ قَال: نَعَم. قَال: فَانِي أَصَدَقْتُهَا حَدِيقَتَينء وَهُمَا بِيَدهَا فَفَالَ النّبِيُ صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: 

خُدْهُمَا وَفَارقَهَا ففعل» ) . 

وَقَذْ حَكَمَ الل تَعَالَى بَيْنَ الرَّوْجَيْن يََعُ الشَقَاقُ بَنْهُمَا بقوله تَعَالَى: (وَإنْ حَفْتُمْ شقاق بَْنهِما فَابِعَتُوا 

حَكَما من أله وَحَكَمّا من أَهْلهَا إِنْ يُرِيدَا إصْلَاحًا يُوَفْق اله بَْنَهُمَا إنَّ اللّهَ كَانَ عَليمًا خَبِيرَا) [النساء: 

] النْسَاءِ 6] 

وَقّد اخْتَلَفَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ في الْحَكَمَيْن: هَل هُمَا حَاكمّان أو وَكيلان؟ عَلَى قَوْلَيْن: 

َحَدْهُمَا: أَنْهُمَا وكيلان, وَهْوَ قَوْلُ أبي حنيفة والشافعيّ في قَوْلِ وأحمد في روايّة. 

وَالثَّاني: أَنَْهُمَا حَاكمَانء وَهَذَا قَوْلُ أهل الْمَدِيئَة ومالك وأحمد في الرَوَايَة الْأْخْرَى وَالشّافعيَ في اقول 

الآخَّر وَهَذَا هق الصّحيح. 

وَالْعَجَبُ كُلُ الْعَجَب ممَّنْ يَقُولُ هُمَا وكيلان لَا حَاكمَانء وَالَهُ تَعَالَى قد نَصَبَهُمَا حَكَمَيْنَ وَجَعَلَ نَصْبَهُمَا 

إلى غَيْر الزَّوْجَيْنَء وَلَوْ كَانَا وَكيلَيْنء لَقَال: فَلْيَبْعَتْ وَكيلًا من أهله وَلْتَبِعَثْ وكيلًا من أفلها. 

وَأَيْضًا فَلَوْ كَانَا وَكيلَيْن لَمْ يَخْنَضًا بِأَنْ يَكُونَا من الأفل. 


وَأَيضًا فَنُّ جَعَل الحم إلَيْهما فَقَال: (إنْ يريا إصلَاهًا يَُفّق اله َننْهُمَا [النساء: 5] وَالؤكيلان لَا 
إِرَادَةَ لَهُمَا إِنْمَا يَتَصَرَّفَان بإرَادَة مُوَكَلَيْهِمَا. 

وَأَيْضًا فَإنَّ الؤكيل لَا يُسَمَّى حَكَمّا في لْغَة الْقْزآن, وَلَا في لسَّان الشارع وَلَا في الْعُزف الْعَامَ وَلَا 
الْخَاصَ. 

وَأَضًا فَالْحَكُمُ مَنْ لَه ولَايَةُ الحفم وَالْإنْرَامُ وَلَيِسَ للؤكيل شَيْءٌ من ذَلكَ. 

وَأَيِضًا فَإنَّ الْحَكَمَ أبْلَعُ من خاكم؛ لأَنَهُ صقَةٌ مُشْبّهَةٌ بام القاعل دَانَ عَلَى التُبُوت وَلَا خلاف بَيْنَ أفل 


الْعَرَبِيّةَ في ذَّلكَ» فَإِذَا كَانَ اسْمُ الحاكم لا يَصدْقُ عَلَى الوَكيل الْمَخض فَكَيْفَ بِمَا هُوَ أَبْلَعْ منه. 

وَأَيْضًا فَإِنَهُ سُبْحَائَهُ خَاطب بِذَلكَ غَيْرَ الزوْجَيْنء وَكَيْفَ يَصحٌ أنْ يُوَكَلَ عن الرَّجُل وَالْمَرْأَة َيْرَهُْمَا 
وَهَذدَا يُخوجٌ إلى تفدير الآيّة هَكَدًا: (وَإنْ خفْتُمْ شقاق بَيْنهِمَا) [النساء: ه"] فَمُرُوهُمَا أَنْ يُوَكَلَا 
وَكيلَيْن: وكيلًا من أهله وَوَكيلًا من أهلهَاء وَمَعْلُومٌ بُعْدُ لَفظ الآيّة وَمَعْنَاهَا عن هَذَا التّفدير» وَأَنّهَا لا تَدْلُ 
عَلَيْه بَوَجْهِ بَلْ هيّ دَانَةَ عَلَى خلافه وَهَدّا بِحَمْد الله وَاضحٌ. 

(وَبَعَتَ عْْمَانُ بْنْ عَفَانَ عَبْدَ الله بْنَ عَبّاسِ ومعاوية حَكَمَيْن بَنْنَ عقيل بن أبي طالب وَامْرَآته فاطمة 
بنت عتبة بن ربيعة فقيل لَهُمَا: إن رَأَيْتُمَا أن ُقَرَهَا فَرَفتُمَا) . 

وَصّعٌ عَنْ عليّ بْن أبي طالب أَنَّهُ قَالَ للْحَكمَيْنَ بَيْنَ الزَوْجَيْن عَلَيْكُمَا (إن رَأَيْتُمَا آَنْ تُقَرَقَا فَرَقنُمَا وَإنْ 
رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا) فُهَدَا عثمان وعلي وَابْنُ عَبَّاسِ ومعاوية جَعَلُوا الْحْكُمَ إلى الْحَكَمَيْن وَلَا 
يُعْرَفُ لَهُمْ منَ الصَّحَابَة مُخَالفَ وَإِنَمَا يُعْرَفُ الخلاف بَيْنَ النَّابِعينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ وَاللَه أَعْلَمُ. 

َإِذَا قُلَنَا: إِنْهُمَا وكيلان, فَهَلَ يُجْبَرُ الزْجَان عَلَى تؤكيل الزَّْج في الْفْقَة بعوضٍ وَغَيْره وَتؤكيل 
الزَّْجَة في بَدْل العوض أ لا يُجْبَرَان؟ عَلَى روَايَتَينء فَإِنْ قُلْنَا: يُجْبَرَان فَلَمْ يوَكََا جَعَلَ الْحَاكمُْ ذَلكَ إِلَى 
الْحَكَمَيْن بِعَذِرِ رضى الرَوْجَيْنَء وَإِنْ قُلْنَا: إِنْهُمَا حَكَمَان لَمْ يَحْتَخْ إلى رضى الرَوْجَيْن. 

وَعَلَى هَذَا النَرَاع يَنْبَنِي ما لو غَابَ الرَّوْجَان أؤ أَحَدُهُْمَا فَإنْ قيل: إِنّهُمَا وكيلان, لَمْ يَنْقَطعْ نَظَرٌ 
الْحَكَمَيْنء وَإِنْ قيل: حَكَمَان الْقَطعَ نَظَرُهُمَا لعدم الْحُكُم عَلَى الْعَائبء وقيل: يَبْقَى نَظَرُهُمَا عَلَى الْقَوْلَيْن؛ 
لأَنَهُمَا يَتَطَرَفَان لحَظَهمًا فَهُمَا كَالنَظرَيْنَ. وَإِنْ جُنَّ الرََوْجَانء الْقَطَعَ نَظَرُ الْحَكَمَيْنَء إنْ قيل: إِنَّهُمَا 
وكيلان؛ لأَنْهُمَا فَرْعْ الْمُوَكَلِينَ وَلَمْ يَْقَطغْ إِنْ قيل: إِنَّهُمَا حَكَمَان لأنّ الْحَاكمَ يلي عَلَى الْمَجْنُون. وقيل: 
ينقَطغ أَيِضًا لأنهُمَا مَنُصُوبَان عَلْهُما فَكَنَهُمَا وكيلانء وَلَا رَيْبَ أَنّهُمَا حَكَمَان فيهمًا شَائبَةُ الوكالَةَ 
وَوَكيلان مَنْصُوبَان للْحُكُم, فُمنَ الْعْلَمَاءِ مَنْ رَجّحَ جَانب الْحُكُم وَمِنْهُمْ مَنْ رَجَّحَ جَانب الْوَكَالَة وَمِنْهُمْ 


2 


إن إن 


حُكُمُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في الْخُلْع 


في " صَحيح الْبُخَارِيَ ": عن ابن عَبَّاسِ رَضيّ الله عَنْهُ: ( «أنّ امْرَأَةَ كابت بْن قيس بْن شمَّاسِ أَتَت 
اللي صَلّى الله علَيْه وَسَلَ فقَاَت: يا رَسُولَ الله صَلّى الله علَيِهِ وَسلَمَ ناب بْنُ قَيْسِ مَا أعيبُ عَلَيْه في 
خُلَقٍ وَلَا دين وَلَكنّي أكْرَهُ الكفرَ في الإسلام. قال رَسُول الله صَلّى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " تَرُدينَ عَلَيْه 
حَديقتَه؟ " قَالَتْ: نَعَْ. قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " اقبَل الْحَديقةٌ وَطَلَفَهَا تطليقة» ) . 
وَفي " سْئّن النّسَائيّ " عن الربيع بنت معوذ ( «أنَّ ثابت بْنَ قيس بْن شَمَاسٍ صَرَب امَرَأَتَهُ فكسَرَ 
دا هي جميلة بنت عبد الله بن أبي فَآتَى أَحُوهَا يَشتَكيه إلى رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ فَأَزْسَل 
إِلَْهِ فَقَالَ: " خُذ الذي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلَ سَبِيلَهَا " فَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَهَا رَسُولْ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن 
تَتَرَبَص حَيْضَّةً وَاحَدَةً وَتَلْحَقَ بأَفلهَا» ) . 

وَفي " سُْئّن أبي داود ": عن ابن عَبَّاسٍ: ( «أنَّ امْرَأَةَ ابت بن قيس بْن شمَّاسٍ اخْتَلَعَتْ من زَوْجِهَا 
فَأَمَرَهَا اللي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تَعْتَدَ حَيْضَةَ» ) . 

وَفي " سْئّن الدَّارَقُطْنيَ " في هذه القصّة فَقَالَ اللي صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَّمَ: ( «أَتَرْدِينَ عَلَيْهِ حَديقتَهُ 
الّتي أغطاك "؟ قَالَتْ:ٍ نَعَدْ وَزَيَادَةَ فَقَالَ اللي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمّا الزَيَادَةُ فلا وَلَكنْ حَدِيقَتَهُ " 
لَه عليْهِ وَسَلّم» ) . قَالَ الدَّارَقْطْنيُ إسْنَادُهُ صَحيح. 

فَتَضَمَنَ هَذَا الَحُكُمُ النَبَويُ عدّةَ أخكام: 

أَحَدُهًا: : جَوَارُ الْخُلِع كَمَا دَلَ عَلَيْه الْقَرَْآنُ» قَالَ تَعَالَى: (وَلَا يَحلُ لَكُمْ أَنْ تَأَخُدُوا مما آتَيْئُمُو هُنَّ شَيْنًا إل 
َنْ يَخَافًا آلا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَنْ حَفتُمْ ألا يُْقِيمَا حُدُودَ اللَهِ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيما افْتَدَتْ به) [البقرة: 
49م [الْبَقَرَة: 9؟؟] 

َم لت ل 0 00 الما 1 الوم 

الكزوة قل إقادقة 

وفي الآيّة دليل عَلَى حُصُول الْبَيُْونَة به؛ لأَنَهُ سُبْحَانَهُ سَمَّاهُ فذيَةٌ وَلَوْ كَانَ رَجْعِيَّا كَمَا قَالَهُ بَعْضْ 
النّاس لَمْ يَخصل للْمَرْأَة الافتدَاءُ منَ الرَّوْجٍ بمَا بَدَلَنْهُ لَهُ وَدَلَ قَوْلُهُ سُبْحَائَهُ: (قَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا 


افْتَدَتْ به) [البقرة: 74 ]١‏ عَلَى جَوَازه بِمَا قَلَ وَكَثْرَ وَأَنَّ لَهُ أَنْ يَأَخُدَ منْهَا أَكثّرَ مما أَعْطَاها. 

وَقَ ذَكَرَ عبد الرزاق؛ عَنْ معمرء عَنْ عَبْد الله ْن مُحَمّد بْن عُقَيْلِء أَنَّ الربيع بنت معوذ بن عفراء 
حَدَنَنْهُ أَنْهَا اتَلَعَتْ من رَوْجِهَا بِكُلَ شَيْءٍ تملكة فُخُوصم في ذَلكَ إِلَى عُثْمَانَ بْن عَفَانَء فَأَجَارَهُ وَأَمَرَهُ 
أنْ يَأَخْذَ عقاص رَأْسهَا فَمَا دُونَه. 

وَذْكَرَ أَيِضًا عن ابْن جُرَيْجِ عَنْ موسى بن عقبة عن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَنَهُ مَوْلَاةٌ لامرّأته اخْتَلَعَتْ 
من كُلَ شَيْءٍ لَهَا وَكُلَ توب لَهَا حَنّى نُقبَّتهَا. 

وَرْفْعَت إِلَى عْمَرَ بْن الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ نَشَرَتْ عَنْ زَوْجِهَا فَقَالَ: (اخْلّعْهَا وَلَو من قُرْطِهَا) ذَكَرَهُ حَمَادُ بْنْ 
سَلَمَةَ عن أيوب عَنْ كثير بن أبي كثير عَنْهُ. 


وَذَكَرَ عبد الرزاق عَنْ معمر عَنْ ليث عن الْحَكم بْن عَنَيْبَةَ عن عليّ بْن أبي طالب رَضي الله عنة: ( 
«لا يَأَحُدُ منْهَا فَوْقَ ما أَغطاها» ) . 

وَقَالَ طَاؤوسن: لا يَحلُ أَنْ يَأَخُدَ منْها أَكْثْرَ مما أغطَاهاء وَقَالَ عطاء: إن أَخَدْ زِيَادَةَ عَلَى صَدَاقهَا. 
فَالزَيَادَةُ مَرْدُوَدَةٌ إلَيْهَا. 

وَقَالَ الزّهْريٌ: لا يَحلُلَهُ أَنْ يَأَحْدَ منْهَا أَثّرَ مما أَغطَاهَا. 

وَقَالَ مَيِمُونُ بْنُ مهِرَانَ: إنْ أَخَدْ منْها أَكثْرَ مما أغطاها لَمْ يُسَرَخْ بإخسّان. 

وَقَالَ الْأَورَاعىُ: كَانَت الْقْضَاُ لا تُجيرٌ أَنْ يَأَخْدْ منْهَا سَيْنَا إلا مَا سَاقَ إِلَيْهَا. 

وَالَّدِينَ جَوَّرُوهُ احْتَحُوا بظاهر الْقَزْآن وَآنَار الصَّحَابَة: وَالَّذِينَ مَنَعُوهُ اخْتّجُُوا بحديث أبي الزبير «أَنَّ 
تابت بْنَ قيس بْن شَمَّاسٍ لما أَرَادَ خْلْعَ امرَآته قَالَ النّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم: (أتَردِينَ عَلَيِهِ حَديقتَه 
"؟ قَالَتْ:ٍ نَعَمْ وَزيَادَةَ. فَقَالَ اللي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمّا الزَيَادَةُ فََا) » . قَالَ الدَّارَفْطْني سَمعَهُ أبو 
الزبير من غَيْر وَاحَدٍ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. 

قَالُوا: وَالْآتَارُ من الصَّحَابَة مُخْتَلفَةٌ فَمنْهُمْ مَنْ رُويَ عَنْهُ تَحْريم الزّيَادَة وَمِنْهُمْ مَنْ رُوي عَنْهُ 
إبَاحَتْهَا وَمِنْهُمْ مَنْ رُويَ عَنْهُ كَرَاهَتُهَاء كَمَا رَوَى وَكيعٌ عَنْ أبي حنيفة عَنْ عمار بن عمران الهمداني 
عَنْ أبيه عَنْ علي رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ: أَنّهُ كرة أَنْ يَأَخُدَ منها أَكثَرَ مما أغطَاهَاء وَالإِمَامْ أَحْمَدُ أَحَدّ بهِدًا 
القؤل وَنَصّ عَلَّى الْكَرَاهَة» وأبو بكر من أَصحَابه حَرَّمَ الزّيَادَةَ وَقَالَ: تُرَدُ عَلَيْهَا. 

وَقَدْ ذَكَرَ عبد الرزاق عن ابن جِرَيْجَ قَالَ: قَالَ لي عطاء «اَنّت امْرَأَةٌ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم 
فَقَالَث: يَا رَسُولَ الله صَلَّى اللَُّ عَلَيْه وَسَلّمَ إني أَغض رجي وَأَحبٌ فَرَاقَهُ قَالَ 


رين عه حَديقَتَهُ التي أَصدَقك "؟ قَالَت:ٍ نعم وَزيَادَةٌ من مَالي. فَقَالَ رَسُول الله صَلَى الله عليه 
وَسَلّمَ: " أَمّا الزِيَاَةْ من مَالك قَلَا وَلكن الْحَديقَة " قَالَثْ: نَعَْ» ) فَقَضَى بِذَلكَ عَلَى الرّؤج وَهَذَا وَإِنْ 


كَانَ مُرْسَلا فحَديث أبي الزبير مُقَوْ لَهُ وَهَدْ رَوَاهُ ابْنْ جْرَيْج عَنْهُمَا. 


ه وه 
٠‏ 


5 فصل حْكُمُْ الرَجْعة من ١‏ في الْعدّة 


في تَسْميّته سُبْحَانَهُ الْخُلْعَ فذيَةٌ دليل علَى أَنّ فيه مَعْنَى الْمَُاوضَّةء وَلِهَدًا اغتُبِرَ فيه رضّى الزَوْجَيْن 
فَإِدَا تَقايََا الْخُلْعَ وَرَدَّ عَلَيْهَا ما أَخَدٌ منهَاء وَارْتَجَعَهَا في الْعدّة فَهَلَ لَهُمَا ذَلكَ؟ مَنَعَهُ الْأنِمَةُ الْأَرْبَعَةُ 
وَغَيْرُهُ وَقَالُوا: قد بَانْتْ من بنفْس الْخُلْع؛ وَدْكَرَ عبد الرزاق عَنْ معمر عَنْ قتادة عَنْ سَعيد بْن 
الْمُسَيِّب أَنَهُ قَالَ في الْمُخْتَلعة: (إنْ شَاءَ أَنْ يُرَاحِعَهَا فَلْيَرْدَ عَلَيْهَا مَا أَخَدّ منْهَا في العدّة: وَلْيْشْهِدْ علَى 
رَجْعَتهَا) قَالَ معمر: وَكَانَ الزّهْريُ يَقُولُ مثْل ذُلكَ. قَالَ قتادة: وَكَانَ الحسن يَقُول لا يُرَاجِعهَا إلا 
وَلقَؤل سَعيد بْن الْمُسَيّب وَالرُّهْريّ وَجَْ دَقِيقٌ من الففه لطي الْمَأَخَذء تَتلَقَاهُ قَوَاعدُ الفقه وَأُصُولْهُ 
بِالْقَبُول وَلَا نَكَارَةَ فيه غَيْرَ أنَّ الْعَمَلَ عَلَى خلافه. فَإِنَّ الْمَرْأَةَ مَا دَامَْ في الْعدَّةَ فهِيَ في حَبْسه 
وَيَلْحَقَهَا صَرِيحٌ طَلاقه الْمُتَجّز عنْدَ طَائقة من الْعُلَمَاءء فَإِذَا تَقَايا عَقَدَ الْخُلْع وَتَرَاجَعَا إِلَى ما كَانَا عَلَيْه 
بِتَرَاضيهمًا لَمْ تَمْنَْ قَوَاعَدُ الشّْع ذَلكَ وَهَذَا بخلاف ما بَعْدَ العدّة فَإِنْهَا قَذ صَارَتْ مئة أَجْتَبِيَةَ مَخْضَة 
فَهُوَ خَاطبٌ من الْخُطَابء وَيَدُلُ عَلَى هَدَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَرَوَجَهَا في عدّتهَا منْهُ بخلاف غَيِره. 
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فصل ما يُسْتَنْبَط من أمُره صَلى الله عَليْه وَسَلمَ المختلعة أنْ 

َغَدٌ حيْضَةٍ وَاحدة 


وَفي أَمْره صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ المُخْتَلعَةَ أن نَعْتَدَ بِحَيْضَة وَاحَدَةٍ دَليل عَلَى حُهْمَيْن: أَحَدْهُمَا: أَنَهُ نا 


المُؤْمنِينَ عُنُمَانَ ْن عَفَانَ وَعَبْد الله بْن عْمَرَ بن الْخَطَابِ والربيع بنت معوذ وَعَمَهَا وَهُقَ منْ كار 


الصَّحَابَة لا يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالفَ منْهُمْء كَمَا رَوَاهُ اللَّيْثْ بْنُ سَعْدٍ عن نافع مَوْلَى ابْن غُمَرَ: «أنَّهُ سمغ 
الربيع بنت معوذ بن عفراء وَهيّ تُخْبِرُ عبد الله بن عمر رَضي الَهُ عَنْهُ أَنَهَا اخْتَلَعَتْ من رَوْجِهَا عَلَى 
عَهْد عتْمَانَ بْن عَفَانَ» فَجَاءَ عَمّهَا إِلَى عُثْمَنَ بن عَفَانَ فقَالَ لّه: إنَّ ابن معوذ اخْتَلَعَتْ من زَوْجِهَا 
الْيَْمَ أَفْتَنتَقل؟ فَقَالَ عثمان: (لتَنتقل وَلَا ميرَاتٌ بَيْنَهُمَا وَلَا عدّةً عَلَيْهَاء إلا أَنْهَا لا تكح حَنَّى تتحيضّ 
حَيْضَةٌ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ بِهَا حَبَل» ) فَقَالَ عبد الله بن عمر: فعثمان خَيْرْنَا وَأعْلَمُنَاه وَدَّهَبَ إِلَى هذا 
الْمَذْهَب إِسْحَاقْ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَالإِمَامُ أَخْمَدْ في روايّة عَنْهُ اخْتَارَهَا شَيْحُ الْإِسْلام ابن تيمية. 

قَالَ مَنْ نَصّرَ هَذَا الْقَوْلَ: هُوَ مُقْتَضَى قَوَاعد الشّريعة فَإنَّ الْعدّةَ إنّمَا جُعلَتْ تَلَاتَ حيّضٍ ليَطول زَمَنْ 
الرَجعة فَبَتَرَوَى الزَّْجُ وَيَتَمَكنُ منَ الرّجْعة في مد الْعدّة فَإذا لَم تَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَالْمَقَصُودُ مُجَرَّدُ 
بَرَاءَةَ رَحمهًا منَ الْحَمْل وَذَّلكَ يفي فيه حَيْضَةٌ» كَالاسْتبْرَاء. قَالُوا: وَلَا يَتَقضْ هَذَا عَلَيْنَا بِالْمُطلّقَة 
قَالُوا: وَهَدَا دليل عَلَى أَنَّ الْخْلِعَ فُسْحٌ وَلَيِْسَ بطلاق» وَهُوَ مَذْهَبُ ان عَبَّاسِ وعثمان وَابْن غُمَرَ 
والربيع وَعَمَهَا وَلَا يَصحٌ عَنْ صَحَابِيٌ أَنَهُ طَلَاق الْبَنَةَ فَرَوَى الإمَامُ أَحْمَدُ عَنْ يَحْيَى بْن سَعيدٍ عَنْ 
سفيان عَنْ عمرو عَنْ طَاوُوسٍ عن ابْن عَبَّاسٍ رَضْيّ الله عَنْهُمْ أَنَهُ قَالَ: (الْخُلْعُ تفريق وَلَيِسَ بطَلَاق) 


وَذْكَرَ عبد الرزاق عَنْ سفيان عَنْ عمرو عَنْ طَاؤوس أنَّ إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سَألَهُ عَنْ 
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطليقتَئْنء كُمَ اختَلْعَتْ مئة أَيَنْحُهَا؟ قَالَ ابْنُ عَبّاس: (نَعَمْ ذَكَرَ الله الطَلَاقَ في أَوّل 
الآية وَآخرها وَالْخُْلْعَ بَيْنَ ذلك) . 

إن قيل كَيِفَ تَقولُون: إِنَّهُ لا مُخَالفَ لمَنْ ذَكَرْتُمْ منَ الصّحَابَة» وَقَذْ رَوَى حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عن هشام بْن 
عُرْوَةً عَنْ أبيه عَنْ جمهان: أنّ أم بكرة الأسلمية كَانَتْ تَحْتَ عبد الله بن أسيد وَاخْتَلَعَتْ مه فَنَدمَا 
فَازْتَقعَا إلى عُنْمَانَ بْن عَفَانَ فَأَجَارَ ذلك وَقَالَ: (هيّ وَاحدَةٌ إلا آنْ تَكُونَ سَمّتْ سَيْنَا فَهُوَ عَلَى مَا 
سَمَّتْ) . 

وَذْكَرَ ابْنُ أبي شَيْبَة: حَدَتَنَا علي بْنُ هاشم عَن ابن أبي لَيْلَى عَنْ طَلْحَةَ بن مُصَرّف عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
النّحَعيّ عَنْ علقمة عن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: (لا تكونُ تَطَليقَةٌ بَائنَة إلا في فذيّة أو إيلاء) . 

وَرُويَ عَنْ عَليّ بْن أبي طالب فَهَوُلَاء تَلَانَةٌ من أجلّاء الصَّحَابَة رَضيّ الله عَنْهُم, 

قيل: لا يَصحٌ هَذَا عَنْ وَاحدٍ مِنْهُمْء أَمّا أَثَرْ عثمان رضي اللَّهُ عَنْهُ فَطَعَنَ فيه الْإِمَامُ أَحْمَدُ والبيهقي 


وَغَيْرْهْمَاء قَالَ شَيْخْنًا: وَكَيْفَ يَصح عَنْ عثمان وَهُْوَ لَا يَرَى فيه عدَّة وَإِنْمَا يَرَى الاسْتبْرَاءَ فيه 
بِحَيْضَةِ؟ فَلَوْ كَانَ عنْدَهُ طَلَاقًا لَأَوْجَب فيه الْعدّةَ وَجُْمْهَانُ الرّاوي لهَذه القصّة عَنْ عثمان لا تغرفه بأكثر 
من أَنَّهُ مَوْلَى الْأَسْلَمِيِينَ. 

وَأَما أَنرْ عليّ بْن أبي طَالب فَفَالَ أبو محمد ابن حزم رُوَِينَاهُ من طريق لا يَصحٌ عَنْ علي رَضي الله 
عَنْهُ. وَأَمْتَلْهَا: أَثْرُ ان مَسْعُودٍ على سُوء حفظ ابن أبي لَيْلَى ثُمَ عَايَئُهُ إن كَانَ مَحْفُوظَا أَنْ يَدلَ عَلَى أن 
الطّلقَةَ في الْخُلْع تَقَعْ بَائنَةَ لا أَنَّ الْخُلْعَ يَكُونُ طَلَاقًا بَانَا وَبَيْنَ الأَمْرَيْنَ فَرْقَ ظَاهِرٌ. 

وَالّذي يَدْلُ عَلَى أَنّهُ لئس بِطَلَاقٍ أَنَّ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى رَتّبَ عَلَى الطّلاق بَعْدَ الدخُول الّذي لَمْ يَستّؤف 
عَدَدَهُ تَلَانَةَ أَخكّام كُلّهَا منْتَفِيَةَ عن الْخُلْع. 

أَحَدُهَا: أنَّ الزّْجٍ أَحَقْ بالرّجْعة فيه. 

الثاني: أَنْهُ مَخْسُوبٌ من الثلاث فَلَا تحلُ بَعْدَ استيقاء الْعَدَد إلّا بَعْدَ روج وَإِصَابَةِ. 

الثَّلتُ أَنّ الْعدّةَ فيه تَلَانَةُ فُرُوءِ. 

وَقَد تَبَتَ بِالَصَ وَالْإِجْمَاع أَنّهُ لا رَجْعَةَ في الْخُلْع» وَتْبَتَ بالسّنّة وَأَقُوَال الصَّحَابَّة أَنَّ الْعدّةَ فيه حَيْضَةٌ 
وَاحدَةٌ وَتَبَتَ بِالنَصَ جَوَارُهُ بَعْدَ طلْقتَيْنء وَوْقُوع تالت بَعْدَهُ وَهَذَا ظاهرٌ جدًّا في كؤنه لَيْسَ بطَلاق؛ 
فَإِنَهُ سْبْحَانَهُ قَالَ: (الطّلاقٌ مَرَتَان فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإِحْسّان وَلَا يَحلُ لَكُمْ أَنْ تَأَخُدُوا مما 
آتَيْثُمُوهُنَّ شِيْنًا إِلّا آنْ يَخَافًا آلا يُْقِيمَا حُدُود الَِّ فنْ حَفْتُمْ آَلّا يُْقيمَا حَدُودَ الله فلا جُنَاحَ عَلَيِْمَا فيمًا 
افْتَدَتْ به) [البقرة: 59 5] [الْبَقَرَة: 174] وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَخْتَصّ بِالْمُطَلَّقَة تطليقتينء فَإِنَهُ يتَنَاوَلْهَا 
وَغَيْرَهُمَاء وَلَا يَجُورُ أن يَعُودَ الضَّميرُ إلى مَنْ لَمْ يُذْكَ وَيُخْلَى منة الْمَدْكُورُ بل إمّا أَنْ يَخْتَصّ 
بالسّابق أو يَتَنَاوَلَهُ وَغَيْرَهُ. 

ثْمّ كَالَ: (فَإِنْ طَلَقَهَا فلا حل لَهُ من بَعْدُ) [البقرة: ١‏ '] وَهَذَا يتَنَاوَلُ مَنْ طَلَقَتْ بَعْدَ فذية وَطَلْقَتَين 
قَطْعًا لأَنّهَا هي الْمَدْكُورَةُ فَلَا بد من دُخُولهَا تَحْتَ اللَّفْظَ وَهَكَدَا فَهِمَ تُرْجْمَانُ القزآن الذي دَعا لَهُ 
شور ان ستوزنه عليه رسام إن ويا ال اتاو لقان وهر كر تتوارا رت . 

وَِذّا كَانَتْ أَحْكَامُْ الفذيّة غَيْرَ أَخمَام الطّلاق دَلَ عَلَى أَنّهَا من غَيْر جنْسه فَهَذَا مُقَتَضَى النَّص وَالْقِياس 
وَأَقُوَال الصّحَابَة: ثُمَّ مَنْ نَظَرَ إِلَى حَقائق الْعُقُود وَمَقَاصدهَا دُون أَلْقَاظهَا يَعْدُ الْخُلْعَ فَسَْخًا أي لَفْظِ كَانَ 
حَنََى بلفظ الطّلاق وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنَ لأَصْحَاب حم ل قَالَ: وَهَذَّا ظَاهرٌ كَلَامِ أحمد 


وَكَلَام ابْن عَبَّاسٍ وَأْصُحَابه. قال ابْنُ جْرَيْج: أخْبَرَني عَمْرُو بْنْ ديار أنه سّمع عقرمة مَوْلَى ابن 


عَبَّاسِ يَقَول مَا أَجَارَهُ الْمَالُ فَلَئِسَ بطْلَاق. 

قَالَ عبد الله بن أحمد رَأَيْتْ أبي كَانَ يَذْهَبْ إلى قول ابْن عَبّاسِ. وَقَالَ عمرو عَنْ طَاوُوسٍ عن ابْن 
عباس (الْخْلعُ تفريق وَلَئِسَ بِطَلَاق) وَقَالَ ابْنْ جُرَيْجِ عن ابن طاووس كَانَ أبي لا يَرَى الْفداءَ طَلَاقًا 
ويُخيرُه. 

وَمَن اغْتَبَرَ الْأَْقَاظَ وَوَقَفَ مَعَهَا وَاعْتَبَرَهَا في أَخْكَام الْعُقُود جَعَلَهُ بلفظ الطَّلاق طَلَافَاء وَقَوَاعَدُ الفقه 
وَأْصُولُهُ تَشْهَدُ أنّ المَزْعيّ في الْعُقُود حَفَائقُهَا وَمَعَانيهَا لَا صُوَرُهَا وَأَلْفَاظْهَا وَبِاللَّهِ التّوفيقُ. 

وَممًا يَدْلُ عَلَى هَذَا أنَّ النَِيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَمَرَ كَابتَ بْنَ قَيِسِ أَنْ يُطَلْقَ امْرَأَتَهُ في الْخُلْع 
َطْليقَة وَمَعَ هَذَا أَمَرَهَا أَنْ تَعتَدَ بِحَيْضَة وَهَذَا صَريحٌ في أَنَهُ فُسْغْ وَلَوْ وَقَعَ بلفظ الطّلاق. 

وَأَيِضًا فَِنَهُ سْبْحَانَهُ عَلَّقَ عَلَيْه أَحْكَامَ الفذية بكؤنه فذَيَة» وَمَعْلُومْ أَنّ الفذية لا تختَصْ بِلَفْظِ وَلَمْ يُعَيِن 
اللَّهُ سْبْحَائَهُ لَهَا لَفْظَا مُعَيّئاه وَطَلَاقٌ الفداء طَلَاقٌ مُقَيدَ وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ أَحْكَام الطّلاق الْمُطْلَقْ كَمَا لّا 


ا 


يَدْخُلُ تَحْتّهَا في تُبُوت الرَّجْعَة وَالاغتداد بتلَانّة قُرُوءٍ بالسّنّةَ الثَابتة وَباللّه التّؤفيق. 


ذكر أحكام الرسول صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في الطلاق 
ذكرٌ حُكمه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في طلاق الهَازل وَرَائل العقل 
وَالْمُكْرَه وَالنَطليق في نّفسه 
ذكُرُ أَحْكَام رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ في الطّلاق ذكْرٌ حُفمه صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَمَ في طَلّاق 
الْهَازل وَرَائل الْعَقل وَالْمُكَرَه وَالتَطليق في نّفسه. 


في " السّنّن ": من حَديث أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ: ( «ثَلَاث جِدّهْنَ جد وَهَزْلْهْنَ جد النَكَاحُ 
وَالطلاق وَالرَّجْعَة» ) . 


وَفِيهَا: عَنْهُ من حَديث ابْن عَبَّاسِ ": ( «إنَّ الله وَضَعَ عَنْ أمّتي الْخَطَأ وَالنْسيَانَ وَمَا اسْتُكرهُوا 
عَلَيْه» ) . 


وَفيها: عَنْهُ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: ( «لا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ في إغلاق» ) . 

وَصّعٌ عَنْهُ أَنّهُ «قَالَ للْمُقرَ بالزتى: (أبكَ جُنُونْ) » ؟ . 

وَتَبَتَ عَنْهُ أَنَهُ أَمَرَ به أن يُسْتَنكَة. 

وَذَكَرَ الْبُخَارِيُ في " صَّحيحه ": عَنْ علي أَنَهُ قَالَ لعمر: ( «الَمْ تَعْلّْ آنَّ الْقلَمَ رُفع عَنْ ثلاث عن 
الْمَجْنُون حَنَّى يُفيقَ وعن الصَّبِيّ حَنَّى يُذْرِكَ وعن النّائم حَتََى يَسْتيِقظ» ) . 


وَفِي " الصّحيح " عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ( «إنَّ الله تَجَاوَرَ لأمّتي عَمّا حَدَنْتْ به أَنْفْسَهَا مَا لَمْ تَكَلّم 
أو تَعْمَل به» ) . 

فُتَضَمَنَتْ هذه السُنَنُ أنَّ مَا لَمْ يَنْطق به اللَسَانُ من طَلَاقٍ أو عَنَاقٍ أو يَمينٍ أو نَذْرِ وَنَخو ذُلكَ عَفْو غَْرْ 
لازم بالنّيّة وَالقَصّدء وَهَدَا قَوْلُ الْجُمَهُور وَفي الْمَسْألَة قَوْلّان آخَرَان: 

أحَدْهْمَا: التق فيهاء قَالَ عبد الرزاق عَنْ معمر: سُئل ابْنُ سيرين عَمَّنْ طَلّقَ في نفسه فَقَالَ ألَيْسَ قد 
عَلمَ الَهْ مَا في نَفْسك؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فلا أَقُول فيها شَيْنًا. 

وَالثّاني: وُقُوعْهُ إذَا جَرَّمَ عَلَيِهِ وَهَذَا روَايَةُ أشهب عَنْ مالكء وَرُويَ عن الزّهريّ وَحُْجَّةُ هَدّا اقول 
قَوْلُهُ صَلّى الله علَيْه وَسَلَمَ: ( «إنَمَا الأَعْمَالَ بالنيّات» ) وَأَنَّ مَنْ كَقَرَ في نفسه فَهُوَ كَفَرَ وَقَولَه 
تَعَالَى: (ِوَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفْسِكُمْ أو تُخْهُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به الله [البقرة: 184] [الْبَقَرَة:ٍ 48 ؟] وَأَنَّ 
الْمُصرّ عَلَى الْمَغصيّة فاسق مُوَاخَدُ وَإنْ ل يَفَْلْهَا وَبأَنَّ أَعْمَالَ الْقُلُوبِ في التَُوَاب وَالْعقَاب كَأَعْمَال 
الْجَوَارح وَلِهَدًا يُتَابُ على الْحْبَ وَالْبُعْض وَالْمُوَالَاة وَالْمُعَادَاة في الله وَعَلَى التّوَكُلَ وَالرَضَى وَالْعَزْم 
عَلَى الطّاعة؛ وَيُعَاقَبُ على الكبْر وَالْحَسَّد وَالْعْجْب وَالشّكَ وَالرَيَاء وَظَنَ السّوء بِالأَبْرِيَاء. 

وَلَا حُجَّةَ في شَيْءٍ من هَذَا عَلَى وُفُوع الطّلاق وَالْعَتَاق بِمُجَرَّد النْيّة من غَْر تَلَفْظِ أَمّا حَديثُ ( 
«الْأَعْمَالٌ بالنّيّات» ) فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيِهِْ؛ لأنّهُ أَخْبَرَ فيه أَنَّ الْعَمَلَ مَعَ النّيّة هُوَ الْمُعْتَبَرُ لَا النّيّةَ وَحْدَهَا 
وَأَمّا مَن اغَنَقَدَ الْكُفْرَ بقلبه أو شك فَهُوَ كَافرٌ لزَوَال الإيمَان الذي هُوَ عَفَدُ الْقَلب مَعَ الْإِقرَار فَإِدَا زَالَ 
لْعقَدُ الْجَازِمُ كَانَ نَفْسسْ زَوَاله كُفْرَاء فَإِنَّ الإيمَانَ أَمْرٌ وُجُوديّ تَابتٌ قَائمْ بِالْقَلْبء فَمَا لَمْ يَقُمْ بالقلب, 
حَصّل ضَدُهُ وَهُوَ الْكْفْرُ وَهَذَا كَالْعلُم وَالْجَهِل إِذَا فق الْعلْمْ حَصّل الْجَهِل وَكَدَّلكَ كُلُ تَقيضَيْن رَالَ 
أَحَدُهُمَا خَلَقَهُ الآخَرُ. 

وَأمّا الآيَةُ فَلَيِسَ فيها أَنَّ الْمُحَاسَبَةَ ما يُخْفيه الْعَبْدُ إِلْرَامُهُ بأَخكّامه بالشّزع. وَإِنّمَا فيهَا مُحَاسَبَتُهُ بمَا 


يُنديه أو يُخْفيهء تُمَّ هو مَعْفورٌ لَهُ أو مُعَدْبٌ فَأَيْنَ هَذَا من وُقُوع الطلاق بالنّيّة. 


وَأَمّا أنّ الْمْصرّ عَلَى الْمَغصيّة فَاسق مُوَاخَدُ فَهَدَا إنَمَا هُوَ فيمَن عمل الْمَغصيَّةَ ثمَ أَصَرّ عَلَيِهَاء فَهنَا 
عَمَلْ انَّصَل به الْعَزْمُ عَلَى مُعَاوَدّته: فَهَدًا هُوَ الْمْصرٌ وَأَمّا مَنْ عَرَمَ عَلَى المَغصيّة وَلَمْ يَعْمَلْهَا فْهُوَ بَيِنَ 
أَمْرَيْن: إمّا أَنْ لا تُقْتَبَ عَلَيْه وَإِمّا أن تُكْتَبَ لَهُ حَسَنَةٌ إذَا تَرَكَهَا لله عَنَّ وَجَلَ وَأَمّا التََّابُ وَالْعقَابْ 
عَلَى أَغْمَال الْقَلُوبِ فَحَقٌ وَالْقَرْآنُ وَالسُنّةُ مَمْلُوءَان به. وَلكنّ وَقُوعٌ الطّلاق وَالْعَتَاق بِالنْيّة من غَيْر 
تَلَفْظِ أَمْرَ خَارجٌ عن التَّوَابِ وَالْعقَابِ, وَلَا تَلَارُمَ بَيْنَ الْأَمرَيْنء فَإنَّ مَا يُعَاقَبُ عَلَيْه من أَغمال الْقُلُوب 
هُوَ مَعَاصٍ قَلَبِيَةٌ يَسْتَحقُ الْعقُوبَةَ عَلَيْهَاء كَمَا يَسْتَحقَهُ عَلَى الْمَعاصي البَدَنِيّة إِذْ هي مُنَافيَةٌ لعُبُوديّة 
الْقَلب, فَإِنَّ الْكبْرَ وَالْعْخْبَ وَالرََاءَ وَظَنَّ السّؤء مُحَرَّمَاتْ عَلَى الْقَلْبء وَهيّ أُمُورٌ اخْتيَاريّةٌ يُمْكنُ 
اجتنَابهَا فَيَسْتَحقٌ الْعُقُوبَةَ عَلَى فغلهَا وَهِيّ أَسْمَاءًْ لمَعان مُسَمَيَانُهَا قَائمَةٌ بالقلْب. 

َأَمّا الْعَتَاقُ وَالطّلَاقُ فَاسْمَان لمُسَمَيَيْن قَائمَيْن باللَسَانء أو ما ئَاتٍ عَنْهُ من إشَارَةٍ أو كتَابَة وَلَئِسَا 
اسْمَيْن لما في الْقَلْب مُجَرَدَا عن النُطق. 

وَتَضَّمَّنَتْ أَنَّ الْمُكَلّفَ إِذَا هَرَلَ بالطّلاق أو النّكَاح أو الرَجْعَة لَزَمَهُ مَا هَرَلَ به. فَدَلَ ذُلكَ عَلَى أَنَّ كَلَامَ 
البهازل مُعْتَبَرْ وَإنْ لَمْ يُعتَبَر كلَامُ النّاكم وَالنَاسِي وَزَائل العقل وَالْمُكْرَه وَالْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أنّ الْهَازلَ قَاصدٌ 
للّفْظ غَيْرُ مُرِيدٍ لحُفمه. وَذَلكَ لَيِسَ إِلَيْه فَإنَمَا إلى الْمُكَلّف الْأَسْبَابُ وَأَمَّا تَرَثْبُ مُسَبََّاتَهًا وَأَحْكَامهَا فَهُوَ 
إلَى الشّارع قَصَّدَهُ الْمُكَلّفْ أو لَمْ يتقصذة. وَالْعبْرَةٌ بِقصّده السَّبَب الخْتيَارَا في حَال عَقَله وَتَكليفه فَإِذًا 
قَصَّدَهُء رَنَْبَ الشارغ عَلَيْهِ حُهْمَهُ جَدَ به أو هَزَلَ: وَهَذَا بخلاف النّائم وَالْمُبَرْسَم وَالْمَجْنُون وَالسَّكْرَان 


0 عو 0 


وَزَائل الْعقل فَإِنَهُمْ لين لَهُمْ قَصْدٌ صَّحيحٌ, وَلَيْسُوا مُكَلَفِينَ فَأَلْفَاظَهُمْ لَعْوْ بِمَنْزْلّة ألقاظ الطفل الذي لا 
يَعْقَلُ مَعْنَاهَا وَلَا يَقصدة. 


يَعْلَمْ مَعْنَاهُ فَالْمَرَاتبُ الّتي اغْتَبَرَهَا الشارغ أَرْبَعَةٌ: 
ِحْدَاهَاء أَنْ لا يَقصد الْحُكْمَ وَلَا يَتَلَفَظَ به. 


.. ه 


الثّانية: أَنْ لا يَقْصدَ اللَّفْظَ وَلَا حُكْمَة. 
الثَالتَة: أَنْ يَقَصد اللَّفْظَ دُونَ خحكْمه. 


الرَابِعَة: أنْ يَقصد اللّفظ وَالْحُكُمَ فَالْأُولَيَان لَعْق وَالْآخرّتان مُعْتَبَرَتَانَ. هَذَا الذي اسْتُفي من مَجْمُوع 


نُصُوصه وَأَحكَامه وَعَلَى هَذَا فَكَلَامُ الْمُكْرَهِ كُلّهُ لَفْوْ لَا عبْرَةَ به. وَقَدْ دَلَ الْقَرْآنُ عَلَى أَنَّ مَنْ أكرة عَلَى 
نّم بقلمّة افر ل يَْْرُ وَمَنْ أكرة على الإنلام لَا يَصيرٌ به مُْماء وَدَلّت المنُّ على أنَ لله منبحانة 


تَجَاوَرَ عن الْمُكْرَه فَلَمْ يُوَاخْدُهُ بمَا أفرة عَلَيِْه وَهَذَا يُرَادُْ به كَلَامُهُ قَطْعَاء وَأَما أَفْعَانُهُ فُفِيهَا تفْصيل 
فَمَا أبيخ منْها بالإكراه فَهُوَ مُتَجَاوَرٌ عَنْهُ كَانآفل في نَهَار رَمَضَانَء وَالْعَمَل في الصّلَاة وَلْبْس الْمَخيط 
في الإخرّام وَنَحُو ذلكَ. 

وَمَا لَا يُبَاحُ بالإكرَاه فَهُوَ مُوَاخَدْ به كَقَثْل الْمَغصُوم وَإِنْلّاف ماله وَمَا اخْتُلفَ فيه كَشُرزب الْخَمْر وَالزَنَى 
وَالسّرقّة هَل يُحَدُ به أو لَا؟ فَالاخُتلافُ هَل يُبَاحُ ذَّلكَ بالإكرَاه أو لَا؟ فَمَنْ لَمْ يُبِحْهُ حَدَّهُ به وَمَنْ أَبَاحَهُ 
بالإكْرَاه لَمْ يَحْدَّهُ وفيه قَوْلّان للْعُلَمَاء وَهُمَا روَايّتَان عن الإمَام أَحْمَد. 

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الأَقَال وَالْأَفعَال في الْإكْرَاه أنَّ الْفْعَالَ إِذّا وَفَعَتْ لَمْ تَرْتَفعْ مَفْسَدَتُهَاء بَلْ مَفْسَدَنُهَا مَعَهَا 
بخلاف الْأَقْوَال فَِنّهَا يُمْكنُ إِلْغَاوُهَا وَجَعْلْهَا بِمَنْزلة أَفُوَال النّائم وَالْمَجْنُونء فَمَفْسَدَةُ الفغل الّذي لَا يُبَاحُ 
بِالإِكْرَاه تَابتَةٌ بخلاف مَفْسَدَةَ الْقَلء فَإِنَّهَا إنّمَا نَثبْتُ إِذَّا كَانَ فَائلُهُ عالمًا به مُخْثَارَا لَهُ. 

وَقَذْ رَوَى وَكيعٌ عن ابن أبي لَيْلَى عن الْحَكَم بْن عتَيْبَةَ عنْ خيثمة عَنْ عبد الرحمن. قَال: قَالَت امْرَأَةٌ 
لرَوْجِهَا:ٍ سَمَّني فَُسَمَّاهَا الظَبْيَة فَقَالَْ: مَا قُلْتَ شَيْنَا قال فَهَات مَا أُسَمَيك به. قَالَتْ: سَمَني خَليّةٌ 
طالقاء قَالَ: نت خَليّةٌ طَالقٌ» فَأَتَتْ عْمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: إِنَّ رَؤْجي طَلَقَنِيء فَجَاءَ رَوْجُهَا فُقَصّ 
عَلَيْهِ القصّة فَأَوَجَعَ عْمَرُ رَأَسَهَاء وَقَالَ لرَؤْجها: (خُدْ بِيَدها وَأَوْجِغ رَأْسَهَا) . 

فَهَدَا الْحُكُمْ من أمير الْمُوْمنينَ عدم الْوَقُوع لَما لَم يَقصد الزَّوْجْ اللَْطَ الذي يَقَعْ به الطَّلاق» بَلْ قَصَّدَ 
َفْطًا لَا يُرِيدُ به الطّلاق فَهُوَ كَمَا لَو قَالَ لأَمته و غلامه: إِنْهَا خْرَةٌ. وَأَرَادَ أَنَهَا لَيِسَتْ بِقَاجِرَةٍ أو قَالَ 
لامرآته: أنت مُسَرّحَةٌ أو سَرّخْتّك. وَمُرَادُهُ تَسْرِيحٌ الشّعر وَنَحْوْ ذَلكَء فَهَدَا لا يَقَعْ عثقة وَلَا طَلَاقَهُ بَيْنَهُ 
وَبيْنَ الله تَعالَى» وَإِنْ قَامَتْ قَرينَةٌ و تَصَادَقًا في الْحُهْم لَمْ يَقَْ به. 

فَإِنْ قيل فَهَدًا من أي الْأَْسَام؟ فَإنَكُمْ جَعَلتُمُ الْمَرَابَ أَرْبَعَةَ وَمَعْلُومْ أنَّ هَدّا لَيِسَ بِمُكْرَهٍ وَلَّا زَائل الْعَقل 
وَلَا هازلٍ وَلَا قَاصدٍ لحُكْم اللّفظ؟ قيل: هَذَا مُتَكَلَمَ بالفظ مُريدٌ به أَحَدَ مَعْنَيَيْهه فَلَزْمَ حُكُمُ ما أَرَادَهُ بَفظه 
دُونَ ما لَمْ يُردهُ فَلَا يَلْرَمْ بمَا لَمْ يُرِدْهُ باللَفْظ إِذَا كَانَ صَّالحًا لمَا أَرَادَهُ وَقَد «اسْتَخلّف النَّبِىُ صَلَّى اله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ ركانة لَمّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَنَّةَ فَقَالَ: (مَا أَرَذْتَ؟ قَالَ: وَاحدَةً. قال آله قَالَ: آللّه. قَال: هُوَ مَا 
أَرَذْتَ» ) فَقَبِلَ منْهُ نيّنَهُ في اللّفظ الْمُخْتَمَل. وَقَذْ َالَ مالك: إذَا قَالَ أنت طَالقٌ الْبَنَهَ وَهُوَ يُرِيدُ أن 
يَخلف عَلَى شَيْءٍ كُمَّ بَدَا لَه فْتَرَكَ الْيَمِينَ فَلَيِسَتْ طلقا لأَنَهُ لم يُرِدْ أَنْ يُطَلَقَهَا وَبِهَدًا أَفْتَى اللَيثْ بْنُ 
سَعْدٍ وَالْإِمَامُ أَخْمَدُ؛ حَنَّى إِنَّ أحمد في روايّة عَنْهُ يُقبَلْ منهُ ذَلكَ في الْحُكُم, 

وَهَذه الْمَسْأََةُ لَهَا ثلا صُوَرٍٍِ 


ِحْدَاها: أَنْ يَرْجِعَ عَنْ يمينه وَلَمْ يَكْن التّنْجِيرُ مرَادَهُ فَهَده لا تَطْلّقٌ عَلَيْه في الْحَال وَلَا يَكُونُ حَالقًا. 
الثَانيةُ: أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ الْيَمِينَ لا النَنْجِيرَ فُيَقُولُ: أَنت طَالقٌ وَمَقْصُودُهُ إن كَلّمت زَيْدَا. 

الثَّالتَةُ: أنْ يَكُونَ مَفْصُودُهُ الّْيَمِينَ من أَوَل كَلّامه. ثم يَرْجِعُ عن الْيَمين في أَنْنَاء الْكَلَام وَيَجْعلُ الطّلَاقَ 
مُتَجَّرَاء فَهَدًا لَا يَقَعْ به؛ لأَنّهُ لَمْ يَنُو به الإيقاع, وَإِنَّمَا تؤى به التّغليق» فَكَانَ قَاصرًا عَنْ وَقُوع الْمُنَجّنِ 
فَإِدَا وى التَّنْجِيرَ بَعْدَ ذلكَ لَمْ يَكْنْ قَذ أَتَى في التّنجيز بِغَيْر النْيّة الْمُجَرَدَهَ وَهَذَا قَوْلُ أُصْحَاب أحمد. وَقَد 
قَالَ تَعالَى: (لا يُوَاخذُكُمْ الله باللّغُو في أَثْمَانكُمْ وَلَكنْ يُوَاخْدُكُمْ ما كَسَبَتْ قُلُوبْكُمْ) [البقرة: ؟؟] 
وَاللَعْوْ تَؤعان: أَحَدُهْمَا: أَنْ يَخْلفَ عَلَى الشّيْء يَظْنّهُ كَمَا حَلَف عَلَيْه فَيَتَبيَنْ بخلافه. وَالثّاني: أَنْ 
عر ليمي على لمنائه من عير قصدٍ نألف كلا َال وَبَلى َال في أَثناء كلامه؛ وكلاهما َه ال 
الْمُوَاخَدّةَ به لعَدَم قَصْد الْحَالف إِلَى عَقَد الْيَمين وَحَقَيقَتهَا وَهَذَا ب تشريع منة سْبْحَانَهُ لعبّاده آلا يُرَتَبُوا 
الْأَحْمَامَ عَلَى الْألقاظ التي لَم يَقصد الْمََكَلَمْ بهَا حَقَائقَهَا وَمَعَانيَهَاء وَهَذَا غَيِرُ الْهَازل حَقِيقَة وَحُكُمًا. 
وَقَد أَفْتَى الصَّحَابَةُ بعدّم وَفُوع طلاق الْمُكْرَهِ وَإِفْرَار فُصّعّ عَنْ عمر أَنْهُ قَالَ: لَيِسَ الرّجُلْ بأمِينٍ عَلَى 
نفسه إِذَا أَوَجَعْتَهُ أو ضَرَبْتَهُ أو أؤتقتهه وَصَّعٌ عَنْهُ أنَّ رَجُلّا تَدَلى بِحَبْلٍ ليَشْتَارَ عَسَّلاء فَأتت امْرَأَتُهُ 
فَقَالَت: لَأَقْطَعَنّ الْحَبْل أو لَتُطَلَقَنَي. فَنَاشَدَهَا الله فَبَتْ فَطَلَقَهَا فى عمر فَذَكَرَ لَهُ ذَّلكَ فَقَالَ لَهُ:ٍ ازجغ 
إلى امْرَتكَ؛ فَإنَّ هَذَا لَنِسَ بطْلاق. وَكَانَ علي لا يُجِيرُ طَلَاقَ الْمُكْرّه وَقَالَ ثابت الأعرج: سَألْتُ ابْنَ 
عُمَرَ وابن الزبير عَنْ طلاق الْمُكْرَهء فَقَالَا جَمِيعًا: لَيْسَ بِشَيْءٍ. 

فَإنْ قيل: فُمَا تَصّنَعُونَ بِمَا رَوَاهُ الغازي بن جبلة عَنْ صفوان بن عمران الأصم عَنْ رَجُلِ من أَصْحَاب 
ب 0 
اتاد ساو لوالسما ١‏ ملطروى الل 

زه لاد ين جولاك عن عترم عن ان ماين قو لون عاق ل لزب ف 
الطّلاق جَائرٌ إلا طَلَاقَ الْمَعْنُوهِ وَالْمَغْلُوبٍ على عَفَله» ) . 

وَرَوَى سَعيدُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَتَنَا فرج بن فضالة؛ حَدّئّني عمرو بن شراحيل المعافريء أَنَّ امْرَأَةَ اسْتَلّتْ 
سَيْفَا فَوَضَعَتة على بَطَن رَوْجِهَا وَقَالَتْ: وَاللَه لأنفدَنَكَ أو لتُطَلَقَنيء فَطَلّقَهَا تلانَاه فَرْفعَ ذَلكَ إلَى عْمَرَ بن 
الْخَطَابِ فَأَمْضَى طَلَاقَهَا. وَقَالَ علي: (كُلُ الطّلاق جَائرٌ إلا طَلَاقَ الْمَعْنُوه) . 


قيل أَمّا خَبَر الغازي بن جبلة ففيه ثَلَاثُ علَلٍ: إخدَاها: ضَعْف صَفْوَانَ بْن عَمْرِوء وَالثَّانيَةُ: لين الغازي 
بن جبلة: وَالتَالتَةُ: تَذلِيسْ بَقيّةَ الرّاوي عَنْهُ وَمِثْلْ هَذَا لا يُحْتّحُ به قَالَ أبو محمد ابن حزم: وَهَذًا خَبَرْ 
في غَايَة السّقوط. 

وَأَمّا حَدِيثُ ابْن عَبّاسِ: (كُلُ الطَّلاق جَائرٌ) فَهُوَ منْ روايّة عطاء بن عجلان, وَضَعْفَهُ مَشْهُونٌ وَقَد 
رُميّ بالكذب. قَالَ أبو محمد ابن حزم: وَهَذدَا الْخَبَرْ شر من الأول. 

وَأَمّا أَنَرُ عمر فَالصَّحِيحٌ عَنْهُ خلافة؛ كَمَا تَقَدّمَ وَلَا يُعْلَمْ مُعَاصَرَةٌ المعافري لعمر وفرج بن فضالة فيه 
وَأَمّا أَنّرُ عليء فَالّذي رَوَاهُ عَنْهُ النّامِنْ أَنَّهُ كَانَ لا يُجيرُ طَلَاقَ الْمُكْرّه وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَّن بْنُ مَهْديً: 
عَنْ حَمّاد بْن سَلَمَةٌ عن حميد عن الحسن أَنَّ علىَّ بْنَ أبي طالب رَضْيّ الله عَنْهُ: كَانَ لا يُجِيرُ طَلَاقَ 
الْمُكْرّه. فَإنْ صَعٌ عَنْهُ مَا ذَكَرْتُمْ فَهُىَ عَامٌ مَخْصُوصُ بِهذًا. 


فصل طلَاقٌ المَّكرَان 


فَصْل وَأَمّا طَلَاقُ السّكْرَان فَفَالَ تَعَالَى: (ِيَاأَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَنَّى تَعْلَمُوا 
مَا تَُولُونَ) [النساء: 47] [النّسَاء: "4] فَجَعَلَ سُبْحَانَهُ قَوْلَ السّكْرَان غَيْرَ مُعْتَبَرِ؛ لأنْهُ ا يَعلَمُ مَا 
يَقُولَ وَصّحَ عَنْهُ أنَهُ أَمَرَ بِالْمُقرَ بالزتى أَنْ يُسْتَنْكَة ليُعْتَبَرَ قَوْلْهُ الذي أَقَرٌ به أو يُلْغَى. 

وَفي " صَّحيح الْبُخَاريَ " في «قصّة حمزة لَمّا عَفَرَ بَعيرَيْ علي فَجَاءَ النَِّيُ صَلّى الله عله وَسَلَم 
قَوَقَفَ عَلَيْه يَلُومُهُ فُصَعَدَ فيه النَطَرَ وَصَوْبَهُ وَهُوَ سَكْرَانُ ثُمَ قَالَ: هل > 


نتم إلا عبيد لأبي, فَنَكَص النَّبِى - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَلَى عَقبَيْه» . وَهَدَا الْقَولُ لو فَالَهُ غَيِرُ 
سَكْرَانَء لَكَانَ ردَّةً وَكْفْرَاء وَلَمْ يُوَاخَدْ بذّلكَ حمزة. 

وَصّعٌ عَنْ عْثْمَانَ بْن عَفَانَ - رَضيّ الله عَنْهُ - أَنّهُ قَال: (لَئِسَ لمَجْنُونِ؛ وَلَا سَكْرَانَ طَلَاقٌ) » رَوَاهُ ابْنُ 
أبي شَيْبَةَ عَنْ وكيع؛ عن ابن أبي ذنبء عن الزّهريّء عَنْ أَبَانَ بْن عُتْمَانَ» عَنْ أبيه. 

وَقَّالَ عطاء: (طَلَاقُ السَّكْرَان لا يَجُورْ) . وَقَالَ ابن طاووس عَنْ أبيه: (طَلَاقُ السّكرّان لَا يَجُوزُ) . 
وَقَالَ الْقَاسمُ بْنُ مُحَمَّدِ:ِ لا يَجُورُ طَلَاقُهُ. 


وَصّحٌ عن عُمَرَ بْن عَبْد العزيز أَنّهُ أتيّ بِسَكْرَانَ طَلّقَ فَاسْتَحلَقَة باللّه الّذي لا إلة إِلّا هو لَقَذ طَلَقَهَا 

وَهْوَ لَا يَغقل» فُحَلَفَء فَرَدَ إِلَيْهِ امْرَآَتهُه وَضَرَيَهُ الْحَدّ. 

وَهُوَ مَدْهَبُ يَحْيَى بْن سَعيدٍ الْأَنصّاريّء وحميد بن عبد الرحمنء وربيعة: وَاللَيتْ بْن سَعْدِء وعبد الله 
بن الحسنء وَإِسْحَاقَ بْن رَاهْوَيِْه وبي تُورء وَالشافعيّ في أحَد قَوْلَيْه وَاخْتَارَهُ المزني وَغَيْرُهُ من 

الشافعيّة وَمَدْهَبُ أحمد في إختى الرَوَايَات عَنْهُ وَهيّ الّتي اسْتَقَرٌ عَلَيْهَا مَدْهَبُهُ وَصَرَّحَ بِرُجُوعه 

إِلَيْهَاه فَقَالَ في روايّة أبي طالب: الّذي لا يَأَمْرُْ بالطّلاقء إِنّمَا أتى خَصْلَةَ وَاحدَةً وَالّذي يَأَمْرْ بالطّلاق 
فق أتى خَصُلَتَيْنَ؛ حَرَّمَهَا عَلَيْه وَأَحَلَّهَا لَئِره فَهَدًا خَيْرُ من هَذَاء وََنَا أَنّقي جَمِيعًا. وَقَالَ في روايّة 


و 


الميموني: قَذ كُنْتُ أقول إِنَّ طَلّاقَ المّكْرَان يَجُورُ حَنَّى تَبَيَذتُهُ فعَلَبَ عَلَيّ أَنَهُ لا يَجُورُ طَلَاقُهُ؛ لأنّهُ لو 
أَقَنّ لخ يَلْرَمَهُ وَل بَاع لَه يَجُرْ بَيْعُهُ قَالَ: وَأَلْرَمَهُ الْجنَايَةَ وَمَا كَانَ من غَيْر ذُلك, فَلَا يَلْرَمهُ. قَالَ أبو 
بكر عبد العزيز: وَبِهَدَا أفول؛ وَهَدَا مَدْهَبُ أَهل الظاهر كُلَهِمْ وَاخْتَارَهُ من الْحَنَفيّة أَبُو جَغْفَرٍ الّحَاويٌ 
وَأَبُو الْحَسّن الْكَرْخي. 

وَالّذِينَ أَوقَعُوةُ لَهُمْ سَبْعَةٌ مَآخد. 

أَحَدُهَا: أَنَهُ مُكَلَفء وَلِهَذًَا يُوَاخَدْ بجئّايّاته. 

َالتاني: أَنَّ إيقاع الطلاق عُقُوبَةٌ لَه. 

وَالثَالثُ: أَنّ تَرَنْبَ الطّلاق عَلَى التُطليق من بَاب رَبْط الْأَخكام بأَسْبَابِهاء فَلَا يُوَثْرْ فيه السّكْرُ. 

وَالرَابِعُ: أنّ الصَّحَابَةً أَقَامُوهُ مَقَامَ الصّاحي في كَلامهء فَإِنّهُمْ قَالُوا: إِذَا شرب سَّكرَء وَإِذَا سَكرّ هَذّى: 
وَإِذَا هذى افْتَرَىء وَحَدُ الْمُفتّري ثُمَانُونَ. 

وَالْخَامِسَ: حَديت: ( «لا قَيْلُونَةَ في الطلاق» ) 2 وَقَذ تَقَدّم. 

السَّادسُ: حَديتُ: ( «كُلُ طَلَاقٍ جَائزُ إلا طَلَاقَ الْمَعْنُوه» ) , وَقَدَ تََدَم. 

وَالسَابِعُ: أَنّ الصَّحَابَةَ أَقَعُوا عَلَيْهِ الطّلاق» فَرَوَاهُ أبو عبيد عن عمرء ومعاوية» وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عن ابْن 
عَبّاسِ. قَالَ أبو عبيد: حَدَّنْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ» عَنْ جَرير بْن حَازْم؛ عن الزبير بن الحارثء عَنْ أبي 
لَبيدِء أَنَّ رَجُلّا طَلّقَ امْرَآَتَهُ وَهُوَ سَكْرَانُ» فَرْفْعَ إلى عْمَرَ بْن الْخَطَابِء وَسَهد عَلَيْه أَرْبَعْ نسْوَةٍ فَقَرَقَ 
قَالَ: وَحَدَّتَنَا اْنُ أبي مَرْيَمَ عَنْ نافع بن يزيدء عَنْ جَعْفَر بْن رَبِيعَةَ عن ابْن شهابء عَنْ سَعيد بْن 
الْمُسَيّبء أنّ معاوية أَجَارَ طَلَاق السّكْرّان. هَذَا جَمِيعُ مَا احْتَجُوا به. وَلَنِسَ في شَيْءٍ مه حجَّةٌ أَصلًا. 


فَأَمّا الْمَأَخَدْ الأول وَهُوَ أَنّهُ مُكَلّفء فَبَاطل» إذ الْإِجْمَاعٌ مُنْعَقدْ عَلَى أَنّ شَرْط التّخليف الْعَقَل وَمَنْ لَا 
وَأَنِضًا فَلَو كَانَ مُكَلَقَا لَوَحَبَ أَنْ يَفَعَ طَلَاقة إذَا كَانَ مُكْرَهَا عَلَى شُرْبهَاء أو غَيْرَ غالم بأَنْهَا خَمْرٌ وَهُمْ 
لا يَقَولُونَ به. 

وَأَمّا خطابة؛ فَيَجِبْ حَمْلْهُ على الذي يَغقل الخطابء أو عَلَى الصّاحيء وَأَنَّهُ نُهيَ عن السّثر إذَا أَرَادَ 
الصَّلَاةً وَأَمّا مَنْ لا يَْقل فَلَا يُؤْمَرُ وَلَا يُنْهَى. 

وَأَما إلْرَامُهُ بجنّايّاته» فَمَحَلُ نرَاع لَا مَحَلَُ وفَاقٍء فَقَالَ عَثْمَانُ الَْتَي: لا يَلْرَمُهُ عَفَدَ وَلَا بَيْعٌ وَلّا حَد إلا 
حَدّ الْحَمْر فَقَط وَهَذَا إِخْدَى الرَوَايَتَيْنَ عَنْ أَخمَد أَنَهُ كَالْمَجْنُون في كُلَ فغلٍ يُعْتَبَرُ لَهُ العقل. 

وَالّذِينَ اغْتَبَرُوا أَفْعَالَهُ دون أَقْوَاله فَرَقُوا بِقَرْقَيْنء أَحَدُهُْمَا: أنَّ إسْقَاط أَفْعَاله ذَُرِيعَةٌ إلى تغطيل 
القصّاص. إذ كُلُ مَنْ أَرَادَ قَنْلَ غَيْره أو الزَّنَى أو السَّرقَةَ أو الحرّاب, سَكرّ وَفْعَلَ ذَلكَء فَيْقَامْ عَلَيْهِ الْحَدُ 
إِذَا آتى جُرْما وَاحدّاء فَإِذّا تَضَاعف جُرْمهُ بالسُكر كَيْفَ يَسْقَط عَنْهُ الْحَدُ؟ هَذَا مما تَأَبَاهُ قَواعدُ الشّريعة 
وَأْصُولْهَاء وَكَالَ أحمد مُنْكرًا عَلَى مَنْ قَالَ ذُلكَ: وَبَعْضُ مَنْ يَرَى طَلَاقَ السّكْرَان لَيِسَ بِجَائزٍ يَرْعُمْ أنَّ 
السّكْرَانَ لو جَنَى جِنَايَةٌ أو أَتَى حَذَاء و تَرَكَ الصَّيَامَ أو الصَّلَاةَ كَانَ بِمَنْزلّة الْمُبَرْسَم وَالْمَجْنُونَ هَذَا 
كَلَامُ سُوءٍ. 

وَالْفَرْقُ الثّاني: أَنَّ إِلْعَاءَ أَفَواله لَا يَتَضَمَّنُ مَفْسَدَة؛ِ لأَنَّ الْقَوْلَ الْمُجَوّدَ من غَيْر الْعاقل لَا مَفْسَدَةَ فيه 
بخلاف الْأَفْعال؛ فَإنَّ مَفَاسدَهَا لا يُمْكنُ إِلْعَاوّهَا إِذَا وَقَعْتْء فَإِلْعَاءُ أَفغاله ضَرَرٌ مَخْضٌء وَفَسَادٌ مُنْتَشْرٌ 
بخلاف أَقْوَالهه فَإِنْ صَّحٌ هَذَان الْقَرْكَانَ بَطَلَ الإْحَاق» وَإِنْ لَْ يَصحًا كانت النّسْويَةٌ بَيْنَ أَقُوَاله وَأَفعَاله 
وما الْمَأَحَدُ الثاني - وَهْوَ أَنَّ إيقاع الطلاق به عَقُوبَةٌ لَه - قفي غايّة الصّغفء فَإِنّ الْحدّ َكفيه عَقُوبةٌ 
وَقَذْ حَصّل رضى الله سُبْحَانَهُ من هذه الْعُقُوبَة بالْحَدَ وَلَا عَهْدَ لَنَا في الشّريعة بِالْعُقُوبَة بالطّلاق, 
وَالتّفريق بَيْنَ الّْجَيْن. 

وَأَمّا الْمَأَخَدُ الثَالتُ: أَنَّ إيقاع الطَّلاق به من رَبْط الْأَحَام بِالْأَسْبَابء ففي غَايَة الْفَسَاد وَالسُقُوطُ فَإنّ 
هَدًا يُوجِبُ إِيقَاعَ الطَّلاق ممَنْ سَكرّ مُكْرَهَاء أو جَاهلًا بأنَهَا خَمْرٌ وَبِالْمَجْنُون وَالْمُبَرْسَم بَل وَبالنّائم 
ثم يقال وَهَلَ تَبَتَ لَكُمْ أَنَّ طَلَاقَ السّكرّان سَبَبٌ حَنَّى يُرْبَطَ الْحُكُمْ به» وهل النّرَاءْ إلا في ذَّلكَ؟ . 

وَأَمّا الْمَأَخَدْ الَابِعُ: وَهْوَ أَنَّ الصَّحَابَةَ جَعَلُوهُ َالصّاحي في قَوْلِهذ: إِذَّا شرب سَكرَّء وَإِذَا سَكرّ هَدّى. 


َال آَبُو مُحَمّدِ بْنُ حَزْم: وَهُوَ خَبَرٌ مَكْدُوبٌ قد ره الّهُ عليا وَعَبْدَ الرَحْمَن بْنَ عَؤفٍ منة؛ وَفيه من 
الْمنَاقَضَة مَا يَدْلُ عَلَى بُطلانهء فَإِنّ فيه إِيجَاب الْحَدَ على مَنْ هَذَّى وَالْهَاذي لا حَدّ عَلَيْه. 

وَأَمّا الْمَأَحَدُ الْحَامسُ وَهُوَ حَدِيت: ( «لا قَيْلُولَةَ في الطّلاق» ) , فَخَبَرْ لصح وَل صَّحٌ لَوَجَبِ حَمْلَهُ 
عَنَى طَلاق مُكَلّفٍ يَغْقلُ دُونَ مَنْ لَا يَغقل؛ وَلهِدًا لَمْ يَْخُلْ فيه طَلَاقُ الْمَجْنُون وَالْمُبَرْسَم وَالصّبيَ. 

وَأَمّا الْمَأَحَذُ السّادسُء وَهُوَ خَبَرُ: ( «كُلُ طَلَاقٍ جَائرٌ إلا طَلَاق الْمَغنُوه» ) » فَمثْلْهُ سَوَاءً لا يصحٌ وَل 
صَّحّ لَكَانَ في الْمُكَلّفء وَجَوَابْ تَالتُ: أنَّ السّكْرَانَ الذي لا يَْقل إمّا مَعْتُوة وَإِمّا مُلْحَقْ به وَقَد اذَّعَتْ 
طَائقَةٌ أَنَهُ مَعْتُوُ. قَالُوا: الْمَعْتُوهُ في اللَّة: الذي لَا عَفْل لَهُ» وَلَا يَذْرِي مَا يَتَكَلمْ به. 

وما لْمَأحَدُ السّابغ: وَهُوَ أَنّ الصّحَابةٌ أَوقُوا عليه الطلاق» فَالصحَابَةُ مُخَلفُونَ في ذَلكه قُصَحْ عن 
عثمان ما حَكَيْنَاهُ عَنْه. 

وما أَرُ ابن عبّاسِء فلا يَصحُ عنهء لِأنّهُ من طَريقينء في أحدهما الْحَجَا بن أَرْطَاهَ وفي الثّنية 


إبْرَاهِيمُ بْنْ أبي يَحْيَىء وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ ومعاوية, فَقَدْ خَالَقَهُمَا عُْمَانُ بْنُ عَفانَ. 


فُصْل طَلَاقُ الإغلاق 


وَأَمّا طَلَاقُ الإغلاق, فَقَدْ قَالَ الِمَامُ أَحْمَدُ في روَايّة حنبل: وَحَدِيثُ عائشة - رَضيّ اللَهُ عَنْهَا - سمغت 
لني - صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - يَقُول: ( «لا طلاق وَلَا عتّاق في إِغْلَاقٍ» ) » يَغني الْعَضَبَ, هذا نَصُ 
أحمد حَكَاهُ عَنْهُ الخلال» وأبو بكر في " الشافي ". و " زَاد الْمُسَافر ". فَهَدًا تَفْسِيرُ أحمد. 

وَقَالَ أبو داود في " سُئّنه ": أَظْنُهُ الْعَضَبَء وَتَرْجَمَ عَلَيْه: " بَابُ الطَّلاق عَلَى غَلَطِ ". وَفَسَّرَهُ أبو 
عبيد وَغَيْرُهُ بأنَهُ الإكْرَاهُ وَفْسَرَهُ عَيْرْهُمَا بالْجُنُونء وَقيل: هُوَ نَهْيّ عَنْ إيقاع الطَّلَقَات الثّلاث دُفْعَةَ 
وَاحدَةً فَيُغْلَقُْ عَلَيْهِ الطّلاقُ حَنَّى لَا يَبْقَى مئهُ شَيْءٌء كَفَلّق الرّفنء حَكَاهُ أَبُو عْبَيْدٍ الْهرَويُ. 

قَالَ شَيْخْنَا: وَحَقِيقَةٌ الإغْلاق أَنْ يُعْلَقَ عَلَى الرّجُل قَلْبْهُ فلا يَقْصد الْكَلَامَء أو لا يَعْلَمْ به. كَأَنَهُ اْعلَىَ 
عَلَْه قَصْدَةُ وَإِرَادَئُهُ ُلْتُ: قَالَ أَبُو الْعبّاس الْمْبَرَدُ: الْعَلْقّه ضيقٌ الصّذرء وَقلَّةُ الصَّبْر بِحَيْتُ لَا يَجدُ 
مَخْلّصاء قَالَ شَيْخْنَا: وَيَدْخُلُ في ذَلكَ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَالْمَخْنُون وَمَنْ زَالَ عَقَلُهُ بسر أو عَضَبء وَكُلُ 


مَنْ لَا قَصْدَ لَهُ وَلَا مَعْرفَةَ لَهُ ما قَالَ. 

وَالْعَضَبُ عَلَى تَلاثّة أَقْسَام: أَحَدُهَا: مَا يُزِيلُ اقل فَلَا يَشْعْرُ صاحبًة بم قَال وَهَدَا ا يَقَعُ طَلَاقُهُ بلا 
نزاع. 

وَالتَّني: مَا يَكُونُ في مَبَاديه بِحَيْتُ لا يَْنَعْ صَاحبَهُ من تَصّور ما يَقُول وَقَصدهء فَهِدًا يَقَْ طََاقُه. 
فَرَط مئة إذَا َال فَهَدَا مَحَلُ نَظرء وَعَدَمْ الْوقُوع في هذه الْحَالَة قُويّ منّجة. 
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حُكُمْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في الطّلاق قَبْلَ النَمَاح 


في " السُنّن ": من حَديث عَمرو بْن شُعَْبِء عَنْ أبيه؛ عَنْ جَدَه قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله علَيْه 
وَسَلّمَ -: ( «لا نَذْرَ لان آدَمَ فيما لَا يَمْلكُء وَلَا عنْقَ لَهُ فيمًا لا يَمْلك وَلَا طَلَاقَ لَهُ فيمًا لَا يَمْلكُ» ) . 
قَالَ الترمذي: هذا حَدِيثُ حَسَنٌ وَهُْوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ في هَدَا الْبَابء وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعيلء فَقَلْتُ: 
أَيّ شَيْءٍ أَصّحُ في الطّلاق قَبْلَ النَّاح؟ فَقَالَ: حَدِيثْ عَمْرو بْن شعَيْبء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَه. 

وَرَوَى أبو داود: ( «لا بَيْعَ إِلّا فيمًا يَمْلك وَلَا وَفَاءَ نَدْرِ إِلّا فيمَا يَمْلكُ» ) . 

في " سنن ابْن مَاجَهُ ": عن الْمسْور بْن مَخْرَمَةَ - رَضي الله عَنْهُ - أَنّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله علَيْه 
وَسَلَّمَ - قَالَ: ( «لا طلاق قَبْلَ الذكاح, وَلَا عنّق قَبْلَ ملكِ» ) . 

وَقَّالَ وَكيغ: حَدَّتَنَا ابْنُ أبي ذنب. عَنْ مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدر وَعَطَاء بْن أبي رَبَاحء كلَاهُمَا عَنْ جَابر بن 
عَبْد الله يَرْفْعْهُ: ( «لا طلاق قَبْلَ نكاح» ) . 

وَذَكَرَ عبد الرزاق» عَن ابن جُرَيْج» قَالَ: سمغت عطاء يَقُولَ: قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضيّ اللّهُ عَنْهُ: (لَا طَلَاقَ 
إِلّا من بَعْد نكاح) . 

قَالَ ابْنْ جُرَيْج: بَلَعْ ابْنَ عَبّاسٍ أن ابْنَ مَسْعُودٍ يَقول: (إنْ طَلَقَ مَا لَمْ يَنكخ فَهُوَ جَائرُ) » فَقَالَ ابن 
عَبّاس: (أَخْطَاً في هَذَاء إنَّ الَهِ تَعَالَى يَقُول: (إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤَمئات كُمَ طَلَقنَمُوهُنَ) [الأحزاب: 44] ) 
[الأَخرَاب: 4 4] » وَلَمْ يَقل: إذَا طلَقنُمُ المُوَمنَات ثُمَ نَكَخْْمُوهْن. 

وَذكَرَ أبو عبيد: عن عليّ بْنَ أبي طالب - رَضي اله عَنهُ - أَنّهُ سُئل عن رَجْلِ قَالَ: إن تَرَوَجْتْ فلانةٌ 


فهِيَ طالق» فَقَالَ علي: (ِلَِسَ طلَاق إلا من بَغد ملك) . 

َتَبَتَ عَنْهُ - رَضي اللَّهُ عَنْهُ - أَنَهُ قَالَ: (لَا طَلَاقَ إِلّا من بَعْد نكاح وَإِنْ سَمَاهَا) » وَهَدًا قَوْلُ عائشة 
وَإِلَيْه ذَهَبَ الشافعيٌ» وأحمد. وإسحاقء وَأَصحَابهُمْ. وداود وَأَصْحَابَهُ وَجُمْهُورُ أهل الحديث. 

وَمنْ حُجَّة هَدَا القول: أَنَّ القَائل: إن نَرَوَجْتُ فُلَائَة فهيَ طالق مُطَلَقَ لأَجْنَبيَةَ وَدَلكَ مُحَال فَإِنَهَا حين 
الطّلاق الْمُعَلّق أَجْنْبِيَة وَالْمْتَجَدَدُ هُوَ نكَاحْهَاء وَالنْكَاحُ لا يَكُونُ طَلَاقَاء فُعُلمَ أَنْهَا لو طَلَقَتْء فَإنَمَا يَكُونُ 
ذّلكَ اسْتنَادًا إلَى الطّلاق الْمُتَقَدَم مُعَلّقَه وَهيّ إِذْ ذَاكَ أَجْتَبِيَة وَتَجَدُدُ الصّفة لا يَجْعَلُهُ مُتَكَلَمَا بالطّلاق 
عَنْدَ وُجُودقاء فَإنَهُ عنْدَ وَجُودهَا مُخْتَارٌ للنكاح غَيْرُ مُرِيدٍ للطلاق؛ فَلَا يَصحٌُ, كما لَوْ قَالَ لأَجْنَبيّة: إن 
دَخَلْت الدَّارَ فََنت طَالقٌء فَدَخَلَتْ وَهيّ رَوْجَنُهُ ل تَطلق بِغَيْر خلاف. 

فَإِنْ قيل: فَمَا الْفَرقُ بَيْنَ تغليق الطّلاق وَتعْليق العثق؟ فَإِنَهُ لو قَالَ: إن مَلَكْتْ فْلَانَا فَهْىَ حر صَعّ 
التَغليق, وَعَنَقَ بالملك؟ . 

قيل: في تَغليق العثق قَوْلَانء وَهُمَا روَايَتَان عَنْ أحمد. كَمَا عَنْهُ روَايّتَان في تَغليق الطّلاق وَالصَّحيحٌ 
من مَذْهبه الذي عَلَيْه أَكثّرُ نُصُوصه وَعَلَيْه أَصحَابَهُ - صحَّةٌ تغليق الْعثّق دُونَ الطّلاق, وَالْقَرْقُ 
بَيْنَهُمَا أَنّ العثق لَهُ قُوَةٌ وَسِرَايَة وَلَا يَعْتَمدُ نُفُودٌ الملكء فَإِنَهُ يَنْفْدْ في ملك الْعَيْ وَيَصحٌ أَنْ يَكُونَ 
الْملْكُ سَبَبًا لزّوَاله بالعثق عَقَلّا وَشَرْعَاء كَمَا يَرُولُ ملْكُهُ بالعثق عَنْ ذي رَحمه الْمُحَرّم بشرّائه وَكَمَا 
لو اشْتَرَى عَبْدَا ليُغتقه في كَفَارَةٍ أو نَذْرء أو اشتَرَاهُ بشَزْط العثق, وَكُلُ هذا يُشْرَعْ فيه جَعْلُ املك سَبَبًا 
للعئق. فَإِنّهُ ُْبَةٌ مَحْبُوبَة لله تعالَى» فَشَرَع اللَّهُ سُبْحَائَهُ التَوَسُلَ إِلَيهِ ِكل وَسيلَةِ مُفْضْيَةِ إلى مَحْبُوبه 
وَلَئِسَ كَذَلكَ الطّلاقُء فَإِنهُ بَغيض إِلَى اللَّهء وَهُوَ أَبْعَضْ الْحَلال إِلَيْه وَلَمْ يَجْعَلْ ملك الْبْضْع بالنّكَاح سَبَبًا 
لإزَالَته الَْنَه وَفَْقَ نَانِ أَنَّ تَغليقَ الْعثق بالملك من بَاب نَذْر الْقَرَب وَالطّاعات وَالتَّبَرّر كَقَوله: لئن 
آتاني اللَّهُ من فَضْله لَأَتَصَدَّكَنَ بكََا وَكَذَا فَإذّا جد الشَّرْطٌء لَزمَهُ مَا عَلَّقَهُ به من الطّاعة الْمَقْصُودَة 
فهَدًا لون وَتَعليقَ الطلاق عَلَى الملك لون آخَرُ. 


حُكُمْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمَ في تَخريم طلاق الْحَانَض 


8 
يو 


وَالنْفْسَاء وَالْمَوْطوءَة في طهْرقا وَتَخريم إيقاع الثلاث جُمْلَهَ 


في " الصّحيحَيْنَ " «أنّ ابْنَ عُمَرَ - رَضي اللَّهْ عَنْهُ - طَلَّقَ امْرَأَتَهُ هي حَائضٌ عَلَى عَهْد رَسُول اللّه - 
صَلَّى اللَُّ عَلَيْه وَسَلّمَ - فَسَأَلَ عْمَرُ بْنُ الْخَطَّاب - رضي اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ ذَلكَ رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ - فَقَالَ: (مُرْهُ فَليْرَاجِعْهَا ثُمَ لَيُمْسِكْهَا حَنََى تَطْهْرَ ثْمّ تحيض. ثم تَطْهْرَ ْم إنْ شَاء أَمْسَكَ بَعدَ 
دّلكَء وَإِنْ شَاءَ يُطَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسسَ فَتلْكَ الْعدّةُ الّتي أَمَرَ الَّهُ أن تُطَلّقَ لَهَا النَسَاءُ» ) . ولمسلم: ( 
«مُزهُ فَلْيْرَاجِعْهَاء ثم لَيُطَلَقَهَا طاهرًا أو حَاملًا» ) . 

في لَفْظِ:ٍ ( «إن شَاء طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أن يَمَنَء فَدَلكَ الطَّلاقُ للْعدّة كما أَمَرَهُ لله تَعالَى» ) . وفي 
لَفْظ للْبْخَاريَ: ( «مُرْهُ فَلْيْرَاجِعْهَا ثمَ ليُطَلَقَهَا في قَبّل عدّتهَا» ) . 

وَفي لَفْظِ لأحمد. وأبي داود, وَالنَسَائيّ عن ابْن عُمَرَ - رَضيّ الَّهُ عَنْهُمَا -: قَالَ «طَلَّقَ عبد الله بن 
عمر امْرَآَتَهُ هي حَائض, فَرَدّهَا عَلَيِه رَسُول الله - صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَرَهَا شَيْناء وَقَالَ: (إذَا 
طَهْرَت فلَيُطلَقَ أو ليُمْسك» ) . 

وَقَالَ انِنُ عُمَرَ رَضي الله عَنُ: ( «قَرَأً رَسُولَ اله - صَلّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ -: " يا أيُهَا اللي ذا لفك 
النْسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ ".» ) في قُبْل عدَّتهنّ [الطّلاق: ]١‏ . 


َنْوَاعٌ الطلاق من حَيْثْ الحلُ وَالْحْرْمَة 


فنصْمّنَ هدًا الحهم أن الطّلاق على أَزبَعه أَوجُه: وَجْهَان خَلَال وَوَجْهَان حَرَام. 
فَالْحلالان: أنْ يُطَلَقَ امْرَآَتَهُ طاهرًا من غَيْر جمّاعء أو يُطْلَقَهَا حَاملًا مُسْتَبِينَا حَمْلْهَا. 


وَالْحَرَامَان: أَنْ يُطَلَقَهَا وهيّ حَائضء أؤ يُطَلَقَهَا في طْهْرِ جَامَعَهَا فيه هَذَا في طَلاق الْمَدْخُول بهَا. 

وَأَمّا مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بهَاء فُيَجُورُ طَلَاقُهَا حَانضًا وَطَاهِرَاء كَمَا قَالَ تَعَالَى: (لا جُنَاحَ عَلَيْكُْ إن طَلَّفَتُمْ اللَسَاءَ 
مَالَمْ تَمَسُوهْنَ أو تَفْرضُوا لَهُنَّ فُريضَة) [البقرة: 5" ؟] [الْبَقَرَة: 55] . 

وَقَالَ تَعَالَى: (ِيَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُوْمئَات ثُمّ طَلَقَتَمُوهْنَ من قَبْل أن تَمَسُوهْنَّ هُمَا لَك عَلَيْهِنَ 
من عدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا4 [الأحزاب: 44] [الْأَخْرَاب: 4 4] ء وَقَذ دَلَ علَى هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَطَلَقُوهُْنٌَ 
لعدّتهنَ4 [الطلاق: ]١‏ [الطّلاق: ١]ء‏ هذه لا عدَّةً لَهَاء وَنَبَهَ عَلَيْهِ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
- بقؤله: ( «قتلك الْعدّهُ التي أَمَرَ اللَهُ أن مُطَلَّقَ لَهَا النّسَاءُ» ) ٠‏ وَلَوْلَا هَانّان الْآيَتَان اللَّنَان فيهما إِبَاحَةُ 
الطلاق قَبْلَ الدُخُولء لَمَنْعَ من طلاق مَنْ لا عدّةً لَهُ عَلَيْهَا. في " سْنّن النّسَائيَ " وَغَيْرهِ منْ حَديث 
مَحْمُود بْن لَبيدٍء قَالَ: «أَخبرَ رَسُولْ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ - عَنْ رَجْلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاتَ تَطْليقَاتٍ 
جَميعاء فَقَامَ عَُصْبَانَ» فَقَال: (أَبْلْعَبُ بكتاب الله وَأنَا بَيْنَ أَظْهْركُةْ) , حَتَّى قَامَ رَجُلُ» فَقَالَ: يَا رَسُول اللّه! 
أَفَلَا أَفْتُلُهُي» . وَفي " الصَّحيحَيْن ": «عن ابن غمَرّ - رَضيَ الل عَنْهُ - أَنََهُ كَانَ إذّا سُئل عَن الطّلّاق 
قال: أمّا أَنْتَ إن طَلَّقْتَ امْرَآَتَكَ مَرّةٌ أو مَرَتَيْنَ فَإِنّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ أَمَرَني بِهِدَا 
امْرَأتكَ» . فَتَضَمنَتْ هذه الُصُوص أنّ الْمُطَلَقَةَ نَؤعان: مَدَخُولَ بِهَا وَغَيْرُ مَدْخُولٍ بهَاء وَكلَاهُمَا لا 
يَجُورُ تطليقهَا تَلَانًا مَجْمُوعَة وَيَجُورُ تطليق غَيْر الْمَذَخُول بِهَا طَاهرًا وَحَائضًا. 

وَأَمّا الْمَدْخُولُ بهَاء فَإنْ كَانَتْ حائضًا أو نُفَسَاءَ حَرُمَ طَلَاقهَاء وَإِنْ كَانَتْ طَاهرًاء فَإِنْ كَانَتْ مُسْتَبِينَة 
الْحَمْلء جَانَ طَلَاقُهَا بَعْدَ الوطء وَقَبْلَهُ وَإِنْ كَانَتْ حَائلًا لَه يَجْزْ طَلَاقُهَا بَعْدَ الوطء في طهر الْإصَابَة 
وَيَجُورْ قَبْلَهُ. هذا الّذي شَرَعَهُ اللَّهُ عَلَى لسَّان رَسُوله من الطّلاق, وَأَخْمَعَ الْمُسْلمُونَ عَلَى وُفُوع 
الطّلاق الّذي أَذنَ الَّهُ فيه وَأَبَاحَهُ إذَا كَانَ من مُكَلّْفِ مُخْتَار عالم بمَذلُول اللَفْ قَاصدٍ لَه. 


الاختلافُ في وَقُوع الْمُحَرّم منَ الطّلاق 


وَاخْتَلَفُوا في وُقُوع الْمُخَرّمِ من ذَلكَ وَفيه مَسْأَلَتَان: 

الْمَسْأَلَةُ الأولى: الطَّلَاقٌ في الْحَيْضء أو في الطّهْر الّذي وَاقَعَهَا فيه. 

الْمَسْأَلَةُ الَايَُ: في جَمْع الثّلاثء وَتَخْنُ تَذْكُرُ المَسْأَلتَيّن تخريرًا وَتَفْريرَاء كَمَا ذَكَرْنَاهمَا تَصْويرَاء 
وَنَذْكُرُ حُجَج الْفريقيْنء وَمُنْتَهَى أَقْدَام الطَّائقَتَيْنَ مَعَ العلم بأَنّ الْمُقَلَدَ الْمْتَعصّب لا يَثْرُكُ مَنْ قَلَّدَهُ ولو 
جَاءَنَْهُ كُلُ آيَةَ وَأَنّ طالب الدّليل لا يَأتَمُ بسوّاة. وَلَا يُحَكُمُ إلّا إِيَاكُ وَلكُلَّ من النَّاس مَوْردٌ لا يَتَعَدَاكُ 
وَسَبيل لا يَتَخَطَاُ وَلَقَذْ عُذْرَ مَنْ حَمَل ما الْتَهَتْ إِلَيْهِ قُوَاهُه وَسَعَى إِلَى حَيْتُ انْتَهَتْ إِلَيْه خُطَاهُ. 


هَل يَقَعُ الطَّلَاقٌ في الْحَيْض أو في الطهر الّذي وَاقَّعَهَا فيه 


َأَمَا الْمَسْأَنَةُ الأوى, فَِنَ الخلاف في وُقُوع الطّلاق الْمُحَرَّم ل يَرَلْ تَابنَا بَيْنَ السّلّف وَالْخَلَفء وَقَدْ وَهِمَ 
مَن اذّعى الْإِجْمَاعَ عَلَى وَفُوعهء وَقَالَ بِمَبْلغْ علمه. وَخَفيَ عَلَيْهِ منَ الخلاف ما اطْلَعَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَقَذ 
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: مَن اذَّعَى الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذْبٌء وَمَا يُذريه لَعَلَ النّانَ اخْتَلَفُوا. 

كَيْف وَالْخْلَاف بَيْنَ النّاس في هذه الْمَسْألَة مَعْلُومُ النبُوت عن الْمُتَقَدَمِينَ وَالْمُتَأَخْرِينَ؟ قَالَ مُحَمّدُ بْنُ 
عَبْد السّلام الْخْسَنيٌ: حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِء حَدَّتنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْد الْمَجيد التقَفي حذكنا غبَيْد الله 
بْنُ عْمَرَء عَنْ نافع مَوْلَى ابْن عْمَر (عن ابْن عُمَرَ - رَضي اللَّهُ عَنْهُ - أَنّهُ قَالَ في رَجْلٍ طَلَّقَ امْرََتَهُ 
وَهيّ حَائضٌ: قَالَ ابْنُ غُمَرَ: لا يُعَْدُ بدْلكَ) ١‏ ذَكَرَهُ آَبُو مُحَمّدُ بْنُ حَزْمِ في " الْمُحَلَّى " بِإِسْنّاده إِلَيْه. 
وَقَالَ عبد الرزاق في " مُصَنّفه ": عن ابْن جْرَيْج) (عن ابن طاووس. عَنْ أبيه أَنّهُ قَالَ: كَانَ لَا يَرَى 
طَلَاَا مَا خَالَفَ وَجْهَ الطّلاق وَوَجْةَ الْعدّة وَكَانَ يَقُولَ: وَجْهُ الطّلاق أَنْ يُطَلَقَهَا طَاهرَا من غَيْر جمّاع؛ 
وَإِذّا اسْتَبَانَ حَمْلْهَا) . ٠‏ 
وَقَالَ الخشني: حَدَّنَنَا مُحَمّدْ بْنْ الْمُتَنّى حَدَّتَنَا عَبْدْ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدي» حَدَّتَنَا هَمَّامْ بْنْ يَحْيَىء عَنْ 
قتادة» (عَنْ خلاس بن عَمْرِو أَنَّهُ قَالَ في الرَّجُل يُطََقُ امْرَأَتَهُ وَهيّ حَائضُ قَال: لا يُعْتَدٌ بها) » قَالَ أَبُو 
مُحَمّدٍ بْنُ حَزْم: وَالْعَجَبْ منْ جْرَأة مَن ادَعى الْإجْمَاع عَلَى خلاف هَدَاء وَهْوَ لا يَجِدُ فيمَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ في 


ِمْضَاء الطّلاق في الْحَيْض أو في طُهْرٍ جَامَعَهَا فيه كَلمَةَ عن أَحَدٍ منَ الصَّحَابَة - رَضي الله عَنْهُمْ - 
غَيْرَ روايّة عن ابْن عُمَرَ قَدذْ عَارَضَهَا مَا هُوَ أَحْسّنْ منّا عن ابن عُمَرَ وَرِوَايَتَيْن سَاقطْتَيِن عن عثمان 
إخدَاهُمَا: روَيْنَاهَا منْ طّريق ابن وهب عن ابن سمعانء عَنْ رَجُلِ َخْبَرَهُ أنّ عثْمَانَ بْنَ عَفَانَ - رَضيَ 
للَّهْ عَنْهُ - كَانَ يفضي في الْمَرْأَة الّتي يُطَلَقُهَا رَوْجُهَا وهيّ حَانضض أَنّهَا لا تَعْتَدُ بِحَيْضَتِهَا تلْكَ وَتَعْتَدُ 
بَعْدَهَا بِتَلَاثّة قَرُوءٍ. 


قُنْتُ: وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان الكذابء وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ مَجْهُولٍ لَا يُغْرَفُ. قَالَ أبو 
محمد: وَالْأْخْرَّى من طَريق عبد الرزاق» عَنْ هشام بْن حَسَانَ عَنْ قيس بن سعد مولى أبي علقمة: 
عَنْ رَجُلِ سماد (عَنْ زَيْد بْن تَابتٍ أَنّهُ قَالَ فيمَن طَلَّقَ امْرَأَتَهُ هي حَائض: يَلْرَمُهُ الطّلاقء وَتَعْتَدُ 
بثلاث حيّضٍ سوّى تلك الْحيْضّة) . 

قَالَ أبو محمد: بَل تَحنْ أَسْعَدُ بدَغوى الْإِجْمَاع هَاهْنَا لو اسْتَجَرْنَا مَا يَسْتَجِيرُونَء وَنَعُودُ الله من ذَلكَ 
وَذَّلكَ أَنَهُ لا خلاف بَيْنَ أَحَدٍ من أهل الْعلْم فَاطِبَةٌ وَمنْ جُمْلَتهمْ جَمِيعْ الْمُخَالفينَ لَنَا في ذَلكَ أَنّ الطّلاقَ 
في الْحَيْض أو في طْهْرِ جَامَعَهَا فيه بذعَة نَهَى عَنْهَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - مُخَالقةٌ 
مره فَإِذَا كَانَ لا شّكَ في هَدَا عنْدَهُمْ فَكَيْفَ يَسْتَجِيرُونَ الْحُكُمَ بتخويز البذعة الّتي يُقرُونَ أَنْهَا بذعة 
وَضَلَالَة أَلَيِسَ بِحُكْم الْمُشَاهَدَة مُجِيرُ البذعة مُخَالقًا لِإِجْمَاع الْقَائلِينَ بأَنّهَا بِدْعَةٌ؟ قَالَ أبو محمد: وَحَتّى 
لَو ل يَبْلْغْنَا الخلافء لَكَانَ الْقَاطعُ عَلَى جَميع أفل الإسْلام بم لَا يَقِينَ عنْدَهُ وَلَا بَلَغْهُ عنْ جَميعهم- 
كَاذْبًا عَلَى جَمِيعِهُخ. 


أَدنّةٌ الْمَانِعِينَ من وُقُوع الطّلّاق الْمَُرَّم 


قَالَ الْمَانغُونَ من وُقُوع الطّلاق الْمُحَرّم: لَا يُرَالُ النَكَاحُ الْمْتَيَّنُ إلا بقين مثله منْ كتابء أو سُنّة آو 
ِجْمَاع متَيَقَنِ. فَإِدَا أَوَجَدْنْمُونَا وَاحدًا من هذه التَلَانّة رَفَعْنَا حُكُمَ الاح به لا سَبيل إِلَى رَفْعه بغَيْر 
ذُلكَ. قَانُوا: وَكَيْف وَالْأَدّةُ المتَكَائرَةٌ تَدْلُ عَلَى عَدَم وُقُوعه. فَإنَّ هذا الطَّلَاقَ لَمْ يَشْرَعْهُ الله تَعَالَى الْبَنَهَ 
وََا أذنَ فيه فُلَنِسَ في شزعه فَكَيْفَ يُقَالَ بنُفُوذه وقصحّته؟ . 


قَانُوا: وَإِنَّمَا يَقَعُ منَ الطّلّاق الْمُحَرّم ما مَلَّكَهُ لَه تَعَالَى للْمُطَلّقء وَلِهَدًا لَا يَقَعُ به الرَابِعَةٌ؛ لأنّهُ لَم 
مَلَههَا إيَاُ وَمِنَ الْمَعْلُوم أَنّهُ لَمْ يُمَلَكُهُ الطَّلَاقَ الْمُحَرّمَ وَلَا أذنَ لَهُ فيه فَلَا يَصحٌ وَلَا يَقَعُ. 

قَانُوا: وَلَوْ وَكَلَ وَكيلًا أَنْ يُطَلَقَ امْرَأَتَهُ طَلَانًا جَائرَاء فَطَلَّقَ طَلَانَا مُحَرَّمَا لَمْ يَقَع لأنّهُ غَيِرُ مَأَدنُونِ لَهُ 
فيه فَكَيْف كَانَ إِذْنُ الْمَخْلُوق مُعْتَبَرَا في صحّة إيقّاع الطّلاق دُونَ إِذْن الشارع؛ وَمنَ الْمَعْلُوم أَنَّ 
المُكلْفَ إِنّمَا يَتَصَرّفْ بالإذنء فَمَا لَمْ يَأَدّنْ به الله وَرَسُولُهُ لا يَكُونُ مَحَلّا للنصَرّف الَْنَة. 

قَانُوا: وأنِضًا فالشارع قذ حَجِرَ على الزوج أن يُطلق في خال الْحْض أو بعد الوطء في الطهرء فلو 
ضح طلاقة لغ يكن لحو الشارع - مَعْنَى وَكَانَ حَجْرُ القاضي عَلَى مَنْ مَنَعَهُ النَصَرّفَ أَقُوَى منْ حَجْر 
الشّارع حَيْتُ يَبْطْلَ النَّصَرّفْ بحَجره. 

قَانُوا: وَبِهَدًا أَبِطَلْنَا الْبَيْعَ وَفْتَ النداء يَوْمَ الْجْمُعَة؛ لأَنْهُ بَيْعْ حَجَرَ الشّارغ على بَائعه هَذَا الْوَقْتَ» فَلَا 
قَالُوا: ركه طلاق تدزه فكو قل فَالنّهِيُ يَقتَضي فَسَادَ الْمَنْهيَ عَنْهُ. فلو صَحَحْنَاهُ لَكَانَ لَا فَرْقَ بَيْنَ 
الْمَنْهِيَّ عَنْهُ وَالْمَأنُونَ فيه من جهّة الصَّحَّة وَالْفَسَاد. 

قَالُوا: وَأَيِضًا فَالشَارع إِنّمَا نَهَى عَنْهُ وَحَرَمَهُ لأَنَّهُ يُنِعْضْهُ وَلَا يُحبُ وَقُوعَهء بَل وَقُوعْهُ مَكْرُوةٌ إِلَيِه 
فَحَرَّمَهُ لتلّا يَقَعَ مَا يُنِعْضْهُ وَيَكْرَهُهُ وفي تَصّحيحه وَتَنْفيذه ضدُ هَذَا الْمَقَصُود. 

قَانُوا: وَإِذَّا كَانَ النْكَاحُ الْمَنْهى عَنْهُ لا يَصحٌ لأَخل النَّهِيء فَمَا الْقَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ 0 وَكَيْف أَبْطَلْكُم 
ما نَهَى اللَّهْ عَنْهُ منَ النّكاح؛ وَصَحَحْتُمْ مَا حَرَّمَهُ وَنَهَى عَنْهُ من الطّلاق, وَالنَّهَىُ يََه يَقتّضي الْبُطْلَانَ في 
الْمَوْضْعَيْن؟ 

قَانُوا: وَيَكْفِينَا من هَدّا حُكُمْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - الْعَامُ الذي لا خُصيص فيه بِرَدَ ما 
خَالَف أَمْرَهُ وَإبُطاله وَإِلْعَائه كَمَا في " الصّحيح " عَنْهُ من حَديث عائشة - رَضْيّ الَّهُ عَنْهَا -: ( «كُلُ 
عَمَلِ لَئِسَ علَيْه أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُ» ) » وَفي روَايَةِ ( «مَنْ عمل عمَلا لَئِسسَ عَلَيْه أَمْرْنَا فَهُوَ رَد» ) . وَهَذَا 
صريخ أَنَّ هذا الطّلاقَ المَحَرَمَ الذي لَئِسَ عَلَيْه أَمرْهُ - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ مَرْدُودٌ بَاطل؛ فَكَيْفَ 
يُقَال: إِنَهُ صَحيحٌ لازم نَافذْ؟ فَأَيْنَ هَذّا من الْحُكُم بِرَده؟ 

قَانُوا: وَأَيْضًا فَنّهُ طَلَاقٌ لَمْ يَشْرَعْه الله أَبَدَاه وَكَانَ مَرْدُودًا بَاطلّا كَطَلاق الْأَجْنَبِيّة وَلَا يَنْفَعُكُمْ الْقَدْقُ 
هُوَ مما مَلَّكَهُ الشارغ إِيَاُ. 


قَانُوا: وَأَيْضًا فَإنَّ الله سُبْحَانَهُ إنمَا أَمَرَ بالنَسْريح بإخسّانء وَلَا أشن من التسْريح الّذي حَرَّمَه الله 
وَرَسُولْهُ وَمُوجَبُ عَقد النّكاح أَحَدْ أَمْرَيْن: إمّا إِمْسَاكَ بمغرُوفء أو تَسْريحٌ بإخسّانء وَالنَسْرِيحُ 
الْمُحَرَّمُ أَمْرّ ثالث غَيْرْهْمَاء فلا عبْرَةً به الْبَنَهَ. 

قَانُوا: وَقَد قَالَ لَه تَعَالَى: (ِيَاأَيّهَا الل إِذَا طَلَفنُمْ النَسَاءَ فَطَلَقُوهْنَ لعدّتهنَ4 [الطلاق: ]١‏ » وَصَعٌ عن 
النّبيَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الْمبَيّن عن اله مْرَادَهُ من كلامه. أَنَّ الطَّلَاقَ الْمَشْرُوع الْمَأَدُونَ فيه هُو 
الطَّلاقُ في زَمَن الطّهر الّذي لَمْ يُجَامعْ فيه, أو بَعْدَ استبَاتة الْحَمْلء وَمَا عَدَاهُمَا فَلَيِسَ بطَلَاقٍ للْعدّة في 
حَقَ الْمَدْخُول بهَاء فَلَا يَكُونُ طَلَاقَاء فَكَيْفَ تَحْرْمْ الْمَرْأَةُ به؟ 

قَانُوا: وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: (الطّلاقُ مَرَتَانَ) [البقرة: 175] [الْبَقَرَة: 159] » وَمَعْلُومَ أَنَهُ إِنّمَا آرَادَ الطّلَاقَ 
الْمَأنُونَ فيه, وَهُوَ الطَّلَاقُ للْعدّة: فَدَلَ عَلَى أَنَّ مَا عَدَاهُ لي منَ الطّلاق» فَإِنَهُ حَصّرَ الطّلاق الْمَشْرُوع 
لْمَأُدُونَ فيه الذي يَمْلكُ به الرَجْعَةَ في مَرَتَيْنء فَلَا يَكُونُ مَا عَدَاهُ طَلَافَا. قَانُوا: وَلِهَدَا كَانَ الصَّحَابَةٌ - 
رضي اله عَنْهُمْ - يَقُولُونَ: إِنّهُمْ لا طَاقَةَ لَهُمْ بِالْقَنُوى في الطّلاق الْمُحَرّم كَمَارَوَى ابن وهبء عَنْ 
جَرير بْن حازم عن الْأَعْمَش أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رَضيّ الله عَنْهُ - قَال: (مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ الله فَقَد َي 
لَه لَهُء وَمَنْ خَالفَء فَإنَا لا ُطيق خلافة؛ وَلَوْ وََعَ طَلَاقُ الْمُخَالف لَمْ يَكُن الْإِقْتَاءُ به عَيِرَ مُطَاقٍ لَهُْ 
وَلَمْ يَكُنْ للتّفريق مَعْنّى إِذْ كَانَ النّؤعان وَاقَعَيْن نَافدَيْن) . 

(وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضيّ الله عَنْهُ - أَنِضَاء مَنْ أتى الْأَمْرَ عَلَى وَجِهه فََد بَيَنَ اله لَه وَإِلّا فوَاللّه مَا لَنَا 
لَاقَةَ ِكل مَا تُخدتُونَ) . 

وََالَ بَعَْضُ الصَّحَابَة وَقَدْ سُئلَ عن الطَّلاق الَّلاثْ مَجْمُوعَةً: (مَنْ طَلَّقَ كَمَا أمرَء فَقَد بْينَ لَهُ وَمَنْ 
لَبّمِنَ تَرَكْنَاهُ وَتَلبِيسَه) . 

قَالُوا: وَيَكْفِي من ذَلكَ كُلّه (مَا رَوَاهُ أبو داود بالسَّنّد الصّحيح الثّابت: حَدَّتَنَا أحمد بن صالح, حَدَّتَنَا عبد 
الرزاقء حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج» قَالَ: أَخْبَرَني أبو الزبير «أَنَّهُ سَمعَ عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يَسْألْ 
ابْنَ عُمَرَ قَالَ أبو الزبير وَأَنَا أَسْمَعْ: كَيِفَ نَرَى في رَجُلٍِ طَلَقَ امْرَأَتَهُ حَائضًا؟ فَقَالَ: طَلَّقَ ابْنُ غْمَرَ 
امْرَآَتَهُ خائضًا عَلَى عَهْد رَسُول الَّه - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأنَ عمر عَنْ ذَلكَ رَسُول اللَّه - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ - فَقَالَ: إِنّ عبد الله بن عمر طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهيَ حَائنضء قَالَ عبد الله: فَرَدّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا 
شَيْئاء وَقَال: إذَا طَهْرَتْء فَليْطَدَقْ أو ليْمْسكُء قَالَ ابْنُ عمَرَ وَقَرَأَ رَسُولْ الله - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - " 
يَا أَيُهَا النّبِي إِذَا طَلَقَتُمْ النَسَاءَ فَطَلَقُوهْنَ) في قَبْل عدَّتهنَ.» 


قَانُوا: وَهَدَا إسْنَادٌ في غَايَة الصّحَّة فَإِنَّ أبا الزبير غَيْرُ مَدْفُوع عن الحفظ وَالئّقَة وَإِنّمَا يُخْشَى من 
تذليسه. فَإِذَا قَالَ: سَمِعْتُ أو حَدَّتِي رَالَ مَحْدُورٌ التّذليسء وَرَالَت الْعلّةٌ الْمُتَوَهَمَةُ وَأَكْتَرُ أفل الْحَديث 
يَحْتَحُونَ به إِذَا قَالَ: " عَنْ " وَلَمْ يُصَرَح بالسَّمَاع؛ ومسلم يُصَّحَحُ ذَلكَ من حَديثه؛ فَأَما إِذا صَرَّحَ 
بالسّمَاع» فَقَدْ رَالَ الإشكال؛ وَصَّحّ الحديثء وَقَامَت الْحْجَّة. 

قَالُوا: وَلَا نَعْلَمْ في خَبَر أبي الزبير هَذَا مَا يُوجِبُ رَدَّهُ وَإِنَّمَا رَدَهُ مَنْ رَدَّهُ اسْتبْعَادًا وَاغْتقَادًا أَنَهُ خلا 
الأَحَاديث الصّحيحّة: وَنَحْنْ تخكي كَلَامَ مَنْ رَدَهُ وَنْبَيَنُ أَنّهُ لَِسَ فيه ما يُوجِبُْ الرَّدّ. 

قَالَ أبو داود: وَالْأَحَادِيثُ كُلْهَا عَلَى خلاف ما قَالَ أبو الزبير. 

وَقَالَ الشافعيٌ: ونافع أَنْبَتْ عن ابن غمَرَ من أبي الزبيرء وَالْأَتْبَتْ من الْحَديتَيْن أؤلى أَنْ يُقَالَ به إِذَا 
وَقَالَ الخطابي: حَديثْ يونس بن جبير أَنْبَتْ من هَذَاء يَغني قَوْلَهُ: ( «مُرْهُ فَلْيْرَاجِعْهَا ". وَقَوْلَهُ: " 
أَرََنْتَ إِنْ عَجَرَ وَاسْتَحْمَقَ "؟ قَالَ: فْمَهُه ) . 

قَالَ ابْنُ عَبْد الْبَرَهِ وَهَذَا لَه يَنقَلَهُ عَنْهُ أَحَدَ غَيْرُ أبي الزبيرء وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ أَجلَّةٌ فَلَمْ يَقْلَ ذُلكَ 
َحَدْ منِهُمْء وأبو الزبير لَئِسَ بحُجَّة فيمًا خَالَفَهُ فيه مثلة؛ فُكَيْفَ بخلاف مَنْ هُوَ أَتْبَث منة. 

وَقَالَ بَعْضْ أهل الْحَديث: لَمْ يزو أبو الزبير حَدينًا أَنْكَرَ من هَذَا. 

فْهَدَا جُمْلَةُ مَا رُدَّ به خَبَرُ أبي الزبيرء وَهْوَ عنْدَ التََمّلَ لا يُوجِبُ رَدَّهُ وَلَا بُطْلَانَه. 

[الرَدُ عَلَى مَنْ ضَعَف حَديتَ أبي الرُبَيْر] 

ذَلكَء وَتَرْعْمُونَ أَنَّ الْحُجَّةَ من جَانبِكُ, فَدَعُوا التقلي» وَأَخْبِرُونَا أَيْنَ في الْأَحَادِي الصّحيحة مَا يُخَالفُ 
حَديتَ أبي الزبير؟ فَهَلْ فيهًا حَديثٌ وَاحدٌ أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ - احْتّسَب عَلَيِْه تلْكَ 
الطَّلْقَة وَأَمَرَهُ أنْ يَعْتَدَ بها فَإِنْ كَانَ ذَلكَء فَنَعَمْ وَاللْهِ هذا لاف صَريحٌ لحديث أبي الزبير, وَلَا تَجِدُونَ 
إلَى ذَّلكَ سَبيلاء وَعَايَةُ مَا بأَتِدِيكُمْ ( «مُزه فَلَيْرَاجِعْهَا» ) . وَالرَجْعَةُ تَسْتَلْرَمُ وَقُوعَ الطّلاق. 

(وَقَوْلُ ابْن عُمَرَء وَقَدْ سُئل أَتَعْتَدُ بتلكَ التَطليقة؟ فَقَالَ: " أَرَأَيْتَ إن عَجَنَ وَاسْتَحْمَقَ ". وَقَولُ نافع أو 
مَنْ دُونَه: " فَحْسبَتْ منْ طلاقها) , وَلَيِسَ وَرَاءَ ذَلكَ حَرْفَ وَاحدٌ يَدْلُ عَلَى وَقُوعهَا وَالاغتداد بهَاء وَلَا 
رَيْبَ في صحَّة هذه الألقاظء وَلَا مَطْعَنَ فيهاء وَإِنّمَا الشّأنُ كل الشأن في مُعَارَضَّتِهَاء لقؤله: ( «قَرَدَّهَا 
عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْنَا»ه ) » وَتقديمهَا عَلَيْهه وَمُعَارَضَتهَا لتلك الْأَدلّة الْمتَقَدَمَة الّتي سُقْنَاهَاء وَعنْدَ 


الْمُوَارَئَة يَظهَرٌ النَفَاوتُء وَعَدَمْ الْمُقَاوَمَة وَنَحْنُ نَذْكْرُ مَا في كَلمَةٍ كَلمَةِ منْهَا. 

مَعْنَى الْمْرَاجَعَة في كَلَامِ الله وَرَسُوله] 

ما قَوْلَُ: ( «مُزة فَليْرَاجِعْهَام ) ٠‏ فَالْمْرَاجَعَةُ قد وَقَعَتْ في كَلَام الله وَرَسُوله عَلَى تَلَاثْ مَعَانِ: 

َحَدهَا: اتا الذكاح» كقؤله تَعَالَى: لفن طَلَقهَا فلا جُنَاحَ عَلَيْهمَا أنْ يَتَرَاجَعَا إن ظَنا أنْ يُقيمَا حُدُودَ 
لله [البقرة: ]١١‏ [الْبَقَرَة ]١‏ ء وَلَا خلافت بَيْنَ أَحَدٍ من أفل العلم بِالْقْرآن أَنَّ الْمُطَلَقَ هَاهْنَا: هو 
الرَّوْجٌُ الثانيء وَأَنَّ الَرَاجُعَ بَْنَهَا وَبَيْنَ الرّوْج الْأَوَلء وَذَلكَ نكاخ مَبَْدَا. 

وَنَانِيهمَا: الرَّدُ الحسّيُ إلى الْحَالَة الّتي كَانَ عَلَيْهَا أَوَلَاه ( «كَقَؤله لأبي النعمان بن بشير لَمّا نَحَلَ ابْنَهُ 
عُلَامًا خَصَّهُ به دُونَ وَلده: رُدَه» ) » فَهَدَا رَدُ مَالَمْ قصحٌ فيه الْهِبَةٌ الْجَائِرَةُ التي سَمَّاهَا رَسُول الله - 
صَلَّى اللّه عليه وَسَلّمَ جَْرًا وَأَخْبَرَ أنْهَا لا تضلحء وَأَنّهَا خلافئ اْعذل» كَمَا مَيّأتي تَفْرِيرُهُ إنْ شاءَ الله 
تَعَالَى. 

وَمنْ هَذَا قَوْلُهُ لمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ جَاريَة وَوَلَدهَا في الْبَيْع فَنَهَاهُ عَنْ ذلك وَرَدَ الْبَيْعَ» وَلَيْسَ هَذَا الرَدُ 
مُسْتَلْزَمًا لصحّة الْبَيْع» فَإِنَهُ بَيْعٌ بَاطل» بَلْ هُوَ رَدُ شَيْنَيْن إِلَى حَالّة اتمَاعهمًا كَمَا كَانَا وَهَكَدَا الأَمْرْ 
بمُرَاجَعة ابْن غُمَرَ امْرَآَتَهُ ارْتجَاغٌ وَرَد إلى حَالّة الاتمّاع كَمَا كَانَا قَبْلَ الطّلاقء وَلَيْسَ في ذَلكَ مَا 
يَقتّضي وَقُوعٌ الطّلاق في الْحَيْض الْبَنَةَ. 

وَأَمّا قَوْلُهُ: ( «أرَأَنَتَ إن عَجَرَ وَاستَحْمَق» ) ٠‏ فيا سبْحَانَ الله أن الْبََانُ في هذا اللّفْظ بِأنّ تلْكَ الطَّلْقَةٌ 
حَمتيها عليه رسو الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم - وَالْأَحْكَامْ لا يُوَحَدُ بمثّل هَذَّاء وَلَوْ كَانَ رَسُول الله - 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - قَذْ حَسَبَهَا عَلَيِْه وَاغْتَدَ عَلَيْه بهَا - لَمْ يَعْدل عن الْجَوَاب بفغله وَشّرزْعه إِلَى: 
َرَأَيْتَء وَكَانَ ابْنُ غْمَرَ أَكْرَهُ مَا إِلَيْهِ " أَرَأَيْتَ " 


فَمَيْفَ يَعْدلُ للسّائل عَنْ صريح السُنّة إلى لفظة " أَرَأَنِتَ " الدَّالّة عَلّى نوع من الرّأي سَبَبُهُ عَجْرْ 
الْمُطَلّق وَحْمْقُهُ عنْ إيقاع الطَّلاق عَلَى الْوَجْه الذي أَْنَ اله لَهُ فيه وَالْأَظْهَرُ فيمًا هذه صقَتة أَنّهُ لا 
ُعتَدُ به» وَأَنَهُ سَاقطٌ من فغل فاعلهء لأَنّهُ لَيِسَ في دين اله تَعالَى حُكْمَ نَافذّ سَبَبْهُ الْعَجْرُ وَالْحُمْقُ عن 
امتثال الأَمْرء إِلّا أن يَكُونَ فلا لَا يمْكنْ رَدّهُ بخلاف الْعْقُود الْمُحَرّمَة الّتي مَنْ عَقَدَهَا علَى الْوَخْه 
الْمُحَرّم فَقَذْ عَجَنَ وَاسْتَحْمَقَء وَحِيئَئذٍ فَيْقَال: هَذَا أَدَلُ عَلَى الرّدَ مئة عَلَى الصّحّة وَاللّزُومء فَإِنَهُ عَقَدُ 
عاجز أَخْمَق عَلَى خلاف أَمر الله وَرَسُولهء فيَكُونُ مَرْدُودَا بَاطلاء فَهَدًا الرَّأيْ وَالْقيَامُ أَدَلُ عَلَى بُطْلَان 
طلاق مَنْ عَجَرَّ وَاسْتَحْمَقَ منْهُ عَلَى صحّته وَاغتباره. 


وَأَمّا قَوْلُهُ فُحُسبَتْ من طلَاقهًا. فَفعْل مَبْنيّ لما لَمْ يُسَمَّ فَاعلُهُ فَإِذَا سْمَيّ فَاعلهُ ظَهَرَء وَتَبَيّنَ هَل في 
حُسْبَانه حجّةٌ أ لَا؟ وَلَيِسَ في حُسْبَان القاعل الْمَجْهُول ليل الْبَّهَ وَسَوَاءًُ كَانَ الْقَائلُ " فَُحُسبَتْ " 
ائْنَ عُمَرَ أو نافعا أو مَنْ دُونَهء وَلَيِسَ فيه بََانَ أنَّ رَسُولَ الله - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - هو الذي 
حَسَبَها حَنّى تلْرَم الْحجَةُ به وَتَحْرْم مُحَاَََهُ قد تَبيَّنَ أن سَائرَ الأحاديث لا تُخَالفُ حَديتَ أبي الزبير, 
وَأَنْهُ صَريحٌ في أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - ل يَرَهَا شَيْئَاء وَسَائِرُ الأحاديث مُجْمَلَةٌ لَا بَيَانَ 
[رَدُ الْمُوقعِينَ للطّلاق على الْمَانِعِينَ] 

قَالَ الْمُوقَعُونَ: لَقَد ارْتَقَيْتُْ آَيْهَا الْمَانونَ مُرْتَقَى صَغباء وَأَبْطَلْتُْ أثَرَ طَلّاق الْمُطَلَقِينَ فَإنّ غَالبَهُ طَلَاقٌ 
بذعىٌ» وَجَاهَرْتُمْ بخلاف الْأَدمّة وَلَهْ تَتَحَاشَوا خلاف الْجُمْهُورء وَشَدَّدْتُمْ بِهَدًا الول الذي أفتى جُمْهُورٌ 
الصَّحَابَّة وَمَنْ بَعْدَهُمْ بخلافه, وَالْقَرْآنُ وَالسُنَنُ تَدْلُ على بُطْلانه. قَالَ تَعَالَى: (ِفَإِنْ طَلَّقَهَا فلا حل لَهُ 
من بَعْدْ حَنّى تَنْكحَ رَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة: ]17١‏ » وَهَذَا يَعُمُ كُلَ طَلّاق, وَكَذْلكَ قَوْلْهُ: (وَالْمُطَلَقَاتْ 
يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفُسهِنٌ ثَلَانّةَ قُرُوءٍ) [البقرة: 58 5] [الْبَقَرَة: 178] . وَلَمْ يُقَرَقْء وَكَذَلِكَ قَوْلْهُ تَعَالَى: 
(الطّلَاقُ مَرَّتَانَ) [البقرة: 9؟١]‏ ء وَقَوْلُهُ: (وَللْمُْطَلّقَات مَتَاعٌ) [البقرة: 4١‏ ؟] 


[الْبقَرَة: 4١‏ 1] , وَهَذه مُطَلَّقَةَ وَهيَ عُمُومَاتٌ لا يَجُورُ تَخصيصُها إلّا بنَصّ أو إِجْمَاع. 

قَالُوا: وَحَدِيتُ ابْن عْمَرَ دليل عَلَى وُفُوع الطّلاق الْمُحَرَّم من وَجُوهٍ. أَحَدُهَا: الْأَمْرُ بِالْمْرَاجَعَةَ وَهيَ لَمُ 
شّعث النّكاح, وَإِنَّمَا شَعَنُهُ وَقُوعْ الطّلاق. 

الثّاني: قَوْلَ ابْن عُمَرَ فَرَاجَعْتُهَاء وَحَسَبْتُ لَهَا النَطْليقَةَ الّتي طلَّقَهَاء وَكَيْفَ يُظَنُ بان عُمَرَ أَنّهُ يُخَالفْ 
رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - فَيَحْسبْهَا من طَلاقهاء وَرَسُولُ الله - صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ - لَم 
يَرَهَا شَيْنًا. 

الثَلتُ: ( «قَول ابن عْمَرَ لَما قيل لَه: أَيُحْتَسَبُ بتلك التُطليقة؟ قَال: أَرَأَئِتَ إِنْ عَجَرَ وَاسْتَخْمَقَ» ) أَيْ: 
عَجْرُهُ وَحُمْقَهُ لا يَكُونُ عُدْرَا لَهُ في عَدَم احتسّابه بهَا. 

الرَابِعُ: أنَّ ابْنَ غْمَرَ قَالَ: وَمَا يَمْتَعْني أَنْ أَغْتَّدَ بهَاء وَهَذَا إِنْكَارَ منهُ لعَدّم الاغتداد بهَاء وَهَذَا يُبْطلْ تلكَ 
اللَفْطَةَ الّتي رَوَاهَا عَنْهُ أبو الزبيرء إِذْ كَيْفَ يَقول ابْنُ غْمَرَ: وَمَا يَمْتَعْني أَنْ أَغتَدَ بها؟ وَهُوَ يَرَى رَسُولَ 
ل - صَلّى الله علَْهِ وَسَلَمَ - قَد رَدّهَا عَلَيِه وَلَمْيَرَهَا شَيْنَ. 

الْخَاِنُ: أنَّ مَدْهَبَ ابْن غْمَرَ الاغتدَادُ بالطّلاق في الْحَيْضِء وَهُوَ صَاحبُ القصّة, وَأَعْلَمْ النّاس بِهَاء 


بوت رو 


وَأَشَدُهُمْ اناا للسّّنء وَتَحَرُجَا من مُخَالفتهَا. قَالُوا: وَقَذ رَوَى ابن وهب في " جَامعه ". حَدََنا انِن 
أبي ذْب أَنَّ نافعا أَخْبَرَهُمَء ( «عن ابن عُمَرَ أَنّهُ طَلَّقَ امْرَآَتَهُ وهيّ خائضء فَسَأنَ عمر رَسُولَ الله - 
صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ - عن ذَلكَ» فَقَالَ: " مُه قَليْرَاجِعْهَا ثُمَّ َيُمْسكْهَا حَنّى تَطْهْرَ ثُمَ تحيض كُمَّ طهر 
إن شاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذلك وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسنَّء فَتلْكَ العدَّهُ التي أَمَرَ اللَّهُ أن تُطَلَّقَ لَهَا النّسَاءْ 
وَهيّ وَاحَدَةٌ» ) ٠‏ هَذَا لَفظ حَديثه. 


قَالُوا: وَرَوَى عبد الرزاق» ( «عن ابن جُرَيْجِ قَال: أَرْسَلْنَا إلى نافع وَهْوَ يَتَرَجَّلُ في دار النّذوَة ذاهبًا 
إِلَى الْمَديئَة وَنَحْنُ مَعَ عَطَاءٍ: هَل حُسبّث تَطَليقَةٌ عبد الله بن عمر امْرَأَتَهُ خَائضًا عَلَى عَهْد رَسُول الله 
- صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم؟ قال نَعَف» ) . 

قَانُوا: وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدِِ عن عَبْد الغزيز بْن صَهَيِبِء عن أنس - رَضي الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله - صَلّى الله علَيْه وَسَلّمَ -: ( «مَن طَلَّقَ في بذع ألْرَمْنَاهُ بدعتّة» ) رَوَاهُ عَبْدُ البَاقي بْنُ قَانع» عَنْ 
زَكَريًا السّاجي حَدَّتَنَا إسماعيل بن أمية الذَّارعْ حَدَّتَنَا حماد فَذُكَرَهُ. 

قالُوا: وَقَد تَقَدَمَ مَذْهَبْ عُنْمَانَ بْن عَفَانَء وَرَيْد بْن تَابتٍ في قَنْوَاهُمَا بالؤقُوع. 

قَالُوا: وَتَخْرِيمَة لا يَمْنَعُْ تَرَنْبَ آتّره وَحُكُْمه عَلَيْه كَالظهارء فَإِنَهُ مُنْكَرْ من القول وَرُوْنٌ وَهُوَ مُحَرَّمْ بلا 
شك وَتَرَتّب أَنْرُهُ عَلَيِه وَهْوَ تَخْريمُ الرّوْجَة إِلَى أن يُكَفْرَ فَهَكَدَا الطّلاق البذعيُ مُحَرَّم وَيَتَرََبْ عَلَْه 
َثرُهُ إلى أنْ يُرَاجِعَ» وَلَا فُرْقَ بَيْنَهُمَا. 

قَالُوا: وَهَذَا (ابْنُ عُمَرَ يَقُول للْمُطّلّق تَلَانَا: حَرْمَتْ عَلَيْكَ حَنَّى نَنْحَ رَْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ رَبّكَ فيمًا 
أَمَرَكَ به من طلاق امْرَأَتكَ) ٠‏ فََوْقَعَ عَلَيْه الطَلَاقَ الذي عصى به الْمُطَلَقْ رَبَهُ عََّ وَجَلَ 


قَالُوا: وَكَذْلكَ الْقَدْفُ مُحَرَّمْ وَتَرَنَبَ عَلَيِْه أَئْرُهُ من الْحَدَ وَرَدَ الشّهَادَة وَغَيْرَهمًا. 

قَالُوا: وَالقَرْقُ بَنِنَ النكاح الْمُحَرّم؛ وَالطّلاق الْمْحَرّم أنّ النكاحَ عَفدَ يََضَمَّنْ حل الزّْجَة وَملْكَ بُضْعهَا 
فَلَا يَكُونُ إِلّا علَى الْوَجْه الْمَأُنُون فيه شَرْعَاء فَإِنَّ الْأَنِضَاع في الْأَصل علَى التّخريمء وَلَا يُبَاحُ منْهَا إل 
مَا أَبَاحَهُ الشتّارع, بخلاف الطّلّاقء فَإِنَهُ إسْقَاطً لحَقّه وَإِزَاَةٌ لملكه. وَذَُلكَ لَا يَتَوَقَفْ عَلَى كن السبّب 
الْمُزيل مَأْدُونَا فيه شَرْعَاء كَمَا يَرُولْ مله عن الْعَيْن بالإثلاف الْمُحَرّم وَبِالْإقْرَار الْكَاذبء وَبِالتّبَرُع 
الْمُحَرّم كَهِبَّتهَا لمَنْ يَعْلَمُ أَنَهُ يَسْتَعِينُ بها عَلَى الْمَغاصي وَالْآنَام. 

قَانُوا: وَالْإِيمَانُ أَصْل الْعُقُود وَأَجَنّهَا وَأَشْرَفُهَاء يَرُول بِالكَلام الْمُحَرَّم إِذَا كَانَ كُفْرَاء فَكَيِفَ لَا يَرُول عَفَدُ 


النَكَاح بالطّلاق الْمُحَرّم الذي وضع لإزّالته. 

قَانُوا: وَلَوْ لَمْ يَكْنْ مَعَنَا في الْمَسْأَلَة إلا طَلّاقٌ الهَازلء فَإِنَهُ يَقَعُ مَعَ تخريمه لأَنّهُ لا يَحلُ لَهُ الْهَزْلْ بآيات 
الله وَقَد قَالَ النّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ -: ( «مَا بَالَ أقُوَام يَتَخدُونَ آيات الله هْرْوَا: طَلّفَتُك رَاجَعْتَك 
طَلَّقتْك رَاجَعْتُك» ) » فَإِذَا وَقَعَ طَلّاق الْهَازل مَعَ تخريمه؛ فَطَلَاقُ الْجَادَ أَولَى أَنْ يَقَعَ مَعَ تخريمه. 

قَالُوا: وَفْرْقٌ آخَرُ بَيْنَ النْكَاح الْمُحَرّم وَالطَّلاق الْمُحَرَّم أَنَّ النْكَاحَ نَعمَةٌ فَلَا تُسْتَبَاحُ بِالْمُحَرّمَات, 
وَإزَالَتُهُ وَخْرُوجٌُ الْبْضْع عَنْ ملكه نقَمَةٌ» فُيَجُورُ أَنْ يَكُونَ سَبَبْهَا مُحَرّمَا. 

َالُوا: وَأَيْضًا فَإِنّ الْفُرُوجَ يُحْتَاطُ لَهَاء وَالاختيَاط يَقَتَضي وُقُوعٌ الطَّلاق, وَتَجْدِيدَ الرَجْعَة وَالْعَقْد. 

قَانُوا: وَقَدْ عهذنًا النَكَاحَ لا يُدْخَلُ فيه إلّا بالتَشْديد وَالتَأكيد من الإيجَاب وَالْقَبُول وَالْوَلِيَّ وَالشَاهدَيْن 
وَرضّى الزَّوْجَة الْمُعْتَبَّر رضًاهَا 


منة بالشبهة فَأَيْنَ أَحَدُهُمَا منَ الْآخَر حَتَّى يُقَاسنَ عَلَيْه. 

قَالُوا: وَلَو لَه يَكْنْ بِأَيْدِينَا إِّا قَولٌ حَمَلَة الشّزع كُلْهِمْ قَدِيمَا وَحَدينًا: طَلَّقَ امْرَآَتَهُ وَهيَ حَائنضء وَالطّلَاقُ 
تؤعانء طَلاق سْنّة وَطْلَاقُ بذعة» (وَقَوْلُ ابْن عَبّاسٍ - رَضي الله عَنْهُ - الطلاق عَلَى أَرْبَعة أَوْجْهِ: 
وَجْهَان حَلَال؛ وَوَجْهَان حَرَامٌ) » فَهَذَا الإطلاق وَالتَّفْسِيمُ ليل عَلَى أَنّهُ عَنْدَهُمْ طَلَاقٌ حَقيقة: وَشُمُول 
اسم الطّلاق لَهُ كَشمُوله للطّلاق الْحَلّالء وَلَوْ كَانَ لَفْظا مُجَرَّدَا لَغْوَا لَم يَكْنْ لَهُ حَقيقَة وَلَا قيل: طَلَّقَ 
امْرَآتَهُ فَإِنَّ هذا اللّفْظَ إِذَا كَانَ لَغْوَا كَانَ وَجُودُهْ كمه وَمِثْل هَذَا لا يُقَالُ فيه طَلَّقَ وَلَا يُقَسَّمْ الطَّلَاقْ - 
وَهُوَ غَْرُ وَاقع - إلَيْهِ وَإِلَى الواقع» فَإِنّ الْأَلفَاظَ اللَّاعْيَةَ التي لَيِسَ لَهَا مَعَانِ تَابِتَةُ لا تَكُونُ هي 
وَمَعَانيهَا قسْمًا من الْحَقيقة الثَابتَةَ لَفْطَاء فَهَدَا أَقُصّى ما تَمَسَكَ به الْمُوقعُون. وَرُبَّمَا اذَعَى بَعْضُهُمْ 
الإِجْمَاعَ لدم علمه بِالنّرَاع. 

[رَدُ الْمَانِعِينَ عَلَى الْمُوقعِينَ] 

قَالَ الْمَانعُون من الْوْقُوع: الْكَلَامُ مَعَكُمْ في ثَلَاتْ مَقَامَاتٍ بها يَسْتَبِينُ الْحَقّ في الْمَسْألَة. 

الْمَقَامُ الأَوَلُ: بُطْلَانُ ما رَعَمْتُمْ من الإجمَاعء وَأَنَهُ لا سَبيل لَكُمْ إِلَى إثباته الْبَنَهَه بَل الْعلْمُ بانتقائه 
مَعْلُومْ. 

الْمَقَامْ الثاني: أَنَّ فَنََى الْجُمْهُور بالقؤل لَا يَدْلُ عَلَى صحّته. وَقَوْلْ الْجُمْهُور لَيِسَ بحُجّة. 


الْمَقَامْ الثَالثُ: أَنّ الّلَاقَ الْمُحَرّمَ لا يَدْخُلْ تخت نُصُوص الطلاق الْمُطْلَقَة الّتي رَتَْبَ الشّارغ عَلَيْهَا 
َحْكَامَ الطّلاق, فَإِنْ تَبَتَتْ لَنَا هذه الْمَقَامَاتُ النَّلاثُ كُنّا أَسْعَدَ بالصّوَاب مِنْكُمْ في الْمَسْأَلَة. 

فَتَقول: أما الْمَقَامُ الأَوَلُ فََذ تَقَدَمَ من حكَايّة النَرَاع مَا يُعْلَمُ مَعَهُ يُطْلَانُ دَغْوَى الْإِجْمَاءء كَيْف وَلَو لَْ 
يُعْلَمْ ذّلكَ لم يَكْنْ لَكُمْ سبيل إِلَى إِثْبَات الإجِماع الّذي تَقُومُ به الْحْجَّةُ وَتَنْقَطعْ مَعَهُ الْمَعْذْرَةُ وَتَحْرُمُ مَعَهُ 
المُخَالَقَهُ فَإِنَّ الْإجْمَاع الذي يُوجِبٌْ ذَلكَ هُوَ الإجْمَاع الْقَطعيّ الْمَعْلُومُ. 

وَأَمّا الْمَقَامُ الثّائي: وَهْوَ أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى هَذَا القول, فَأوجِدُوتًا في الْأَدنّة الشّزْعيّة أَنَّ قَوْلَ الْجُمْهُور 
حُجَةٌ مُضَافَةٌ إلى كتاب الله وَسُنّة رَسُوله وَإِجْمَاع أَمّته. 

مسح يه ع مو اه را ةا 
بمنتققى من أنك أذ قط ولكن لتقل وممنتفان فتن شلكم يكوه من الأدئة تتيئو كا لة هن 
الَْفَوال التي خَالَف فيها الْجْمْهُورَ وَلَوْ تَتَبَعنَا دَلكَ وَعَدَدْنَاهُ لَطَالَ الْكتَابُ به جدّاء وَنَحْنُ نحيلكُم على 
الْكُثْبِ الْمُتَضَمَنَة لمَذَاهبٍ الْعُلَمَاءِ وَاخْتلّافهم, وَمَنْ لَهُ مَعْرفَةٌ بِمَذَاهِهِمْ وَطَرَائقهذء يَأَخُذُ إِجْمَاعَهُمْ عَلَى 
ذَلكَ من اختلافهن, وَلَكنْ هَذَا في الْمَسَائل الّتي يَسُوعُْ فيهًا الاجتهاد وَلَا تَدْفْعُهَا السُنّةٌ الصّحِيحَةٌ 
الصَّريحَةٌ» وَأَمّا مَا كَانَ هَذَا سَبيلُه» فَإنَهُمْ كَالمُتَفقِينَ عَلَى إِنْكَاره وَرَدَه وَهَذَّا هُوَ الْمَعْلُومُ من مَذَاهِبِهِمْ 
في الْمَوْضعَيْن. 

وَأَمّا الْمَقَامُ الثَالثُ: وَهُوَ دعاك دُخُولَ الطّلاق الْمُخَرّم تخت نُصُوص الطّلاقء وَشُمُولَهَا للنّوْعَنْن إِلَى 
آخر كَلَامِكُمْء فُتَسْأَلُكُمْ: مَا تَقُولُونَ فيمن اذَّعَى دُخُول أَنْوَاع الْبَيْعِ الْمُخَرّم وَالنّكَاح الْمُخَرّم تَحْتَ 
نُصُوص الْبَيْع وَالنْكَاح وَقَالَ: شَمُولُ الاسم للصّحيح من ذَلكَ وَالْفَاسد سَوَاءٌ؟ بَلْ وَكَذَّلكَ سَائرُ الْعُقَود 
الْمُحَرَّمَةَ إذَا اذَّعَى دُخُولَهَا نَحْتَ أَلْقاظ الْعُقُود الشّرعيّة. وَكَذَلكَ الْعبَادَاتُ المكمة الْمَنْهِىُ عَنْهَا إذَا 
اذَعَى دُخُولَهَا تخت الْأَنْقَاظ الشّزْعيّة: وَحَكَمَ لَهَا بالصّحّة لشمُول الاسم لَهَاء هَل تَكُونُ دَعْوَاهُ صَّحِيحَة 
أو بَاطْلَة؛ 

فَإن قُلْتُم:ٍ صَّحِيحَة وَلَا سّبيل لَكُمْ إِلَى ذَلكَء كَانَ قَوْلَا مَعْلُومَ الْقسَاد بالضَّرُورَة من الدينء وَإِنْ قُلْتُم: 
دَغْوَاهُ بَاطْلَةٌ تَرَكْتُمْ قَولَكُمْ وَرَجَعْتُمْ إِلَى ما قُلَنَاُء وَإِنْ قُلْتُ: ُقبَلُ في مَؤْضعء وَتْرَدُ في مَؤْضعء قيل 
لَكُمْ: فَقَرَقُوا بِقُرْقَنِ صحيح مُطْردٍ مُنَْكس» مَعَكُمْ به بُرْهَانٌ من الله بَيْنَ مَا يَدْخُلُ من الْعُقُود الْمُحَرّمَة 
تَحْتَ أَلْقَاظ النُصُوصء فَيَنْبْتْ لَهُ حُكُمْ الصّحّة وَبَيْنَ مَا لَا يَدْخْلُ تَحْتَهَاء فَيَثْبْتْ لَهُ حُكُمْ الْبُطلان وَإِنْ 


عَجَرْتُمْ عَنْ ذَلكَ» فَاْلَمُوا أَنَهُ لَيِسَ بِأَتِدِيكُمْ سوّى الدَّعْوَى الّتي يُحْسنْ كُلُ أَحَدٍ مُقَابَلَتَهَا بمثلهاء أو 
الاغتمّاد عَلَى مَنْ يُحْتَجُ لقوله لا بقؤله, وَإِذَا كُشف الْغْطَاءُ عما قَرَرْثُمُوهُ في هذه الطّريق وُجد عَيْنُ 
مَحَلَ النْرَاع فَقَذ جَعَلْثُمُوهُ مُقَدَمَةَ في الدّليل؛ وَذَلكَ عَيْنُ الْمْصَادَرَة عَلَى الْمَطّلُوبء فَْهَلَ وَقَّعَ النَرَاءْ إل 
في دُخُول الطّلاق الْمُحَرّم الْمَنهىَ عَنْهُ تَحْتَ قوله: (وَللْمُطَلّقَات مَتَاغْ) [البقرة: 4١‏ ؟] »ء وَتَحْتَ قوؤله: 
(وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَربَصْنَ بِأَنْفُسهنٌ تَلَانَةَ ُرُوءِ) [البقرة: 17] . وَأَمْتَال ذلك وَهَلْ سَلَّمَ لَكُْ مُنَازْعُوكُمْ 
قَط ذّلكَ حَنَّى تَجِعَلُوهُ مُقَدَمَةَ لليلكة؟ 

قَالُوا: وَأَمّا اْتذلالكُم بحديث ابْن عُمَرَء فَهُوَ إِلَى أَنْ يَكُونَ حجَّةٌ عَلَيْكُمْ أَقْرَبَ مئة إلى أَنْ يَكُونَ حُجَّةٌ 
لَكُمْ من وَجُوهِ: 

أَحَدُهًا: صَريحٌ قؤله: ( «فْرَدّهَا عَلَيّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْنَا» ) , وَقَدْ نَقَدَمَ بَيَانُ صحَّته. قَالُوا: فَهَدَا الصّرِيحُ 
الصّحيحٌ لَيْسَ بِأَنِدِيكُمْ مَا يُقَاومُهُ في الْمَوْضعَيْنء بَلْ جَمِيعْ تلك الأَلفَاظ إِمّا صَّحِيحَةٌ غَيْرُ صَريحة؛ وَإِمّا 
الثّاني: أَنّهُ قَذْ صّحَّ عن ابْن عُمّر - رَضيّ الله عَنْهُ - بإِسْنَادٍ كَالشَمْس مِنْ روَايّة عبيد الله» عَنْ نافع 
عَنْهُ في الرَّجُل يُطَلَقُ امْرَأَتَهُ وَهيّ خَائضن,ء قَال: لا يُعْتَدُ بدّلكَ وَقَد تَقَدَمَ. 

الثَالثُ: أَنَهُ لو كَانَ صَّرِيحًا في الاغتداد به. لَمَا عَدَلَ به إِلَى مُجَرَّد الرَّأي وَقّوْلهِ للسّائل: أَرَأَْتَ؟ 
الرَامِعُ: أَنَّ الأَْقَاظَ قد اضْطَرَبَتْ عن ابْن عْمَرَ في ذَلكَ اضْطرَابًا شَديدًاء وَكُلْهَا صَحِيحَةٌ عَنْهُ وَهَذَا يَدْلُ 
عَلَى أَنّهُ لم يَكُْنْ عَنْدَهُ نص صَريحٌ عَنْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في وَفُوع تلك الطَّلقَة 
وَالاغتداد بهَاء وَإِذَا تَعَارَضَتْ تلك الْأَلفَاظء نَظَرْنَا إلى مَذْهَبِ ابن عُْمَرَ وَقَتَوَاهُ فَوَجَدْنَاهُ صَرِيحًا في عَدَّم 
الْؤقُوع, وَوَجَدْنَا أَحَدَ أَلْفَاظ حَديثه صَّريحًا في ذَلكَء فَقَد اختَمَع صَرِيحٌ روَايّته وَفَنَوَاهُ عَلَى عَدَم 
الاغتداد, وَخَالَفَ في ذُلك أَلْقَاظ مُجْمَلَةٌ مُضْطَربَةٌ» كَمَا تَقَدّمَ بَيائَهُ. 

وَأَمّا قل ابْن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ -: وَمَا لي لا أَغْتَدُ بهَاء وَقَوْلُهُ: أَرَأَئِتَ إن عَجَرَ وَاسْتَحْمَقَء فَكَايَةُ 
هذا أنْ يَكُونَ رِوَايَةَ صَريحَةً عَنْهُ بالؤفوع, وَيَكُونَ عَنْهُ روَايّتَان. 

وَقَوْلُُمْ: كيف يُفتي بِالْوْقُوع وَهُوَ يَعْلَمْ أن رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قد رَدّهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْتَدَ 
عََيْهِ بها؟ فَلَيِسَ هَذا بول حَديثِ خَالَقَهُ رَاويه وَلَهُ بعَيِرهِ من الْأَحَادِيثْ الَّتي خَالَقَهَا رَاويهَا أُسْوَةٌ 
حَسَنَةٌ في تَقْديم روَايّة الصَّحَابيَ وَمَنْ بَعْدَهُ عَلَى رَأيه. 


وَقَذْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسِ حَديتَ بريرة. وَأَنَّ بَيْعَ الأمَة ليس بطَلاقهاء وَأَفْتَى بخلافه. فَأَحَدّ النّاسُ بروايّته. 


وَتَرَكُوا رَأَيَهُ وَهَدّا هُوَ الصَّوَابُء فَإِنّ الرَّوَايَةَ مَعصُومَةٌ عَنْ مَعْصُوم, وَالرَّأيْ بخلافهاء كَنِفَ وَأَصْرَحُ 
الرَوَابتيِنَ عَنهُ مُوَافقتُهُ لمَا رَوَاهُ من عَم الؤقوع عَلَى أن في هذا ففَها دَقيقَا إِنمَا يرف مَنْ لَهُ غَوَرٌ 
عَلَى أَفْوَال الصّحَابَة وَمَذاهبهمْ وَفَهْمهمْ عن الله وَرَسُولهء وَاختيَاطهم للذْمّة > > وَلَعَلَكَ تَرَاهُ قَرِيبَا عنْد 
الْكَلَامِ عَلَى حُكْمه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - في إيقّاع الطّلاق الثّلاث جُمْلَة. 

وَأَمَا قَوْنُهُ في حَديث ابن وهب عن ابن أبي ذنب في آخره, وَهيّ وَاحدَةٌ فَلَعَمْرُ الله لو كَانَتْ هذه اللَفْظَةُ 
من كَلَام رَسُول الله - صَلّى الله عله وَسَلَمَ ‏ ما قَدَمْنَا عَلَيْهَا شَيْنَا وَلَصرًْا إِلَْهَا وَل وَهُلَةِ وَلَكن لَا 
تذري أَقَانَهَا ابن وهب منْ عنده آم ابْنُ أبي ذنيء أَمْ نافعء قَلَا يَجُورُ أَنْ يُضَاف إِلَى رَسُول اللَّهِ - صَلَّى 
لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - مَا لا يُيَقَنَ أَنَهُ من كلاه وَيَشْهَدُ به عَلَيِه وَتُرتْبْ علَيْه الأَْكَامُ وَيُقَالَ هذا من 
د بالؤفم والاختمال. ال وَالظاهر أنه من قؤل من ُو ابن عفر - رَضي ا 
على فور قن مطل ند عه بكرن لزن 

وَأَمّا حَدِيثُ ابن جُرَيْجِ عنْ عطاء عَنْ نافع, أنَّ تطليقة عبد الله حُسبّث عَلَيْه فَهَدًا عَايَئُهُ أن يَكُونَ من 
كلام نافع» وَلَا يُعْرَفُ مَن الّذي حَسَبَهَاء أَهْوَ عبد الله نَفْسُهُ أو أَبُوهُ عمرء أو رَسُول الله - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ -؟ وَلَا يَجُورُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ - بالوهم وَالْحُسْبَانَء وَكَيْفَ 
يُعَارَضُ صَريح قؤله: وَلَمْ يَرَهَا ْنَا بهذا الْمُجْمل؟ وَاللَّهُ يَشْهَدُ - وَكَفَى الله شهيدًا - أن لو نينا أن 
رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - هُوَ الذي حَسَبَهَا عَلَيْه لَمْ َتعَدَ ذلك وَلَمْ نَذْهَبْ إِلَى سواة. 

وَأَمّا حَديثُ أنس: ( «مَنْ طَلَّقَ في بذعة آَلرَمْنَاهُ بذعتة» ) ٠‏ فَحَديثْ بَاطلَ عَلَى رَسُول الله - صَلَّى الله 
عَلَيه وَسَلّمَ - وَنَحْنُ نَشْهَدُ باللّه أَنَهُ حديثٌ بَاطل عَلَيْه وَلَمْ يَزُوه أَحَدٌ منَ النّقَات مِنْ أَصْحَاب حَمّاد بْن 
زَيْدِء وَإِنَمَا هُقَ من حَديث إسماعيل بن أمية الذّارع الْكَذَّابِ الّذي يُدْرعْ وَيْفَصَلء ثُمَ الرّاوي لَهُ عَنْهُ عَبْدُ 
البَافي بْنْ قانع وَكَدذْ ضَعَفَهُ الْبَرْكَانيُ وَغَيْرُهُ وَكَانَ قد اخْتَلَطْ في آخر عُمْره. وَقَالَ الدَارَفْطْنيٌُ: يُخْطئُ 
كثيرَاء وَمثْلُ هَذَا إِذَا تَفَرَدَ بحديث لَمْ يَكْنْ حَديتُهُ حجّةً. 

وَأَمّا إفْنَاءُ عْْمَانَ بْن عَفَانَ وَرَيْد بْن تَابتٍ - رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا - بالؤفُوع, فَلَؤ صَّعٌ ذَلكَ وَلَا يَصحٌ أَبَدَاء 
فَإِنَّ آثّرَ عثمان» فيه كَذَابٌ عَنْ مَجْهُولٍ لَا يُعْرَفُ عَيْنُهُ وَلَا حَالْهُ فَإنَهُ منْ روَايّة ابن سمعان؛ عَنْ 
رَجْلِ وَأَثْرْ زيد: فيه مَجْهُولَ عن مَجْهُولِ:ٍ قَيِسْ بْنُ سَعْدِه عَنْ رَجُلِ سَمَاهُ عَنْ زيد. فَيَاللَه العجَبء أَئِنَ 
هَاتَان الرَوَايَتَانَ منْ روايّة عَبْد الْوَهَابِ بْن عَبْد المَجيد النَّقَفيّ عَنْ عبيد الله حافظ الْأَمّهَ عَنْ نافع عن 


ابْن عْمَرَ أَنّهُ قَال: لا يُعْتَدُ بهَا. فُلّو كَانَ هَذَا الْأترْ من قبَلكُ لَصَلْتُمْ به وَجُلْتُم. 

وَأَمّا قَولْكُمِ: إِنّ تخريمَة لا يَمْنَعُ تَرَئْبَ أَثْره عَلَيِه كالظهارء فَيْقَالَ أَوَلَاٍ هَدَا قَيَامنَ يَدفَعَهُ مَا ذَكَرْنَاهُ من 
النَصَء وَسَائرٌُ تلك الْأَدنّة التي هيّ أَرْجَحُ منة» ثُمَ يُقَالُ نَانيَا: هَذّا مُعَارَضَ بمثله سَوَاءٌ مُعَارَضَةٌ الْقَلْبِ 
بأن يُقَالَ: تخريمة يَمَنعْ ترب أَثْره عَلَنِه كالّكاحء وَيُقَالُ تَالناه لس للظهار جهتان: جهَة حل وَجهَة 
خُرْمَة» بَل كُلّهُ حَرَامْء فَإنَهُ مُنْكَرَ من القؤل وَرُوْرٌء فَلَا يُمْكنُ أن يَنْقَسمَ إلى حَلَالٍ جَائلِ وَحَرَام بَاطلِء بَلْ 
هُوَ بِمَنْزلّة الْقَذف من الْأَخْنَبِيَ وَالرَدَّة فَإِذَا جد لَمْ يُوجَد إِلّا مَعَ مَفْسَدَته؛ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُقَالَ: منه 
حَلَالَ صَّحِيحٌ, وَحَرَامٌ بَاطلء بخلاف النْكَاح وَالطّلّاق وَالْبَيْع» فَالظَهَارُ تَظيرُ الْأَفْعَال الْمُحَرّمَة التي ذا 
وَفَعَتْ قَاَئتهَا مَفَاسِدُهاء فَتَرتََتْ عَلَيهَا َحكامُهاء وَإلْحَاقُ الطّلاق بالنكاح وَالْبَيْع وَالْإجَارَة وَالعُقُود 
المُنْقَسمَة إِلَى خَلَالٍ وَحَرَام وَصّحيح وَبَاطلٍ - أَوْلَى. 

وَأَمّا قَولْكُمِ: إِنَّ النكاح عَفَدَ يُمَلّكُ به الْبْضْعُ وَالطَّلاقُ عَفَدَ يُخْرَجُ به فَنَعَمْ. من أَيْنَ لَكُمْ بُرْهَانُ من الله 
وَرَسُوله بِالْقَزق بَيْنَ الْعَقديْن في اغتبّار حُكْم أَحَدهمَاء وَالْإلْرَام به وَتَنفيذه وَإِلْعَاءِ الآخَر وَإِنْطاله؟ 
وَأَمّا رَوَالُ ملكه عن الْعَيْن بالإثلاف الْمُحَرّم فَدَلكَ ملك قَذْ زَالَ حساء وَلَمْ يَبْقَ لَهُ مَحَلُ. وَأَمّا رَوَالَهُ 
بِالإفْرَار الْكَاذبء فَأَبْعَدُ وَأَبْعَدُ فَإنَا صَدَّقْنَاهُ ظاهرًا في إِقْرَاره, وَأَزَلْنَا ملْكَهُ بِالإقْرَار الْمُصَدَّق فيه وَإِنْ 
كَانَ كَاذبًا. 

وَأَمّا زَوَالُ الإيمَان بِالْكَلَام الّذي هُوَ كُْفْرْء فَقَدْ تَقَدَمَ جَوَابُهُ وَأَنَهُ ليس في الكفر حَلَالَ وَحَرَام. 

وَأَمّا طَلَاقُ الهَازلء فَإِنمَا وََعَ لأنَهُ صَادَف مَحَلَاء وَهُوَ طُهْرٌ لَم يُجَامعْ فيه فَنََدَّ وَكَوْنُهُ هَزَلَ به إرَادَةَ 
منة أنْ لا يَتَرَنّبَ أَتْرْهُ عَلَيْهه وَدَّلكَ لَيِسَ إِلَيِْهء بَلْ إلى الشارع, فَهُوَ قَذ أتى بِالسَبَب التَّامَ وَأَرَادَ ألا 
يَكُونَ سَبَبَّهُ فَلَمْ يَنْفَعْهُ ذلك بخلاف مَنْ طَلَّقَ في غَيْر رَمَن الطّلاقء فَإِنّهُ لَمْ يَأ بالسّبَب الّذي نَصَبَهُ 
الَّهُ سْبْحَانَهُ مُفْضيًا إِلَى وفُوع الطّلاقء وَإِنّمَا أتَى بِسَبَبِ من عنْده وَجَعَلَهُ هق مُفْضيًا إلى خكمه وَذَلكَ 
لَيْسسَ إِلَيِه. 

وَأَمّا قَولْكُمْ: إِنّ النَكاحَ نغمَةٌ» فَلَا يَكُونُ سَبَبْهُ إلا طَاعةَ بخلاف الطّلاق, فَإِنَهُ من بَاب إِزَالَةَ النّعم, 
غنّقه وَالْقَيْدَ من رخلهه فَلَئِسَ كُلُ طَلَاقٍ نقَمَة بَلْ من تَمَام نغمة الله عَلَى عبّاده أن مَكَنَهُمْ من 
الْمُفَارَقَة بالطّلاق إذَا أَرَادَ أَحَدُهُمُ اسْتبْدَالَ رَوْج مَكَانَ وج وَالتَّخَلْصَ ممَّنْ لا يُحبّهَا وَلَا يلَائمُهَاء فلم 
ْرَ للْمُتَحَابَيْن مثُلْ الذكاح وَلَا للْمتَبَاعْضَيْن مثُلُ الطّلاق» كُمّ عَيِفَ يَكُونْ نقَمَة وَاللَه تعَالَى يَقُولَ: (لا 


جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَّقَتُمْ اللْسَاءَ ما لَمْ تَمَسُوهْنَ) [البقرة: ""'] [الْبَقَرَة:ِ 15] ء وَيَقُول: (يَاأَيُهَا اللَبَىْ 
ذا طَلَقَكُمْ النْسَاءَ فَطَلَقُوهْنَ لعدّتهنٌ4 [الطلاق: ]١‏ ؟ . 

َأَمّا قَوْلْكُْ: إِنّ الْفُرُوجَ يُحْتَاطُ لَهَاء فَنَعَمْ, وَهَكَدًا قُلَنَا سَوَاءٌء فَإِنَا احتَطْنًا وَأَبْقَيْنَا الرّوْجَيْن عَلَى يَقين 
النَكَاح حَتََى يَأتيَ ما يُزِيلُهُ بيّقين» فَإِذَا أَخْطأنًا فَخَطُوْنَا في جهة وَاحَدَةٍ وَإِنْ أَصَبْنَا فُصَوَابنَا في جِهِتَيْن 
جهة الزّوج الآؤلء وجهة الثّانيء وَأَنْتُمْ تتَكبُون أَمْرَين: تخريم الْفَرَجِ عَلَى مَنْ كَانَ حََالا لَهُ بيَقينِ؛ 
وَإِخْلَالَهُ لعَيْره فَإِنْ كَانَ خَطَأَ فَهُوَ خَطَأْ من جِهِتَينء قَتَبَيّنَ أَنَا أَؤلَى بالاختيّاط مِنْكُمْء وَقَدْ قَالَ الْإمَام 
أَخْمَدُ في روايّة أبي طالب في طلاق السَّكْرَان نَظيرُ هَذَا الاختيّاط سَوَاءَء فَفَالَ: الذي لا يَأَمْرْ بالطّلاق 
إنّمَا آتى حَصْلَةٌ وَاحدَة وَالّذي يَأَمْرُ بالطّلاق أَتَى خَصَلَتَيْنَ؛ حَرَّمَهَا عَلَيْه وَأَحَلَّهَا لغَئْره فَهَدًا خَيْرٌ من 
هَذًا. 

وَأَمَا قَوْلُكُ: إِنَّ النّكَاحَ يُدْخَلْ فيه بالعزيمّة وَالاختياط وَيُخْرَجُ منه بِأَدنَى شَيْءٍء قُلَنَا: وَلَكنْ لا يُخْرَجُ 
منة إِلّا بمَا نَصَبَهُ اللَّهُ سَبَبَا يُخْرَجُْ به منهء وَأَدْنَ فيه: وَأَمّا مَا يَنْصبْهُ الْمُوْمِنُ عنْدَهُ وَيَجْعَلُهُ هُوَ سَبَبًا 
للْحُرُوجٍ منة؛ فَكَلّا. فَهَدَا مُنْتَهَى أَقْدَام الطَّائقَتَيْن في هذه الْمَسْأَلَة الضّيّقَة الْمُغتَرَك الْوَعرَة الْمَسْلَك 
التي يَتَجَاذّبُ أَعنَّةَ أَدلّتَهَا الْفْرْسَانُء وَتَتَضَاءَلُ لَدَى صَوْلَتهَا شَجَاعَةٌ الشّجْعانء وَإِنَمَا نَبَهْنَا على مَأَخَدْهَا 
وَأَدلّتهَا ليَعْلَمَ الْغرُ الذي بضاعتُهُ من الْعلْم مُرْجَاةٌ أنَّ هُنَاكَ شَيْنَا آخَرَ وَرَاءَ مَا عنْدَهُ؛ وَأَنَهُ إذّا كَانَ 
ممَّنْ قَصْرَ في الْعلْم بَاعْهُ فُضَعْف خَلْفَ الدّليل؛ وَتَقَاصَرَ عَنْ جَنْي ثمَاره ذَرَاعْهُ فَلْيَعْدْر مَنْ شَمّرَ عَنْ 
ساق عَزْمهء وَحَامَ حَوْلَ آَار رَسُول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - وتخكيمهاء وَالتَّحَاكُم إِلَيْهَا بكُلَ همّة 
وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عاذرِ لمُتازعه في قُصُوره وَرَعْبّته عَنْ هذا الشّأن الْبَعيدء فَلْيعْدْرْ مُنَازْعَهُ في رَعْبَّته عم 
ارْتَضَاهُ لنفسه من مَخض التّقليد, وَلْيَنْظرْ مَعَ نفسه أَيهُمَا هُوَ الْمَعْدُورُ وَأَيُّ السّغيَِْن أَحَقُ بِأَنْ يَكُونَ 
هْوَ السّعْيَ الْمَشْكُورَ وَالَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُانُ وَهُوَ الْمُوَفْقُ للصّوابء الْقَاتحُ لمَنْ أَمَ بَابَهُ طَالبًا 
لمَرْضَّاته من الْخَيْر كُلَ بَابِ. 


فَصْلْ في حُكْمه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فيمَن طَلَّقَ تَلَانَا بكلمَة 


وَاحدَ 
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قَد تَقَدَمَ حَدِيثُ مَحْمُود بْن لَبيدٍ رضي اللَّه عَنْهُ: ( «أنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَخْبَرَ عن 
رَجْلِ طَلّقَ امْرَآَتَهُ نَلَاتَ تَطْليفَاتٍ جَميعَاء فَقَامَ مُعْضَبَاء ثُمَ قَال: " أَيْلْعبْ بكتاب الله وَأَنَا بَيْنَ أَظْهْركُم؟ !» 
"٠ )‏ وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرزْط مسلم. فَإنّ ابن وهب قَدْ رَوَاهُ عَنْ مخرمة بن بكير بن الأشج. عَنْ أبيه قَالَ: 
سمغت مَحْمُودَ بْنَ لَبيدٍ فَدَكَرَهُه ومخرمة ثقَة بلا شَّكَء وَقَد اختّحٌ مسلم في " صَّحيحه " بحديثه عَنْ 
أبيه. 

وَالَّذِينَ أَعَلُوهُ قَالُوا: ل يَسْمَعْ منة؛ وَإنَمَا هُوَ كتَابٌ. قَالَ أبو طالب: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ عنْ مخرمة 
بن بكير؟ فَقَالَ: هُوَ ثقَةٌ» وَلَمْ يَسْمَعْ من أبيه» إِنّمَا هُوَ كتَابُ مخرمة: فَنَظَرَ فيه, كُلُ شَيْءٍ يَقُول: بَلَعَنِي 
عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ فَهُّقَ من كتّاب مخرمة. 

وَقَالَ أَبُو بكر بْنْ أبي خَيْتَمَة: سمغت يَحْيَى بْنَ مَعينِ يَقُول: مخرمة بن بكير وَقَعَ إِلَيِهِ كتَابُ أبيه؛ وَلَمْ 
يَسْمَعْهُ. وَكَالَ في روَايّة عَبَّاسِ الدُوريّ: هُوَ ضعيفء وَحَديئُهُ عَنْ أبيه كتَابُء وَلَمْ يَسْمَعْهُ منه. وَقَالَ 
أبو داود: لَمْ يَسْمَعْ من أبيه إلّا حَدِينًا وَاحدَاء حَديثَ الوثر, وَقَالَ سَعيدُ بْنُ أبي مَرْيَمَ عَنْ خَالهِ موسى 
بن سلمة: أَنَيتُ مخرمة فَقَلْتُ: حَدَّنَكَ أَبُوكَ؟ قَال: لَمْ أذرك أبي, وَلَكن هذه كُتُبَهُ. 

وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا من وَجْهَيْن. 

ل ا ا ا 
أو رَآهُ في كتابه, بَل الْأَخْدُ عن النْسْخَة أَخْوَط إِذَا تَيقَنَ الرّاوي أَنّهَا نُسْخَهٌ الشيْخ بِعَيْنهَاء وَهَذه طَريقَةٌ 
الصّحَابَة وَالسّلفء وَقَد كان رَسُول لَه صلى الل عله وس َع إلى الْملوك. وَتَقُومُ عَلَيْهِمْ 
بها الْحْجّةُ وَكَتَبَ كُتُبَهُ إِلَى عُمّاله في بلاد الإسْلام, فَعَملُوا بها وَاحْتَجُوا بها وَدَفْعَ الصَّدَيقُ كناب 
رَسُول الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - في الزّكَاة إِلَى نس بْن مَالكِء فَحَمَلَهُ وَعَمِلَتْ به الْأَمَهُ وَكَدّلكَ 
كتَابُهُ إَى عمرو بن حزم في الصَّدَقَات الّذي كَانَ عنْدَ آل عَمْرِوء وَلَمْ يَرَل السّلَف وَالْخَلَفْ يَحْتَُونَ 
بكتّاب بَعْضهخ إِلَى بَغضء وَيَقَولُ الْمَكْتُوبُ إِلَيِْه: كَتَبَ إِلَيَّ فْلَانّ أنَّ فُلَانَا أَخْبَرَهُ وَلَوْ بَطَلَ الاختجَاجُ 
بالكُتُب لَمْ يَبْقَ بأَيِدِي الْأمّة إلا آَبِسَرُ اليتسيرء فَإنّ الاغتمَادَ إِنّمَا هُّوَ عَلَى النُسَخ لا عَلَى الحفظ والحفظ 


خَوَانَء وَالنْسْحَةُ َا تَخُونُ, وَلَا يُحْفَظُ في زَمَن من الْأَزْمَان الْمتَقَدَمَة أَنَّ أَحَدَا من فل الْعلّم رَدَ 
الاختجَاجٍ بالْكتّابء وَقَال: لَمْ يُشَافهني به الْكَاتبُء فلا أَقَبْلْهُ بَلْ كُلْهُمْ مُجْمعُونَ عَلَى قَبُول الكتاب وَالْعَمَل 
به إِذا صّعّ عنْدة أَنَّهُ كتائة. 

الْجَوَابُ الثّاني: أَنَّ قَولَ مَنْ قَالَ: لَمْ يَسْمَعْ من أبيه مُعَارَضٌ بقل مَنْ قَالَ سَمعَ منة وَمَعَهُ زَيَادَةُ علّم 
وَإِنْبَاتَ قَالَ عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ أبي حاتم: سُئلَ أبي عَنْ مخرمة بن بكير؟ فَقَالَ: صَالحُ الحديث. قَالَ: 
وَقَالَ ابْنُ بي أُوَيِسِ: وَجَدْتُ في ظَهِر كتاب مالك: سَأَلْتُ مخرمة عم يُحَدَتُ به عَنْ أبيه سَمعَهَا من 
أبيه؟ فُحَلَفَ لي: وَرَبَ هذه الْبَنيَّة - يَغني الْمَسْجِدَ - سمغت من أبي. وَقَالَ علي بْنُ الْمَدينيَ: سمغت 
مَعْنَ بْنَ عيسى يَقول: مخرمة سَمع من أبيه؛ وَعَرَض عَلَيِْه ربيعة أَشْيَاءَ من رَأْي سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَاٍ 
وَقَالَ علي: وَلَا أَظنٌُ مخرمة سَمع من أبيه كتّاب سليمان. لَعَلّهُ سَمع منْه الشَّيْءَ الْيَسِيرَ وَلَمْ أجذ أَحَدَا 
بِالمَديئة يُخبِرُني عَنْ مخرمة بن بكير أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ في شَيْءِ من حَديثه: سمغت أبي» ومخرمة ثقة. 
انْتَهَى. 

وَيَكفي أَنَّ مالكا أَخَدْ كتابَهُ, فَنَظَرَ فيه وَاحْنّجٌ به في " مُوَطُنئه ". وَكَانَ يَقُول: حَدَّتَنِي مخرمة: وَكَانَ 
رَجُلّا صّالحًا. وَقَالَ أبو حاتم: سَأَلْتُ إِسْمَاعيل بْنَ أبي أَوَيسِء قُلْتُ: هَدَا الذي يَقُولَ مَالكُ بْنُ أَنَسِ: 
حَدَّئّنِي الثَقَهُه مَنْ هُوَ؟ قَال: مخرمة بن بكير. وَقِيلَ لأحمد بن صالح المصري: كَانَ مخرمة منْ ثقّات 
الرَجَال؟ قَالَ: نَعَمْ وَكَالَ ابْنُ عدي عن ابن وهب وَمَعْن بْن عيسى عَنْ مخرمة: أَحَادِيثْ حسّانٌ 
مُسْتَقِيمَةٌ وَأَرْجُو أَنّهُ لا بَأْس به. 

وَفي " صّحيح مسلم " (ِقَوْلُ ابن عُمَرَ للْمُطَلّق ثَلَانَا: " حَرُمَتْ عَلَيِكَ حَنَّى تنح رَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَّيْتَ 
رَبَّكَ فيمًا أَمَرَكَ به من طَلاق امْرَأتكَ) » وَهَدَا تَفسيرٌ مئهُ للطّلاق الْمَأَمُور به وَتَفْسِيرُ الصَّحَابِيَ حُجَّة. 
وَقَالَ الحاكم: هُوَ عنْدَنَا مَرْفُوعٌ. 


وَمَنْ تَأَمَلَ الْقُرْآنَ حَقّ التََمُلء تَبيّنَ لَهُ ذّلكَء وَعَرَف أنَّ الطّلاق الْمَشْرُوعٌ بَعْدَ الخُول هُوَ الطَّلَاقُ الذي 
َمْلكُ به الرَجْعَةٌ وَلَمْ يَشْرَع اللَّهُ سُبْحَائَهُ إيقاع الذَّلاث جُمْلَةَ َاحدَةً الْبنََّ كَالَ تَعَالَى: (الطَّلَاقُ مَرّتَان) 
[البقرة: 175] ء وَلَا تقل الْعَرَبُ في لُكْتها وَقُوع الْمَرَنَيْن إِلّا متَعَاقبَتَينَء كَمَا قَالَ الل - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ -: ( «مَنْ سَبّحَ اللَّهِ دُبْرَ كُلَ صَلَاةٍ ثانا وََلَاثينَ» وَحَمدَهُ تَلَانَا وَكَلَاتِينَ» وَكَبَّرَهُ أَرْبَعَا 
وَثلائينَ» ) ٠‏ وَنَظَائرُ فإنّهُ لا يُعقَلْ من ذلك إلا تبيخ وَتَكْبيرٌ وَتَخميد مُتَوَالٍ يَتْلُو بَْضَهُ بَْضّاء فلو 
قَالَ: سُبْحَانَ الَه َلَانَا وَكُلاثين: وَالْحَمَدُ لَه كَلانًا وَكَلاينَء وَاللَه أَكبَرُ أَرْبَعَا وَكْلَاثِينَ بِهَدا اللّفظ - لَكَانَ 


تَلَاثَ مَرَاتٍ فَقط. وَأَصْرَحُ من هَذَا قَوْلْهُ سْبْحَائَه: (وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَدَاءْ إلا 
أَنْفْسُهُحْ فَشَهَادَةٌ أَحَدهم أَرْبَعْ شهَادَاتِ باللّه) [النور: "] [النُور: آ]ء » فَلَو قَال: أَشْهَدُ نالنه أَرْبَعَ 
شَهَادَاتٍ إنْي لَمنَ الصّادقِينء كَانَتْ مَرَةَ وَكَذّلكَ قَوْلُه: (وَيَذرَا عَنْهَا الْعَذّابِ أن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ 
الله إنَهُ لَمنَ الْكَاذِبينَ4 [النور: 8] [النُور: 8] » قَلوْ قَالَتْ أَشْهَدُ باللّه أَرْبَعَ شَّهَادَاتٍ إِنّهُ لَمنَ الْكَاذِبِينَ 
كَانَتْ وَاحَدَةٌ 0 قَوْلُْهُ تَعالَى: (سَنْعَدْبُهُمْ مَرَتَيْنَ) [التوبة: ]٠١١‏ [التَّوْبَة: ]٠١١‏ , فَهَدًَا 
مَرَةَ بَعْدَ مَرَّةْ وَلَا يَنْتَقضْ هذا بقؤله نَعَالَى: (نُوْتهَا أَجْرَهَا مَرَنَئْن) [الأحزاب: ]"١‏ [الأخرّاب: ]"١‏ » 
وَقَؤله - صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلّمَ: ) «كلاكة يُوْتَؤنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْن» ) » فَإنَّ الْمَرَتَيْن هُنَا هُمَا الضَعْقَان 
وَهُمَا المثلان» وَهُمَا مثلان في القَذرء كَقَؤله تَعَالَى: (يُضَاعَف لَهَا الْعَدَابُ ضعْقَيْن) [الأحزاب: ]"٠١‏ 
[الأخزَاب: ٠‏ ء وَقوله: (فَآنَتْ أَكُلَهَا ضعْقَيْن) [البقرة: 5؟] [البَقرة: وثل]ء أيْ: ضفي مَا 
يُعَذّبُ به غَيْرُْهَاء وَضغْفيْ ما كَانَثْ تؤتي, وَمنْ هَذَا قَوْلُ أنس: «انشَقّ الْقَمَرُْ عَلَى عَهْد وت لله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَتَيْن أَيْ: شَقَتَيْن وَفَرْقَتَيْن» » كَمَا قَالَ في اللّفظ الآخَر: ( «انشّقّ الْقَمَرْ 
فلقتَيْن» ) 

وَهَذًَا أَمْرٌ مَعْلُومْ قَطعًا أَنّهُ إِنّمَا انْشّقّ الْقَمَرُ مَرَةَ وَاحدَةً وَالْقَرْقُ مَعْلُومٌ بَيْنَ مَا يَكُونُ مَرَتَيْن في الزَّمَان: 
وَبَيْنَ مَا يَكُونُ مثْلَيْن وَجُرْأَئْن وَمَرَتَيْن في المُضَاعَقَة. 

فَالثّاني: يُتَصَوّرُ فيه اجتمَاع الْمَرََيْنِ في آن وَاحدء وَالْأَوَلُ لَا يُتَصَوَرْ فيه ذَلكَ. 

وَمما يَدْلُ عَلَى أَنَّ الله َم يَشْرَع التَّلاتَ جُمْلَةَ أَنْهُ قَالَ تَعَالَى: (وَالْمُطَلَقَاتْ يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفُسهنٌ ثَلَاثَةَ 
قُرُوءٍِ) [البقرة: 58 5] إلى أَنْ قَال: (ِوَبُعُولَتَهْنَ أَحَقٌ بِرَدَهنَ في ذَلكَ إِنْ أَرَادُوا إصلَاحَا) [البقرة: 
[الْبَقَرَة: ؟1] » فَهَدَا يَدْلُ عَلَى أنَّ كُلَ طَلَاقٍ بَعْدَ الدخُولء فَالْمُطْلَقْ أَحَقْ فيه بالرَجْعة سوّى 
الثَالتَة المَدْكُورَة بَعْدَ هَذَاء وَكَذَّلكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (يَاَيّهَا النّبىُ إذا طَلَّقَتُمُ النْسَاءَ فَطَلَقُوهْنَ لعدّتهنٌ) 
[الطلاق: ]١‏ » إِلَى قَؤله: (فَإِذدَا بَلَعْنَ أَجَلَهْنَ فَأَمْسكُوهُْنَ بمغرُوففٍ أو فَارقُوهْنَ بمَغرُوف) [الطلاق: ؟] 
٠‏ فَهَدَا هُوَ الطَّلَاقٌ الْمَشْرُوعْ وَقَذ ذَكَرَ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَقْسَامَ الطّلاق كُلّهَا في الْقُرْآنء وَذَكَرَ 
أَخْفَامَهَاء فَذْكَرَ الطَّلَاقَ قَبْلَ الدّخُولء وَأَنَّهُ لا عدَّةَ فيه. وَذَكَرَ الطَلْقَةَ الثَّالتَهَ وَأَنَهَا تُحَرّمُ الزَّوْجَةَ على 
الْمُطلّق (حَنََّى تَنكحَ رَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة: ]1١‏ . وَذَكَرَ طَلَاقَ الفداء الذي هُوَ الْخُلْعُ وَسَمَاهُ فذَيَةٌ 
وَلَمْ يَحْسبَهُ من التَّلاث كَمَا تَقَدّمَ وَذْكَرَ الطّلَاقَ الرَّجْعمَّ بَّ الذي الْمُطَلَقُْ أَحَقُّ فيه بالرّجْعة: وَهُوَ ما عَدَا 
هذه الْأَقُسَامَ القَلَاثَة 


وَبِهَدًا احْتّج أحمد وَالشّافعىٌ وَغَيْرُهُمَا عَلَى أَنَهُ لَنِسَ في الشّزع طَلْفَةٌ وَاحدَةٌ بَعْدَ الدُخُول بِغَيْر عض 
بَائَةُ وَأَنَهُ إِذَّا قَالَ لَهَا: نت طَالق طَلْقَةٌ بَانَةَ كانت رَجْعِيَةَ وَيَلْعُو وَصْفهَا بِالْبَينُونَة وَأَنَهُ لَا يَمْلكُ 
إَانتَهَا إلا بعوض. وَأَمّا أبو حنيفة» فَقَال: تَبِينُ بدَّلكَ لأنَّ الرَجْعَةَ حَقّ لَهُ وَقَدْ أَسْقَطَهَاء وَالْجْمْهُورْ 
يَقُولُونَ: وَإِنْ كانت الرَّجْعَةُ حَقَا لَهُ لكن تَقَقَةُ الرّعيّة وَكسْوَتُهَا حَقُ عَلَيْه فلا يَمْلكُ إِسْقَاطَه إل 
باحتيَاراء وَبَذْلِهَا العتوقض.ء أو سُوَالهَا أنْ تَفتديَ نَفْسَهَا منه بِغَيْر عوضٍ في أحد الْقَوْلَيْن وَهُوَ جَوَارُ 
الْخْلْع بغَيْر عوقض. 

وَأَمّا إِسْقَاط حَقَهَا من الكسوة وَالنّقَقَة بعَيِر سُوَالهَا وَلَا بَدْلِهَا العتوضء فَخلَاف النَّص وَالْقياس. 

قَانُوا: وَأَيِضًا فَالَّه سْبْحَائَهُ شَرَعَ الطَّلَاقَ عَلَى أَكْمّل الْؤْجُوه وَأَنْفَعَهَا للرَّجُل وَالْمَرْأَة فَإنَهُمْ كَانُوا 
يُطَلَقُونَ في الْجَاهليّة بِعَئِر عَدَدِ فَيُطَلَقُ أَحَدْهُمْ الْمَرْأَةَ كُلّمَاشَاءَء وَيْرَاجِعُهَاء وَهَدَا وَإنْ كَانَ فيه رفْقٌ 
بالرّجُلء فُفيه إِضرَارٌ بِالْمَرْأَة فَنَسَحَ سُْبْحَائَهُ ذَّلكَ بِنَلَاث وَقَصَرَ الزَّوْجٍ عَلَيْهَاء وَجَعَلَهُ أَحَقّ بالرّخْعَة ما 
لَمْ تنقّض عدَّتْهَاء فَإِذَا اسْتؤفى الْعَدَدَ الذي مُلَكَهُ حَرْمَتْ عَلَيْه فَكَانَ في هَذَا رفقّ بِالرّجُل إِذْ لَمْ تَحْرُمْ 
عَلَيْهِ بأو طَلْقَة» وَبِالْمَْأَة حَيْتُ لَمْ يَجْعَل إِلَيْهِ أَكثّرَ من ثَلَاثْ فَهَدَا شَرْعْةُ وَحَْمَتَهُ وَحُدُودُهُ الّتي حَدَّهَا 
لعبّاده, فَلَو حَرُمَتْ عَلَيْه بول طَلْقَةٍ يُطَلَقْهَا كَانَ خلاف شزعه وَحَكْمّته؛ وَهُوَ لَمْ يَمْلكَ إيقّاع اثلاث 
جْمْلَةُ بَلْ إنمَا مُلَكَ وَاحَدَةً فَالرَائكُ عَلَيْهَا غَيْرُ مَأَنُونِ لَهُ فيه. 

قَالُوا: وَهَدَا كَمَا أَنَهُ لَمْ يَمْلكَ إِبَانَتَهَا بطَلْقَةَ وَاحدَةٍء إن هُيَ خلافف ما شَرَعَه لَمْ يَمْلكَ إِبَانَتَهَا بتَلاثِ 
مَجْمُوعَةَ إن هُوَ خلا شّزْعه. 

وَنُكْتَةُ الْمَسْألَة أَنَّ اللّهَ َم يَجْعَل للَأُمّةَ طَلَاقَا بَادنَا قَطَ إلا في مَوْضعَيْن: أَحَدُهُْمَا:ٍ طَلَاقٌ غَيْر الْمَدْخُول 
بهَا. 

وَالثّاني: الطَلْقَةٌ الثَالتَه وَمَا عَدَاهُ منَ الطّلاقء فَقَذ جَعَلَ للرّؤْج فيه الرَّجْعَةً هَذَّا مُقْتَضَى الْكتّاب كَمَا 
تَقَدَمَ تَفْريرُهُ وَهَدَا قَوْلُ الْجُمْهُورء مِنْهُة: الْإِمَامُ أحمد. وَالشّافعىُ» وَأَهْلُ الظاهرء قَالُوا: لا يَمْلكُ إبَانَتَهَا 
بون اثلاث إِلّا في الْخُلْع. 

وَلأَصْحَاب مالك تَلَانَةُ أَقْوَالٍِ فيمًا إِذّا قَالَ: أَنْت طَالقٌ طَلْقَةَ لا رَجْعَةَ فيهَا: أَحَدُهَاءٍ أَنّهَا ثلاث قَالَهُ ابِنْ 
الْمَاجشُون؛ لأَنَهُ قَطَعَ حَقَهُ من الرّجْعَة وهيّ لا تَنقَطع إِلّا بَلاث, فَجَاءَت الثَلَاثُ ضَرُورَة. 
الثّاني: أَنّهَا وَاحَدَةٌ بَانَة كَمَا قَالَ هَذَا قَوْلُ ابن القاسم؛ لأَنّهُ يَمْلكُ إِبَانَتَهَا بطَلقة بعوضء فْمَلَكَهَا 
بدذونه؛ وَالْخْلْعْ عِنْدَهُ طلاق. 


الثَالتُ: أَنْهَا وَاحدَةٌ رَجْعِيّةٌ وَهَذَا قل ابن وهبء وَهْوَ الّذي يَفْتّضيه الْكتَابْ وَالسُنّةُ وَالْقِيَاسُء وَعَلَيْه 
الْأَكتّرُونَ. 

فَصْلْ هل يَقَعُ الطَّلَاقُ تَلَانَا فيمَنْ فَالَهُ بكَلمَةَ وَاحَدَةٍ] 

فصل وَأَمّا الْمَسْأَلَةُ الَايَك وَهيّ وَقُوعْ الثَّلاث بكلمَة وَاحَدَةء فَاخْتَلَفَ النَّاُِ فيها عَلَى أَرْبَّعْة مَذَاهبَ: 
حَدْهَا: أَنَهَا نَقَعُ وَهَذَا قَوْل الْأَدمّة الأَْبََة» وَجُمْهُورُ النَّابِعينَ» وَكَثيرٍ منَ الصَّحَابَة رَضيّ اللّهُ عَنْهُم. 

الثّاني: أَنّهَا لا تَقَعْ بَل تُرَدُ لأَنَهَا بذعَة مُحَرَّمَةٌ وَالْبدْعَةٌ مَرْدُودَةٌ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ -: ( 

«مَنْ عمل عَمَلًا لَيِسَ عَلَيْه أَمْرْنَا فْهُوَ رَدْ» ) » وَهَذَا الْمَدْهَبُ حَكَاهُ أَبُو مُحَمَّد بْنُ حَزْمِ, وَحُكيّ للْإِمَام 
أَخْمَد فَأَنَكَرَه وَقَالَ: هُوَ قَوْلَ الرّافضَة. 


الثّال: أَنَهُ يَقَعُ به وَاحدَةٌ رَجْعِيّةٌ وَهَذًا تابث عن ابْن عَبّاسء ذَكَرَهُ أبو داود عَنْهُ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: 
وَهَذَّا مَذْهَبُ ابْن إسحَاقء يَقول: خَالَفَ السُنَّةَ فَيْرَدُ إلَى السُنّة انتهىء وَهْوَ قَوْلْ طّاؤوسء وعكرمة. 
وَهْوَ اخْتيَارٌ شَيْخ الإسلام ابن تَنِميّة. 


د ريوس مو 


الرَابِعُ: أَنَهُ يُقَرَقُ بَيْنَ الْمَذْخُول بها وَغَيْرِهَا 
قَوْلُ جَمَاعَةٍ من أَصْحَاب ابن عَبَّاسِء وَهْوَ مَدْهَبْ إِسْحَاقَ بْن رَاهَوَيْهِ فيمَا حَكَاُ عَنْهُ مُحَمّدُ بْنُ نَصْرٍ 
الْمَرْوَزِْيٌُ في كتاب " اختلاف الْعْلَمَاء ". 

فَأَمَا مَنْ لَمْ يُوقَعْهَا جُمْلَةٌ فَاخْتَجُوا بأَنّهُ طلاقٌ بذْغَة مُحَرَّم وَالْبدْعَةٌ مَرْدُودَةٌ وَقَد اغْتَرَف أَبُو مُحَمّد 
بْنُ حَزْم بِأنْهَا لو كَانَتْ بِدْعَةٌ مُحَرَّمَة لَوَجَبِ أَنْ تُرَدَ وَتَبْطَل وَلَكنّهُ الختَارَ مَدْهَبَ الشافعيّ أنَّ جَمْعَ 
الثلاث جَائرٌ عَيْرُ مُحَرّم وَسَتَأتي حُجَّةُ هَدَا القول. 

وَأَمّا مَنْ جَعَلّهَا وَاحَدَةً فَاحْنّجَ بِالنّصَ وَالْقيّاسء فَأَمَّا اللَصُء فَمَا رَوَاهُ معمر وَابْنُ جُرَيْجِ عن ابن 
طاووس. عَنْ أبيه؛ ( «أنَّ أبا الصهباء َال لابن عَبّاس: أَلَمْ تَعلَمْ أنّ الثَلَاتَ كَانَتْ تُجْعَلَ وَاحَدَةً عَلَى 
عَهْد رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَِسَلّمَ - وأبي بكرء وَصَدْرًا من إِمَارَة عمر؟ قَالَ: نَعَْ» ) . رَوَاهُ مسلم 
في " صّحيحه ". 

في لَفْظِ: ( «ِألَمْ تَعْلَمْ أنّ النَّلَانَ كَانَتْ على عَهْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وأبي بكر وَصَدذْرًا 
من خلافة عمر تُرَدُ إِلَى وَاحدَةٍ؟ قَال: نَعَ» ) . 


التَلَاتُ بِالْمَدْخُول بهَاء وَيَقَعُ بِعَيْرهَا وَاحَدَةٌ وَهَذًَا 


وَقَالَ أبو داود: حَدَّتَنَا أحمد بْنُ صَالحء حَدَّتَنَا عبد الرزاق» أَنَّ ابْنَ جُرَيْج قَالَ: أَخْبَرَني بَعْضُْ بَني أبي 
رَافعَ مَوْلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَهُ علَيِه وَسَلّمَ - عَنْ عكرمة: (عن ابْن عَبَّاسِء قَالَ: «طَلّقَ عبد يزيد - 
أبو ركانة وَإِخْوَته - أم ركانة؛ وَنَكَحَ امْرَأَةٌ من مُرَيْنَةَ فَجَاءَت النَّبِىَ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَتْ: 
مَا يُغْني عَنَي إِلّا كَمَا تُعُني هذه الشّعْرَةُ لشغْرَةٍ أَخَدَنْهَا من رَأْسهَاء فَفَرَقْ بَيْني وَبَيْنَهُ فَأَخَدّت النَّبِىّ - 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - حَميَّةٌ فَدَعا بركانة وَإِخْوَّته تُمَّ قَالَ لجُلَسَائه: " آلا تَرَونَ أَنَّ فُلَانَا يُشبهُ منْهُ 
عدا وَكَذَا من عبد يزيد, وَقْلَانَا منهُ كَدَا وَكَدَا "؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ النّبِ - صَلَّى اللَُّ عَلَيْه وَسَلّمَ - لعبد 
يزيد: " طَلَقَهَا ". فَفَعَلَ تْمَ قَالَ: " رَاجع امْرَأَتَكَ أم ركانة وَإِخْوَّته ". فَقَال: ني طَلََّتُهَا تَلَانَا يَا رَسُولَ 
اله قَالَ: " قَد علمْت رَاجِعها " وَتَلَا: (يَاأيُهَا النِّيْ إذَا طَلَفنمْ النّسَاءَ فطَلَُوهْنَ لعدّتهنَ) [الطلاق: ]١‏ 
» ). 

وَفَالَ الْإِمَامُ أَخْمَدُ: حَدَّنَنَا سعد بن إبراهيمء قَالَ: حَدَّنَنَا أبي» عَنْ محمد بن إسحاقء قَال: حَدَّئّني دَاوْدُ بْنْ 
الخْصَيْنء عَنْ عفرمَة مَوْلَى ابن عَبَّاسٍ؛ ( «عَنْ عَبْد الله بْن عَبَّاسسِء قَالَ: طَلَّقَ ركانة بن عبد يزيد 
أَحُو بَني الْمُطَلبِ امْرَأَتَهُ تلَانَا في مَجْلسٍ وَاحدِء فَحَزْنَ عَلَيْهَا حُزْنَا شَديدَاء قَال: فسََلَهُ رَسُول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: " كَيْفَ طَلَقَتَهَا ". فَقَالَ: طَلَقتُهَا ثلَانَاء فَقَالَ: " في مَجْلسِ وَاحدِ؟ ". قَالَ: نَعَمْ 
قَالَ: " فَإنَمَا تلْكَ وَاحدَةٌ فَارْجِعْها إِنْ شَئْتَ "؟ قَالَ: فَرَاجَعَهَا» ) . فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَرَى أَنّمَا الطَّلّاقٌ 
قَانُوا: وَأَمَّا الْقِيَامنُء فَقَد تَقَدَمَ أَنّ جَمْعَ الثّلاث مُحَرَمْ وَبِدْعَةٌ وَالْبِدْعَةٌ مَرْدُودَةٌ؛ لأَنَهَا لَيِسَتْ عَلَى أَمْر 
رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ‏ قَالُوا: وَسَائرٌ ما تَقَدّمَ في بَيَان التّخريم يَدْلُ عَلَى عَدَم وُفُوعَهَا 
جُمْلَة قَالُوا: وَلَو لم يَكُنْ مَعَنَا لا قَوْنُهُ تَعَالَى: (ِقَشَهَادَةُ أَحَدهم أَرْبَعْ شَهَادَاتِ باللّه) [النور: ؟] [الثُور: 
] » وَقَوْلْه: (وَيَدرَأ عَنها الْعَدّابِ أَنْ تَشْهِد أَرْبَعَ شَهَادَاتِ باللّه) [النور: 8] [النُور: 8] » قَانُوا: 
وَكَذَّلكَ كُلُ مَا يُعْتَبَر لَهُ النّْرَارُ من خلفب أو إِقْرَارٍ و شَهِادَةٍ وَقَد قَالَ الي - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ -: ( 
«تَخْلفُونَ حَمْسينَ يَمِينَاه وَتَسْتَحقُونَ دَمَ صَاحبكُم» ) . 

َلَو قَالُوا: تخلف باللّه حَمْسِينَ يَمِينَا: إنَّ فُلَانَا قتَلَهُ كَانَتْ يَمينَا وَاحدةً. فَالُوا: وَكَذَلكَ الإقْرَارُ بالزّنَى 
كَمَا في الْحديث: أَنَّ بَعْضَ الصّحَابَة قَالَ لمَاعز: إن أَفْرَرْتَ أَرْبَعَاه رَجَمَكَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيه 
وَسَلّمَ - فَهَدَا لا يُعقَلَ أنْ تَكُون الْأَرْبَعُْ فيه مَجْمُوعَةٌ بقَم وَاحدٍ. 

وَأَمّا الّذِينَ فَرَقُوا بَيْنَ الْمَدْخُول بها وَغَيْرهَاء فَلَهُمْ حُجّتَانَ: إِخْدَاهُمَا: ما رَوَاهُ أبو داود بِإِسْنَادٍ صَحيح 


( «غن طاؤوس. أنَّ رَجُلَا يْقَالَ لَهُ: أبو الصهباء كَانَ كَثيرَ السُوال لابن عَبََاسِء قَالَ لَهُ: أمَا عَلمْتَ أَنَّ 
الرَجُلَ كان ذا طَلَّقَ امرَأتَهُ ثانا قل أن يَدخُلَ بها جَعَلُوهَا وَاحدةً عَلَى عَهُد رَسُول الله - صَلَّى الله عله 
وَسَلَمَ - وأبي بكر وَصَدْرًا منْ إِمَارَة عمر؟ فلَمّا رَأَى عمر النَّاس قَد تَتَاِعُوا فيهاء قَالَ: أجيزُوهْنَ 
عَلَيْهن» ) . 

الْحُجَّةٌ التَانِيَةُ: أَنَهَا تَبينُ بقوله: أنت طَالقٌء فَيْصَادفْهَا ذكرُ التّلاثء وهيّ بَائنُ فَتَلْفُى وَرَأَى هَولَاء أن 
إِلْرَامَ عمر بالثّلاث هُوَ في حَقَ الْمَدْخُول بهَاء وَحَدِيثُ أبي الصهباء في غَيْر الْمَدَخُول بهَا. فَانُوا: فُفي 
هَذَا التّفريق مُوَافَقَةٌ الْمَنقُول من الْجَانبَيْنَء وَمُوَافَقَةٌ القيّاسء وَقَالَ بِكُلَ قَوْلٍ من هذه الْأَُوَال جَمَاعَةٌ 
من أفل الْقَنَوَىء كَمَا حَكَاه أَبُو مُحَمّد بْنُ حَرْم وَغَيْرُه وَلَكنْ عَدَمْ الْؤقُوع جُمْلَةَ هُوَ مَدْهَبْ الْإمَاميّة 
وَحَكَوهُ عَنْ جَمَاعَة من أهل الْبَيْت. 

قَالَ الْمُوقَعُونَ للثّلاث: الْكَلَامُ مَعَكُمْ في مَقَامَيْنَ: 

أَحَدُهُمَا: تَخريمُ جَمْع الثّلاث. وَالتّاني: وَقُوعْهَا جُمْلَة وَلَوْ كَانَتْ مُحَرَّمَة وَنَحْنُ نَتَكلّمْ مَعَكُمْ في 
الْمَقَامَيْنَ. فَأَمّا الَآَوَلُ: 

فَقَدْ قَالَ الشافعيُ وَأَبُو تُوْرِء وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبّلِ في إخدى الرَوَايَات عَنْهُ وَجَمَاعَةٌ من أَهل الظّاهر: إِنَّ 
جَمْعَ الثلاث سْنّةُ وَاحْتَجُوا عَلَيْهِ بقؤله تَعَالَى: (فَإنْ طَلَقَهَا فلا تحل لَهُ من بَعْدُ حَنّى تكح رَوْجَا غَيْرَه) 
[البقرة: ]1"٠‏ [ِالْبَقَرَة:ٍ 1"5] ء وَلَمْ يُقَرَقْ بَيْنَ أن تَكُونَ الذَّلَاثْ مَجْمُوعَةَ آو مُفَرَقَةَ وَلَا يَجُورُ أن 
ُقَرَقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ الله بَِنَهُ كَمَا لا نَجْمَعُ بَيْنَ مَا فَرّقَ الله بَينَُ. وَقَالَ تَعَالَى: (وَإِنْ طَلَّقَنُمُوهْنَ من قَبْل 
أنْ تَمَسُوَهْنَ) [البقرة: 191] [الْبَقَرَة: 971] » وَلَمْ يُقَرَقَ وَقَالَ: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقَتُمْ النْسَاءَ مَا 
لَمْ تَمَسُوهْنَ) [البقرة: ”17 الْآيَةَ وَلَمْ يُقَرَقَ وَقَالَ: (وَللْمْطَلَقَات مَنَاءٌ بِالمَغرُوف] [البقرة: 4١‏ ؟] 
الْبَقَرَة: 4١‏ ؟] » وَقَالَ: (يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمئَات ثُمّ طَلَقثَمُوهْنَ من قَبْل أَنْ تَمَسُوهْنَ) 
[الأحزاب: 45] [الْأَخرَاب: 5]ء وَلَمْ يُفَرَق. قَانُوا: في " الصَّحيحَيْن ", ( «أنَّ عويمرا العجلاني 
طَلَّقَ اه كزانة كاذنا تقض وول نا - صَلّى ال عَلَيْه وَسَلم - قَبْلَ أَنْ يَأَمْرَهُ بطلاقها» ) . قَانُوا: فلو 
كَانَ جَمْعُ الذَّلاث مَعْصيَةٌ لَمَا أَقَرَ علَيْه رَسُولْ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَلَا يَخْلُو طَلَاقْهَا أن يَكُونَ 
قَذْ وَقَعَ وهيّ امْرَأَتُهُ آو حين حَرُمَتْ عَلَيْه باللّغان. فَإِنْ كَانَ الْأَوَلَ فَالْحْجَّةُ من ظَاهرَةٌ وَإِنْ كَانَ 
الثَّانيَء فلا شَكَ أَنّهُ طَلَقَهَاء وَهُوَ يَظْنّهَا امْرَأَتَهُ فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَبَيَنهَا لَهُ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - وَإِنْ كَانَْ قَذ حَرْمَتْ عَلَيْه. قَالُوا: وَفي " صَّحيح الْبْخَاريَ ", منْ حَديث الْقَاسم بْن مُحَمَّد عَنْ 


عائشة أم المؤمنين؛ ( «أَنَّ رَجُلّا طَلّقَ امْرَأَتَهُ ثانا فَتَرَوَجَتْء فَطْلَقَتْ فَسْْلَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - آتحل للأَوَل؟ قَال: " لَا حَتَّى يَدُوقَ عُسيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَول» ) : فَلَمْ يُنحز - صَلَّى الله 
َيِه وَسَلَمَ - ذلك وَهدًا يذل علَى إباحة جَمع اثلاث وَعَلَى وَفُوعهاء إِذْ لو لم تََغْ؛ َم يُوَقَف رُجُوعَهَا 
إَى الول عَلَى دوق الثاني عسَيْلَتَها. 

قَنُوا: وفي " الصّحَيحنْن " من حَديث أبي مَلمةَ ْن عَبْد الرَخْمنء ( «أَنُ فاطمة بنت قيس أَخْبَرَتْهُ أن 
رَوْجَهَا أب حفص بن المغيرة المخزومي طَلَّفَهَا نَلَانّاه ثْمَ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَن فَانْطَلَقَ خَالدُ بْنُ الوليد في 
قر فآتؤا رَسُول الل - صَلّى الله عليْهِ وَسَلّمَ - في بَيْتَ ميمونة أم المؤمنينء فَقَانُوا: إن أبا حفص طَلَّقَ 
امْرَآَتَهُ نَلَانَاه فَهَل لَهَا من تَقَقَةِ؟ فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اله علَيْه وَسَلّمَ -: " لَيِسَ لَها تَقَقَةُ وَعَلَيْهَا 
الْعدّةُ» ) . 


وَفي " صَحيح مسلم " في هذه القصّة: ( «قَالَتْ فاطمة:؛ فَأنَيْتُ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - 
فَقَالَ: " كَم طَلَّقَد "؟ , قُلْتُ: ثَلَانَاه فَقَالَ: " صَدَقَء لئس لك نَقَقَة» ) . 

في لَفْظِ لَهُ: ( «قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّه! إِنَّ رَؤْجِي طَلَّقَني ثَلَاناء وَإِنْي أَخَافُ أن يُقْتَحَمَ عَلَىّ» ) . 

في لَفْظِ له عَنْهَا ( «أنَّ النَِيّ - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - قَالَ في الْمُطَلّقَة ثانا " لَيِسَ لَهَا سُكْنى وَلَا 
نَفَقَةُه ) . 

قَانُوا: وَقَدْ رَوَى عبد الرزاق في " مُصَنّفه " عَنْ يحيى بن العلاءء عَنْ عبيد الله بن الوليد الوصافي. 
عَنْ إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامتء ( «عَنْ داود بن عبادة بن الصامتء قَالَ: طَلَّقَ جَدَي 
امْرَآَة لَهُ آلف تَطَليقَة» فَانْطَلَقَ أبي إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ فَدَّكَرَ لَهُ ذَلكَء قَقَالَ الل - 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَا انَقَى الله جَدُّكَ أَمَا نََاتْ فَلَهُ وَأَمّا تسْعُمانةٍ وَسَبْعَةٌ وَتسْعُون فَعْدْوَانٌ 
وَظلْم إنْ شاء الله عَذّبَهُ وَإِنْ شاءً غَفْرَ لَهُ» ) . 

وَرَوَاهُ بَعْضْهُمْ عنْ صدقة بن أبي عمرانء (عَنْ إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامتء عَنْ أبيه. 
عَنْ جَدَه قَالَ: «طُلَّقَ بَعْضْ آبَائي امْرَأَتَهُ فَانْطَلَقَ بَنُوهُ إلى رَسُول الله - صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالُوا: 
يَا رَسُول اللّه! إنَّ أَبَانَا طَلَقَ أُمنَا أَلقَاه فَهَلْ لَهُ من مَخْرَج؟ فَقَالَ: إِنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَنّق الله فيَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجَا 
بَانَثْ مئه بِتَلاثٍ عَلَى غَيْر السُنّة وَتسْغمائة وَسَبْعَةٌ وَتسْغون إِثْمَ في غنّقه» ) . 


ان 


قَانُوا: وَرَوَى محمد بن شاذان؛ عَنْ مُعَلّى بْن مَنْصُورِء عَنْ شعيب بن زريقء أنَّ عَطَاءَ الْخْرَاسَانيَّ 


حَدَّتَهُمْ عن الحسنء قَالَ: ( «حَدَّتَنَا عبد الله بن عمر - رَضيّ اله عَنْهُمَا - أَنَهُ طَلَّقَ امْرَآَتَهُ وَهِيَ 


حَانض» كُمَ أَرَادَ أَنْ يُتبِعَها بطَلْقتَين أُخْرَيَيْن عند الْقْرَآيْن الْبَاقيَْنء فَبَلَعَ ذّلكَ رَسُولَ الله - صَلّى الله علَيْه 
وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " يَا ابْنَ عُمَرَ! مَا هَكَدًا أَمَرَكَ الله أَخْطَأتَ السُنّةَ» ".. وَذَّكَرَ الحديتَ» وفيه, «فَقُلْتُ: يَا 
رَسُول اللّه! لو كُنْتُ طَلَفتَهَا تََانَاه أكانَ لي أَنْ أَجْمَعَهَاء قَال: " لاء كَانث تَبِينُ وَتَكُونْ مَغْصيَّةٌ» ) . 
قَالُوا: وَقَذْ رَوَى أبو داود في " سُنّنه ": (عَنْ نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة» «أنّ ركانة بن 
عبد يزيد طَلَّقَ امْرَآَتَهُ سهيمة الْبَنَه فَأَخبِرَ اللي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - بدك فَقَالَ رَسُول الله - 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وَاللَّه مَا أَرَدْتَ إِلّا وَاحدَةً؟ " فَقَالَ ركانة: وَالَِّ مَا أَرَدْتُ إِلّا وَاحدَةً فَرَدّهَا إلَيْه 
رَسُول الله - صَلّى اللّهُ علَيِه وَسَلَمَ - فَطَلَقَهَا الثاني في زَمَن عمرء وَالثَّالتَةَ في زَمَن عثمان» ) . 

وَفي " جَامع الترمذي ": (عَنْ عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة» عَنْ أبيه, عَنْ جَدَه «أَنَّهُ طَلّقَ 
امْرَأَتَهُ الْبنَهَه فأتَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ ‏ فَقَالَ: " أَرَدْتَ بها؟ قَالَ: وَاحدَةٌ قَالَ: " آله ". 
قَال: آلَّهء قَالَ: " هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ» ) » قَالَ الترمذي: لَا نَعْرفُة إلا من هذا الوه وَسَأَلْتُ مُحَمّدَا - 
يَغني الْبْخَاريَ - عَنْ هَذَا الحديث؟ فَقَالَ فيه اضْطَرَابٌ. 

وَوَجْهُ الاستذلال بالحديثء أَنّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أخلقة أَنّهُ أَرَادَ بِالبنّةَ وَاحدَةً فَدَلَ عَلَى أَنَّهُ لو 
َرَادَ بها أَكتّر لَوَقَعَ ما أَرَادَهُ وَل لَمْ يَفتّرق الْحَالُلَمْ يُحَلَفَهُ. 


الوا: وَهَدًا أَصَحُ من خَديث اْن جُرَيْجٍ عن بَعْض بَني أبي رافع» عن عكرمة؛ عن ابن عَبَاسٍ أنه 
طَلَقَهَا نَلَانَا. قَالَ أبو داود: لأَنْهُمْ وَلَدْ الرَجُلء وَأَهْلّهُ أَعْلَمْ به أَنَّ ركانة إنّمَا طَلَقَهَا الْبَنَهّ 

َالُوا: وَابْنُ جُرَيْج نما رَوَاهُ عنْ بَغض بَني أبي رافع. فَإنْ كَانَ عبيد الله فهو ثقَةٌ مَغرُوفء وَإِنْ كَانَ 
غَيْرَهُ من إِخوَّته: فَمَجْهُولَ الْعدَالّة لَا تَقُومُ به حجّة. 

قَالُوا: وَأَمّا طَريق الإمَام أَخْمَدء فُفيها ابْنُ إسْحَاقء وَالْكَلَامُ فيه مَعْرُوفَء وَقَدْ حَكَى الخطابي أَنَّ الما 
أَحْمَدَ كَانَ يُضَعَف طرق هَذَا الحديث كُلّهَا. 

قَالُوا: وَأَصّحُ ما معهُمْ حديثُ أبي الصهباء عن ابن عَبّاسِء وَقَد قَالَ البيهقي: هذا الحديث أَحَد ما 
التلَفَ فيه الْبُخَاريُ ومسلم, فَأَخْرَجَهُ مسلم وَتَرَكَهُ الْبُخَارِي وَأَظَنُهُ تَرَكَهُ لمُخَالَفته سَائرَ الرَوَايت عن 
ابن عَبَّاسِء ثم سَاقَ الرَّوَايَات عَنْهُ بوَفُوع الثّلاث ثُمَ قَال: فَهَذه روَايَةُ سَعيد بْن جْبَيِْ وَعَطاء بْن أبي 
رَبَاح؛ ومجاهدء وعكرمة:. وَعَمْرو بْن دينَار, ومالك بن الحارث. ومحمد بن إياس بن البكير - قَال: 
وَرُوَينَاهُ عَنْ معاوية بن أبي عياش الأنصاري - كُنَْهُمْ عن ابن عَبَّاسِء أَنَّهُ أَجَارَ الدَلَاتَ وَأَمْضَاهْنٌَ. 


وَقَالَ الشافعيٌ: فَإنْ كَانَ مَعْنَى قل ابن عَبّاسِ: إِنَّ النّلاثَ كَانَث تُحْسَبْ عَلَى عَهْد رَسُول الله - صَلّى 
لَه عَلَيْه وَسَلّمَ - وَاحَدَةٌ يَغني أَنَّهُ بأمْر النّبِىَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَالّذي يُشْبِهُ - وَاللّه أَعْلَمْ - أن 
يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسِ قد عَم أَنْهُ كَانَ شَيْنَا فَنُسحَ. قَالَ البيهقي: وَرِوَايَةٌ عكرمة عن ابْن عَبَّاسِ فيها تَأكيدٌ 
لصحّة هذا التّأويل - يُرِيدُ البيهقي - مَا رَوَاهُ أبو داود وَالنَّسَائَى» م حَديث عكرمة في قَوْله تَعَالَى: 
(وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَصنَ بِأَنَفُسهنٌّ تَلَانَةَ فُرُوءٍِ) [البقرة: 78 9] الْآيَةَ. .. وَذَّلكَ أَنَّ الرَجُلَ كَانَ إذَا طَلّقَ 
امْرَأَتَهُ فهو أَحَقُ بِرَجْعَتهَاء وَإِنْ طَلَّقَهَا اناه فَنُسح ذلك فَقَالَ: (الطلاق مَرَتَانَ) [البقرة: 9؟؟] ) 
قَانُوا: فُيَخْتَملَ أَنّ النََّاتَ كَانَثْ تُجْعَلٌ وَاحَدَةً من هَذَا الْوَفْتء بِمَعْنَى أَنَّ الرَّوْجَ كَانَ يَتَمَكنُ من الْمُرَاجَعَة 
اتا خا نتنكن بن انر اك ين الو لاق اليرت للق 

وَقَالَ ابن سريج: يُمْكنُ أَنْ يَكُونَ ذَلكَ إِنمَا جَاءَ في نوع خَاصٌ من الطلاق الثلاثء وَهْوَ أَنْ يُقَرَقَ بَيْنَ 
الألقاظ كَأَنْ يَقُولَ: نت طَالقٌ, أنت طَالقٌء أَنْت طَالقٌ» وَكَانَ في عَهْد رَسُول ال - صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَم 
- وَعَهْد أبي بكر - رَضيّ الله عَنْهُ - انا عَلَى صذقهذ وَسَلَامَتهم لَمْ يَكْنْ فيهم الخبٌ وَالْخداغء فَكَانُوا 
يُصَدَقُونَ أَنْهُمْ أَرَادُوا به التأكيدَ وَلَا يُرِيدُونَ به الثَّلاتَء فَلَمَّا رَأَى عمر - رَضي الل عَنْهُ - في رَمَانه 
أمُورًا ظَهَرَتْء وَأَخْوَالًا تَغيّرَتْء مَنَعَ من حَمْل اللّفظ عَلَى التّكْرَا وَأَلْرَمَهُمْ النََّاَ. 

وَقَالَتْ طَائقَةٌ: مَعْنَى الحديث أَنَّ انان كَانَتْ عَادَتُهُمْ عَلَى عَهْد رَسُول اله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - 
إيقاع الواحدة, ثُمّ يَدَعْهَا حَنّى تَنْقَضيّ عدَّنُهَاء ثُمَ اغْتَادُوا الطَلَاقَ الذَلَاتَ جُمْلَةَ وَتَتَابُعُوا فيه؛ وَمَعْنَى 
الحديث عَلَى هَذَا: كَانَ الطَّلَاقُ الّذي يُوقَعْهُ الْمُطَلَقْ الآن تَلَانَا يُوقَعْهُ عَلَى عَهْد رَسُول الله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وأبي بكر وَاحَدَةً فَهُوَ إِخْبَارٌ عن الْوَاقع؛ لا عن الْمَشْرُوع. وَقَالَتْ طَائفَةٌ: لَيَْ في 
الحديث بَيَانَ أنَّ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - هُوَ الذي كَانَ يَجْعَلُ النَّلَاتَ وَاحَدَةٌ وَلَا أَنّهُ أَغلمَ 
بدَلكَ فَأَقَرَ عَلَيِه وَلَا حُجّةَ إِلّا فيمَا قَالَهُ آو فَعَلَهُ آو عَلمَ به فَأَقَرَ عَلَيِه وَل يُْلَمْ صحَّةٌ وَاحدَةٍ من هذه 
الْأمُور في حَديث أبي الصهباء. 

قالوا: وَإذا القت علَيِئا الأحاديث» َظَئا إلى ما عله أَصْحَابْ رَسُول الله - صَلَى الله عله وَسَلْم - 
فَإِنَهُمْ أَعْلَمُ بسُنّته فَنَظَرْنَا فَإِذّا النَابِتُ عن عُمَرَ بْن الْخَطَّاب الّذي لا يَتْبْتُ يَثْبْتُ عَنْهُ غَيْرُهُ مَا رَوَاهُ عبد 
الرزاق» عَنْ سْفْيَانَ التّؤريّ: عَنْ سَلَمَةَ بْن كُهَيْلِ (حَدَّتَنَا رَيْدُ بْنُ وَهيء أَنّهُ رَفْعَ إلَى عُمَرَ بْن الْخَطَابِ 
رَجْلْ طَلَّقَ امْرَآَتَهُ أَلْقَاه فَقَالَ لَهُ عمر: أَطَلَّفْتَ امْرَأَتكَ؟ فَقَالَ: إِنّمَا كُنْتُ أَلْعَبُء فُعَلَاهْ عمر بالدَرّة: وَقَال: 


وَرَوَى وَكيغ؛ عن الْأَغمَشء عَنْ حَبيب بن أبي تابتء قَالَ: (جَاءَ رَجُْلَ إلى عَليَ بْن أبي طَالبء فَقَالَ: 
إني طَلَّقَتُْ امرَآتي أَلْفَاء فَقَالَ لَهُ علي: بَانَتْ منكَ بتلاث وَاقْسمْ سَائرَهْنٌ بَيْنَ نسّائكَ) . 

وَرَوَى وَكيعٌ أَيْضَاء عَنْ جعفر بن برقانء عَنْ معاوية بن أبي يحيى, قَالَ: (جَاءَ رَجُلَ إِلَى عُثْمَانَ بْن 
عَفَانَ» فْقَالَ: طَلَّفْتْ امْرَآتي أَلْقَا فَقَالَ: بَانَتْ منك بثَلاث) . 

وَرَوَى عبد الرزاق؛ عَنْ سفْيَانَ التُوريَّء عَنْ عَمْرو بن مُرَةَ عنْ سَعيد بن جْبَيِْ قَالَ: (قَالَ رَجُلَ لابن 
عَبّاسٍ: طَلَفَتْ امْرّآتي ألفاء فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسِ: ثَلَاثْ تُحَرَّمُهَا عَلَيْكَ وَبَقبَنْهَا عَلَيِكَ وزز, انَخَذْتَ آيات 
لله هُرُوَا) . 

وَرَوَى عبد الرزاق أَيْضَاء عَنْ معمر عن الْأَعْمّشء عَنْ إبراهيم؛ عَنْ علقمة قَالَ: (جَاءَ رَجُلَ إِلَى ابن 
مَسْعُودِء فَقَالَ: إنِي طَلَّقَتُ امرَأتي تمْعًا وَتسْعينء فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودِ: تَلَاثْ تُبِينُهَا منْكَ وَسَائِرُهْنّ 
عُدْوَانٌ) . 

وَذّكَرَ أبو داود في " سُنّنه ", (عَنْ محمد بن إياسء أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِء وَأَبَا هُرَيْرَة وَعَبْدَ الله بْنَ عفرو 
بْن القاصء سُئلُوا عن البكر يُطَلَقْهَا رَوْجُهَا تَلَانَاء فَكُلْهُمْ قَالَ: لا تحل لَهُ حَنَّى تكح زَوْجًا غَيْرَهُ) . 
قَانُوا: فَهَوُلَاء أَصْحَابْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - كَمَا تَسْمَعُونَ قَذ أَوقَعُوا اللَّلاتَ جُمْلَةٌ ولو 
لم يَكْنْ فيهخ إِلّا عمر الْمُحَدَّتُ الْمُلْهِمْ وَحْدَهُ لَكَفَى فَإنَهُ لا يُظَنَّ به تَغْييرُ مَا شَرَعَهُ الى - صَلَّى الله 
عَلَيِه وَسَلَمَ - من الطّلاق الرّجْعيَ» فَيَجْعَلَهُ مُحَرَّمَاء وَذَلكَ يَتَضَمَّنُ تخْريم فَرْج الْمَرْأَة عَلَى مَنْ لَمْ تَحْرُم 
عَلَيْه وَإِبَاحَتَهُ لمَنْ لا تحلُ لَه وَلَوْ فَعَلَ ذُّلكَ عمرء لَمَا أَقَرَهُ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فَضَلًا عَنْ أَنْ يُوَافقُوة, 
وَلَوْ كَانَ عند ابن عَبَّاسٍ حجَّةٌ عن رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ - أن النَّلاتَ وَاحدَةٌ لَمْ يُخَالفَهَا. 
وَيْفْتي بعَيِرهَا مُوَافقَة لعمر, وَقَدْ غلم مُحَالقتَهُ َهُ في العؤلء وَحَجْب الْأمَ الاين من الْإخوَة 
وَالْأَخَوَاتء وَغَيْر ذلك. 

قَالُوا: وَنَحْنُ في هذه الْمَسْألة تَبَعْ لأَصْحَاب رَسُول الله - صَلَى ال عله وَسَلَمَ - فَهُمْ أَعلَم بسُنّته 
وَشّزْعه وَلَوْ كَانَ مُسْتَقرًا من شريغته أَنَّ النَلَاتَ وَاحَدَةٌ وَتُوْفْيَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلكَ لَمْ يَحْفَ عَلَيْهِمْ 
وَيَعْلَمُهُ مَنْ بَعْدَهُمْ وَلَمْ يُحَرَّمُوا الصَّوَابٍ فيه. وَيُوَفْقُ لَهُ مَنْ بَعْدَهُم وَيَزُوي حَبْرُ الأمّة وَفَقيِهُهَا خَبَرَ 
كن الَّلاث وَاحَدَةٌَ وَيُخَالقُةُ. 

قَالَ الْمَانعُونَ من وَقُوع الثلاث: النَّحَاكُمْ في هذه الْمَسْألّة وَغَيْرهَا إلى مَنْ أَقْسَمَ الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى 


وَنْسَلَمَ لَهُ تَسْليمًا لَا إِلَى غَيْره كَائنًا مَنْ كَانَء اللَّهُمَ إلّا آنْ تُجْمع أَمّتَهُ إِجْمَاعَا مُتَيِقَنَا لا نشّكُ فيه عَلَى 
خكمء فَهْوَ الْحَقُ الذي لَا يَجُورُْ خلافة؛ وَيَأبَى الله أَنْ تَجْتمغ الْأمَةُ عَلَى خلاف مْنّة ابت عَنْهُ أَبَدَاء 
وَنَحْنُ قَذ أَوَجَدْنَاكُمْ من الْأَدنّة ما تَْبْتُ الْمَسَْلَةُ به. بَلْ وبدُونه وَنَحْنُ نُنَاظرُكُمْ فيمًا طَعَنْتُمْ به في تلْكَ 
الأَدنّهه وَفيمَا عَارَضْتُمُونَا به عَلَى أَنّا لا نَخكُمُ عَلَى أَنْفْسنا إِلّا نَضّا عن الله أو نضا تابنا عَنْ رَسُول الله 
- صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ -» أو إِجْمَاعَا متَيقَنَا لا شّكَ فيه, وَمَا عَدَا هذا فَعْرْضَةٌ لنرّاع» وَعَايَئَهُ أَنْ يَكُونَ 
سَائغَ الاتباع لا لازمّة؛ فَلْتَكْنْ هذه الْمُقَدَمَةُ سَلَقَا لَنَا عنْدَكُم وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: (فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَئْءٍ 
فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُول) [النساء: 54] [النّسَاء: 59] » فَقَدْ تََارَعْنَا نَخنْ وَأَنْتُمْ في هذه الْمَسْأَلَة فلا 
سَبيل إِلَى رَدَهَا إِلَى غَيْر الله وَرَسُوله الْبَنَهَ وَسَيَأتي أَنَنَا أَحَقُ بالصَّحَابَّة: وَأَسْعَدُ بهم فيهاء فَنَقُولَ: ما 
مَنْعُكُمْ لتخريم جَمْع الثّلاث فلا رَيْب أَنّهَا مَسأَلَةُ نرّاعء وَلكنٌ الْأَدلّهَ الَالَةَ عَلَى التُخريم حُجَّةٌ علَيْكُم. 
ما قَْلْكُ: إنَّ الْقُرْآنَ دَلَ عَلَى جَوَاز الْجَمْع, فُدَغوى غَيْرُ مَقَبُونَةَ بَلْ بَاطلَةٌ وَعَايَةُ مَا تَمَسّكْتُمْ به 
لاق الْقْرْآن للفظ الطَّلاق, وَذّلكَ لَا يَعُمُ جَائِرَهُ وَمُحََّمَهُ كَمَا لَا يَذْخْلُ تَحْتّهُ طَلَاقُ الحخانضء وَطَلَاقُ 
الْمَوْطُوءَة في طُهْرهَاء وَمَا مَتَلْكُمْ في ذَلكَ إِلّا كَمَتَلِ مَنْ عَارَض السُنَّةَ الصَّحِيحَة في تخريم الطّلاق 
الْمُحَرّم بهَذه الإطلاقات سَوَاءًء وَمَعْلُومَ أنَّ اْقَرْآن لَمْ يَدْلَ على جَوَاز كُل طَلَاقٍ حَتَّى تُحَمَلُوهُ مَا لَا 
يُطيقهء وَإِنَمَا دَلَ عَلَى أَخْكَام الطّلاق وَالْمُبَيَنُ عن الله عَزَّ وَجَلَ بَيّنَ حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ وَلَّا رَيْبَ أَنَا أَسْعَدُ 
بظاهر الْقَرْآن كما بَينّا في صَذْر الامنتذلال: َأَنْهُ سُبْحَانَهُ لم يَشْرَعْ قَطْ طَلَاقًا بَانَا بغر عوَضٍ لمَدْخُولٍ 


بهَاء إلا أَنْ يَكُونَ آخرّ الْعدّد, وَهَذَا كتَابُ الل بََْنَا وَبَيتَكُم ' وَعَايَةٌ مَا تَمَسَكْتُمْ به أَلْقَاظَ مُطْلَقَةٌ فَيَدَنْهَا 
السُنةُ وَبَيَنَثْ شُرُوطَهَا وَأَحْكَامَهَا. 


َأَمّا اسْتدْلَالُمْ بن الْمُلاعنَ طَلَّقَ امْرَآَتَهُ ثَلَانَا بخضرَة رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فُمَا أَصَحَّهُ 
من حَديثء وَمَا أَبْعَدَهُ من اسْتذْلَالكُم عَلَى جَوَاز الطّلّاق الثّلاث بكَلمّة وَاحَدَةٍ في نكاح يُقْصَّدُ بَقَاوُهُ 
وَدَوَامُهُ ثُمَّ الْمُسْتَدلُ بِهَدَا إن كَانَ ممَّنْ يَقول: إِنَّ الفرقَة وَفَعَتْ عقيب لعان الرَّوْج وَحْدَهُء كَمَا يَقولهُ 
الشافعيُ» أو عَقِيبَ لعانهمًا وَإِنْ لَمْ يُفَرّق الْحَاكمُ؛ كَمَا يَقولهُ أحمد في إخدى الرَوَايَات عَنْهُ فَالاسْتذلال 
به بَاطل؛ لأَنَّ الّلَاقَ الثَّاتَ حيئَئذِ لَعْوْ لَمْ يُفذ شَيْنَاه وَإنْ كَانَ ممَّنْ يُوَقَفُْ الْقْرْقَةَ عَلَى تَفريق الْحَاكم, 
لَمْ يصع الاسْتذلال به أَيْضًا لأنَّ هَذَا النَكَاحَ لَمْ يَبْقَ سَبيل إِلَى بَقَائه وَدَوَامهء بَلْ هُوَ وَاجِبْ الْإرَالَة 
وَمُوَبَدُ النّخريم؛ فَالطّلَاقُ الثَلَاثُ مُوَكَدَ لمَقْصُود اللّعانء وَمُقَرَرٌ لَه فَإنَّ غَايَتَهُ أَنْ يُحَرْمَهَا عَلَيْه حَنّى 


تنكج زَوَجًا عَيْرَهُ وَفْرْقَةُ اللَعان تُحَرَمْهَا عَلَيِهِ على الْأَب وَلَا يَلْرَمْ من نُُوذ الطّلاق في نكاح قد صَارَ 
مُسْتَحقَ التنّخريم عَلَى النَأبِيد نُفُودُهُ في نكاح قائم مَطلُوب الْبَقَاءِ وَالدّوَام وَلهَدًا لو طَلَّقَهَا في هَذَا الال 
وَهِيَ حَائض, أ نُفَسَاءْ أو في طفْرٍ جَامَعَهَا فيه. لَمْ يَكْنْ عاصيّاء لأنَّ هَذَا النَكَاحَ مَطْلُوبُ الْإرَالَة مُوَبَد 
التُخريم؛ وَمِنَ الْعجَب أَنّكُمْ مُتَمَسَكُونَ بتقرير رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلْمَ - عَلَى هَذَا الطَّلاق 
الْمَدْكُور وَل تَتَمَسَكُونَ بإنكَاره وَعْضَبِه للطّلاق الذَّلاثْ من غَيْر الْمُلاعن, وَتَسْمِيَتُهُ لَعبَا بكتّاب الله كَمَا 
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تَقَدَّمَ فَكَمْ بَيْنَ هذا الإقْرَار وَهَدّا الإنكار؟ وََحْنُ بِحَمْد الله قَائلُونَ بِالْأَمْرَيْنَء مُقرُونَ لما أَقَرَهُ رَسُول الله 
- صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - مُنْكرُونَ لما أنْكَرَه. 

َأَمّا اسْتدلَالُكُمْ بحديث عائشة - رَضيّ اللَّهُ عَنْهَا - ( «أنّ رَجْلّا طَلّقَ امْرَأَتَهُ كلانًا فَتَرَوَجَتْء فَسْلَ 
رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - هَل تحل للَأَوَل؟ قَال: " لا حَتَّى تَدُوقَ الْعْسَيْلَة» ) » فَهَدَا نا 
تُنَازَعْكُمْ فيه؛ نَعَمْ هُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَن اكْتَفَى بِمُجَرَّد عَفَد الثّانيء وَلَكن أَيْنَ في الْحَديث أَنَّهُ طَلّقَ التَّاتَ 
بقم وَاحدِء بَل الْحَديثُ حُجَّةٌ لَنَاء فَِنَهُ لَا يُقَال فَعَلَ ذُلكَ تَلَانَاء وَقَالَ تَلَانًا إلا مَنْ فَعَل وَقَالَ: مَرَّةَ بَعْد 
مَرَةْ هَذَّا هُوَ الْمَعْقُولُ في لُعَات الْأَمَم عَرَبِهِمْ وَعَجَمِهِمْ كَمَا يُقَالَ: َدْفَُ تَلَانَاه وَشْتَمَهُ تَلَانًاه وَسَلّمَ عَلَيْه 
قَالُوا: وَأَمّا اسْتدلَالَكُمْ بحديث فاطمة بنت قيسء فَمنَ الْعَجَب الْعْجَابء فَإِنّكُمْ خَالَفنُمُوهُ فيمَا هق صَريحٌ 
فيه لَا يَبَلْ تويلا صّحيحًاء وَهُوَ قوط النَّقَقَة وَالسْوَة للبائن مَعَ صحّته وَصَرَاحَته؛ وَعَدَمِ ما 
يُعَارضّهُ مُقَاومًا لَهُ وَتَمَسَّكْتُمْ به فيمًا هُوَ مجْمَل بَل بَيَائُهُ في نفس الْحَديث مما يُبِطل تَعَلَقَكُمْ به فَإنَّ 
َوْلَهُ: طَلَقَهَا تلا لَنِسَ بصّريح في جَمْعهَاء بَلَ كَمَا نََدَم كَيِفَ وَفِي " الصّحيح " في خَبَرهَا سه من 
روَايّة الزّهْريّ» عَنْ عُبَيْد الله بن عَبْد الله بْن عُتْبَة أنَّ َوْجَهَا أَرْسَل إِلَيْهَا بتطليقة كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا من 
طَلَاقها. 

وَفي لَفْظِ في " الصّحيح ": أَنَهُ طَلَّقَهَا آخرّ ثلاث تَطليقَاتِ وَهُوَ سَنَد صَحيحٌ مُتّصل مثْل الشّمْسء 
فَكَنِفَ سَاعٌ لَكُمْ تَرْكُهُ إِلَى النّمَسّك بلَفْظِ مُجْمَلِء وَهُوَ أَنِضًا حُجَّةٌ علَنْكُمْ كَمَا تَقَدَم 

قَالُوا: وَأَمّا اسْتدلَالكُمْ بحديث غُبَادَةَ ْن الصّامت الذي رَوَاهُ عبد الرزاق؛ فَخَبَرٌ في غَايَة السُقوط؛ لأَنّ 
في طريقه يحيى بن العلاء؛ عَنْ عبيد الله بن الوليد الوصافيء عَنْ إبراهيم بن عبيد الله ضَّعيفء عَنْ 
هَالكِ؛ عَنْ مَجْهُولِء ثُمَ الّذي يَدْلُ عَلَى كذبه وَبُْطْلَانه أَنَّهُ لم يُغْرَف في شيْءٍ من الآثار صّحيحها وَل 
سَقيمهاء وَلَا مُتَصلهًا وَلَا مُنْقطعهَاء أنَّ وَالدَ عْبَادَةَ نْن الصّامت أَذْرَكَ الإسْلام فُكَيْفَ بِجَدَهء فْهَدَا مُحَالَ 


بلا شك وَأَمّا حَديثْ عبد الله بن عمر فَأَصَلَهُ صَحيحٌ بلا شك لكنّ هذه الرَيَادَةَ وَالوَصَلَةَ الّتي فيه 
فَقلْتُ: يَا رَسُول الله و طَلََّتْهَا نَلَانَا أَكَانَتْ تَحلُ لي؟ إِنَّمَا جَاءَتْ من روايّة شعيب بن زريق» وهو 
الشاميء وَبَعْضُهُمْ يَقلبْهُ» فَيَقَول: زريق بن شعيبء وَكَيْقَمَا كَانَ فَهْوَ ضَعيف, وَلَوْ صَّعَ لَمْ يَكْنْ فيه 
حْجّةٌ لأنّ قَوْلَهُ: لو طَلَّفتْهَا لاك بمَنْزلّة قله لو سَلَّمْتُ كلاف أو أَقْرَرْتُ كَلاا أو نَحْوَهُ مما لا يُعْقَل 
وَأَمّا حَدِيثُ نافع بن عجير الذي رَوَاهُ أبو داودء أَنّ ركانة طَلَّقَ امْرَآَتَهُ الْبَنَهَ فَأَخْلَقَهُ رَسُول الله - صَلّى 
اله علَيْهِ وَسَلّمَ - مَا أَرَاَ إلا وَاحدَةٌ فَمِنَ الْعَجَب نَقْدِيمْ نافع بن عجير الْمَجْهُول الّذي لَا يُعْرَفُ حَالْهُ 
لبن وَلَا يُدْرَى مَنْ هُوَء وَلَامَا هُوَ على ابْن جُرَيْج» ومعمرء وعبد الله بن طاووس في قصّة أبي 
الصهباءء وَقَدْ شهدَ إِمَامْ أفل الْحَديث مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعيل الْبُخَاريُ بأنّ فيه اضْطَرَابًاء هَكَدَا قَالَ 
الترمذي في " الْجَامع " وَذَكَرَ عَنْهُ في مَؤْضع آخَرٍَ أَنْهُ مُضْطَربٌ. قَتَارَةَ يَُول: طَلَقَهَا ثانا وَتَارَة 
يَقُول: وَاحدّةً وَتَارَةً يَقُول: الْبَتَةَ وََالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: وَطُرُفُهُ كُلْهَا ضَعيقَةٌ وَضَعَفَهُ أَيِضًا الْبُخَاريٌ 
حَكَاهُ المنذري عَنْهُ. 

ثُمَ كَيِفَ يُقَدَمْ هَدّا الحَدِيثُ الْمُضْطَربْ الْمَجْهُولَ روَايَةَ عَلَى حَديث عبد الرزاق عن ابْن جُرَيْج لجَهَالَة 
بَعْض بَني أبي رافع, هَذَا وَأَوْلَادُهُ تَابِعيُونَ» وَإِنْ كَانَ عبيد الله أَشْهَرَهُمْ وَلَيِسَ فيهذ مُنْهَمَ بالقذب, وَقَد 
رَوَى عَنْهُ انْنُ جْرَيْج» وَمَنْ يَبَلْ روَايَةَ الْمَجْهُولء أو يَقُول: روَايَةٌ العذل عَنْهُ تَغديل لَه فَهَدًا خجّةٌ 
عَنْدَهُ فَأَمّا َنْ يُضَعْفَهُ وَيْقَدمَ عَلَيِه روَايَةَ مَنْ هُوَ مثْلهُ في الْجَهَالَة أو أَسَدُ فلا فُغَايَةٌ الَمر أن 
تَتَسَاقَط روَايّتَا هَذَّيْن الْمَجْهُولَيْنء وَيُعْدَلَ إِلَى غَيْرهمَاء وَإِذَا فُعَلَنَا ذلك» نَظْرْنَا في حَديث سعد بن 
إبراهيم, فَُوَجَدنَاهُ صّحيح الْإِسْتّادء وَقَد رَالَنْ علَّةُ تذليس محمد بن إسحاقء بقؤله: حَدَّتّنِي دَاوْدُ بْنُ 
الْحُصَيْنء وَقَد اخْنّجّ أحمد بِإسْئاده في مَوَاضْعًَء وَقَدْ صَّحَّحَ هُوَ وَغَيْرُهُ بِهَدًا الإسْناد بعيْنه» أنَّ رَسُولَ 
ال - صَلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ ‏ رَدٌ زينب عَلَى رَوْجِهَا بي الْقاص بْن الرّبيع بالدّكاح الْأَوَلء وَلَمْ يُخْدتْ 
وَأَمّا دَاؤدُ بْنُ الْخُْصَيْنء عَنْ عكرمة: فَلَمْ تَوَّل الْأَدِمَةُ تختّجُ به وَقَّد اختَجُوا به في حَديث الْعَرَايَا فيما 
شَكَ فيه وَلَمْ يَجَْمْ به من تقديرها بِحَمْسَة أوسْق أو دُونها مَعَ كؤنها عَلَى خلاف الأَحَاديث الّتي نَهَى 
فيهًا عَنْ بَيْع الرُّطَب بالتّمْرء فُمَا ذَنْبْهُ في هَذَا الحديث سوّى روايّة مَا لا يَقُولُونَ به, وَإِنْ قَدَحْتُمْ في 
عكرمة - وَلَعَلَّكُمْ فَاعلُونَ - جَاءَكُمْ مَا لا قبَل لَكُمْ به من اللَنَاقْض فيمًا احْتَجَجْتُمْ به أَنْتُمْ وَأََمَةُ الحديث 


منْ روَايّته» وَارْتضاء الْبْخَاريَ لإذخَال حَديثه في " صّحيحه ". 

[َفْصْل الْمَسَالكُ الوعرَةٌ في حَديث أبي الصَّهْبَاء لا يَصحٌ شَيْءٌ منها] 

فَصْل وَأَمّا تلْكَ الْمَسَالكُ الْوَعرَةٌ الّتي سَلَكْتُمُوهَا في حَديث أبي الصهباءء فَلَا يَصحٌ شَيْءٌ منْهَا. 

ما الْمَسْلَكُ الْآَوَلُ وَهُوَ انفرَادُ مسلم بروَايّته وَإِعْرَاضُْ الْبْخَاريَ عَنْهُ فَتلْكَ شَكَاةٌ ظَاهرٌ عَنْكَ عَارهاء 
وَمَا ضر ذَّلكَ الْحَديتَ انفرَادُ مسلم به شَيْنَاء ثْمَ هل تَقْبَلُونَ أَنْتُم أو أَحَدْ مثل هَذَا في كُلَ حَديث يَنْفَردُ به 
مسلم عن الْبُخَاريَ» وَهَلْ قَالَ الْبُخَارِيُ قَطْ: إنَّ كُلَ حديث لَمْ أذخلةُ في كتابيء فَهُوَ بَاطل» أو ليس 
بحُجّة. أو ضّعيفء وَكَمْ قد احْتّجٌ الْبُخَارِيُ بِأَحَادِيتَ خَارجٍ الصّحيح لَيْسَ لَهَا ذكرٌ في " صّحيحه ". 
وَكُمْ صَحَّحَ من حَديثِ خَارج عَنْ صحيحه فَأَمّا مُخَالَقَةٌ سَائر الرَّوَايَات لَهُ عن ابْن عَبَّاسِء فَلَا رَيْبَ أَنَّ 
عن ابن عَبَّاسٍ رِوَايِتَيْنِ صَحَيحَتَيْن بلا شَكَ. إخدَاهُمَا: ثُوافق هَذَا الحديثء وَالأَخْرَى: تُخَالفه فَإن 
أَسْقَطَنَا روَايَةٌ بروايّة: سَلمَ الْحَديتُ عَلَى أَنّهُ بِحَمْد الله سَالم. 

وَلَو انَقَقَت الرَوَايَاتُ عَنْهُ عَلَى مُخَالَقتهء فَلَهُ أُسْوَةٌ أَمْتّاله, وَلَيِسَ بأَوّل حَديثٍ خَالَقَهُ رَاويه. فَنَسْأَلَكُمْ: 
هل الْأَخْدْ بمَا رَوَاهُ الصَّحَابِيُ عَنْدَكُمْ أو بِمَا رَآُ؟ فَإِنْ فَلُْمِ: الأَخَدْ بروايّته. وَهُوَ قَولُ جُمْهُوركُمْ بَلْ 
جُمْهُورُ الْأمّة عَلَى هَدَاء كَقَيْئمُونَا مَنُونَةٌ الْجَواب. وَإِن فُلتُ: الْأَحْدُ برَأيه أَرَِناكُمْ من تنَاقِضْكُمْ مَا لا 
حيلة لَكُمْ في دفعه؛ وَلّا سيّمَا عن ابن عَبَّاسِ نفسه, فَإنَهُ رَوَى حَديتَ بريرة وَتَخْييرهاء وَلَمْ يَكْنْ بَيْعْهَا 
طَلاقًاء وَرَأَى خلاقة؛ وَأَنَّ بَيْعَ الم طَلَاقُهَا فَأَخَدْتُمْ - وَأَصَبْتُمْ - بروايّته, وَتَرَكْتُمْ رَأيَهُ فَهَلّا فَعَلْتُمْ ذَلكَ 
فيمَا ئَحْنْ فيه وَقُلَتُمْ: الرَوَايَةُ مَعْصُومَةٌ وَقَوْلَ الصَّحَابِيَ غَيْرُ مَعْصُوم وَمُخَالَقتُهُ لمَا رَوَاهُ يَحْتَملُ 
اختمَالَاتٍ عَدِيدَةً من نسْيّان أو تَأُوِيلِء أو اغتقادٍ مُعَارضٍ رَاجح في ظنّه أو اغتقاد أَنّهُ مَنْسُوحٌ أو 
مَخْصُوصٌ أو غَيْرَ ذلك من الاختمّالات. فَكَيْفَ يَسُوعْ تَرْكُ روايّته مَعَ قيَامِ هذه الاختمالات؟ وَهَلْ هَذَا 
نا تَرْكُ مَعْلُوم لمَظْنُونِء بَلَ مَجْهُولِ؟ قَالُوا: وَقَذ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضيّ اللّهُ عَنْهُ - حَديثَ التُسْبيع من 
ولُوغ الكلْب, وَآَفْتَى بخلافه. فَأَحَدْتُمْ بروايّته» وَتَرَكْتُمْ فُنَوَاهُ. وَلَوْ نَتَبَعْنَا مَا أَحَدْتُمْ فيه بروايّة الصَّحَابِيَ 
دون فَنْوَاهُ طال. 

َالُوا: وَأَمّا دَعْوَاكُم نَسْحَ الحديثء فَمَوْقُوفَةٌ عَلَى تُبُوت مُعَارضٍ مُقَاوم مُتَرَاخء فَأَينَ هَذَا؟ 

وَأَمَا حَدِيثُ عكرمة؛ عن ابْن عَبَّاسِ في نَسْخ الْمُرَاجَعَة بَعَدَ الطّلاق الثّلاث, فَلَوْ صَّحَ لَمْ يَكُنْ فيه 
حجّةٌ» فَإنَهُ إِنْمَا فيه أَنَّ الرّجُلَ كَانَ يُطَلَقَ امْرَآَتَهُ وَيُرَاجِعُهَا بغَيْرِ عَدَدِء فَنُسحَ ذَُلكَ وَقُصرٌ عَلَى ثَلَاثِ 
فيها تَنْقَطعُ الرَّجْعَةٌ فََيِنَ في ذَلكَ الإلْرَامْ بالنَّلاث بقم واحدء ثُمَّ كَيِفَ يَسْتَمرُ الْمَنْسُوحُ عَلَى عَهْد رَسُول 


الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - وأبي بكر وَصَذْرًا من خلاقّة عمرء لا تَعْلَمْ به الْأَمَهُ وَهُوَ من أَهَمَ الْأْمُور 
الْمْتَعَلَقَةَ بحل الْفْرُوجء ثُمَ كَيِفَ يَقُولُ عمر: (إنَّ النَّامنَ قد اسْتَعْجَلُوا في شَيْءٍ كَانَتْ لَهُمْ فيه أَنَاةٌ) . 
وَهَل للأَمَة أَنَاةٌ في الْمَنْسُوخ بِوَجْهِ مَا؟ ! ثُمَ كَيِفَ يُعَارَضْ الْحَدِيثُ الصّحيح بِهَذَا الّذي فيه على بْنُ 
الْحْسَيْن بْن وَاقدء وَضَعْفَهُ مَعْلُو؟ 

وَأَمّا حَمْلْكُمْ الْحَدِيتَ عَلَى قَوْل الْمُطَلّق: أنت طَالقٌء أنت طَالقٌء أنت طَالقٌ وَمَقْصُودُهُ التَأكيدُ بمَا بَْدَ 
الأول فَسَيَاقُ الحديث من أوَله إلى آخره يَرُدُهُ فَإِنّ هَذَا الذي أَوَّلْتُمْ اديت عَلَيْه لا يَتَعْيّر بَوَفَاة رَسُول 
ال - صَلّى الله عليْهِ وَسَلَمَ - وَلَا يَخْتَلفَ علَى عَهْده وَعَهْد خُلّقَائه وَهَلْمَ جَرًا إِلَى آخر الذَّهْرء وَمَنْ 
يَنويه في قَصَد التأكيد لَا يُقَرَقُ بَيْنَ بَرْ وَفَاجِرِء وَصَادقٍ وَكَاذبء بَلَ يَرُدُهُ إلى نيّته. وَكَذَّلكَ مَنْ لا يَقْبَلْهُ 
في الْحُكْم لا يَقْبَلْهُ مُطْلَقَا بَرَاكَانَ أو فَاجِرًا. 

وَأَيِْضًا فَإنَ قَوْلَهُ: إِنَّ النَانَ فد اسْتَعْجَلُوا وَتَتَاعُوا في شَيْءٍ كَانَتْ لَهُمْ فيه أَنَاٌ (فْلَوْ أَنا أَمْضَيْنَاهُ 
عَلَيه) . إِخْبَارَ من عمر بِأنَّ النّاسَ قد اسْتَعْجَلُوا مَا جَعَلَهُمُ اللَّهْ في فُسْحَةٍ منة وَشَرَعَهُ مُتَرَاخْيَا بَعْضَُ 
عَنْ بَعْضٍ رَحْمَةً بهم, وَرفْقَا وَأَنَاةَ لَهُمْ لَلّا يَنْدَمَ مُطَلَقٌ فَيَدْهَبَ حَبِيبَهُ من يَدَيْهِ من أَوَل وَهْلَةَ فَيَعرٌ 
عَلَيْهِ تَدَارْكُهُ فَجُْعلَ لَهُ أَنَاةَ وَمُهْلَةٌ يَسْتَعْتبْهُ فيهاء وَيُزْضيه وَيَرُول ما أَحْدَنَهُ الْعَتَبْ الدّاعي إِلَى الفرّاق؛ 
وَيُرَاجِعُ كل منْهُمَا الّذي عَلَيْه بِالْمغزُوف. فَاسْتَعْجَلُوا فيمًا جُعل لَهُمْ فيه أَنَاةٌ وَمُهْلَهُ وَأَوْقَعُوهُ قم 
واحدء قَرَآَى عمر - رَضي الله عَنْهُ - أَنّهُ يَلْرَمْهُمْ مَا الْتَرَمُوهُ عُقُوبَةٌ لَهُم فَإِدَا علم الْمُطَلَقُ أَنَّ رَوْجَتَهُ 
وَسَكَنَهُ تَخرْمُ عَلَيْه من أَوّل مَرَةٍ بِجَمْعه الدَلَانَ َف عَنْهَاء وَرَجَعَ إلى الطّلاق الْمَشْرُوع الْمَأَنُون فيه 
وَكَانَ هَذَا من تأديب عمر لرَعيّته لَمّا أَكثّرُوا منَ الطّلاق الثّلاثء كَمَا سَيَأتي مَزِيدُ تفريره عنْدَ الاغتذّار 
عَنْ عمر - رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ - في إِلْرَامه بالدّلاثء هذا وَجْهُ الحديث الذي لا وَجْهَ لَهُ غَيْرْهُ فَأَيْنَ هَدّا من 
تَأُويلكُمُ الْمُسْتَكْرَه الْمُسْتَبْعد الّذي لا تُوَافقَهُ أَلقاظ الحديثء بَلَ تَنْبُو عَنْهُ وَتُنَافِرُةُ. 

وَأَمَا قَؤلُ مَنْ قال إنَّ مَْنَاهُكَانَ وَفُوعٌ الطّلاق الثَّلاث الآنَ عَلَى عَهْد رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيِ 
وَسَلّمَ - وَاحدَة فَنَّ حَقِيقَةَ هذا التأُويل: كَانَ اناس عَلَى عَهد رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَل - 
يُطَلَقَونَ وَاحَدَةً وَعَلَى عَهْد عمر صَارُوا يُطَلَقُونَ تَلَانَا وَالتَأُوِيلك إِذَا وَصّل إِلَى هَذَا الْحَدَ كَانَ منْ بَابِ 
الْإْعَاز وَالتنَخريفء لَا منْ بَابِ بَيَان الْمْرَا وَلَا يَصحٌ دَلكَ بِوَجْهِ مَاء فَإِنَّ النّاسَ مَا رَالُوا يُطَلَقَونَ وَاحَدَةٌ 
ثانا وَقَد طَلّقَ رجَالَ نسَاءَهُمْ عَلَى عَهِد رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ ‏ اناه فُمنْهُمْ مَنْ رَدهَا 
إلَى وَاحدَةٍء كَمَا في حَديث عكرمة عن ابن عَبَّاسِء وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهه وَعَضْب وَجَعَلَهُ مُتَلَاعبًا 


بكتّاب الله وَلَمْ يُعْرَفْ مَا حَكَمَ به عَلَيْهِمْ وَفيهم مَنْ أَقَرَهُ لتأكيد التُخريم الّذي أَوْجَبَهُ اللَّانُ وَمِنِهُمْ مَنْ 
َلرَمَهُ بالثّلاثء لكؤن مَا أَتَى به منَ الطّلّاق آخرّ الثلاثء فَلَا يَصحٌ أَنْ يُقَالَ: إِنّ النَّاسَ مَا زَانُوا يُطَلَقُونَ 
وَاحَدَةً إلى أَثْنَاء خلافة عمرء فَطَلَّقُوا ثلاثاء وَلَا يَصحٌ أَنْ يُقَالَ: إِنْهُمْ فد اسْتَعْجَلُوا في شَيْءٍ كَانَتْ لَهُمْ 
فيه أَنَاة فَنُمْضيه عَلَيْهِم وَل يُلَائمْ هذا الْكَلَامْ الْقَرْقَ بَيْنَ عَهِد رَسُول الله - صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلّمَ - 
وَبَيْنَ عَهْده بِوَجْهِ مَاء فَإِنّهُ مَاضٍ منْكُمْ عَلَى عَهْده وَبَعْدَ عَهْده. 

ثْمَ إنَّ في بَغض أَلْفَاظ الحديث الصّحيحة: ( «الَمْ تَعْلَمْ آَنَهُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَانَا جُعلَتْ وَاحَدَةً عَلَى عَهْد رَسُول 
وَفي لَفْظِ:ٍ ( «أَمَا علمْت أنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَلَانا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بهَا جَعَلُوهَا وَاحَدَةً عَلَى عَهْد 
رَسُول الل - صَلَّى اللَّهُ علَيِهِ وَسَلّمَ - وأبي بكر, وَصَذرًا من خلافة عمرء فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: بَلَى كَانَ 
الرَجُلْ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثانا قبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بها جَعَلُوهَا وَاحَدَةً عَلَى عَهِد رَسُول اله - صَلَّى الله عليه 
وَسَلَمَ - وأبي بكر وَصَدْرًا منْ إِمَارَة عمرء فَلَمّا رَأَى النَّانَ - يَغني عمر - قَدْ تَتَايعُْوا فيهاء قَّالَ: 
أجيزُوهْنَّ عَلَيْهمخْ» ) . هَذَا لفظ الحديث, وَهْوَ بِأَصّحٌ إِسْنَادِء وَهُوَ لا يَحْتَملُ ما ذَكَرْتُمْ من التّأُويل بوَجْهِ 
مَاء وَلَكنّ هَذّا كُلّهُ عَمَلْ مَنْ جَعَل الْأَدلّةَ تَبَعَا للْمَدْهَبء فَاعْتَقَدَ ْم اسْتَدَلَ. وَأَمّا مَنْ جَعَلَ الْمَذْهَبَ َبَعَا 
للدّليل» وَاسْتَدَلَ ثم اغْتَقَدَ, لخ يُمْكنْهُ هَذَا الْعمَل. 

وَأَمّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: لَيِسَ في الْحَديث بَيَانُ أنّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - كَانَ هْوَ الذي يَجْعَلُ 
ذلك وَلَا أَنْهُ علمَ به وَأَقَرّهُ عَلَيْه فَجَوَابُهُ أنْ يُقَالَ: سُبْحَائَكَ هَذَا بُهْتَانَ عظيم أَنْ يَسْتَمرَ هَذَا الْجَعْلُ 
الْحَرَامُ المُتَضَمَنُ لتَغيير شَرْع الله ودينه؛ وَإِبَاحَة الْفَرْجِ لمَنْ هُوَ عَلَيْهِ حَرَام وَتتخريمه على مَنْ هق 
عَلَيْهِ حَلَال عَلَى عَهْد رَسُول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - وَأَصْحَابه خَيْر الْخَلِقء وَهُمْ يَفعَلُونَهُ وَل 
يعْلَمُونَهُ ولا يَعلَمُهُ هق وَالْوَحِيّ يَنزْل عَلَيْه وَهْوَ يُقرُهُمْ عليه فَهَبْ أَنّ رَسُول الله - صَلَى الله عليه 
وَسَلّمَ - ل يَكْنْ يَعْلَمُهُ وَكَانَ الصَّحَابَةٌ يَعْلَمُونَهُ وَيُبَدَلُونَ ديئة وَشَرْعَهُء وَاللَهُيَعْلَمْ ذلك وَلَا يُوحيه إِلَى 
رَسُوله وَلَا يُعْلمَهُ به ثُمَ يَتوَفّى الله رَسُولَهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلكَ فُيَسْتَمرُ هَذَا 
الضَلالُ الْعظيخ, وَالْخَطَأُ الْمُبِينُ عنْدَكُمْ مُدَةَ خلافة الصّديق كُلَّهَا يُعْمَلُ به وَلَا يُغَيّرُ إلى أَنْ فَارَقَ الصَّدِيقُ 
الدّنيَاه وَاسْتَمَنَ الْخَطَأْ وَالضَّلَالُ الْمُرَكَبُ صَّذْرًا من خلافة عمرء حَنَّى رَأَى بَعْدَ ذَلكَ برَأيه أَنْ يُلْزْمَ انس 
بالصّوّابء فَهَلْ في الْجَهْل بالصَّحَابَة: وَمَا كَانُوا عَلَيِهِ في عَهِد نَبيَهِمْ وَخُلَقائه أَْبَحُ من هَذَاء وَثَاللَّهِ لو 
كَانَ جَعْلُ الثَلَاثْ وَاحَدَةًَ خَطَّأْ مَخْضًاء لَكَانَ أَسْهَلَ من هَذَا الْخَطأ الذي ارْتَكَبْثُمُوهُ وَالنَأُويل الذي 
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تأَوَلنُمُوهُ وَلَو تَرَكْتُمْ المَسْأَلَةَ بهَيْتتهاء لَكَانَ أَقْوَى لشأنهًا من هذه الْأَدنّة وَالْأَجُوبَة. 

قَالُوا: وَلَيِسَ النّحَاكُمُ في هذه الْمَسْأَلَةَ إلى مُقَلّدِ مْتَعصَّبء وَلَا هياب للْجْمْهُورء وَلَا مُسْتؤحشٍ من 
النَفَرّد إِذَا كَانَ الصَّوَابُ في جَانبه. وَإِنمَا النّحَاكُمْ فيها إلى رَاسخ في الْعلم قَذ طَالَ منْة بَاعْهُ وَرَحُْبَ 
بتيله ذَرَاعُةء وَفَرّقَ بَيْنَ الشتبّهة والدّليل: وَكلَقّى الْأَحكامَ من تفمن مثكاة الرمئول؛ وَعَرّف الْمَرَابَ: 
وَقَامَ فيها بالواجبء وَبَاشَرَ قَلْبُهُ أَسْرَارَ الشّريعة وَحَحَمَهَا الْبَاهِرَةَ وَمَا تَضَّمَنَنَهُ منَ الْمَصّالح الْبَاطنَة 
وَالظّاهرَة» وَخَاضَ في مثّل هذه الْمَضَايق لُجَجَهَاء وَاسْتَوْفَى من الْجَانبَيْنَ حُجَجَهَاء وَاللَه الْمُسْتَعَانُ 
وَعَلَيْهِ التَكلَانُ. 

قانُوا: وَأَما قَونُكُم: ذا التَلَفَتْ عَلَيْنَا الدَحَادِيثُء نَظَرْنَا فيمًا عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ - رَضيّ الله عَنَْهُمْ - فَنَعَمْ 
وَاللَه وَحَيّهَلَا بيرك الإسْلام» وعصابَة الإيمان. 

فلا تَطَلّبْ لي الْأَعْوَاض بَعْدَهُمْ ... فَإنَّ قَلبِي لَا يَرْضَى بِغَيْرهِمْ 

وَلكنْ لا يَلِيقُ بِكُمْ أَنْ تَدْعُونًا إلى شَيْءٍء وَتَكُونوا أَوَلَ تافر عَنْهُ وَمُخَالففٍ لَهُ» فََذ توفي اللَّبِيّ - صَلّى 
لَّهُ عليه وَسَلّمَ - عن أكثّر من مائة ألف عَيْن كُلْهُْ قَذ رَآهُ وَسَمع منة فَهَلْ صَعٌ لَكُمْ عَنْ هَوُلَاء كُلَهِمْ, 
أو غشرهخ. أو غشر غشرهة, أو غشر غشر غشره, الْقَولَ زوم الثلاث بقم واحدِ؟ هَذَا وَلَو جَهَدتُم 
كُلَ الْجَهْد لَمْ تُطيقوا تَقلَهُ عَنْ عشرين نَفْسا مِنْهُمْ أَبَدَا مَعَ الختلافٍ عَنْهُمْ في ذَّلكَ» فَقَدَ صَعّ عن ابن 
عَبَّاسِ القؤلان» وَصّح عن ابْن مَسْعُودٍ الْقَول بِاللُزُوم وَصّعٌ عَنْهُ التَوقْفُء وَلَوْ كَانَرْنَاكُمْ بِالصَّحَابَة 
الّذِينَ كَانَ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدهمْ وَاحدةً» لَكَانُوا أَضْعَاف مَنْ ثقل عَنْهُ خلافف ذَلكَء وَنَحْنُ نُكَائِرُكُمْ بكُلٌ 
صَحَابيّ مَاتَ إِلَى صَّدْرٍِ من خلافة عمرء وَيَكْفِينا مُقَدَمْهُم وَخَيْرْهُمْ وَأَفْضَلْهُم وَمَنْ كَانَ مَعَهُ من 
الصَّحَابَة عَلَى عهده, بَلْ لو شنْنًا لَقلَنَاه وَلَصَدَقْنَا: إِنَّ هَدَا كَانَ إجْمَاعًا قَديما لَمْ يَخْتَلف فيه عَلَى عَهْد 
الصّدّيق اثنّانء وَلَكنْ لا يَنْقَرضُ عَصُرُ الْمُجْمِعِينَ حَنَّى حَدَتَ الاختلاففء فَلَمْ يَسْتَقرَّ اإِجْمَاع الْأَوَلُ حَنّى 
صَارَ الصَّحَابَةٌ على قَوْلَيْن وَاسْتَمَرَ الخلافك بَيْنَ الأمّة في ذَلكَ إِلَى الْيَْم ثُمَ نَقُولَ: لَمْ يُخَالف عمر 
ِجْمَاعَ مَنْ تَقَدّمَهُ بَلْ رَأَى إِلْرَامَهُمْ بالثّلاث عُقوبَةَ لَهُْ لَمَا علمُوا أَنْهُ حَرَامٌ وَتَتَايعُوا فيه؛ وَلَا رَيْب أَنَّ 
هَذّا سَائعٌ للَآَدمّة أَنْ يُلْزمُوا النَّانَ بمَا ضَيَْقُوا به عَلَى أَنْفْسهِمْء وَلَمْ يَقْبَلُوا فيه رُخْصَةً الله عزَّ وَجَلَ 
وَتَسْهِيلَهُ» بل اخْتَارُوا الشَدّةَ وَالْعْسْرَ فَكَيِفَ بأمير الْمُؤْمنِينَ عُمَرَ بْن الْخَطَاب رَضي اله عن وَكَمَال 
نظره للْأمّة وتأديبه لَهُمْء وَلَكنّ الْعُقُوبَةَ تَخْتَلفُ باختلاف الأَزْمئَة وَالْأَشْخَاصء وَالتَّمَكْن منَ الْعلْم 
بتخريم الفغل الْمُعَاقّب عَلَيْهِ وَخَقَائه وَأَميرُ الْمْوْمنِيَ عمر - رَضي الله عَنْهُ - لَمْ يَقْل لَهُمْ: إِنَّ هَدَا عَنْ 


رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ‏ وَإِنّمَا هُوَ رَأْيَ رَآهُ مَصْلَحَة للأمّة يَكُفْهُمْ بَهُ عن التَّسَارُع إلى إيقاع 
الثّلاثء وَلهَدًا قَال: (فَلَو أَنَا أَمضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ وَفي لَفْظِ آخَرَ: " فَأَجِيرُوهْنَ عَلَيْهِْ) . أَقَلَا يْرَى أَنَّ هَذَا 
رَأَيّ منْهُ رَآهُ للْمَصْلّحَة لَا إِخْبَارٌ عن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَلَمّا علمَ - رَضيّ اله عَنْهُ - أَنَّ 
تلك الْأَنَاةَ وَالرُخْصَةً نعْمَةٌ من الله عَلَى الْمُطَلّقء وَرَحْمَةٌ به وَإِحْسَانٌ إِلَيْه وَأَنّهُ قَابَلَهَا بضدهاء وَلَمْ 
قبل رخصة الله وما جفلة لة مق الككاة غافئة بان خان ييكة وتيتها: وَألْرّمَة ها ألْدّمَة من الكلدة 
وَالاسْتعْجَال: وَهَدًا مُوَافقَ لقواعد الشّريعة؛ بَل هُوَ مُوَافقٌَ لحكْمة الله في خَلْقه قَدَرَا وَشَرْعًا. 
فَإِنَّ اناس إِذَا تَعَدَوَا حَدُودَهُء وَلَمْ يَقَفُوا عنْدَهاء ضَيَّقَ عَلَيْهِمْ مَا جَعَلَهُ لمَن انَقَاهُ منَ الْمَخْرَج» وَقَذ أشَارَ 
إلى هَذَا الْمَْنَى بعَنْنه مَنْ قَالَ منَ الصّحَابة للْمُطَلّق تَلَانا إِنْكَ لو انَقَيتَ الله لَجَعَلَ لَكَ مَخْرَجَاء كَمَا قَالَهُ 
ابْنْ مَسْعُودٍ وَابْنْ عبَّاسِ. 
فَهَدَا نَظَرُ أمير الْمُوَمنِينَ وَمَنْ مَعَهُ منَ الصَّحَابَّة: لا أَنَهُ - رَضيّ اللَّه عَنْهُ - غَيّرَ أَكَامَ اله وَجَعَلَ 
حَلَانَهَا حَرَامَاء فَهَدًا عَايَةُ التّؤفيق بَيْنَ اللُصُوص وفغل أمير الْمُؤْمنِينَ وَمَنْ مَعَهُ وَأَنْتُمْ لم يُمْكنْكُمْ ذّلكَ 
إلا بإلْعَاء أَحَد الْجَانبَيْنَ فَهَدَا نهَايَةُ أَقْدَام الْقَريقَيْنَ في هَذَا الْمَقَام الضَّنْك وَالْمُعْتَرَكَ الصَّعْبء وَباللَه 
حُكُمُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في الْعَبْد يُطلق رَوْجَتَهُ 


تطليقتين كم يعت بَعد ذُلكَ هَل تحل لَهُ بذون زوج وَإِصَابَةٍ 


رَوَى أهل السُئّن: (من حَديث أبي الحسن مولى بني نوفلء أَنَّهُ «اسْتَفتى ابْنَ عَبَّاسِ في مَمْلُوكِ كَانَتْ 
تخت مَمْلُوكَةٌ فطَلَقَهَا تطليقتين» ثُمَ عَتَهَا بَْدَ ذلك هل يَصْلْحْ لَهُ أَنْ يَخْطْبَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَضَى بِذَّلكَ 
رَسُوَل الله صَلّى ال عَلَيْه وَسَلّم» ) . 

وفي لَفْظِ: (قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: بَقيَتْ لَكَ وَاحَدَةٌ قَضَى به رَسُولَ اللّه) . 

قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ: عَنْ عبد الرزاق» أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَك قَالَ لمعمر: مَنْ أَبُو حَسَن هَذَا؟ لَقَذ تَحَمَّلَ صَخْرَةَ 
عَظيمَة» الْتهَى. قَالَ المنذري: وَأَبُو حَسَنِ هَدَا قَذ ذُكرَ بِخَيْرٍ وصَلاح. وَقَد وَْقَهُ أبو زرعة وَأَبُو حاتم 
الرّازِيَانَء غَيْرَ أنَّ الرّاويَ عَنْهُ عمر بن معتبء وَقَدْ قَالَ علي بْنْ الْمَدينيّ: هُوَ مُنْكَرُ الحديثء وَقَالَ 


وَإذَا عَتَقَ الْعَبْدُ وَالزَوْجَةٌ في حبّاله مَالَكَ تَمَامَ الات وَإِنْ عَتَّقَ وَقَد طَلَّقَهَا اننَتَينَء ففيها أَرْبَعَةُ أَفُوَالٍ 
للْفْقَهَاء: 

َحَدْهَاٍ أَنّهَا لا تحلٌ لَهُ حَنَّى تكح رَوْجًا غَيْرَهُ خُرَّةَ كَانَتْ أو أَمَةَ وَهَذَا قَوْلُ الشّافعيّ» وأحمد في إخدّى 
الرَوَاتَتَيْنَ بنَاءَ عَلَى أَنّ الطَّلَاقَ بالرَجَالء وَأَنَّ الْعَبْدَ إنمَا يَمْلكُ طَلْقتَيْنَ وَلَو كَانَتْ رَوْجَنُةُ خْرَّةً. 

وَالثّاني: أَنَّ لَهُ أَنْ يَعْقدَ عَلَيْهَا عَقَدَا مُسْتَأنَقَا م غَيْر اثنترَاط روج وَإِصَابَةَ كَمَادَلَ عَلَيْهِ حَدِيثُ عمر 
بن معتب هَذَاء وَهَذَا إخدى الرَوَايَتَِنِ عَنْ أحمد. وَهُوَ قَوْلُ ابن عَبَّاسِء وَأَحَدُ الوَجْهَيْن للشافعيّة: وَلهِذًا 
القؤل فقة دَقيقء فَإِنّهَا إِنّمَا حَرَّمَنْهَا عَلَيْهِ التَطليقتَان لتقصه بالرّق» فَإِذا عَتَقَ وَهِيّ في الْعدَّة زَالَ 
النّقْصُء وَوَجِدَ سَبَبْ ملك الثّلاثء وَآثَارُ النكاح بَاقيَةُ فَمَلَكَ عَلَيْهَا تَمَامَ الثّلاثء وَلَهُ رَجْعَنُهَاء وَإنْ عَنَقَ 
بَعْدَ القضّاء عدَّتهَاء بَانَتْ مئْهُ وَحَلَتْ لَهُ بون رَوْجٍ وَإِصَابَةَ فَلَيِسَ هَذَا الْقَول بِبَعيدِ في القياس. 
وَالثَالتُ: أنَّ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا في عدّتهَاء وَأَنْ يَنْكحَها بَعْدَهَا بون روج وَإِصَابَة وَلَو لَمْ يَغتق وَهَدَا 
مَدْهَبْ آهل الظّاهر جَميعهم, فَإِنّ عنْدَهُمْ أَنَّ الْعَبّْدَ وَالْحْرَ في الطّلاق سَوَاءً. 

وَذَكَرَ سْفْيَانُ بْنُ غْيَيْئَه عنْ عَمْرو بْن ديئَارِء (عَنْ أبي معبد مولى ابن عباسء عن ابْن عَبَّاسٍ - 
رَضيّ الله عَنْهُمَا - أَنَّ عبْدَا لَه طَلَّقَ امْرََتَهُ تَطَلِيقتيْن» فَأَمَرَهُ ابْنُ عباس أَنْ يُرَاجِعَهَاء فَبَىء فَقَالَ ابْنُ 
عبّاس: هي لَكَ فَاسْتَحلّهَا بملك اليمين) . 

وَالْقَوْلُ الرّابِعُ: أَنَّ زَوْجَتَهُ إِنْ كَانَتْ خَرَّةَ مَلَكَ عَلَيْهَا تَمَامَ الثّلاثء وَإِنْ كَانَتْ أَمَةَ حَرْمَتْ عَلَيْهِ حَنّى 
تنكح رَوْجًا غَيْرَهُ وَهَذَا قَوْلْ أبي حنيفة. 

وَهَدَا مَوْضعٌ اخْتَلَفَ فيه السَّلّف وَالْخَلَف على أَرْبَعة أَقَوَالٍ: 

أَحَدْهَا: أَنَّ طَلَاق الْعبْد وَالْحْرَ سَوَاءٌء وَهَدّا مَدْهَبْ آهل الظاهر جَميعهم, حَكَاهُ عَنْهُمْ أَبُو مُحَمّد بْنُ حَزْم 
وَاحْتَحُوا بِعُمُوم النُصُوص الْوَاردَة في الطّلاق وَإِطْلَاقَهَاء وَعَدَم تَفْريقهَا بَيْنَ حر وَعَبْدِ وَلَمْ تُجْمع 
الأمَةُ عَلَى التّفريق» فُقَذ صَّحَ عن ابن عَبَّاسِ أَنّهُ أفْتَى عْلَامَا لَهُ بِرَجْعَة رَوْجَته بَعْدَ طَلَقَتَيْنء وَكَانَتْ 
أَمَةَ. في هَدّا النّقْل عن ابن عَبَّاسِ نَظَرْ فَإنّ عبد الرزاق رَوَى عن ابْن جُرَيْجِ عَنْ عَمْرو بْن ديئَارٍ 
أن أبا معبد أَخْبَرَهُ (أَنَّ عَبْدَا كَانَ لان عَبَّاسِء وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لابن عَبَّاسِء فَطَلَقَهَا فبَنَهَاه فَقَلَ 
لَهُ ابْنُ عَبَّاسِ: لا طَلَاقَ لَكَ فَارْجِعْهَا) . قَالَ عبد الرزاق: حَدَّئْنَا معمر؛ عَنْ سمَّاك بن الفضلء (أنَّ الْعبْد 
سَأَنَ ابْنَ عُمَرَ - رَضي الَّهُ عَنْهُمَا - فَقَالَ: لا تزْجغ إِلَئْهَا وَإنْ ضُرب رَأْسُكَ) . 

فَمَأَخَدُ هذه الْقَنَوىء أنَّ طلاق الْعَبْد بيد سَيّدهء كَمَا أَنّ نكَاحَهُ بيده كَمَا رَوَى عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ مَهْدي 


عن التُوْريَء عَنْ عَبْد الكريم الْجَرَريّه عَنْ عطاء. عَنْ (ابْن عَبَّاسِ قَال: لَئِسَ طَلَاق الْعَبْد وَل فُرْكَتهُ 
بشيءع) . 

وَذَكَرَ عبد الرزاق» عن ابْن جُرَيْج» عَنْ أبي الزبيرء أَنّهُ سَمعَ (جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يَقُولُ في الْأَمَة وَالْعَبْد: 
سَيَدْهُمَا يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا وَيُقَرَقْ) ٠‏ وَهَذَا قَوْلُ أبي الشعثاءء وَقَالَ الشّغبيٌ: أهل الْمَديئَة لا يَرَوْنَ للْعَبْد 
طَلَاًا إلا بإذن سَيّده. فَهَدَا مَأَخَدْ ابْن عَبّاسء لا أَنْهُ يَرَى طَلَاقَ الْعَبْد تَلَانًا إِذَا كَانْتْ تَحْتَّهُ أَمَةٌ وَمَا 
عَلمْنَا أَحَدَا من الصَّحَابَة فَالَ بذّلكَ. 

وَالْقَوْلُ الثّاني: أنَّ أي الزَوْجَيْنِ رَقَّ كَانَ الطّلاق بِسَبَب رقه انْنَتَيِنِء كَمَا رَوَى حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عنْ عبد 
الله بن عمرء عَنْ نافع؛ عَن (ابْن عْمَرَ - رضي اللَّهُ عَنْهُمَا - قَال: الْخْرُ يُطَلَقَ الْأَمَةَ تَطْليقتَينء وَتَعْتَدُ 
بِحَيْضَتَئْنء وَالْعَبْدُ يُطلَقَ الْحْرّةَ تطليقتينء وَتَعتَدُ لات حيّضٍ) . وَإِلَى هَدَا ذَهَبَ عُثَمَانُ البَتَي. 

وَالْقَوْلَُ الثَاتُ: أَنّ الطَّلَاقَ بالرّجَال» فَيَمْلكُ الْحْرٌ تَلَانًا. وَإِنْ كَانَتْ رَوْجَتَهُ أَمََ وَالْعَْدُ تنْتيْنء وَإنْ كَانَْ 
زَوْجَنَهُ خرَّةَ وَهَدَا قل الشافعيّ ومالك وأحمد في ظاهر كَلَامه هَذَا قَوْلَ زَيْد بْن تابت» وعائشة؛ وأم 
سلمة أَمّي الْمُؤْمنِينَ» وَعْثْمَانَ ْن عَفَانَ وَعَبْد الله بن عبَّاسِء وَهَذَا مَذهَبُ القاسم؛ وسالم؛ وأبي 
سلمة: وَعْمَرَ بْن عَبْد الزيز وَيَحْيَى بْن سَعيدٍِء وربيعة» وأبي الزناد, وَسُلَيْمَانَ بْن يَسَاِ وَعَمْرو بْن 
شعَيْبء وَابْن الْمُسَيّب. وعطاء. 


وَالْقَوْلُ الرَابعُ: أَنَّ الطّلَاقَ بِالنْسَاء كَالْعدّة كَمَارَوَى شعبة عَنْ أَشْعَتَ بْن سَوَارِ عن الشَغبيَ» عَنْ 
مسروق. عَنْ (ابْن مَسْعُودٍ. السّنّةُ: الصّلاق وَالْعدَةُ بالنّسَاء) , 

وَرَوَى عبد الرزاق: عَنْ مُحَمَّد بْن يَحْيَى وَغَيْر وَاحَدِء عَنْ عيسى عن الشغبيّ» (عن اثْنَيْ عَشَرَ من 
صَحَابَة النّبِىَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - قَالُوا: الطَّلَاقٌ وَالْعدّةُ بالْمَزة) » هَذَا لَفْظَهُ؛ وَهَدَا قل الحسن, 
وَابْنَ سيرينَ» وقتادة» وإبراهيم, وَالشَعْبِيَ» وعكرمة؛ ومجاهد. وَالتَريَ» وَالْحَسَن بْن حَيّ» وأبي 
حنيفة وَأَصٌحَابه. 

فَإِنْ قيل: فَمَا حُكُمْ رَسُول الله - صَلَّى اللَّْ عَلَيْه وَسَلّمَ - في هذه الْمَسْأَلَة؟ قيل: قد قَالَ أبو داود: حَدَّتَنا 
مُحَمّدُ بْنُ مَسْعُودٍِء حَدَّتْنَا أبو عاصم؛ عن ابن جُرَيْج» عَنْ مظاهر بن أسلم؛ عن القاسم بْن مُحَمَّد عَنْ 
عائشة - رَضي اللَّهُ عَنْهَا - عن النّبِىَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - َال ( «طلاق الْأَمَةَ تَطليقتَانء وَقُرْوُهَا 
حَيْضَتان» ) . 


وَرَوَى زَكَريًا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُ» حَدََنَا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي. حَدَئَّنَا غُمَرُ بْنُْ شَبيب 


الْمُسْلِيُ حَدَتَنَا عبد الله بن عيسىء عَنْ عطية؛ عن ابْن عُمَرَ - رَضي الله عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
- صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ -: ( «طلاق الأمَة ثنتانء وَعدَّنْهَا حَيْضَتَان» ) . 


لمحي ا و اليد واو امد ع 6 
الكين المصري أَخْبَرَهُ عَنْ نافع. (عَنْ أم سلمة َم الْمؤْمنِينَ؛ «أنَّ غُلَامًا لَهَا طَلَقَ امْرَأَةَ لَهُ خْرَّةً 
َطْلِيقتَيْنَء فَاسْتَفَتْ أم سلمة النَّبِىَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِه وَسَلّمَ - فَقَالَ " حَرُّمَتْ عَلَيْهِ حَنّى تَنْهحَ زَوْجًا 
مب ا ا م 
يُغْرَفُ عن النَّبِىَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - غَيْرُ هذه الآثار الأَرْبَة عَلَى عُجَرها وَبُجَرها. 

ما الأول فَقَالَ أبو داود: هُوَ حَديثٌ مَجْهُول وَقَالَ الترمذي: حَديثٌ عَرِيبٌ لا نَعرفَة إلا من حَديث 
0 0 الْحَدِيت 0 ال ايز 
ل فَأتَاهْ رَسُولُ الأميرء فَأَخْبَرَهُ ا لقي 1 و 00000 فَقَالَا هَذَاء 
وَقَالَا لَهُ: إنَّ هذا لَنْسَ في كتّاب الله وَلَا سُنّة رَسُول الله - صَلَّى اللَُّ علَيْه وَسَلّمَ - وَلَكنْ عمل به 
الْمُسْلمُونَ. قَالَ الحافظ: فَدَلَ عَلَى أَنَّ الْحَدِيتَ الْمَرْفُوعَ غَيْرُ مَحْفُوظِ. 

وَقَالَ أَبُو عاصم النّبِيل: مظاهر بن أسلم ضَعيففء وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعين: لَيْسَ بشَيْءٍء مَعَ أَنهُ لا يُغْرَفُء 
وَقَالَ أَبُو حاتم الرّازِيٌ: مُنْكَرُ الحديث. وَقَالَ البيهقي: لو كَانَ نَابنَا َقلنَا به إِلّا أَنَا لا نُثبتْ حَدينًا يَزويه 
وَأَمّا الَْثْرُ الثاني: فُفيه عُمَرُ بْنُ شبيب الْمُسْليُ ضَعيفء وفيه عطية وَهُوَ ضَعيف أَيْضًا. 

َأَما الأئْرْ الثَالتُ: ففيه ابن سمعان الْكَذَابُء وعبد الله بن عبد الرحمن مَجْهُولَ. 


وَأَمّا الآثْرُ الرّابعُ: ففيه عمر بن معتبء وَقَد تَقدَمَ الْكَلَامُ فيه. 

وَالّذي سَّلمَ في الْمَسْأَلَةَ الآكَارُ عن الصّحَابّة - رَضيّ اله عَنْهُمْ - وَالْقِيَاسُ. 

ما الآثارٌ فَهيَ مُتَعَارضَةٌ كَمَا تَقَدََّ فُلَيِسَ بَعْضُهَا أَولَى من بَعْضٍء بَقيَ الْقِيَاُء وَتَجَادْبَهُ طَرَفَانَ: 
طَرَف الْمُطَلَقء وَطَرَفْ الْمُطَلّقَة فُمَنْ رَاعى طَرَف الْمُطَلّقء قَالَ: هُوَ الّذي يَمْلكُْ الطّلاق» وَهُوَ بيده 
َيَتنَصَّفْ برقه كَمَا يَتَنَصَّفْ نصَابْ الْمَنْكُوحَات برقّه, وَمَنْ رَاعَى طَرَف الْمُطَلَّقَة قَالَ: الطّلاق ف يَقَعُ 

عَلَيْهَاء وَتَلْرَمُهَا الْعدَةُ وَالنّخْرِيمُ وَتَوَابِعْهَا فتَنَصّف برقَها كَالعدّة وَمَنْ نَصّف برقَها كَالْعدّة: وَمَنْ 


نَصَّف برق أي الرَّوْجَيْنَ كَانَ رَاعَى الْأَمْرَيْنَء وَأَعْمَلَ الشَبَهَيْن وَمَنْ كَمَّلَهُ وَجَعَلَهُ تَلَانَا رَأَى أنَّ الآثار 
َم تَْبْتْء وَالْمَنْقُولُ عن الصّحَابَة مُتَعَارضء وَالْقيَامُ كَذَّلكَ فَلَمْ يَتعلّقْ بِشَيْءٍ من ذُلكَء وَتَمَسَكَ بإطلاق 
النُصُوص الدَانَّة عَلَى أَنّ الطَّلَاقَ الرَجْعيّ طَلْقَتَانء وَلَمْ يُقَرّق الله بَيْنَ حر وَعَبْدِ وَل بَيْنَ خُرَّةٍ وَأَمَةَ 
(وَمَا كَانَ رَبْكَ نَسيَا) [مريم: 14] 

قَانُوا: وَالْحهْمَةٌ التي لأَجْلهَا جُعل الطَّلَاقُ الرّجْعيٌ الْنَتيْن في الْحُرَ وَالْعَبْد سَوَاءٌء قَانُوا: وَقَدْ قَالَ مالك: 
نَّ لَهُ أنْ يَنْكح أَرْبَعَا كَالْحُرَ لنّ حَاجَنَهُ إلى ذُلكَ كَحَاجَة الْحُْرَ وَقَالَ الشافعيٌ وأحمد: أَجَنُهُ في الإيلاء 
كَأَجَل الْحْرّ لأنّ ضَرَرَ الرَّْجَة في الصُورَتَيْنَ سَوَاءٌ. 

وَقَالَ أبو حنيفة: إنَّ طَلَاقَهُ وَطَلَاقَ الْحُرَ سَوَاءٌ إذَا كَانَتَ امْرَأَنَاهُمَا خُرَّتَيْن إِغْمَالُا لإطلاق نُصُّوص 
الطَّلاق» وَعْمُومهَا للْحْرَ وَالْعَبْد. 

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍِ وَالنّامُِ مَعَهُ: صيَامُهُ في الْكَفَارَات كُلْهَا وَصَيَامُ الْحْرَ سَوَاءٌء وَحَدُهُ في السّرقّة 
وَالشّرَابء وَحَدُ الحْرَ سَوَاءٌ. فَالُوا: وَلَوْ كَانَتْ هذه الآثارٌ أو بَعْضَّهَا تابنا لَمَا سَبَقَُمُونَا إلَْه وَل 
عَلبْثُمُونَا عَلَيِهه ولو انَقَقَتْ آكَارُ الصَّحَابَة لَمْ نَْدُهَا إلى غَيْرهَاء فَإنّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمْ وَباللّه التُوفيقُ. 


0م 


حكمُ رَسُول الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بن الطلاق بيّد الزؤج لا 
قَالَ اللَّهُ تعالَى: (ِيَاآَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤَمئَات كُمَ طَلََثَمُوهنَ) [الأحزاب: ؟4] 


[الأخزَاب: 44] » وَقَالَ: (وَإِذَا طَلََّتُمُ النْسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهْنَ فَأَمْسكُوهْنٌ بمَغرُوفٍ أو سَرَحُوهْنٌ 
بمَعْرُوفب) [البقرة: ]1"١‏ [الْبَهَرَة: ]!"١‏ ء فَجَعَلَ الطّلاق لمَنْ نَكَحَ؛ لأَنَّ لَهُ الإِمْسَاكَء وَهْوَ الرَّجْعَةُ 
وَرَوَى ابْنْ مَاجَهُ في " سُنّنه ": من حَديث ابن عَبَّاسٍ قَال: ( «أَتَى اللي - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ - 
رَجُلُ» فَقَال: يَا رَسُول الله سَيّدي رَوَجَني آَمَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أنْ يُفَرَّقَ بيني وَبَيْنَهَا. قَالَ: فَصَعدَ رَسُولْ 
لله - صَلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ - امبر فَقال: يَا أَيْهَا النّامنُ مَا بَالُ أَحَدكُم يُرَوَجُ عَبْدَهُ أمَتَهُ ثُمَ يُرِيدُ أن 
يُقَرَقَ بَيْنَهُمَا إنّمَا الطّلاق لمَنْ أَخَدٌ بالسّاق» ) . 


وََدْ رَوَى عبد الرزاق؛ عن ابْن جُرَيْج عَنْ عطاء عن (ابْن عَبَّاسٍِ - رَضي الله عَنْهُمَا - كَانَ يَفول: 
طَلَاق الْعَبْد بيد سَيّده. إِنْ طَلَّقَ جَارَ وَإنْ فَرّقَ» فْهِيّ وَاحدَةٌ إذَا كَانَا لَهُ جَميعَاء فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ لَه 
وَالْأَمَةُ لغَئِره طَلَّقَ السّيْدُ أَيِضًا إن شاءً) . 

وَرَوَى التّوريٌ عَنْ عَبْد الكريم الْجَرَرِيَء عَنْ (عطاء عَنْهُ: لَنِسَ طَلَاقُ الْعَبْد وَلَا فُرْقَنُهُ بشَيْءٍ) . 
وَذَكَرَ عبد الرزاق» حَدَتَنَا ابْنُ جُرَيْجء أَخْبَرَني أبو الزبير سَمع (جَابرَا يَقُولَ في الْأَمَة وَالْعَبْد:ِ سَيَدُهُمَا 
وَقَضَاءْ رَسُول الله - صَلّى الله علنِهوََلَمَ - أحَقٌ أنْ يتب وَحَديثُ ابن عبَّاسِ - رضي الله عَنْهُمَا - 
الْمْتَقَدَمُ وَإِنْ كَانَ في إِسْنّاده مَا فيه؛ فَالْقَرْآنُ يُعَضَدُُ وَعَلَيِه عَمَلُ النّاس,. 


2 ا 


حُكُمُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فيمَن طَلَّقَ دُونَ القَلَا لثلاث ثم 


رَاجَعَهَا بَعْدَ روج أَنْهَا عَلَى بَقيّة الطلاق 


ذَكَرَ ابْنْ الْمُبَاك عَنْ عثمان بن مقسم. أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أنَّهُ سَمعَ نبيه بن وهب. يُحَدَتْ عَنْ رَجُلِ من 
قَؤمه. عن رَجُلٍ من أَصْحَاب رَسُول اله - صَلَّى الَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ -: ( «أنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله علَيْه 
وَسَلّمَ - قَضَى في الْمَرْأة يُطَلَقْهَا رَوْجُهَا دون الثَّلاثء ثُمَ يَرْتَجِعْهَا بَعْدَ زوج أَنّهَا عَلَى مَا بَقي من 
الطّلاق» ) . 

وَهَدًا الأثْر وَإِنْ كَانَ فيه ضَعيف وَمَجْهُول فعَليْه أكابر الصَّحَابَة» كَمَا ذَكَرَ عبد الرزاق في " مُصَنّفه " 
عَنْ مالكء وَابْن عُيَيْنَه غن الزُّهْريَّ» عن ابن الْمْسَيّْب؛ وحميد بن عبد الرحمنء وَعْبَيْد الله بْن عَبْد الله 
بن عَتْبَةَ بْن مَسْعُودٍء (وَسُلَيِمَانَ بن يَسَارِ كُلّهُمْ يَُول: م سمغت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولَ: سمغت عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب 
يَقول: أَيْمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا رَوْجُهَا تَطليقَةَ أو تَطَليقَتَيْن ثُمَّ تَرَكَهَا حَنّى تكح رَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتَ عَنْهَاء آو 
ُطَلَقَهَا ثم َنْحُهَا رَوْجُهَا الْأَوَلُ فَإِنّهَا عنْدَهُ عَلَى مَا بَِيّ من طلاقها) . 

قَالَ الإمَامْ أَحْمَدُ: هَذَا قَوْلُ الأكابر من أَصْحَاب النَّبِيَ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ -. 

(وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوء وَابْنْ غُمَرَء وَابْنُ عَبّاسِ - رَضيّ الله عَنْهُمْ -: تَعُودْ علَى الثّلاث قَالَ ابْنُ عَبّاسِ - 


رَضيّ ال عَنْهُمَا -: نكَاحٌ جَديدء وَطَلَاقَ جَدِيدٌ) . 

وَذهَبَ إِلَى الْقَول الْأَوَل أَهْلْ الحديثء فيهخ أحمد. وَالشافعىٌء ومالك وَذَهَب إِلَى الثاني أبو حنيفة: هَذَا 
ذا أَصَّابَهَا الثائي» فَإِنْ لَمْ يُصبْهَا فَهِيَ عَلَى ما بَقيَ من طَلَاقهَا عنْدَ الْجَميعء وَقَالَ النخعي: لَه أَسْمَعْ 
فيهَا الحتلافًاء وَل تَبَتَ الْحَديتُ لَكَانَ فَصْل النَّرَاع في الْمَسْأَلَة وَلّو انَقَقَثْ آّارُ الصَّحَابَة: لَكَانَتْ فَضصلا 
وَأَمّا فقة الْمَسْأَلَةَ فَمْتَجَادّبٌ فَإِنَّ الزّوْجَ الثاني إذَا هَدَمَتْ إصَابَتُهُ التَلَاتَ» وَأَعَادَنْهَا إلَى الأول بطْلاقٍ 
جَدِيدِء فُمَا دُونَهَا أؤلى, وَأَصْحَابُ اقول الأول يَقُولُونَ: لَمّا كَانَتْ إِصَابَةٌ الثّانِي شَرْضًا في حل الْمُطَلّقَة 
تلَانَا للأَوَل لَمْ يَكنْ بُدّ من هَذْمهَا وَإِعَادَتهَا عَلَى طَلَاقٍ جَديدء وَأَمّا مَنْ طُلَقَتْ دُونَ الثلاث, فَلَمْ تُصّادف 
إصَابَةٌ الثاني فيها تخريمًا يُزِيلُهُء وَلَا هي شَرْط في الحل للَأَول فَلَمْ تدم شَيْناء فَوَجُودُهَا َعَدَمهَا 
ِالنْسْبَة إلَى الآؤل؛ وَإِخْلَالْهَا لَهُ فُعَادَتْ على مَا بَقيّ كَمَا لَو لَمْ يُصبْهَاء فَإنَّ إِصَابَتَهُ لا أَثْرَ لَهَا الْبَنَهَ 
وَلَا نَكَاحَهُ» وَطَلَاقُهُ مُعَلّق بها بوَجْهِ مَاء وَلَا تَأَثيرَ لَهَا فيه. 


2 م 


حُكُمُ رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْمُطَلّقَة تَلَانَا لا تحل 


للَأَوَل حَنَّى يَطَّأَهَا الزَّوْجُ الثاني 


تُبَتَ في " الصَّحيحَيْن ": عَنْ عانشة رَضي اللّهُ عَنْهَا ( «أَنَّ امْرََةَ رفاعة القرظي جَاءَتْ إِلَى رَسُول 
لله صَلّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَتْء يا رَسُول اللّه! إِنّ رفاعَةٌ طَلّقَني فَبَتَ طَلّاقي, وَإِني نَكَحْتُ بَعْدَهُ عبد 
الرحمن بن الزبير القرظيء وَإِنَّ مَا مَعَهُ مثُل الْهُذبَة فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: لَعلّك 
تُريدينَ أَنْ تَرْجعي إِلَى رفاعة. لاء حَنَّى تَدذُوقي عُسَيْلَتَهُ وَيَدُوقَ غَسَئْلتك» ) . 

وَفي " سُئّن النّسَائيَ ": عَنْ عائشة رَضي الله عَنْها قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله علَيْه وَسَلُم: ( 
«الْعْسَيْلَةٌ الجِمَاغ وَلَوْ لَمْ يُنزل» ) . 


وَفِيهَا عن ابْن عُمَرَ قَالَ: ( «سُْئل رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عن الرَّجُل يُطَلَقُ امْرَأَتَهُ تَلَانّاء 
فَيَتَرَوَجُْهَا الرَجُلُ؛ فَيُعْلقُ الْبَاتَء وَيُرْخي السَّثرَء ثُمَّ يُطَلَقَهَا قَبْلَ أنْ يَدْخْلَ بهَا؟ قَالَ: لا تحلُ للأوؤل حَنَى 


يُجَامِعَهَا الآخَرُ» ) . 

قَتَضَمَّنَ هَذَا الْحُكُمْ أَمُورًا: أَحَدْهَاٍ أَنّهُ لا يُقْبَلْ قَوْلُ الْمَرْأَة عَلَى الرَّجُل أَنَّهُ لا يَقْدرُ عَلَى جِمَاعهَا. 
الثّاني: أَنَّ إِصَابَةَ الزّوْج الثاني شَرْطْ في حلَها للأَوَل: خلَافًا لمن اكْتَفَى بِمُجَرَّد العف فَإِنّ قَوْلَهُ مَرْدُودَ 
بالسُنّة التي لَا 0 لَهَا. 

الثّالتُ: أَنَهُ لا د يُشْتَرَط الْإنْرَالُ بَلْ يَكفي مُجَرَّدُ الجمّاع الذي هُوَ ذَوْقُ الْعُسَيْلَة. 

الرّابِعْ: َنَهُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَه يَجْعَلْ مُجَرَّدَ الْعَفد الْمَقَصُود الذي هُوَ نكَاحُ رَعْبَةَ كَافِيَاه وَلَا انَصّالَ 
الْخَلَوَة به وَإِغْلَاقَ الْأَبَواب وَإِرْخَاءَ السُتُور حَنَى يَنّصل به الْوَطعُ. وَهَذَا يَدْلُ عَلَى أَنَّهُ لا يفي مُجَرَّدُ 
عَفْد التلِيل الّذي لا عْرَضَ للرَّوج وَالزَّْجَة فيه سوى صُورَة العقد, وَإِخْلَالهَا لآل بطريق الْأَوْلَى؛ 
فَِنَهُ إِذَا كَانَ عَقَدُ الرَعْبَة الْمَقَصُودُ للدَّوَام غَيْرَ كَافٍ حَنَّى يُوجَدَ فيه الَْطغء فَكَيْفَ يَكفي عَقَدُ نَيِسِ 
مُسْتعَارٍ يُحلَّهَا لا رَعْبَةَ لَهُ في إمْسَاكهاء وَإِنّمَا هُوَ عاريَةٌ كحمّار الْعَشْرِيِينَ الْمُسْتَعَار للصَرَاب؟ . 


حُكُمُ رَسُول لله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في الْمَرْأَة تُقِيمُ مُ شاهدًا 
وَاحدًا عَلَى طلاق رَوْجِهَا وَالزّوْجٌ مُنْكرٌ 


ذَكَرَ ابْنُ وضاحِ عن ابْن أبي مَرْيَمَ عن عَمرو بن أبي سَلَمَه عن زهير بن محمد عن ابن جُرَيْحِ 
عن عَمْرو بْن شعَيْبِء عن أبيه. عن جَدّه عن النَّبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَال: ( «إذا اذّعت الْمَرْأةُ 
طَلَاقَ زَوْجِهَاء فَجَاءَتْ على ذَلكَ بشاهدٍ وَاحدٍ عَذْلِء انتخلف رَوْجُهَاء فإن حَلَفَ بَطْلَتْ عن شَهَادَة 
الشّاهد. وَإِنْ نَكَل فَنُكُولُهُ ِمَنزلّة شَاهدٍ آخَرَ وَجَارَ طَلَاقُة» ) قَتَضَمَنَ هَذَا الْحُكُمُ أَرْبَعَةَ أمُور: 

َحَدُهَا: أَنّهُ لا يُكْتَفَى بشَهَادَة الشّاهد الواحد في الطّلاقء وَلَا مَعَ يَمين الْمَرْآَة قَالَ الِمَامُ أَحْمَدُ: الشاهدُ 
وَالْيَمِينُ إِنّمَايَكُونُ في الْأَمْوَال خَاصَّة لا يَقَعُ في حَذَّ وَلَا نكاح, وَلَا طَلّاقٍء وَلَا إِغْتَاقٍء وَلّا سَرقَة وَلَا 
َلِ. وَقَذ نَصَ في روَايَةٍ أخْرَى عَنَهُ علَى أن الْعَْد إِذَا ادَعى أَنَّ سَيّدهُ أغتقة وَأَتَى بشاهدٍء حَلفَ مَعْ 
شاهده, وَصَارَ خُرًَاء وَاخْتَارَهُ الخرقي, وَنَصّ أحمد في شَريكَيْنء في عَبْدٍ اذى كُلُ وَاحَدٍ منْهُمَا أن 
شريكة أَغْتَّقَ حَفَّهُ مه وَكَانَا مُعْسِرَيْن عَذْلَيْنَء فَللْعَبْد أن يَحْلفَ مَعَ كُلَ وَاحدٍ مِنْهُمَاء وَيَصيرَ حرا 
وَيَخْلفَ مَعَ أَحَدهمَاء وَيَصيرَ نصْفْة خُرًَا. ولكن لا يُغَرَفْ عَنْهُ أَنّ الطّلاق يَتْبْتُ بشاهدٍ وَيَمِين. 


وَقَدْ دَلَ حَديتُ عَمْرو بْن شعَيْبِ هَذَا عَلَى أَنَهُ يَنْبْتُ يَتْبَْتُ بشاهدٍ وَتُكُول الرّؤجء وَهُوَ الصَّوَابْ إِنْ شَاءً الله 


تَعَالّىء فَإنّ حَديتَ عَمْرو بْن شَعَيْبِ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهء لا يُعْرَفُ منْ أنمّة الْإِسْلام, إِلّا مَن احْنّحَ به. 
وَبَنَى عَلَيْه وَإِنْ خَالَفَةُ في بَعْض الْمَوَاضعء وزهير بن محمد الرّاوي عن ابْن جُرَيْجِ ثقة مُحْتَجّ به في 
" الصَّحيحَيْن ". وعمرو بن أبي سلمة. هو أبو حفص التنيسي. مُحْنَّجْ به في " الصَّحيحَيْن " أيْضاء 


فمَن اختّجٌ بحديث عَمْرو بْن شَعَزْب. فَهَدًا من أصَّحَ حَديئه. 


الثّاني: أَنّ الزَّوْجَ يُسْتَحْلَفْ في دَغوى الطّلاق إِذَا لَمْ تُقم الْمَرْأَةُ به بَيَنَهَ كن إِنّمَا اسْتخلقَهُ مَعَ قُوَةِ 
جَانب الدَّعْوَى بالشاهد. 

الثَالثُ: أَنَهُ يُحْكَمْ في الطَّلاق بشَاهدٍ وَتُكُول الْمُدَعَى عَلَيِْهه وأحمد في إخدى الرَوَاَتَْن عَنْهُ يَحْكُمْ 
بؤقُوعه بِمُْجَرّد الول من غَيْر شاهدء فَإِذَا ادّعت الْمَرْآَهُ عَلَى رَوْجِهَا الطّلاقء وَأَخْلَفْنَاهُ لَهَا في إخدى 
الرَوَايتَئْن فَنَكَله فضي عَلَيْه فَإِدَا أَقَامَتْ شَاهدًا وَاحدَاء وَلَمْ يَخلف الزَّوْجُ على عَدَم دَغوّاهاء فَالْقَضَاءْ 
بالنُُول عَلَيْه في هذه الصُورَة أَفُوَى. 

وَظَاهِرٌ الحديث: أَنَّهُ لا يُحْكَمْ على الرَّوج بِالنُكُولء إِلّا إِذَا أَقَامَت الْمَرْأَةٌ شاهدًا وَاحدَاء كما هُوَ إِخْدى 
الرَوَايََيْن عَنْ مَالكِء وَأَنَّهُ لا يُخْكَمْ عَلَيْه بمُجَرّد دَعْوَاهَا مَعَ نُكُوله» لكن مَنْ يَقضي عَلَيْه به يَقول: 
النُكُول إما إقْرَارٌ وَإِمّا بََنَه وَكلَاهُمَا يُحْكُمْ به, وَلَكنْ يَنْتَقضْ هَدَا عَلَيْهِ بالنُكُول في دَغْوَى الْقصّاص, 
وَيُجَابْ بِأنَّ النُقُولَ بَدَلَ اسْتُعْنيَ به فيمًا يُبَاحُ بِالْبَدَلء وَهْوَ الْأَمْوَالُ وَحُقُوقُهَا دُونَ النّكَاح وَتَوَابعَة. 
الرَابِعْ: أَنَّ النُكُولَ بِمَنْرْلَة الْبَيَنَةَ فَلَما أَقَامَثْ شَاهدًا وَاحدَّاء وَهُوَ شَّطَرُ الْبَيَئَة كَانَ الُقُولُ قَائمًا مَقَامَ 
تَمَامهَا. 

وَنَحْنُ نَدْكْرُ مَدَاهبَ النّاس في هذه الْمَسْألَة فَفَالَ أَبُو القاسم بْنُ الجَلّاب في " تفريعه ": وَإِذَا اذَّعَتَ 
الْمَرْأَةُ الطَّلَاقَ عَلَى رَوْجِهَاء لم يُحَلّفْ بِدَغْوَاهاء فَإِنْ أَقَامَتْ عَلَى ذَّلكَ شَاهدًا وَاحدًا لَمْ تُحَلّفْ مَعَ 
شاهدهاء وَلَْ يَتُبْت الطَّلَاقُ عَلَى رَوْجهَاء وَهَذَا الّذي فَالَهُ لا يُعْلَمْ فيه نرَاغ بَيْنَ الأَئَمّة الأزْبَعة. قال 
وَلكن يَخْلفُ لَهَا زَوْجُهَاء فإن حَلَفَ بَرَىَ من دَغواهَا. 

ُلْتُ هَدَا فيه قَوْلّان للْفْفَهَاءء وَهُمَا روَايّتَان عن الْإِمَام أَحْمَد. 

إِحْدَاهُمَا: أَنَهُ يَحلفُ لدَغْوَاهَاء وَهُوَ مَذْهَبُ الشافعيّ» ومالك. وأبي حنيفة. وَالثَّانيَةُ ا يخلف. فَإِنْ قُلْنَا: 
لا يَخلفء فَلَا إشكال. وَإِنْ قُلْنَا: يَخلفء فَنَكَلَ عن الْيَمين» فَهَلْ يُقَضَى عَلَيْه بطلاق رَوْحّته بالنُكُول؟ فيه 
روَايّتَان عَنْ مالكء إخدَاهُمَا: أَنّهَا تَطلّقُ عَلَيْه بالشّاهد وَالنُكُول عمَلَّا بِهَدَا الحديث وَهَدَا اتير 
أشهب. هَذًا فيه عَايَةُ اَْوة؛ لأنّ الشّاهد وَالنُكُول سَبَبَان من جهْتيْن مُخْتَلفتَينَ فُقَويَ جَانبُ الْمُدَعي 


بهماء فَحْكم لَه فْهَدًا مُقتَضَى الْأَثّر وَالْقياس. 

وَالرَوَايَةٌ الَّايَةٌ عَنْهُ: أنّ الرّوْجٍ ذا نْكَلَ عن الْيَمينء حُبمنء فَإِنْ طَالَ حَبْسُهُ تُركَ. وَاخْتَلَفَت الرَوَايَةُ 
عن الْإمَام أَحْمَدَ, هَل يُقْضَى بالنُكُول في دَعْوَى الْمَرْأَة الطَّلَاقَ؟ عَلَى روَايَتَيْن. وَلَا أَثْرَ عنْدَهُ لإقَامَة 
الشّاهد الواحد؛ بَلْ إِذَا اذَعَتْ عَلَيْه الطّلاق» ففيه روَايّتَان في اتخلافه. فَإِنْ قُلَنَا: لا يُسْتَحْلَفُ ل يَكُنْ 
لدَغْوَاهَا أَّر وَإِنْ قُلَنَاءٍ يُسْتَخْلَفُء فَأَبِى» فَهَلَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بالطّلاق؟ فيه روَايّتَان: وَسَّيَأتي إِنْ شاء اله 
تَعَالَى الْكَلَامْ في الْقَضَاء بالنُكُول وَهَلُ هُوَ إِقْرَارٌ أو بَدَلَُ أو قَائمَ مَقَامَ الْبَيَنَهَ في مَؤْضعه من هَذَا الْكتّاب؟ 


الْمُقَام مَعَهُ وَبَيْنَ مُفَارَفَتهنَ لَهُ 


تُبَتَ في " الصَّحيحَيْن " عَنْ (عائشة رَضي الَهُ عَنْهَا قَالَتْ:ٍ «لَمّا أمرَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
بتخيير أَزُوَاجه, بَدَأْ بي, فَفَالَ: إنِي ذاكرٌ لك أَمْرَاء فَلَا عَلَيْكَ آلّا تَغجَلي حَتَى تَسْتَأمري أَبَوَيْك. قَالَتْ: 
وَقَذْ عَلمَ أَنّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا ليَأَمْرَاني بفرّاقه؛ ثُمَ قَرَآَ (َاأَيْهَا النّبِيّ قل لأزواجك إِنْ كُنْتُنَّ ترذن الْحَيَاةَ 
الدنيَا وَزِينَتهَا فَتعَالَيْنَ أَمَتَْكُنَ وَأَسَرَحْكُنَ سَرَاحًا جَميلًا - وَإِنْ كُنّْنَّ ثُرْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الآخرّة 
فَإِنَّ اللّه أَعَدّ للْمُحْسئَات منْكُنَ أَخْرّا عظيمَا) [الأحزاب: 8؟ - 15] [الْأَخْرَاب: 18] » فَقُلْتْ في هَذًَا 
أَستَأْمِرُ أَبَوَيَ؟ فَإِنِي أريدُ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخرَةً. قَالَتْ عائشة: ثُمَ فَعلَ أَزْوَاجُ النّبيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْه 
قَالَ ربيعة وَابْنُ شهَاب: فَاخْتَارَتْ وَاحَدَةٌ منْهْنَ نَفِسَها فَدْهَبَتْ وَكَانت الْبَنَةُ قَالَ ابِنُ شهَاب: وَكَائنَتْ 
بَدَويّةً. قَالَ عَمْرُو بْنْ شَعَيْبِ: وَهيّ ابنة الضحاك العامرية» رَجَعَتْ إِلَى أفلهاء وَقَالَ ابن حبيب: قد كَانَ 
نكل بها. التَهى. 

وَقيل لَمْ يَدْخُلْ بهَاء وَكَانَتْ تَلتَقط بَعْدَ ذلك الْبَعَْ وَتَقُول أَنَا الشّقيّة. 


وَاخْتَلَفَ النَّاِنُ في هَذَا النَهْيي في مَوْضعَيْن. أَحَدُهُمَاء في أَيّ شَيْءٍ كَانَ؟ وَالتّاني: في حُكمه فَأَمًا 


الول فَالّذي عَلَيْهِ الْجْمْهُورْ أَنَهُ كَانَ بَيْنَ الْمُقَام مَعَهُ وَالفرَاق» وَذَكَرَ عبد الرزاق في " مُصَّنّفه " عن 
الحسنء أَنَّ الله تَعَالَى إِنّمَا خَيّرَهُنَّ بَيْنَ الدُنيَا والآخرّة, وَلَمْ يُخَيَرْهْنَ في الطَّلّاقء وَسيَاقٌ الْقُْآنء وَقَولُ 
عائشة رَضي اله عَنْهُ يَرْدُ قَوْلَهُ وَلَا رَيْب أَنَهُ سُبْحَانَهُ خَيّرَهْنَّ بَيْنَ الله وَرَسُولهء وَالدّار الآخرّة وَبَيْنَ 
الْحَيَاة الدنْيَا وَزِيئَتَهَاء وَجَعَلَ مُوجَبِ احتيارهنٌ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخرَةٌ الْمُقَامَ مَعَ رَسُولهء وَمُوجَبَ 
التيَارهنَّ الدنيَاوَزينتهَا أَنْ يُمَتََهْنَّ وَيْسَرَحَهْنّ سَرَاحًا جَميلا وَهْوَ الطلاق بلا شَكَ وَلَا نرَاع. 

[َكَانَ النََخييرُ بَيْنَ الْمُقَام مَعَهُ وَالْفرّاق] 

َأَمّا اتلَافُهُمْ في حُكمه. ففي مَوْضعَين. أَحَدُهُمَا: في حُكْم الحتيار الرّْجء وَالثّاني: في حُكْم اخحتيار 
النّففسء فَأَمَا الأَوَلُء فَانّذي عَلَيْه مُعْظَمْ أَصحَاب النَّبِىَ وَنِسَاوَةُ كُلُهُنَّ وَمُعْظَمْ الْأمَّة أنَّ مَن اخْتَارَتْ 
رَوْجَهَا لم تَطلقء وَلَا يَكُونُ النَخْيِيرُ بمُجَرّده طَلَاقَاه صّحٌ ذَّلكَ عَنْ عمر وَابْن مَسْعُودٍ وَابْن عَبَّاسِ 
وعائشة. (قَالَتثْ عائشة: «خَيّرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ فَاختَرْنَاةُ»م , قَلَمِ نَعْدَهْ طَلَاقَاه وَعَنْ أم 
سلمة وَقَريبَة أختهَاء وعبد الرحمن بن أبي بكر) 

وَصَّعّ عنْ علي وَزَيْد بْن تابتِ» وَجَمَاعَة منَ الصَّحَابَّة: أَنْهَا إن اخْتَارَتْ رَوْجَهَا فهيَ طَلَْةٌ رَجِعِيّة 
وَهُقَ قَوْلُ الحسنء وَرِوَايَةٌ عَنْ أحمد رَوَاهَا عَنْهُ إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء قَال: إن اخْتَارَتْ رَوْجَهَاء فَوَاحَدَةٌ 
يَمْلكُ الرَّجْعَة إن اخْتَارَتْ نَفْسَهَاء فَتْلَاثٌ» قَالَ أبو بكر: الْقَرَدَ بِهَدًا إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورِء وَالْعَمَلُ عَلَى 
1 الكماف 

قَالَ صَاحبُْ " الْمُعْني ": وَوَجْهُ هذه الرّوَايَة أَنّ النَخْييرَ كنَايَةٌ نَوى بها الطّلاقء فُوَقَعَ بمُجَرّدهَا كَسَائر 
كنَايّاته» وَهَذَا هُوَ الّذي صَرَّحَتْ به عائشة رَضي اله عَنْهَاء وَالْحَقُ مَعَهَا بإذكاره وَرَدَهء فَإنَّ رَسُولَ الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ لَمَا اختَارَهُ أَرْوَاجُهُء لَم يَقْلْ وَقَعَ بِكْنَّ طَلْقَة وَلَمْ يُرَاجِعْهْنَ وهي أَعْلَمُ الْأمّة بشأن 
التّخْيير وَقَدْ صَحّ عَنْ (عائشة رَضي الَهُ عَنْهَا أَنّهَا قَالَتْ: لَمْ يَكْنْ ذَّلكَ طَلَاقًا) وفي لفظ: (لَمْ نَعْدَهُ 
طَلَاقًا) » وفي لَفْظِ: ( «خَيَّرَنَا رَسُولَ الله صَلَّى اللَهِ عَلَيْهِ وَسَلّم أَفْكَانَ طَلَاقَا» ) ؟ . 

وَانّذي لَحَظَهُ مَنْ قَال: إِنَهَا طَلْقَةٌ رَجِعِيّة أن النَّخْييرَ تَمُليكء وَلَا تَمْلكُ الْمَرْآَةُ نَفْسَهَا إلا وََذ طَلْقَتْ 
فَالتّمليكُ مُسْتَلْزَمٌ لؤفوع الطّلاقء وَهَدَا مَبْنَيّ عَلَى مُقَدَمَتَينَ. إِحْدَاهْمَا أَنَّ النَخْييرَ تَمُليكُ. وَالثَانيَةُ أن 
اليك يَسْتلْرمْ ؤقُوع الطلاق, وكلا اْمَُدَمتيِن مَمْنُوعَةَ فَلَِسَ النّيِيرُ بتمْليكِء وَل كَانَتَمْليكَاء لم 
يَسْتَلْرَمْ وَقُوعٌ الطّلاق قَبْلَ إيقاع مَنْ مَلَكَهُ فَإنّ غَايَةَ أَمْره أَنْ تَمْلكَهُ الرّوْجَةُ كَمَا كَانَ الرَّوْجُ يَمْلكُهُ 
قَلّا يَقَعُ بدُون إيقاع مَنْ مَلَكَهُ وَلَوْ صَّمَّ مَا ذَكَرُوهُ لَكَانَ بَائنَا؛ِ لآنّ الرََجْعِيّةَ لا تَمْلكُ نَفْسَهَا. 


[هل التّخْييرُ يَستَْرَمْ الَّلاقَ] 

وَقَّد اتََف الْفْقَهَاءْ في التّخْيير: هَل هو تَمْلِيكَء أو تؤكيل” أو بَعْضَهُ تَمْلِيكٌء وَبَعْضَهُ تؤكيل؛ أو هو 
تطليقٌ مُنَجّرٌ أو لَعْوْ لا أَثْرَ لَهُ الْبَنَةَ؟ على مَذَاهبَ حَمْسَة. 

النَفْرِيقٌ هُوَ مَدْهَبُ أحمد ومالك. قَالَ أبو الخطاب في " رُءُوس الْمَسَائل ": هُوَ نَمْليكَ يَقف علَى 
الْقَبُولء وَقَالَ صَاحبُْ " الْمُعْني " فيه: إِذَا قَالَ أَمْرُك بيّدكء أو اختاريء فَقَالَتْ قَبِلْتْء لم يَقَعْ شَيْءْ؛ لِأنّ 
" أَمْرُك بيّدك " تؤكيل» فَقَوْلْهَا في جَوَابه قَبلْتُ» يَنْصَرفف إِلَى قَبُول الْوَكَالَة» فَلَمْ يَقَغْ شَيْءٌء كَمَا لو قَالَ 
لأَجْنَبيّة: أَمْرُْ امْرَأتي بيدكء فَقَالَتْ: قَبِلْتُ وَقَوْلْهُ اْتَاري: في مَعْنَاهُ وَكَذَّلكَ إِنْ قَالَتْ: أَخَدَثْ أمْري. 
دَخَلَ عَلَيْهِمَا أحمد في روَايّة إِبْرَاهِيمَ بن هانئ إذا قَالَ لامْرّأته: أَمْرْكَ بيّدكء فَقَالَتْ: قَبلت, لَيْسَ بشَيْءٍ. 
حَنَّى يَتَبَينَه وَقَالَ: إذَا فَالَتْ أَخَدْتْ أمريء لَيْسَ بِشَيْءٍء قَالَ: وَإِذَا قَالَ لامْرّأته اخْتَاريء فََالَتْ قَبلْتْ 
نفسي, أو اخْتَرْتُ نفسيء كَانَ أَبْيَنَ. انْتَهَى. وَفْرَقَ مالك بَيْنَ " اخْتَاريء " وَبَيْنَ " أَمْرُك بيَدك؛ " 
فَجَعَلَ " أَمْرُكَ بيّدك " تَمليًاء و " اخْتَاري " تَخْييرًا لا تَمليكًا. قَالَ أَصْحَابَة: وَهُوَ تؤكيل. 

وَللشّافعيّ قَولّان: أَحَدُهُمَا: أَنَهُ تمْليك؛ وَهُوَ الصَّحيح عنْدَ أَصحابهء وَالثَّائي: أَنَهُ تؤكيل وَهُوَ الْقَدِيمُ 
وَقَالَ الحسنء وَجَمَاعَةٌ منَ الصَّحَابَة: هُوَ تَطَليقٌ تَقَعُ به وَاحدَةٌ مُنَجَرَة وَلَهُ رَجْعَتُهَا وهيّ روَايَةٌ ابن 
منصور عَنْ أحمد. 

وَقَالَ أَهْلُ الظّاهر وَجَمَاعَةٌ منَ الصَّحَابَة: لا يَقَعُ به طَلَاق, سَوَاءٌ اخْتَارَتْ نَفْسَهَاء أو اخْتَارَتْ زرَوْجَهَا 
وَلَا أَثْرَ للتّخْيير في وُقُوع الطّلاق. وََحنُ نَذْكُرُ مَآخذّ هذه الْأَقُوَال عَلَى وَجْه الْإشَارَة إِلَيِهَا. 

[َحْجَجْ مَنْ قَالَ بأنَّ النَخْيِيرَ تَمْلِيكُ] 

قَالَ أَصْحَابُْ التثّمْليك: لَمَّا كَانَ الْبُضْعُ يَعُودُ إِلَيْهَا بَعْدَ مَا كَانَ للرّؤْجء كَانَ هَذَا حَقَيقَةَ التّمْليك. 

قَالُوا: وَأَيْضًا فَالتَؤكيل يَسْتَلْمُ أَهْليّةَ الوكيل لمُبَاشَرَة ما وكَلَ فيه وَالْمَرْأَةُ لَنِسَتْ بأل لإيقاع الطّلاق» 
وَلهَدًا لو وَكَلَ امْرَأَةَ في طَلاق رَوْجَته لَمْ يَصحٌ في أحَد الْقَوْلَيْن؛ لأَنَهَا لا تُبَاشْرٌ الطّلاقء وَالَّذِينَ 
صَحَّحُوهُ فَالُوا: كَمَا يَصحٌ أن يُوَكَلَ رَجْلّا في طَلاق امْرَأته» يَصحٌ أنْ يُوَكَلَ امْرَأَةَ في طلاقها. 

[َحْجَجُْ مَنْ قَالَ بِأنَهُ تؤكيل] 

قَالُوا: وَأَيْضًا فَالتّؤكيل لا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ هَاهْنَاء فَإنَ الوكيل هُوَ الذي يَتَصَرَّفُ لمُوَكَله لا لنفسه. وَالْمَرْأَةُ 
هَاهُنًا إِنّمَا تَتَصَرّفْ لنّفسها وَلحَظَهَاء وَهَدَا يُنَافِي تَصَرّفَ الوكيل. قَالَ أَصْحَابْ التّؤكيل: وَاللَفْظْ لصَاحب 


" الْمُعْني ": وَقَوْلْهُمْ إِنَهُ تؤكيل لا يَصحُ, فَإِنَّ الطّلاق لا يَصحٌ تَمَليكُه؛ ولا يَنْتَقلْ عن الزَّوْج: وَإِنَّمَا 
يَنُوبُ فيه غَيْرُهُ عَنْهُء فَإِذَا اسْتَنَاتٍ غَيْرَهُ فيه؛ كَانَ تؤكيلا لا غَيْرَ 

قَالُوا: وَلَو كَانَ تَمْليَاء لَكَانَ مُقْتَضَاهُ التقال الملك إِلَيْهَا في بُضْعهَاء وَهُوَ مُحَال فَإِنّهُ لم يَخْرْجِ عَنْهَا 
وَلهَدًا لو وَطنّث بشبْهَة كَانَ الْمَهْرُ لَّهَا لا للرّوجء وَلَوْ مَلَكَ الْبْضْعَ لَمََكَ عوضة كَمَنْ مَلَكَ مَنْفَعَةَ عَنِْنٍ 
كَانَ عوّض تَلَْكَ المَنفعة لَهُ. 

قَالُوا: وَأَيِضًا فَلَو كَانَ تَمْليكًا كانت الْمَرْأَةُ مَالكَة للطلاق» وَحِيدَئِذٍ يَجبْ أَنْ لا يَبْقَى ارج مَالكَا 
لاسْتحَالّة كؤن الشَّيْء الواحد بجَميع أَجْزَائه ملْكَا لمَالكَيِنَ في زَمَنِ وَاحدٍء وَالزَّوْجُ مَالكَ للطّلاق بَعدَ 
التَخْييره فلا تَكُونُ هيّ مَالكَةَ لَهُ بخلاف ما إِذَا قُلْنَا: هُوَ تَؤكيل وَاسْتنَابَةٌ كَانَ الرَّْجٌُ مَالكَاه هي نَائبَةٌ 
وَوَكيلَةٌ عَنْهُ. 

قَانُوا: وَأَيِضًا فلو قَالَ لَهَا: طَلّقي نَفْسَكء تم حَلَف أنْ لا يُطَلَقَء فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا حَنتَ, فَدَلَ عَلَى أَنّهَا نَائبَةٌ 
عَنْهُ وَأَنَهُ هُوَ الْمُطَلَق. 

قَانُوا: وَأَيِضًا فَقَوْلْكُْ: إِنَهُ تَمْلِيكَء إمّا أنْ تُريدوا به أَنَّهُ مَلَكَهَا نَفْسَهَاء أو أَنّهُ مَلّكَهَا أن تُطَلَقَ فَإِنْ أَرَدْتُم 
الْأَوَلَ لَزِمَكُمْ أَنْ يَقَعَ الطّلاق بِمُجَرَّد قَولهَا: قَبِلْتْ؛ لأنّهُ أتَى بمَا يَفنَضي خُرُوجٍ بُضْعِهًا عَنْ ملكه. 
وَانََصَلَ به الْقَبُول وَإِنْ أَرَدْتُمْ الثاني فَهُوَ مَعْنَى التّؤكيل» وَإِنْ غيْرَت الْعبَارَةُ. 

[َحْجَجٌ الْمُقَرقِينَ بَيْنَ بَعْض صُوَر تمر وَبَعْضٍ] 

قَالَ الْمُهَرَقُونَ بَيْنَ بَغض صُوّره وَبَعْضٍ - وَهُمْ أَصْحَابُ مالك - إذَا قَالَ لَّهَا: أَمْرُكَ بيدك؛ أو جَعَلْتُ 
مرك إليكء أو مَك أمرك. فَدَاكَ تمليك. وَإِذَا قَالَ الحتَاري فَهُوَ تَخْيِير قَالُوا: وَالْقَرْقُ بَيْنَهُمَا حَقيقَةَ 
وَحْكْمًا. أَمّا الْحَقيقَةُ فُلأنّ " الحتَاري " لَمْ يَتَضَمَّنْ أَكثّرَ من تخييرهاء لَمْ يُمَلَكْهَا نَفْسَهَاء وَإِنَمَا خَيْرَهَا 
بَيْنَ أَمْرَيْنَء بخلاف قَؤله أَمْرُّك بيَدك. فَإِنَّهُ لا يَكُونُ بيدهاء إلا وَهِيّ مَالكَنُهُ وَأَمّا الْحْهُمْ فَلأَنَهُ إذَا قَالَ 
لَهَا: أَمْرُك بيَدكء وَقَالَ أَرَدْتُ به وَاحَدَةً فَالْقَوْلَ قَوْلُْهُ مَعَ يمينه. وَإِذَا قَالَ اختَاريء فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَانّا 
وَفَعْتْ: لك إلا أن تَكُونَ غَيْرَ مَدْخُولٍ بهَاء فَالْقَوْلَ قَوْلُْهُ في إرَادَته الْوَاحدَةً. فَالُوا: 
أن النخييز يه يقتضي أنَ لها أن تختار فسَها. الع ا 
تقيرهايئة وريه زذههاء بن تخليكها أنرقاء وَهُقَ عل من تطليكها الإبقة با ثلاث أو بوَاحدَةٍ 
تنقضي بها عدُتُهَاء فَإن أَرَادَ بهَا أَحَدَ مُخْتَمَلَيْه قبل قَوْلهُ وَهَذَا بعَيْنه يَردُ عَلَيْهِمْ في " اخْتاري ". فَإنَهُ 


َعَم من أنْ تَخْتَارَ البَيْنُونَةَ بتلاثِ أو بوَاحدَةٍ تَنْقَضي بها عدَّنُهَا؛ بَلْ " أَمْرْك بيدك " أَصْرَحُ في تَمْليك 
الثَلّاثْ من " اخْتَاري " لأَنَهُ مُضَاف وَمُضَاف إِلَيْه فَيَعُمُ جَمِيعَ أَمْرها. بخلاف " اْتَاري ". فَإنَهُ 
مُطْلَقْ لَا عُمُومَ لَه فُمن أَيْنَ يُسْتَفَادُ منة التَلَاثُ؟ وَهَذَا مَنْصُوصْ الْإِمَام أَخْمَدء فَإنّهُ قَالَ في اخْتَاري: 
إنَهُ لا تَمْلكُ به الْمَرْأَةُ أكثّرَ من طَلْقَةَ وَاحَدَةٍء إِلّا بنيَّة الرّْج؛ وَنَصّ في " أَمْرُك بيَدكء وَطَلَافك بيدك, 
وَوََلْتُك في الطَّلاق ": عَلَى أَنْهَا تَمْلكُ به النَلَاتَ. وَعَنْهُ روَايَةٌ أخرّى: أَنّهَا لا تَمْلكُهَا إِلّا بنيّته. 

حْجَّةُ مَنْ جَعَلَهُ تطليقا مُنَجّرَا وحجة مَنْ جَعَلَهُ لَعُوَا] 

وَأَمّا مَنْ جَعَلَهُ تَطليقَا مُنَجّرَا فَقَذ تَقَدمَ وَجَْهُ قوله وَضَعْفَه. 

وَأَمّا مَنْ جَعَلَهُ لَعْوَا فَلَهُمْ مَأَخَدَانَء أَحَدُهُمَا: أَنّ الطَّلَاقَ لَمْ يَجْعَلْهُ الله بيد النّسَاءء إِنّمَا جَعَلَهُ بيد الرَجَال 
َلَا يتََيّر شَرْع الله بالحتيار الْعَبْد فَلَيِسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ نَقْلَ الطَّلاق إِلَى مَنْ لم يَجْعل الله إِلَيِهِ الطَّلاقَ 
لامْرَأَةٍ لَهُ إِنْ أَدْخَلْت هَذَا العذلَ إلى هَذَا الْبَيْت فَأَمْرُْ صَاحبَّتك بيَدك. فَأَدَخَلََهُ ثُمَّ قَالَثْ هيّ طَالق, فَرْفعَ 
ذلك إلَى عْمَرَ بْن الْخَطَاب رَضي الله عَنْهُ فَأَبَانَهَا مئة فَمَرُوا بعبْد الله بن مَسْعُودٍ فَأَخْبَرُوهُ فَذّهَبَ به 
إلى عمرء فَقَالَ: يَا أمِيرَ الْمُؤْمنِينَ» إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَ الرَجَالَ قَوَامِينَ عَلَى النّسَاءء وَلَمْ يَجْل 
النْسَاءَ قَوَامَاتٍ عَلَى الرّجَالء فَقَالَ لَهُ عمر فَمَا تَرَى؟ قَالَ: أَرَاهَا امْرَأَتَهُ. قَالَ: وَأَنَا أَرَى ذَلكَء فَجَعَلَهَا 
وَاحدَةٌ) قُلتُ: يَحتَمل أَنَهُ جَعَلَّها وَاحدَةً بول الزّوج فَأَمْرُ صَاحبّتك بيّدكء وَيَكُونُ كنَايَةَ في الطّلاق؛ 
وَيُحْتَمَلَ أَنّهُ جَعَلَّهَا وَاحدَةً بقؤل ضَرَّتهَا: هيّ طالقٌ وَلَمْ يَجْعَلْ للضّرّة إِبَانَتَهَا لَلّا تَكُونَ هي الْقَوَامَةٌ 
عَلَى الزّؤْجء فَلَيِسَ في هَذَا دليل لما ذُهَبَتْ إِلَيْه هذه الفرْقَةُ بَلْ هُوَ حُجَّةٌ عَلَيِهَا. 

وَقَالَ أبو عبيد: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَفَار بْنُ دَاؤد عن ابن لَهِيعَةً» عَنْ يَزِيدَ بْن أبي حَبِيبِ (أَنَّ رميثة الفارسية 
كَانَتْ تَحْتَ محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء فَمَلَّكَهَا أَمْرَهَاء فَفَالَتْ: أنت طالق تَلَاتَ مَرَاتِ فَقَالَ 
عْثْمَانُ بْنُ عَفَانَ: أَخْطَأَتْء لا طَلاق لَهَاء لِأَنَّ الْمَرْآَةَ لا تُطَلَقْ) وَهَذَا أَيِضًا لا يَدْلُ لهذه الفزقّة؛ لأَنَهُ إِنّمَا 
لَمْ يُوقع الطّلاقء لأَنّهَا أَضَاقَتَهُ إلى غَيْر مَحَلَهِ وَهُوَ الرَّوجُ» وَهُوَ لَمْ يَكَلْ أَنَا منك طَالقٌء وَهَذَا نَظيرُ مَا 
رَوَاهُ عبد الرزاق» حَدَّتَنَا ابْنْ جُرَيْج» أَخْبَرَني أبو الزبير أَنَّ مجاهدا أَخْبَرَهُ أنَّ (رَجُلّا جَاءَ إِلَى ابْن 
عَبَّاسِ رَضي اله عَنْهُمَا فَقَالَ: مَلّكْتُ امْرَآتي أَمْرَهَا فَطَلّتَني تَلَانًاه فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: خَطَا الله نَوْأهَاء 
ِنَمَا الطَّلَاقُ لَكَ عَلَيْهَاء وَلَيِسَ لَهَا عَلَيِكَ) قَالَ الأثرم: (سَأَلْتُ أبا عبد الله عن الرّجُل يَقُولُ لامْرّآته: 


أَمْرُك بيدك؟ فَقَالَ: قَالَ عثمان وعلي رَضيّ اللَّهُ عَنْهُمَا: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْء قُلْتُ: فَإِنْ قَالَتْ قَذ طَلَفَتُ 
نفسي ثَلَانّاء قَالَ الْقَضَاءْ مَا قَضَتْ. قُلْتُ: فَإِنْ قَالَتْ طَلَفَتْكَ تَلَانَاه فَالَ: الْمَرْأَهُ لا تُطَلَّقْ) وَاخْتّجٌ بحديث 
(ابْن عَبَّاسِ رَضْيّ اللَّهُ عَنْهُمَا: خَطَا اللّهُ تَْأهَا) 

(وَرَوَاهُ عنْ وكيع؛ عَنْ شعبة» عن الحكم؛ عن ابن عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُ في رَجُلِ جَعَلَ أَمْرَ امرَته في 
يدهاء فَفَالَتْ: قد طَلَقَئكَ تلَاناه قَالَ ابْنُ عبّاس: حَطَا الله تؤأهاء أَقلَا طَلَقَتْ نَفْسَهَا) قَالَ أحمد: صَحَفَ أبو 
مطر فَقَالَ: " خَطَااللَّهُ وها " وَلكنْ رَوَى عبد الرزاق» عن (ابن جُرَيْجِ قَالَ: سَأَلْتْ عبد الله بن 
طاووس. كَيْف كَانَ أَبُوكَ يَقولٌ في رَجْلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَاء أَتَمْلك أن تُطَلَقَ نَفْسَهَا أَمْ لَا؟ َال كَانَ 
يَقُول: لَيِسَ إِلَى النّسَاء طَلَاق فَقَلْتُ لَهُ فَكَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولَ في رَجْلٍ مَلّكَ رَجْلَا أَمْرَ امْرَأته أَيَمْلكُ 
الرَجُلْ أَنْ يُطَلَقَهَا؟ قَالَ: لا) فَهَدَا صَرِيحٌ من مَذْهَب طاؤوسء أَنَّهُ لا يُطَلَقْ إلا الزَوْجُ وَأَنَّ تَمْلِيكَ 
الزَّوْجَة أَمْرَهَا لَعْو وَكَدْلكَ تَؤكيلهُ غَيْرَهُ في الطّلاق. قَالَ أبو محمد ابن حزم: وَهَذَا قَوْلُ أبي سليمان 
وَجَّميع أَصْحَابنًا. 

الْحْجَّةُ الثَّانيَةُ لهؤلاء: أَنَّ الله سُبْحَانَهُ إِنَمَا جَعَلَ أَمْرَ الطّلاق إِلَى الرّؤْج دُونَ النّسَاءِ؛ لأَنَهْنّ نَاقِصَاتُ 
عَفَلِ ودين وَالْعَالبُ عَلَيْهِنَ السّقة؛ وَتَدْهَبْ بهن الشَّهِوَةٌ وَالْمَيْلُ إِلَى الرَجَال كُلَ مَذْهَبء فَلَو جُعل أَمْرْ 
الطّلاق إِلَيْهنَّ لَمْ يَسْتَقَمْ للرّجَال مَعَهْنَ أَمْرٌ وَكَانَ في ذَّلكَ ضَرَرٌ عَظَيمٌ بِأَرْوَاجِهنٌَ فَاقْنَضَتْ حكْمَتُه 
وَرَحْمَنَهُ أَنّهُ لَمْ يَجْعَلَ بِأَندِيهنَ شَيْنَا من أمْر الفرّاقء وَجَعَلَهُ إِلَى الأزوَاج. 

فلو جَارَ للَزُوَاج نَقْلَ ذَّلكَ إِلَنْهنَ» لنَاقَضَ حفْمَة الله وَرَحْمَتَهُ وَنَظَرَهُ للْأَزُوَاج. قَالُوا: وَالْحَدِيتُ إِنّمَا دَلَ 
عَلَى النخيير فَقَطُ فَإن اخْتَرْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الآخرَةًء كَمَا وَقَعَ؛ كُنَّ أَرْوَاجَهُ بحالهنٌ» وَإن اخْتَرْنَ 
َنْفْسَهِنَ مَتّعَهْنَ وَطَلَفَهْنَّ هُوَ بنفسه. وَهْوَ السَّرَاحٌ الْجَميلء لَا أَنَّ احْتيَارَهُنَ لأَنَفْسهنٌ يَكُونُ هُوَ نَفْسَ 
الطلاق, وَهَدًا في غَايَة الظهور كَمَا ترَى. 

قَالَ هَؤُلَاء: وَالْآتَارُ عن الصَّحَابَة في ذَلكَ مُخْتَلفَةٌ التلافًا شديدَاء قَصّعَ عَنْ عمر وَابْن مَسْعُودٍء وَزَيْد 
بْن تَابتِ» في رَجُلٍِ جَعَل أَمْرَ امْرَآته بيَدهاء فَطَلَقَتْ نَفْسَهَا تَلَانَا أَنْهَا طَلْقَةٌ وَاحدَةٌ رَجْعِيَكَ وَصَّعّ عن 
(عثمان رَضي الله عَنْهُ أَنّ الْقَضَاءَ مَا قَضَتْ) وَرَوَاهُ سَعيدُ بْنُ مَنْصُورِء عن ابْن عْمَرَ وَغَيْرُهُ عن ابن 
الزبير. وَصّحّ عَنْ (عليء وزيد, وَجَمَاعَةَ من الصَّحَابَة رَضيّ الَّهُ عَنْهُم أَنّهَا إن اختَارَتْ نَفْسَهَا 
فَوَاحَدَةٌ بَاننَةٌ إن اخْتَارَتْ رَوْجَهَا فَوَاحدَةٌ رَجْعِية) 


وَصّع عَنْ بَعْض الصَّحَابَة أنَهَا إن اخْتَارَتْ نَفِسَّهَاء فَتْلَاثْ بِكُلَ حَالٍء وَرُويَ عن (ابْن مَسْعُودٍ فِيمَنْ 


جَعَلَ أَمْرَ امْرَته بيّد آخَرَ فَطَلَقَهَاه فَلَيْسَ بِشَيْءٍ) قَالَ أبو محمد ابن حزم: وَقَد تَقَصَّيْنَا مَنْ رَوَيْنَا عَنْهُ 
من الصّحَابَة أَنّهُ يَقَعُ به الطّلَاق» فَلَمْ يَكُونُوا بَيْنَ مَنْ صَّعٌ عَنْهُ وَمَنْ لَمْ يَصحٌ عَنْهُ إلا سَبْعَة ثم 
التََفواء وَلَيِسَ قَوْلَُ بَعْضْهخ أَوْلَى من قَوْل بَغْضٍء وَلَا أَثّرَ في شيْءٍ منْها إِلّا مَا رَوَيْئَاءُ من طريق 
النّسَائِيَ» أَخْبَرَنَا نصر بن علي الجهضميء حَدَّتَنَا سْلَيِمَانُ بْنُ حَرْبء حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِِ قَالَ: قُلْتُ 
لأَيُوبَ السّخْتيَانيَ: هَل عَلمْتَ أَحَدَا فَالَ في " أَمْرُك بيَدك ": إِنَّهَا ثلاث غَيْرَ الحسن؟ قَال: لاء اللَّهُمَ 
غْفْرَاء إِّا مَا حَدّتّنِي به قتادة» عن كثير مولى ابن سمرة. عَنْ أبي سلمة. عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النَّبىَ 
صَلَى الله علنِهِ وَسلَمَ قَال: تَلَاثُ. قال أيوب: قلقي كثيرا مولى ابن سمرة: فَسَآلنهُ فلم يَغْرفهُ فُرَجَعْتْ 
إلى قتادة فَأَخْبَرتَهُ فقال نَسي. قَالَ أبو محمد: كثير مولى ابن سمرة مَجْهُول» وَل كَانَ مَشْهُورًا بالثقة 
وَالْحفظ لَمَا خَالَفْنَا هَدَا الْخَبَرَوَقَد أَوقَفَهُ بَعْضْ رُوَاته عَلَى أبي هُْرَيْرَةً. انْتَهَى. 

(وَقَالَ المروذي: سَأَلْتُ أبا عبد الله مَا تقول في امْرَأَةٍ خْيَرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا؟ قَالَ: قَالَ فيهَا خَمْسَةٌ من 
أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ إِنْهَا وَاحدَةٌء وَلَهَا الرَّجْعَةُ عمر وَابْنُ مَسْعُودٍ وَاْنُ عُمَرَ 
وعائشة) . وَذَكَرَ آخَرُء قَالَ غَيْرُ المروذي هُوَ زَيْدُ بْنُ ثابتِ. 

قَالَ أبو محمد وَمَنْ خَيَّرَ امْرَآتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَّهَا أو اخْتَارَت الطّلاقء أو اخْتَارَتْ رَوْجَهَاء أو لم تَخْثَ 
شَيْنَاء فَكُلُ ذلك لا شَيْءَء وَكُلُ ذَلكَ سَوَاءًء وَلَا تطلق بِذّلكَء وَلَا تَحْرْمْ عَلَيْه وَلَا لشَيْءٍ من ذَلكَ حَكْم 
وَلَوْ كَرَّرَ النَّخْيِيرَ وَكَرَّرَتْ هيّ اخْتيَارَ نَفْسهَاء أو اخْتيَارَ الَّلّاق أَلْفَ مَرَّةٍ وَكَذْلكَ إِنْ مَلَّكَهَا نَفْسَهَاء آو 
جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدهَا. وَلَا فُزْقَ. 

وَلَا حُجَّةَ في أَحَدٍ ذُونَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَِذْ لَه يَأت في الْقُرْآن وَلَا عن رَسُول الله صَلَّى 
لَه علَيِه وَسَلُمَ أن ول الرّجُل لامرته أَمْرْك يدك أو قَذ مَلّتّك أَمْرَك أو اخْتَاري» يُوجب أَنْ يَكُونَ 
طَلَاقَا أ أَنّ لها أَنْ تُطَلّقَ نَفْسَهَاء أو تَخْتَارَ طَلَاقَاه فلا يَجُورْ أَنْ يَخْرُمَ عَلَى الرَجُل فَرْجٌ أَبَاحَةُ الله 
َعَالَى لَهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بأَوَالٍ لَمْ يُوجِبْهَا الله وَلَا رَسُونُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهَذَا 
في غَايّة الْبَيَان. الْتَهَى كَلَامُه. 

قَانُوا: وَاضْطِرَابُ أَقْوَال الْمُوقعِينَ وَتَنَاقْضُهَا وَمُعَارَضَةٌ بَعْضها لبَعْضٍ يَدْلُ عَلَى فُسَاد أَضْلهَاء وَلَوْ كَانَ 
الْأَضْلْ صَحيحًا لَاطَّرَدَتْ فُرُوعْهُ وَلَمْ تَتَنَاقَضْء وَلَمْ تَختلفء وَنَحْنُ نُشيرُ إِلَى طَرَفٍ من اختلافهخ. 
فَاخْتَلَفُوا: هل يَقَعُ الطّلاق بِمُجَرّد التُخيير أو لا يَقَعُ حَنّى تَخْتَارَ نَفْسَهَا؟ على قَوْلَيْن: تَقَدّمَ حكَايَتُهُمَا ثم 
اخْتَلف الّذِينَ لا يُوقَعُوئَه بمُجَرّد قله أَمْرْك بيدك: هل يَخْتَصُ اخْتيَارُهَا بِالْمَجخْلسء أ يَكُونُ في يَدهَا مَا 


لَمْ يَفْسَحْ أو يَطَأْ؟ على قَوْلَيْن: أَحَدُهْمَا: أَنّهُ يَتَقَيَدْ بالمخْلسء وَهَذَا قَوْلُ أبي حنيفة: وَالشافعيَء ومالك 
في إخدى الرَوَايَتَيْن عَنْهُ. الثّاني: أَنّهُ في يدها أَبَدَا حَنّى يَفْسَحَ أو يَطْأَء وَهَدَا قَوْلُ أحمد. وابن المنذر, 
وَأَبِي تور. وَالرَوَايَةٌ الثاني عن مالك. ثُمَّ قَالَ بَغضُ أَصُحَابه: وَذَلِكَ مَا لَمْ تَطْلَ حَنّى يَتَبيّنَ أنهَا تَرَكنْه 
ذلك بأَنْ يَتَعَدّى شَهِرَيْنء ثُمَ الحتلفُواء هل عَلَيْهَا يَمِينَء أَنْهَا تَرََتْ أَمْ لَا؟ عَلَى قَوْلَيْن. 

ثْمَ اخْتَلَفُوا إذَا رَجَعَ الزَّوْجُ فيمَا جَعَلَ إِلَيْهَا فُقَالَ أحمد. وإسحاقء وَالْأَوْرَاعىٌ وَالشَعْبِىُ» ومجاهد. 
وعطاء: لَهُ ذَّلكَ» وَيَبْطْلْ خيّارُها. وَقَالَ مالك؛ وأبو حنيفة» وَالتَّوْرِيُ» وَالزْهْريٌ: لَيِسَ لَهُ الرُجُوغْ) 
وللشافعيّة خلاف مَبْنَيّ عَلَى أَنَهُ تؤكيل؛ فَيَمْلكُ الْمُوَكَلُ الرُجُوعٌ أو تَمْليِكء فَلّا يَمْلكُهُ قَالَ بَعْضُ أَصْحَاب 
التّمْليك: وَلَا يَمْتَنعُ الرُّجُوعْ. وَإِنْ قُلْنَا إنَهُ تمليك؛ لأنّهُ لم يَتَصل به الْقَبُولُ فَجَانَ الرّجُوعْ فيه كَالْهبَة 
وَالْبَيْع. 
وَاخْتَلَهُوا: فيما يَلْرَمُ من اخْتيَارهَا نَفْسَهَا. فَقَالَ أحمد وَالشّافعيُ: وَاحَدَةٌ رَجْعِيّةَ وَهْوَ قَوْلُ ابْن عْمَر 
وَابْن مَسْعُودِء وَابْن عَبَّاسِء وَاخْتَارَهُ أبو عبيد. وإسحاق. وَعَنْ علي: وَاحَدَةٌ بَانَة وَهُوَ قَوْلُ أبي 
حنيفة؛ وَعَنْ زَيْد بْن تابت: ثلاث وَهُوَ قَولُ الليثء وَقَالَ مالك: إنْ كَانَتْ مَدْخُولَا بها فَتَلَاثُ؛ وَإِنْ كَانَتْ 
غَيْرَ مَدْخُولٍ بها قبل منْهُ دَعْوَى الْوَاحدَة. 
وَاخْتَلَُوا: هَل يَفتَقرُ قَوْلْهُ: أَمْرُك بيّدك إِلَى نيّة آَم لَا؟ فَقَالَ أحمد, وَالشّافعيٌ وأبو حنيفة: يَفْتَقِرُ إلى 
نيّة وَقَالَ مالك: لا يَفتَقرُ إِلَى نيّة وَاخْتَلَفُوا: هَل يَفْتَقِرُ وقُوغْ الطّلاق إِلَى نيّة الْمَرْآَة إذَا قَالَْ: اخْتَرْتُ 
نفسيء أو فَسَخْتُ نكَاحَك؟ فَقَالَ أبو حنيفة: لا يَفْتَقِرُ وقُوعْ الطّلاق إِلَى نيّتهَاء إذَا وى الرَّوْجُ. وَقَّالَ 
أحمد, وَ الشافعيٌ: لا بْدّ من نيّتهَا إذَا اخْنَارَتْ بالكنّاية: ثم قَالَ أَصْحَابُ مالك: إن قَالّت اخْتَرْتُ نَفْسيء أ 
َبلْتْ نفسيء لَزمَ الطَّلاق, وَلَوْ َالَتْ لم أرذةء وَإِنْ قَالَتْ:ٍ قَبِلْتُ ري سُئلَتْ عم أَرَادَتْ؟ فَإنْ أَرَاقَت 
الطّلاق كَانَ طَلَافَاء وَإِنْ لَمْ تُرذهُ لَخ يَكْنْ طَلَاقَا. ثُمّ قَالَ مَالِك: إِذَا قَالَ لَهَا: أَمْرُّكَ بيدكء وَقَالَ قَصَدْتْ 
طَلْقَةَ وَاحدَة فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمينه؛ وَإِنْ لَمْ نَكُنْ لَهُ نيه فَلَهُ أنْ يُوقعَ مَا شَاء. وَإِذَا قَالَ: اختَاري؛ 
وَقَالَ: أَرَدْتُ وَاحَدَةَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَّهَا طَلْقَتْ ثَلَانّا وَلَا يُقَبَلْ قَوْلْه. 
ثم هَاهُنَا فُرُوعٌ كَثيرَةٌ مُضَْطَربَةٌ غَايَةَ الاضطرّابء لا دليل عَلَيْهَا من كتّابٍ وَلَا سْنّةِ وَلَا إِجْمَاع 
وَالرَّوْجَةُ زَوْجَتُهُ حَنّى يَقُومَ ليل عَلَى زَوَال عصْمته عَنْهَا. 
قَانُوا: وَلَمْ يَجْعَل اللَّهُ إلى النسَاء شَّيْنَا من النّكاح, وَلَا منَ الطّلّاقء وَإِنَّمَا جَعَلَ ذَّلكَ إِلَى الرّجَالء وَقَد 
جَعَلَ الَّهُ سُبْحَانَهُ الرّجَالَ قَوَامِينَ عَلَى النّسَاءء إن شَاءُوا أَمْسَكُواء وَإِنْ شَاءُوا طَلَّقُواء فلا يَجُورُ للرَّجُل 


أنْ يَجْعَلَ الْمَرْآَةَ قَوَامَةَ عَلَيْهه إنْ شَاءَث أَمْسَكَتْء وَإِنْ شَاءَت طَلَّقَتْ. قَالُوا: وَلَوْ أَجْمَعَ أَصْحَابْ رَسُول 
الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى شَيْءٍ لَمْ نَتَعَدٌ ِخِمَاعَهُمْ وَلكن اخْتَلفُواء فَطَلَبْنَا الحُجّةَلأَقُوَالهِمْ من 
غَيْرهَاء فُلَمْ تجد الْحُجَّةٌ تَقُومْ إلا على هَذَا القؤل. وَإِنْ كَانَ مَنْ رُوي عَنْهُ قَذ رُويَ عَنْهُ خلَافة أَيِضَاء 
وَقَدْ أَنِطَلَ مَن اذَعَى الْإِجْمَاعَ في ذَلكَء فَالئَرَاعُ تَابتٌ بَيْنَ الصَّحَابَة وَالتّابِعِينَ؛ كَمَا حَكَيْنَاكُ وَالْحُْجَةُ لا 
تَُومُ بالخلاف, فَهَدَا (ابْنُ عَبَّاسِء وَعْثْمَانُ بْنُ عَفَانَ قد قَالَا: إِنّ تَمْلِيكَ الرَّجُل لامرّآته أَمْرَهَا لَيس 
بشَيْء) (وَاْنُ مَسْعُودٍ يَقول فيمن جَعَل أَمْرَ امرَأته بيد آخْرَ فَطَلَقهَا: لئس بشَيْءِ) (وطاووس يَقول 
فيمَنْ مَلّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا: ليس إِلَى النَسَاء طَلَاق» وَيَقُولُ فيمَن مَلَّكَ رَجْلًا أَمْرَ امْرَأته: أَيَمْلكُ الرَجُلَ أَنْ 
يُطلَقَهَا؟ قَال: لَا) 

قُْتُ: أَمّا الْمَنْقُولُ عن طاؤوس فَصَحيحٌ صَريح؛ لا مَطْعَنَ فيه, سَنَدَا وَصَرَاحَة. وَأَمّا الْمَنْقَولُ عن ابن 
مَسْعُودٍ فَمُخْتَلفء فَنُقلَ عَنْهُ مُوَافَقَةَ علي وَرَيْدِ في الْؤُْوعء كَمَا رَوَاهُ ابْنُ آبي لَيْلَى عن الشَغبي: أن 
أَمْرْك بيدكء وَاخْتَارِي سَوَاءٌء في فول علي وَابْن مَسْعُودٍ وزيد, وَنُقل عَنْهُ فيمَنْ قَالَ لامْرَته: أَمْرْ فُلَانَةَ 
بيتدكء إن أَدْخَلت هَذدَا العذل الْبَيْتَ فَفَعْلَتْء أَنّهَا امْرَأَتُهُ» وَلَمْ يُطَلَقَهَا عَلَيْه. 

وَأَمّا الْمَنْقُولُ عن ابن عَبَّاسِء وعثمان. فَإِنْمَا هُوَ فيمًا ذا أَضَاقَت الْمَرْأَةُ الطَلَاقَ إِلَى الرّؤجء وَقَالَت: 
نت طَالقٌ. 

وأحمد ومالك يَقُولّان ذَلكَ مَعَ قَوْلهمَا بؤقُوع الطّلّاقء إِذَا الحْتَارَتْ نَفْسَهَاء أو طَلَّقَتْ نَفْسَهَاء فلا يُْرَفْ 
عَنْ أَحَدٍ من الصّحَابَة إِلْعَاءُ النَخيير وَالثّمْلِيك الْبَنَه إلا هذه الرَوَايَة عن ابْن مَسْعُودِء وَقَدْ رُوي عَنْهُ 
خلَافُهَاء وَالتَابِتُ عن الصَّحَابَّة اغتبَارُ ذَلكَء وَوْقُوعْ الطّلاق به. وَإن اخْتَلَهُوا فيمًا تَمْلكُ به الْمَرْآَةُ كَمَا 
َقَدّمَ وَالْقَوْلَ بأنَّ دَلكَ لَا أَثْرَ لَهُ لا يُعْرَفْ عَنْ أَحَدٍ من الصَّحَابَة الْبَنَهَه وَإِنَمَا وَهمَ أبو محمد في الْمَنقول 
عن ابْن عَبَّاسِ وعثمان. وَلَكنْ هَذَا مَدذْهَبْ طاؤوسء وَقَدْ ثقلَ عَنْ عطاء ما يَدْلُ عَلَى ذَّلكَ فَرَوَى عبد 
الرزاق عَن (ابْن جُرَيْج قُلْتُ لعطاء: رَجُلَ قَالَ لامرأته: أَمْرُك بيّدك بَعْدَ يَْم أو يَوْمَيْنَء قَالَ: لَيِسَ هَذَا 
بشئْءٍ. قُلث: فَأَرْسَل إِلَيْهَا رَجْلّا أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدهَا يَوْمَا أو سّاعَةً» قَالَ: مَا أذري مَا هَذَا؟ مَا أَظَنُ هَذَا 
شَيْنًا, قُلْتُ لعطاء: أَمَلَكَتْ عائشة حفصة حينَّ مَلَّكَهَا الْمُنْذْرُ أَمْرَهَاء قَالَ عطاء: لاء إِنّمَا عَرَضَتْ عَلَيْهَا 
أَنطَلَفَهَا أم لاء وَلَمْ تُمَلَهَهَا أَمْرَهَا) 

وَلَولَا مَيْبَةُ َصْحَاب رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَمَا عَدَلْنَا عن هَذَا اقول وَلَكنْ أَصحَابْ رَسُول الله 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُم الْقدَوَةٌ وإن احْتَلَفُوا في حُكْم النَّخْيي قفي ضمن اختلافهم انَفَاقْهُمْ عَلَى اغتبار 


التّخْييرء وَعَدَم إِلْعَائه وَل مَفْسَدَةَ في ذَّلكَ وَالْمَفْسَدَةُ التي ذَكَرْئُمُوهَا في كؤن الطّلاق بيّد الْمَرْأَةء إِنّمَا 
تَكُونُ لو كَانَ ذُلكَ بِيَدهَا استقلالا. فَأمًا إِذَا كَانَ الرَّوْجُ هُوَ الْمُسْتَقلٌ بهَاء فَقَذ تَكُونُ الْمَصْلَحَةٌ لَهُ في 
تفويضها إلى الْمَرْأَةء ليصيرَ حَالَهُ مَعَهَا عَلَى بَيْنَة إِنْ أَحَبّئهُ أَقَامَتْ مَعَهُ وَإِنْ كرقثة فَارَقَتَهُ فَهدَا 
مَصَلَحَةٌ َهُ وَلَهَاه وَلنِسَ في هَذَا مَا يَقنَضي تَغيِيرَ شع الله وَحهُمَته» وَلَا قَزْقَ بَيْنَ تؤكيل الْمَرْأَة في 
طلاق نَفْسهَاء وتؤكيل الْأَجْنَبِيَ وَلَّا مَعْنَى لمَنْع تؤكيل الْأَجْنَبِيَ في الطّلاق» كَمَا يَصحٌ تَؤكيلهُ في النّكَاح 
وَالْخُلْع. 


وَقَدْ جَعَلَ الله سُبْحَانَهُ للْحَكَمَيْن النّطَرَ في حال الزَّوْجَيْن عنْدَ الشّقَاقء إِنْ رَأَيَا النَفِْيقَ فَرَقَا وَإِنْ رَأَيَا 


قيلَ هُمَا حَكَمَانء وَقَدْ جُعلَ للْحَاكم أنْ يُطَلَقَ عَلَى الزَّْجِ في مَوَاضْعَ بطريق النَيَابَة عَنْهُ فَإِذا وَكَّلَ 
الزَوْجُ مَنْ يُطَلَقُ عَنْه» أو يُخَالعُ ل يَكُنْ في هَذًا تَغْيرَ لحفم الله وَلَا مُخَالَقَةَ لدينه فَإنّ الرّوجٍ هق 
الذي يُطَلَقُء إمّا بنفسهء أو بوكيله؛ وَقَدْ يَكُونُ أَتَمَ نَظَرَا للرَجُل من نفسهء وَأَعْلَّمَ بمَصّلحتهء فَيُقَوَضُ 
إِلَيِه مَا هُوَ أَغْلَّمُ بوَجْه الْمَصلَحَة فيه منه؛ وَإِذَا جَارَ التّؤكيل في العتق وَالنْكَاح وَالْخُلْع وَالْإِبْرَاء وسَائر 
الْحُقُوق من الْمُطَالَبَة بهَاء وَإِنْبَاتهَا وَاسْتيقَائهَاء وَالْمُخَاصَمَة فيهاء هُمَا الذي حَرَّمَ النؤكيلَ في الطّلّاق؟ 
نعم الوكيل يَقُومُ مَقَامَ الْمُوَكَلَ فيمًا يَمْلكُهُ منَ الطّلاق وَمَا لَا يَمْلكُهُ وَمَا يَحلُلَهُ منهُ وَمَا يَخْرُمُ عَلَيْه 
في الحقيقة لم يُطَلّقْ إِلّا الزَّوْجُ إِمّا بنّفسه أو بوكيله. 


حْكُمُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الذي بَيَنَهُ عن رَبْهِ تَبَارَكَ 
وَتَعَالى فِيمَنْ حَرَّمَ أَمَنَهُ أو زَوْجَنَه أو مَتَاعَهُ 


قَالَ تعَالَى: (يَاأَيُهَا النّبِيّ لم تُحَرَمْ مَا أَحَلَ الله لَكَ تَبْتغي مَرْضَاةً أَزْوَاجِكَ وَالَّهُ عَفُورٌ رَحيمٌ - قَذ فَرَضَ 
لله لَكُمْ تحلَّةَ أَِمَانكُمُ) [التحريم: ١‏ - ؟] [التّخريم: ]١‏ تَبَتَ في " الصَّحَيحَيْن ": ( «أَنّهُ صَلَّى الله 
له» ) . وفي لَفْظِ: (وَقَدْ حَلَفَتْ) . 


وَفي " سُئّن النَسَائيَ ": عَنْ أنس رَضيّ الله عَنْهُ: ( «أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَتْ لَهُ أَمَهَ 


يَطَوُهاء فَلَمْ َرَلْ به عائنشة وحفصة حَتَّى حَرّمَهَاء فَأَنْرَلَ اللَهُ عَزَّ وَجَلَ (يَأَيُهَا الي لم تحَرَمْ مَا أَحَلَ اله 
لَكَ) [التحريم: ]١‏ » ) . 

وَفي " صَّحيح مسلم ": عن (ابْن عَبَّاسِ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «إذّا حَرّمَ الرَّجُلْ امْرَأَتَهُ فهِيَ يَمينُ 
يُكَقَرْهَاء وَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أُسْوَةٌ حَسَنَة) . 

» في " جَامع التَزمذيَ ": عَنْ عائشة رَضيّ الله عَنْهَا قَالَتْ:ٍ ( «آلى رَسُول الله صَلّى الله علَيْه وَسَلَّم 
من نسّائه وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالَا. وَجَعَلَ في الْيَمين كَفَارَة» ) 

هَكَذَا رَوَاهُ مسلمة بن علقمة؛ عَنْ داود» عن الشغبيّء عَنْ مسروق, عَنْ عائشة: وَرَوَاهُ علي بْنُ 
مُسهرء وَغَيْرُه عن الشَغبيَ» عن النَبِيَ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ مُرْسَلَا وَهْوَ أَصَّحُ الْتَهَى كَلَامْ أبي 
عيسى. 

وَقَوْلْهَا: جَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالَا. أَيْ جَعَلَ الشَيْءَ الذي حَرَّمَهُ وَهُوَ الْعَسَلْ أو الْجَاريَةُ حَلَالَا بَعْدَ تخريمه 
اب 

سَأَنْتُ رَيْدَ ْنَ تَابتِء وَابْنَ غُمَرَ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُم عَمَّنْ قَالَ لامرّآته: أنت عَلَىَّ حَرَامٌ فَفَالَا جَمِيعًا: 
فَارَة َمينِ) . 

وَقَالَ عبد الرزاق؛ عَن ابن عُيَيْنَهَ عن ابن أبي تجيح؛ عَنْ مجاهد, عن (ابْن مَسْعُودٍ رَضيّ الله عَنْهُ 
قَالَ في التّخريم: هيّ يَمِينٌ يُكَفْرُهَا) . 

َال انْنُ حَزْم وَرُويَ ذَلكَ عَنْ أبي بَكْرِ الصّديق» وعائشة أمَ الْمُوَْمنينَ. وَقَالَ الْحَجّاجُ بن منْهالِء حَدتنا 
(جَرِيرُ ْنُ حازم قَال: «سَأَنْتُ نَافعًا مَوْلَى ابْن عْمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُ عن الْحَرَام أَطَلَاقٌ هُوَ؟ قَال: لا 
أَوَلَْسَ قَدْ حَرَّمَ رَسُول الله صَلّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ جَاريَتَهُ فَأَمَرَهُ الله عزَّ وَجَلَ أَنْ يُكَفَرَ عنْ يَمينه وَلَمْ 
يُحَرَّمْهَا عَلَيْهُ» ) . 

وَقَالَ عبد الرزاق؛ عَنْ معمرء عَنْ يَحْيَى بْن أبي كثيرء وَأَيُوب السَّخْتيَانيّ كلّاهُمَا عَنْ عكرمة؛ أن 
(عْمَرَ بْنَ الْحَطَّاب قَالَ: هيّ يَمِينٌ يَغني النَّخْرِيم) . 

وَقَالَ إِسْمَاعيل بْنُ إسْحَاق: حَدَّتْنَا المقدمي, حَدَّنْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِهِ عن صَّخْر بْن جُوَيْرِيَة عَنْ نافع» عن 
(ان عْمَرَ رَضيّ الله عَنْهُمَاه قَالَ: الْحَرَامُ يَمِينُ) . 

في " صّحيح الْبُخَارِيَ ": عَنْ سَعيد بن جُبَيِْ أَنْهُ سمغ ابْنَ عَبّاسِ رَضي الله عَنْهُمَا يَقُولَ: إِذّا حَرّمَ 


امْرَأَتَهُ ليس بِشَيْءء وَقَالَ: (لَقَذْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَنَة) [الأحزاب: ١؟]‏ فقيل هَذَا رواية 
ا عبَاسٍ. ع ال لطر د لمارف ينال ورا 


وَنَذْكْرُ 5 وَمَآخْذّهَاء والرّاجع منهاء بعؤن الله على وَتَؤفيقه. 

َحَدُهَا: أنَّ النَحْرِيمَ لَغْوْ لا شَيْءَ فيه. لا في الرَّوْجَة: وَلَا في غَيْرهَاء لا طلاق, وَلَا إيلاءَ وَلَا يَمِينَ وَلَا 
ظهَار رَوَى وَكيعٌ عَنْ إِسْمَاعيل بْن أبي خَالِدٍ عن الشغبيَ عَنْ مسروق: (مَا أبَالي حَرَّمْتُ امْرَآتي أو 
وَذْكَرَ عبد الرزاق عَن التَوْرِيَء عَنْ صالح بن مسلم؛ عن الشغبيء أَنّهُ (قَالَ في تَخريم الْمَرْأَة: لهي 
أهْوَنُ عَلَيّ من تغلي) 

وَدُكرَ عن ابن جُرَيْجء أَخْبَرَني عبد الكريم؛ عَنْ أبي سَلَمَةَ بْن عَبْد الرَحْمَنء أَنّهُ قَالَ: مَا أبَالي حَرَّمْتُهَا 
يَغني امْرَأَتَهُ أو حَرَّمْتُ مَاءَ النّهْر. 

وَقَالَ قتادة: سَألَ رَجُلَ حُمَيْدَ ْنَ عَبْد الرّحْمَن الْحمْيّريّ عَنْ دَلكَ؟ فَفَالَ: قَال اللَهُ تَعالَى: (ِفَإِذَا فَرَعْتَ 
فَانْصّبْ - وَإِلَى رَبَكَ فَازْعْبْ) [الشرح: 7 - ]١‏ [أَلَمْ تَشرّخ: "] وَأَنْتَ رَجُلْ تَلْعَبُء فَاذْهَبْ فَالْعَبْ, هَذَا 
قَوْلْ هل الظاهر كُلَهِمْ. 

الْمَدذْهَبُ الثّاني: أنّ النّخْرِيمَ في الزَّوْجَة طَلَاقٌ تَلَاثُ. قَالَ ابْنُ حَرْم قَانَهُ علي بْنْ أبي طالب وَرَيْدُ بْنْ 
تابتٍ وَابْنُ عْمَرَ وَهُوَ قَوْلُ الحسن وَمُحَمَّدُ ْنُ عَبْد الرَّخْمَن بْن أبي لَيْلَىء وَرُويَ عن الْحَكَم بْن عتَيْبَةَ. 
قُلْتُ: الثابت عَنْ زَيْد بْن نابت وَابْن عْمَرَ مَا رَوَاهُ ُو من طريق اللَّيِث بْن سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْن أبي حَبِيبِ 
عَنْ أبي هبيرة عَنْ قبيصة. أَنَّهُ سَأل رَيْدَ بْنَ ثابت, وَابْنَ غُمَرَء عَمَّنْ قَالَ لامرأته. أنت علَيّ حَرَامّ 
فَقَالَا جَميعَا: كَفَارَةُ يَمِينء وَلَمْ ِصحٌ عَنْهُمَا خلافئ ذَلكَء وَأَمّا علي فَقَذْ رَوَى أبو محمد ابن حزم من 
طريق يَحْيَى الْقَطَانء حَدََّنَا إسْمَاعيل بْنُ أبي خَالدِ عن الشَغبيَء قَالَ: يَقُولُ رجَالٌ في الْحَرَام هي 
حَرَامْ حَنَّى تَنْكحَ رَوْجًا غَيْرَه وَلَا وَاللَّه مَا قَالَ ذَلكَ عليء وَإِنَمَا قَالَ علي: (مَا أَنَا بمُحلَّهَاء وَلَا بِمُحَرَّمِهَا 
عَلَيْكَ إن سنت فْتَقَدَ وَإِنْ شنت فْتَأَخَرْ) 

وَأَمّا الحسنء فَقَدْ رَوَى أبو محمد منْ طريق قتادة عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: (كُلُ حَلَّالٍ علَيّ حَرَامٌ فَهُوَ يَمِينَ) وَلَعَلَ 
أبا محمد غَلط عَلَى علي وزيد. وَابْن عُمَرَ من مَسُألَة الْخَليّة وَالبَريّة وَالْبَنَةَ فَإِنَّ أحمد حَكَى عَنْهُمْ 
أنَهَا كَلاث. 


وَقَالَ هُوَ عَنْ علي وَانْن عُمَرَ صّحِيحٌ, فَوَهِمَ أبو محمد وَحَكَاهُ في: أنت عَلَيَ حَرَامٌ وَهُوَ وَهْمْ ظَاهرٌ 
فَإِنْهُمْ فَرَقُوا بَيْنَ النُخريم فَأَْتَوَا فيه بأَنّهُ يَمِينْء وَبَيْنَ الْخَليّة فَأفتَوا فيهَا بالثّلاثء وَلَا أَعْلَمْ أَحَدَا قَالَ إنّهُ 
الْمَذْهَبُ الثَّالتُ: أَنَهُ ثلاث في حَقَ الْمَذْخُول بِهَا لا يُقَبَلْ منة غَيْرُ ذلك وَإِنْ كَانَثْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بها وَقَّعَ 
مَا نَوَاهُ من وَاحدّةٍ وَانْنتَيْن وَتَلَاثِ فَإِنْ أَطْلَقَ فُوَاحَدَةٌ وَإِنْ قَالَ لَمْ أرذ طَلَافًاء فَإنْ كَانَ قد تَقَدَمَ كَلَامْ 
يَجُورُ صَرْفَهُ إِلَيِه قبل مئة» وَإِنْ كَانَ ابْتدَاءً لَمْ يُقَبَل وَإِنْ حَرَّمَ أَمَنَهُ أو طَعَامَهُ» أو مَتَاعَهُء فَلَيِسَ 
بشَيْءٍء وَهَذَا مَدْهَبُ مالك. 

الْمَذْهَبُ الرَّابِعُ: أَنّهُ إِنْ نَوَى الطَّلَاقَء كَانَ طَلَاقَاء ثُمَ إنْ نَوَى به الثَّلاتَ فَتْلَاثُ؛ وَإِنْ نَوَى دُونَهَا فُوَاحدَةٌ 
بان وَإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهُوَ يَمِينٌ فيها كَفَارَة وَإِنْ لَمْ يَنُو شَيْا فَهُوَ إِيلَاء فيه حُكْمْ الإيلاء. فَِنْ نَوَى 
الْكَذبَ صُدَقَ في الْفْنْيَا وَلَمْ يَكْنْ شَيْنَا وَيَكُونُ في الْقَضَاء إيلَاءً؛ وَإِنْ صَادَف غَيْرَ الرَّوْجَة الأَمَةَ 
وَالطَّعَامَ وَغَيْرَهُ فَهُوَ يَمِينٌ فيه كَفَارَتُهَا وَهَدّا مَذْهَبُ أبي حنيفة. 

لْمَذْهَبُ الْخَاسنْ: أَنّهُ إنْ نَوَى به الطّلاق» كَانَ طَلَاقَاء وَيَقَعُ ما نَوَاهُ فَإِنْ أطلّق, وَقَعَتْ وَاحَدَةً؛ وَإِنْ 
نَوَى الظَهَارَ كَانَ ظهَارَاء وَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ كَانَ يَمينَاه وَإِنْ نَوَى تَخْريمَ عَيْنِهَا من غَيْر طَلَاقٍ وَلَا 
ظهارء فَعَلَيْه كَفَارَةْ يَمينِء وَإِنْ لَمْ يَنُو شَيْنَا قفيه قَولّان: أَحَدُهُمَا: لا يَلْرَمُهُ شَيْءٌ. 

وَالثّاني: يَلْرَّمُهُ كَفَارَةُ يَمين. وَإِنْ صَادَف جَاريَة قَنَوَى عَنْقَهَاء وَقَعَ العثق» وَإِنْ نَوَى تَحْرِيمَهَاء زمه 
بنَفس اللّفظ كَفَارَة يَمينِء وَإِنْ نَوَى الظَهارَ منْهاء لم يصع وَلَمْ يَلْرَمْهُ شَيْءٌء وَقيل بَل يَلْرَمُهُ كَفَارَة 
يَمين وَإِنْ لَمْ يَنُو شَيْنَا ففيه قؤلان: أَحَدُهْمَا: لا يَلْرَمُهُ شَيْء. وَالثَاني: عَلَيْهِ كَفَارَةُ يَمِينِ. وَإنْ صَادَفَ 
غَيْرَ الرَّوْجَة وَالَأَمَة لم يَخْرُم وَلَمْ يَلْرَمْهُ به شَيْءٌ. وَهَذَا مَدْهَبُ الشافعي. 

الْمَذْهَبُ السَّادسس: أَنّهُ ظهَارٌ بإطلاقه. نَوَاهُ أو لَمْ ينوه إِلّا آنْ يَصرفَة بالنيّة إلى الطّلّاق أو الْيَمين 
فَيَنْصَرفْ إِلَى ما نَوَاهُ هَذَا ظَاهِرٌ مَدْهَبِ أَحْمَّد. 

وَعَنْهُ روَايَةٌ ثَانيَةٌ أَنْهُ بإطلاقه يَمِينٌ إلّا آنْ يَصرفَهُ بالنيَّة إِلّى الظهَار أو الطّلاقء فَيَنْصَرفْ إِلَى مَا نَوَاُ 
وَعَنْهُ روايَةٌ أخرَى تالتة أَنَهُ ظهَارٌ بكُلَ حَالٍ وَل تَوى غَيْرَهُ فيه روَايَة رَابعَةٌ حَكَاهَا أَبُو الْحُسَيْن 
في " فُرُوعه " أَنَّهُ طَلَاقٌ بَائن. وَلَو وَصَلَهُ بقؤله أغني به الطّلاقء فَعَنْهُ فيه روَايّتان. إِخدَاهْمَا: أَنَهُ 
طَلَاقٌ» فَعَلَى هَذَاء هَل تَلْرَمُهُ النَّاتُ؛ أو وَاحَدَةٌ؟ عَلَى رَوَايَتَيْنء وَالثَّانِيَةُ أَنَهُ ظهَارٌ أَنِضَاء كَمَا لَو قَال: 
نت عَلَيّ َظهر أمَي: أغني به الطَّلَاقَ؛ هَذَا تَلُخيصُ مَذُهَبه. 


لْمَذْهَبُ السابغ: أَنّهُ إن نَوَى به ثَلَانَاه فهي ثَلَاتُ, وَإِنْ تَوَى به وَاحدةً فَهِيَ وَاحدَةٌ بَائنَة وَإِنْ نَوَى به 
يَمِينَاء فهيَ يَمِينُ وَإِنْ لَْ يَنُو شَيْنَاء فَهيَ كدْبَةٌ لا شَيْءَ فيهاء وَهَذَا مَذْهَبُ سُفيَانَ الّوريّ» حَكَاهُ عَنْهُ 
أبو محمد ابن حزم. 

لْمَذْهَبُ الثَّامنُ: أَنّهُ طَلْقَة وَاحدَةٌ بَائنَةَ بِكُلَ حَالٍِء وَهَذَا مَدْهَبُ حَمّاد بْن آبي سُلَيْمَانَ. 

الْمَذْهَبُ النَّاسِعُ: أَنَهُ إن تؤى ثَلَانّا فَتَلَاتُ؛ وَإِنْ نَوَى وَاحدَةً أو لَمْ يَنُو شَيْنَاء فَوَاحدَةٌ بَائنَه وَهَذَا مَذْهَبُ 


إِبْرَاهِيمَ اللَّخَعىّ حَكَاهُ عَنْهُ أبو محمد ابن حزم. 


الْمَدْهَبُ الْعَاشرٌ: أَنَهُ طَلْقَةٌ رَجِعبَّةٌ حَكَاهُ ابن الصباغ؛ وَصَاحبَهُ أَبُو بَْرٍ الشّاشي» عن الزهْريَء عَنْ 
الْمَدْهَبُ الْحَاديَ عَشرَ: أَنّهَا حَرْمَتْ عَلَيِْهِ بدّلكَ فُقط وَلَمْ يَدْكْرْ هَولَاء ظهَارَاء وَلَا طَلَاقَاء وَلَا يَمينَاء بَلْ 
َلرَمُوهُ مُوجَبَ تخريمه. قَالَ ابِنُ حَزْم صّمّ هَذَا عَنْ علي بْن أبي طالب وَرجَالٍ منَ الصّحَابَّة لَمْ يُسَمّوا 
وَعَنْ أبي هْرَيْرَة. 

وَصَّعّ عن الحسن 00 بن عَمْرِوء وَجَابر بْن زَيْدِء وقتادة. أَنْهُمْ أَمَرُوهُ باجتنَابِهَا فقَط. 

الْمَذْهَبْ الثاني عَشَرٍَ النََوَقْف في ذَلكَ لَا يُحَرَمُهَا الْمُفتي عَلَى الرّوجء وَلَا يُحَلَنْهَا لَه كَمَا رَوَاهُ الشَعْبىُ 
عَنْ علي أَنَّهُ قَالَ: (مَا آنا بمُحلّهَا وَلَا مَُرَّمهَا عَلَنِكَ إن شنت فَتَقَدَم وَإنْ شنت فَتَأَخَْ) 

الْمَذْهَبُ الثّالتَ عشرَ: الْقَرْقْ بَيْنَ أَنْ يُوقع التّخْريم مُنجّرَا أو مُعَلََا تعليقَا مَقَصُودَاء وَبَيْنَ أَنْ يُخْرجَهُ 
مَخْرَجٍ الّيَمين فَالْأَوَلُ ظهَارٌ بِكُلَ حَالِ وَلَوْ نَوَى به الطّلاق» وَلَوْ وَصَلَهُ بقؤله: أَغني به الطّلاق. 
وَالثّاني: يَمِينْ يَلْرَمُهُ به كَفَارَةُ يَمِينء فَإِذَا قَالَ أنت عَلَيّ حَرَامٌ أو إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَأَنْت عَلَيّ حَرَامْ؛ 
فَظهَارٌ وَإِذَا قَالَ إِنْ سَافَرْتُء أو إن أَكَلْتْ هَذَا الصَّعَامَ أو كَلَمْتْ قُلَانَاء فَامْرَتي عَلَىَّ حَرَامٌ فَيَمِينَ 
مُكَفْرَة وَهَذَا الحتيَارٌ شَيْخ الْإسْلام ابن تيمية» فَهَذه أُصُول الْمَدَاهب في هذه الْمَسْأَلَة وَتَتَفَهَعْ إلَى أَكْثَرَ 
فَصْل حْجَجٌ مَنْ قَالَ بأنَّ النَحرِيمَ لَغْوَ] 

َأمَا مَنْ قال: التّخريم كُلّهُ لَعْوْ لا شَيْءَ فيه فَاخْتَجُوا بِأنَّ اله سْحَائه لَمْ يَجْعَل للْبْد تخريمًا وَلَا تخليلا. 
وَإِنَمَا جَعل لَهُ تاي الْأسْبَابِ الّتي تَحلٌ بها الْعيِنُ وَتَحرْمْء كالطلاق» والّكاحء وَالْبيْع؛ والعقء وَأَمًا 
مُجَرَدُ قؤله: حَرَّمْتُ كَذَّا وَهُوَ عَلَيّ حَرَامْ؛ فَلَيسَ إِلَيْه قَالَ تَعَالَى: (وَلَا تقولوا لمَا تصف ألْسنَتُكُمْ الْكَذبَ 
هَدّا حَلَالَ وَهَذَا حَرَامٌ لتَفتَرُوا علَى الله الْكَدذبَ) [النحل: ]١١١‏ [النّخْل: ]١ ١5‏ وَقَالَ تَعَالَى: (ِياأَيُهَا 


النِّى لمَ تُحَرّمْ مَا أَحَلَ لَه لّك) [التحريم: ]١‏ [التّخريم: ]١‏ فَإِذَا كَانَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَجْعَلْ لرَسُوله أَنْ يُحَرَمَ 
مَا أَخَلَ الله لَهُ» فَكَيْفَ يَجْعَلُ لَذْره النَّحْرِيمَ؟ 

قَانُوا: وَقَدْ قَالَ النّب صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:ِ ( «كُلُ عَمَلٍ لَيِسَ عَلَيْه أْرْنَا فَهْوَ رَدُ» ) وَهَذَا النّحْرِيم 
كَدّلكَ فَيَكُونُ رَذَا بَاطلًا. 

قَانُوا: وَلِأَنَهُ لا فَرْقَ بَيْنَ تخريم الْحَلّال وَتخليل الْحَرَام وَكَمَا أَنَّ هَذَا الثّائيَ لَغْوْ لَا أَثْرَ لَهُ فَكَدِكَ الْأَوَل. 
قَالُوا: وَلَا فَزْقَ بَيْنَ قله لامْرّأته: أنت عَلَيَ حَرَامٌ وَبَيْنَ وله لطعامه: هُوَ عَلَيّ حَرَام. 

قَانُوا: وَقَونَهُ: أنت عَلَيَّ حَرَامٌ إمّا أن يُريدَ به إِنشَاءَ تخريمهاء أو الْإخْبَارَ عَنْهَا بأنّهَا حَرَامْ وَإِنْشَاءْ 
تخريم مُحَاله فَإِنّهُ لَيِْسَ إِلَيْه إنْمَا هُوَ إِلَى مَنْ أَحَلَ الْحَلَالَه وَحَرَّمَ الْحَرَامَ وَشْرَع الْأَخْكَامَ وَإِنْ أَرَادَ 
الإِخْبَارَ فَهُوَ كَذبٌ» فَهُوَ ما خَبَرْ كَاذبٌ أو إِنْشَاءً بَاطل؛ وَكلَاهُمَا لَغْوَ من القؤل. 

َانُوا: وََظَرْنَا فيمَا سوى هَذَا الْقَؤلء فَرََيْنَاهَا أَقُوَالَا مُضْطَرِبَةٌ مُتَعَاضَة يَرْدُ بَعْضْهَا بَعْضَاء فَلَمْ نُحَرَم 
الرَّوْجَةَ بشَيْءٍ منها بعَذِر بُرْهَانِ من الله وَرَسُولهء فَنَكُونُ قد ارْتَكَبْنَا أَمْرَيْنَ: تَخْريمَهَا عَلَى الأول 
وَإخلالها ليره. وَالْأَصْلْ بَقَاءُ النقاح حَتَّى تُجْمعَ الْأَمَةُ أو يَأتيَ بُرْهَانُ منَ الله وَرَسُوله على زَوَاله 
فَيَتَعيّنُ الْقَوْلُ به فَهَدًا حُجَّةٌ هَذَا القريق. 

[فصل جع من قال بأنها لاتُ] 

وَأَمّا مَنْ قَال: إِنَّهُ ثلاث بِكُلَ حَالٍ إن تَبَتَ هَذَا عَنْهُ فُيَحْتَجُ لَهُ بأنّ الَخْرِيمَ جُعل كنَايَةَ في الطّلّاق, 
وَأَعْلَى أَنوَاعه تَخْريمُ النّلاث. فَيْحْمَل عَلَى أَغْلَى أَنوَاعه اختيَاًا للأَبَضَاع. 

وَأَيِضًا فَإِنّا تَيَقَنَا النَخرِيمَ بذّلكَء وَسْكَكْنَا: هَل هُوَ تَخْرِيم تُزِينهُ الْكَفَارَةُ كَالظهار أو يُزِيلُهُ تَجْدِيدُ الْعَقد 
كَالْخُلع أو لا يُزِينهُ إلا رَوْجٌ وَإِصَابَةٌ كتخريم الذَّاث؟ وَهَذَا مُتَيَقَن وَمَا دُونَهُ مَشْكُوكٌ فيه فلا يَحلٌ 
بالشّك. 

قَالُوا: وَلأنّ الصَّحَابَةٌ أَفْتَا في الْخَليّة وَالْبَريّة بأَنّهَا نَلَاثْ. قَالَ أحمد: هُوَ عَنْ علي وَابْن عُمَرَ صَحيحٌ, 
وَمَعْلُومْ أنّ غَايَةَ الْخَليّة وَالْبَريّة أن تصير إِلَى النّخريمء فَإِذَا صَرَّح بالْغاية فَهِيَ أؤلى أَنْ تَكُونَ ثَلَانًا؛ 
وَلأَنَّ الْمُخَرَّمَ لا يَسْبِقُ إِلَى وهمه تَخْريمُ امْرَآته بون الثّلاثء فَكَأنّ هَذَا اللَفْظَ صَارَ حَقِيقَةَ غُرْفيّة في 
إيقاع الثلاث. 

وَأَيْضًا فَالْوَاحدَةٌ لا تَحْرُمُ إلا بعوَض. أو قبل الُخول. ا ل 0 
فَالنَخْرِيمُْ بهَا مُقَيَدَ فَإِدَا أَطْلّق النَّحْرِيمَ وَلَمْ يُقَيَذْ انْصَرَف إِلى التّخريم الْمُطلّق, الذي يَثْبْتْ قَبْلَ الدخُول 


أو بَعْدَه وَبعوْض وَغَيْرهء وَهُوَ الثُلَاتُ. 

َفَصْل حُجَجٌ الْمَدذْهَب الثّالث] 

وَأَمّا مَنْ جَعَلَهُ تَلَانَا في حَقَ الْمَدْخُول بهَاء وَوَاحدَةً بَادنَةَ في حَقَ غَيْرهَاء فَحُجَّتُهُ أنَّ الْمَذَخُولَ بها لا 
يُحَرَمُهَا إلا الدَلَاتُء وَغَيْرَ الْمَدْخُول بها تُحَرَمُهَا الْوَاحدَة فَالرَائدَةُ عَلَيْهَا لَيِسَتْ منْ لَوَازْم التّخريم 
فَأَوَرَدَ عَلَى هَوُلَاء أَنَّ الْمَذَخُولَ بِهَا يَمْلك الرَّوْحجُ إِبَانَتَهَا بوَاحدَةٍ بَائنَةَ فَأَجَابُوا بِمَا لَا يُجْدي عَلَيْهِمْ 
شَيْئَاء وَهُوَ أَنَّ الإبَائَةَ بالواحدة الْمَوْصُوفَة بأَنْهَا بَادنَةٌ إِبَانَةَ ُيده بخلاف التّخريم فَإِنَّ الإبَانَةَ به 
مُطْلَقَةٌ وَلَا يَكُونُ ذَلكَ إِلّا بالتّلاثء وَهَذَا الْقَدْرُ لا يُخَلَصّهُمْ من هَذَا الْإِلْرَام فَإِنَّ إِبَانَةَ النخريم أَعْظَمْ 
تَقييدَا من قؤله: أنت طَالقٌ طَلْقَةَ بَائنَةٌ فَإنَّ غَايَةَ الْبَائئَة أن تُحَرَمَهَاء وَهَدَا قَذ صَرَّحَ بالتّخريم؛ فَهُوَ 
وى بالإبائة من قَوله: أَنت طَالقٌ طَلْقَةٌ بَائنَةَ. 

[َفَصْل حُجَجٌ مَنْ َال بِأنْهَا وَاحدَةٌ بَانَة] 

وَأَمّا مَنْ جَعَلَهَا وَاحدَةًَ بَائَةَ في حَقَ الْمَدخُول بِهَا وَغَيْرهَاء فَمَأْخَدُ هَدّا الول أَنّهَا لا فيد عَدَدَا 
بوضعهاء وَإِنّمَا تقتضي بَيْنُونَةَ صل بها الَخْرِيمُ؛ وَهْوَ يَمْلك إبَانَتَهَا َع الدُخُول بها بوَاحدَةٍء بون 
عوّضء كَمَا إِذَا قَالَ أنت طَالقٌ طَلْقَةً بَائنَةَ فَإنّ الرَجْعَةَ حَقّْ لَهُ فَإِذَا أَسْقَطَهَا سَقَطَتْء وَلأَنَّهُ إِذَا مَلَكَ 
إبَانتَهَا بعوضٍ يَأَخُدُهْ منْها مَلَكَ الْإِبَانََ بذونه فَإِنَهُ مُخْسنٌ بتزكه؛ وَلأَنَّ العوض مُسْتَحَقٌ لَهُ لا عَلَيِه 
فَإِذَا أسقطة وَأَبَانَهَاء فَلَهُ ذلكَ. 

[فَضصْلّ حْجَجٌ مَنْ قَالَ بأَنْهَا واحدَةٌ رَجْعِيَةً] 

وَأَمّا مَنْ قال إِنّهَا وَاحدَةٌ رَجْعِيّةُ فَمَأخَدُهُ نّ النَخْرِيمَ يُفِيدُ مُطْلَقَ القطاع الملك. وَهُوَ يَصَدُقُ بِالْمُتَيَقَن 
منة وَهُوَ الْوَاحَدَةٌ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فلا تَعرْضَ في الأفظ لَهُ» فلا يَسُوعْ إِنْبَائُهُ بِعَئِر مُوجبء وَإِذَا أَمْكَنَ 
إِغْمَالُ اللّفظ في الواحدة فَقَدْ وَفَى بِمُوجَبه فَالرَيَادَةُ عَلَيْهِ لا مُوجب لَهَا. 

قَالُوا: وَهَدّا ظَاهِرٌ جدَّا عَلَى أَصْل مَنْ يَجْعَلَ الرَّجْعيَةَ مُحَرَّمَةَ وَحِيئَئذِ فَنَقُول النَّحْرِيمُ أَعُمُ منْ تَحْريم 
رَجْعيَةِ أو تخريم بَائنء فَالدَالَُ عَلَى الْأَعَمَ لا يَدْلُ عَلَى الأخَصء وَإِنْ شئْت قُلْتَ: الْأَعَمُ لا يَسْتَلْزْمُ الأخَصّ 
أو لَيِسَ الْأَخَصٌ من لَوَازم الْأَعَمَْ أو الْأَعَمُ لا يُنْتجُ الأَخَصّ. 

وَأَمّا مَنْ قَالَ يُسْأَلُ عَما أَرَادَ منْ ظهَارٍ أو طلاقٍ رَجْعيٌ أو مُحَرَّم أى يَمِينٍ فَيَكُونُ ما أَرَادَ من ذَّلكَ 
فَمَأَخَدُهُ أنَّ اللَفْظَ لَمْ يُوضَعْ لإيقّاع الطّلاق خَاصَّةً بَلْ هُوَ مُحْتَملَ للطّلاق وَالظّهَار وَالْإيلّاء, فَإدَا صّرفَ 


إِلَى بَعْضهَا بالنْيّة فُقد اسْتَعْمَلَهُ فيمَا هُىَ صَالحٌ لَهُ وَصَرَفَهُ إلَيْهِ بنيّته, فُيَنْصَرف إِلَى مَا أَرَادَهُ وَل 
يَتَجَاوَرُ به وَلَا يَفَصُرُ عَنْهُ وَكَذْلكَ لو نَوَى عتق أَمَته بِدُلكَ عَتَقَتْ وَكَذْلكَ لو نَوَى الإيلاء من الزَّوْجَة 
َالْيَمِينَ من الَأَمَة لَزِمَهُ مَا نَوَاُ قَالُوا: وَأَمّا إِدَا تَوؤَى تَخريم عَيْنهَا لَزَمَهُ بنَفْس اللّفظ كَفَارَةُ يَمِينِ 
اَبَاعَا لظاهر الْقزآن وَحَديث ابْن عَبَّاسٍ الّذي رَوَاهُ مسلم في " صَّحيحه ": ( «إِذّا حَرَّمَ الرَّجُلُْ امْرَأَتَهُ 
فَهِيَ يَمِينْ يُكَفْرْهَا وَتَلَا: (لَقَد كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أسْوَةٌ حَسَنَةُ) [الأحزاب: ١؟]‏ » ) وَهَذَا يُشْبهُ مَا 
قَالَهُ مجاهد في الظهارء إِنَّهُ يَلْرَمُهُ بِمُجَرّد النَكَلّم به كَفَارَةُ الظهارء وَهُوَ في الْحَقيقة قَوْلُ الشافعيَ 
رَحمَة الله فَإنَهُ يُوجِبْ الْكَفَارَة إذَا لم يُطَلَقْ عَقِيبَهُ عَلَى القؤر. 

قَانُوا: وَلِأنّ اللّفظَ يَحْتَمل الْإنْشَاءَ وَالْإِخْبَاَ فَِنْ أَرَادَ الإِخْبَارَ فَقَد اسْتَعْمَلَهُ فيمَا هُوَ صَالحٌ لَه فَيُقَبَلَ منه. 
وَإِنْ أَرَادَ الإِنْشَاءَ سُئلَ عن السَّبَب الّذي حَرَّمَهَا به. فَإِنْ قَال: أَرَدْتُ ثَلَانَا أو وَاحَدَةً أو اتنَتَين قبل منةُ 
لصّلاحيّة اللّفظ لَهُ وَافْترَانه بنيّته وَإِنْ نَوَى الظَهَارَ كَانَ كَذَّلكَ؛ لأَنَهُ صَرَّحَ بمُوجَب الظهار؛ لأنَّ قَوْلَه: 
آنت عَلَيَّ َظهر أَمَي مُوجَبْهُ النَخْرِيمُ فَإِذّا تؤى ذَلكَ بلَفْظ التُخريم, كَانَ ظهَارَاء وَاخْتمَانُهُ للطّلاق بالنّيّة 
لا يَزيدُ عَلَى اختمّاله للظهَار بهَاء وَإِنْ أَرَادَ تَحْريمَهَا مُطْلَقَا فَهُوَ يَمِينَ مُكَفَْرَة لأَنَهُ امْتنَاعٌ منْها 
بالنخريم» فَهُوَ كَامْتناعه منْهَا باليمين. 

[فْصْل حُجَج مَنْ قَالَ بأنّهَا ظهَارٌ إلا أن يَنُوِيَ به طَلَاقًا] 

وَأَمّا مَنْ قَال: إِنّهُ ظهَارٌ إلا أَنْ يَنُويَ به طَلَاقاء فَمَأَخَدْ قوله: أنَّ اللَفْظَ مَوْضُوع للنّخريم فَهُوَ مُنْكَرٌ منَ 
القؤل وَرَوْرَء فَإِنَّ الْعَبْدَ لَيِسَ إِلَيْه النَحْرِيمُ وَالتّخليل؛ وَإِنّمَا إِلَيْهِ إِنْشَاء الْأَسْبَابِ الّتي يُرَنَبْ عَلَيْهَا ذلك 
فَإِذَا حَرَمَ مَا أَحَلَ الله لَهُ فَقَذ قَالَ الْمنْكَرَ وَالرُورَ فُيَكُونُ كَقَوله نت عَلَىَ كَظهر أُمَي بَلْ هَذَا أوْلَى أَنْ 
يَكُونَ ظهَارَاء لأنّهُ إذَا شَبَّهَهَا بِمَنْ تَخْرْمُ عَلَيْه دَلَ عَلَى التّخريم بِاللّزُوم؛ فَإِذَا صَرَّحَ بتخريمها فَقَذْ صَرَّحَ 
بمُوجَب التّشُبيه في لَفظ الظهار فَهُوَ أَوْلَى أنْ يَكُونَ ظهارًا. 

قَانُوا: وَإِنّمَا جَعَلَنَاهُ طَلَاَا بالنيّة فَصَرَفْتَاُ إلَيِهِ بها لأَنَهُ يَصَلّْحُْ كنَايَةَ في الطّلاق, فيَنْصَرف إِلَيْه 
بالنَيّة بخلاف إطلاقه. فَإِنَهُ يَنْصّرف إِلَى الظهارء فَإِذَا نَوَى به الْيَمِينَ كَانَ يَمِيناه إِذْ مئ أضل أَرْبَابِ 
هَذَا الْقَوْل أَنَّ ريم الطّعام وَنَحْوَهُ يَمِينْ مُكَفْرَة فَإِدَا نَوَى بتخريم الرَّوْجَة الْيَمِينَ نوى مَا يَصْلْحُ لَهُ 


[َفَصْل حُجَجٌ مَنْ قَالَ بأنّهُ ظهَارٌ] 
وََمّا من قَال: إنُّ ظهَارٌء وَإِنْ نَوَى به الطّلاق» أو وَصَلَهُ بقوله: أغني به الَّلاق فمَأَحَدُ قله ما ذُكَرْنَ 


من تفرير كؤنه ظهارَاء وَلَا يَخْرُجُ عَنْ كؤنه ظهارًا بنيّة الَّلاقء كَمَا لَو قَالَ: أنت عَلَيّ عَظَهْر أمَي» 
وَنَوَى به الطلاق» أو قَالَ: أغني به الطلاق, فَإنَهُ لا يَخْرْجُ بدَّلكَ عن الظهارء وَيَصيرُ طَلَاقًا عند 
الأَْكَرِينَ» إِلّا على قَوْلٍ شاد لَا يُلْتَقَتُ إلَيِه؛ لمُوَافقته مَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ في الْجَاهليَّة من جَغْل الظهَار 
طَلَاقاء وَنَسْحْ الإسلام لذّلكَ وَإِنْطَالهء فَِذَا وى به الطَّلاقَ فََدْ تَوَى مَا أَبْطَلَهُ الله وَرَسُونهُ مما كَانَ عَلَيْه 
فل الْجَاهليّة عنْدَ إطْلّاق لفْظ الظهَار طَلَاقَاء وَقَذ نََى ما لَا يَحْتَملُهُ شَرْعَاء فَلَا تُوَثْرُ نيّئُهُ في نَغيير مَا 
اسْتقَرٌ علَيْه حُكُْ الله الذي حَكَمَ به بَيْنَ عبّاده. ثُمَ جَرَى أحمد وَأَصحَابُهُ عَلَى أصْله من التّسُويّة بَينَ 
إيقاع ذلك وَالْحَلف به كَالطّلاق. وَالْعنَاق وَقَرَّقَ شَيْحُ الإسلام بَيْنَ الْبَابيْن عَلَى أَصْله في التّفريق بَيْنَ 
ل ا 0 
كَمَا سَيَأتي ند ريده في الأيمان إن إنْ شاءً الله ع 
قَال: فَيَلْرَمْهُمْ عَلَى هَذَا أَنْ يُقَرَقُوا بَيْنَ إنشاء التّخريم, وَبَيْنَ الخلف. ل الا يَلْرَمهُ 
كَفَارَةُ مين في تَنْجيزه أو تَغليقه بِشَرْطٍ مَقْصُودٍ مُظَاهرًا يَلْرَمْهُ كَفَارَةُ الظهَارء وَهَذَا مُتَضَى الْمَنُقُول 
عن ابْن عَبَّاسِ رَضْيّ الله عَنْهُمَاء فَإِنَهُ مَرَةَ جََلَهُ ظهَارَاء وَمَرَةَ جَعَلَهُ يَمِينا. 
[فَصْل حُجَجٌ مَنْ قَالَ بِأنّهُ يَمِينُ مُكَفْرَةٌ بِكْلَ حَالِ] 
َأَمّا مَنْ قَال: إِنهُ يَمِينُ مُكَفَْرَةٌ بِكُلَ حَالٍ؛ فمأخَدْ قوله أنّ تَخْريمَ الْحلَال منَ الطّعام وَالشّرَاب وَاللَبَاس 
يَمِين تُكَفّرُ بالنّصء وَالْمَعْنَىء وَآكَار الصَّحَابَة, فَإنَّ الله سُبْحَانَهُ قَال: (يَاأَيُهَا انب لم تُحَرّمْ مَا أَحَلَ الله 
لَكَ تبتغي مَرْضَاةً أَزوَاجكَ وَالَّهُ غَفُورٌ رَحِيمْ - قَدْ فَرَضَ الله لَكُْ تَحلّةَ أَثِمَانكُمْ) [التحريم: ١‏ - ؟] 
[التخريم: ١‏ و١]‏ 
ولا بْدَ أن يَكُونَ تَخريم الْحَلال َاخلا تخت هَدَا الهقزض؛ لأنَّهُ سَبَبُهُ وتخْصيص مَحَلَ السَبَب منْ جُمْلّة 
الْعَامَ مُمْتَنع قَطعَاء إن هُوَ الْمَقَصُودُ بِالْبَيَان أَوَلَاه فلو خُصّ لَخَلَّا سَبَبُ الْحُكُم عن الْبَيَان وَهُوَ مُمْتَنعٌ) 
وَهَذَا الاستذلال في غَايَة الْقَوَة فَسَأَلْتْ عَنْهُ شَيْحَ الإسلام رَحمَةُ الله تَعَالَى فَقَالَ: نَعَمْء النَّحْرِيمْ يَمِينَ 
كُبْرَى في الرَّوْجَة كَفَارَتُهَا كَفَارَةُ الظهَارء وَيَمِينَ صكْرَى فيمًا عَدَاهَاء كَفَارَتُهَا كَفَارَةٌ اليمين بالله. 
قَال: وَهَذَا مَعْنَى قل ابن عَبَّاسِ وَغَيْره منَ الصَّحَابَة: وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِنّ النّحرِيمَ يَمِينَ تُكَفَرُ فَهَدَا 
تخريرُ الْمَذَاهب في هذه الْمَسْأَلَةَ نَقَلّاه وَتَقَرِيرُهَا استذلالاء وَلَا يَخْفَى - على مَنْ آثْرَ الْعلْمَ وَالإِنْصَافَ 
وَجَائَب النّعصّبَ وَنْصْرَةَ مَا بُنيَ عَلَيْهِ من الْأَقْوَال - الرّاجِحُ من الْمَرْجُوحء وَبِاللَه الْمُسْتَعَانُ. 


[َفْصْل الاختلاف في تخريم غَيْر الرّوْجَة] 

وَقَد تََيّنَ بمَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَنْ حَرَّمَ شَيْنَا غَيْرَ الرْْجَة منَ الطّعام وَالشَّرَابِ وَاللَبَاس أو أَمَته لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْه 
بدّلكَ وَعَلَيِه كَفَارَةٌ يَمِينِء وَفي هَذدا خلاف في ثَلَاثّة مَوَاضْعَ. 

أَحَدُهَا: أَنّهُ لا يَخْرُمُ وَهَذَا قَوْلُ الْجْمْهُورء وَقَالَ أبو حنيفة: يَخْرُمْ تخريمًا مَقَيّدَا تُزِينُهُ الْكَفَارَهُ كَمَا إذَا 
ظَاهَرَ من امْرّآته فَإنَهُ لا يَحلُ لَهُ وَطُوّهَا حَنَّى يُكَفَرَ وَلأَنَّ الله سُبْحَائَهُ سَمّى الْكَفَارَةَ في ذَّلكَ تَحلَّةٌ 
وَهيَ مَا يُوجِبُ الحل فَدَلَ عَلَى تُبُوت التّخريم قَبْلَهَاه وَلأَنَهُ سُبْحَائَهُ قَالَ لنَبيَهِ صَلَّى الله عليه وَسَلّم: لم 
تُحَرّمْ مَا أَحَلَ اللَهُ َك [التحريم: ]١‏ . وَلأَنّهُ ريم لمَا أبيخ لَه فَيَخْرُمُ بتخريمه كَمَا لو حَرّمَ رَوْجَتَه. 
وَمُنَازْعُوهُ يَقُولُونَ: إِنَّمَا سُمَيَت الْكَفَارَةُ تحلَّةَ من الْحَلَ الذي هُوَ ضدُ الْعقد. لا من الحل الذي هُوَ مُقَابل 
النّخريمء فَهيَ تَحلٌ الْيَمِينَ بَعْدَ عَفْدهاء وَأَمّا قَوْنُهُ: (لم تُحَرَمْ مَا أَحَلَ الله لَكَ) [التحريم: ]١‏ فَالْمْرَادُ 
تخريم الأَمَة أو الْعَسَلء وَمَنْعُ تفسه منة وَذْلكَ يُسَمّى تَخريماء فْهُوَ تَخريمٌ بالقول لا إِثْبَاتَ للنّخريم 
وَأَمّا قِيَاسهُ عَلَى تَحْريم الزَّوْجَة بالظهارء أو بقؤله: أنت عَلَيّ حَرَام فلو صَّمّ هَذَا الْقيَاسُ لَوَجَبَ نَقَدِيم 
التُغفير عَلَى الْحنْث قيَاسًا عَلَى الظهارء إِذْ كَانَ في مَعْنَاهُ وَعِنْدَهُمْ لا يَجُورُ التّكْفيرُ إلا بَعَْدَ الحنث. 
فَعَلَى قَوْلهم يَلْرَمْ أَحَدُ أَمْرَيْن: وَلَا بُدّ ما أَنْ يَفعَلَهُ حَرَاماء وَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ تَحلَّةَ المي فَيَلْرَم كَونُ 
الْمُحَرَّم مَفْرُوضًا أو من ضَرُورَة الْمَفْرُوض؛ لأَنّهُ لا يَصل إلى التّحلّة إلا بفغل الْمَخلُوف عَلَيْه أو أَنّهُ ل 
سَبيل لَهُ إِلَى فغله حَلَدلَا؛ لأنّهُ لا يَجُورُ تَقْديمُ الْكَفَارَة» فَيَسْتَفيدُ بها الح وَإِقْدَامُهُ عَلَيْه وَهُوَ حَرَامْ 
مُمْتَنْعٌ هَذَا مَا قيلَ في الْمَسْألّة من الْجَانبَيْن. 

وَبَعَدُ فلَهَا عُوْرٌ وفيهَا دقّةُ وَعْمُوضء فَإِنَّ مَنْ حَرَّمَ شَيْناء فَهوَ بِمَنْزلّة مَنْ حَلَفَ بالله عَلَى تزكه؛ ولو 
حَلَفَ على ترزْكه لَمْ يَجُرْ لَهُ هَنْكُ خُرْمّة الْمَخْلُوف به بفغله إلا بالْترّام الْكَفَارَة فَإِذَا الْتَرَمَهَا جَانَ لَهُ 
الْإقْدَامُ عَلَى فغل الْمَخلُوف عَلَيِْه فَلَوْ عَرَّمَ عَلَى تَرْك الْكَفَارَة فَإِنّ الشّارع لا يُبِيحُ لَهُ الْإقْدَامَ عَلَى فغل 
مَا حَلَف عَلَيْه وَيَأَذّنُ لَهُ فيه وَإِنّمَا يَأَذْنُ لَهُ فيه وَيُبِيحُهُ إذَّا الْتَرَمَ مَا فَرَضَ الله منَ الْكَفَارَة فَيَكُونُ 
إذْنْهُ لَهُ فيه وَإِبَاحَنُهُ بَعْدَ امتاعه منْهُ بالحلف أو التّخريم رُخْصَةٌ منَ لَه لَه وَنَعْمَةٌ مئهُ عَلَيْه بسَبَب 
الترّامه لحُكمه الذي فَْرَضَ لَهُ من الْكَفَارَة فَإِذَا لَمْ يَلْتَرْمَهُ بَقَيَ الْمَنْعْ الذي عَقَدَهُ عَلَّى نَفْسه إِصرًا 
عَلَيْه فَإِنَّ لَه إِنَمَا رَفَعَ الْآصَارَ عَمَّن انّقَاهُ وَالْتَرَمَ حُكْمَهُ؛ وَقَدْ كَانَت الْيَمِينُ في شرع مَنْ قَبْلنَا يتَحتَّم 
الْوَفَاءُ بهَاء وَلَا يَجُورُ الحنثُ, فَوَسّعَ اللّهُ عَلَى هذه الأمّة وَجَوّرَ لَهَا الحنْتَ بِشَرط الْكَقَارَة فَإذَا ل يُكَقَر 


لا قَبْلُ وَلَا بَعْدْ لَمْ يُوَسّعْ لَهُ في الحنث فَهَدًا مَعْنَى قؤله: إِنَّهُ يَحْرُمُ حَنّى يُكَفْرَ 

وَلَيِسَ هَذًا من مُفْرَدَات أبي حنيفة: بَلْ هُوَ أَحَدْ الْقَوْلَين في مَدْهَب أحمد, يُوَضَحْهُ: أَنَّ هَذَا النَحْرِيمَ 
وَالْحَلف قَذ تَعَلّقَ به مَنْعَانَ: مَنْعْ من نَفْسه لفغله؛ وَمَنْعْ من الشّارع للحنْث بدُون الْكَفَارَة فَلَو لَم 
يُحَرَمْهُ تخريمٌة أو يَمِينَه لَمْ يَكْنْ لمَنْعه نَفْسَهُء وَلَا لمَنْع الشّارع لَه آَئْر بَل كَانَ غَايَةٌ الأَمْر أَنَّ الشارع 
أَوْجَبَ في ذمّته بِهَدًا الْمَنْع صَدَقَةَ آو عثقَاء أو صّوْمًا لا يَتَوَقَفْ عَلَيْه حل المَخلوف عَلَيْه وَلَا تخريمُة 
الْبنَهَ بَلْ هُوَ قَبْلَ الْمَنْعَ وَبَعْدَهُ عَلَى السّوَاء من غَيْرِ قَرْقِء فَلَا يَكُونُ للْكَفَارَة أَثَرُ الْبَنَهَ لا في الْمَنْع 
منه وَلَا في الإذنء وَهَذَا لا يَحْفَى فَْسَادُهُ. 


وَأَمّا إلرَامُهُ بالإقدام عَلَيْهِ مَعَ تخريمه حَيْتُْ لا يَجُورُ تَقديمْ الْكَفَارَة فَجَوَابَه أَنَهُ إِنّمَا يَجُورُ لَهُ الْإقْدَامُ 
عنْدَ عزْمه عَلَى التّكفير» فُعَرْمُهُ عَلَى التّكفير مَنْعٌ من بَقَاء تخريمه عَلَيْه وَإِنّمَا يَكُونُ النَحْرِيمُ تابنا إِذَا 
َم يَلتَرْم الْكَفَارَة وَمَعَ الْتَرَامِهَا لا يَسْتَمِرُ النّخْرِيمُ. 

[فَصل كَقَارَة التُخريم] 

الثاني: أَنْ يَلْرَمَهُ كَفَارَةٌ بالنّخريم وَهْوَ بِمَنْزلّة اليِمينء وَهَذَا قَوْلُ مَنْ سَمَيْئَاهُ منَ الصَّحَابَة: وَقَولُ 
فْفَهَاء الرّأي وَالْحَديثء إلا الشافعىّ ومالكاء فَإِنَّهُمَا قَالَا: لَا كَفَارَةَ عَلَيْه بدّلكَ. 

وَالّذِينَ أَوْجَبُوا الْكَفَّاررَةَ أسْعَدُ بالنَصّ من الَّذِينَ أَسْقَطُوهَاء فَإنَّ اللّهَ سُبْحَائَهُ ذَكَرَ تَحلَّةَ الْأَيِمَانَ عقب 
قَوْله: (لمَ تُحَرّمْ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ) [التحريم: ]١‏ وَهَذَا صَريحٌ في أنَّ تخريم الْحَلّال قَذْ فُرضَ فيه تَحلَّةُ 
الأَيَمَانء إمّا مُخْتَضَّا به. وَإِمّا شاملا لَهُ وَلغَْره فَلَا يَجُورُ أَنْ يُخْلَى سَبَبُ الْمَفَارَة الْمَدُْورَة في السَّيّاق 
عَنْ حُكْم الْكَفَارَة وَيُعَلّقَ بغَيْره وَهَذَا ظَاهِرٌ الامتتاع. 

وَأَيِْضًا فَإنّ الْمَنْعَ من فغله بالتّخريم كَالْمَنْع منة باليّمين» بَلْ أقوؤىء فَإِنَّ الْيَمِينَ إن تَضَمَّنَ هَنْكَ حُرْمَة 
امه سُبْحَاتَهُ» فَالنَخْرِيمْ تَضَمَّنَ هَنْكَ حُرْمَة شزعه وَأَمْرهء فَإِنّهُ إذَا شَرَعَ الشَّيْءَ حَلَالَاء فَحَرَمَهُ 
الْمْكَلّفُ كَانَ تخريمُة هَنْكَا لحُرْمَة مَا شَرَعَهُ وَنَحْنُ تقول لَمْ يَتَضَمّن الْحنْثُ في اليَمين هَنْكَ حُرْمَة 
الاسمء وَلَا النّحْرِيمْ هَنْكَ حُرْمَة الشّزعء كَمَا يَقُونُهُ مَنْ يَقُولْ من الْفقَهَاءء وَهُوَ تَعْلِيلَ فَاسدٌ جدَّاء فَإِنَّ 
الْحنْثَ إمّا جَائرٌ وَإِمّا واجبْء أو مُسْتَحَبٌ» وَمَا جَوٌرَ الله لأَحَدٍ الَْنَةَ أن يَهْتكَ حُرْمَةَ امه وَقَذ شرع 
لعبّاده الْحنْتَ مَعَ الْكَفَارَة وَأَخْبَرَ الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ «إذًا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَرَأَى غَيْرَهَا 
خَيْرَا كَفْرَ عنْ يَمينه, وَأَتَى الْمَخْلُوف عَلَيْه» , وَمَعْلُومْ أنّ هَنْكَ حُرْمَة اسمه تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَْ يُبَخْ في 
شريعة قَطُ وَإِنَّمَا الْكَفَارَةُ كَمَا سَمّاهَا الله تعالَى تَحلَّة هي تَفْعلَةٌ منَ الْحَل فَهِيَ تل ما عُقدَ به 


الْيَمِينُ لَنِسَ إِلّا وَهَدَا الْعَقْدُ كَمَا يَكُونُ بالْيَمين يَكُونُ بالتّخريم, وَظَهَرَ سرٌ قله تَعَالَى: (ِقَدْ فَرَضَ الله 
َكُمْ تحلةٌ أنمَانكُم) [التحريم: "] عَقيب قَوْله: (لم تُحَرّم ما أَحَلَ اله لَكَ) [التحريم: ]١‏ 

[فَصْل الحكُمُ في تخريم الأمَة] 

الثّالتُ: : أَنّهُ لا فزق بَيْنَ النّخريم في غَيْر الرَّوْجَّة بَيْنَ الَأَمَةَ وَغَيْرهَا عنْدَ الْجُمْهُور إلّا الشّافعّ وَحْدَهُ 
وجب في تخريم الْأَمَة خَاصَّةَ كَفَارَةَ يَمين إذ النَخْرِيمُ لَهُ تَأِيرٌ في الْأَنِضَاع عنْدَهُ دُونَ غَيْرها. 

وَأَيْضًا فَإنّ سَبَب نزول الآية تَخريمُ الْجَاريَة» فَلَا يَخْرُجُ مَحَلُ السب عن الْحُكُم وَيَتَعَلَقْ بِغَيْره 
وَمْنَازْعُوهُ يَقُولُونَ: اللَصُ عَلَّقَ فَرْضَ تَحلّة اليِمين بتخريم الْحَلَالء وَهُوَ أَعَمٌ من تَخريم الْأَمَة وَغَيْرهَا 
فَتَجِبُ الْكَفَارَةُ حَيْثْ ود سَبَبْهَاء وَقَد تََدَمَ تَقْريرُُ. 


حُكُمُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في قل الرَّجُل لامْرَأته 
الحَقي بأفلك 


تَبَتَ في " صّحيح الْبْخَاريَ ": ( «أَنَّ ابنة الجون لَمّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُول اله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَنَا 
وَكَبَتَ في " الصَّحَيحَيْن ": «أَنّ كَعْبَ بْنَ مَالكِ رضي الله عَنْهُ لما آنَامُ رَسُولُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلّم يَأْْرُهُ أَنْ يَعْتَلَ امْرَأَنَهُ قَالَ لَهَا: (الْحقي بأفلك) » 

فَاخْتَلَف النَّاُ في هَذَاء فَقَالَتْ طَائقَةٌ: : لَيِسَ هذا بطلاق» وَلَا يَة يَقَعْ به الطّلاق, نَوَاهُ آو لَمْ يَنُوه وَهَذَا 
قَوْلْ أفل الظّاهر. قَالُوا: وَالنّبِيّ صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ لم يَكْنْ عَقَدَ عَلَى ابنة الجونء وَإِنَّمَا أَرْسَل إِلَيْهَا 
قَانُوا: وَيَدْلُ على دَّلكَ مَا في " صّحيح الْبُخَاريَ ": من حَديث حمزة بن أبي أسيدء عَنْ أبيه؛ أَنَّهُ ( 
«كَان مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّم وََذْ أتي بالْجَؤنيّة, فَنْزلَت في بَيْت أميمة بنت النعمان بن 
شراحيل في نَخْلِ» وَمَعَها دَابَتُهاه فدَخَلَ عَلَْهَا رَسُولَ الله صَلّى الله علَيْهِ وَسَلّم فََالَ: هبي لي نَفْسَك " 
فَقَالَتْ: وَهَل تَهَبُ الْمَلكَةُ نَفْسَهَا للسُوقّة, فَأَهْوَى لِيَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا لتَسْكُنَ» فَقَالَثْ: أَغودُ بِاللَّهِ مئك: 


فَقَالَ: " قَذ عدت بِمَعَاذِء ثُمَ خَرَجِ فَقَالَ: " يا أبا أسيد اكْسُها رَازْقيّيْنَ وَأَلْحفَهَا بأفلها» ) 

وَفي " صّحيح مسلم ": عَنْ سَهل بْن سَعْدٍ قَال: ( «ذَّكَرْتُ لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ امْرَأة من 
العرَبء فَأَمَرَ أبا أسيد أَنْ يُرْسِل إِلَيْهَاء فَأَرْسَل إِلَيْهَا فَقَدمَتْء فَنَرَلَتْ في أَجُم بَني سَاعدةً فخَرَجَ رَسُول 
الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ حَنَّى جَاءَهَا دَخَل عَلَيْهَاء فإذَا امْرَأَةٌ مُنَكَسَةٌ رَأْسَهَاء فَلَمَا كَلّمَهَا قَالَتْ: أَغْودُ 
باللّه منكَ» قَال: " قَذ أَعَدْتّك مني " فَفَالُوا لَهَا: أَتَذْرِينَ مَنْ هَذَا؟ فَالَتْ: لاء قَالُوا: هذا رَسُول الله صَلّى 
الَّهْ عليه وَسَلَّمَ جَاءَكَ لِيَحْطْبَك, قَالَتْ: أَنَا كنت أَشْقَى من ذَلك» ) 

قَالُوا: وَهَذه كُلّهَا أَخْبَار عَنْ قصَّةٍ وَاحدَةٍ في امْرَأَةٍ وَاحدَةٍ في مَقَامِ وَاحدِء وَهِيّ صَرِيحَةً» أَنَّ رَسُول الله 
وَقَالَ الْجُمْهُورُ - منْهُمْ الْأَنمّة الأَرْبَعَةٌ وَغَيْرُهُمْ - بَلْ هَذَا من أَلقَاظ الطّلاق إذَا نَوَى به الطّلاقء وَقَدْ تَبَتَ 
في " صحيح الْبُخَاريَ ": أن أَبَانَا إِسْمَاعيل بْنَ إِبْرَاهِيمَ طَلّقَ به امْرَأَتَهُ لَمّا قَالَ لَهَا إِبْرَاهيمُ: ( «مُّريه 
فليْعَيْر عتَبَةَ بَابه ", فَقَالَ لَهَا: أنت الْعَتَبَةُ وَقَدْ أَمَرَني أَنْ أفارقّكء الْحقي بأفلك» ) وَحَديتُ عائشة 
كَالصّريح, في أَنَّهُ صَلَّى الله عله وَسَلَمَ كَانَ عَقَدَ عَلَيْهاء فَإنَهَا قَاَتْ لما أذخلث عَلَيِه فَهَدَا نُخُول 
الزّوْج بأفله وَيوَكدَهُ قَولهَا: وَدنَا منْها. وَأَمّا حَديثُ أبي أسيد. فََايَةُ مَا فيه قَوْلَهُ: (قبي لي تَفْسَك) 
وَهَذَا لا يَدْلُ على أَنّهُ لم يتَقَدَمْ نكَاحُة لَهَاء وَجَارَ أَنْ يَكُونَ هذا اسْتذعَاءً مئهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم 
للدّخُول لا للعقد. وَأَمّا حَدِيتُ سَهل بن سَغْدِء فَهُوَ أَصْرَحْهَاء في أَنَّهُ لَم يَكْنْ جد عَفَدَ فَإنَّ فيه أَنّهُ صَلّى 
اله عَلَيْه وَسَلّمَ َمّا جَاءَ إِلَيْهَاه قَالُوا: هَذّا رَسُولْ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ جَاءَ ليَخْطْبَك وَالظَّاهرٌ أَنَّهَا 
هي الْجَوْنيّةُ؛ لآنّ سهلا قَالَ في حَديثه: فَأمَرَ أبا أسيد أَنْ يُرْسلَ إِلَيْهَاه فأَرْسَل إِلَيْهَا. 

فَالقصَّةُ وَاحدَةٌ دَارَتْ عَلَى عائشة رَضيّ الله عَنْهَا وأبي أسيد وسهلء وَكُلٌ مِنْهُم رَوَاهَاء وَأَلْقَاظْهُمْ 
فيها مُتَقَاربَةٌ وَيَبْقَى النّعَارُضْ بَيْنَ قوله: جَاءَ لِيَخْطَبَك, وَبَيْنَ قؤله: فَلَمّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَدَنَا منهاء فَإمًا 
أنْ يَكُونَ أَحَدُ اللَفَظَيْن وَهْمَاء أو الدْخُولْ لَيِسَ دُخُولَ الرَّجُل عَلَى امْرَأتهء بَل الدَّخُول الْعَامَّ وَهَدَا مُحْتَمَلَ. 
وَحَدِيتُ ان عَبّاسٍ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُمَا في قصّة إِسْمَاعيل صَريعء وَلَمْ يَرَلْ هَدَا اللَْظَ من الألقَاظ الّتي 
يُطَلّقْ بها في الْجَاهليّة وَالإسْلام, وَلَمْ يُغيَرْهُ النَّبِيّ صَلّى الله عليه وَسَلّم بَل أَقَرَهُمْ عليه وَقَذ أَوْقَعَ 
أَصْحَابُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ الطّلاقَء وَهُمْ الْفَدوَةُ: بأَنت حَرَامٌ وَأَمْرُكَ بيدكء وَاخْتَارِي. 
وَوَهَبْتُك لأفلكء وَأَنْت خَليّةُ وَقَد خَلَؤت منيء وَأَنْت بَريّةُ وََذ أَبِرَأَتُك وَأنْت مَبَرَآَة وَحَبْلْكَ على 


غَاربكء وَأنت الْحَرَجُ. 


فقَالَ علي وَابْنْ عُمَرَ: (الْخَليُّ تَاثُ) وَقَالَ عمر: (واحدةٌ وَهْوَ أَحَقُ بهَا) وَفَرَقَ معاوية بَنِنَ رَجْلٍ 
وَامْرَته قَالَ لَهَا: إِنْ خَرَجْت فَأَنْت خَليّة وَقَالَ علي وَابْنُ غُمَرَ رضي الله عَنْهْمَا وزيد في الْبَريّة: إِنْهَا 
ثلاث قل عمر رَضْيَ ؛ لَه عَنْهُ: (هيّ وَاحدَةٌ وَهْوَ أَحَقٌّ بهَا) وَقَالَ علي في الْحَرَج: هي تَلَاثُ وَقَالَ 
عمر: وَاحَدَةٌ وَقَذ تَقَدَمَ ذكرُ أَقْوَالهمْ في أَمْرُك بيّدك وَأَنْت حَرَام. 

وَالَّهْ سْبْحَانَهُ ذَّكَرَ الطَّلَاقَء وَلَمْ يَُيّنْ لَهُ لَفْظَاء فَعْلمَ أَنْهُ رَدَّ النّاسنَ إِلَى ما يَتَعَارَفُونَهُ طَلَاقَا فَأَيّ لَفْظ 
جَرَى عَرَفْهُمْ به. وَقَعَ به الطَّلَاقٌ مَعَ النّيّة. 

وَالْأَنْقَاظ لا تُرَادُ لعَيْنهَاء بَلَ للدّلائّة عَلَى مَقَاصد لافظهاء فَإِذَا تَكلّمَ بلَفْظِ دَالَ على مَعْنَى وَقَصَّدَ به ذُلكَ 
لْمَْنَىء تَرَنّبَ عَلَيِهِ حُكْمُهُ وَلِهَذَا يَقَعْ الطّلَاقُ من الْعَجَميّ وَالتُزْكيّ وَالْهِنْديَ بأَلسئتهم, بَل لو طَلَّقَ 
أَحَدُهُمْ بصّريح الطلاق بِالْعَرَبيّة: وَلَمْ يَفْهَمْ مَعْنَاهُ لم يََعْ به شَيْءٌ قَطْعَاء فَإنَهُ تَكَلّمَ بمَا لا يَفْهَمْ مَعْنَاهُ وَلَا 
قَصَّدَهُء وَقَذْ دَلَّ حَديتُ كَغب بْن مَالكِ عَلَى أَنَّ الطّلاق لا يَفَعُ بِهَدَا اللفظ وَأَمْتَاله إلا بالنّيّة. 

وَالصَّوَابُ أَنّ ذّلكَ جَارٍ في سَائر الْأَلفَاظ صَريحها وَكنَايّتهاء وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَلْفَاظ العثّق وَالطّلاق, قَلَو 
قَالَ: غُلّامي عْلَامْ خرٌ لَا يَأتي القواحشء أو أَمَتي أَمَةٌ خْرَّةٌ لا تَبْغي الْفُجُورَء وَلَمْ يَخْطرْ ببَاله الْعثْقُ وَل 
نَوَاهُ لَْ يَْ ا ا ا 
فَارَقْتُهَا أو سَرَّحَ شَعْرَها وَقَالَ: سَرَّخْتُهَا وَلَمْ يُرِذ طَلَاقَاء ل تَطلق. كَدَّلكَ إِذَا َرَبَهَا الطلق وَقَالَ لغَيْره 
ِخْبَارَا عَنْهَا بدّلكَ: إِنّهَا طَالقَ لَمْ تَطَلْقْ بدَلكَء وَكَذَّلكَ إِذّا كانت الْمَرْأَة في وَنَاقٍ فَأَطْلَقَتْ من فَقَالَ لَهَا: 
أنت طالقء وَأَرَادَ من الْوَتاق. 

هَذّا كُلّهُ مَذْهَبُ مالك وأحمد في بَغض هذه الصّوّرء وَبَعْضهَا نَظيرُ مَا نْصّ عَلَيْه وَلَا يَقَعْ الطّلَاقُ به 
حَنَّى يَنُويَهُ وَيَأتيَ بلَفْظِ دَالٌ عَلَيْهه فَلّو الْقَرَد أَحَدُ الْأَمْرَيْن عن الْآخَرء لَمْ يََع الطَلَاقُء وَلَا الْعتَاق 
وَتَفْسِيمُ الألفاظ إلى صَريح وَكنَايَةٍ وَإِنْ كَانَ تَفسيمًا صّحيحًا في أل الْوضع؛ لكن يَخْتَلف باختلاف 
الَشْخَاص وَالْأَزْمئَة وَالأَمكنّة» فَلَيِسَ حُكْما تَابِنَا للَفْظ لدّاته. فَرْبٌ لَفَظِ صَريح عنْدَ قوم كنَايَةٌ عند 
آخَرِينَء أو صَريحٌ في رَمَانِ أو مَكَانِ كنَايَةٌ في غَيْر ذَّلكَ الزّمَان وَالْمَكَانَ وَالْوَاقعُ شَاهدٌ بدَّلكَء فَهدَا 
لَفْظ السّرَاح لا يَكَادُ أَحَدْ يَسْتَعْملُهُ في الطّلاق لَا صَرِيحًا وَلَّا كنَايَه فلا يَسُوعٌ أن يُقَالَ إنّ مَنْ تَكَلّمَ به 
لَرْمَهُ طلاق امْرَأته نَوَاهُ أو لَمْ يَنُوه وَيَدَّعي أَنَهُ نَبَتَ لَهُ عرف الشزع وَالاسْتغْمّالء فَإِنَّ هذه دَعْوَى 
بَاطلَة شَرْعًَا وَاسْتَعْمَالَا أَمّا الاستغْمّال فَلَا يَكَادُ أَحَدَ يُطَلَقُ به الْبََهَ وَأَمّا الشّرْغ فَقَد اسْتَعْمَلَهُ في غَيْر 
الطّلاقء كقؤله تَعَالَى: (ِيَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذّا نََحْتُمْ الْمُؤمئَات كُمّ طَلَقنُمُوهْنَ من قَبْل أَنْ تَمَسُوهْنَ هَمَا 


لَكُمْ عَلَيْهنَ من عدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فمَتَعُوهْنَ وَسَرَحُوهْنَ سَرَاحًا جَميلَا) [الأحزاب: 45] [الْأَخْرَابُ: 44] 
فَهَدَا السّرَّاحٌُ غَيْرُ الطّلاق قَطْعَاء وَكَذَّلكَ الْفرَاقٌ اسْتَعْمَلَهُ الشنّرْع في غَيْر الطّلاق؛ كَقَوْله تَعَالَى: (ِيَاأَيْهَا 
لني إذَا طَلَفْنُمْ النَسَاءَ فَطَلَقُوهْنَ لعدّتهنَ) [الطلاق: ]١‏ إلى قؤله: لفَإدًا بَلَغْنَ أجَلَهِنَّ فَأَمْسكُوهْنَّ 
بِمَعْرُوفٍ أو فَارقُوهُنَ بمَغرُوف) [الطلاق: ]١‏ [الطّلّاق: ؟] فَالْإِمْسَاكُ هُنَاهٍ الرَجْعَةٌ وَالْمُقَارَقَةُ: تَرْكُ 
الرَجْعَة لَا إِنْشَاءُ طَلْقَةِ نَانِيَة هذا مما لا خلاف فيه الْبَنَهَ فلا يَجُورْ أَنْ يُقَالَ: إِنّ مَنْ تَكَلّمَ به طَلْقَتْ 
َوْجَتُهُ فُهمَ مَعْنَاهُ أو لَمْ يُفْهَمْ وَكلَاهُمَا في الْبُطلان سَوَاءَء وَباللّه التُوفيقٌ. 


فم رَُول الله صَلَى ال عليه وَلّمَ في الظهار وَبََانُ ما مَا أَنْوَّلَ 
لذ فيه وَمَعًْ مَعْنَى الْعَؤد الْمُوجب للْكَفَارَة 


قَالَ تَعالَى: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ منْكُمْ من نسّانهخ مَا هُنّ أَمّهَاتهم إنْ أُمَّهَانُهُمْ إلا اللّاني وَلَدْنَهُمْ وَإِنّهُمْ 
َيَقُونُونَ مُنْكَرًا من الْقؤل وَرُورًا وَإِنَّ الله لَعَفْوٌ عَفُورٌ - وَالّذِينَ يُظَاهِرُونَ من نسّائهخ تُمّ يَعْودُونَ لما 
قَانُوا فُتَخريرُ رَقَبَةَ من قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلكُمْ ُوعظون به وَاللْهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ - فَمَنْ لَمْ يجذ فَصِيَامْ 
شهِرَيْن متََابِعَيْنَ من قَبْل أن يََمَاسَا فَمَن لَمْ يَستَطغ فَإطْعَامْ سنَينَ ممنكينًا ذلك لنؤمنُوا بالل وَرَسُوله 
وَتلْكَ حُدُودُ الله وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَليمٌ) [المجادلة: ؟ - ؛] [ِالْمُجَادَلّة: ١‏ - ؛] . 

تَبَتَ في السّنّن وَالْمَسَانيد: أنَّ أوس بن الصامت ظَاهَرَ من رَوْحَّته خولة بنت مالك بن ثعلبة» وَهيَ 
التي جَادَلَتْ فيه رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - وَاشْتَكَتْ إِلَى الله وَسَمعَ اللَّهُ شَكْوَاهَا من فُؤق 
سَبْع سَمَاوَاتِء فَقَالَتْ: ( «يَا رَسُولَ الله إنَّ أوس بن الصامت تَرَوَجَني وَأَنَا شَابّةٌ مَرْعُوبٌ في فَلَما 
خَلَا سني وَنََرَتْ لَهُ بَطّنيء جَعلّني كَأمَه عِنْدَهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ -: مَا 
عندي في أَمْرك شَيْءٌء فَقَالَت: 0 إني أشكُو إِلَيِْكَ» ) وَرُويَ أَنّهَا قَالَتْ: ( «إنّ لي صبْيَةَ صعَارَاء إن 
ضَّمّهُمْ إِلَيْهِ ضَاعْواء وَإِنْ ضَمَمْتُهُمْ إِلَىَّ جَاعُواء فَنَرَلَ الْقَرآنُ.» ) 

وَقَالَتْ عائشة: ( «الْحَمْدُ للَّهِ الذي وَسَعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتء لَقَدْ جَاءَنْ خولة بنت ثعلبة تَشُكُو إلى رَسُول 
لله - صَلَّى اله علَيِه وَسَلَمَ - وَأَنَا في كسر الْبَيت يَخْفَى عَلَيّ بض َلَامها فَأنرَلَ الله عر وَجَلَ: (قَد 
سَمع الله قَولَ التي تُجَادلُكَ في رَوْجِهَا وَتَشْتَكي إِلَى الله وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوْرَكُمَا إنَّ الله سَمِيعٌ بَصيرٌ) 


[المجادلة: ]١‏ » ) [الْمُجَادَنَة:ٍ ]١‏ . فَقَالَ الل - صَلَّى اللَّهُ علَيْه وَسَلّمَ -: ( «ليُغتق رَقَبَة قَالَتْء: لا 
يج قَال: فَيَصُومَ شَهِرَيْن مُتَتابِعَْنء قَالَتْ: يَا رَسُول الله إنَهُ شيْخ كبيرٌ مَا به من صيّامء قَال: فَليْطْعم 
سَنَينَ مسكيئاء قَالَتْ: مَا عنْدَهُ من شَيْءٍ يَتَصَدَّقْ به, قَالَثْ: فأتي سَاعَتَئِذٍ بق من تمْرء قُلْتُ: يَا 
رَسُول الله فَإنِي أعيئة بعَرَقٍ آخَرَ قَال: أَخْسَئت فأطعمي عَنْهُ سنّينَ مسنكيناء وازجعي إِلَى ابْن عَمَك» 
) في السُئّن أَنَّ ( «سلمة بن صخر البياضي ظَاهَرَ من امْرَأته مُدَّةَ شهر رَمَضَانَء ثُمَّ وَاقَعَهَا لَيْلَهَ قَبْلَ 
انسلاخه؛ فَقَالَ لَهُ النَِّنُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ -: أَنْتَ بِدَّاكَ يَا سلمة ", 


قَال: قُلْتُ: أَنَا بِدّاكَ يَا رَسُولَ الله مَرَتَيْن وَأَنَا صَابرٌ لأَمْر الله فَاحْكُمْ فيّ ما أَرَاكَ الله قَالَ: " حَرَنْ رَقَبَةَ 
مُتَتَابِعَيْنء قال وَهَلْ أَصَبُْ الّذي أَصَبْتُ إِلّا في الصّيّام» قَال: فَأَطْعمْ وَسْقَا من تَمْرِ بَيْنَ ستينَ مسْكينًا 
ُلْتُ: وَالّذي بَعَنَكَ بِالْحَقء لَقَذ بِنْنَا وَحْشَّيْن ما لَنَا طَعَامٌ فَالَ فَانْطَلقْ إلى صَاحب صَدَقَةَ بَني رُرَئِقٍَ 
فليَدفْعْهَا إِلَيْكَ فأَطعمْ سنّينَ مسكينًا وَسْقَا من تَمْرِء وَكُل أَنْت وَعَالَكَ بَقيّتَهَا قَالَ: فرْحْتُ إِلَى قَؤمي 
فَقُلْتُ: وَجَدْتُ عنْدَكُمُ الضَيق وَسُوءَ الرّأيء وَوَجَدْتُ عنْدَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - السّعَةٌ 
وَحُسْنَ الرّأيء وَقَد أَمَرَ لي بِصَدَقَتكُم» ) 

وَفي " جَامع الترمذي " عن ابن عَبَّاسِء «أَنَّ رَجلَا أت اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ‏ قَذ ظَاهَرَ من 
امرَأته فَوَقَعَ عَلَيْهَاء فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِنّي ظَاهَرْتُ من امْرَأتي فَوَفَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أَكَفْرَ قال 
(وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَّلكَء يَرْحَمُكَ الله فَالَ رَأَئِتْ خَلْخَالَهَا في ضَؤء الْقَمَرء فَالَ فَلَا تَقْرَبْهَا حَنّى تَفْلَ ما 


أَمَرَكَ اللّهُ» ) قَالَ: هذا حَديثْ حَسَنّ غَريبٌ صَحيحٌ. 


فيه أَنِضَا: عن سلمة بن صخرء عن اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - في الْمُظاهر يُوَاقعُ قبل أَنْ يُكَقَرَ 
َقَالَ: (كَفَارَة وَاحدَةٌ) وَقَالَ: حَسَنّ عَريبٌ الْتَهَىء وفيه انْقطَاعٌ بَيْنَ سُلَيِمَانَ بْن يَسَارِ وَسَلَمَةَ بن صخر. 
وَفي مُسْنّد البزار» عَنْ إسماعيل بن مسلم؛ عَنْ عَمْرو بْن ديئَار. عَنْ طاؤوسء عن ابْن عَبَّاسِ رَضيَ 
الَّهُ عنْهُ قَال: ( «أتى رَجْلْ إِلَى النَّبِيّ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - فقَال: إِنّي ظَاهَرْتُ من امْرَتي, كُمَ 

وَفَعتُ عَلَيهَا قَبْلَ أن أَكَقرَء فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ -: ألم يقل الَّهُ (من قَبْل أنْ يَتَمَاسَا 
[المجادلة: "] ؟ فَقَالَ: أَغجَبَتنيء فَقَالَ: أَمسك عَنْهَا حَنّى نُكَفْرَ» ) قَالَ البزار: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِإِسْنَادٍ 
أَحْسَنَ من هَدَاء عَلَى أَنّ إسماعيل بن مسلم قَذ تُكُلَمَ فيه وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ كَثيرَةٌ من أفل العلم. 


قُتَضَمَنَتْ هذه الْأَخْقَامْ أُمُورًا. 

أَحَدْهَا:ٍ إِبِطَالُ مَا كَانُوا عَلَيْه في الْجَاهليّة في صَذر الْإِسْلام من كَؤن الظهار طَلَاقَاء وَلَوْ صَرَّحَ بنيّته 
لَه فَقَالَ: أنت عَلَىّ َظهر أُمَيء أغني به الطَّلَاقَ لم يَكْنْ طَلَافَاه وَكَانَ ظهَارَاء وَهَدّا بالاتقاق» إلا مَا 
عَسَاهُ من خلافب شاد وَقَذ نَصّ عَلَيْه أحمد وَالشَافعىُ وَغَيْرُهُمَا. قَالَ الشافعيٌ: وَلَوْ ظَاهَرَ يُرِيدُ طَلَاقًا 
كَانَ ظهَارَاء أو طَلَّقَ يُرِيدُ ظهَارًا كَانَ طَلَافَاء هَذَا لَفْظهُء فَلَا يَجُورُ أَنْ يُنْسَب إِلَى مَذْهَبه خلاف هذا 
وَنَصّ أحمد: عَلَى أَنّهُ إِذَا قَالَ: أنت عَلَىَّ كَظهْر أمَي, أغني به الطّلّاق» أَنَهُ ظهَارٌ وَلَا تَطْلْقُ به. وَهَذَا 
أن الظهار كان طلَانًا في الْجَاهليّة فنُسحء فلم يَجْرْ أن يُعَادَ إِلَى الخكم الْمَنسُوخ. 

وَأَيْضًا فأوس بن الصامت إِنَّمَا نَوَى به الطَّلَاق عَلَى مَا كَانَ عَلَيِهه وَأَجْرَى عَلَيْهِ حُهمَ الظَهَار دُونَ 
الطّلاق. 

وَأَيِضًا فَإِنَهُ صَرِيحٌ في حفمه فَلَمْ يَجُزْ جَعْنُهُ كنَايَةٌ في الْحُهْم الّذي أَبْطَلَهُ عزَّ وَجَلَ بشّزعه وَقَضَاءٌ الله 
أَحَقُ وَحُكُمُ الله َؤجَبُ. 

وَمنْهَا أَنَّ الظَهَارَ حَرَامْ لَا يَجُورْ الْإقْدَامُ عَلَيْه؛ لأنّهُ كَمَا أَخْبَرَ الله عَنْهُ مُنْكَرٌ من اقول وَرُورٌء وَكَلَاهُمَا 
حَرَامٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ جهة كؤنه مُنْكَرَاه وَجهَة كؤنه زُورَاء أنَّ قَوْلَهُ: أنت عَلَيَ كظهر أَمَي يَتَضَمّنْ 
إِخْبَارَهُ عَنْهَا بِدَلكَ وَإِنْشَاءَهُ تَخْريمَهَاء فَهُوَ يَتَضَمَنُ إِخْبَارَا وَإِنْشَاءًء فَهُوَ خَبَرْ زور وَإِنْشَاءً مُنْكَر فَإنَّ 
الزُورَ هُوَ الْبَاطلْ خلاف الْحَقَ الثّابتء وَالْمُنْكَرَ خلاف الْمَعْرُوفء وَحَنَمَ سُبْحَائَهُ الْآيَةَ بقوله تَعَالَى: 
(وَإنَّ الله َعَفُوٌ غَفُورٌ) [المجادلة: ]١‏ وفيه إِشْعَارٌ بقيام سَبَب الإثم الذي لَوْلَا عَفْوْ الله وَمَغْفرَتُهُ لَآحَدَ 
به. 

وَمِنْهَا: أَنَّ الْكَقَارَةَ لا تَجبْ نفس الظهارء وَإِنَمَا تَجِبُ بالْعؤدء وَهَدَا قَوْلُ الْجُمْهُورء وَرَوَى التَّوْرِيُء عن 
ابن أبي تجيح؛ عَنْ طَاوُوسٍ قَال: إذَا َكلَمَ بالظهار فَقَذ لَزمَه وَهَذه روَايَة ابْن أبي نجيح عَنْهُ؛ وَرَوَى 
معمرء عَنْ طَاؤوسء عَنْ أبيه في قَوله تَعَالَى: (ِتُمَّ يَعْودُونَ لما قَالُوا) [المجادلة: "] قَالَ: جَعَلَّهَا عَلَيْه 
كظهر أمَه ثم يَعُود فيَطَوَهَا فتَْريرُ رَقَبَةٍ 

وَحَكَى النَّامُ عَنْ مجاهد: أَنّهُ تَجِبْ الْكَفَارَةٌ بنفس الظهارء وَحَكَاهُ ابْنُ حَرْم عن التُوريَء وَعْتْمَانَ 
الْبَتَىّ وَهَوْلَاء لَمْ يَحْفَ عَلَيِهِمْ أنَّ القؤد شَرْط في الْكَفَارَة وَلكن الْعَودُ عنْدَهُمْ هُوَ الْعَوْدُ إِلَى مَا كَانُوا 
عَلَيْهِ في الْجَاهليَّة منَ التَّطَاهْرء كَقَوله تَعَالَى في جَرَاء الصَّيْد: (وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقمُ الَّهْ منْه4 [المائدة: 

5 [الْمَائدَة: 16] أَيْ عَادَ إلى الاصْطيّاد بَعْدَ نزول تخريمه. وَلِهَذًا قَال: (عَفَا الله عَمَّا سَلّفَ) 


[المائدة: 45] [الْمَائدَة: 45] قَالُوا: وَلِأنَّ الْكَفَارَةَ إنمَا وَجَْبَتْ في مُقَابَلَة مَا تَكَلّمَ به من الْمُنْكّر 
وَالرُورء وَهْوَ الظَهَارُ دون الوطءء أو الْعَزْم عَلَيْهء قَالُوا: وَلأَنَّ اللّهَ سُبْحَاَهُ لَمَا حَرَّمَ الظَهَارَ وَنَهَى عنْهُ 
كَانَ الْعَودُ هْوَ فغل الْمَنْهِيَ عَنْهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: (عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عَذْنَا) [الإسراء: 
6] [َالْإِسْرَاء: 8] أَيْ إن عَدْتُمْ إلَى الذّنْب غذْنًا إِلَى الْعُقُوبَة؟ فَالْعَوْدُ هُنَا نَفْسُ فغل الْمَنْهِىَ عَنْه. 

قَانُوا: وَلِأَنّ الظَهَارَ كَانَ طَلَافًا في الْجَاهليّة» فَنْقِلَ حُهْمُهُ من الطّلاق إِلَى الظَهَارء وَرَتّبَ عَلَيْهِ النَّكْفِينَ 
وَتَخْرِيمَ الزَّوْجَة حَنَّى يُكَفْرَ وَهَذَا يَْنّضي أَنْ يَكُونَ حُكْمَة مُعْتَبَرَا بفظه كَالطّلاق. 

وَتَارَّعَهُمْ الْجُمْهُورُ في ذَلكَ, وَقَالُوا: إنَّ الود أَمْرْ وَرَاءَ مُجَرّد لفظ الظهار, وَلَا يَصحٌ حَمْل الآيّة عَلَى 
العؤد إِلَيْه في الإسْلام؛ لتّلّاثة أوجُه: 

أَحَدْهَا: أنّ هذه الْآيَةٌ بَيَانَ لحم مَنْ يُظَاهِرٌ في الْإسْلام, وَلِهَذَا أتى فيها بلّفظ الفغل مُسْتَقبَلَاه فَقَالَ: 
يُظَاهِرُونَء وَإِذَا كَانَ هَذَا بَيَانَا الحم ظهار الإسْلام: فَهُوَ عنْدَكُمْ نَفسسُ العؤد, فَكَيْفَ يَقُولْ بَعْدهُ: ثم 
يَعْودُونَء وَأنَّ مَعْنَى هَذّا العؤد غَيْرُ الظهار عنْدَكُذ؟ 

الثّاني: أَنّهُ لَو كَانَ الْعَودُ مَا ذَكَرْتُم وَكَانَ الْمُضَارع بِمَعْنَى الْمَاضيء كَانَ تَقْدِيرُةُ: وَالّذِينَ ظَاهَرُوا من 
نسّائهخ ثم عَادُوا في الْإسْلام, وَلَمَا وَجَبَت الْكَفَارَةُ إلا عَلَى مَنْ تَظَاهَرَ في الْجَاهِليّة ْم عَادَ في 
الإسْلام؛ فُمنْ أَيْنَ تُوجبُونَهَا عَلَى مَن ابْتَدَأَ الظَهَارَ في الْإسْلام غَيْرَ عَائدِ؟ فَإِنّ هُنَا آَمْرَيْنَ: ظهَارٌ سَابِقٌ؛ 
وَعَوْدٌ إِلَنِهه وَدَّلكَ يُبْطلْ حُكْمَ الظهار الْآن بِالكُلَيّة إلا أَنْ تَجْعَلُوا " يُظَاهِرُونَ " لفْرقَة وَيَعُْودُونَ 
لفرقَة وَلَفْظ المُضَارع تانبًا عن لَفْظ المَاضيء وَذَّلكَ مُخَالفَ للنّظم, ؛ وَمُخْرجٌ م عن الْفصّاحَة. 

الثّالتُ: : أن رَسَول لَه صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلََ أَمَنَ أوس بن الصامت. وسلمة بن صخر بالْكَقَارَة: وَلَمْ 
يَسْأَلْهُمَا: هَل تَظَاهرَا في الجَاهليّة أَم لا؟ فَإِنْ فُلْتُمْ: وَلَمْ يَسْأَلْهُمَا عن الْعؤد الذي تَجْعَلُونَهُ شَرْطًاء وَل 
كَانَ شَرْطًا َسَأَلَهُمَا عَنْهُ. 

قيل: أَمَّا مَنْ يَجْعَلُ الْعَوْدَ نَفْنَ الإِمْسّاك بَعْدَ الظهَار رَمَنّا يه ُمْكنُ وَقُوعْ الطّلاق فيه؛ فَهَدَا جَارٍ عَلَى قله 
وَهُوَ نَفْسْ حُجّته, وَمَنْ جَعَلَ الْعَؤد هُوَ الْوَطمٌ وَالْعَزْمُ قَالَ: سيّاق القصّة بَيْنْ في أَنَّ الْمُتَطَاهِرِينَ كَانَ 
قَصِدُهُمْ الْوَطء» وَإِنَّمَا أَمْسَكُوا لَهُ وَسَيَأتي تَفْريرُ ذُلكَ إنْ شَاءًَ اللَهُ تَعَالَى. 

وَأَمّا كَنُ الظهَار مُنْكَرَا منَ الول وَرُورًا فَنَعَمْ هُوَ كَدَّلكَ وَلَكنَّ اللّهَ عَنَّ وَجَلَ إِنّمَا أَوْجَب الْكَفَارَةَ في هَذَا 
الْمُنْكَر وَالزُور بِأَمْرَيْن: به. وَبالعؤد, كَمَا أَنَّ حُكُمَ الإيلاء إِنّمَا يَتَرَنَبُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْوَطءِ لَا عَلَى 
أحَدهمًا. 


فَصْل قَوْلُ الظاهريّة بأَنَّ مَعْنَى الْعؤد أَيْ إِعَادَةٌ اللّفْط] 

وَقَالَ الْجُمْهُورٌُ: لا تَجِبٌْ الْكَفَارَةُ إِلّا بالعؤد بَعْدَ الظهارء ثُمَّ اختَلَفُوا في مَعْنَى الَْؤد هَل هُوَ إِعَادَةٌ لَفظ 
الظهَار بعيّنه. أو أَمْرْ وَرَاءَهُ؟ عَلَى قَوْلَيْن: فَقَالَ أل الظاهر كُلْهُم: هُوَ إِعَادَةٌ لظ الظهَارء وَلَمْ يَخْكُوا 
هذا عَنْ أَحَدٍ منَ السّلّف الْبَنَهَ وَهُوَ قَوْلْ لَمْ يُسْبَقُوا إِلَيْهه وَإِنْ كَانَتْ هذه الشّكَاةُ لا يَكَادُ مَدْهَبَ من 
قَانُوا: 5 يُوجب الَّهُ سُبْحَانَهُ الْكَفَارَةَ إلا بالظهَار الْمُعاد لا الْمُبْتدَا. قَانُوا: وَالاستذلال بالآية من ثُلَاثة 
وَجُودٍ 

أحَدُهَا: أَنَّ الْعَرَب لَا يُعْقَلُ في لْكَاتها الْعَودُ إلى الشّيْء إِلّا فغل مثله مَرَةٌَ تَانيَة قَالُوا وَهَدَا كتَابُ الله 
وَكَلَامُ رَسُوله وَكَلَامْ الْعَرَب بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. قَالَ تَعَالّى: (وَلَو رُدُوا لَعَادُوا لما نهُوا عَنْهُ) [الأنعام: 8 ؟] 
[لأَنْعام: 18] فَهَدَا نَظيرُ الآية سَوَاءٌ في أَنَهُ عَدَّى فغل الْعَؤد باللّام؛ وَهُوَ إِنْيَانُهُمْ مَرَةَ َانِيَةَ بمثل مَا 
توا به أَوَلَاه وَقَالَ تَعَالَى: (وَإنْ عَدْتُمْ عَذْنَا) [الإسراء: ]١‏ [الْإِسْرَاء: 8] أَيْ إِنْ كَرَرْتُمُ الذنْبَ كَرَرْنَا 
العقوبَةٌ وَمنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: (أَلَمْ ثَرَ إلى الّذِيَ نُهُوا عن النَّجْوَى ثم يَعُودُونَ لما نُهُوا عَنْهُ) [المجادلة: 
6] [الْمُجَادَلَة: 8] وَهَذَّا في سُورَة الظهار نَفْسهَاء وَهْوَ يُبَيَنْ الْمُرَادَ منَ الْعؤد فيه. فَإِنَهُ نَظيرُهُ فغلًا 
وَإِرَادَةَ وَالْعَهْدُ قَرِيبَ بذكره. 

قَالُوا: وَأَيْضَاء فَالّذي قَالُوهُ: هُوَ لَفْظ الظهارء فَالْعَوْدُ إِلَى الْقَل هْوَ الإنيَانُ به مَرَةَ نانيَةَ لا تَعْقلٌ الْعَرَبْ 
غَيْرَ هَذَا. فَالُوا: وَأَيِضًا فَمَا عَدَا نَكْرَارَ اللفظ ما ِمْسَاكَء وَإِمَّا عَزْمٌ وَإِمّا فغل؛ وَلَيْسَ وَاحدٌ منْهَا بقَولٍ؛ 
فَلّا يَكُونُ الْإثْيَانُ به عَوْدَاء لا لَفْظًا وَلَا مَعْنَى وَلأَنَّ الْعَزْمَ وَالْوَطْءَ وَالْإِمْسَاكَ لَيِسَ ظهارًاء فَيَكُونَ 
الْإيَانُ بهَا عَوْدًا إِلَى الظهار. 

قَانُوا: وَلَوْ أَريد بالعؤد الرُّجُوعْ في الشَّيْء الّذي مَنَعَ منْهُ نَفْسَهُ كَمَا يُقَالُ عاد في الْهِبّة, لَقَال: ثم 
يَعُودُونَ فيما قَالُواء كَمَا في الْحَديث: ( «الْعَائد في هبّته؛ كَالْعَائد في قَيْنه» ) 

وَاخْنّجَ أبو محمد ابن حزم بحَديث عائشة رَضيّ الله عَنْهَا أن أوس بن الصامت كَانَ به لَمَمْ فَكَانَ إذَا 
ائَدَ به لَمَمْهُ ظَاهَرَ من رَوَجَته فَأنْرَلَ اللَّهُ عَرٌّ وَجَلَ فيه عَفَارَةَ الظهِار. فَقَالَ: هَذَا يَكتَمْ يَقنّضي التَّكْرَارََ وَلَا 
بد قَالَ: وَلَا يَصحٌ في الظهار إِلَّا هَذَا الْخَبَرُ وَحْدَهُ. 

قَال: وَأَمَا تَشْنيعْكُمْ عَلَيْنَا بأنّ هَذَا اقول لَمْ َكَل به أَحَد من الصّحَابَة» فَأَرُونَا منَ الصَّحَابَّة مَنْ قَال: إِنَّ 
الْعَوْدَ هُوَ الْوَطءء أو الْعَرْمُ أو الْإِمْسَاكُء أو هُوَ الْعَوْدْ إلى الظهار في الْجَاهليّة وَلَوْ عَنْ رَجُلِ وَاحدٍ 


من الصَّحَابَّة» فلا تَكُونُونَ أَسْعَدَ بِأَصْحَابِ رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ منّا أََدَا. 

[فْصْل رَدُ اْجمَهُور عَلَى الظّاهريّة] 

فَصْل وَنَارَعَهُمْ الْجْمْهُورُ في ذَلكَء وَفَالُوا: لَيِسَ مَعْنَى الْعؤد إِعَادَةً اللفظ الْأَوَل؛ لآنّ ذَلكَ لو كَانَ هوق 
الْعَوْدَء لَقَالَ: تم يُعيدُونَ مَا قَالُوا؛ لأَنّهُ يُقَالُ أَعَادَ كَلَامَهُ بعَيْنهء وَأَمَّا عَادَ» فَإِنّمَا هُوَ في الْأَفْعال: كَمَا 
يُقَالَ: عاد في فغله, في هبّته. فُهَدَا اْتغْمَالَه ب " في ". وَيْقَالُ عاد إِلَى عَمَّله وَإِلَى ولايته؛ وَإِلَى 
حَاله؛ وَإِلَى إخسانه وَإِسَاءَتهء وَنَخو ذَلكَ وَعَادَ لَهُ أَيْضًا. 


ص ع 5 5-00-6 


َأَمّا الْقَوْلَ: فَإنّمَا يُقَالَ: أَعادَهُ كَمَا ( «قّالَ ضماد بن ثعلبة للنَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ أعذ عَلَىَّ 
كَلمَاتكَ» ) وَكَمَا ( «قَالَ أبو سعيد " أَعذهًا عَلَيَّ يَا رَسُولَ الله» ) وَهَذًا لَيِسَ بلازم فَإِنّهُ يُقَالَ: أعادَ 
مَقَالَتَهُ وَعَادَ لمَقَالّته. في الحَديث: (ِفَعَادَ لمَقَالته) بِمَعْنَى أَعَادَهَاء سَوَاءٌء وَأَفْسَدُ من هَذَا رَدْ مَنْ رَدَ 
عَلَيْهِمْ بأنّ إِعَادَةَ القؤل مُحَالٌ كَإِعَادَة أمئس. 

قَال: لأَنَهُ لَا يَتَهَيَاْ اختمَاغ رَمَائَيْن وَهَدَّا في غَايَة الْقَسَاد فَإنَّ إِعَادَةً الْقَؤل من جئس إِعَادَة الفغل؛ وَهيَ 
الْإنيَانُ بمثل الْأَوَل لا بعَيْنهء وَالْعَجَبْ من مُتَعَصَّب يَقُول: لا يُْتَدُ بخلاف الظاهريّة: وَيْبْحَتُ مَعَهُمْ بمثل 
هذه الْبْحُوتْء وَيْرَدُ عَلَيْهمْ بمثل هَذَا الرَّدَ وَكَذْلكَ رَدُ مَنْ رَدَّ عَلَيْهمْ بمثل العائد في هبّته, فَإِنّهُ لََ 
نَظيرَ الآيَة» وَِنّمَا نَظيرْها (ِأَلَمْ ثَرَ إِلَى الّذِينَ نُهُوا عن النَّجْوَى تم يَعُْودُونَ لما نُهُوا عَنْهُ) [المجادلة: 
]١‏ وَمَعَ هَذَا فَهَذه الآيَه تُبَيَنُ الْمْرَادَ من آية الظهارء فَإِنَّ عَوْدَهُمْ لمَا نُهُوا عَنْهُ هُوَ رُجُوعْهُمْ إلى نفس 
الْمَنْهِيَّ عَنْهُ وَهُوَ النَخْوَىء وَلَيْسَ الْمُرَادُ به إِعَادَةَ تلك النَخْوَى بِعَيّْنهَاء بَلْ رُجُوعْهُمْ إلى الْمَنْهِيَ عَنْهُ 
وَكَذَّلكَ قَوْلُهُ تَعَالَى في الظهار (ِيَعُودُونَ لما قَالُوا1 [المجادلة: "] أَيْ لقؤلهخ. فَهُوَ مَصَدَرٌ بِمَعْنَى 
الْمَفُغُول وَهُوَ تَخْرِيمُ الرَّوْجَة بتَشْبِيههَا بِالْمُحَرّمَة» فَالْعَوْدُ إِلَى الْمُحَرّم هُوَ الْعَوْدُ إِلَيِهه وَهُوَ فغلة» فَهَدَا 
مَأَخَدْ مَنْ فَال إِنَّهُ الْوَطْعْ. 

وَنُكْتَةُ المَسْألّة أَنَّ الْقَوْلَ في مَعْنَى الْمَقُول وَالْمَقُولُ هُوَ النَّحْرِيمُ وَالْعَوْدُ لَهُ هُوَ الْعَود إِلَيْهه وَهُوَ 
اسْتبَاحَنُهُ غَاندَا إِلَيْهِ بَعْدَ تخريمه؛ وَهَذَا جَارٍ عَلَى قَوَاعد اللّعَة الْعرَبِيّة وَاسْتَعْمَالهَاء وَهَذَا الذي عَلَيْه 
جُمْهُورُ السّلف وَالْخَلّف, كَمَا قَالَ قتادة وطاووس والحسن وَالزُهْري ومالك وَغَيْرْهُم وَلَا يُغْرَفْ عَنْ 
أَحَدٍ من المّلف أَنَّهُ فْسَرَ الّْآَيَهَ بإعادة اللّفظ الْبَنَهَ لا منَ الصَّحَابَة وَلَا منَ النَّابِعِينَ وَلَا مَنْ بَعْدَهُم 
وَهَاهُنَا أَمْر خَفيَ عَلَى مَنْ جَعَلَهُ إِعَادَةَ اللّفْظَ وَهُْوَ أنَّ الْعَؤدَ إلى الفغل يَسَْلْزِمُ مُفَارَقَةَ الحَال التي هو 
عَلَيْهَا الآنَ» وَعَوْدَهُ إلى الْحَال التي كَانَ عَلَيْهَا أَوَلَّا كَمَا قَالَ تَعَالَى: (وَإِنْ عَدْتُمْ عَذْنَاا [الإسراء: ]١‏ 


[الإسرَاء: 8] آلا تَرَى أَنَّ عَوْدَهُمْ مُفَارَقَةُ مَا هم عَلَيْهِ من الإخسّان وَعَوْدُهُمْ إلى الْإسَاءَة وَكَقَول 
الشّاعر 

وَإِنْ عَادَ للإخسّان فَالْعَوْدْ أَحْمَدُ وَالْحَالُ الّتي هُوَ عَلَيْهَا الْآنَ التَخْرِيمُ بالظهار وَالّتي كَانَ عَلَيْهَا إِبَاحَةُ 
الْوَطْء بِالنْكاح الْمُوجب للحل فَعَوْدُ الْمُظاهر عَوْدَ إلَى حل كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الظَهَار وَذَلكَ هُوَ الْمُوجِبْ 
لْكَفَارَة فَتأَمَلَهُ فَالعَوْدُ يَفتضي أَمْرَا يَعُودُ إِلَيِه بَعْدَ مُفَارَقّتهه وَظَهَرَ سر الْقَرْق بَيْنَ العؤد في الْهبّة وَبَيْنَ 
مح عو سر ل و كه مر كك 


الرُُجُوعَ لى الخال التي كان عليه معها ِل التخريم؛ 4 فَكَانَ د عَادَ لكَدّا يَغني: عَادَ إِلَيْه. 
وفي الْهبَّة عَادَ إِلَيْهَاء وَقَدْ آَمَرَ اللي صَلَّى ال عَلَيْه وَسَلّمَ أوس بن الصامت؛ وسلمة بن صخر بِكَفَارَة 
الظهارء وَلَمْ يَتَلَقَطَا به مَرَتَيْنَء فَإِنّهُمَا لَم يُخْبِرَا بدّلكَ عَنْ أَنْفُسهمَاء وَلَا أَخْبَرَ به أَرْوَاجْهُمَا عَنْهُمَاه وَلَا 
أَحَدٌ من الصَّحَابَة وَلَا سَأَلَهُمَا اللي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ, هل قُلْتُمَا ذلك مَرَةَ أو مَرَتَيْنَ؟ وَمِدْل هَذَا لو 
كَانَ شَرْطًا لَمَا أَهْمَل بَيَانَهُ. 

وَسِرٌ الْمَسْألة أَنَّ الْقؤدَ يَتَضَمَنُ أَمْرَيْن: أَمْرَا يَعْود إِلَيْهه وَأَمْرَا يَعُودُ عَنْه وَلَا بْدٌ منْهُمَاء فَالّذي يَعُودُ 
عَنْهُ يَتَضَمَنْ نَقَضَهُ وَإِبْطَالهُ؛ وَالّذي يَعُودُ إِلَيْه يَتَضَمَنْ إِينَارَهُ وَإِرَادَنَهُ فُعَوْدُ الْمُظَاهر يَقْنَضي نَقَِضَ 
الظهار وَإِبْطَالَهُء وَإيئارَ ضه وَإِرَادَتَهُ وَهَدَا عَيْنُ فَهُم السّلّف من الآيّة: فَبَعْضْهُمْ يَقول: إِنَّ الْعؤدَ هو 
لِإِصَابَةُ وَبَعْضْهُمْ يَقُولَ: الْوَطءء وَبَعْضُهُمْ يَقُولَ: اللّمْسُء وَبَعْضُهُمْ يَقُول: الْعَزْمُ. 

وَأَمّا قَوْلْكُم: إِنَّهُ إنّمَا أَوْجَب الْكَفَارَةَ في الظهَار الْمُعاد إن أَرَدْتُمْ به الْمُعَادَ لَفْظهُ» فَدَعْوَى بِحَسّب مَا 
فَهِمْتمُوهُ وَإِنْ أَرَدتُمْ به الظَهَارَ الْمَُادَ فيه لمَا قَالَ الْمُظَاهِرٌء لَمْ يَسْتَلْزَمْ ذَلكَ إِعَادَةَ اللّفط الآوَل. 

وَأَمّا حَدِيثُ عائشة رَضيَ الله عَنْهَا في ظهَار أوس بن الصامتء فَمَا أَصَّحَّهُ وَمَا أَبْعَدَ دَلَالَنُهُ عَلَى 
فصل مَنْ قَالَ بأنَّ الْعَوْدَ هُوَ إِمْسَاكُهَا رَمَنَا يَنَسعُ لقوله أَنْتَ طَالقٌ] 

ثم الّذِينَ جَعَلُوا الْعَوْدَ أَمْرَا غَيْرَ إِعَادَة اللّفْظ اخْتَلَفُوا فيه هَل هُوَ مُجَرَّدُ إِمْسَاكها بَعْدَ الظهَار أو أَمْرٌ 
غَيْرُهُ؟ عَلَى قَوْلَيْن. 

فَقَانَتْ طَائَفَةٌ: هُو إِمْسَاكُهَا رَمَنَا يَنَسعُ لقؤله: أنت طَالقٌ فَمَتَى لَمْ صل الطَّلَاقَ بالظهَار لَمَتَهُ الْكَقَارَةُ 
وَهْوَ قَوْلُ الشافعي. 


قَالَ مُنَازِعُوةُ: وَهُوَ في الْمَعْنَى قَوْلُ مجاهد. وَالتُوْريَ فَإِنَّ هَذَا النّفَسَ الْوَاحدَ لَا يُخْرجُ الظَهَارَ عَنْ 
كؤنه مُوجَبَ الْكَفَارَة ففي الْحَقيقة لَمْ يُوجب الْكَفَارَةَ إِلّا لفظ الظهارء وَرَمَنُ قَؤله: آنت طَالقٌ لا تَأَثيرَ 
لَهُ في الْحُكْم إيجَابًا وَل نَفَْا فْتَعْلِيقُ الإيجَاب به مُمْتَنعُ وَلَا تُسَمّى تلْكَ اللّحْظَة وَالنَّفَسُ الْوَاحدُ من 
الأنقاس عَوْدَا نَا في لُعَة الَْرَبء وَلَا في غرف الشّارع, وَأَيّ شَيْءٍ في هَدَا الْجْرْءِ اليِسير جدّا من 
الزّمَانَ منْ مَعْنَى العؤد أو حَقيقته؟ قَالُوا: وَهَذَا لَيِسَ بِأَقَوَى من قَول مَنْ قَالَ هُوَ إِعَادَةُ اللفظ بعيّْنه 
فَإنَّ دّلكَ قَولَ مَعْقُول يُفْهِمْ منة الْعَودُ لْعَةَ وَحَقِيقَة وَأَمَا هَذَا الْجْْءُ من الزَّمَان فَلَا يُفْهَمْ منَ الْإِنْسَان فيه 
الْعَْدُ الْبنَهَّ قَانُوا: وَتَحْنُ نُطَالبُكُمْ ما طَالَبْتُمْ به الظاهريّة مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَ الشافعيَ؟ 

قَانُوا: وَالَّهُ سْبْحَانَهُ أَوْجَبَ الْكَفَارَةَ بالود بحزف " كثُمَّ " الدَانّةِ على النَّرَاخي عن الظَهَارء فَلَا بُدَ أَنْ 
يَكُونَ بَيْنَ الود وَبَيْنَ الظهار مُدَّةٌ مُْتَرَاخْيَةٌ وَهَذَا مُمْتَنعٌ عِنْدَكُم وَبِمُجَرّد القضّاء قَوْله: أنت عَلََّ 
طهر أمَي صَارَ عَائدًا ما لَمْ يَصلةُ بقؤله: أنت طَالقء فَأَيْنَ التّرَاخي وَالْمُهْلَةُ بَيْنَ الْقؤد وَالظَهَار؟ 
وَالشافعيٌ لَمْ يَنْقَلْ هَذَا عَنْ أَحَدٍ من الصَّحَابَة وَالنَّابِعِينَ وَإِنّمَا أَخْبَرَ أَنَهُ أؤلى الْمَعاني بالآيّة فَقَالَ: الذي 
عَقَلْتْ مما سَمعْتُ في (ِيَعُودُونَ لما قَالُوا4 [المجادلة: "] أَنَهُ إِذَا أتث عَلَى الْمُظاهر مَدَةْ بَعْدَ القؤل 
بالظهار لَمْ يُحَرَمْهَا بالطّلاق الذي يَحْرْمُ به وَجَبَتْ عَلَيِْه الكَفَارَهُ كأنْهُمْ يَدْهَبُونَ إلى أَنّهُ إذا آَمْسَكَ ما 
حَرَّمَ عَلَى نفسه أَنَّهُ حَلَال فَقَدْ عَادَ لما قَال فَخَالَقَهُ فَأَحَلَ مَا حَرَّمَ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ مَعْنَى أؤلى به من هَذًا. 
انْتَهَى. 

[فَصْل مَنْ قَالَ بأنّ الْعَوْدَ هُوَ الْعَزْمْ عَلَى القطء] 

وَالّذِينَ جَعَلُوهُ أَمْرَا وَرَاءَ الإِمْسَاك اخْتَلَفُوا فيه فَقَالَ مالك في إخدى الرَوَايَات الْأَرْبَع عَنْهُ وأبو عبيد: 
هُوَ الْعَرْمُ على الْقطءء وَهَذَا قَْلُ القٍاضي أبي يَعْلَى وَأَصْحَابِه وَأَنْكَرَهُ الٍإِمَامُ أَحْمَدُ؛ وَقَالَ مالك: يَقول 
إذَا أَخْمَعَ لَزَمَنَهُ الْكَفَارَهُ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا لو طَلَقَهَا بَعْدَ مَا يُجْمعُء أَكَانَ عَلَيْهِ كَفَارَةٌ إِلّا أنْ يَكُونَ يَدْهَبْ 
إِلَى قل طَاؤوس إذَا تكلم بالظهار لَمَهُ مثل الطلاق؟ 

ثْمَ اتلَف أَرْبَابُ هَذَا القول فيمًا لَو مَاتَ أَحَدُهْمَاء أو طَلَّقَ بَعْدَ الْعَزْم وَقَبْلَ القطءء هَل تَسْتَقرُ عَلَيْه 
الْكََارَةُ؟ فَقَالَ مالك وأبو الخطاب: تَسْتقرٌ الْكَفَارَةُ. وَكَالَ القاضي وَعَامَةٌ أَصْحَابه: لا تَسْتَقِرٌ وَعَنْ مالك 
وَايَةٌ تاي أَنَهُ الْعَزْمُ عَلَى الْإِمْسَاك وَحْدَهُ وَرِوَايَةٌ " الْمُوَطَ " خلاف هَذَا كُلّه أَنَهُ الْعَرْمْ عَلَى 
الإمْسَّاك وَالْوَطء مَعَا. 


وَعَنْهُ رَوَايَةٌ رَابِعَةٌ أَنْهُ الْوَطعْ نَفْسُهُ وَهَذَا قَوْلُ أبي حنيفة وأحمد. وَقَذ قَالَ أحمد في قَوْله تَعَالَى: ثم 


يَعْودُونَ لما قَالُوا) [المجادلة: "] قَالَ الْعَشَيَانُ: إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْشَى كَفْرَ وَلَيِسَ هَذَا بالختلاف روَايّةء بَلْ 
مَذْهَبْهُ الّذي لا يُعْرَفْ عَنْهُ غَيْرْهُ أَنَهُ الْوَطْهء وَيَلْرَمُهُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَهُ عنْدَ العزْم عَلَيْه. 

وَاحْتَّجٌ أَرْبَابُ هَذَا الْقَول بِأنَّ اله سُبْحَانَهُ قَالَ في الْكَفَارَة: (من قَبْل أَنْ يَتَمَاسَا) [المجادلة: "] فَأَوْجَبَ 
لْكَفَارَةَ بَعْدَ القؤد وَقَبْلَ النّمَانَ وَهَدَا صَريحٌ في أَنّ الْعَوْدَ غَيْرُ الَّمَانَ وَأَنَّ مَا يَحْرُمُ قَبْلَ الْكَفَارَةَ لَا 
يَجُوزُ كَوْنَهُ مُتَقَدَمَا عَلَيْهَا. قَالُوا: وَلِأَنَهُ قَصَّدَ بالظهار تَحْرِيمَهَاء وَالْعَزْمْ عَلَى وَطَنَهَاء عَوْدٌ فيمًا قَصَّدَهُ. 
قَالُوا: وَلأنَ الظهَارَ تَحْريمٌء فَإِذَا أَرَادَ اسْتبَاحَنَهَا فَقَدْ رَجَعَ في ذَلكَ التَخريم فَكَانَ عائدًا. 

قَال: الَّذِينَ جَعَلُوهُ الْوَطءَ: لَا رَيْبِ أَنَّ الْعَؤدَ فغلٌ ضدٌ قله كَمَا تَقَدّمَ تَفْريرُة وَالْعَائدُ فيمَا هي عَنْهُ 
وَإِلَيْه وَلَهُ: هُوَ فَاعِلهُ لا مُرِيدُهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ِتُمَ يَعُودُونَ لما نُهُوا عَنْهُ) [المجادلة: ]١‏ فَهَدَا فغل 
الْمَنْهىَ عَنْهُ نفسه لا إِرَادَتُهُ وَلَا يَلْرَمْ أَزْبَابٍ هَذَا القول مَا أَلْرَمَهُمْ به أَصْحَابُ الْعزم, فَإنَّ فَوْلَهُمْ: إِنَّ 
الْعَوْدَ يَتَقَدَمُ النفي وَالْوَطءْ مُتَأَخْرٌ عَنْهُ فَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: نم يَعُودُونَ لما قَالُوا) 
[المجادلة: "] أَيْ يُرِيدُونَ الْعَؤد كَمَا قَالَ تَعَالَى: (فَإِدَا قَرَأْتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعدْ باللّه4 [النحل: 18] وَكَقَوْله 
تَعَالَى: (إذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاة فَاغْسلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة: 5] [َالْمَائدَة: "] وَنَظائره مما يُطلَقُ الفغل 
فيه عَلَى إِرَادَته لؤقُوعه بها. فَالُوا: وَهَذَا أؤلَى من تفسير الْعؤد بنفس اللّفظ الول وَبِالإِمْسَاك نَقَسا 
وَاحدًا بَعْدَ الظهارء وَبِتَكْرَار لَفْظ الظهَارء وَبِالْعَزْم المُجَرّد لو طَلَّقَ بَغدَهء إن هذه الْأَََال كلها قد تين 
ضَغْفهَاء فََقْرَبْ الْأَفُوَال إِلَى دلالة اللَفْظ وَقَوَاعد الشّريعة وَأَقُوَال الْمُفَسَرِينَ هُوَ هَذَا. وَبِاللّه التّوفيق. 
فْصْل مَنْ عَجَنَ عن الْكَفَارَة لَمْ تَسْقَط عَنْهُ] 

وَمِنْهَا: اجن عد عي كته لم مشقط علق ون الى صلى اد عور لم ان أومواال 
الصامت بعرّق مَنْ تمرِء وأَعَائئُهُ امرَأنُُ بمثله حنّى كفرَوَأمَرَ سلمة بن صخر أن يَأَخُدَ صَدَقَةَ قَؤمه 
فَيُكَفْرَ بهَا عن تفسه. وَلَوْ سَقَطّتْ بِالْعَجز لَمَا أَمَرَهُمَا بِإخْرَاجهَاء بَلَ ند تَبْقَى في ذمّته دَيْنَا عَلَيّْه وَهَذَا 
قَوْلٌ الشافعّ وَأَحَدُ الزقايتين عن أحمد. , 

ا ا ار 00 
الْبَرَكَاتَ ابْنُ نَيْميَّة. 

وَاخْتّجَ مَنْ أَسْقَطَهَا بأَنّهَا لو وَجَبَتْ مَعَ الَْخْز لَمَا صُرِفْتْ إِلَيْهه فَإِنّ الرَّجُلَ لا يَكُونُ مَصْرفًا لكَفَارَته 
كَمَا لَا يَكُونُ مَصُرفًا لرّكَاتهء وَأَرْبَابُ القول الْأَوَل يَقُولُونَ إذَا عَجَرَ عَنْهَاء وَكَفَرَ الْغَيْرْ عَنْهُ جَارَ أنْ 


يَصرفَهَا إلَيِه كَمَا صَرَف النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كَقَارَةَ مَنْ جَامَعَ في رَمَضَانَ إِلَيْهِ وَإِلَى أله 
وَكَمَا أَبَاحَ لسلمة بن صخر أَنْ يَأَكُلَ هُوَ وَأَهْلهُ من كَفَارَته التي أَخْرَجَهَا عَنْهُ من صَدَقَّة قؤمه وَهَذَا 
مَذْهَبُ أحمد, روَايَةَ وَاحدَةً عَنْهُ في كَفَارَة مَنْ وَطِىَ أَهْلَهُ في رَمَضَانَء وَعَنْهُ في سّائر الْكَقَارَات 


روايّتَان. وَالسُّنّةُ تَدْلُ على أَنَّهُ إذا أَغْسَرَ بِالْكَفَارَة وَكَفَْرَ عَنْهُ غَيْرُهُ جَاَ صَرْفُْ كَفَارَته إِلَيْه وَإِلَى أهله. 


فإنْ قيل: فْهَلْ يَجُورُ لَهُ ذا كَانَ فقيرًا لَهُ عيَّال وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ يَحْتَاجُ إِلَيِهَا أن يَصْرفْهَا إلى نتفسه وعيّاله؟ 
قيل لا يَجُورُْ ذلكَ؛ لعَدّم الإخْرَاج الْمُسْتَحَقَ عَلَيْه وَلَكن للْإِمَام أو السّاعي أَنْ يَذَفْعَ رَكَاتَهُ إِلَيِهِ بَعْد 
قَبْضهَا منة في أَصّحٌ الرَوَايَتَئْنِ عن أحمد. فَإِنْ قيل: فَهَلَ لَهُ أن يُسْقطْهَا عَنْه؟ قيل لا نص عَلَيِْه 
وَالْقَرْقُ بَيْنَهُمَا وَاضح. فَإِنْ قيل: فَإِذَا أذن السَّيَدْ لعَبْده في التّكفير بالعثق فْهِلَ لَهُ أَنْ يُعتق نَفْسَه؟ قيل: 
اخْتلَقَت الرَوَايَةُ فيمًا إذَا دن لَهُ في التُُفير بِالْمَالء هل لَهُ أَنْ يَنْتَقلَ عن الصّيّام إِلَيْه؟ عَلَى روَايَتَين: 
ِحْدَاهُمَا أَنّهُ لَيِسَ لَهُ ذَلكَ وَفَرْضُهُ الصّيَامُء وَالثَّانِيَةٌ لَهُ الانَتقَال إِلَيْه وَلَا يَلْرَّمُهُ لأَنَّ الْمَنْعَ لحَقَ المّيّد 
وَقَدْ آذْنَ فيه. فَإِذَا قُلنَا: لَهُ ذَلكَ فَهَلَ لَهُ الْعنْق؟ اخْتَلَفَتَ الرَوَايَةٌ فيه عَنْ أَحمَدَ فَعَنْهُ في ذَلكَ روَايّتَان 
وَوَجَهُ الْمَنْع أَنّهُ لَيِسَ من أهل الْوَلاء, وَالْعنْقُ يَعْتَمدْ الْوَلَاءَ, وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ وََيْرُهُ أَنَّ لَهُ الإغتاق» 
فَعَلَى هَذَا هَل لَهُ عثقُ نفسه؟ فيه قَولّان في الْمَدْهَبِء وَوَجْهُ الْجَوَازْ إِطْلاق الإذنء وَوَجْهُ الْمَنْع أن 
الْإِذْنَ في الْإغْتّاق يَنْصّرف إِلَى إغتّاق غَيْرهء كَمَا لَو أذنَ لَهُ في الصَّدَقَة انْصَرَف الْإِذْنْ إِلَى الصَّدَقَة 
فصل لا يَجُورُ وَطمْ الْمُظاهر منْها قَبْلَ التَكُفير] 

وَمنْهًا: أَنَهُ لا يَجُورُْ وَطْمٌ الْمُظَاهر منْهَا قَبْلَ التّكفير» وَقَد اختُلفَ هَاهْنَا في مَوْضْعَيْن. أَحَدُهُْمَا: هَل لَهُ 
مُبَاشَرَتُهَا دُونَ الْقَرْج قَبْلَ التّففير أَمْ لَا؟ وَالثّاني: أَنّهُ إذَا كَانَتْ كَفَارَئُهُ الإطعَامَ فَهَلَ لَه الْوَطْعْ قَبْلَهُ آَم 
لا؟ وفي الْمَسَأَلتَينَ قَولَان للْفْقَهَاءء وَهُمَا روَايَتَان عَنْ أحمد. وَقَوْلَان للشّافعي. 

وَوَجْهُ مَنْع الاسْتمْتاع بِغَيْر الوطء ظَاهِرٌ قَؤله نَعَالَى: (منْ قَبْل أنْ يَتَمَامَّا) [المجادلة: ”] ؛ وَلْأَنَهُ 
شَبَّهَهَا بِمَنْ يَحْرُمْ وَطُوٌّهَاء وَدَوَاعيهء وَوَجْهُ الْجَوَاز أَنَّ النمَامنَ كنَايَةٌ عن الْجمّاعء وَلَا يَلرَمْ من تَخريم 
الجمَاع تَحْرِيمُ دَوَاعيهء فَإِنَّ الْحَانِض يَحْرُمُ جِمَاعْهَا دُونَ دَوَاعيه وَالصَّائمَ يَحْرُمُ منهُ القطمٌ دُونَ 
دوَاعيه. وَالْمَسْبِيّة يَحْرُمْ وَطُوّهَا دونَ دَوَاعيه وَهَذَا قَوْلُ أبي حنيفة. 

َأَمّا الْمَسْأَلَةُ الثَّايَةُ: وَهيّ وَطُوهَا قَبْلَ التّغفير: إذَّا كَانَ بالإطعامء فَوَجَْهُ الْجَوَاز أَنَّ الله سُبْحَانَهُ فيد 
النّكْفِيرَ بكؤنه قَبْلَ المَسيس في الْعثّق وَالصَّيَامء وَأَطْلَقَهُ في الْإِطْعَامء وَلكُلّ مِنْهُمَا حَفْمَةٌ» فَلَو أَرَادَ 


النَفْييدَ في الْإطعام لَذَكَرَهُ كَمَا ذَكَرَهُ في الْعثّْق وَالصَّيَامء وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَمْ يُقَيَذْ هَدَا وَيُطْلقَ هَذَّا عَبَنَا بَلْ 
لقَائدَةٍ مَقَصُودَةْء وَلَا فَائدَةَ إلا تَقِيِيدُ ما قَيَدَهُْ وَإِطْلَاقُ مَا أَطَلَقَهُ. وَوَجْهُ الْمَنْع اسْتقَادَةٌ خكْم مَا أَطَلَقَهُ مما 
َيدَُ إمّا بَيَانَا عَلَى الصّحيح. وَإِمّا قيَاسّاء قَذ ألغيَ فيه الْقَارقُ بَيْنَ الصُورَتَيْنَء وَهُوَ سُبْحَائهُ لا يُقَرَقْ 
بَيْنَ الْمْتَمَائلَيْنَ وَقَذ ذَكَرَ (من قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّاغ [المجادلة: "] مَرَتَيْنء فَلَوْ أَعَادَهُ تَالنًا لَطَالَ به الْكَلَامُ 
وَنَبّةَ بذفره مَرَتَيْن عَلَى تَكَرُّر كمه في الْكَفَارَاتَء وَل ذَكَرَهُ في آخر الْكَلَام مَرَةَ وَاحَدَةً لَأَوْهَمَ 
الختصّاصّة بالْكفَّارَة الأخيرة: وَل دُكَرَهُ في أوْل مَرَةٍ لَأَْهَم الختصّاصَة بالأولى: وَإِعَادثُهُ في كل كَفَارَةٍ 
تطويل» وَكَانَ أَخْصّحَ الْكَلَام وَأَبْلَعْهُ وَأَوْجَرَهُ مَا وَقَّعَ. وَأَيْضًا فَإِنَهُ تَبَهَ بالتففير قَبْلَ المسيس بالصّؤمء مَعَ 
تطاؤل رَمَنه وَشْدَّة الْحَاجَة إلى مسيس الزَّوْحَة عَلَى أَنَّ اشترَاط تَقَدُمه في الْإطعَام الّذي لا يطول رَمَنْهُ 
َؤلَى. 

وَمِنْهَا أَنّهُ سُبْحَانَهُ أَمَرَ بالصّيّام قَبْلَ المسيس وَذَلكَ يَعُمُ المسيس لَيْلًا وَنَهَارَا وَلَا خلاف بَيْنَ الأئمّة في 
تخريم وَطَنَهَا في زَمَن الصّوم لَيْلّا وَنَهَارَاء وَإِنّمَا الوا هَل يُبْطل النَّتَابْعُ به؟ فيه قَؤْلّان: أَحَدُهُمَا: 
يطل وَهْوَ قَوْلُ مالك؛ وأبي حنيفة» وأحمد في ظاهر مَدُهَبهء وَالثّاني: لا يُبْطل وَهُوَ قَوْلَ الشافعيَ 
وَأَحْمَدَ في روَايّةِ أَخْرَى عَنْهُ. 

وَالَّدِينَ أَنْطَُوا النَتَابْعَ مَعَهُمْ ظَاهِرٌ القزآن, فَإِنّهُ سْبْحَائَهُ أَمَْرَ بِشَهِرَيْن مُتَتَابِعَيْن قَبْلَ المسيس وَلَمْ يُوجَد 
وَلآنّ ذّلكَ يَتَضَمَنْ النّهْيَ غن الْمّسيس قَبْلَ إكُمَال الصَّيَام وتخريمه وَهُوَ يُوجِبُْ عَدَمَ الاغتدّاد بالصَّوم؛ 
لأَنَهُ عَمَلٌ لَئِسَ عَلَيْه أَمْرُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فيكُونُ رَذَا. 


وَسرٌ الْمَسْأَلَة أَنَهُ سُبْحَائَهُ وجب أَمْرَيْن: أَحَدْهْمَا: تَتَابُعُ الشَهْرَيْنء وَالثاني: وَفُوغ صيّامهمًا قَبْلَ 
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النّمَانَ فلا يَكُونُ قَذ أَتَى بمَا أمرّ به إِلّا بِمَخْمُوع الْأَمْرَيْن. 

[فَصْل لا يُشْتَرَطُ في إِطعَام الْمَسَاكين التَّمْلِيكُ وَلَّا إطْعَامُهُمْ جُمْلَةَ أو مُقَرَقِينَ] 

وَمنْهَا: أَنَهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى أَطَلَقَ إِطْعَامَ الْمَسَاكينء وَلَمْ يُقَيَذهُ بقذرء وَلَا تَتَابُع؛ وَذَلكَ يَقتَضي أَنَّهُ لو 
َطْعَمَهُمْ فَعَدَاهُمْ وَعَشَّاهُمْ من غَيْر تَمْليك حَبٌ أو تَمْرِ جَاَ وَكَانَ مُمْتَلّا لأَمْر الله وَهَدَا قَولَ الْجُمَهُور 
ومالك وأبي حنيفة؛ وأحمد في إخدى الرَوَايَئَيْن عَنْهُ وَسَوَاءًٌ أَطْعَمَهُمْ جُمْلَةَ أو مُتَفْرَقِينَ. 

[فْصْل لا بُدّ من إطعام ستَينَ مسّكينًا مُخْتَلفينَ] 


وَمِنْهَا: أَنَّهُ لا بُرّ من اسْتيقَاء عَدَد السّنَينَ» فَلَوْ أَطعمَ وَاحدًَا سنَّينَ يَوْمًا لَمْ يَخْزهء إلا عن وَاحدٍِء هَذَا 
قَوْلُ الْجْمْهُور: مالكء وَالشّافعيَ» وَأَحْمَدَ في إخدى الرَوَايَتَيْنَ عَنهُ. وَالتَانيَةُ: أَنّ الؤَاجبَ إِطْعَامُ ستينَ 
مسْكيئًاء وَلَو لواحد. وَهُوَ مَذْهَبُ أبي حنيفة. وَالثَّالتَةٌ: إن جد غَيْرُهُ لخ يَحُن وَإِلّا آَخْرَآَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ 
مَدْهَبه هي أَصّحُ الْأَفُوَال. 

[َفَصْل لا تُدْفَعُ الْكَفَارَُ إِلّا إلى الْمَسَاكين وَيَدْخُلُ فيهم الْفْقَرَاءُ] 

وَمِنْهَا: أَنَهُ لا يُجْزِئهُ دَفْعُ الْكَفَارَة إلا إلى الْمَسَاكين وَيَدْخُلُ فيهم الْفْقَرَاءُ كَمَا يَدْخُلُ الْمَسَاكِينُ في لفظ 
الْفْقَرَاء عنْدَ الإطلاق, وَعَمَّمَ أَصْحَابْئَا وَغَيْرُهُمْ الْحُهُمَ في كُلَ مَنْ يَأَخُدْ منَ الزَّكَاة لحَاحَته وَهُمْ أَرْبَعَة: 
لْفْقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَابْنُ السّبيل وَالْعَارِمُ لمَصلّحته وَالْمُكَانَبُ. وَظَاهِرٌ الْقْرْآن اخْتصَاصّها بِالْمَسَاكين 
فلا يَتَعَدََاهُمْ. 

فصل تَرْجيخ الْمُصَنْف اث شترَاط الإيمان في الرّقبَة] 

وَمِنْهَاءٍ أنّ اللَّهَ سُبْحَائَهُ أَطْلَقَ الرَّقَبَةَ هَاهْنَا وَلَمْ يُقَيَذهَا بالإيمان وَقَيَّدَهَا في كَفَارَة الْقَثل بالإيمان, 
فَاخْتَلَف الْفْقَهَاءُ في اث تراط الإيمان في غير كفَارَة القثل على قولين: انرو كالم وماك 
وأحمدء في ظاهر مَذْهَبه؛ وَلَمْ يَ: يَشْتَرطْهُ أبو حنيفة, وَلَا أَهْلٌ الظّاهرء وَالَّذِينَ لم يَ: يَشْتَرطُوا الإيمَانَ قَالُوا: 
لَو كَانَ شَرْطًا لَبَيَنَهُ الله سُبْحَائَهُ كَمَا بَيَنَهُ في كَفَارَة الْقَثْلء بل يُطْلَقُ ما أَطْلَقَُ وَيَُيَدُ مَا قَيدَهُ فيَعْمَلَ 
بِالْمُطْلّق وَالْمُقيّ. وَرَادت الْحَنَفيَةُ أنّ اشترَاط الإيمَان زَيَادَةٌ عَلَى اللّصّء وَهُوَ نَسْخٌ, وَالْقْرْآنُ لا يُنْسَحُ 
إلا بِالقزآن, أو خَبَرِ مُتوَاِر. 

قَالَ الْآخَرُونَ: - وَاللّفْظُْ للشّافعي - شَرَط الَُّ سُبْحَائَهُ في رَقَبَة الْقَثْلِ مُؤْمِنَة كَمَا شَرَط الْعَذْلَ في 
الشّهادة» وَأَطْلَقَ الشهود في مَوَاضعً» فَاستَدْلنَا به عَلّى أَنّ مَا أطلق من الشَّهَادَات عَلَى مثل مَعْنَى ما 
شرط وَإِنَْمَا رَدٌ الله آَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلمِينَ: لا عَلَى الْمُشْركينَ» وَفَرَضَ اللَّهُ الصَّدَقَاتء فَلَمْ 
تَجُرْ إلا للْمُوَمنِينَ» فَكَدكَ مَا فَرَضَ من الرّكَابِ لا يَجُورُ إِلَا لمُؤمنء فَاسْتَدَلَ الشّافعيُ بأنَّ لسَانَ الْعَرَب 
يَفنَضي حَمْلَ الْمُطْلّق على الْمُقَيّدد إِذَا كَانَ من جنسه. فَحُمل غرف الشّزع على مُقْتَضَى لسَانهخ. 
وَهَاهْنَا أَمْرَان أحَدُهُمَا: أنّ حَمْلَ الْمُطُلّق عَلَى الْمُقَيّد بَيَانَ لا قيَاس. 

الثاني: أَنّهُ إنَمَا يُحْمَلُ عَلَيْه بِشَرْطَيْن: أَحَدْهْمَا: انَحَادُ الحُكم. وَالثّاني: أَنْ لا يَكُونَ للْمُطْلّق إِلّا أَصْلٌ 
وَاحدٌ. فَإِنْ كَانَ بَيْنَ أَصلَيْن مُخْتَلفَيْن لَمْ يُحْمَلْ إِطْلَاقُهُ عَلَى أَحَدهمًا إِلّا بدَليل يُعيَنْهُ يَنهُ 

قَالَ الشافعيّ: ولو نَدْرَ رَقَبَةَ مُطْلَقَةَ لَمْ يَجْزْه إلّا مُؤْمَةٌ وَهَذًا بنَاءَ عَلَى هَذَا الل 0 النَذْرَ مَحْمُولَ 


عَلَى واجب الشّزعء وَوَاجِبُ العثق. لا يَتَأَدَى إلّا بعثق الْمُسْلم. وَممًا يَدْلُ عَلَى هَذَا أنَّ ( «النَّبِيَّ صَلَى 
لَّهُ علَيِه وَسَلَمَ قَال: لمَن اسْتَفْتى في عثق رَقَبَةٍ مَنْدُورَةٍ انتني بهاء فَسَأَلَهَا آَيْنَ اللّه؟ فَقَالَتْ: في 
السَمَاع فَقَال: مَنْ أنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسَول اله فقال: أغتقهَا فَإِنَهَا 5 ( قَالَ الشافعيٌ: قَلَمَا وَصَفْتَ 
الإيمَان» أَمَرَ بعنّقها. انتهَى. 


وَهَدّا ظَاهِرٌ جدًا أَنَّ الْعثْقَ الْمَأَمُورَ به شَرْعَا لَا يُجْزَئُ إِلّا في رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةَ وَإِلَّا لَمْ يَكْنْ للتّغليل بالإيمَان 
فَائدَةٌ فَإنَّ الأَحَمَّ مَتَى كَانَ علَّةَ للحم كَانَ الْأَخَصُ عديم التّأثير. 

وَأَيِْضًا فَإِنَّ الْمَقَصُودَ من إغتّاق الْمُسْلم تَفريعْةُ لعبّادَة رَبَه وَتَخْلِيصٌهُ من غبُوديّة المَخْلُوق إِلَى 
عُبُودِيّة الخَالق» وَلَا رَيْبَ أنَّ هَذَا مر مَقْصُودٌ للشارعء مَحْبُوبٌ لَه فَلَا يَجُورُ إِلْغَاوُهُ وَكَيْفَ يَسْتوي 
عَنْد الله وَرَسُوله تَفْرِيعٌ الْعَبْد لعبّادته وَحْدَهُ وَتَفريعُهُ لعبّادة الصّليبء أو الشنّمْس وَالْقَمَر وَالنّا وَقَد 
بَينَ سْبْحَائَهُ اثلترّاط الْإِيمَان في كَفَارَة الْقَثْل وَأَحَالَ مَا سَكَتَ عَنْهُ عَلَى بَيَانه: كَمَا بَيّنَ اشترَاط الْعَدَالَة 
في الشاهدَيْنء وَأَحَالَ ما أَطْلَقَهُ وَسَكَتَ عَنْهُ عَلَى مَا بَيَنَهُ وَكَدْلكَ غَالبُ مُطْلَقَات كَلامه سُبْحَانَهُ 
وَمُقيّدَانه لمَنْ تَأَمَلَهَا وَهِيّ أَكْثّرُ من أَنْ تُذْكَرَ فَمنْهَا: قَوْلهُ تَعَالَى فيمَن أمرَ بصّدَقّة أو مَغْرُوفٍ أو 
إصلاح بَيْنَ النّاسء (ِوَمَنْ يَفْعَلْ ذَّلكَ ابْتعَاءَ مَرْضَاة الل فَسَوْف نُوّتيه أَجْرَا عظيمًا) [النساء: ]١١4‏ 
[النْسَاءِ: ]١١4‏ وفي مَؤْضع آخَرَء بَلْ مَوَاضْعَ يُعَلَّقُ الْآَخْرَ بنَفس الْعَمَل اكْتقَاءً بالشّزط الْمَدُْور في 
مَؤْضعه وَكَذَلِكَ قَوْلّهُ تَعَالَى: (فْمَنْ يَعْمَلْ منَ الصّالحَات وَهُوَ مُوْمنٌ فَلّا كُفْرَانَ لسغيه) [الأنبياء: 4 9] 
[الْأَنْبيَاء: 44] » وفي مَؤْضع يُعَلَّقْ الْجَرَاءَ بنَفْس الْأَغْمَال الصّالحّة اكتقاءً بمَا غلم من شَرْط الْإيمَان؛ 
وَهَدّا غَالبُ في نُصُوص الْوَغد وَالْوَعيد. 

[فَصْل لو أَعتّق نصفَيْ رَقَبَتَيْن لَمْ يَكْنْ مُعتقَا لرَقَبَةٍ] 

وَمِنْها: أَنَهُ لو أَعْتَقَ نطقي رَقَبَتَيْن لَمْ يَكْنْ مُغْتقًا لرَقَبَةَ وفي هَذَا تَلَانةُ أَقْوَالٍ للنّاسء وَهيّ رَوَايَاتَ 
عَنْ أحمد. تَانيهَا الإِخْرَاءُء وَتَالتُهَا وَهْوَ أَصَّحُهَاء أَنَُ إن تَكَمّلت الْحْرَيَةٌ في الرَقَبَتينَ أَخْرَأَهُ وَإِلَّا فلا 
فَإنَهُ يَصْدْقَ عَلَيِه أَنُّ حَرّرَ رَقَبََ أَيْ جَعَلَهَا خُرّةً بخلاف ما إذَا لَمْ تكمل الْخرَيّة. 

[َفَصْل لا تَسْقَطُ الْكَفَارَةُ بالوطء قَبْلَ التّكُفير وَلَا تَتَضَاعَفُ] 

وَمِنْهَا:ٍ أَنَّ الْكَفَارَةَ لا تَسْقْطُ بالوطء قَبْلَ التّفيره وَلَا تَتَضَاعَفُء بَلْ هيّ بِحَالهَا كَفَارَةٌ وَاحَدَةٌ كَمَا دَلَ 
عَلَيِهِ حُكُمْ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ الّذي تَقَدّم قَالَ الصلت بن دينار: سَأَلْتُ عَشْرَةٌ من الْقْقَهَاء 
عن الْمُظاهر يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفْرَ فَقَالُوا: كَفَارَةٌ وَاحدَةٌ. قَالَ: وَهُمْ الحسنء وَابْنُ سيرينَ» ومسروق. 


وبكرء وقتادة» وعطاء؛ وطاووسء ومجاهدء وعكرمة. قَال: وَالْعَاشْرٌ أَرَاهُ نَافعَاء وَهَدَا قَوْلَ الآَمّة 
الأزْبَعة. وَصّحٌ عن ابْن عُمَرَ وَعَمْرو بْن القاص. أَنَّ عَلَيْهِ كَفَارتَينَ وَذَكَرَ سَعيدُ بْنُ مَنْصُورِ عن 
الحسنء وإبراهيم في الَّذي يُظَاهِرٌ ثُمَّ يَطَوُهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفْرَ عَلَيْهِ ثلاث كَفَارَاتِء وَذَكَرَ عن الزّهْريّ 
وَسَعيد بْن جُبَيِْ وأبي يوسف أَنَّ الْكَقَارَةَ سقط وَوَجْهُ هذا أَنّهُ فَاتَ وَقَتُهَا وَلَمْ يَبْقَ لَهُ سَبيل إِلَى 
ِخْرَاجِهَا قَبْلَ المسيس. وَجَوَابُ هَذَا أَنَّ فَوَاتَ وَفْت الْأَدَاء لَا يُسْقطُ الْوَاجب في الذَّمَّه كَالصّلَاة 
وَالصّيَام. وَسَائر العبّاداتء وَوَجْهُ وجُوب الْكَقَارَتَيْنء أَنَّ إِخْدَاهُمَا للظهار الذي اقْتَرَنَ به الْعَودُء وَالتَّانِيَة 
للْوَطءِ الْمُخَرَّم كَالْوَطءِ في نَهَار رَمَضَانَ وَكَوَطءِ الْمُخرم؛ وَلَا يُعْلَمْ لإيجّاب الات وَجْةُ إل أنْ يَكُونَ 
عُقُوبَةَ عَلَى إقدَامه عَلَى الْحَرَام وَحُكُمْ رَسُول الله صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَّمَ يَدْلُ علَى خلاف هذه الْأفوال 
وَاللَهُ أَغلَمُ. 


حُكُمُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الإيلاء 


تْبَتَ في " صّحيح الْبُخَاريَ ": عَنْ أنس قَالَ: ( «آلَى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من نسّائه 
وَكَانَت الْفَكّتْ رجْلَهُ فَأَقَامَ في مَشْرْبَةِ لَهُ تسْعًا وَعشرين لَيْلَةَ ثم نَرَلَ فَقَانُوا: يَا رَسُول الله آلَيْتَ شَهرًا 
فَقَالَ: " إنّ الشهرَ يَكُونُ تسْعًا وعشرين» ) وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ (للّذينَ يُؤْلونَ من نسّائهخ تَرَبْصْ أرْبَّعة 
هر فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللّه غَفُورٌ رَحيمٌ) [البقرة: 55 ؟] [الْبَقَرَة: 5؟؟] 


(وَإنْ عَرَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَليمٌ) [البقرة: 77 ؟] الْإيلَاءْ لْعَة: الامْتنَاعٌ باليَمينء وَخُْصّ في 

عزف الشّزع بالامتنّاع بِالْيَمين من وَطء الرَّوْجَة» وَلهَدًا عُدَيَ فغْلَهُ بأَدَاة " من " تَضْميئًا لَهُ مَعْنَى " 
يَمْتَنعُونَ " من نسّائه, وَهُْوَ أَخْسَنُ من إِقَامَة " من " مَقَامَ " عَلَى ". وَجَعَلَ سُبْحَانَهُ للْأَزوَاج مَدَةَ 

أزْبَّعة أشهر يَمْتَنعُونَ فيهَا منْ وَطء نسّائهخ بالإيلاء. فَإِذَا مَضّتْء فَإِما أنْ يَفيءَء وَإِما أَنْ يُطَلَقَ وَقَد 
اشْتَهَرَ عن علي وَابْن عَبَّاسِ أَنَّ الإيلاءَ إِنْمَا يَكُونُ في حَال الْعَضَب دُونَ الرّضّىء كَمَا وَكّعَ لرَسُول الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ مَعَ نسّائه, وَظَاهِرٌ الْقْرْآن مَعَ الْجُمْهُور. 

وَقَدْ نَنَاظَرَ في هذه الْمَسْأَلَة مُحَمَدُ بْنُ سيرينء وَرَجُلْ آخَرُ فَاخْتّجَ عَلَى محمد بقؤل علي. فَاحْتَّجٌ عَلَيْه 
محمد بالآية» فَسَكَتَ, وَقَد دَلّت الْآيَةُ عَلَى أَحْكَام. 


منْهَا: هذًا. وَمنْهَاه أن مَنْ حَلَفَ عَلَى تَرْك الوطء َقَلَ من أَرْبَّعة أَشْهْرٍ لَمْ يَكْنْ مُوْليَاه وَهَذَا قل 
الْجْمْهُورء وفيه قَوْلٌ شَادٌ َنَهُ مُوْلٍ. 

وَمِنْهَا: أَنّهُ لا يَتْبْتُ لَهُ حُكُمْ الإيلاء حَنَى يَخلف عَلَى أَكْثّرَ من أَرْبَعة أشهرء فَإِنْ كَانَتْ مده الامتتّاع 
أَرْبَعَةَ أشهرء لَه يَقْبْتْ لَه حُقْم الإيلاء؛ لأَنَّ الله جَعَلَ لَهُمْ مُدَةَ أزبَعة أَشْهْر وَبَعْدَ انقضَائها إمّا أَنْ يُطَلَفُوا 
وَإِمّا آنْ يَفيئواء وَهَدَا قَول الْجُمْهُورء منْهُمْ أحمد. والشافعيٌ» ومالك وَجَعَلَهُ أبو حنيفة مُوْلَيَا بأزبّعة 
أشهر سَوَاءٌء وَهَذَا بِنَاءَ عَلَى أَصّله أَنّ الْمُدَةَ الْمَضَرُوبَة أَجَلْ لؤفُوع الطّلاق بانقضائهاء وَالْجُمْهُورُ 
يَجْعَلُونَ الْمُدّةَ أَجَلّا لاستخقّاق الْمُطَالَبَة وَهَذّا مَوْضعٌ اخْتَلَفَ فيه السَلَفْ من الصَّحَابَة رضي الَهْ عَنْهُمْ 
وَالتَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُم قال الشافعيّ: حَدَتَنَا سفيان عَنْ يَحْيَى بْن سَعيدِء عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِءِ قَالَ: ( 
وَرَوَى سهِيْلَ بْنْ أبي صَّالح عَنْ أبيه. قَالَ: (سَألْت اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلَا من أَصْحَابِ رَسُول الله صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ عن الْمُوليء فَقَالُوا: لَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ حَتَّى تضي أَرْبَعَةُ أشهْر) وَهَذَا قَوْلُ الْجْمْهُور من 
الصَّحَابَّة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. (وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودِء وَزَيْدُ بْنُ كَابت: إِذَا مَضْث أَرْبَعَة أشهر, 


وَلَمْ يَفَىْ فيهاء طَلَقَتْ مِنْهُ بمُضْيَّهَا) وَهَذَا قَولُ جَمَاعَةَ من التَّابِعِينَ» وَقَوْلُ أبي حنيفة وَأَصْحَابه فَعَنْدَ 


هَوّلَاءِ يَسْتَحقٌ الْمُطَالَبَةَ قَبْلَ مُضيّ الأزبََة الأشهرء فَإِنْ فَاءَ وَإِلّا طَلَقَتْ بمُضيّها. وَعنْدَ الْجُمْهُور لا 
يَسْتَحقٌ الْمُطَالَبَةَ حَنّى تنضي الأَرْبَعَة الأشهرء فَحَيئَئذٍ يُقَالَ: إمّا آنْ تَفيءء وَإِما أَنْ تُطَلَقَ وَإِنْ لَمْ يَفئْ 
أذ بإيقّاع الطّلاق, إمّا بالْحاكم؛ وَإِمّا بِحَنْسه حَتّى يُطَلَقَ. 

قَالَ الْمُوقَعُونَ للطّلاق بمُضيّ الْمُدّة: آيَةُ الإيلاء تَدلُ عَلَى ذُلكَ من ثَلاتّة أوجه. 

أحَدْهَا: أَنّ عَبْد الله بْنَ مَسْعُودٍ قَرَآ " فَإنْ فَاءُوا فيهنَ فَِنَّ الله غُفُورٌ رَحِيمٌ " فَإِضَافَةٌ القيَْة إلى الْمَدّة 
تَدلُ عَلَى انتخقاق الْقيْئَة فيهاء وَهَذه الْقرَاءَةٌ إِمّا أن تُجْرَى مَجْرَى الْخَبَّر الواحد. فَنُوجِبُ الْعَمَلَ وَإِنْ 
لَمْ تُوجب كَوْنَهَا منَ القزآنء وَإِمًا أَنْ تَكُونَ قُرْآنًا نُسحَ لَفظة؛ وَبَقي حَفْمُهُ لا يَجُورُ فيهًا غَيِْرُ هَدًا 
الثّاني: أَنَّ الله سْبْحَائَهُ جَعَلَ مُدَةَ الإيلاء أَرْبَعَة أشهرِء فَلَوْ كانت الْقَيْنةُ بَعْدَهَا لَرَادَتْ عَلَى مُدّةَ النَصَء 
وَذّلكَ غَيْرُ جَائز. 


الثَّالتُ: أَنَهُ لو وَطنَهَا فى مُدَّةَ الإيلاء لَوَفّعت الْقَيْنَةٌ مَوْقَعَهَاء قَدَلَ عَلَى اسْتخقّاق الْقَيْنَةَ فيهًا. فَالُوا: 
في : قَ 


وَلأنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ لَهُمْ تَرَبْص أرْبَعة أشهرٍ ثمَّ قال: (فإِنْ فاءُوا فإنَّ الله غَفورٌ رَحيمٌ - وَإِنْ 


عَرَمُوا الطّلاق) [البقرة: 5؟5 - 1717] وَظَاهِرٌ هَذَا أَنَّ هَدَا النَفْسِيمَ في الْمُدَة التي لَهُمْ فيها تَرَبْصٌ 
كما إِذَا قَالَ لغُريمه: أَصْبِرُ عَلَيِْكَ بدَيْني أَرْبَعَةَ أشهْرء فَإِنْ وَفَيْتَني وَإِلّا حَبَسْتكَ وَلَا يُفْهَمْ من هَذَا إلا إنْ 
وَفَيْتَني في هذه الْمُدَّة وَلَا يُفْهَمْ مله إن وَفَيْتنِي بَعْدَهَاء وَِلّا كَانَتْ مُدَةْ الصَّبْر أَكثّرَ من أَرْبَعْة أَشْهْر, 
وَقِرَاءَةُ ابْن مَسْعُودٍ صَرِيحَةٌ في تفسير القيْئة بِأنْهَا في الْمُدّة وَأَقَلُ مَرَاتِبِهَا أَنْ تَكُونَ تَفسيرًا. 

قَانُوا: وَلأَنَهُ أَجَلْ مَضْرُوبٌ للفزقّة, فَتَعَْبَهُ الْفرْقَةُ كَالْعدّة وَكَالْأَجَل الذي ضُرب لوقُوع الطّلاق» كَقَوْله: 
إذَا مَضّث أَرْبَعَةُ شهرٍ فَأَنْت طالق. 

قَالَ الْجُمْهُورٌ: لَنَا من آيّة الإيلاء عَشَرَةُ أَدلّةِ. 

أَحَدْهَا: أَنَهُ أضَاف مُدَّةَ الإيلاء إلى الْأَزْوَاجء وَجَعَلَهَا لَهُمْ وَلَمْ يَجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ فَوَجَب الا يَسْتَحقّ 

كَوْنُهَا أَجَلّالَهُم وَيُسْتَحَقُ عَلَيْهِمْ فيها الْمُطَالَبَةُ. 

الدّلِيلَ الثاني: قَوْلُه: (فَإنْ فَاءُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة: 775] فَذَكَرَ الْقَيْنَةَ بَعْدَ الْمّدََ بقاء 
التّغقيب, وَهَدَا يَقْتّضي أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْمُدّ وَنَظيرُةُ قَوْلُهُ سْبْحَائَهُ: (الطَلاق مَرَتَان فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ آو 
تَسْريحٌ بِإحْسّان) [البقرة: 55 ؟] [الْبَقَرَة: 54 1] . وَهَذَا بَعْدَ الطّلاق قَطْعًا. فَإِنْ قيل: فَاءْ التّغقيب 
تُوجب أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الإيلاء لا بَعْدَ الْمُدَة؟ قيل: قَذ تَقَدّمَ في الآيّة ذكْرُ الإيلاء. كُمَ لاه ذكْرُ الْمُدّه كُمَ 
َعْقَبَهَا بذكر الْقَيْنَة فَإِذّا أَوْجَبّت الْقَاءْ النّغقيب بَعْدَ مَا تَقَدّمَ ذكُرُهُء لَمْ يَجْرْ أَنْ يَعُودَ إلى أَبْعَد الْمَدْكُورِينَ: 
وَوَجَبَ عَوْدُهَا ِلَيهِمَاء أو إلى أَقْرَبِهِمَا. 


الدليل الثَالتُ: قَوْلُهُ: (وَإِنْ عَرَّمُوا الطَّلَاقَ) [البقرة: 71 1] [الْبَهَرَة: 71 1] وَإِنّمَا الْعَزْمُ مَا عََّمَ الْعَازَمُ 
عَلَى فغله؛ كَقَوْله نَعَالَى: (وَلَا تَعْزَمُوا غُفَدَةَ النَقاح حَنَّى يَبْلُعَ الكّابُ أَجَلَهُ) [البقرة: ""] [الْبَكَرَة: 
"7 فَإنْ قيل: فَتَرْكُ الْقَينَة عَرْمْ عَلَى الطّلاق؟ قيل: الْعَرْمْ هُوَ إِرَادَةٌ جَازْمَةٌ لفغل الْمَعْرُوم عَلَيْهِ أو 
تزكه وَأَنتُمْ ُوقغون الطّلاق بِمْجَرَّد مُضيّ الْمُدّة إن َم يكُنْ منة عَزْمْ لا علَى وَطءٍء وَلَا على تَزكه. 
بل لو عَزّمَ عَلَى الْقيْنة وَلَمْ يُجَامعْ طَلَقَنُمْعَلَيِهِ بمُضيّ الْمَدّة وَلَمْ غم الطّلاق, فَكَيْقَمَا قَدَرْكُمْ فالآيةُ 
الدَلِيل الرَابعُ: أَنَّ الله سْبْحَانَهُ خَيَّرَهُ في الآيّة بَيْنَ أَمْرَيْنَ: الْقَيْئَة أو الطّلاق, وَالنَّخْيِيرُ بَيْنَ أَمْرَيْنَ لَا 
يَكُونْ إِلّا في حَالَةٍ وَاحدَةٍ كَالْكَفَارَاتء وَلَوْ كَانَ في حَالَتَيْن لَكَانَ تَرْتيبًا لا تَخييرَاء وَإِذَا تَقَرَرَ هذًا فَالقيْنَة 
عَنْدَكُمْ في نفس الْمُدّة وَعَْمْ الطّلاق بانقضّاء الْمُدّة فُلَمْ يَقَع النَخْييرُ في حَالَّةِ وَاحدَةٍ. 


فَإنْ قيل: هُوَ مُخَيّرُ بَيْنَ أنْ يَفيءَ في الْمُدّة وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكَ الْقَيْنَهَ فَيَكُونَ عازمًا للطّلاق بمُضيّ الْمَدّة. 
قيل: تَرْكُ الْقَيْئَة لا يَكُونُ عَرْمَا للطّلاقء وَإِنَّمَا يَكُونُ عَرْمًا عنْدَكُمْ إذَّا الْقَضت الْمَدَةُ فَلَا يَتأنَى النَّخْييرُ 
بَيْكَ عَزْم الطّلاقء وَبَيْنَ الْقَيْئَة الْبَنَهَ فَإِنَهُ بمُضيّ الْمُدّةَ يَقَعُ الطَّلَاقُ عنْدَكُمْ فَلَا يُمكنةُ الْقَيْنَهُ وَفي الْمُدّة 
يُمْكنهُ الْقينَهُه وَلَمْ يَخْضْ وَقْتَ عَرْم الطلاق الذي هُوَ مضي الْمدّه وَحِيئَئذٍ فَهَدّا ليل خَامسنُ مُسْتَقل. 
الدّليل السّادسن: أنّ النَخْيِيرَ بَيْنَ أَمْرَيْن يَقتَضي أنْ يَكُونَ فعْلْهُمَا إلَنْه لصح منة اخْتيَارٌ فغل كَل منْهُمَا 
وتزكه؛ وَإِلَّا لَبَطَلَ حُكُمُ خيّاره, وَمُضِيٌ الْمُدّة لَيِسَ إِلَيِْه. 

الدَليلُ السّابغ: أَنّهُ مسُبْحَانَهُ قَالَ: (وَإنْ عَرَمُوا الطَّلَاقَ فَإنَّ للَّهَ سَمِيعٌ عَليمٌ) [البقرة: 71 ]١‏ فَاقْتَضَى أَنْ 
َكُونَ الطلاق قَوْلّا يُسْمَعُ ليَحْسُنَ حَنْمْ الآية بصفة السّمْع. 

ادلي النَّامِنْ: أَنّهُ َو قَالَ لغُريمه: لَكَ أَجَلْ أَرْبَعة أَشْهْرِء فَإِنْ وَفَيْتني قَبلْتْ مئك, وَإِنْ لَمْ تُوَفني حَبَسْتُكَ 
كَانَ مُقَتَضَاهُ أنّ الْوَفَاءَ وَالْحَبْسَ بَعْدَ الْمُدَة لا فيها: وَلَا يَغقل الْمُخَاطَبْ غَيْرَ هَذَا. فَإِنْ قيل: ما نَحْنُ فيه 
نظي قله لَكَ الْخيَارُ تلان آيَامء فَإِنْ فَسَحْتَ الْبَيْعَ, وَِلّا لَزمَكَ» وَمَعْلُومْ آنَّ الْقَسْحَ إِنّمَا يَقَعْ في التّلاث 
ا بَعْدَهَا؟ قيل هذا من أَقْوَى حُجَجِنًا عَلَيْكُمِ فَإنّ مُوجَب الْعَفْد اللَرُومُ فَجُعلَ لَهُ الْخْيَارٌُ في مُدّة ثَلَاثة 
يام فَإذَا الْقَصَتْ وَلَمْ يَفْسَخْ» عاد الْعَقْدُ إلى خكمهء وَهْوَ اللّرُومُ وَهَكَدا الزَوْجَُ لَهَا حَقْ على الرّؤج 
في الوَطءء كَمَا لَهُ حَقّ عَلَيْهَاء قَالَ تَعَالَى: (وَلَهْنَ مثل الّذي عَلَيْهنَ بالْمَغرُوف) [البقرة: 78 ؟] 
[الْبَقرَة: 177] فَجَعَلَ لَهُ الشارغٌ امْتنّاع أَرْبَّعة أشهرٍ لا حَقَّ لَهَا فيهنٌَ» فَإِذَا الْقضَت الْمُدّةْ عادث عَلَى 
حَقَهَا بِمُوجَبٍ الْعَقْد, وَهُوَ الْمُطَالَبَةُ لا وَقُوعْ الطّلاق وَحِيئَئذٍ فَهَدَا ذليل تَاسعٌ مُسْتقل. 

الدّليل الْعَاشْرْ أَنَهُ سْبْحَائَهُ جَعَلَ للْمُوْلِينَ شَيْنَاء وَعَلَيْهِمْ شَيْتَيْن فَالّذي لَهُمْ تَرَيْصْ الْمُدَة الْمَذكُورَة: 
وَالّذي عَلَيْهِمْ إمّا الْفينَهُ» وَإِمّا الطلاق» وَعِنْدَكُمْ لَئِسَ عَلَيْهمْ إلا القْنهُ فقَط وَأَمّا الطلاق فَلَيْسَ علَيْهمْ, 
بَل وَلَا إِلَيْهِمْء وَإِنّمَا هُوَ إِلَيْهِ سُبْحَائَهُ عنْدَ انقضاء الْمُدَة فَيْحْكَمْ بطلّاقهًا عُقَيْبَ القضّاء الْمُدَّه شاءَ أو 
أبَى» وَمَعْلُومٌ أنّ هَدَا لَِسسَ إِلَى الْمُوْلي وَلَا عَلَيْه وَهُوَ خلّاف ظاهر النصَ. 

َالُوا: وَلأَنْهَا يَمِينَ بالل تََالَى وجب الْكَفَارَةَ فَلَمْ يَقَْ بها الطَّلاقُ كسّائر الْأَيِمَانء وَلأَنَهَا مُدَةُ قَدَرَهَا 
الشّزغ لَخ تَتَقدَمْهَا الْفْرْفَهُ فَلَا يَقَعُ بها بَيِنُونَةَ كَأَجَل العنينء وَلأَنَهُ لَفْظ لا يَصحٌ أَنْ يَقَعَ به الطّلَاقُ 
الْمُعَجّلء فَلَمْ يَقَعْ به الْمُوَجَّلْ كَالظهَارء وَلأَنَّ الإيلاءَ كَانَ طَلَاقَا في الْجَاهليّة فَنُسعٌ كَالظَهَار, فَلَا يَجُورُ 
أن يَقَعَ به الطلاق؛ لأنهُ اسْتيقاءً للْحُكُم الْمَنْسُوع وَلِمَا كَانَ عَلَيْه أل الْجَاهِليّة. 

قَالَ الشافعيٌ: كَانَت الْفرَقُ الْجَاهِليَةُ تخلف بِتَلَانّة أَشْيَاءَ بالطّلاق وَالظهار والإيلاء» قَنَقَلَ اللَّهْ سُبْحَانَهُ 


وَتَعَالَى الْإيلَاءَ وَالظَهَارَ عَم كَانَا عَلَيْه في الْجَاهِليّة من إيقاع الْفرْقّة عَلَى الرَّوْجَة إِلَى مَا اسْتَقَرَ عَلَيْه 
حُكْمُهُمَا في الشزع, وَبَقِيَ حُهُمُ الطّلاق عَلَى ما كَانَ عَلَيْهِ هَذا لَفْظَه. 

قَانُوا: وَلِأَنّ الطّلاق إِنَّمَا يَقَعُ بالصّريح وَالْكنَايَة» وَلَيْسَ الْإيلَاءُ وَاحدًا مِنْهُمَاء إِذْ لو كَانَ صَريحًا لَوَقَعَ 
مُعَجَّلًا إنْ أَطْلَقَهُ أو إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنْ قَيدَهُ وَل كَانَ كنَايَةَ لَرَجَعَ فيه إلى نيّته» وَلَا يَردُ عَلَى هَذًا 
اللَعَانُ» فَإنْهُ يُوجِبُ الْفَسْحَ دُونَ الطّلاق. وَالْفَسْحُ يَقَعُ عير قَولٍِ وَالطَلاق لا يَقَعُ إلا بالقّول. 

قَالُوا: وَأَمَّا قَرَاءَةٌ ابْن مَسْعُودٍ فُغَايَنُهَا أن تَدْلَ عَلَى جَوَاز الْقَيْنَة في مدَّة النّرَبُصء لا عَلَى استخقّاق 
الْمُطَالَبَةَ بهَا في الْمُدَّ وَهَدَا حَقّ لا نُنْكرُه. 

َأَمّا قَوْلُكُمْ: جَوَارُ الْقَيْئَةَ في الْمُدّة دَليلَ عَلَى اسْتخقاقهَا فيهاء فَهُوَ بَاطل بِالدَّيْن الْمُوْجَّل. 

وَأَمّا قَوْلْكُ: إِنَهُ لو كَانَت لفزنه بَعدَ الْمُدَهَلَرَادَتْ عَلَى أَرْبََّة أَشهْرِء فَلَيِسَ بصّحيح؛ لَأَنّ الأَرْبَعَةَ الأثهر 
مُدَّةٌ لرَمَن الصَّبْر الذي لَا يَسْتَحقٌ فيه الْمُطَالَبَة فِمُجَرَد انقضائها يُسْتَحَقُ عَلَيْه الْحَقُ فَلَهَا أن تُعَجَل 
الْمُطَالَبَةَ به. وَإِما أن تُنْظْرَهُء وَهَذَا كَسَائر الْحُقوق الْمُعَلّقَة بآجَالٍ مَعْدُودَةِ إِنَّمَا تُسْتَحَقُ عنْدَ القضّاء 
آجَالهَاء وَلَا يُقَالَ: إن ذُلكَ يَسْتَلْزِمُ الزَيَادَةَ عَلَى الْأَجَل؛ فَكَدَا أَجَلْ الإيلاء سَوَاءً. 

[فَصْل الْحْجَّةٌ في أَنَّ الْمُوْليَ مُخَيّرْ بَيْنَ الطّلاق وَالْعَؤْد] 

وَدَنّت الآيةُ على أن كُلَ مَنْ صَّحٌ مئة الْإيلَاءُ بأَيّ يَمِينٍ حَلّفء فَهْوَ مُوْلٍ حَنّى يبَر إما أَنْ يَفِيءَء وَإِمًا 
أَنْ يُطَلَقَ فَكَانَ في هَذَا حُجَّةٌ لمَا ذَّهَبَ إِلَيْه مَنْ يَقُولُ من السّلف وَالْخَلف: إِنَّ الْمُوْليَ بالَيَمين بالطّلاق 
إِمّا أَنْ يَفيءَء وَإِما أَنْ يَُلَقَء وَمَنْ يَلْرَمْهُ الَلَاقُ عَلَى كُلَ حَالٍ لَمْ يُمْكنْهُ إدخَالُ هذه الْيَمين في حُكم 
الإيلاء فَإِنَهُ إذَا قَالَ: إنْ وَطَنْتُك إِلَى سَنَة فَأَنْت طَالقٌ تَلَانّاه فَإِذَا مض ع اسه 
نْ تَطَأْ وَإِمّا أَنْ تُطَلَقَ بَل يَقُولُونَ لَهُ إن وَطَدْتَهَا طَلَقَتْء وَإِنْ لَمْ تَطَأْها طلَقَنا عَلَيِْكَ وَأَكْتْرْهُمْ لا يُمَكَنْهُ 

من الإيلاج لؤقوع النّرْع الّذي هُوَ جُْزْءْ القطء في أَجْنَبِيَةَ وَلَا جَوَابٍ عَنْ هَذَا إلا آنْ يُقَالَ بأنّهُ غَيْرُ 
مُوْلِء وَحَيئَئذٍ فَيْقَالَ: فلا ُوقفوة بَعْدَ مُضي الربَعة الأشهرء وَقُونُوا: إِنَّ لَهُ أَنْ يَمْتَنع من وَطَنَهَا بيمين 
الطّلاق دَائمّاء فَإِنْ ضَرَبْتُمْ لَهُ الْأَجَل أَتْبَتُم م لَهُ حكْمَ الإيلاء من غَيْر يمي وَإِنْ جَعَلْثَمُوهُ مُوَليَا وَلَمْ 
تُجيزُوهُ خَالَفْتُمْ حُكُمَ الإيلاء وَمُوجَبَ اللْصَء فَْهَدًا بَعْضُ حُجّج هَوُلَاء عَلَى مُنَازْعِيهُم. 

فَإِنْ قيل: فَمَا حُكُمْ هذه الْمَسْأَلَة» وَهيّ إِذَا قَالَ: إنْ وَطنْتُك فَأنت طالق ثَلَانًا. 

قيل: اخْتَلَف الْفْقَهَاءْ فيهاء هَل يَكُونُ مُوَليَا أ لَا؟ عَلَى قَوْلَيْن: وَهُمَا روَايَتَان عن أحمد. وَقَوْلَان 
للشافعيّ في الْجّديد, أَنَّهُ يَكُونُ مُؤُلِيَا وَهُوَ مَدْهَبُ أبي حنيفة ومالك. وَعَلَّى قَوْلَيْنَ: فْهَلَ يُمَكَنُ منَ 


الإيلاج؟ فيه وَجْهَان لأَصْحَاب أحمد والشافعي. 

أحَدُهْمَا: أَنّهُ لا يُمَكَنْ منة. بَل يَخْرْمُ عَلَيْه؛ لأَنْهَا بالإيلاج تَطَلْق عنْدَهُمْ ثلاثا فُيصيرُ ما بَْدُ الإيلاج 
مُحَرَّمَاء فَيَكُونُ الإيلاج مُحَرَّمَاء وَهَدَا كَالصّائم ذا نيَقَنَ أَنَهُ لَمْ يَبْقَ إلَى طُلوع الْفَجِرء إِلّا قَدرُ إيلاج لذّكر 
دُونَ إِخْرَاجهء حَرُمَ عَلَيْه الإيلاجج, وَإِنْ كَانَ في زَمَن الإباحَة لؤَجُود الْإخْرَاج في زَمَن الْحَظر كَذَّلكَ 
هَاهْنَا يَحْرُمُ عَلَيْه الإيلاج» وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الطّلاق لوَجُود الإخْرَاج بَعْدَه. 

وَالثّاني: أَنّهُ لا يَحْرُمْ عَلَيْهِ الإيلاجُ» قَالَ الماوردي: وَهُوَ قل سَائر أَصَحَابِنَا؛ لأَنّهَا رَوْجَتُهُ وَلَا يَخْرُمْ 
عَلَيْهِ الإخْرَاجٌ؛ لأَنّهُ تَرَكَ. وَإِنْ طَلَقَتْ بالإيلاج وَيَكُونُ الْمُحَرّمُ بِهَدًا الوطء اسْتَدَامَةٌ الإيلاج لَا الاْتدَاغ 
وَالنَرْعْ وَهَذَا ظاهرٌُ نص الشافعيّ, فَإِنَهُ قَالَ لو طَلَعَ الْفَجْرُ عَلَى الصّائم وَهُوَ مُجَامعٌ وَأَخْرَجَهُ مَكَانَهُ 
كَانَ عَلَى صَّؤمهء فَإِنْ مَكَثَ بِغَيْر إِخْرَاجه أَفْطَرَ وَيُكَفْرُ. وَقَالَ في كناب الإيلاء وَلَوْ قَالَ إِنْ وَطَنْتُك فَأَنْت 
طَالق تَلَاناه ؤقفء فَإِنْ فَاءَء فَإذَا غَيَبَ الْحَشَّفَة طَلَقَتْ مئه تَلَانَاء فَإنْ أَخْرَجَهُ ثم أَدخَلَهُ فَعَلَيْه مَهِرْ 
مثلها. قَالَ هَؤْلَاء وَيَدْلُ عَلَى الْجَوَاز أنَّ رَجْلّا لو َال لرَجُلٍِ: اذْخُْلْ داري وَلَا تُقخء اسْتَبَاحَ الدُخُولَ 
لؤجُوده عَنْ إذنء وَوَجَب عَلَيْه الْخْرُوجٌُ لمَنْعه من الْمُقَام وَيَكُونُ الْخْرُوجٌ وَإِنْ كَانَ في زَمَن الحظر 
مُبَاحَا؛ لَنَهُ تَرْكَ كَذَّلكَ هَذَا الْمُولي يَسْتَبِيحٌ أَنْ يُولجء وَيَسْتَبِيحُ أَنْ يَنْزع وَيَحْرُمَ عَلَيْهِ اسْتدَامَةٌ الإيلاج: 
وَالْخلّاف في الإيلاج قَبْلَ الْفَجْر وَالنَرْع بَعْدَهْ للصّائم كَالْخْلّاف في الْمُوْليء وَقِيلَ يَحْرُمْ عَلَى الصّائم 
الإيلاج قَبْلَ الْقَخْرء وَلَّا يَخْرُمْ عَلَى الْمُوْليء وَالْقَرْقُ أَنَّ النّحرِيمَ قَد يَطْرَأ عَلَى الصّائم بعَيْر الإيلاج» 
فَجَارَ أَنْ يَخْرُمَ عَلَيْهِ الإيلاج» وَالْمُولي لا يَطْرَأ عَلَيْهِ النَخْريمُ بِعَيِر الإيلاج فَافتَرَكًا. 

وَقَالَتْ طَائقَةٌ ثَالتَةٌ: لا يَخْرْمْ عَلَيِه الْوَطغء وَلَا تَطْلْقُ عَلَيِهِ الرّوْجَُ بل يُوقَفُء وَيُقَالَ لَهُ: مَا أَمَرَ الله 
إِمّا أَنْ تَفيءًء وَإِما أَنْ تُطَلَقَ. قَالُوا: وَكَيْفَ يَكُونُ مُوْلِيَا وَلَا يُمَكَنُ من الْقَيْنة بَلْ يَلْرَمْ بالطّلاق, وَإِنْ 
مُكَنَ منْها وَفَعَ به الطّلاق, فَالطّلَاقُ وَاقَعٌ به عَلَى النّفْدِيرَيْن مَعَ كؤنه مُوَليَا؟ فَهَدَا خلاف ظاهر الْقَرْآن 
بل يُقَالُ لهدًا: إن فَاءَ لَمْ يَقَعْ به الطّلاقء وَإِنْ لَمْ يَفئْ أَلْزم بالطّلّاق» وَهَذًا مَدْهَبْ مَنْ يَرَى الْيَمِينَ 
بالطّلاق لا يُوجِبُ طَلَافًاء وَإِنَمَا يُجْزئهُ كَفَارَةُ يَمينِ» وَهُوَ قوْلُ أل الظّاهرء وطاووسء وعكرمة: 
َجَمَاعَة من أفل الحديثء وَاخْتيَارٌ شَيْخ الْإسْلام ابن تَنْمِيّةَ قد اللّهُ رُوحَة. 


حُكُمُ رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في اللَّان 


قَالَ تَعَالَى: (وَالَذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهمْ وَلَمْ يَْن لَهُمْ شَهِدَاءً لا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدهذ أَرْبَعْ شَّهَادَاتِ بالله 
إِنَهُ لَمنَ الصّادقِينَ - وَالْخَامِسَةٌ أنّ لَعْنَةَ اللّه عَلَيْهِ إن كَانَ من الْكَاذِبِينَ - وَيَدْرَأ عَنْهَا الْعَدّابٍ أَنْ تَشْهَدَ 
أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بالل إِنهُ لَمنَ الْكَاذبِينَ - وَالْحَاِسَة أَنَّ عَضبَ الله عَلَيْهَا إنْ كَانَ منَ الصَّادقينَ) [النور: 
5 - 4] [الثُور: 14] . 

وَتْبَتَ في " الصَّحِيحَيْن ": من حَديث سَهل بْن سَعْدِء «أَنَّ عويمرا العجلاني قَالَ لعاصم بن عدي: 
أَرَأَئِتَ لو أَنَّ رَجْلّا وَجَدَ مَعَ امْرَآته رَجْلًا أَيَقتُُهُ فَتَقتلُوَهُ أخ كيف يَفعَل؟ فَسَلْ لي رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيِه وَسَلَمَ فُسَأنَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فكَرة رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ المسَائل 
وَعَابَهَا حَنّى كَبْرَ على عاصم ما متمغ من رَسُول الله صَلّى الله علَْهِ وَسَلَم ُمَ إنّ عويمرا سَألَ رَسُولَ 
اله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ عن ذلك فَقال: " قَدْ نَرَلَ فيك وَفِي صَاحبَّتكَ فَاذْهَبْ فَأت بها " فَتَلَاعَنَا عِنْدَ 
رَسُول الله صَلّى الله علَنْه وَل ٠‏ فَلَمَا فَرَعَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إن أَمْسَكْتُهَاء فَطَلّقَهَا َلَانَا 
قَبْلَ أَنْ يَأْمْرَهُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمه ) . قَالَ الزّهْريٌ: فَكَانَتْ تلك سْنَة المُتلاعنَيْن. 

قَالَ سهل: وَكَانَتْ حَاملاء وَكَانَ ابْنّهَا يُنْسَبُ إِلَى أمّه؛ كُمَ جَرَت المنّةُ أَنْ يَركَهَا وَتَرتَ مئة مَا فَرَضَ الله 
لَهَا. 

وفي لَفْظِ: ( «قَتَلَاعَنَا في الْمَسَجدء فَقَارَقَهَا عند النَِّيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النّبِيُ صَلّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ: ذَاكُمُ التَفريقُ بَيْنَ كُلَ مُتَلَاعنَيْن» ) 

وَقَوْلُ سهل: وَكَانْتْ حَاملًا إلى آخرهء هُوَ عَنْدَ الْبُخَاريَ من قَوْل الزّهْريَ وَللْبُخَارِيَ: ثُمَ قَالَ رَسُول الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: ( «انظروا فَإنْ جَاءَتْ به أَسْحَمَ أذعج الْعَْنَين عظيم الْأَليَتَيْن خَدَْج السّاقَيْنء فَلَا 
أَحْسَبُ عويمرا إِلَّا قَد صَدَقَ عَلَيْهَاء وَإِنْ جَاءَتْ به أَحَيْمِرَ كَأنَهُ وَحَرَةُ فلا أَخْسَبُ عويمرا إِلّا قد كَدْبَ 
عَلَيْهَا " فَجَاءَتْ به عَلَى النّغت الّذي نَعَتَ به رَسُولُاللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ من تَصديق عويمر» ) 
في لَفْظِ " وَكَانثْ املا فأنكرَ حَمْلَهَا وفي " صّحيح مسلم " «من حديث ابن عمرَ أن فلان بْنَ فلان 
قَال: ا رَسُول الله َرَت لو وَجَدَ أحدُنا امرَأَتَهُ علَى فَاحسَة يِف يَصُنَغ؟ إن تَكلَمَ تكلم بر عظيم؛ 
إن سَكَتَ منكت عَلَى مثل ذلك فَسَكَتَ اللي صَلَى الله عه وَسَلَمَ لم يِه لما كان بَدَ دَلكَ أَنَا 
فَقال: إِنّ الذي سَأَلتُكَ عَنْهُ قد ابثُلِيت به. فَأَنْرَلَ الله عَنَّ وَجَلَ هَوُلَاء الآيات في سُورَة الثُور: (وَالّذِينَ 


يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ) [النور: ]١‏ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَْظَهُ وَذُكَرَهُ وَأَخْبَرَهُ أنَّ عَذَابَ الذَّنْيَا أَهْوَنُ من عَذَاب 
الآخرّة» قَال: لا وَالّذي بَعَتَكَ بِالْحَقَ مَا كَذَّبْتْ عَلَيْهَا ثُمّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ 
الدُنْيَا أَهُوَنُ من عَذَاب الآخرّة, فَالَتْ:ٍ لا وَالّذي بَعَتَكَ بِالْحَقَ إِنَّهُ لَكَاذبٌء فَبَدَأْ بالرّجُل فَشَهدَ أَرْبَعَ 
شَهَادَاتٍ باللّه إنّهُ لَمنَ الصّادقين» وَالْخَامسَةً أن لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إن كَانَ من الْكَاذبِينَ» ثُمَ تَنّى بِالْمَرْأة, 
فُشَهدَث أَرْبَع شَهَادَاتٍ بالَّه إِنَهُ لَمنَ الْكَاذبينَ» وَالْخَامِسَةٌ أنَّ عَضَبَ الله علَيْهَا إن كَانَ منَ الصّادقِينَ» كُمَّ 
فَرَّقَ بَيْنَهُمَا» . 

وَفي " الصَّحيحَنِْن " عَنْهُ ( «قَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم للمتََاعنَيّنَ " حسَابِكُمَا عَلَى الله 
أَحَدُكُمَا كَاذبٌ لا سَبِيل لَكَ عَلَيْهَا " قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَالي؟ قَالَ لا مَالَ لَك إن كُنْتَ صَدَفْتَ عَلَيْهَا فَهُو 
بمَا اسْتَخْلَلت من فَرْجِهَاء وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فْهُوَ أَبْعَدُ لَكَ منها» . 

وفي لَفْظِ لَهُمَا: «قَرّقَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بَينَ الْمُتَلاعنَيْنَ وَقَالَ: " واللّه إنَّ أَحَدَكُمَا كَاذبٌ 
فْهَلْ منْكُمَا تَائبٌ؟ ".» 

وفيهمًا عَنْهُ: ( «أَنّ رَجُلّا لاعن عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَفَرَقَ رَسُول الله صَلَّى الله 
وَفِي " صَحيح مسلم ": ( «منْ حَديث ابن مَسْعُودٍ رَضيّ الَّهُ عِنْهُ في قصّة الْمُتَلَاعنَيْن فَشَهِدَ الرَّجُلُ 
أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بالَّه إِنّهُ لَمنَ الصّادقينء ثُمَ لَعَنَ الْخَامسَةً أَنَّ لَعنَةَ للم عَلَيْهِ إنْ كَانَ من الْكَاذِبِينَ» فَدّهَبَتْ 
لتلَعنَ» فَقَالَ لَهَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " مَهُ " فَأَبَتْ فَلَعَنَتْ فَلَمَا أدْبَرَ كَال: لَعَلّهَا آنْ تجيءَ 
به أَسْوَدَ جَعْدَا " فَجَاءَتْ به أَسْوَدَ جَعْدًَا» . 

وَفِي " صّحيح مسلم " منْ حديث أَنّس بْن مَالكِ ( «أنَّ هلال بن أمية قَدَفَ امْرَأَتَهُ بشريك ابن سحماء 
- وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْن مَالكِ لأمّه ‏ وَكَانَ أَوَلَ رَجُلٍ لاعن في الإسْلام» فَقَالَ اللِّىُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم: 
" أَنْصرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ به أَبْيَضَ سَبطا قَضيء الْعَيْنَيْن فَهُوَ لهلال بن أمية؛ وَإِنْ جَاءَتْ به أَكْحَلَ جَعْدَا 
حَمْشَ السَاقَيْن فَهُوَ لشريك ابن سحماءء قَال: فَأنْبئْتُ أَنّهَا جَاءَتْ به أَكْحَلَ جَعْدَا حَمْشَ السَاقَيْن» ) 
وَفي " الصَّحِيحَيْن " «من حَديث ابن عبَّاسِ نَخْوُ هذه القصّة, فَقَالَ لَهُ رَجُلْ: أهيّ الْمَرْأَةُ الّتي قَالَ 
رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَم: " لو رَجَمْتُ أَحَدَا بعَئْر بَيَنَةِ آَرَجَمْتُ هذه "؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لا. تلْكَ 
امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظهرٌ في الْإِسْلام السُوءَ» . 

ولأبي داود في هَذا الحديث» عن ابْن عَبّاسِ: «فَفَرَّقَ رَسُول الله صَلَّى اللَُّ علَيِه وَسَلُمَ بَْنَهُمَا وَقَضَى 


أَنْ لا يُدْعَى وَلَدْهَا لآيء وَلَا تُرْمَى وَلَا يُرْمَى وَلَدُْهَاء وَمَنْ رَمَاهَا آو رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُ وَقَضَى ألا 
بَيْتَ لَهَا عَلَيْه وَلَا فُوتَء من أَخل أَنَّهُمَا ب يَدَ يَتَفرَكَان من غَيْر طُلّاقٍ وَلَا مُتَوَفَى عَنْهَا» . 


صى بن ا« امه 


وَفي القصّة قال عكرمة: فكَانَ بَعدَ ذلكَ أميرًا عَلَى مضْرَ وَمَا يُذُعى لأب. 

َذَكَرَ الْبُخَاريُ: «أنَّ هلال بن أمية قَدَفَ امرَأَتَهُ عند رَسُول الله صَلَّى اللَُّ عليه وَسَلّمَ بشريك ابن 
سحماء., فَقَالَ النَّيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " الْبَيَنَةُ أو حَدٌ في ظَهْركَ " فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِذّا رَأَى 
َحَدُنَا عَلَى امْرَأته رَجُلّا يَنطَلقُ يَلْتَمسُ الْبيَئَة فَجَعَلَ رَسُول الله صَلَّى اللّه عليه وَسَلّمَ يَقُول: " الْبَينَهُ 
وَإِلّا حَدٌ في ظَهِركَ ". فَقَال: وَالّذي بَعَتَكَ بِالْحَقَ ني لَصَّادقء وَلَيْنْنَ الله مَا يُبَرَئُ ظَهْري من الْحَدَ 
فنَرَلَ جريل علَيْهِ السّلَامُ وَأَنْرَل عَلَيْه: (وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُم. .) [النور: 5] .. الآيات, فَانْصَرَفَ 
اللي صَنّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا. جَاءً هلال فَشَهِدَء وَالنّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَُول: " إِنَّ الله يَعْلَم 
أنَّ أَحَدَكُمَا كَاذبٌ: هل منْكُما تَانبٌ :؟ " فَشَهِدَتْء فَلَمّا كَانَتْ عنْدَ الْخَامسَة وَقَفُوهَا وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوحِبَةٌ 
قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضيَ لله عَنْهُمَا: فَتَلَمَأتْ وَنَكَصّتْ حَنَّى ظََنّا أَنْهَا تَرْجغ؛ ثُمَ قَالَث: لا أَفْضَحُ قَؤمي 
سَائِرَ الْيَوْم فَمَضَتْء فَقَالَ النّبِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَم " أَنْصرُوها فَإِنْ جَاءَتْ به كل الْيْنَيْن سَابعٌ 
يتين خََلّج السّاقَيْن فَهُوَ لشريك ابن سحماء " فَجَاءَتْ به كَذَلكَ فَقَالَ النِّيّ صَلَّى الله علَيْه وَسَلّم: 
" لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كتّاب الله كَانَ لي وَلَهَا شَأن) « 

وَفي " الصَّحيحَيْن ": «أنَّ سَغد بْنَ عَبَادَةَ قَال: يَا رَسُولَ الله أَرََئِتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأته رَجْلًا 
أَيَقتلُهُ؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَمَ: لا. فَقَالَ سعد: بَلَى وَالّذي بَعَتَكَ بالْحق, فَقَالَ رَسُول الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم: " اسْمَعُوا إلى مَا يَقُولُ سَيَدْكُْ» . وَفي لَفْظِ آخَرَ:ٍ «يا رَسُولَ الله إن وَجَدْتْ مَعَ 
امْرَأّتي رَجُْلَا أمهثة حَنََى آتيّ بِأَرْبَّعة شَهَدَاءَ؟ قَالَ: " نَعَف» . في لَفظٍ آخَرٍَ «لّؤ وجَذت مَعَ أفلي رَجُلا 
لم أهخِة حَتَّى آتيّ بأزْبَعة شُهَدَاءَ؟ قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم: " نَعَمْ ", قال كَلّا وَالّذي بَعَتَكَ 
بِالْحَقَ نَبيَا إن كُنْتُ لَأُعاجِنُهُ بالسّئف قَبْلَ ذَّلكَ قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلَمِ " اسْمَعُوا إِلَى مَا 
يَقُولُ سَيَدْكُمْ إِنّهُ َعَيُورَ وَأَنَا أَغْيَرُ مئه وَاللَه أَغْيَرُ مني» . وَفي لَفْظِ: «لؤ رَأَنْتْ مَعَ امْرّأتي رَجْلَا 
َغْيَرُ منة. وَاللَّهُ أَغْيرُ مني, وَمنْ أَخْل ذَلكَ حَرَمَ لاحش ما ظَهَرَ منْهَا وَمَا بَطَنَء وَلَا شخص أغَيَرُ من 
الله وَلَا شَخْص أَحَبُ إِلَيْه الْعذْرُ من الله من أَجْل ذَلكَ بَعَتَ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشَرِينَ وَمُنْذْرِينَ وَلَا 
شخص أَحَبٌ إلَيْه المدْحَةٌ من الله من أَجْل ذَلكَ وَعَدَ اللَُّ الْجَنَةه ) 


[َفَصْلّ يَصحٌ اللَعَانُ من كُلَ رَوْجَيْن وَإِنْ كَانَا فاسقيْن مَحْدُودَيْن في قَذْفٍ أو كَافرَيْن] 

وَاسْتُفيدَ من هَذَا الْحُكُم النَبَويَ عدَةٌ أخكّام 

الْحُكُمُ الْأَوَلْ: أنّ اللّاكَ يِصحٌ من كُلَ رَوْجَيْنء سَوَاءٌ كَانَا مُسْلمَيْن أو كَافْرَئْنء عَذْلَيْن أو فَاسِقَيْن 
مَحْدُودَيْن في قَذْفٍ أو غَيْرَ مَحْدُودَيْنَ أو أَحَدُهْمَاء كَذْلكَ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ في روَايّة إِسْحَاقَ بْن مَنْصُورِ:ٍ 
جَميعْ الْأَرْوَاجٍ يَلْتَعنُونَ؛ الْخْرٌ منَ الْخْرَّة وَالْأَمَة إذَا كَانَتْ رَوْجَة وَالْعَبْدُ من الْخُرّة وَالْأَمَة إِذّا كَانَتْ 
َوْجَةَ وَالْمْسْلمُ من الْيَهُودِيّة وَالنََصْرَائيّة وَهَدَا فول مالك وإسحاقء وَقَوْلُ سَعيد بْن الْمُسَيِب والحسن 
وربيعة وَسلَيْمَانَ بْن يَسَار. 

وَذَهَب أَهْل الرّأي وَالْأَورَاعيُ وَالتَّورِيُ وَجَمَاعَةٌ إلى أَنّ اللَّعَانَ لَا يَكُونُ إِلّا بَيْنَ رَوْجَيْن مُسْلمَيْن عَدذْلَيْن 
خُرَيْن غَيْر مَحْدُودَيْن في قَدْفء وَهُوَ روَايَةٌ عَنْ أحمد. 

وَمَأَخَدُ الْقَولَيْن أنّ اللَعَانَ يَْمَعْ وَصْقَيْن: الْيَمِينَ وَالشَّهَادَة وََد سَمَاهُ اللَّهْ سْبْحَائَهُ شَهَادَة وَسَمَّاهُ 
رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يمينا حَيْتُ يَقُولَ: " «لَؤلا الأَِمَانُ لَكَانَ لي وَلَهَا شَأنْ» " فَمَنْ عَلَبَ 
عَلَيْهِ حُكُمْ الأَيِمَان قَالَ: يَصحٌ من كُلَ مَنْ يَصحٌ يَمِينهُ قَالُوا: وَلعُمُوم قَوله تَعَالَى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ 
َرْوَاجَهُمْ) [النور: ]١‏ قَالُوا: وَقَدْ سَمّاهُ رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ يَمينا. 

قَالُوا: وَلأَنْهُ مُفتَقرٌ إِلَى اسْم الله وَِلَى ذكر الْقَسَم الْمُوَكَد وَجَوَابه. 

قَانُوا: وَلأَنَهُ يَسْتَوي فيه الذَّكَرُ وَالْأَنْتَى بخلاف الشَّهَادَة. 

قَانُوا: وَلَوْ كَانَ شَّهَادَةً لَمَا تَكَرّرَ لَفْظه؛ بخلاف الْيّمين فَإنّهُ قَذْ يُشْرَعْ فيها التَّْرَارُ كَأَيَمَان الْقَسَامَة. 
قَالُوا: وَلأنَّ حَاجَةَ الرّوْج الّتي لا نصح منه الشَّهَادَةٌ إلى اللّعان وَنَفي الْوَلّدد كَحَاحَة مَنْ قِصحٌ شَهَادَنُهُ 
سَوَاءٌء وَالْآَمْرُ الذي يَنْزَلَ به مما يَذْعُو إِلَى اللّعان كَالّذي يَنْزلُ بالعذل الْخْرَء وَالشَرِيعَةٌ لا تَرْفَعُ ضَرَرَ 
أحَد النوْعَيْن وَتَجْعَلُ لَهُ فْرَجًا وَمَخْرَجًا مما نَرَلَ به. وَتَدَعْ النّْعَ الْآخَرَ في الآصّار وَالْأَغْلّال لَا فْرَجِ لَهُ 
مما نَرَلَ به وَلَّا مَخْرَجَ» بَلْ يَسْتَغِيتُ فلا يُغَاتُء وَيَسْتَجِيرٌ فَلَا يُجَارُ إنْ تَكَلَمَ تكَلّمَ بأَمْر عظيم, وَإِنْ سَكَتَ 
سَكَتَ عَلَى مثله؛ قَذ ضَاقَتْ عَنْهُ الرّحْمَةٌ التي وَسعث مَنْ تصحٌ شَهَادَئُهُ وَهَدَا تَأبَاهُ الشّريعَةٌ الْواسعَةٌ 
َال الآخَرُونَ: قَالَ ال تَعَالَى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهِدَاء إَِّا ألفسْهُمْ فُشَهَادَةٌ َحَدهمْ 
أَرْبَعُْ شَهَادَاتٍ بالله) [النور: 5] وفي الآيّة دلي من تَلَاثّة أوجه: 

أَحَدُهَا: أَنَهُ سُبْحَانَهُ اسْتَثتى أَنْفْسَهُمْ من الشَّهَداءء وَهَذَا اسْتنْنَاءً مُتَصل قَطعَاء وَلهَدًا جَاءَ مَرْفُوعًا. 


وَالثَّاني: أَنَهُ صَرَّحَ بِأَنّ الْتعانَهُخ شَهَادَةٌ ثُمَّ رَادَ سُبْحَائَهُ هَذَا بَيَانَا فَقَالَ: (وَيَرَأ عَنْهَا الْعَدّابِ أَنْ تَشْهَدَ 
أرْبَعَ شَهَادَاتِ باللّه إِنَهُ لَمنَ الْكَاذبينَ4 [النور: 8] 

وَالثَّالتُ: أَنَهُ جَعَلَهُ بَدَلَا منَ الشهود, وَقَائمًا مَقَامَهُمْ عنْدَ عَدَمِهُم. 

قَالُوا: وَقَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِء عَنْ أبيه. عَنْ جَدَه أنَّ اللي صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: ( «لَا لغان 
بَيْنَ مَمْلُوكَيْن وَلَا كَافرَئْن» ) ذَكَرَهُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْد الْبَرَّفي " التّمْهيد ". 


وَذّكَرَ الدَارَفْطنيُ من حَديثه أَيْضًا عَنْ أبيه عَنْ جَدَه مَرْفُوعًا: ( «أَرْبَعَةٌ لَيسَ بَيْنَهُمْ لعَان؛ لَيِسَ بَيْنَ 
الْحْرَ وَالَأَمَة لعَانٌ» وَلَيِسَ بَيْنَ الْحُرَّة وَالْعَْد لعَان» وَلَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلم وَالْيَهُوديّة لعَانٌ» وَلَيِسَ بَيْنَ 
الْمُسْلمِ وَالنْصْرَانِيّة لعان» ) 

وَذَكَرَ عبد الرزاق في " مُصَنّفه " عن ابن شهَابِ قَالَ: من وَصيَّة اللي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ لعتاب 
بن أسيد: أَنْ لا لعَانَ بَيْنَ أَرْبَع. فَذَكَرَ مَعْنَاه. 

قَانُوا: وَلِأنَّ اللّعَانَ جُعل بَدَلَ الشَّهَادَة» وَقَائمًا مَقَامَهَا عنْدَ عَدَمهَاء فَلَا يِصحٌ إلّا ممّنْ تصحٌ منة؛ وَلهدًا 
تُحَدُ الْمَرْأَةٌ بلغان الرّوج وَنْكُولهَا تَنْزِيلًا للعانه مَنْرْلَةَ أْبَّعة شهُودٍ. 

قَانُوا: وَأَمَا الْحَدِيتُ: ) «لولا مَا مَصَى منّ الَيِمَان لَكَانَ لي وَنَهَا شأنٌ» ( فَالْمَحْفُوظَ فيه: " «لَولا مَا 
مَضَى مِنْ كتّاب اللّه» " هذا لَفْظ الْبُخَاريَ في " صّحيحه ". 

َأَمّا قَوْلُهُ: " «لَوْلَا مَا مَضَى من الْأَئِمَان» " فَمنْ روايّة عَبّاد بن مَنْصُورِء وَقَذ تَكَلّمَ فيه غَيْرُ واحدٍ. 
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعينٍ: لَيِسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ علي بْنُ الْحُسَيْن بْن الْجُنَيْد الرّازيٌ: مَترُوكَ قَدَرِيٌ. وَقَالَ 

وََّد اسْتَقَرَتْ فَاعدَةٌ الشّريعة أنَّ الْبَيَنَهَ علَى الْمُدّعي وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَعى عَلَيْه وَالرَّوْجٌ هَاهُنَا مُذّع: 
فلعَانهُ شَهَادَة وَلَوْ كَانَ يَمِينَا لَمْ تُشرَغ في جَانبه. 

قَالَ الْأَوَلُونَ: أَمّا تَسْمِيَتُهُ شَهَادَةً فَلقَول الْمُلْتَعن في يمينه: أَشْهَدُ بالل فَسْمَيَ بِدَلكَ شَهَادَة وَإِنْ كَانَ 
قَانُوا: وَكَيْفَ وَهْوَ مُصَرَحٌ فيه بِالْقَسَم وَجَوَابِه وَكَدَّلكَ لو قَال: أَشْهَدُ بالّه الْعَقَدَتْ يَمينُهُ بدك سَوَاءٌ 
تَوى الْيَمِينَ أو أطلّق, وَالْعَرَبُ تَعْدُ ذَلكَ يَمِينَا في لَعْتهَا وَاسْتعْمَالهَا. قَالَ قيس: 

فَأَشْهَدُ عنْدَ الله آني أحبّهَا ... فَهَدَا لَهَا عنْدي فَمَا عِنْدَهَا ليَا 

وفي هَذًَا حُجَّةٌ لمَنْ قَال: إنَّ قَوْلَهُ " أَسْهَدُ " تَنْعَقدُ به الْيَمِينُ وَل لَمْ يَقْلْ "بالله" كَمَا هق إِخْدَى 


الرَوَاتَتَْن عَنْ أحمد. وَالثَّانيَةُ: لَا يَكُونُ يَمِينًا إلّا بالنَيّة وَهْوَ قل الأَكثرِينَ. كَمَا أَنّ قَوْلَهُ: أَشْهَدُ باللّه 
قَالُوا: وَأَمّا اسْتثنَاوُهُ سُبْحَائَهُ أَنْفسَهُمْ منَ الشُهَدَاء فَيْقَال: 

أوَلَاه " إلا " هَاهُنا: صقَةٌ بِمَعْتَى "غَيْرُ" وَالْمَعْنَى: وَلَمْ يَكْن لَهُمْ شَهِدَاءُ غَيْرُ أنفسهم, فإِنّ " غَيِرُ " و 
" وَإِلَّا " يَتَعَاَضَان الْوَضْفيّةَ وَالاسْتئْنَاءَ فَيُسْتَتْنَى ب " غَيْرُ " حَمْلًا عَلَى " إِلّا " وَيُوصَفْ ب " إلا " 
وَيُقَالَ نَانيَا: إِنَّ " أَنْفْسُهُمْ " مُسْتَتنَى منَ الشهداءء وَلَكنْ يَجُورُ آَنْ يَكُونَ مِنْقَطعَا على لَغَة بَني تميم, 
فَإنْهُمْ يُبْدلُونَ في ا كَمَا يُبْدلُ أَهْلُ الحجّاز وَهُمْ في الاتصّال. 

وَيُقَا كَالاء إنّمَا أن ستَْتَى " أَنْفسْهمْ " من الشهداء؛ آنه نزَلهُمْ مَنْرلتَهُمْ في قَبُول قَوَلهمء وَهَذَا قي 
جدًا عل تورات رجز اعد لان اوج لتكت رو الصدرة كك الي لكر" إِنْ شَاءَ الله 
تَعَالَى. وَالصّحيحٌ أنّ لعَانَهُمْ يَْ يَجْمَعُ الْوَصَفَيْن؛ الْيَمِينَ وَالشَهَادَةً فَهُوَ شَهَادَةٌ مُوَكَدَةٌ بِالْقَسّم وَالتّكْرَار 
وَيَمِينْ مُغَلْطَةٌ بلّفظ الشّهَادة وَالتَكْرَار؛ِ لافتضّاء الكَال تأكيد الَمْرء وَلهَذًا اغثُبِرَ فيه من التّأكيد عَشْرَةٌ 
أنوَاع. 
أَحَدُهَا: ذكُرٌ لفظ الشّهّادَة. 


الثّاني: ذكْرُ الْقَسَم بأَحَد أَسْمَاء الرّبَ سُبْحَائَهُ وَأَجْمَعَهَا لمَغاني أَمْمَائه الْحْسْنَى وَهُوَ اسْمُ الله جَلَ 
ا 

الثَالثُ: تأكيدُ الْجَوَابِ بمَا يُوََدُ به الْمُقْسَمْ عَلَيِهِ من " إِنَّ وَاللّام " وَإِنيَانه بام الّقاعل الذي هو 
صَادقٌ وَكَاذبٌ دُونَ الفغل الذي هُوَ صَدَقَ وَكَدّب. 

الرَابِعُ: تَكْرَارُ ذَلكَ أَرْبَعَ مَرّاتِ. 

الْخَامسْ: دُعَاوُهُ عَلَى نفسه في الْخَامسَة بلَغنَة الله إن كَانَ من الْكَاذِبِينَ. 

السّاذسن: إِخْبَارَهُ عند الخامسّة أَنْهَا المُوجِبَةٌ لغذاب الله وَأَنْ عَدَابَ الدُنْيَا أَهْوَنُ من عَذَانٍ الآخرّة. 
السّابعُ: جَعْلُ لعانه مُقَنَضِ لحُصُول الْعَدَّاب عَلَيْهَاء وَهُوَ إِمَّا الْحَدُ أو الْحَبْسنُ؛ وَجَعْلُ لعَانهًا دارنًا للْعَدَاب 
النَّامنُ: أَنَّ هَذَا اللَعانَ يُوجِبُْ الْعَذَابٍ عَلَى أَحَدهِمَاء إمَّا في الدُّنْيَا وَإِمَّا في الآخرة. 

النّاسعُ: التفريق بَيْنَ الْمْتَلَاعنَيْنَ وَخَرَابُ بَيْتهَا وَكَسْرُهَا بالفرّاق. 


الْعاشْرٌ: تَأَبِيدُ تلكَ الْفْرْقّة وَدَوَامُ النَخْريم بَيْنَهُمَا فَلَمّا كَانَ شأنُ هَذَا اللّغان هَذَا الشأنَ جُعلَ يَمِينًا مَفَرُونًا 
بالشّهَادة» وَشَهَادَةَ مَفْرُونَة بالييمين» وَجْعلَ الْمُلْتَعنُ لقَبُول قله كَالشّاهدء فَإِنْ نَكَلت الْمَرْآَةُ مَضَتْ 
شَهَادَئَُهُ وَحُدَّتْء وَأَقَادَتْ شَهَادَنُهُ وَيَمِيُهُ شَيْئَيْن؛ سُقوط الْحَدَ عَنْهُ؛ وَوْجُوبْهُ عَلَيْهَا. وَإن الْتَعْنَّت الْمَرْأَهُ 
وَعَارَضَتْ لعَانَهُ بلعان آخَرَ منْهَا أَفَادَ لعَانُهُ سُقُوط الْحَدَ عَنْهُ دُونَ وَجُوبه عَلَيْهَاء فَكَانَ شَهَادَةَ وَيَمِينًا 
بِالنَسْبَة إِلَيِه ذُونَهَاءٍ لأنّهُ إنْ كَانَ يَمِينَا مَخضّةً فَهِيَ لا تُحَدُ بمُجَرّد حلفه وَإِنْ كَانَ شَهَاَةً فلا تُحَدُ 
بِمُجَرّد شهَادته عَلَيْهَا وَحْدَهُ. فَإذَا انْضَمَّ إلى ذَلكَ نُكُولُهَا قَويَ جَانبُ الشَّهَادَة وَالْيَمين في حَقّه بِتَأكُده 
وَنُكُولهَاء فَكَانَ دليلًا ظَاهرًا عَلَى صذقه. فَأَسْقَطَ الْحَدّ عَنْهُ وَأَوْجَبَهُ عَلَيْهَا وَهَذَا أَخْسَنُ ما يَكُونُ منَ 


الْحُكُم وَمَنْ أَخْسَنُ 


من الله حَكُمَا لقوم يُوقنُونَ. وَقَدْ ظَهَرَ بِهَدًا أَنّهُ يَمِينٌ فيها مَعْنَى الشّهَادَة وَشَهَادَةٌ فيه مَعْنَى الْيَمين. 
وَأَمّا حَدِيثُ عَمرو بْن شعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَدَهء فَمَا أَبْينَ دلالته لو كَانَ صّحيحًا بؤْصُوله إِلَى عمرو. 
وَلَكنْ في طريقه إِلَى عمرو مَهَالكُ وَمَقَاورُ. قَالَ أَبُو عْمَرَ بْنْ عَبْد الْبَرَ: لين دُونَ عَمْرو بْن شَعَيْبِ مَنْ 
وَأَمّا حَدِيثُهُ الْآخَرُ الذي رَوَاُ الدَّارَقْطَنيٌ فُعَلَى طَريق الْحَديث عُثْمَانُ بْنُ عَْد الرّحْمَن الْوَقَاصِىٌ وَهُوَ 
مَتْرُوكٌ بإِجُمَاعَهِمْ» فَالطّريق به مَقَطُوعَة. 

وَأَما حَدِيتُ عبد الرزاق؛ فَُمَرَاسِيل الزُّهْريَ عنْدَهُمْ ضَعيقَةٌ؛ لَا يُحْتَجُ بها وعتاب بن أسيد كَانَ عاملًا 
للنّبِيَ صَلّى اله عَلَيه وَسَلَمَ عَلَى مَكَه وَلَمْ يكن بِمَكَةَ يَهُوديٌّ وَلَا نَصرَانيٌ البَهَ حَنى يُوصيّة أنْ لا 
قَانُوا: وَأَمّا رَدُكُمْ لقؤله: ( «لَوْلَا مَا مَضَى من الْأَيِمَان لَكَانَ لي وَلَهَا شَأنٌ» ) وَهُوَ حَدِيثٌ رَوَاهُ أبو 
داود في " سُنّنه " وَإِسْنَادُهُ لا بَأن بهء وَأَمًا تَعَلقَكُمْ فيه عَلَى عبّاد بْن مَنْصُورٍ فَأَكْثْرُ مَا عيب عَلَيْه أَنَهُ 
قَدَرِيٌ داعيَةٌ إلى الْقَدَر وَهَذًا لا يُوجِبُ رَدَّ حديثه» في الصّحيح الاختجَاجٌ بِجَمَاعَة من الْقَدَرِيّة 
وَالْمُرْجنّة وَالشّيعة, ممّنْ غلم صذْقُه وَل تنَافيَ بَيْنَ قوله: " «لَولَا مَا مَضَى مِنْ كتّاب الله تَعَالَى» " , 
وق " «ِلَؤلَا مَا مَضَى من الْآنِمَان» " فَيْحْتَاجُ إلَى تَرْجيح أَحد اللَفظَيْن وَتَقديمه عَلَى الآخرء بَل الْأَِمَانُ 
الْمَدْكُورَةٌ هي في كتاب الله وَكتَابْ اللَِّ تَعَالَى حُفْمهُ الذي حَكَمَ به بَيْنَ الْمْتَلَاعنَيْنء وَأَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ لَْلَا مَا مَضَى من حُكْم اله الذي فَصّل بَيَْ الْمْتَلَاعنَيْن لَكَانَ لَهَا شَأنّ آخَرُ. 

قَالُوا: وَأَما قَوْلْكُمْ: إنَّ قَاعدَةَ الشريعة اسْتَقَرّتْ عَلَى أنّ الشَهَادَةَ في جَانب الْمُدّعي وَالْيَمِينَ في جَانب 


الْمُدّعى عَلَيْهِ فُجَوَابُةُ منْ وَجُوهِ: 

أَحَدْهَا: أنّ الشريغة لَمْ تَسْتَقرَ عَلَى هَذَاء بَلْ قد اسْتَقَرَتْ في الْقَسَامَة بأنْ يُبْدَأَ بأَيْمَان الْمُدَّعِينَ؛ وَهَذَا 
لقوّة جَانبِهمْ باللّؤثء وَفَاعِدَةٌ الشّريعة أَنَّ الّيَمِينَ تَكُونُ منْ جَتَبَة أَقَوَى الْمُتَدَاعيَيْنء فَلَمّاكَانَ جَانبُ 
الْمُدَعى عَلَيْه قُويّا بِالْبَرَاءَة الْأَصْليّة شرعت الْيَمِينُ في جَانبهء فَلَمَا قَويَ جَانبْ الْمُدّعي في الْقَسَامَة 
باللّوث كَانَت الْيَمِينُ في جَانبه, وَكَذَلكَ عَلَى الصّحيح لَمّا قَويَ جَانبَهُ بالنُُول صَارَت الْيَمِينُ في جَانبه 
فَيْقَالْ لَهُ: اخلف وَاسْتَحقَّ وَهَذَا من كَمَال حكْمّة الشارع وَافْتضائه للْمَصّالح بحَسّب الإمْكّان؛ وَلَو 
شرعت الْيَمِينُ من جَانبِ وَاحدٍ ذَائمًا لَدْهَبَتْ قُوَةُ الجَانب الرّاجح هَدَرَاء وَحَكْمَةٌ الشّارع تَأْبَى ذَّلكَ 


و 
م.م الك ةر .م 


فَانّذي جَاءَ به هُوَ غَايَةٌ الحكمّة وَالْمَصّلَحَة. 
وَإِذَا غرف هَذَاء فَجَانبُ الرّوْج هَاهُْنَا أَقََى منْ جَانبِهَاء فإِنَّ الْمَرْأَةَ تر زنَاها وَتَبِهَتَهُ وَالرَوْجٍ لَيِسَ 
لَهُ عْرَضْ في هَنْك خُرْمّته وَإِفْسَاد فرّاشه وَنسْبّة أهله إلى الْفجُورء بَلَ ذَّلكَ أَشُوَش عَلَيْهِ وَأَكْرَهُ شَيْءٍ 
إِلَيْه فَكَانَ هَذَا لَوْنا ظاهرًاء فَإِذَا اضَاف إِلَيْهِ نُكُول الْمَرْأَة قَويَ الْآَمْرُ جدًا في قُلُوب النَّاس خَاصَّهِمْ 
وعامهم» فَاسْتَقلَ ذَلكَ بُبُوت فم الزَنَى عَلَنْهَا شَرْعَاء فَحدَتْ بلغانه وَلكن لما لم تعن أَِمانهُ بمزلة 
الشّهَدَاء الأَرْبََة حَقيقَة كَانَ لَهَا أَنْ تُعارضَها بِأَئِمَانَ أُخْرَى مثُلهَا يُدْرَأْ عَنْهَا بهَا الْعَدَابُ؛ عَذَّابْ الْحَدَ 
الْمَدْكُورٌ في قوله تَعَالَى: (وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائقَةٌ منَ الْمُوَمنينَ) [النور: ؟] [النُور: ؟] وَلَوْ كَانَ 
لغائة بَيَنَةَ حَقِيقَةً لَمَا دَفَعَتْ أَثِمَانُهَا عَنْهَا شَيْنَاء وَهَدَا يَنَضْحٌ بالقضل الثاني الْمُسْتَقَاد مئ قَضَاء رَسُول 
لَه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََّ وَهْوَ أَنَّ الْمَرَْةَ إذَا لَه تَلتَعنْ فَهَل تُحَدُ و تُحْبَمُ حَتَّى تُقَنَ أو تُلَاعنَ؟ فيه 
قَولَان للفقَهَاء: 

فَقَالَ الشافعيُ وَجَمَاعَةٌ من السّلف وَالْخَلّف: تُحَدُ وَهُوَ قَوْلُ هل الْحجّاز. 

وَقَالَ أحمد: تُحْبَمس حَنَّى تُقرٌ آو تُلاعنء وَهْوَ قَوْلْ أَفل العرّاق. وَعَنْهُ روَايَةٌ تَانيَةٌ: لا تُحْبَسْ وَيُخَلَى 
قَالَ أَهْل الْعرّاق وَمَنْ وَافَقَهُمْ: لو كَانَ لعَانُ الرَّجُل بَيَنَةَ ثوجبْ الْحَدَّ عَلَيْهَا لَمْ تَمْلكَ إِسْقَاطَهُ باللَّان 
وَتَكُذيب الْبَيَنَة كَمَا لو سهد عَلَيْهَا أَرْبَعَة. 

قَالُوا: وَلأَنْهُ آؤ سهد عَلَيْهَا مَعَ تلاثة غَيْرَهُ لَمْ تُحَدَّ بهَذه الشّهَادَة» فَلآنْ لَا تُحَدَّ بشهَادَته وَحْدَهُ أؤلى 
وَأَخْرَى. 

قَالُوا: وَلأَنّهُ أَحَدْ الْمُتَلَاعنَيْنَء فَلَا يُوجِبُ حَدَّ الآخَر كَمَا لَمْ يُوجِبْ لعَانُهَا حَدَّهُ. 


قَانُوا: وَقَدْ قَالَ النَِّىُ صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّم: ( «الْبَيَنهُ عَلَى الْمُدّعي» ) وَلَا رَيْبَ أَنَّ الزَوْجَ هَاهْنَا مُدّع. 
قَانُوا: وَلِأَنّ مُوجَبَ لعانه إِسْقَاطٌ الْحَدَ عَنْ تفسه لَا إِيجَابُ الْحَدَ عَلَيْهَاء وَلهَدًا قَالَ اللي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّم: ( «البَينَةُ وَإلا حدٌ في ظَهِركَ» ) فَإِنّ مُوجَبَ قَدْف الرَّْجٍ كَمُوجَبٍ قَدْف الْأَجْتَبِيَ وَهُوَ الْحَدُّ 
فَجَعَل اللَّهُ سُبْحَائَهُ لَهُ طَريقًا إلى النّخَنْص مِنْهُ باللّعان, وَجَعَلَ طريق إِقَامَة الْحَدَ على الْمَرْأَة أَحَدَ أَمْرَيْن؛ 
ما أَرْبَعَةٌ شُهُودِء أو اغترّاففء أو الْحَبَلْ عنْدَ مَنْ يَحْدُ به منَ الصَّحَابَة: كَعْمَرَ بْن الْخَطَّابِ وَمَنْ وَافْقَهُ 
وَقَد قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّب عَلَى منْبّر رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم: (وَالرَجُمْ وَاجِبٌ عَلَى كُلَ مَنْ زَنَى 
من الرّجَال وَالنْسَاءِ إِذَا كَانَ مُخْصَّنًا إذَا قَامَتْ بَيَئَهَ أو كَانَ الْحَبَلْ أو الاغترّاف) » وَكَذْلِكَ قَالَ علي 
رضي الله عن فجَعَلا طريق الْحد لاه لم يجا فيها الَعان. 

قَانُوا: وَأَيْضًا فَهَذه لَه يَتَحَقَّقْ زتَاها فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُ؛ لأَنَّ تَحَقَقَ زنَاها إمّا أَنْ يَكُونَ بلعان الرّوْج 
وَحْدَ لأَنَهُ لو تَحَقَّقَ به لَمْ يَسْقَطْ بلعانها الْحَدُّ وَلَمَا وَجَب بَعْدَ ذَلكَ حَد عَلَى قَاذفْهَا؛ وَلَا يَجُورُ أَنْ 
يَتَحَقَقَ بِنُكُولهَا أَيِْضًا؛ لأنّ الْحَدَّ لا يَنْبْتُ بالنُُولء فَإنَّ الْحَدّ يُذْرَأْ بالشبُهَات فَكَيْفَ يَجِبُ بالتكول؛ فَإنَّ 
النْقُولَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لشدّة خَفَرهَا أو لعُقَلّة لسَانهاء أو لدَهشهًا في ذَلكَ الْمَقَام القاضح الْمُخْزيء أو 
لغَيْر دَلكَ من الْأَسْبَابء فَكَيْف يَتْبْتْ الْحَدُ الذي اغْتُبرَ في بَيَنّته منَ الْعَدَد ضغف ما اغتُبرَ في سّائر 
الْحُدُودء وَفي إِقْرَاره أَرْبَعَ مَرَاتِ بالسّنّة الصّحيحّة الصّريحة, وَاعْتُبِرَ في كُلُ من الإفْرَار وَالْبَيَئَة أن 
يَتَضَمّنَ وَصْف الفغلء وَالتَّصْرِيحَ به مُبَالَعَةَ في السّثرء وَدَفْعَا تبات الْحَد بأَبلَغْ الطرّق وَآكَدهَا 
وَنَوَسُلا إِلَى إسْقَاط الْحَدَ بأَدنَى شبِهَة فَكَنِفَ يَجُورُ أن يُقَضَى فيه بالنُول الّذي هُوَ في نفسه شَبِهَةٌ لا 
يُقَضَى به في شَيْءٍ من الْحُدُود وَالْعُقَوبَات الْبَنَهَ وَلَا فيمًا عَدَا الَأَمْوَال؟ . 

َالُوا: وَالشّافعيُ رَحمَة الله تَعالَى لَا يَرَى الْقَضَاءَ بِالنُقُول في درْقم فَمَا دُونَهُ وَلَا في أَدْنَى تَغزيرِ 
فَكَيِفَ يُقَضَى به في أَغظم الْأمُور وَأَبْعَدهَا تُبُونَا وَأسْرَعَهَا سُقُوطًا؟ وَلأَنَهَا لو أَقَرَتْ بلسَانها ثُمَّ رَجَعَتْ 
َم يَجبْ عَليْهَا اْحدُء فلَذنْ لا يَجبَ بمُجَرّد امتناعها من اليَمين على بَرَاءَتهَا أؤلى؛ وَإذَا ظَهِرَ أنه لَا 
تأَِييرَ لوَاحدٍ منْهُمَا في تَحَقّق زنَاهَا لَه يَجُرْ أَنْ يُقَالَ بتَحفقه بهما لوَجْهَئِن. 

أَحَدْهُمَا: أنّ مَا في كُلَ وَاحَدٍ مِنْهُمَا من الشبْهَة لَا يَرُولُ بِضَمَ أَحَدهمًا إلى الْآخَرء كَشَهَادَة ماتة فُاسق. 
فَإِنَّ اختمّال نُكُولهَا لقَرْط حَيَائهَاء وَهَيْبَة ذَلكَ الْمَقَام وَالْجَمْع؛ وَشدَّة الْخَفَرِ وَعَجْزْهَا عن النُطّقء 
وَعْفَلَةَ لسَانهَاء لا يَزُولْ بلعان الرّوج وَلَا بنُكُولهَا. 

الثّاني: أَنَّ مَا لا يُقَضَى فيه باليَمين الْمُفْرَدَةَ لا يُقَضَى فيه بالْيَمين مَعَ اللُُول كَسَائر الْحُقُوق. 


قالُوا: وَأَمّا قَوْنُهُ تَعَالَى: (وَيَرَأً عَنْهَا الْعَدَابٍ أَنْ تَشْهَدَ) [النور: 8] فَالْعَدَابُ هَاهْنَا يَجُورُ أَنْ يُرَادَ به 
الْحَدُ وَأَنْ يُرَادَ به الْحَْسسُ وَالَعْقُوبَةُ الْمَطْلُوبَةُ فلا يَتعَيّنْ إِرَادَةُ الْحَدَ به. فَإنَّ الدَالَ عَلَى الْمُطْلّق لَا يَدْلُ 
عَلَى الْمَُيّد إلا بَليل من خَارج. وَأَدْنَى دَرَجَات ذَلكَ الاختمال؛ فَلَا يَتَبْتْ الْحَدُ مَعَ قيامه وَقَدْ يُرَجَّحْ هَذَا 
بِمَا تَقَدَمَ من قل عمر وعلي رَضيّ الل عَنْهُمَا: (إنَّ الْحَدّ إِنَمَا يَكُونُ بِالْبَيئَة أو الاغترّاف أو الْحَبَل) ثُمَّ 
اخْتَلَفَ هَوُلَاء فيما يُصْنَعُ بهَا إِذَا لَمْ ثلاعن» فَقَالَ أحمد: إِذَا أَبَت الْمَرْأَةُ أن تَلْتَعنَ بَعْدَ التغان الرّجُل 
أَخِبَرْتُهَا عَلَيْه وَهِبْتُ أَنْ أَخكُمَ عَلَيْهَا بالرَخِم؛ لأنّهَا لو أَقَرَْ بلسّانها لَمْ أَرْجُمْها إِذَا رَجَعَتْء فَكَيِفَ إِذَا 
أَبَت اللَعَان؟ وَعَنْهُ رَحمَهُ الله تَعَالَى روَايَةٌ نَانيَةٌ: يُخَلّى سَبيلْهَاء اخْتَارَهَا أبو بكر؛ لأَنْهَا لا يَجِبُ عَلَيْهَا 
الْحَدُ فُيَجِبُْ تَخْلِيَةُ سَبيلها كَمَا لو لَمْ تَكمُل الْبَينَةُ. 

[فصل حُجَجٌ الْمُوجبينَ للْحَدَ] 

قَالَ الْمُوجِبُونَ للْحَدَ: مَعْلُومَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ الْتعَانَ الرّوج بَدَلَا عن الشُهُود وَقَائمًا مَقَامَهُمْ 
بَلْ جَعَلَ الْأَرْوَاجٍ الْمُلتَعنِينَ شهَدَاءَ كَمَا تَقَدّه وَصَرَّحَ بِأَنّ لعَائَهُم شَهَادَةٌ وضع ذَلكَ بقوله: (وَيَذرَأ 
عَنْهَا العَدّابِ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ باللّه) [النور: 8] » وَهَدَا يَدْلُ عَلَى أَنَّ سَبَب الْعَذّابِ الدُنَيَويَ كذ 
وجدء وَأَنَهُ لا يَدَفَعُهُ عَنْهَا إِلّا لعائهَاء وَالْعَدَابُ الْمَدَفُوعْ عَنْهَا بلعانهًا هُوَ الْمَدْكُورُ في قَوْله تَعَالَى: 
(وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائقَةٌ منَ الْمُؤمنِينَ1 [النور: ؟] » وَهَذَا عَذَابُ الْحَدَ قَطْعَاء فَذَكَرَهُْ مُضَافًا وَمُعَرَفًا 
بلام الْعهد. فَلَا يَجُورُ أن يَنْصَرف إلى غُقوبَة لَمْ تُدْكَرْ في اللّفظ وَلَا ذُلَ عَلَيْهَا بَوَجْهِ مَا من حَبْسٍ أو 
غَيْره فَكَيِفَ يُخَلَى سَبِيلُهَا وَيُدْرَا عَنْهَا الْعَذَابُ بِغَيْرِ لعان؟ وَهَلْ هَدًا إِلّا مُخَالَقَةَ لظاهر الْقَرْآن؟ 

قَانُوا: وَقَد جَعَلَ اللَّهْ سْبْحَانَهُ لعَانَ الرّْج دَارنًا لحَدّ الْقَذف عَنْهُ وَجَعَلَ لعَانَ الرَّوْجَة دَارنًا لعَذَّاب حَدَ 
الزّنَى عَنْهَاء فَكَمَا أنّ الرّوْجَ إذَا لَمْ يُلاعن يُحَدُّ حَدّ الْقَذْف, فَكَذّلكَ الرَّوْجَةٌ ذا لم لاعن يَجِبُ عَلَيْهَا 
الْحَدٌ, 


قَالُوا: وَأَمَا قَوْلكُ: إِنَّ لعَانَ الَّوْج لو كَانَ بَيَنَةَ وجب الْحَدَّ عَلَيْهَا لَمْ تَمْلكَ هي إِسْقَاطَهُ باللّعان كَشَّهَادَة 
الْأَجْنَبيَ. 

فَالْجَوَابُ: أنّ حُكُمَ اللّعان حُكْمٌ مُسْتَقلٌ بنفسه غَيْرُ مَرْدُودٍ إِلَى أخكّام الدَّعَاوَى وَالْبَيَنَات, بَلْ هُوَ أَصْلٌ 
قَائمَ بنّفسه شَرَعَهُ الذي شَرَع نَظيرَهُ من الْأَخكَام؛ وَفَصَلَهُ الذي فَصّل الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ وَلَمّا كَانَ لعَانُ 
الرّْج بَدَلَا عن الشهود لا جَرَمَ نَرَلَ عَنْ مَرْتَبَة الْبيَنَة فَلَمْ يَسْتَقلَ وَحْدَهُ بِحُكم الْبَيَنَه وَجَعَلَ للْمَرْأَة 
مُعَارَضَنَهُ بلغان تظيره. وَحَيئَئذٍ فَلَا يَظْهَرُ تَرْجِيحٌ أَحَد اللَعَانَيْن عَلَى الْآخَر لَنَاء وَاللَه يَعلَمْ أنّ أَحَدَهُمَا 


كَاذبٌ فَلَا وَجْهَ لحَدَ الْمَرْأَة بمُجَرّد لان الرّؤْج. فَإِذَا مُكَنَثْ من مُعَارَضّته وَإِنيَانَهَا بمَا يُبَرَىُ سَاحَنَهَا فَلَم 
تَفْعَل وَنَكَلَتْ عَنْ ذَلكَ عمل الْمُفتَضَى عَمَلَهُ وَانْضَاف إِلَنْه قَرِيئة قَوْنْهُ وَأَكَدَنْهُ وهيّ تُكُول الْمَرْأة 
وَإِغْرَاضُهَا عَما يُخَلّصّهَا من الْعَدَّابِ وَيَدْرَوُهُ عَنْهَا. 

قَالُوا: وَأَمّا قَوْلْكُخ: إِنَهُ لو شهد عَلَيْهَا مَعَ ثلاثة غَيْرَهُ لم تُحَدَّ بهَذه الشّهادَة فَكَيْفَ نُحَدُ بشّهَادَته وَحْدَهُ؟ 
فُجَوَابَه: أَنْهَا لم تُحَدَّ بِشَهَادَةٍ مُجَرَّدَةِ وَإِنّمَا حُدَّتْ بِمَجْمُوع لغانه خَمْسَ مَرَّاتٍ وَنْكُولهَا عَنْ مُعَارضَته 
مَعْ قُذْرَتهَا عَلَيْهَاه فَقَامَ من مَجْمُوع ذَلكَ دليل في غَايَة الظهُور وَالْقُوَة عَلَى صحّة قؤلهء وَالظَنُ 
الْمُسْتَفَادُْ مه أَفُوى بكثيرٍ من الظَنَ الْمُسْتَقَاد من شَهَادَة الشهود. 

وَأَمّا قَوْلُكُمْ: إِنَّهُ أَحَدْ اللّعائئِن فَلّا يُوجِبُ حَدَّ الآخَّر كمَا لَمْ يُوجِبْ لعَانُهَا حَدَّهُ. 

فَجَوَابهُ: أَنَّ لعَائَهَا إنّمَا شرع للدَّفع, لَا للإيجَاب كَمَا قَالَ تَعَالَى: (وَيَدْرَأْ عَنْهَا الْعذّابِ أَنْ تَشْهَدَ) [النور: 
6] فَدَلَ النَصُ عَلَى أَنَّ لعَانَهُ مُقَتَضِ لإيجَاب الْحَدَء وَلعَانْهَا دَافعٌ وَدَارىٌ لا مُوجِبّء فَقِيَامنُ أَحَد اللْعَانَيْن 
عَلَى الآخر جَمْعٌ بَيْنَ مَا قَرَقَ اللَّهُ سُبْحَائَهُ بَيْنَهُمَاه وَهُقَ بَاطل. 

قَالُوا: وَأَما قَوْلُ النَبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهُ وَسَلّمَ: ) «الْبَيَئةُ عَلَى الْمُذّعي» ) فُسَمْعَا وَطَاعَةَ لرَسُول الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيِه وَسَلَّم وَلَا رَيْبِ أَنَّ لعَانَ الزّوْج الْمَدْكُورَ الْمُكَرّرَ بَيَنَه وَقَد انْضَمٌ إِلَيْهِ نُُولُْهَا الجَاري 
مَجْرَى إِقْرَارهَا عنْدَ قوم وَمَجْرَى بَيَنَة الْمْدَعِينَ عنْدَ آخَرِينَ وَهَذَا من أَقْوَى الْبَيَنَات. 

وَيَدْلُ عَلَيْه أنّ الَّيّ صَلّى اللّهُ علَيْه وَسَلَمَ قَالَ لّه: ( «الْبَينَةُ ولا حَدّ في ظَهْرك» ) وَلَمْ يُنَطل الله 
َتَمَكنُ منْ إِقَامَتهَاء وَلَمّا كَانَتْ دُونَهَا في الرّتَبَة اغبِرَ لَهَا مُقَوْ مُنْفَصْل وَهُوَ نُكُولُ الْمَرْأَةِ عَنْ دَفْعَهَا 
وَمُعَارَضَتِهَا مَعَ قُدْرَتهَا وَتَمَكُنَهَا. 

قَالُوا: وَأَمّا قَوْلُ: إِنَّ مُوجَبَ لعانه إسْقَاط الْحَدَ عَنْ تفسه لَا إِيجَابْ الْحَدَ عَلَيْهَا إلى آخره فَإِنْ أَرَدْتُمْ 
أنَّ من مُوجَبه إِسْقَاط الْحَدَ عن تفسه فَحَقُ» وَإِنْ أَرَدْتُمْ أنّ سُقوط الْحَدَ عَنْهُ يُسْقط جَمِيعَ مُوجَبه وَل 
مُوجَبَ لَهُ سوا قَبَاطل قَطْعَاء فَإِنّ فوع الْفْرْقَة أو وَجُوبَ التفريق وَالتّخريم الْمُوَبّد أو الْمُوَقَتء وَنَفْيَ 
الْوَلّد الْمُصَرّح بتّفيه. أو الْمُكْتَفَى في تفيه باللّغانء وَوْجُوبَ الْعَذاب عَلَى الرَّوْجَة: إمّا عَذَابِ الْحَدَ أو 
عَذَابِ الْحَبْسء كُلَ ذَلكَ من مُوجَب اللّغانء فَلَا يَصحٌ أَنْ يُقَالَ: إِنّمَا يُوجبُ سُقوط حَدَ الْقَذْف عن الرَّْج 
قَانُوا: وَأَمّا قَْلُكُم: إِنَّ الصَّحَابَةَ جَعَلُوا حَدَّ الزَّنَى بأَحَد تَلَانّة أَشْيَاءَ؛ إِما الْبََنَةُ أو الاغترّاف أو الْحَبَل 


وَاللَّعَانُ لَيِسَ منْهَاء فَجَوَابُهُ أَنَّ مُنَازَعِيكُمْ يَقُولُونَ: إن كَانَ إِيجَابُ الْحَدَ عَلَيْهَا باللََان خلافًا لأَقُوَال 
هَوُلَاء الصّحَابَةء فَإِنّ إسْقَاطَ الْحَدَ بِالْحبَل أَدْخَلْ في خلافهخ وَأَظْهَرُ فُمَا الذي سَوَعٌ لَكُمْ إسْقَاط حَدّ 
َوَجَبُوهُ بالْحبّل, وَصَرِيحٌ مُخَالقَتُهُ وَحَرَّمَ عَلَى مُنَازِعِيكُمْ مُخَالَقَتَهُمْ في إيجَاب الْحَدَ بعر هذه التلَانّة 
مَعَ أَنْهُمْ أَغدْرْ منْكُم لثلاثة أؤجُه. 

َحَدْهَا: أَنْهُْ لم يُخَالفُوا صَريحَ قَوْلهِمْ وَإِنّمَا هو مُخَالَقَةٌ لمَفهُوم سَكَنُوا عَنْهُ فَهُوَ مُخَالَفَة لسكُوتهم, 
وَأَنْتُمْ خَاَفنُمْ ريح أقَوَالهم. 

الثّاني: أَنَّ غَايَةَ مَا خَالَفُوهُ مَفْهُومَ قَذ خَالَقَهُ صَريحٌ عَنْ جَمَاعَة منْهُمْ بإيجَاب الْحَدَ؛ فُلَمْ يُخَالفُوا مَا 
أَجْمَعَ عَلَيْه الصَّحَابَةُ وَأَنتُم خَالفتُمْ مَنطُوقًا لا يُغْلَمْلَهُمْ فيه مُخَالفت الْبَنَةَ هَاهْناء وَهُوَ إِيجَابُ الْحدَ 
بالْحبّلء فلا يُحْفَطُ عَنْ صَحَابِيّ قَطُ مُخَالَقَةٌ عمر وعلي رَضيّ الَُّ عَنْهُمَا في إيجَاب الْحَدَ به. 


الثّالثُ: أَنّهُمْ خَالَفُوا هَدَا الْمَفْهُومَ لمَنُطُوق تلك الْأَدنّة التي نَقَدَمَتْء وَلمَفْهُوم قؤله: (وَيَدْرَاً عَنْهَا الْعَدَابَ 
َنْ تَشْهَدَ) [النور: 6] [النُور: 8] » وَلَا رَيْب أَنَّ هَدَا الْمَفْهُومَ أَفَوَى من مَفَهُوم سُقوط الْحَدَ بِقَوْلهُمْ: 
اردنت اميه او الل او لاخر امه قور تركو امطورة ارقي قو اذه واولى. هَذَا لو كَانُوا قَذ 
خَالَفُوا الصَّحَابَةٌ فََيْف وَقَوْلْهُمْ مُوَافِقٌ لَأَقْوَال الصَّحَابَة؟ فَإِنّ اللَعَانَ مَعَ تُكُول الْمَرْأَة من أَقْوَى الْبَيَنَات 
كَمَا تَقَرَرَ 

قَالُوا: وَأَمّا قَوْلُكُمْ: لَمْ يَتَحَقَقْ زنَاها إلى آخره. فَجَوَابُهُ: إن أَرَدْتُمْ بالتنخقيق الْيَقِينَ الْمَفَطُوع به 
كَالْمُحَرََمَاتء فَهَذَا لا ئ: ترط في إقَامَة الْحَد ولو كَانَ هذا شَرْطَا لمَا أقيم الْحَدُ بشهادة أرْبَعَةه إِذّ 
انهم لا تجِعَلَ الزّى مُحََقَا بهذا الاغتار. وَإِنْ أَرَدْتُمْ بعدم التّحقّق أَنَّهُ مَشْكُوكَ فيه عَلَى السّواء 
بِحَيْتُ لا يَتَرَجَّحُ د تُبُونُهُ فَبَاطل قَطْعَاء وَإِلَّا لَمَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْعَدَابُ الْمُدْرَأً بلعانهاء وَلَا رَيْبَ أَنَّ التَّحَفْقَ 
الْمُسْتَقَادَ من لعانه الْمُوَكّد الْمُكَرَّر مَعَ إغرَاضها عَنْ مُعَارَضَةِ مُمْكنة مئه» أَقُوَى من التّحَقْق بِأَرْبَع 
شهود, وَلَعَلَ لَهُمْ غُرَضًا في قَدْفهَا وَمَنْكهَا وَإِفْسَادمَا عَلَى رَوْجِهَا. وَالزوجْ لا عُرَض لَهُ في ذلك منْهَا. 
وَقَوْلْكُم: إِنّهُ لو تَحَقَقَ فَإِمّا آَنْ يَتَحَقَقَ بلعان الزَّوْجٍ أو بنُكُولهَا آو بهمَاء فَجَوَابَهُ أَنَهُ تَحَقَقَ بهمَاء وَلَا 
َلْرَمْ من عَدَم استقلال أَحَد الْأَمْرَيْن بِالْحَدَ وَضَعْفه عَنْهُ عَدَمُ استقلالهمًا مَعَاء إِذْ هَذَا شَأَنُ كُلَ مُفْرَدِ لَم 
يَسْتَقلَ بالْحُكُم بّفسه وَيَسْتَقلُ به مَعَ غَيْره لقوّته به. 

وَأَمّا قَولْكُم: عَجَبَا للشافعيّ! كَيْفَ لا يفضي بالنُكُول في دزهم وَيَقَضي به في إِقَامَة حَدَّ بَالَعْ الشارغ في 
سثره وَاغْتَبَرَ لَهُ أَكْمَلَ بَيَنَة فُهَدَا مَوْضعٌ لَا يُنْنَصَرٌُ فيه للشافعيّ وَلَا لغَيْره منَ الْأَدمّة وَلَيسَ لهذا 


وُضع كتَابْنَا هداء وَلَا قَصَذنا به نُصرَةً أَحَدٍ من الْعالميت» وَإِنّمَا قَصَدْنَا به مُجَرْدَ هذي رَسُول الله صَلّى 
لله عه وَسَلَمَ في سيرته وَأفضيّته وأخكامه. وَمَا تَضَمَّنَ سؤى ذَلك» فتَبَعْ مَفَصُود لكزْرهء فَهَبْ أَنَّ مَنْ 
َمْ يض بالتُكُول تَنَاقَضَ فَمَادَا يَضْرُ ذَّلكَ هَذيَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم, 

وَتلْكَ شَكَاةٌ ظَاهرٌ عَنْكَ عَارُهَا عَلَى أَنّ الشافعيّ رَحَمَهُ الله تَعَالَى لَمْ يَتَتَاقَضن فَإِنَهُ فُرّقَ بَيْنَ تُكُولٍ مُجَرَّدٍ 
لا قْوَةَ لَه وَبَيْنَ نُكُولٍ قَذ فَارَنَهُ الْتعانٌ مُوَكَدْ مُكَرّرْ أقيم في حَقَ الرَّوْج مَقَامَ الْبَيَنَهَ مَعَ شهَادَة الْحال 
بكرَاَة الرّوْج لزئى امْرّأته وَفَضيحَتهَا وَخَرَابِ بَيْتهاء وَإِقَامَ نَفْسه وَحُْبَّه في ذَلكَ الْمَقَام العظيم بمَشهّد 
الْمُسْلمِينَ يَدْغو عَلَى نَفْسه باللّغْئّة إن كَانَ كَاذبًا بَعْدَ حلفه باللّه جَهْدَ أَيْمَانه أَرْبَعَ مَرّاتِ إِنّهُ لمن 
الصّادقِينَ. وَالشّافعٌ رَحَمَه اله إنمَا حَكَمَ بِنُكُولٍ قد قَارَنَهُ مَا هَذَا شأنه؛ فَمن أَيْنَ يَلْرَمُهُ أَنْ يَحْكُمَ بنُكُولٍ 
مُجَرَّدِ؟ . 

َالُوا: وَأَمّا قَولْكُمْ: إِنّهَا لو أَقَرَتْ بالزّئَى ثُمّ رَجَعَتْ لَسَقَطَ عَنْهَا الْحَدُ فُكَيِفَ يَجبُ بِمُجَرّد امْتنَاعهَا من 
اليَمين؟ بجَوَابه: مَا تَقَرّرَ آنا. 

قَالُوا: وَأَمّا قَوْلُكُم: إِنَّ الْعَدْاب الْمُدرَا عَنْهَا بلعانهَا هَُ عَذَابُ الْحَنْس أو غَيْرُهُ فَجَوَابُهُ أنّ الْعَذَابَ 
الْمَدْكُورَ إمّا عَذَابُ الدُنْيَا أو عَدَابُ الآخرّة, وَحَمْلْ الآية على عَذَابِ الآخرّة بَاطل قَطعَاء فَإِنَّ لعَانَهًا نا 
يَدْرَوُهُ إذّا وَجَب عَلَيْهَاء وَإِنّمَا هُوَ عَذَابُ الدّنْيَاك وَهُوَ الْحَدُ قَطعَاء فَإِنَهُ عَدَابْ الْمَخدُود: وَهُوَ فدَاءٌ لَهُ من 
كَيْفَ وَقَذْ صَرَّحَ به في أَوَّل السُورَة 
بقؤله (ِوَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائقَةٌ منَ الْمُوٌمنينَ) [النور: ؟] [النُور: ؟] ثُمَ أَعَادَهُ بعَيْنه بقؤله (ِوَيَذْرَأ 
عَنْهَا الْعَدابَ) [النور: 8] فَهَدًا هُوَ الْعَدَابُ الْمَشُهُودُء مَكَنَهَا من دفْعه بلعانهاء فَأَيْنَ هُنَا عَذَابُ غَيْره 
حَتّى تُقَسَرَ الآيَةُ به؟ وَإِذَا تَبيَنَ هَذَا فُهَدَا هُوَ الْقَوْلُ الصَّحيح الذي لَا تَعْتَقَدُ سواة. وَلَا تزتضي إلا إيَاهُ. 
بالل التُّوفيق. 

فْإِنْ قيل: فَلَوْ نَكَلَ الرّوْجُ عن اللّعان بَعْدَ قَدْفه فُمَا حُكُمْ ثكوله؟ 

ُلَنَا: يُحَدُ حَدّ الْقَذْف عنْدَ جُمْهُور الْعُلَمَاء منَ السَّلف وَالْخَلّفء وَهُوَ قَوْلُ الشّافعيّ ومالك وأحمد 


عَذَاب الآخرّة. وَلهَذًا شَرَعَهُ سُبْحَائَهُ طُهْرَةٌ وَفْذِيَةَ من ذُلكَ الْعَذّابء كَيْفَ 


وَأَصحَابِهِمْ وَخَالَفَ في ذَلكَ أبو حنيفة» وَقَالَ: يُخْبَسُ حَنَّى يُلاعنَ أو د تقر الرَّوْجَةُ وَهَذَا الخلاف مَبْنَىُ 
عَلَى أنَّ مُوجَب قَذْف الرَّوْج لامْرَآته هَل هُوَ الْحَدُ كَقَدذف الْأَجْنَبِيَ وَلَهُ إِسْقَاطهُ باللّعان أو مُوجَبهُ اللّعَانُ 
َفْسة؟ فَالْآوَلَ قَوْلَ الْجْمْهُور. وَالثَاني: قل أبي حنيفة: وَاحَْجُوا عَلَيْه بعُمُوم قله تَعَالَى: (وَالَّذِينَ 
يَرْمُونَ الْمُخْصّنَات ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بأَرْبَعة شَهِدَاءَ فَاجْلدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَمّم [النور: 4] [النُور: 4] وَبقؤله 


صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ لهلال بن أمية: ( «الَْينَةُ أو حَدٌ في ظَهرك» ) وَبُقُوله لَه: ( «عَدَابُ الدُنيَا أَهوَنْ 
من عَذَابِ الآخرّة» ) وَهَذَا قَالَهُ لهلال بن أمية قَبْلَ شرُوعه في اللّعان. فَلَوْ لَمْ يجب الْحَدٌ بقذفه لَمْ يَكْنْ 
لهَدًا مَعْنَى وَبأَنَهُ قَدَفَ خْرَّةً عفيقة يَجْري بَيْنَهُ وَبَينَهَا الْقَودُ فَحْدَّ ِقَدَْهَا كَالْأَختَبِيَ» وَبِأَنَهُ لو لَاعَنَها ثم 
كدب نَفْسَهُ بَعْدَ لعانها لَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُ فَدَلَ عَلَى أَنّ قَدْقَهُ سَبَبٌ لوجُوبٍ الْحَدَ عَلَيْه وَلَهُ إسْقَاطة 
باللّعانء إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ سَبَبّا لَمَا وَجَبَ بإِكْدّابه نَفْسَهُ بَعْدَ اللّعان» وأبو حنيفة يَقُول: قَدْفَهُ لَهَا دَغوَى 
وجب أَحَدَ أَمْرَيْن؛ إمّا لعائه وَإِمّا إفْرَارْهَاء فَِذَا لم يُلاعن حبس حَتَّى يُلاعنء إِلّا أنْ ثقرّ فَيَرُولَ مُوجَبْ 
الدَّعْوَىء وَهَذَّا بخلاف قَذْف الْأَجْنَبِيَ فَإِنّهُ لا حَقَّ لَهُ عند الْمَقَدُوفَة فََانَ قَاذَفًا مَخضاء وَالْجُمْهُورٌ 
يَقُولُونَ: بَل قَدْفُهُ جتَايَةٌ منهُ عَلَى عزضهاء فَكَانَ مُوجَبّهَا الحَدُ كَقَدْف الْأَجْنَبيَ وَلَمَا كَانَ فيها شَائبَةٌ 
الدّعْوَى عَلَيْهَا بإثلافها لحَقّه وَخَيَانَتهَا فيه مَلَكَ إسْقَاط مَا يُوجِبْهُ الْقَذْفْ من الْحَدَّ بلعانه فَإِذَا لم يُلاعن 
مَعَ قُدْرَته عَلَى اللّعان وَتَمَكُنه منهُ عمل مُقْتَضَى الْقَدذْف عَمَلَهُ وَاسْتَقَلَ بإيجَاب الْحَدَ إِنْ لا مُتارض لَهُ. 
وَبِاللَه التُّوفيق. 

[فصل وَمنَ الْأَحْكَام الْمُسْتَْبَطَة من أَحَاديث اللّعان أَنَّهُ صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ إِنَمَا كَانَ يَقضي بالوخي] 
وَمنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَمَا كَانَ يَقضي بِالّوَخي وَبِما أَرَاهُ الله لَا بِمَا رَآهُ هق فَإنّهُ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ لم يَقْض بَيْنَ الْمُتلاعنَْنَ حَنّى جَاءَهُ الوخيّ وَتَرَلَ القَرْآنُ» فَقَالَ لعوَئِمرٍ حينذِ: ( 
«قَذ نَرَلَ فيك وَفي صَحَابَتكَ فَادْهَبْ فَأت بهَا» ) وَقَذ قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ( «لا يَسُأَلني اللَّهُ عَزَّ 
وَجَلَّ عَنْ سن أَحدَنْتُهَا فيكُم لَمْ أومّز بها» ) وَهَدًا في الأفضيّة وَالْأَحْكَام وَالسّئّن الْكليّة وَأمّا الأمُور 
الْجُرْنِيّة التي لَا تَرْجعُ إِلَى أَخْكام كَالنْرُول في مَنْزْلٍ مُعيّنِ وَتأمير رَجُلٍِ مُعيّنِ وَنَخو ذَّلكَ مما هو مُتَعلّقْ 
بِالْمُشَاوَرَة الْمَأَمُور بها بقوله: (وَشَاورْهُمْ في الْأَمْر) [آل عمران: ]١54‏ [آل عمَرَانَ:59١]‏ قَتلْكَ 
للرّأي فيها مَدْخَلَء وَمنْ هَدَا قَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ في شأن تلقيح النّخْل: (إنّمَا هو رَأْيّ رَأَنُْهُ) 
فَهَدا القسْمُْ شَيْءء وَالْأَحْكَامْ وَالسُنَنُ الْكُلَيَةُ شَيْءٌ آخَرُ. 

[فصل يَكُونُ اللَّعَانُ بِحَضْرَة الإمَام أو نائبه] 

َمِنْها: أنَّ النَبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَمَرَهُ بأنْ يَأَتيّ بها فَتَلَاعنَا بضّرته, فََانَ في هَذَا بَيَانُ أنَّ 
اللّعَانَ إنّمَا يَكُونُ بِحَضّرَة الإِمَام أو نَائبه؛ وَأَنَهُ لَيِسَ لآحَاد الرّعيّة أَنْ يُلَاعنَ بَيْتَهُمَا كَمَا أَنّهُ لس لَهُ 
إقَامَةُ الْحَدَء بَلْ هُوَ لإِمَام أو تائبه. 


[فصل يُسَنُ الدَلَاعْنُ بمَخضّر جَمَاعَة منَ النّاس] 

سَعْدٍ حَضَرُوهُ مَعَ حَدَائُة أُسْنَانهم, فَدَلَ ذُلكَ عَلَى أَنْهُ حَضَرَهُ جَمْعٌْ كَثيرٌ فَإِنَّ الصَبْيَانَ إِنْمَايَحْضرُونَ 
مثْلَ هَدَا الأَمْر تَبَعَا للرّجَال. «قَالَ سَهْل بْنْ سَغْدٍ: فَتلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النّاس عنْدَ النّبيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْه 
وَسَلَّم» . وَحَكْمَةٌ هذا - وَالَه أَعْلَمْ - أَنَّ اللَعانَ بُنيّ عَلَى التّغْلِيظ مُبَالَعَةَ في الرّدْع وَالرَّجْر وَفْعْلُهُ في 
الْجَمَاعَة أَبْلَعْ في ذُلكَ. 

[فصل الْقيَامْ عنْدَ الْملاعنّة] 

ومنْها: أَنّهُمَا يَتلَاعَنَان قيَامّاك «وفي قصّة هلال بن أمية أَنَّ اللي صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهُ: كُم 
فَاشَهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ قانع 5 

وَفي " الصَّحَيحَيْن ": في قصّة الْمَرْأَة: ثم قَامَتْ فَشَهِدَتْء وَلأَنّهُ إذَا قَامَ شَاهَدَهُ الخاضرُونء فَكَانَ أَبْلَعَ 
في شهرته وَأَوْقَعَ في النْفوسء وَفيه سر آخَرُء وَهُوَ أَنَّ الدَّعْوَةً التي تُطْلَبْ إِصَابَتُهَا إِدَا صَادَفَت 
الْمَدْعْوٌ عَلَيْهِ قَائما نَقَدَتْ فيه وَلِهَدَا لَمَا دعا خبيب على الْمُشْركينَ حينَ صَلَبُوهُ أَخَدَ أبو سفيان معاوية 
فَأَضْجَعَهُ وَكَانُوا يَرَْنَ أَنَّ الرَجُلَ إِذّا أطئَ بالأزْض زَلْتْ عَنْهُ الدَّعْوَة. 

[فصل الْبّدَاءَةٌ بالرَجُل في اللّعَان] 

وَمنها: الْبُدَاءَةُ بالرَجُل في اللّعانء كَمَا بَدَأ اللّهُ عر وَجَلَ وَرَسُولُهُ به فَلَو بَدَآَثْ هي لَمْ يُعْتَدَ بلعانها عند 
الْجُمَهُورء وَاغْتَدٌ به أبو حنيفة. وَقَد بَدَأ الَّهُ سُبْحَائَهُ في الْحَدَ بذكر الْمَرْأَة فَقَالَ (الزَّائيَةُ وَالزّاني 
فَاجْلدُوا كُلَ وَاحدٍ منْهُمَا مانةً جَلْدَة [النور: ؟] [النُور: ؟] في اللَّعَان بذفر الرَّوْجء وَهَذَا في غَايّة 
الْمُنَاسَبَة؛ لنّ الرَنَى من الْمَرْأَة أَْبَحْ منْهُ بالرَجُلء لأَنَهَا تَزِيدُ عَلَى هَنْك حَقَّ الله إفْسَادَ فراش بَعْلهَا 
وَتَعْلِيقَ نَسَبِ من غَيْره عَلَيِهه وَفْضيحَة أفلها وَأَقَاربِهَاء وَالْجِنَايَةَ على مخض حَقَ الرّؤجء وَخَيائَته 
فيه وَإِسْقَاطَ حُرْمَّته عنْدَ النّاسء وَتَعْيِيرَهُ بِإمْسّاك الْبَغىّ وَغَيْرَ ذّلكَ من مَفاسد زنَامَاء فَكَانَت الْبُدَاءَةُ 
بها في الْحَدَ أَهَمَ وَأَمّا اللََانُ فَالروَجُ هُوَ الّذي قَدَفْهَا وَعَرَّضَهَا للّعان؛ وَهَتَكَ عرْضَهاء وَرَمَاهَا 
بالْعظيمّة» وَفْضَحَهَا عنْدَ قَومها وَأَهْلهَاء وَلِهَدًا يَجِبُ عَلَيِْهِ الْحَدُ إذَا لم يُاعن» فَكَانَت الْبُدَاءَةُ به في 
اللَّان أوْلّى من الْبْدَاءَة بهَا. 

[فصل وَعَظَهما قَبْلَ اللّعان] 

وَمِنْهَا:ٍ وَغظ كُلَ وَاحدٍ من الْمُتَلَاعنَيْن عنْدَ إرَادَة الشرُوع في اللّعانء فَيُوعَظ وَيُذَكَرُ وَيْقَالُ لَهُ: عَدَّابُ 


الدُنَيَا أَهْوَنُ من عَذَاب الآخرة, فَإِذَا كَانَ عنْدَ الْخَامسَة أعيدَ ذَلكَ عَلَيْهمَا كَمَا صَحَّت المّنَّةٌ بِهَدًا وَهَذًا. 
[فصل لا يُقَبَلْ منْهُمَا أَقَلُ من خَمْس مَرَّاتَ] 

وَمِنْهَا: أَنّهُ لا يُقَبَلَْ منَ الرَجُل أَقَلُ م خَمْس مَرَاتِء وَلَا من الْمَرْأَة وَلَا يُقَبَلُ مئة إِبْدَالَ اللّْنَة بِالْعَضَب 
وَالْإنَِاد وَالسّخَط وَلَا منْها إِبْدَالَ الْعَضَب بِاللّعنَة وَالْإبْعَاد وَالسّخَطء بَلْ يَأتي كُلّ منْهُمَا بِمَا قَسَمَ الله لَه 
من ذَلكَ شَرْعًَا وَقَدْرَاء وَهَذَا أَصَحٌ الْقَوْلَيْن في مَدْهَب أحمد ومالك وَغَيْرهمًا. 

وَمنْهَا: أَنَهُ لا يَفتَقِرُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْأَقَاظ الْمَدْكُورَة في الْقَرْآن وَالسُنّة شَيْنَا بَلْ لا يُسْتَحَبُ ذَلكَ فلا 
يَحْنَاجُ أَنْ يَقُول: أَسَهدُ باللّه الذي لا إه إلّا هو عالم العَنِب وَالشّهادَة. لذي لم من الم ما يَْلمْ من 
الْعلانيَة وَنَحْوَ ذَُلكَ بَل يَكفيه أَنْ يَفول: َشْهَدُ باللّه إنّي لَمنَ الصّادقينَ وَهي د تقول: أَشْهَدُ بالله إِنَهُ 
لمن الكاذبين وا يخا أن يَكول: فيما رَمَيْنُهَا به من الزنىء ولا أن تة تقول هي: إِنَهُ لمن الْكَاذِبِينَ فيا 
رَمَاني به من الزنَى ولا يه يشتَرَط أن يَقول إذا اذى الرُويَة: رَأَيُْهَا تزني كَالْمرَْوَد في الْمُكْحُلَة وَلَا 
أضْل لذَّلكَ في كتاب اللَّهِ وَلَا سْنّة رَسُولهء فَإِنَّ الله سُبْحَانَهُ بعلمه وَحَكْمّته كَفَانَا بمَا شَرَعَهُ لَنَا وَأَمَرَنَا به 


ابر ري ع و سو ل عي ا ري 
يُرَادَ بَعَْدَ قَؤله: من الصّادقِينَ» فيما رَمَيْتُهَا به من الزَّنَىء وَاشْتَرَطَ في نَفِيهَا عنْ نَفْسها أَنْ تقول: 
رَمَاني به منَ الزّنَى. قَالَ: لا أرَاُ ُختاغ اله لأن اله تعالى آَل ذلك ويه َم ير هذا الاكر ترَاط, 
وَظاهرٌ كَلّامِ أحمد: أَنََهُ لا ي* شتَرَط ذكُرْ الزَّى في اللّعان؛ إن إسْحَاق بْنَ مَنْصُورٍ قَال: قُلْتُ لأحمد: كَيْفَ 
يُلَاعنُ؟ قَالَ: عَلَى ما في كتّاب اله يول أَرْبَعَ مَرَّاتِ: أَشْهَدُ بالله إني فيمًا رَمَيْتْهَا به لَمنَ الصّادقِينَ: 
م يف علد الخامسّة فبَفول: عه الله عليه إن كان من الكاذبين, وَالمَْأُ مل لك. 

قفي هَذَا النَص أَنَّهُ لا يُ: يُشْتَرَطْ أَنْ يَقول: من الزَّنَىء وَلَا تقوله هي وَلَا يُ: يُشْتَرَط أَنْ يَقُولَ عنْدَ الْخَامسَةَ: 
فيمًا رَمَيْتُهَا به» تقول هيّ: فيمًا رَمَاني به. وَالَّذِينَ اشْتَرَطُوا ذَلكَ حُجَّتُهُمْ أَنْ قَالُوا: رُبَّمَا نَوى: إنّي 
َمنَ الصَّادقينَ في شهَادَة التّوحيد أو غَيْره من الْخَبَر الصّادقء وَنَوَتْ: إِنَّهُ لمن الَْاذِبيَ في شَأن آخَنَ 
فَإِدًا ذُكَرَا مَا رٌميَتْ به من الرَتى انْتَقَى هذا التُّويل. 

قَالَ الْآخَرُونَ: هَبْ أنَهُمَا نويا دَلكَ فإِنَهُمَا لا يَنتفعان بنيّتَهمَاء فَإِنّ الظّالمَ لا يَنْفَعْهُ تَأُويلُهُ وَيَمِيِنُهُ عَلَى 
نيّة خَصّمهء وَيَمِينُهُ بمَا أَمَرَ الله به إِذَا كَانَ مُجَاهرًا فيهَا بالبَاطل وَالْكَدب مُوحِبَةٌ عَلَيِه اللَغنَةَ أو 
الْعْضَبَء نَوَى ما ذَكَرْتُمْ أو لَمْ يَنُوهء فَإنّهُ لا يُمَوَهُ عَلَى مَنْ يَعْلَمْ السّرّ وَأَخْفَى بمثل هذَا. 


[َفَصَل هل يَنْتفي الْحَمْلْ باللّعان] 

وَمنْها: أن لْحمْل يَنتفي بلعانه» وَلَا يَحتَاجُ أَنْ يَُول: وَمَا هذا الْحمْلَ منّيء وَلَا يَحتَاجُ أَنْ يُقول: وَقَد 
متَبْرَأنها هَذَا قَولُ أبي بكر عبد العزيزء من أَصْحَابِ أحمد. وَقَوْلَ بَغض أَصْحَابِ مالك وَأَهْل الظاهر. 
وَقَالَ الشافعيّ: يَحْتَاجُ الرَّجُل إِلَى ذكر الْوَلّدء وَلَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ إلى ذكره. وَقَالَ الخرقي وَغَيْرُه: 
يَحْتَاجَان إلى ذكره, وَقَالَ القٍاضي: يُشْتَرَط أَنْ يقول: هَدَا الْوَلَدُ من زئّىء وَلَيِسَ هُوَ مني. وَهُوَ قَوْلُ 
الشافعيَ» وَقَوْلْ أبي بكر أصَّحُ الأوالء وَعَلَيْهِ تَدْلُ السُنّةُ الَابتة. 

فَإِنْ قيل: فَقَذ رَوَى مالك عَنْ نافع» عن ابن غمَرَ رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا: ( «أَنَّ النّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
لاعن بَيْنَ رَجْلِ وَامْرَأته وَالْتَفَى من وَلدهاء فَفرّق بَْنَهُمَا وَألحَقَ الْوَلَد بالْمَزْأة» ) . 

وَفي حَديث سَهل بن سَعْدِ: وَكَانَتْ حَاملا فَأنكَرَ حَمْلَهَا. 

وَقَدْ حَكَمَ صَلَّى اللَّْ عَلَيْه وَسَلّمَ (بأنّ الْوَلَدَ للفراش) وَهَذه كَانَتْ فرَاشًا لَهُ حَالَ كَوْنهًا حَاملاء فَالْوَلَدُ لَه 
فَلّا يَنتفي عَنْهُ إِلّا بتّفيه. 

قيل: هَذَا مَوْضْعٌ تَفصيلٍ لا بْدَ مئه» وَهْوَ أَنّ الْحَمْل إِنْ كَانَ سَابقًا عَلَى مَا رَمَاهَا به وَعَلمَ أنّهَا رَنَْ 
هي حَامل منة؛ فَالْوََدْ لَهُ قَطعَاء وَلَا يَنْتفي عَنْهُ بلعانه» وَلَا يَحلُ لَهُ أنْ يَنْفِيَهُ عَنْهُ في اللّعانء فَإِنَّهَا لَمًا 
عُلقَتْ به كَانَتْ فرَاشًا لَهُ وَكَانَ الْحَمْلُ لاحقًا به, فَْنَاهَا لَا يُزِيلُ حُكْمَ لوقه به. وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَمْلَهَا 
حَالَ زنَاهَا الذي قَذ قَدْهْهَا به فْهَدًا يُنْظَرُ فيه؛ فَإنْ جَاءَتْ به لَأَقَلَ من سنّة أَشْهْرٍ من الزَّنَى الذي رَمَاهَا 
به فَالوَلدُ لَه وَلَا يَنتَفي عَنْهُ بلعانه وَإِنْ وَلَدَنَهُ لأَثّرَ من سنّة أَشهْرٍ من الزَّنَى الذي رَمَاهَا به نُظرَ 
فَِمّا أَنْ يَكُونَ اسْتَبْرَأَها قَبْلَ زنَاها أو لَمْ يَسْتَبْرِنْهَاء فَإِنْ كَانَ اسْتَبِرَأَهَا الْتَفَى الْوَلَدُ عَنْهُ بمُجَرّد اللّعان 
سَوَاءٌ نَقَاهُ أو لَمْ يَنفهء وَلَا بد من ذكره عنْدَ مَنْ يَشْتَرط ذكْرَةُ» وَإِنْ لَمْ يَسْتَبْرِنَهَا فَهَاهُنَا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ 
الْوَلَدُْ منه» وَأَنْ يَكُونَ من الزَّانيء فَإِنْ نَقَاهُ في اللّعان انْتَفَىء وَإِلّا لحق به؛ لأنَّهُ أَمْكَنَ كَوْنْهُ مه وَلَمْ 


مو 


فَِنْ قيل: فَالنّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلُمَ قَدْ حَكَمَ بَعْدَ اللَغان» وَنَقَى الْوَلَدَ بأنَهُ إن جَاءَ يُشْبهُ الزَّوْجَ صَاحب 
الفرّاش فَهُوَ لَهُ وَإِنْ جَاءَ يُْبهُ الذي رُميَث به فَهُوَ لَه فَمَا قَولْكُمْ في مثل هذه الْوَاقعة إِذَا لَاعنَ 
امْرَأَتَهُ وَانْتََى من وَلَدهاء ثم جَاءَ الْوَلَدْ يُشْبِهَْهُء هل تُلْحقُونَهُ به بالشبّه عمَلَا بالقَافَة أو تَحْكمُونَ 
بانقطاع نَسَبه مئه عَمَلّا بمُوجَب لغانه؟ قيل: هَذًا مَجَالَ ضَنْكَ وَمَوْضْعغْ ضَيّقٌ تَجَادْب أَعنَّنَهُ اللَعَانُ 
الْمَُتَضي لانقطاع النَّسَب وَائتقَاء الولد, وَأَنَّهُ يُدْعى لأمّه وَلَا يُدْعى لأيء وَالشَّبَهُ الدَّالُ على تُبُوت 


تسّبه من الرّؤج. وَأَنّهُ ابنْهُ مَعَ شَهادَة النَيّ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ بَنَهَا إن جَاءَتْ به على شبّهه فَالوَلد 
لَهُ وَأَنَهُ كَدّبَ عَلَيْهَاء فَهَدَا مضيق لا يَتَخَلََصُ منة إِلّا الْمُسْتَبْصرٌ الْبصيز بأدلّة الشّزع وَأَسْرَاره 
وَالْخَبِيرُ بجَمْعه وَفَزْقه الذي سَافْرَتْ به همَّتُهُ إلى مَطلّع الْأَحْكَام وَالْمشْكَاة التي منْهًا ظَهَرَ الخال 
وَالْحَرَامُ. 
وَالّذي يَظْهَرُ في هَذَاء وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التْلانُ أَنّ حُكُمَ اللّعان قَطَعَ حُكُمَ الشبّه. وَصَارَ مَعَهُ 
بمَنْزلّة أَقُوَى الدَّلِيلَيْنِ مَعَ أَضْعَفهماء فَلَا عبْرَةَ للشبّه بَعْدَ مُضيّ حُكْم اللّعَان في تَغيير أَحْكّامه؛ وَالنّبىُ 
صَلَّى الله علَيِه وَسَلُمَ لم يُخبز عن شأن الْوَلّد وَشَبَهه ليُغيَرَ بدّلكَ حُهُمَ الّعانء وَإِنْمَا أَخْبَرَ عَنْهُ يتين 
الصَّادقُ منْهُمَا من الْكَاذبء الذي قد اسْتَوْجَبَ اللَعْنَةَ وَالْعَضَبء فَهُوَ إِخْبَارْ عَنْ أَمْرٍ قَدَرِيَّ كني يَتبَيّنْ 
به الصّادقُ من الْكَاذب بَعْدَ تَقَرّر الْحُكُم الذيني» وَأَنَّ الله سْبْحَائَهُ سَيَجْعَلُ في الْوَلَّد ليللا عَلَى ذَلكَ وَيَدُلُ 
عَلَيْه أَنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ ذَّلكَ بَعْدَ انتقائه من الْوَلّد وَكَالَ: (إنْ جَاءَتْ به كَذَا وَعَدَا فَلَا أَرَاهُ إن 
صَّدَقَ عَلَيْهَاء وَإِنْ جَاءَتْ به كَذَا وَكَذَا فَلَا أَرَاهُ إلا كَذّبَ عَلَيْهَا) فَجَاءَتْ به عَلَى النّغت الْمَكْرُوهء فَعْلمَ أَنَهُ 
صَدَقَ عَلَيْهَا وَلَْ يتغرض لَهَاء وَلَمْ يُفْسَخْ حُكُمْ اللّعان» فَيُحْكُمْ عَلَيْهَا بِحُكُم الزَانيَة مَعَ العلم بأنّهُ صَدَقَ 
عَلَيْهَا فَكَدّلكَ لو جَاءَتْ به عَلَى شبّه الرّوج يُعْلَمُ أَنَهُ كَدْب عَلَيْهَاء وَلَا يُغَيِرُ ذلكَ حَكْمَ اللّعان فَيْحَدَ الروْجٌُ 
وَيْلْحَقَ به الْوَلَدُء فَلَيِسَ قَوْلُهُ: إن جَاءَتْ به كَذَا وَكَدَا فهو لهلال بن أمية إِلْحَاقًا لَهُ به في الْحُكُم, كَيِفَ 
وَقَدْ نَفَاهُ باللّعانء وَالْقَطَعَ نَسَبْهُ به كَمَا أَنّ قَوْلَهُ: وَإِنْ جَاءَتْ به كَذَا وَكَدَا فَهُو للّذي رُمِيَثْ به. لَيْسَ 
الكاقابة رجيطة ابن وَإِنّمَا هُوَ إِخْبَارَ عن الواقع, وَهَذَا كَمَا و حك بِأَنْمَانَ الْقَسَامَة ثُمَ أَظْهَرَ اله 
مْحَانَهُ آي تَدلُ علّى كذب الحَالفين لم يَنتقضن حُكْمُهَا ذلك وََذا لو حكم بالبَرَاءَة من الدَعْوَى بيَمينِ؛ 
افوو ان شف آيَةَ تَدْلُ عَلَى أَنّهَا يَمِينَ فَاجِرَةٌ لَمْ يَبَطّل الْحُهُمُ بدلكَ. 
[فصل هل يُحَدُ إذا قَدْف امْرَأَتَهُ بِالزّنَى بِرَجْلٍ بِعَيْنه] 
وَمنْهَا: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَدَفَ امْرَأَتَهُ بالزّئَى بِرَجُلٍ بعَيْنه ثُمَ انها سَقَط الْحَدُ عَنْهُ لَهُمَاء وَلَا يَحْتَاجُ إلَى 
ذكر الرَّجُلَ في لعَانه وَإِنْ لَمْ يُلَاعنْ فَعَلَيْهِ لكل وَاحدٍ منْهُمَا حَدهُء وَهَدَا مَوْضعٌ اخْتلفَ فيه فَقَالَ أبو 
حنيفة ومالك: يُلَاعنُ للرَّوْجَة وَيُحَدُ للْأَجْنَبِيَ وَقَالَ الشّافعيٌ في أَحَد قَوْلَيْ: يَجِبْ عَلَيِْهِ حَذّ واحدٌ 
وَيَسْقَطُ عَنْهُ الْحَدُ لَهُمَا بلعانه» وَهُوَ قَوْلُ أحمد. وَالْقَوْلُ الثاني للشافعيّ: أَنَّهُ يُحَدُ لكل وَاحدٍ حَذَاء فَإِنْ 
ذَكَرَ الْمَقَذُوفَ في لعانه سَقَط الْحَدُء وَإِنْ لَمْ يَدْكْرْهُ فَعَلَى قَوْلَيْن: 
أَحَدُهْمَاءٍ يَسْتَأَنفُ اللَعَانَ وَيَدْكُرُهُ فيه فَإِنْ لَمْ يَدْكْرَهُ حُدَّ لَهُ. 


احا كد لوا ل لط عطاك ا 

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَاب أحمد: الْقَدْفُ للرَّوْجَة وَحْدَهَاء وَلا يَتَعَلَقُ بِعَيْرَهَا حَقُ الْمُطَالَبَة وَلَا الْحَدُ. 

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَاب الشافعيّ: يَجِبُ الْحَدُ لَهُمَا. 

وَهَلْ يَجِبُ حَدَّ وَاحدٌ أو حَدَّانَ؟ عَلَى وَجْهَيْنَء وَقَالَ بَعْضُ أَصُحابه: لا يَجِبْ إلّا حَدَّ وَاحدٌ قَوْلَا وَاحدّاء وَل 
خلاف بَيْنَ أَصْحابه أَنَّهُ إِذّا لاعن وَذَكَرَ الَأَخْنَبِيَ في لعانه أَنَّهُ يَسْقَطْ عَنْهُ حكْمُة؛ وَإِنْ لَمْ يَدْكْرْهُ فَعَلَى 
قَولَيْنَ؛ الصّحيحٌ عنْدَهُمْ أَنّهُ لا يَسْقْطُ. 

َالَّذِينَ أَسْقَطُوا حُكُمَ كدف الْأَجْنَبَ باللّعان حُجَتُهُمْ ظَاهِرَةٌ وَقَويَةٌ جذَاء فَإنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ َم يَحْدَ 
الزَّْجٍ بشريك ابن سحماءء وَقَدْ سَمَّاهُ صَريحًاء وَأَجَاب الْآخَرُونَ عَنْ هَذَا بِجَوَابَئْن: 

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمَقَدُوفَ كَانَ يَهُوديا وَلَا يَجِبُ الْحَدُ بقذف الْكَافر. 

وَالثّاني: أَنّهُ لَمْ يُطَالبَ به وَحَدُ الْقَدْف إِنَّمَا يُقَامُ بَعْدَ الْمُطَالَبَة. 

وَأَجَابَ الْآخَرُونَ عَنْ هَذَيْن الْجَوَابَيْن وَقَالُوا: قَولُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَهُوديٌّ بَاطل؛ فَإِنَهُ شريك بن عبدة. 
وَأَمُهُ سحماءء وَهُوَ حَليف الْأَنْصَارء وَهْوَ أَخُو الْبَرَاءِ بْن مَالكِ لأمَه. قَالَ عبد العزيز بن بزيزة في 
شزْحه لأَحْكَام عبد الحق: قد اخْتَلَفَ أَهْلُ العم في شريك ابن سحماء الْمَقَدُوفء فقيل إِنَّهُ كَانَ يَهُوديًا. 
وَهْوَ بَاطل» وَالصَّحيحٌ أَنَهُ شريك بن عبدة حَليف الْأَنْصّارء وَهْوَ أَخُو الْبَرَاء بْن مَالكِ لأمّه. 

وَأَما الْجَوَابُ الثّائي: فَهُوَ يَنْقَلبُ حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ؛ لأَنَهُ لَمَا اسْتَقَرَ عنْدَهُ أَنَهُ لا حَقَ لَهُ في هَذَا الْقَذْف لَمْ 
يُطَالِبِ به وَلَمْ يَدِ يَتَعَرَضْ لَهُ وَإِلَّا كَيْفَ يَسْكْتْ عَنْ بَرَاءَة عزضه وَلَهُ طريقٌ إِلَى إظهارها بِحَدَ قَاذفه. 
وَالْقَوْمْ كَانُوا أَشَّدٌ حَميَّةَ وَأَنَقَةَ من ذَّلكَ؟ 

وَقَدْ نَقَدّمَ آنَّ اللَعَانَ أَقيمَ مَقَامَ الْبَيَنَةَ للْحَاحَة وَجُعلَ بَدَلَا منَ الشهود الأربَعَة وَلِهَدًا كَانَ الصَّحيح أَنَّهُ 
يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَيْهَا إذَا نَكَلَتْء فَإِذَا كَانَ بِمَنْزْلَة الشَّهَادَة في أَحَد الطَّرَفَيْن كَانَ بِمَنْزْلَتَهَا في الطَّرّف 
الْآخَّر وَمنَ الْمُحَال أَنْ تُحَدَّ الْمَرْآَةْ باللّعان إذَا نَكَلَتْء ثُّمَ يُحَدُ القَاذفٌ حَدَّ القذْفء وَقَدْ أَقَامَ الْبَيَئَةَ على 
صذق قؤلهء وَكَذَّلكَ إنْ جَعَلْنَاهُ يَمِينَا فَإِنَهَا كَمَا دَرَأَتْ عَنْهُ الْحَدَّ من طرف الرَّوْجَة دَرَأَنْ عَنْهُ من طرف 
الْمَفَدذُوفء وَلَا فَرْقَ؛ لأَنّهُ به حَاجَةٌ إِلَى قَدْف الزَّاني لما أَفْسَدَ عَلَيْه من فرّاشهء وَرَُمَا يَحْتَاجُ إلى ذَكَرَهُ 
ليِسْتَدلَ بشبّه الْوَلد لَهُ عَلّى صذق قاذفه» كَمَا اسْتَدَلَ النّبِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ على صذق هلال بشبّه 
الولّد بشريك ابن سحماءء فَوَجَبَ أَنْ يُسْقطَ حُفمَ قَدّفه مَا أَسْقَط كم قَذْفهَاء وَقَذ قَالَ اللي صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ للرّؤج: ( «البَينَةُ ولا حَدٌ في ظَهْركَ» ) وَلَمْ يَكَل: وَإِلّا حَدّانء هَذَاء وَالْمَرْآَةُ َم تُطَالبْ بِحَدَ 


القدذفء فَإِنّ المُطَالَبَةَ شَرْط في إِقَامَة الْحَدَ لا في وَجُوبه وَهَدَا جَوَابَ آخَرُ عَنْ قَوْلهِم: إنَّ شريكا لَم 
يُطَالبْ بِالْحَدَ» فَإِنّ الْمَرْآَةَ نِضًا لَمْ تُطَالبٍ به. وَقَد قَالَ لَهُ اللي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم: ( «الْبيَنَةُ وَإِلّا حَد 
في ظَهْرك» ) . 


فَإنْ قيل: فُمَا تَقُولُونَ لَوْ قَدَفَ أَجْنَبِيَةَ بالزَّى بِرَجُلِ سَمّاهُ؟ فَقَالَ: رَنَى بك فُلَانٌ» أو رَنَيت به؟ قيل: 
هَاهُنَا يَجِبُ عَلَيْه حَدّان؛ لأَنَهُ قَاذفَ لكُل وَاحدٍ منْهُمَاء وَلَمْ يَأت بِمَا يُسْقط مُوجَب قَدُفه فُوَجَب عَلَيِْه 
حْكْمَه إِذْ لَيِسَ هُنَا بَيَنَةَ بالنَسْبّة إِلَى أَحَدهمَاء وَلَا مَا يَقُومْ مَقَامَهَا. 

[فصل إذَا لَاعَنَهَا وَهِيَ حَامل وَالْتََى من حَمَلهَا التَفى عَنْهُ وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى أَنْ يُلَاعنَ بَعْدَ وضعه] 
وَمِنْهَا أَنّهُ إذَا لَاعَنَهَا وَهيّ حَاملَ وَانْتَفَى من حَمَلهَا الْتَقَى عَنْهُ وَلَمْ يَحْتَخْ إلَى أَنْ يُلَاعنَ بَعْدَ وضعه. 
كَمَا دَلّتْ عَلَيْهِ السُنّةُ الصّحيحَةٌ الصَّرِيحَةٌ وَهَدًا مَوْضعٌ اخْتُلفَ فيه. فَقَالَ أبو حنيفة رَحمَة لَه لا 
لاعن لنّفيه حَتّى تَضَعَء لاختمّال أَنْ يَكُونَ ريحًا فَتَنفْشَ وَلَا يَكُونُ للَّان حِينَئذٍ مَعْنَى وَهَذَا هُوَ الّذي 
ذَكَرَهُْ الخرقي في " مُخْتَصّره " فَقَال: وَإِنْ تَفَى الْحَمْلَ في التعانه لَمْ يَنتّف عَنْهُ حَنَّى يَنْفيَهُ عنْد وَضَعهَا 
لَهُ وَيْلَاعنَ» وَتَبِعَهُ الْأَصْحَابْ عَلَى ذَلكَء وَخَالَقَهُمْ آَبُو مُحَمَّدٍ الْمَفْدسىُ كَمَا يَأتي كَلَامُه. 

وَقَالَ جُمْهُورُ آهل الْعلم: لَه أن يُلاعنَ في حال الْحَمْل اغتمَادًا علَى قصّة هلال بن أمية. فَإنّهَا صَرِيحَةٌ 
صَحيحَةٌ في اللّعان حَالَ الْحَمْل وَنَفْي الْوَلّد في تلك الْحَالء وَقَدْ قَالَ النَِّىُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:ِ ( «إن 
جَاءَتْ به عَلَى صفة كَذَا وَكَدَا فَلَا أَرَاهُ إلا قَذ صَدَقَ عَلَيْهَا» . . .) الْحَديت. قَالَ الشّيْحُ في " الْمُغْني ": 
وَقَالَ مالك وَالشّافعيٌ وَجَمَاعَةٌ من أفل الْحجّاز: يَصحٌ نَفِيُ الْحَمْل وَيَنتفي عَنْهُ مُحْتَجِينَ بتديث هلال 
وَأَنّهُ نَفَى حَمْلَهَاء فَنَقَاهُ عنْهُ الل صَلّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَلحَقَهُ بالأم, وَلَا حَقَاءَ أَنَهُ كَانَ حَمْلَا. وَلهَدًا 
قَالَ النَِّىُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم: ( «انْظْرُوها فَإِنْ جَاءَتْ به كَذَا وَكَذَّا» ) قَال: وَلِأَنَّ الْحَمْلَ مَظنُونَ 
ِأَمَارَات تَدْلُ عَلَيْه وَلِهَدَا تَثْتُ للحامل أَحْكَامَ تُخَالفٌ فيها الْحَائل» من النَّفَقَةَ وَافطر في الصّيَام؛ وَتَرْكَ 
إِقَامَةَ الْحَدَ عَلَيْهَاه وتأخير القصّاص عَنْهَاء وَغَيْرِ ذَّلكَ مما يَطُولْ ذكْرٌهُ؛ وَيَصحٌ اسْتلْحَاقُ الْحَمْل فَكَانَ 
كَالْوَلّد بَعْدَ وضّعه. قَالَ: وَهَدَا الول هُوَ الصّحيح؛ لمُوَافقته ظَوَاهِرَ الأحَاديثء وَمَا خَالَفَ الْحَدِيتَ لَا 
يُعَْْ به كَائنًا مَا كَانَ» وَقَالَ أبو بكر: يَنْتفي الْوَلَدُ بِزَّوَال الفرَاشء وَلَا يُحْتَاجُ إلى ذكره في اللّعَان 
اختجَاجًا بظاهر الأَحَاديثء حَيْتُ لَمْ يَنْقَلَ نَفيَ الْحَمْل وَلَا تَعَرَضَ لنفيه. 

وَأَمّا مَذْهَبُ أبي حنيفة رَحمَة اللَّهُ فإِنَهُ لا يَصحٌ نَفْىُّ الْحَملء وَاللَعَانُ عَلَيْه فَإِنْ لَاعَنَهَا حَاملًا ثُمَ أَتَثْ 


بالود لَزمَهُ عنْدَهُ وَلَمْ يَتَمَكَنْ من فيه أَصَلَا؛ لأَنَّ اللَعَانَ لا يَكُونْ إِلَّا بَيْنَ الرَّوْجَيْنَء وَهَذْه قد بَانَتْ 


بلعانهًا في حَال حَمْلهَا. 

قَالَ الْمُنَازَعُونَ لَهُ: هذا فيه إِلْرَامُهُ وَلَدَا لَِسَ مِنْهُ وَسَدُ بَاب الاثتقاء من أَؤلاد الرّتَى. وَاللَّهُ سُبْحَائَهُ قَذ 
جَعَلَ لَهُ إلى ذّلكَ طريقاء فَلَا يَجُورُ سَدّهَاء فَالُوا: وَإنَّمَا تُعْتَبَرُ الزَّوْجِيّةٌ في الْحَال التي أَضَاف الرَّنَى إِلَيْهَا 
فيها؛ لأَنَّ الْوَلَدَ الّذي تأتي به يَلْحَفَهُ إذَا لم يَنفه فَيَحْتَاجُ إِلَى تفيه. وَهَذه كَانَتْ رَوْجَنَهُ في تلكَ الْحَال 
فَمَلَكَ نَفِيَ وَلَدها. وَقَالَ أبو يوسف ومحمد: لَه أَنْ يَنْفيَ الْحَمْلَ مَا بَيْنَ الولادة إلى تَمَام أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ 
منها. وَقَالَ عَبْدُ الْمَلك بْنُ الْمَاجشُون: لا يُلاعنُ لنَفِي الْحَمل إلا أَنْ يَنْفيَهُ ثَانيَةَ بَعْدَ الولّادة. وَقَالَ 
الشافعي: اح كك رو ري ارت 


فَإِنْ قيل: هَمَا د ترون ل كدو الحون وككبا و رق قن هَذًا الْوَلَدُ منيء وَقَدْ رَنَْء مَا حُكُمُ هذه 
الْمَسْأَلَة؟ 

قيل: قد اخْتَلّفَ الْعْلَمَاءُ في هَذه الْمَسْأَلَة على ثلاثة أَقَوَالٍ 

أَحَدُها: أَنّهُ يُحَدُ وَيَلْحَقُ به الْوَلَكُ وَلَا يمَكَنُ منَ اللّعان. 

وَالثّاني: أَنّهُ يُلاعنُ وَيَنْتفي الْوَلَدُ. 

وَالثَّالتُ: أَنََهُ يُللاعنُ للْقَدْف وَيَلْحَقَهُ الْوَلَدُ وَالتَلَاكَةُ روَايَات عَنْ مالكء وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أحمد: أَنَّهُ نا 
نص اللطفاق الل كما لا نض نلله. 

قَالَ أبو محمد: وَإن اسْتَلْحَقَ الْحَمْل فُمَنْ قَال: لا يَصحٌ نَفيّهُ قَالَ: لا يَصحٌ اسْتلْحَاقه وَهُوَ الْمَنْصُوصٌ 
عَنْ أحمد. وَمَنْ أَجَالَ نَفْيَهُ كَالَ: يَصحٌ اسْتلْحَاقَه؛ وَهُوَ مَدْهَبْ الشافعي؛ لأَنَهُ مَحْكُومٌ بؤَجُودهء بدليل 
وَجُوب النّقَقَةَ وَوَفَف الميرّاثء فُصَّم الْإقْرَارُ به كَالْمَولُودء وَإِذَا اسْتَلْحَقَهُ لَمْ يَمْلكَ نَفْيَهُ بَعْدَ ذلك كَمَا لو 
اسْتَلْحَقَهُ بَعْدَ الوضع. وَمَنْ قَالَ: لا يِصحٌ اسْتلْحَاقَُهُ قَالَ: لو صّحٌ اسْتلْحَاقَُهُ لَلَزمَهُ بتزك تفيه كَالْمَولُود. 
وَل يَلْرَمُهُ ذلكَ بالإِجْمَاعء وَلَيِسَ للشبّه أَثرٌ في الإلْحَاقء بدليل حَديث الْمْلَاعئّة: وَذْلكَ مُخْنَصُ بمَا بَعْدَ 
الوضع. فَاخْتَصّ صحَّةٌ الإلحاق به فَعَلَى هذا لو اسْتَلْحَقَهُ ثُمَ نَقَاهُ بَعْدَ وضعه كَانَ لَهُ ذلك فَأَمّا إن 
سَكَتَ عَنْهُ فَلَمْ يَفه وَلَمْ يَسْتَلْحقَهُ لَمْ يَلْوَمْهُ عِنْدَ أَحَدٍ عَلمْنَا قَوْلَه؛ لأَنَهُ تَرْكَهُ مُخْتَمَل؛ لأَنهُ لا يَتَحَقَقُ 
وَجُوَدُهُ إِلّا أَنْ يُلَاعنَهَاء فَإنَّ أَبَا حَنِيقَةً أَلْرَمَهُ الْوَلَدَ عَلَى مَا أَسْلَفْنَاُ. 

[فَصْل قو ابن عَبّاسٍ ففَرَقَ رَسُول الله صَلّى الله عليِهِ وَسَلَم بَنهُمَ] 

فصل وَقَوْل ابن عَبَّاسسِ: فَفرَّقَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِْهِ وَسَلّمَ بَنَهُمَا وَقَضَى ألا يُدْعَى وَلَدُْهَا لب وَل 


تُرْمَىء وَمَنْ رَمَاهَا أو رَمَى وَلْدَهَا فعلَيْه الْحَد وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيِْه وَلَا فوت من أَجْل أَنَّهُمَا 
يَفتَرقَان من غَيْر طلَاقٍ وَلَا م مُتَوَفَى عَنّهَا. 

وَقَوْلُ سهل: فَكَانَ ابْنْهَا يُذْعى إِلَى أَمَهء كُمَ جَرَت السُنّةُ أَنَهُ يَرتْهَا وَتَثْ مئةُ ما فَرَضَ الله لَهَا. 
وَقَوْلُهُ: (مَضَت السُنّةٌ في الْمُتَلَاعنَيْن أَنْ يُقَرّقَ بَيْنَهُمَا كُمَ لا يَجْتَمعان أَبَدَا) . 

وَقَالَ الزُهْريُ؛ عَنْ سَهل بْن سَغدٍ: ( «قَرّقَ رَسُول الله صَلّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ بَْنَهُمَا وَكَالَ: لَا يَجْتَمغان 
أَبَذَا» ) . وَقَوْلُ الرّوْج: ( «يَا رَسُولَ اله مَالي؟ قَالَ " لا مَالَ لَكَ؛ إن كُنْتَ صَدَفْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بمَا 
اسْتَخللت من فَرزْجهاء وَإنْ كُنْتَ َدْبْتَ عَلَيْهَا فَهْوَ أَْعَدُ لَك منها» ) . فَتَضَمَنَتْ هذه الْجُمْلَةُ عَشْرَةَ 
أَخْكَام. 


الْحُهُمُ الأَوَلْ: التََفْرِيقُ بَيْنَ الْمُتَلَاعنَيْنَ وَفي ذَلكَ خَمْسَةٌ مَذَاهت. 

أَحَدهَا: أنَّ الَْرْقَةَ تخصّل بِمُجَرَّد الْقَذفء هَذَا قَوْلُ أبي عبيد. وَالْجْمْهُورُ خَالَفُوهُ في ذَلكَء ثُمَّ اتَلَفُوا 
فَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدِ:ِ وَعْثْمَانُ الْبَنَيْ ومحمد بن أبي صفرة وَطَائَقَةٌ من فُقَهَاء الْبَصْرَة: لا يَقَعُ باللّعان 
ُرْقَةٌ ألبَنَهَ وَقَالَ ابن أبي صفرة: اللَعانُ لا يَفْطَعُْ الْعصْمَةً وَاحْتَجُوا بأَنّ النّبىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم 
يُْكز عَلَيِهِ الطّلَاقَ بَعْدَ اللعان بَلَ هُوَ أَنْشَاً طَلَاقَهاء وَنَرّهَ نَفْسَهُ أَنْ يُمْسِكَ مَنْ قد اغترَف بِأنَّهَا رَنْتْ أو 
نْ يَقُومَ عَلَيْه دليل كذب بإِمْساكهاء فَجَعَلَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ فغلة سن وََارَعَ هَوُلَاء جُمْهُورَ 
الْعُلَمَاءِ وَقَالُوا: اللّعَانُ يُوجِبُ الْفْرْقَة ُمَ احتَلَفُوا عَلَى ثَلَاثّة مَذَاهتَ. 

أَحَدُهًا: أَنّهَا تَقَعُ بمُجَرّد لان الرّوْج وَحْدَهُ وَإِنْ لَمْ تَلْتَعن الْمَرْأَهُ وَهَذَا الْقَولُ مما تَقَرَدَ به الشافعىٌ؛ 
وَاخْتّجٌ لَهُ بأَنّهَا فُرْقَةَ حَاصِلَةٌ بالقؤل؛ فُحَصَلَتْ بقل الزَّْجٍ وَحْدَهُ كَالطّلاق. الْمَذْهَبُ الثّاني: أَنَهَا ن 
تخصل إِلّا بلغانهمًا جَميعَاء فَإِذَا تَمَ لعَانهُمَا وَفَغت الْفْرْقَةٌ وَلَا يُعْتَبَرُ تَفْرِيقُ الْحَاكم, وَهَذَا مَذْهَبُ أحمد 
في إِخدى الرَوَايَتَين عَنْهُ اخْتَارَهَا أبو بكر وَقَوْلَ مالك وَأَهْل الظّاهرء وَاخّْجٌ لهَدًا القؤل بأَنَّ التّزع 
إنَمَا وَرَدَ بالتّفريق بَيْنَ الْمتَلَاعنَيْنء وَلَا يَكُونَان مُتَلَاعنَيْن بلعان الزَّْج وَحْدَهُ وَإِنَّمَا قَرَقَ اللي صَلَّى 
لَه عَلَيْه وَسَلّم بَْنَهُمَا بَعْدَ تَمَام اللّغان منْهُمَاء فَالْقَوْلُ بؤقُوع الْفْزْقة قَبْلَهُ مُخَالفَ لمَذلُول السّنّة وفغل 
ا ي قُرْقَة فَإِنَهُ إِمّا أَئِمَانُ عَلَى زنَاهَا وَإِما 
شَهَادَةٌ به وَكلَاهمَا لا يَف يقتتضي فُرْقَة وَإِنَمَاوَرَدَ الشَرعٌ بالتّفريق بَْنَهُمَا بَْدَ تَمَام لعانهما لمَصْلَحَةٍ 
ظاهِرَةٍء وهيَ أن اللَّهَ سْبْحَائَهُ جَعَلَ بَيْنَ الرّوْجَيْنَ مَوَدَة وَرَحْمَةٌ َجَعَلَ كُلّا منْهُمَا سَكَنَا للآخَر وَقَدْ زَالَ 
هَدَا بِالْقَدُفء وَأَقَامَهَا مَقَامَ الخزي وَالْعَار وَالْقضيحة. فَإِنَهُ إنْ كَانَ كَاذْبًا فُقَدْ فُضَحَهَا وَبَهَتَهَا وَرَمَاهَا 


بالدّاء الْعضَالء وَنَكَسَ رَأْسَهَا وَرُءُوسَ قَوْمهَاء وَهَتَكَهَا عَلَى رُءُوس الأَشْهَاد. وَإِنْ كَانَتْ كَاذبَةَ فَقَذ 
أَفْسَدتْ فْرَاشَهُ وَعَرََضَنْهُ للفضيحة وَالخزي وَالْعَار بكؤنه رَوْج بَغْيّ وتغليق وَلَد غَيْره عَلَيْه فلا يَحْصّلْ 
بَعْدَ هَذَا بَيْنَهُمَا منَ الْمَوَدَّةَ وَالرَحْمَة وَالسَّكَن مَا هُوَ مَطْلُوبٌ بالنكاح, فَكَانَ من مَحَاسن شريعة الْإسْلَام 
التَفْرِيقُ بَيْنَهُمَا وَالنَخْرِيمُ الْمُوْبَمُ عَلَى مَا سَنَدْكُرُهُ وَلَا يَتَرَنَبُ هَذا عَلَى بَعْض اللّعان كما لَا يَتَرَنَبُ عَلَى 
بَعْضٍ لعَانُ الرّؤجء قَالُوا: وَلِنّهُ فُسْحٌ تَبَتَ بِأَيِمَان مُتَحَالقَيْنء فُلَمْ يَنْبْتْ بأَيْمَان أَحَدهمَاء كَالْفَسْحْ لتَخَالُف 
الْمُتَتَايعَيْنَ عنْدَ الاختلاف. 

الْمَذْهَبُ الثَّالثُ: أَنَّ الْفْرْقَةَ لها تخصل إلا بتَمَام لغانهمًا وَتَفْريق الْحَاكم؛ وَهَذَا مَذْهَبُ أبي حنيفة وَإِحْدَى 
الرَوَايَتَيْن عَنْ أحمدء وَهيّ ظَاهرٌُ كَلَام الخرقيء فَإِنّهُ قَالَ: وَمَتَى تَلَاعَنَا وَفَرَقَ الْحَاكمُ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجْتَمعا 
أَدَا. وَاخْتَج أَصْحَابُ هَذَا اقول بقل ابْن عَبَّاسِ في حديثه: فََرّقَ رَسُول الله صَلّى الله علَيْه وَسَلَم 
بَينَهُمَا. وَهَدَّا يَفتَضي أَنّ الْفَرْقَةَ لَمْ تخصل قَبْلَهُ وَاحْتَجُوا بن عويمرا قَال: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُول الله 
إن أَمْسَكْتُهَاء فَطَلَقَهَا ثانا قَْلَ أَنْ يَأَمْرَهُ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَهَذًا حُجَّةٌ منْ وَجْهَيْن: 
أَحَدهْمَا: أَنَهُ يَقتَضي إِمْكَانَ إِمْسَاكهًا. 

وَالتّاني: وُقُوعٌ الطّلاق» وَلَوْ حَصَلَت الْقْرْقَةُ باللّعان وَحْدَهُ لَمَا تَبَتَ وَاحدٌ من الْأَمْرَيْنَ وفي حَديث سَهْل 
بْن سَغْدٍ أَنّهُ طَلَقَهَا تَلَانًا فَأنْقَدَهْ رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّم رَوَاهُ أبو داود. 

قَالَ الْمُوقعُونَ للْفْرْقَة بِتَمَام اللَكان بدُون تفريق الْحَاكم: اللَعَانُ مَعْنَى يَقْتَضي التَّحْرِيمَ الْمُوَيَدَ كَمَا 
سَنَذْكُرُهُ فَلَمْ يتقف عَلَى تفريق الْحَاكم كَالرّضَاعء قَالُوا: وَلِأنَّ الْفْرْقَةَ لو وَفَعَتْ عَلّى تفريق الْحَاكم لَسَاغَ 
تَرْكُ التّفريق إذّا كرهة الرَّوْجَانء كَالتّفْريق بالعَيْب وَالإغسّارء قَالُوا: وَقَوْلْهُ: " قَرَقَ النّبِىُ صَلَّى الله 
عَلَيِْهِ وَسَلَمَ" يَخْتَّمل أُمُورًا تَلَانَةً؛ أَحَدْهَا إِنْشَاءْ الْفْرْقّة. وَالثّاني: الْإعلَامُ بها وَالثَّالتُ: إِلْرَامُهُ بمُوجَبِهَا 
من الفزقّة الحسّيّة. 

وَأَمّا قَوْلهُ: كَدَبْتُ عَلَيْهَا إن أَمْسَكْتُهَاء فَهَدَا لَا يَدْلُ عَلَى أَنَّ إِمْسَاكَهَا بَعْدَ الّعان مَأَدُونٌ فيه شَرْعَاء بَلْ 
هُوَ بَادَرَ إِلَى فرَاقهاء وَإِنْ كَانَ الأَمْرُ صَائرًا إلى مَا بَادَرَ لَه وَأَمّا طَلَاقُهُ ثَلَانَةَ فَمَا رَادَ الْفرْقَةَ الْوَاقعَة 
ا تأكيدَاء فإنْهَا حُرَمَتْ عَلَيْهِ تَخْريمًا مُوَبَّدَا فَالطَلاق تَأِيدٌ لهَدَا النُخريم؛ وَكَأَنَهُ قَالَ: لَا حل لي بَعْدَ 
هَذًا. 

وَأَما إِنْقَاذْ الطّلاق عَلَيْه فَتَفْرِيرٌ لمُوجَبه منَ التّخريم, فَإِنّهَا إذَا لَمْ تَحلَ لَهُ باللََان أَبَدَا كَانَ الطّلَاقُ 
الثَّاثْ تَأكيدًا للتّخريم الْوَاقع باللّعانء فَهَدَا مَعْنَى إنفَاذهء فَلَمّا لم يُنَْرْهُ عَلَيْه وَأَقَرَهُْ عَلَى انكلم به وَعَلَى 


مُوجَبه جُعل هَذًا إنْقَادّا من النَِّيَ صَلَّى الله علَيْه وَسَلّمَ وسهل لَمْ يَخك لَفظ اللَّبِيّ صَلّى الله علَيْهِ وَسَلَّم 
أنَهُ قَالَ: وَقَعَ طَلَاقُكَء وَإِنَّمَا شَاهَدَ القصّةً وَعَدَمَ إنْكَار اللي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ للطّلاق فَظَنَّ ذّلكَ 
َنْفِيدًاه وَهُوَ صَّحَيحٌ بم ذَكَرْنَا منَ الاغتار وَاللَه أَعْلَمُ. 

[فصل فَرْقَة اللَعان فسيٌ] 

الْحُكُم الثّاني: أن فُرْقَةَ اللغان فَسْخٌ وَلَيْسَتْ بطلاق, وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشّافعيُ وأحمد وَمَنْ قَالَ بقؤلهمَا 
وَاحْتَجُوا بِأَنّهَا فَرْقَةٌ ثوجبْ تَخْريمًا مُوَبَّدَا فَكَانَْ فُسْخَاء كَفْرْقَة الرّضَاءء وَاحْتَجُوا بأَنَّ اللَعَانَ لئس 
صَريحًا في الطّلاقء وَلَا تَؤَى الرَّوْجُ به الطَّلَاقَ فَلَا يَقَعْ به الطَّلَاقُء قَالُوا: وَلَو كَانَ اللَعَانُ صَّريحًا في 
الطّلاق أو كنَايَةَ فيه لَوَكَعَ بمُجَرّد لعان الرّوج وَلَمْ يَتَوَفَّفْ عَلَى لعان الْمَرْأَة قَالُوا: وَلأَنَهُ لو كَانَ طَلَاقًا 
فَهْوَ طَلَاقٌ من مَدخُولٍ بها بِغَيْرِ عوَضٍ لَه يَنُو به الدَلاتَ فُكَانَ يَكُونُ رَجْعيّا. قَانُوا: وَلِأنّ الطَّلَاقَ بيّد 
الرّج» إِنْ شاءًَ طَلَّقَ وَإِنْ شاءَ أَمْسَكَ وَهَذَا الْمَسْحُ خاصل بالشّزع. وَبِعَيْر الحتياره, قَالُوا: وَإِذَا تَبَتَ 
بالسُنّة وَأَقْوَال الصَّحَابَة وَدلَالّة القَزآن أَنّ فُرْقَةَ الخلِع لَِسَتْ بطلاقٍ بَلْ هيّ فُسْحْ مَعَ كونها بتَرَاضِيهمَا 
فَكَيْفَ تَُونُ فُرْقَةٌ اللّغان طَلَاقًا؟ . 

[فصل تُوجِبُ هذه الْقْرْقَةٌ تخريمًا مُوَبّدَا وَالْحَفُمَةٌ من ذُلكَ] 

الْحُكُم الثّالث: أَنّ هذه الْفْرْكَةَ ثوجبُ تَخْريمًا مُوَبّدَا لا يَجْتَمعان بَعْدَهَا أَبَدَا. قَالَ الأورَاعىُ: حَدَّنَنَا 
الزبيديء حَدَّتَنَا الزّهْريُ عَنْ سَهل بْن سَغدء فَذَكَرَ قصّة الْمُتَلَاعنَيْن وَقَالَ: «فَفَرّقَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْتَهُمَا وَقَالَ: (لَا يَجْتَمعَان أَبَدَا»ه ) 

وَذّكَرَ البيهقي من حَديث سَعيد بْن جُبَيِِْ عن ابن عُمَرَ عن النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ قَال: ( 
«الْمُتَللاعنان إذَا تَقَرَقَا لا يَحْتَمعَان أَبَدَا» ( 

قَال: وَرُوَينَا عن علي وَعَبْد الله نْن عَبَّاسِ رَضيّ الله عَنْهُمْ قَآلَا: (مَضَت السُنّةُ في الْمْتلَاعنَيْن أَنْ لا 
َجْتَمعا أَبَدَا) قَالَ: وَرُويَ عَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَاب رَضي اللَّهُ عنة أَنّهُ قَالَ: (يُقَرَقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمغان 
أبَدَا) وَِلَى هَذَا ذّهَبَ أحمد وَالشافعيُ ومالك وَالتَورِيُ وأبو عبيد وأبو يوسف. 

وَعَنْ أحمد روَايَةٌ أُخْرَى: أَنَّهُ إن أَكْدّبَ نَفْسَهُ حَلَّثْ لَهُ وَعَادَ فَرَاشَة بحَاله. هي روَايَةٌ شَاذَّةٌ شَذَّ بها 
حنبل عَنْهُ. قَالَ أبو بكر: لا نَعْلَمُ أَحَدَا رَوَاهَا غَيْرَهُ وَقَالَ صَاحبٌ " الْمُعْني ": وَيَنْبَغي أَنْ نُخْمَلَ هذه 
الرَوَايَةٌ عَلَى ما إِذَا لَمْ يُفَرَق بَيْنَهُمَا. فَأَمَا مَعَ تفريق الْحَاكم بَيْنَهُمَا فلا وَجْهَ لبَقَاء النّكَاح بحَاله. 

قُلْتُ: الرَوَايَةٌ مُطْلَقَةُ وَلَا أَثْرَ لتفريق الْحَاكم في دَوَام التّخريم, فَإنّ الْفْرْقَةَ الواقعةَ بنَفْس اللّعان أَقُوَى 


من الفزقّة الحاصلّة بتفريق الحاكم, فَإِذَّا كَانَ إِكْدَابُ نفسه مُوَثْرَا في تلْكَ الفزقّة الْقَويّة رَافعَا للنَحْرِيم 
الناشئ منهاء فَلَنْ يُوَثْرَ في الفزقّة الّتي هيّ دُونَهَاء وَيَرْفْعَ تَحْرِيمَهَا أَولَى. 

وَإِنّمَا قُلنَا: إِنّ الْفْرْقَةَ بنَفْس اللعان أَقْوَى من الْفرْقَة بتفريق الْحَاكم؛ لأَنَّ فُرْقَةَ اللّعان تَسْتَندُ إلى حُكْم 
الله وَرَسُولهء سَوَاءٌ رَضيّ الْحَاكم وَالْمُتََاعئَان التّفْريقَ أو أَبَوْهُ فَهِي ُرْقَةٌ من الشّارع بِغَيْر رضًا أَحَدٍ 
منْهُمْ وَلَا اختياره. بخلاف فُرْقَة الحاكم, فَإِنّهُ إنّمَا يُقَرَقُ باختياره. 

وَأَيِضًا فَإنَّ اللَعانَ يَكُونُ قد اقْتَضَى بتّفسه التَفْرِيقَ؛ لقوّته وَسُلْطانه عَلَّيِهه بخلاف ما إِذَا تَوَقَفَ عَلَى 
تفريق الْحَاكم, فَإنَّهُ لم يفَو بنفسه عَلَى افتضاء الْفْرْقَة وَلَا كَانَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَيْهَاء وَهَذه الرَوَايَةٌ هي 
مَذْهَبُ سَعيد بْن الْمُسَيّبء قَالَ: فَإِنْ أدب نَفْسَهُ فَهُقَ خَاطبٌ من الْخْطَابء وَمَذْهَبْ أبي حنيفة ومحمد. 
وَهَدًا على أَضله اطَرَدَ؛ لأَنَّ فرْقَةَ اللَعان عَنْدَهُ طلاق. وَقَالَ سَعيدُ بْنُ جُبَيْرِهِ إن أَكْدَبَ نَفْسَهُ رُدّتْ إِلَيْه مَا 
دَامَتْ في الْعدَّة. 

وَالصَّحِيحٌ الْقَوْلْ الْأَوَلُ الّذي دَلَتْ عَلَيْهِ السُنّةُ الصَّحِيحَةٌ الصَّرِيحَةٌ وَأَقْوَالُ الصَّحَابَة رضي اله عَنْهُمْ 
وَهُوَ الذي تقتّضيه حَكْمَةٌ اللّعان؛ وَلَا تفقتقضي سواه فَإِنَّ لَعْنَةَ الله تَعَالَى وَعْضَبَهُ قَدْ خَلَ بأَحَدهمًا لا 
مَحَالَة وَلهَدًا قَالَ اللي صَلَّى الله علَيْه وَسَلّمَ عنْدَ الْخَامِسَة: (إنّهَا الْمُوحِبَةُ) أي الْمُوحِبَةُ لهَدّا الوعيد 
وَنَحْنُ لا نَعْلَمْ عَيْنَ مَنْ حَلَْتْ به يَقينَاء فَقَرَّقَ بَيْنَهُمَا خَشْيَةَ أن يَكُونَ هُوَ الْمَلْعُونَ الّذي قَد وَجَبَتْ عَلَيْه 
َعْنَةُ الله وَبَاءَ بهاء فَيَْلُو امْرَأَةَ غَيْرَ مَلْعُونَةَ وَحَكْمَةٌ الشّزع تَأْبَى هَذَا كَمَا أَبَتْ أَنْ يَعْلْوَ الْكَافِرُ مُسْلمَةٌ 
وَالزّاني عفيقة. 

فَإنْ قيل: فَهَدَا يُوجِبُ آلا يَتَرَوَجَ غَيْرَهَا؛ لمَا ذَكَرْنُمْ بعَيْنه؟ . 

قيل: لا يُوجِبُ ذَلكَ؛ لأَنّا لم تَتَحَقَقْ أَنَهُ هُوَ الْمَلْعُونُ وَإنَّمَا تَحَفََنَا أن أَحَدَهُمَا كَدَلكَ وَشَكَقْنَا في عَيْنه 


عْضَبْ الله وَبَاءَتْ بهء فَأَمَّا إذَا تَرَوَجَتْ بغَيْره أو تَرَوَحجَ بِعْيْرهَا لم تَتَحقق هذه الْمَفْسَدَةٌ فيهمًا. 
وَأَيَْضًا فَإنَّ النْفْرَةَ الخَاصلَّةَ من إسَاءَة كُلَ وَاحَدٍ منْهُمَا إلى صَاحبه لا تَرُول أَبَدَاء فَإِنَّ الرَّجْل إِنْ كَانَ 


> 


صَادقَا عَلَيْهَا فَقَذْ أشاع فَاحشتَهَا وَفْضَحَهَا عَلَى رُءُوس الأشهادء وَأْقَامَهَا مَقَامَ الخزيء وَحَقَقَ عَلَيْهَا 
الخزيَ وَالْعَضَبء وَقَطَعَ نَسّب وَلَدهَاء وَإِنْ كَانَ كَاذْبًا فَقَذْ أضَافت إِلَى ذَلكَ بَهْنَهَا بهَذه الفزيّة الْعظيمَة 


وَإِخْرَاقَ قَلْبِهَا بهَاء وَالْمَرْآَةُ إن كَانَتْ صَادقَة فَقَذ أَكْدَبَئهُ على رُءُوس الْأَشْهاد وَأَوْجَبَتْ عَلَيْه لَعْنَةَ الله. 
وَإِنْ كَانَتْ كَاذْبَةَ فَقَذ أَفْسَدَتْ فْرَاشَةه وَخَائَئْهُ في نَفسهَاء وَأَلْرَمَنْهُ الَارَ والفضيحة وَأَحْوَجَنْهُ إلى هَذَا 


لْمَقَام الْمُخْزيء فُحَصَل لكُلّ وَاحَدٍ مِنْهُمَا منْ صَاحبه من الّفْرَة وَالْوَحْشَّة وَسُوء الظَّنّ مَا لا يَكَادُ يَلْتَئم 
مَعَهُ شَمْلُهُمَا أَبَدَاه فَاقْتَضَتْ حَكْمَة مَنْ شَرْغْهُ كُلّهُ حفْمَةٌ وَمَصلَحَةٌ وَعَذل وَرَحْمَةٌ تَحَثُمَ الفْْقّة بَيْنَهُمَا 
وَقَطعَ الصّخبّة الْمُتَمَخَضَة مَفْسَدَةَ. 

وَأَيِضًا فَاِنَهُ إذَا كَانَ كَاذبًا عَلَيْهَا فَلَا يَنبَغي أَنْ يُسَلَّطَ عَلَى إِمْسَاكهَا مَعَ مَا صَنَّعَ من القبيح إِلَيْهَاه وَإِنْ 
كَانَ صَّادقًا فَلَا يَنْبَغي أَنْ يُمْسِمَهَا مَعَ علمه بحَالهَا وَيَرْضَى لنّفسه أَنْ يَكُونَ زَوْجٍ بَغْي. 

فَإنْ قيل: فُمَا تَقُولُونَ لَوْ كَانَتْ أَمَةَ تم اشْتَرَاهَاء هَل يَحلُ لَهُ وَطُوّهَا بملك الْيَمين؟ 

لنَا: لا تحلٌ لَه؛ لأَنْهُ تخريم مُوَبََ فَخْرَمَتْ عَلَى مُشْتَرِيهَا كَالرَضَاعء وَلأنَّ الْمطَلَقَ تَلَانَا إِذَا اشتّرَى 
مُطلَقتَهُ لَْ تحل لَهُ قبْلَ روج وَإِصَابَةِ؛ فَهَاهْنَا أؤلى؛ لأنّ هذا النَحرِيم مَُبَ وَتَخْريمُ الطلاق عَيْرُ مُوَيّ. 
[فصل لا يَسْقَطْ صَدَاقُ الْمُلَاعنّة بَعْدَ الّخُول] 

الْحُكُمُ الرَابِعُ: أَنّهَا لا يَسْقَط صَدَاقُهَا بَعْدَ الُخُولء فَلَا يَرْجِعُ به عَلَيْهَاء فَإِنَهُ إن كَانَ صَادقًا فَقَد اسْتحَلَ 
من فَرْجِهَا عض الصّدَاقء وَإِنْ كَانَ كَاذْبًا فأَوْلَى وَأَخْرَى. 

فَإِنْ قيل: فَمَا تَقُولُونَ لو وَقَعَ اللَعَانُ قَبْلَ الدُخُول هل تَحْكُمُونَ عَلَيْهِ بنصْف الْمَهْر أو تَقُولُونَ يَسْقط 
قيل: في ذَلكَ قَوْلَّان للْعْلَمَاءء وَهُمَا روَايّتَانَ عَنْ أحمد مَأْخَدْهُمَا: أَنَّ الْفرْقَةَ إذّا كَانَتْ بِسَبَبِ من 
الزَوْجَيْنَ كَلعَانهمَاء أو مِنْهُمَا وَمِنْ أَخْنَبِي كَشرَائهَا لرَّوْجِهَا قَبْلَ الدُخُولء فَهَلْ يَسْقَطْ الصَّدَاقُ تَعْليبًا 
لجَانبهَاء كَمَا لو كَانَتْ مُسْتَقلّةَ بسَبَب الْفْرْقة و نصفة تَعْلِيبَا لجَانبه وَأَنَهُ هُوَ الْمُشَاركُ في سَبَب 
الإسقاط وَالسَيّدُ الذي بَاعَهُ مُتَسَبْبٌ إِلَى إسقاطه بِبَيْعه إيَاهَا؟ فَهَدَا الأَصْل فيه قَوْلّان. وَكُلُ فُرْقَة جَاءَتْ 
منْ قبل الرّؤْج نَصَّفَت الصَّدَاقَ كَطلاقه. إِلّا فَسْخَهُ لعَنِبِهَاء أو فُوات شَرْطٍ شَرَطَهء فَإِنَهُ يَسْقَط كُلّه وَإنْ 
كَانَ هُوَ الذي فُسَحَ؛ لأَنَّ سَبَب الْفسْخ منْهَاء وَهيّ الْحَاملَةٌ لَهُ عَلَيِه. وَلَو كانت الْفْرْقَة بإملامه فَهَلْ 
يَسْقْطُ عَنْهُ أو تُنَصَّفَه؟ على روَايَتَيْنَ. فَوَخْهُ إسْقَاطه أَنّهُ فَعَلَ الواجب عَلَيْه وَهيّ الْمُمْتَنعَةٌ مَنْ فغل مَا 
يَجِبُ عَلَيْهَاء فهيّ الْمُتَسَبَبَةُ إلى إسقاط صَدَاقِهَا بامْتنَاعهَا من الإسلام, وَوَجْهُ النّنْصيف أَنَّ سَبَب الفسْخ 
فَإِنْ قيل: فَمَا تقولون في الْخُلْع هَل يُنَصَفَهُ أو يُسْقطة؟ . قيل: إِنْ قُلَنَاٍ هُوَ طَلَاقٌ تَصَّفَه؛ وَإِنْ قُلْنَاهِ هو 
فْسْخٌ فَقَالَ أَصْحَابْنَاِ فيه وَجْهَان؛ أَحَدْهْمَا: كَذْلِكَ تَعْلِيبَا لجَانبه. وَالثّاني: يُسْقطّْة؛ لأَنَهُ لَمْ يَسْتَقَلَ بسَبَب 


الفسْخ, وَعنْدي أَنَّهُ إن كَانَ مَعَ أَجْنَبِيّ نَصَّفَهُ وَجْهَا وَاحداء وَإِنْ كَانَ مَعَهَا قفيه وَجُهَان. 


فَإنْ قيل: فَمَا تَقُولُونَ لَو كانت الْقْرْقَةُ بشرّائه لرَوْجَته من سَيّدها: هل يُسْقطَه أو يُنَصَفَه؟ 

قيل: فيه وَجهَان. أَحَدُهُمَاه يُسْقطَة؛ لأَنَّ مُسْتَحقّ مَهْرها تَسَبَّبَ إِلَى إسقاطه بِبَيِْعها. وَالثّاني: يُنَصَفَه؛ 
لأنّ الرَّوْج تَسَبّبَ إِلَيْه بالشرّاءء وَكُلُ فُرْقَة جَاءَتْ مَنْ قبَلهَا كردّتهَا وَإِرْضَاعهَا مَنْ يَفْسَحُ إِرْضَاعْهُ 
نكَاحَهَاء وَفْسْحْهَا لإغْسّاره أو عَيْبه فَإِنَهُ يُسْقط مَهْرَهَا. 

فَإنْ قيل: فَقَد فُلتُم: إِنّ الْمَرْآة ذا فُسَخَتْ لعَْبِ في الزَّوْج سَقَط مَهْرُهَاء إذ الْقْرْقَةُ من جهتهاء وَقُلْتُ: إنَّ 
الزَّوْجَ إِذَا فَسَحَ لعَيْبِ في الْمَرْأَة سَقَط أَيْضَاء وَلَمْ تَجْعَلُوا الْفَسْحَ من جهته فَُنَصّفُوهُ كَمَا جَعَلْثُمُوهُ 
بُضْع سَليم من الْعْيُوبء فَإِذًا لَمْ يَتبَيَنْ كَدلكَ وَفْسَمَ» عَادَ إِلَيْهَا كَمَا خَرَجَ منْهَاء وَلَمْ يَسْتَؤفهء وَلَا شَيْنًا 
منة فَلَا يَلْرَمُهُ شَيْءٌ من الصّدَاقء كَمَا أَنْهَا إِذَا فُسََخَتْ لعَيبه لخ تُسَلَمْ إِلَيْه الْمَْقود عَلَيْه وَلَا شَيْنًا 
منة. فَلَا تَسْتحق عَلَيْهِ شَيْنَا منَ الصَّدَاق. 

فُضل الحكُمْ الخاممن: أَنّهَا لَا نَقَقَة لَهَا علْهِ وَلَا سُنَىء كما قَضَى به رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم 
وَهَذًا مُوَافِقَ لحُُمه في الْمَبْتُوتَة التي لَا رَجْعَةَ لرَوْجِهَا عَلَيْهَاء كَمَا سَيَأتي بَيَانُ كمه في ذَلكَ وَأَنَهُ 
مُوَافقٌ لكتّاب الله لا مُخَالفَ لَهُء بَلْ سُقُوط النّقَقَة وَالسّكْنَى للْمُلَاعئّة أَوْلَى منْ سُقُوطهَا للْمَبْكُوتَة؛ لأَنّ 
الْمَبْنُونَةَ لَهُ سَبيل إِلَى أن يَنْكحَهًا في عدَّتهَاء هذه لا سَبيل لَهُ إِلَى نكَاحهًا لا في الْعدَّةَ وَلَا بَعْدَهَا فَلَا 
وَجْهَ أَصَلّا لؤْجُوبٍ نَفَقَتَهَا وَسُكْنَاهَاء وَقَد الْقَمَّعت الْعصْمَةٌ انقطاعا كُلَيّا. 

فَأَقضيَتُهُ صَلّى الَّهُ عليه وَسَلّمَ يُوَافِقُ بَعْضّهَا بَعْضَاء وَكُلْهَا تُوَافِقُ كتَاب الله وَالْميرَانَ الّذي أَنَلَُ ليَقُوم 
النَّاسنُ بالقنطء وَهُوَ الْقِيَاسُ الصّحيح كَمَا سَتَقَرُ عَيْنْكَ إِنْ شَاء الله تَعَالَى بالؤفُوف عَلَيْه عَنْ قَريب. 
وَقَالَ مالك وَالشافعيٌ: لَهَا السُّكْتّى. وَأَنْكَرَ القاضي إسْمَاعيل بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْقَول إِنْكَارَا شَديدًا. 
وَقولَ: " من أجل أَنَهُمَا يقرا من غَيْر طلاقٍ وَلَا متَوَفى عَنْها " لا يَدلُ مَفْهُومَه على أن كل مطَلَقَة 
وَمُتَوَهَى عَنْها لَهَا النَّقَقهُ وَالسّْتىء وَإِنَمَا يَدْلُ عَلَى أَنّ اتن الْفْرْقتيْن قد يَجبْ مَعَهمَا نَققَةَ وَسْكْنَى؛ 
وَذَلكَ إذَا كَانَتَ الْمَرْآَةُ حَاملًا فُلَهَا ذلك في فُرْقَّة الطَّلاق انَقَاقاء في فُرْقّة الْمَت ثَلَانَةٌ أَقْوَالٍ؛ أَحَدُهَا: 
َنَهُ لا نَفَقَهَ لَهَا وَلَا سُكْنَىء كَمَا لو كَانَ حَائلّاء وَهَذَا مَدْهَبُ أبي حنيفة وأحمد في إخدّى روَايَتَيْهِ 
وَالشّافعيَ في أَحَد قَوْلَيِه لزّوَال سَبَب النَّقَقَة بالمؤت على وَجْهِ لا يُرْجَى عَوْدُهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلّا تقََةُ 
قَريبء فَهِيَ في مَال الطفل إِنْ كَانَ لَهُ مَال وَإِلّا فَعَلَى مَنْ تَلْرَمُهُ نَفَقَنْهُ من أقَاربه. 


وَالتّاني: أَنَّ لَهَا النَفَقَةَ وَالسُْنَى في تركته؛ تُقَدَمْ بهَا عَلَى الميرّاثء وَهَدَا إِحْدَى الرَوَايَتَْنَ عَنْ أحمد؛ 
أَنَّ انقطاع الْعصْمَة بِالْمَؤت لَا يَزِيدُ عَلَى انقطاعها بالطّلاق الْبَائنء بّل انْقطَاعْها بالطّلاق أَشَدُء وَلهَدًا 
تَْسَل الْمَرْآَةُ رَوْجَهَا بَعْدَ مَؤته عنْدَ جُمْهُور الْعُلَمَاء حَنَّى الْمُطَلَقَة الرَجْعيّةٌ عند أحمد ومالك في إِخْدّى 
الرَوَاتتَئْن عَنْهُ فَِذّا وَجَبَت النَّقَقَه وَالسُكْنَى للْبائن الْحَامل فُوْجُوبُهَا للْمُتَوَفى عَنْهَا رَوْجُهَا أَوْلَى 
وَأَحْرَى. 

وَالثَالثُ: أَنَّ لَهَا السُّكْنَى دُونَ النَّقَقَة حَاملًا كَانَتْ أو حَائلًاء وَهَذَا قَوْلُ مالك وَأَحَدُ قَوْلَّي الشافعىّ؛ إِجْرَاءَ 
َهَا مَجْرَى الْمَبْنُونَةَ في الصَّحّة: وَلَيِسَ هَذَا مَؤْضع بَسْط هذه الْمَسَائل وذكْر أَدلّتها وَالتّمييز بَيْنَ 
رَاجحها وَمَرْجُوحهَاء إذ الْمَقْصُودُ أنَّ قَولَهُ: " من أَجْل أَنّهُمَا يَفتَرقَان من غَيِر طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفَى عَنْهَا 
رَوْجُهَا " إِنّمَا يَدْلُ عَلَى أَنّ الْمُطَلَقَةَ وَالْمَْوَفى عَنْهَا قَدْ يَجِبُ لَهُمَا الْقُوتُ وَالْبََتُ في الْجُمْلَة فَهَدًا إِنْ 
كَانَ هذا الْكَلَامْ من كَلَام الصَّحَابِيَء وَالظَّاهِرٌ - وَالَه أَعْلَمْ - أَنّهُ مُدْرَجٌ من قل الزُّهْريّ. 

[فصل انْقطاغٌ نَسَب وَلّد اللّغان منْ جهّة الأب] 

الْحُكُمُ السّادسسُ: انقطاغ نَسَب الْوَلّد من جهة الأَب؛ لأنّ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قَضَى ألّا يُدْعَى 
وَلَدُهَا لآب وَهَذدَا هُوَ الْحَقُ وَهْوَ قَوْلُ الْجُمْهُورء وَهُْوَ أَجَلُ فَوَائد اللّغان. 

وَشَدَّ بَْعْضْ أل الْعلم وَقَال: الْمَوْلُودُ للفرَاش لا يَنفيه اللَعَانُ الْبَنةَِ لنّ النّبىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم 
«قَضَى أنَّ الْوَلَدَ للفرراش» ء وَإِنَّمَا يفي اللَعَانُ الْحَمْل» فَإِنْ لَمْ يُلَاعنْهَا حَنَّى وَلَدَتْ لَاعَنَ لإسْقاط الْحَدَ 
فَقَط وَلَا يَنْتَفي وَلَدُهَا منه» وَهَدَا مَذْهَبْ أبي مُحَمّد بْن حَزْمء وَاخْتُجَ عَلَيْه بن رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لصّاحب الفرّاش, قَال: فُصّعٌ أَنَّ كُلَ مَنْ وُلدَ عَلَى فرّاشه وَلَدْ فْهُوَ وَلَدْهُ إل 
حَنْثُ نَقَاهُ الله علَى لسَان رَسُوله صَلَّى الله نه وَسَلمَ أو حَنْتْ يُوقن بلا شك أَنَهُ لس وَلدَه وَلَمْ ينف 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ إلا وهيّ حَامل باللّعان فَقَطْ قَبَقِي مَا عَدَا ذَلكَ عَلَى لَحَاق النَّسَب قَال: وَلذَّلكَ قُلَنَا: 
إن صَدَّقَنَهُ في أَنَّ الْحَمْل لَنِسَ منة؛ فَإنَّ تَصديقَهَا لَه لَا يُلْتَقَتُ إِلَيْه؛ لأَنَّ الله تَعَالَى يَقُول: (وَلَا تَعُسبْ كُلُ 
نَفْس إِلّا عَلَيْهَا)ِ [الأنعام: 4 ]١5‏ [الْأَنْعَام: 4 ]١‏ فَوَجَبَ أَنَّ إقْرَارَ الأَبَوَيْن يَصْدُقُ عَلَى نَفِي الْوَلّد 
قَيَكُونُ كَسْبًا عَلَى غَيْرِهِمَاء وَإِنّمَا نَقَى اللَّهُ سُبْحَائَهُ الْوَلَدَ إذَا أَكْدَبَنَهُ الْأمُ وَالْتعَنَثْ هي وَالرَّوْجُ فَقَطْ فَلَا 
يَنْتّفي في غَيْر هَذَا المؤضع. انْتهى كَلَامه. 

وَهَدّا ضدٌ مَدْهَبِ مَنْ يَقول: إِنَّهُ لا يَصحٌ اللَعَانُ علَى الْحَمْل حَنَّى تَضَعَ كما يَقولْ أحمد وأبو حنيفة: 
وَالصّحيحٌ صِحَتُهُ علَى الْحَمْل وَعَلَى الْوَلّد بَعَْدَ وَضّعهء كَمَا قَانَهُ مالك وَالشّافعىُ فَالْأَفْوَالٌ ثَلَاثة. 


وَلَا تَنَافي بَيْنَ هَذَا الْحُكُم وَبَيْنَ الْحُُم بكَؤن الْوَلّد للفراش بِوَجْهِ مَاء فَإِنَّ الفرَاشَ قَدْ رَالَ باللّعانء وَإِنَّمَا 
حَكَمَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ بن الَْلَد للفزاش عنْدَ تَعَارْض الْفرَّاش وَدَعْوَى الزَّانيء فَأَبِطَلَ 
دَعْوَى الزائي للولد. وَحَكَمَ به لصّاحب الْفرّاش. وَهَاهُْنَا صَاحَبُ الفرّاش قَذ نَفَى الْوَلَدَ عَنْهُ. 

فَإِنْ قيل: فَمَا تَقُولُونَ لَوْ لاعن لمُجَرّد نَفِي الْوَلّد مَعَ قيَام الفرّاش فَقَالَ: لَمْ تن وَلَكنْ لَيِسَ هذا الْوَلَد 
وَلَّدي؟ . 

قيل: في ذَلكَ قَوْلَان للشافعيّء وَهُمَا روَايّتَان مَنْصُوصَتَان عَنْ أحمد. 

إِخدَاهُمَا: أَنّهُ لا لان بَيْنَهُمَاء وَيَلْرَمهُ الْوَلَدْ وَهيّ اخْتيَارُ الخرقي. 

وَالثَّانيَةٌ: أنَّ لَهُ أن يُلَاعنَ لنّفي الْوَلّد فَيَنَتفِيَ عَنْهُ بلعانه وَحْدَهُ وَهيّ اخْتِيَارٌُ أبي البركات ابن تيمية: 
وَهيّ الصَّحِيحَةٌ. 

فَإِنْ قيل: خَالفتْمْ حم رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلمَ (أنَّ الود للفراش) 

قُلْنَا: مَعَادَ الله بل وَافَقَنَا أَحْكَامَهُ حَيْثُ وَقَعَ غَيْرْنَا في خلاف بَعْضها تَأُويلًاء فَنَهُ إِنَمَا حَكَمَ بالْولد 
للفرّاش حَيْتُ اذَّعَاهُ صَاحبُ الفرّاش فَرَجَّحَ دَعْوَاهُ بالفرّاش وَجَعَلَهُ لَهُ وَحَكَمَ بنَفيه عن صَاحب الْفرّاش 
حَيْثُ نَفَاهُ عَنْ نفْسه وَقَطَعَ نَسَبَهُ مئة؛ وَقَضَى آلا يُذْعَى لأَبء فَوَافَقَنَا الْحُكُمَيْن وَقُلْنَا بِالْأَمْرَيْن وَلَمْ 
ُقَرّقْ تَفْريقًا بَاردَا جذّا سَمجًا لا أَثْرَ لَهُ في نَفِي الْوَلَد حَمَلَا وَنَفِيه مَوْلُودَاء فَإنَّ الشّريعةً لا تأتي عَلَى 
هَدَا الْقَزق الصُوريّ الّذي لا مَعْنَى نَحْنَهُ الْبَنَه وَإِنمَا يَْتضي هَدذَا مَنْ قَلَ نَصيبْهُ من دوق الفقه وَأَسْرَار 
الشّريعة وَحكَمها وَمَعَانيهاء وَالَّهُ اْمُسْتَعَانُ به التّوفيق. 

[فصل إِلْحَاقُ وَلَد اللَعان بأَمَه] 

الْحُهُمُ السَّابعُ: إِلْحَاقُ الْوَلّد بأمَه عند اتقطاع تسَبه من جهّة أبيه. وَهَذَا الإلْحَاقُ بُة دا 0 
إلحاقه بها مَعَ تُبُوت نَسَبه من الأب وَإِلّا كَانَ عديم القائدة» فَإنَّ خُرُوج الْوَلَد منْهَا آَمْرٌ مُحَقَقْ فَلَا 
ار 0 
فَقَانَتْ طَائَفَةٌ: أَقَادَ هَذَا الْإنْحَاقٌ قَطعَ تَوَهُم انقطاع تسب الْوَلّد من الْأمَ كَمَا انْقَطَعَ من الأبء وَأَنَّهُ لا 
يُنْسَبْ إلى أُمٌ وَلَا إلى أيء فَقَطَعَ النَبِىّ صَلَّى الَّهُ عليه وَسَلّمَ هذا الوم وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بالأة» وَأَكَدَ هَذَا 
بإيجابه الْحَدَّ عَلَى مَنْ قَدْفَهُ أو قَدذْفَ أُمََهُ وَهَذَا قَْلُ الشّافعيَ ومالك وأبي حنيفة, وَكُلَ مَنْ لَا يَرَى أَنَّ 
أمَهُ وَعَصَبَاتها لَهُ. 

وَقَالَتْ طَائفَةٌ ثَانيَةٌ: بَلْ أَفَادَنَا هَذَا الإلْحَاقُ فَائدَةً رَائدَه وهيّ تخويل النَّسَبِ الذي كَانَ إِلَى أبيه إِلَى أَمّهِ 


وَجَعْلُ أَمَّه قَائمَة مَقَامَ أبيه في ذَّلكَ فَْهِيَ عَصَبَتُهُ وَعَصَبَائُهَا أَيِضًا عَصَبَتُهُ فَإِذَا مَاتَ حَارَتْ ميرَاتُهُ 

وَهَذًَا قَْلُ ابْن مَسْعُودِء وَيُرَْى عَنْ عليء وَهَذَا الْقَولُ هُوَ الصَّوَابُ؛ لما رَوَى أَهْل السُئّن الْأَرْبَعة من 

حَديث وَائلَةٌ بْن الْأَْقَع عن النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّم آَنَهُ قَالَ: ( «تخوزٌ الْمَرْأَهُ تَلَانَةَ مَوَاريتَ: 

عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الذي لَاعَنَتْ عَلَّيْه» ) وَرَوَاهُ الِمَامُ أَخْمَد وَذَهَبَ إِلَيْه. 

وَرَوَى أبو داود في " سُنّنه ": من حَديث عَمرو بْن شعَيْبء عنْ أبيه» عن جَدَه عن النَّبِيَ صَلَّى الله 

عَلَيْه وَسَلَّمَ آَنْهُ ( «جَعَل ميرَاتَ ابن الْمُلاعئّة لأمّه وَلوَرَتَتَهَا من بَغْدما» ) 

في " السّدّن " أَيِضًا مُرْسَلّا:ٍ من حَديث مكحول قَال: ( «جَعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ميرَاتَ 

ابن الْمُلاعئّة لأمّه وَلوَرَنَتِهَا من بَعدهَا» ) 

وَهَذه الْآتَارُ مُوَافقَةً لمخض الْقيّاسء فَإِنَّ النَّسَبَ في الأَصْل للآبء فَإِذَا الْقَطَعَ من جهته صَارَ للَأمَ كَمَا 

نَّ الْوَلَاءَ في الأَصّل لمُغتق الأبء فَإِذَا كَانَ الَأَبُ رَقِيقَا كَانَ لمُغتق الْأ. فَلَوْ أَعْتَقَ الْآَبُ بَعْدَ هذا الْجَرَ 

الْوَلَاءُ من مَوَالي الْأمَ إِلَْهِ وَرَجَعَ إِلَى أَصْله وهو ظيز ما ذا كَذَّبَ الْمُلاعنُ نَفْسَهُ وَاسْتَلْحَقَ الْوَلَدَ 

رَجَعَ النّسَبُ وَالنَصيبُ من الأ وَعَصَبَتها هد فَهَدَا مَحْضٌ الْقيّاس وَمُوجَبُ الأَحَاديث وَالْآتَار وَهُقَ 

مَذْهَبُ حَبْر الْأمّةَ وَعَالمهًا عَبْد اللَّهِ ْن مَسْعُودِء وَمَدْهَبُ إِمَامَيْ أفل الْأَْض في رَمَانهمًا أَحْمَدَ بْن حَنْبَلٍ 

وَإِسْحَاقَ بْن رَاهَوَيْه وَعَلَيْهِ يَدْلُ القُرآنُ بألْطَّف إِيمَاءٍ وَأَخْسَّنهه فَإِنَّ الله سُبْحَانَهُ جَعَلَ عيسى من ذُرَيّة 

إِْرَاهِيمَ بواسطّة مريم أَمّه وَهِيَ من صَميم ذُرَيّة إِبْرَاهِيمَ» وَسَيَأتي مَزِيدُ تَفْرِيرٍ لهذا عنْدَ ذكر أفضيّة 

النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَأَخْمَامه في الْقَرَانِض إِنْ شَاءًَ الله تَعَالَى, 

إن قيل: فَمَا تَصْنَعُونَ بقؤله في حَديث سهل الذي رَوَاهُ مسلم في " صّحيحه " في قصّة اللّعَان وَفي 

آخره: كُمَ جَرَت المنّةُ أن يرث منْهَا وكرت مئة مَا فَرَضَ الله لَها؟ 

قيل: نَتَلقَاهُ بالقَبُول وَالتَّسْليم وَالقول بمُوجَبهء ون أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مُدْرَجًا من كَلَام انْن شهَابء وَهُوَ 

الظاهِرُ؛ فَإنَّ تغصيب الْأمَ لا يُسْقطْ ما قَرَضَ الله لَهَا من وَلَدمَا في كتّابه وَغَايَتُهَا أَنْ تَكُونَ كَالأَب حَيْتُ 

يجْتَمعْ لَه الْقَرْضُ وَالتُغصيبُ؛ فهيَ تَأَحُدْ فَرْضَهَا وَلَا بُدّ فإن فْضَّل شَيْءٌ أَخَدْنْهُ بالتّغصيب. وَإِلّا فَارَتْ 
بفرضهاء فَنَحْنُ فَائلُونَ بالآثار كُلّهَا في هَذَا الْبَاب بِحَمْد الله وَتَؤفيقه. 

[فصل يُحَدُ قَاذفُهَا وَقَاذفُ وو تَدمًا] 

الْحُكُمْ النّامنُ: " أَنّهَا لّا تُرْمَى وَلَا يُرْمَى وَلَدْهَا وَمَنْ رَمَاهَا أو رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُ " وَهَدَا لأنَّ 

لعَائَهَا نَفَى عَنْهَا تخقيق مَا رُمِيَتْ به. فَيْحَدُ قَاذْفُهَا وَكَاذَفُ وَلَدمَاء هَذَا الذي دَلَّتْ عَلَيْهِ السُنّةُ الصَّحيحَة 


الصّريقة وهو قزل حَدوون الأكة وَقَالَ أبو حنيفة: إن لَمْ يَكْنْ هُنَاكَ وَلَدْ في نَسَبْهُ حدَّ قَاذفُهَا وَإِنْ 
كَانَ هُنَاكَ وَلَدْ في نَسَبْهُء لَم يُحَدَّ قَاذفهَاء وَالْحَدِيثُ إِنّمَا هو فيمَنْ لَهَا وَلَدَ نَقَاهُ الزَّوجُ وَالّذي أَوجَب لَهُ 
هَذَا الْقَرْقَ أَنَهُ مَتَى نَفَى نَسَب وَلَدهَا فَقَذْ حَكَمَ بزتَاهَا بِالنَسْبَّة إِلَى الْوَلّده فَأَثْرَ ذَلكَ شَبْهَةَ في سُقُوط حَدَ 
القذف. 

[فصل لا تَتَرَتَبُ الْأَحْكَامُ السَّابِقَةٌ إِلّا بَعْدَ تَمَام اللّغان] 

الْحُكُمْ النَّاسعُ: أَنّ هذه الْأَخْكَامَ إِنّمَا تَرَتَبَثْ ا أنْ ثَمّ اللعانانء فَلَا يَتَرَنَبْ شَيْءٌ منْها 
عَلَى لعان الرَّوْج وَحْدَهُ وَقَدْ خَرَّجَ أَبُو الْبَرَكَاتَ ابْنُ تَيْمِيَةَ علَى هَذَا الْمَذْهَبِ انتقاءً الْوَلَّد بلعان الزَّفْجَ 
وَحْدَهُ؛ وَهُوَ تَخْرِيجٌ صّحيتٌ. فَإِنّ لعائَهُ كَمَا أَفَادَ سُقُوط الْحَدَ وَعَارَ الْقَذف عَنْهُ من غَيْر اغتبّار لعانها. 
أَقَادَ سُقَوط النّسَب الفاسد عَنْهُ وَإِنْ لَمْ لاعن هيّ بطريق الأؤلى, فَإِنَّ تَضَرُرَهُ بدُخُول النَّسَب الْقَاسد 
عَلَيْهِ أَعْظَمُ من نَضَرّره بِحَد الْقَدْفء وَحَاجَنَهُ إلى نفيه عَنهُ أَشّدُ من حَاجَته إلى ذَفع الْحَدَء فَلعَانُهُ كَمَا 
اسْتَقَلَ بدَفع الْحَدَ اسْتَقَلَ بتفي الْوَلَد وَالَه أَغلَمُ. 

[فصل وُجُوبُ النَقَقَة وَالسُكْنَى للْمُطَلّقَة وَالمْتَوَفَى عَنْهَا إذَا كَانَتَا حَاملَيْن] 

الْحُكُمُ العاشرٌ: وَجُوبُْ النَّفَقَةَ وَالسُكْنَى للْمُطَلّقَة وَالْمتَوَفُى عَنْهَا إذَا كَانَتَا حَاملَيْنَ فَإنَهُ قَالَ: " من أَخْل 
ما قرفن عن غخد طلا فلا ُتَوَفَى عنْهَا " فَأقاد ذلك أَمْرَيْن: أَحَدْهْمَاء سُقُوطُ تَفَقَة البانن 
وَالتّاني: ييف لها للد فى عه كَانَتَا حَاملَيْن منَ الزّفج. 

[َفَصْل اغتبَار رْ الحم بِالْقَافَةَ في الْإلْحَاق بالنّسَب] 

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ( «أنٍصرُوها فإ جَاءَتْ به كَذَا وَكَدَا فهْوَ لهلال بن أمية؛ وَإِنْ جَاءَتْ به 
كَدّا وَكَذَا فَهُّوَ لشريك ابن سحماء» ) إِرْشَادٌ منْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اغتبار الْحُكْم بِالْقَافَهَ وَأ 
للشّبّه مَدْخَلا في مَْرفَة النّسَب وَإِلْحَاق الْوَلّد ِمَنْزلّة الشبّه وَإِنَّمَا لَمْ يَلْحَقْ بِالْمُلاعن لَوْ قُدَرَ أَنَّ الشّبّة 
لَهُ لمُعارّضَة اللّعان الذي هُوَ أَقُوَى من الشبّه لَهُ كَمَا تَقَدّم. 


فصل مَنْ قَتَلَ رَجْلَا في داره مُذّعيّا زَنَاهُ بحريمه قتل به إِنْ لَمْ 
أت بِبَيَئَةَ أو إِقْرَار اولي 


وَقَوْلُهُ في الْحَديث: ( «لؤ أَنَّ رَجُلّا وَجَدَ مَعَ امْرَآته رَجُلّا يَقتْلهُ فتَقتْلُونَهُ به» ) دليل عَلَى أَنَّ مَنْ قَتَلَ 
رَجْلّا في ذاره وَادَعَى أَنّهُ وَجَدَهُ مَعَ امْرَآته أو خريمه قُتلَ فيه وَلَا يُقَبَلْ قَونُهُ إِذْ لو قبل قَوْنْهُ تأغدرَت 
الدَمَاءُ وَكَانَ كُلُ مَنْ أَرَادَ قَنْلَ رَجُلِ أَدْخَلَّهُ دَارَهُ وَاذَّعَى أَنّهُ وَجَدَهُ مَعَ امرَآته. 

وَلَكنْ هَاهُنَا مَسْأَلَتَان يَجِبُْ التَفْرِيقُ بَيْنَهُمَا: إِحْدَاهُمَا: هَل يَسَعْهُ فيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله تَعَالَى أَنْ يَقثُلَهُ َم 
لا؟ وَالتّاني: هل يُقبَلُ قَوْنُهُ في ظاهر الْحُكْم أَم لَا؟ وَبِهَدًا التّفريق يَرُولَ الْإشْكَالٌ فيمًا قل عن الصَّحَابَة 
رَضيّ الله عَنْهُمْ في ذَلكَء حَنَّى جَعَلَهَا بَعْضْ الْعْلَمَاء مَسْأَلَةَ نرّاع بَيْنَ الصَّحَابَة, وَقَالَ: مَذْهَبْ عمر 
رضي الله عنْهُ أَنَهُ َا يُقتَلُ به. وَمَدْهَبُ علي: أَنّهُ يُقَتَلُ به وَالّذي عَرَّهُ مَا رَوَاهُ سَعيدُ بْنُ مَنْصُورٍ في " 
سْئّنه (أَنَّ غُمَرَ بْنَ الْحَطَّاب رَضي الله عَنْهُ بَيْنَا هو يَوْما يَتَعْدَى إِذّْ جَاءَهُ رَجُلْ يَعْدُو وفي يده سَيِفَ 
مُلَطْخٌ بدم وَوَرَاءَهُ قوم يَعْدُونَ» فَجَاءَ حَنَّى جَلَسَ مَعَ عمرء فَجَاءَ الْآخَرُونَ فَقَالُوا: يَا أميرَ الْمُؤَمنِينَ 
ِنَّ هذا قَتَلَ صَاحبَنَاء فَقَالَ لَهُ عمر رَضيّ الَّهْ عَنْهُ: مَا تَقُول؟ فَفَالَ لَهُ: يَا أَميرَ الْمُؤْمنِينَ إنِي صَرَبْتُ 
بَيِنَ فَخدّي امْرَأتيء فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَحَدْ فَقَد قَتلنُهُه فَقَالَ عمر: ما تَقُولُونَ؟ فَقَالُوا: يَا أَميرَ الْمُؤْمنِينَ 
إنَهُ ضَرَب بِالسّئف فَوَقَعَ في وَسَط الرَّجُل وَفَحْدّي الْمَرْآة فَأَحَدٌ عمر رَضي الَهُ عَنَهُ سَيْقَهُ فَهَرَُ ثُمَ 
دَفَعَهُ إِلَيْه وَقَالَ: إِنْ عَادُوا فَعُدُ) فَهَدَا مَا قل عَنْ عمر رَضي اللَّهُ عَنهُ. 

وَأَمَا علي فَسْئلَ عَمَّنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأته رَجُلَا فَقَتَلَهُ فَقَالَ: إِنْ لم يَأت بأزْبَّعة شَهِدَاءَ فَلْيْعْطَ بِرْمّته. فَظَنّ 
أنّ هَذّا خلافُ الْمَنْقُول عَنْ عمرء فَجَعَلَهَا مَسْأَلَةَ خلافبٍ بَيْنَ الصَّحَابَة وَأَنْتَ إِذَا تَأَمَلْتَ حُكْمَيِْهِمَا لم تجذ 
بَيْنَهُمَا اخحتلافاء فَإنّ عمر إِنَمَا أَسْقَط عَنْهُ الْقَوَدَ لَمَا اغتَرَف الْوَليُ بِأَنَهُ كَانَ مَعَ امْرَأته؛ وَقَدْ قَالَ 
أَصْحَابْنَا - وَاللّفْظَ لصّاحب " الْمُعْني ": فَإن اغْتَرَف الْوَلىُ بدَلكَ فَلَا قصَاص وَلَا ديَةٌ؛ لمَا رُويَ عَنْ 
عمر. ثُمَّ سَاقَ القصّة وَكَلَامُهُ يُغطي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أن يَكُونَ مُخصنًا وَغَذْرَ مُخصن. وَكَذَّلكَ حُُمُ عمر 
في هَذَا القتيل وَقَوْلُهُ أَيِضًا: " فَإِنْ عَادُوا فَعُد " وَلَمْ يُقَرَق بَيْنَ المخصن وَغَيْره وَهَدَا هُوَ الصّوَابُْ: 
وَإنْ كَانَ صَاحبُ " الْمُسْتَوعب " قَذ قَالَ: وَإِنْ وَجَدَ مَعَ امْرّأته رَجْلّا يَنَالُ منْهَا مَا يُوجِبُ الرَّجْمَ فَقتَلَهُ 
وَادَّعَى أَنّهُ قَتَلَهُ لآَخْل ذَلكَ فَعَلَيْهِ القصَاصُ في ظاهر الحكم, إلا أَنْ يَأتيَّ ببَيَئة بِدَغْوَاه فَلَا يَلْرَمُهُ 


القصّاص, قَالَ: وفي عَدَد الْبَيَنَةَ رَوَايَتَان؛ إِخْدَاهُمَا: شاهدَان, اخْتَارَهَا أبو بكر؛ لأَنَّ الْبَيَنَهَ عَلَى الْؤْجُود 
لا على الزئَى. وَالْأَخْرَى: لا يُقبَلْ أَقَنُ منْ أَرْبَعَة وَالصَّحِيح أن الْبَيَنَةَ مَتَى قَامَتْ بِذَّلكَ أو أََرَ به الْوَليُ 
سَقَط القصّاصء مُخصنًا كَانَ أو غَيْرَهُ وَعَلَيْهِ يَدْلُ كَلَامْ علي فَإنّهُ قَالَ فيمَنْ وَجَدَ مَعَ امْرّأته رَجُلَا 
فَقتَلَهُ: (إنْ لَمْ يَأت بِأَرْبَّعة شَهَدَاءَ " فَلِيْغطَ بِرْمّته) وَهَدَا؛ٍ لأنّ هَدَا الْقتَلَ لَنِسَ بِحَد للزّنَىء وَلَوْ كَانَ حَذَا 
َمَا كَانَ بالسّئفء وَلَاغتُبرَ لَهُ شرُوط إقَامَة الْحَدَ وَكَْفيَنَُ وَإِنّمَا هُوَ عُقوبَة لمَنْ تَعدّى عَلَيْهِ وَهَتَكَ 
حَرِيمَه وَأَفْسَدَ أَهْلَهُ وَكَدَلكَ فَعَلَ الزبير رضي اللَّهُ عَنْهُ لَمّا تَخَلّفَ عن الْجَيْشُ وَمَعَهُ جَاريَةٌ لَهُ فََنَاهُ 
رَجُلَان فَقَاَا: أغطنًا شَيْنَا فَأَعْطَاهُمَا طَعَامًا كَانَ مَعَهُ فقَالَا: خَلَ عن الْجَاريّة قَضَرَبَهُمَا بسَيْفه فَقَطََهُمَا 
بِضَرْبَةٍ وَاحدَةٍ. 

وَكَدّلكَ مَن اطَّلَعَ في بَيِتَ قوم من تقب أو شق في الْبَاب بكَير دنهم فُنَظَرَ حُرْمَةً أو عَوْرَةً فَلَهُمْ حَذْفَهُ 
وَطعْنْهُ في عيْنه: فإن القلّعث عَيْنْهُ فلا ضَمَانَ عَلَيْهُمْ. 

قَالَ القاضي أبو يعلى: هَذًا ظَاهِرُ كَلَام أحمد أَنّهُمْ يَدَفْعُونَهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيِْهِمْ من غَيْر تفصيل. 


وَفَصَّلَ ابن حامد فَقَالَ: يَدْفَعُهُ بالأَسْهَل فَالْأسْهَلء فَيَبْدَأْ بقّؤله: انصّرف وَاذْهَبْ وَإِلَّا نَفْعَلْ بكَ كَذًا. قُلْتُ: 
وَلَيِسَ في كَلَام أحمد وَلَا في السُنّة الصّحيحَة ما يَفنَضي هَذَا النّفصيل» بَل الْأَحَادِيتُ الصَّحِيحَةٌ تَدْلُ 
عَلَى خلافه؛ فَإِنّ في " الصَّحيحَيْنَ " عن أنس «أَنَّ رَجُلَا اطَلَعْ من جُحْرٍ في بَغْض حجر النَّبِيَّ صَلّى 
لَّهُ علَيِه وَسَلّمَ فََامَ َيِه بمتشقص أؤ بمَشاقص وَجَعَلَ يَخْتلهُ ليَطْعَنَه» ١‏ فَأَيْنَ الدَفُعُ بالأَسْهَل وَهْوَ صَلّى 
في " الصَّحِيحَيْن " أَنْضَا: من حَديث سَهل بْن سَغْدٍ ( «أنَّ رَجُلّا اطْلّعَ في جُحْرٍ في بَاب النَّبِيّ صَلّى 
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الله عليه وَسَلَم وفي يَد اللي صَلّى الله عليه وَسَلُمَ مذرى يَحْكُ به رَأْسَهء فَلمَا َه قَال: لو أَعَم أن 
َنظرْني لَطَعَنْتُ به في عَيْنكَ إِنّمَا جُعل الْإذْنُ من أخل الْبَصّر» ) وفيهمًا أَنْضًا: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي 
لَه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ( «لؤ أَنَّ امرَءًا اطَلعَ علَنِكَ بير إِذْنِ فَحَدَفْتَه 
بحَصَاةٍ فَفَقََتَ عَْئَهُ لم يكن عَلَيِكَ جُنَاعْ» ) وَفيهما أَنِضًا: ( «من اطَّلَعَ في بَيْت قوم بير إِذْنهم فَفَقنُوا 
ينه فلا ديه لَه وَلَا قصاص» ) وَهدًا التيازُ شيخ الإسلام ابن تَنِميّةَ رَحمة الله وَقَال: ليس هذا من 
باب دع الصّائلء بَل من بَاب غُقُوبَة المُغتّدي الْمُؤْذِيء وَعَلَى هَذَا فَيَجُورُ لَهُ فيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ لله تَعَالَى 
قَثْلُ مَن اغتَدَى عَلَى خريمه؛ سَوَاءٌ كَانَ مُخصنًا أو غَيْرَ مُخصن. مَعْرُوفًا بِدّلكَ أو غَيْرَ مَغْرُوفء كَمَا 
دَلَ عَلَيْه عَلَامُ الأَصحَاب وَقْتَاوَى الصّحَابَةء وَقَد قَانَ الشّافعيّ وَأَبُو تور يَسَعْهُ قَتلهُ فيما بَنَهُ وَبَْنَ الله 


تَعَالَى إِذَا كَانَ الزّاني مُحْصناء جَعَلَاهُ من بَابِ الْحُدُود. 

وَقَالَ أحمد وإسحاق: يُهْدَرُ دَمهُ إذَا جَاءَ بشاهدَيْنء وَلَمْ يفصلا بَيْنَ المخصن وَغَيْره. وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مالك 
في هذه الْمَسْأَلَة فَقَالَ ابن حبيب: إِنْ كَانَ الْمَقَقُولُ مُحْصنًا وَأَقَامَ الرَّوْجُ الْبَيَئَةَ فللا شَيْءَ عَلَيْه وَإلَّا فتل 
به» وَقَالَ ابن القاسم: إِذَّا قَامَت الْبَيَئَةُ فَالْمُخصن وَغَيْرُ المُخصن سَوَاءًء وَيهَدَرُ دَمّهُه وَاسْتَحَبٌ ابن 
القاسم الدّيّة في غَيْر المخصن. 

فَإِنْ قيل: فَمَا تَقُولُونَ في الْحديث الْمُتّقّق عَلَى صحّته عَنْ أبي هْرَئْرَةَ رضي الله عَنهُ ( «أَنَّ سَعدَ بْنَ 
عْبَادَةَ رَضي اللَُّ عَنْهُ قَال: يَا رَسُولَ الله أَرَأَنْتَ الرَجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَآته رَجُلّا أَيَفتنُه؟ فَقَالَ رَسُول الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلّم " لا " فَقَالَ سعد: بَلَى وَالّذي بَعَنَكَ بالْحَق» فَقَالَ رَسُولَ اله صَلَّى الَّهُ علَيْه 
وَسَلَّمَ: " اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُول سَيَدْكُة» ) 

وفي اللفْظ الْآخَر: ( «إنْ وَجَذتُ مَعَ امْرَآتي رَجْلّا أمهله حَتَّى آتيّ بأَرْبَعة شهَدَاءَ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَال: 
َانّذي بَعَنّكَ بالْحَقَ إن كُنْتُ لَأُعَاجِنُهُ بالسّئْف قَبْلَ ذّلكَ» قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " اسْمَعُوا 
إلَى ما يَقُولُ سَيَدُكُمْ إِنَّهُ لَعِيُورَ وَأَنَا أَغْيَرُ منْهُ وَالَه أَغْيَرُ مني؟» ) 

ُلنَا: َتَلَقَاُ بالقَبُول وَالتَّسْلِيم وَالْقَل بمُوجَبهء وآخرٌ الحديث دليل عَلَى أَنّهُ لو قَتَلَهُ لَمْ يُقَذ به؛ لأَنَهُ قَالَ: 
بَلَى وَالّذي أَكْرَمَكَ بِالْحَقَء وَل وَجَب عَلَيْهِ القصَاص بقَثله لَمَا أَقَرَهُْ عَلَى هَذا الحلفء وَلَمَا أَتْنَى علّى 
غَيْرَتهء وَلَقَالَ: لَوْ قَتَلَنَهُ فُتلْتَ به. 

وَحَديتُ أبي هْرَيْرَةَ صَرِيحٌ في هَذَاء فَإِنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ : ( «اَتَعْجَبُونَ من غَيْرَة 
سعدء فَوَالَّه لََنا أَغْيَرُ منه؛ وَالَه أَغْيِرُ مني» ) وَلَمْ يُنْكر عَلَيْهِ وَلَانَهَاهُ عن قَثله؛ لأَنّ قَوْنَهُ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ حُكُمَ مُلْزَمٌ وَكَذَلكَ فَنُوَاهُ حُكُمْ عَامٌ للَأمّة: فَلَو أَدْنَ لَهُ في قَتله لَكَانَ ذَّلكَ حُكْما منةُ بأَنَّ دَمَهُ 
هَدَرٌ في ظاهر الشّزع وَبَاطنه وَوَقَّعَت الْمَفْسَدَةُ التي دَرَأَهَا اللّهُ بالقصاص. وَتَهَالَكَ النَّامِْ في قَثْل مَنْ 
يُرِيدُونَ قَنْلَهُ في دُورهم وَيَدَعُونَ أَنْهُمْ كَانُوا يَرَوْنَهُمْ عَلَى حريمهذء فَُسَدّ الذْرِيعَةَ وَحَمَى الْمَفْسَدَةَ 
وَصَانَ الدَمَاءَ» وَفي ذَلكَ ليل عَلَى أَنَّهُ لَا يُقبَلْ قَوْلُ القاتلء وَيُقَادْ به في ظاهر الشّزع. فَلَمَّا خَلَفَ سعد 
أَنّهُ يَفتنُهُ وَلَا يَنْتَظرُ به الشُهُودَ عجب النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ من غَيِرَته وَأَخْبَرَ َنَهُ غَيُون وَأَنَّهُ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أَغْيِرُ مئهء وَاللَه أَشدُ غَيْرَة وَهَذًا يَحْتَملَ مَعْنَتِيْن 

أَحَدْهُمَا: إفْرَارُهُ وَسُكُونُهُ عَلَى ما حَلَفَ عَلَيْه سعد أَنّهُ جَائرٌ لَهُ فيمًا بَيِنَهُ وَبَْنَ الله وَنَهِيْهُ عَنْ قَثْله في 
ظاهر الشّزع., وَلَا يُنَاقض أَوَلْ الحديث آخرّة. 


َالثَّاني: أَنَّ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ ذَلكَ كَالمُنْعر عَلَى سعد فَقَالَ: ( «آلَا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا 
يَقُولْ سَيَدْكُة» ) يَعْني: أَنَا أَنْهَاهُ عن قثله؛ وَهُوَ يَقول: بَلَى وَالّذي أَكْرَمَكَ بِالْحَقَ» ثُمَ أَخْبَرَ عن الحَامل 
لَهُ على هذه الْمُخَالَقَة وَأَنَهُ شدَّةُ غَيِرَته» كُمَ قَال: أَنَا أَغْيَرُ مه وَالَه أَغْيِرُ مني. وَقَدْ شرع إِقَامَةَ 
الُهداء الأزبَعة مع شدّة غَيْرَته سبْحَائَهُه فَهِيَ مَفْرُوَةٌ بحكُمَةِ وَمَصْلَحَةِ وَرَحْمَةٍ وَحْسَانء فَاللَم 
سْبْحَانَهُ مَعَ شدَّة غَيْرَته أَعْلَمْ بمَصّالح عبّاده. وَمَا شَرَعَهُ لَهُمْ من إِقَامَة الشهود الْأَرْبَّعة دُونَ الْمُبَادَرَة 


إلى الْقَثْلء وَأَنَا أَغْيَرْ من سعد وَقَدْ نَهَيْئُهُ عن قَثله, وَقَد يُرِيدُ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كلا 


فْصْل لُحُوق النَّسَّب بالرَّوج إِذَا خَالَفَ لَونُ وَلّده لوتة 


في حُكْمه صَلَّى اللَهُ علَيِه وَسَلّمَ في لُحُوق النّسَبِ بالرّوج إذَا خَالَفَ لَوْنُ وَلَده لونَهُ تَبَتَ عَنّهُ في " 
الصَّحَيحَيْن ( «أنَّ رَجْلّا قَالَ لَهُ: إنَّ امْرَأتي وَلَدَتْ غَلَامًا أَسْوَدَ -كَأَنَهُ يُعَرَضْ بنّفِيه - فَفَالَ اللي صَلَى 
له عليه وَسَلَم: " قل لَكَ من إبلٍ "؟ قَال نَعمْ. قَالَ " مَا لَوْنْهَا؟ " قَال: حُمْرٌ. قَال: " فَهَلْ فيهَا من 
أَوْرَقَ؟ " قَالَ نَعَمْ. قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: " فَأنَى أَتَاهَا ذَّلكَ؟ " قَال: لَعَلّهُ يَا رَسُول الله 
يَكُونُ تَرَعَهُ عرق فَقَالَ اللي صَلَى اله عَلَيِه وَسَلّم: " وَهَدًا لَعلّهُ يَكُونُ نَرَعَهُ عزقٌ» ". 

وفي هَدَا الحَديث من الفقه؛ أنَّ الْحَدّ لا يَجِبُ بالنّغريض إِذَا كَانَ عَلَى وَحْه السُوّال وَالاسْتَفْنَاء. وَمَنْ 
أَخَدٌ مه أَنّهُ لا يَجبُ بالتّغريض وَلَوْ كَانَ عَلَى وَجْه الْمُقَابِحَة وَالْمُشَائَمَة فَقَ أَنعَدَ النّجْعَة وَرُْبٌّ تَغْريضٍ 
َفْهَمْ وَأَوْجَعْ للْقَلْب وَأَبْلَعُ في النْكَايَة منَ النُصْريحء وَبِسَاط الْكَلَام وَسيَاقُهُ يَرْدُ مَا ذَكَرُوهُ من الاختمال: 
وَيَجْعَلُ الْكَلَامَ قَطعيّ الدَّلَانّةَ عَلَى الْمُرَاد. 

وفيه أَنَّ مُجَرَّدَ الرَيبَة لا يُسَوْعٌ اللَعَانَ وَنَفِيَ الْوَلد. 

فيه ضَرْبْ الْأَمْتّال وَالْأَشْبَاهِ وَالنُظائر في الْأَحكَام وَمِنْ تَرَاجم الْبُخَاريَ في " صّحيحه " عَلَى هَذَا 
الحديث: بَابُ مَنْ شبّه أَضْلًا مَعْلُومًا بأَصل مَبَيّنِ قد بَيّنَ لَه حُكُمَهُ ليْفهمَ السّائله وَسَاق مَعَهُ حَديتَ: ( 
«أَرَأَيْتَ نو كَانَ على أَمّكَ دَيْنْ » 5 

[فصل في حُكمه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالود للفراش وَأَنّ الأَمَةَّ تَكُونُ فرَاشًا وَفِيمَن اسْتَلْحَقَ بَعْدَ مؤت 


أبيه] 
تَبَتَ في " الصَّحيحَيْن " من حَديث عائشة رَضيّ اللَّهُ عَنْهَا قَالَْ: ( «اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أبي وَقَّاصٍ وعبد 
بن زمعة في غُلام فَقَالَ سعد: هَذَا يَا رَسُولَ الله ابْنُ أخي عتبة بن أبي وقاصء عَهد إليّ أَنّهُ ابْئْهُ انظز 
إلى شبّهه. وَقَالَ عبد بن زمعة: هذا أخي يَا رَسُول الله ولد عَلَى فرّاش أبي منْ وَليدته؛ قَنَظَرَ رَسُولٌ 
لَه صَلّى الَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَرَآَى شُبَهًا بَيَنَا بعتبة فَقَالَ " هُوَ لَكَ يَا عبد بن زمعة؛ الْوَلَُ للفرَاش وَلنُعاهر 
الْحَجَرٌ وَاحْتَجِبِي منهُ يَا سودة» ) فَلَمْ ترَهُ سودة قَط. 

فَهَدَا الْحُهُمُ النََويُ أَصْل في تُبُوت النّسَب بِالْفرّاش, وفي أَنَّ الْأَمَةَ تَُونُ فرَاشًا بالوطء, وَفي أَنَّ الشّبّة 
ذا عَارَضَ الْفرَاشَ قُدَمَ عَلَيِه الفرَاشُ» في أَنَّ أَخْكَامَ النَّسَبِ تَتَبَعَضْ فَتَثْبْتُ من وَجْهِ دُونَ وَجْه وَهُو 
الذي يُسَمَيه بَعْضْ الْفْفَهَاء: حُكْمًا بَيْتَ حُهْمَيْنَء وَفي أَنَّ الْقَافَةَ حَقٌّ وَأَنّهَا منَ الشّزع. 


4 3 3 
جهّات ثبوت النسّب 


[الفراش] 
فَأمَا كُبُوتُ اللّسَبٍ بالفرّاش فَأَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الأمَةُ. 

وَجِهَاتُ تُبُوت النَّسَّب أَرْبَعَةٌ: الْفرَاشُء وَالاسْتلْحَاقُء وَالْبَيَنَهُ وَالْقَافَةُ فالكُلاكة الأول مُتَفَقْ عَلَيْهَا 
َاتَقَقَ الْمُسْلمُونَ عَلَى أَنَّ النّكَاحَ يَثْبَتُ به الفرَاشء وَاخْتَلَفُوا في النَسَرَي فَجَعَلَهُ جُمْهُورٌ الْأمّة مُوجبًا 
لأفرَاشء وَاحْتَجُوا بصّريح حَديث عائشة الصّحيح. وَأَنّ النَِّىّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َضَى بالود 
لزمعة؛ وَصَرَّحَ بأَنّهُ صَاحبُ الْفرّاشء وَجَعَلَ ذَلكَ علَّةَ للْحُكم بِالْوَلّد لَهُ فُسَبَبُ الْحكم وَمَحَنَّهُ إنَمَاكَانَ 
في الْأَمَةَ فلا يَجُورُ إِخْلَاءْ الحديث منْهُ وَحَمْلُهُ علَى الْحُرَّة الّتي لَمْ تُذْكَر الْبَنَهَه وَإِنَمَا كَانَ الْحُكُمْ في 
غَيْرقاء فَإنَّ هذا يَسْتَلْمُ إِْغَاءَ مَا اغتَبَرَهُ الشارغ وَعَلَّقَ الْحُكُمَ به صَريحَاء وَتَغطيل مَحَلَ الْحُكُم الذي 
كَانَ لأَجله وفيه. 

ثُمَ لو لَمْ يرد الْحَديثُ الصّحيح فيه لَكَانَ هُوَ مُقْتَضَى الْميرّان الذي أَنَْلَهُ لَه َعَالَى ليَقُومَ انام بالقْط 
وَهْوَ النَّسُوِيَةُ بَيْنَ المُتَمَائلَينء فإِنَّ السُرَيّةَ فرَائنَ حا وَحَقِيقَةَ وَحْكْمَاء كَمَا أَنَّ الْخرَّةَ كَدّلكَ وَهيَ تُرَادُ 


لما ثُرَادُ لَهُ الرَّوْجَةٌ منَ الاسْتمْتّاع وَالاستيلادء وَلَمْ يََل النَّامِنُ قَديمَا وَحَدينًا يَرْعْبُونَ في السَرَاريٌ 
لاستيلادهنّ وَاسْتفْرَاشْهِنَ» وَالزَوْجَةٌ إنّمَا سُمَيَتْ فرَاشًا لمَعْنّى هيّ وَالسُّرَيّةٌ فيه عَلَى حَدَّ سَوَاءِ. 


وَقَالَ أبو حنيفة: لا تَكُونْ الَْمَةُ فرَاشًا بول وَلَدٍ وَلَدَنْهُ من السّيّدء فلا يَلْحَقَهُ الْوَلَد إلا إذَا اسْتلْحَقَهُ 
فَيَلْحَقَهُ حيئّئذ بالاستلحاق لا بالفرّاشء فُمَا وَلَدَتْ بَعْدَ ذَّلكَ لحقّة إِلَّا آنْ يَنفِتَهُ فُعنْدَهُدْ وَلَدُ الأَمَة لا 
يَلْحَقُ المَيّدَ بالفرّاش إلا أَنْ يد يتَقدمَهُ ود مُسْتلْحَق وَمَعْلُوم أن اللَِيّ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ألحق الود 
بزمعة وَأَتْبَتَ نَسَبَهُ منة؛ وَلَمْ يُْبِتْ ثب قَطّ أنّ هذه الْأَمَةَ وَلَدَتْ لَهُ قَبْلَ ذّلكَ غَيْرَه وَلَا سَأَلَ النّبىّ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلُمَ عن ذَلكَ وَلّا اسْتَفْصَلَ فيه. 

قَالَ مُنَازَعُوَهُم: لَيِسَ لهَدا النفصيل أَصْل في كتّاب وَلَا سْنَّةَ وَلَا أَثْر عَنْ صَاحبء وَلَا تقتّضيه قَوَاعَدُ 
الشّزْع وَأَصُولُْهُ قَالَت الْحَنَفيّةُ: وَنَحْنُ لا نكر كَوْن الْأَمَة فرَاشًا في الْجْمْلَة وَأكنّهُ فَرَائِنَ ضَعيفٌ وَهيَ 
فيه دُونَ الْحُرَّة» فَاعْتَبَرْنَا مَا تَعْتَقُ به بِأَنْ تَلدَ منة وَلَدَا فَيَسْتَلْحقَهُ فَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ ذلك لَحقّ به إلا أنْ 
َنْفيَهُ وَأَمّا الْوَلَدُ الأَوَلُ فلا يَلْحَقَهُ إِّا بالاستلحاقء وَلِهَذًا قُلتُمْ: إِنّهُ إذَا اسْتَلْحَقَ وَلَدَا من أَمَته لَمْ يَلْحَقَهُ 
مَا بَعْدَهُ إلا باستلْحَاقٍِ مُسْتَأَنَفِه بخلاف الرَّوْجَة» وَالْقَرْقُ بَيْنَهُمَا:ِ أنَّ عَفَدَ النّكَاح إِنّمَا يُرَادُ للوطء 
وَالاسْتفرَاشء بخلاف ملك الْيَمين» فَإِنَّ الوطءَ وَالاسْتفْرَاش فيه تَابِعٌ» وَلهَدَا يَجُورُ وَرُودُهُ عَلَى مَنْ 
يَحْرُمُ عَلَيْه وَطُوّهَا بخلاف عَقد النْكَاح. 

قَانُوا: وَالْحَدِيتُ لَا حُجَّةَ لَكُمْ فيه؛ لأَنَّ وَطْءَ زمعة لَمْ يَتْبْتْء وَإِنّمَا أَلْحَقَهُ ال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لد 
أَخَاء لأنَهُ اسْتَلْحَقَهُ فَأَلْحَقَهُ باستلحّاقه لا بفرّاش الأب. 

قَالَ الْجُمْهُورٌ: إِذَا كَانَت الْأَمَةُ مَوْطُوءَةً فَهِيَ فرَائن حَقِيقَةَ وَحُكْمَاء وَاغتبَارُ ولَادّتهَا السَّابقَة في 
صَيْرُورَتهَا فرَاشًا اغتبَارُ مَا لَا دلي عَلَى اغتباره شَرْعَاء وَالنّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلمَ لم يَعتَِرْهُ في 
فرّاش زمعة: فَاغْتَبَارُهُ تَحَكُمْ. 

وَقَوْلُكُْ: إِنَّ الْآَمَةَ لا ثُرَادُ للوطءء فَالْكَلَامُ في الَأَمَة الْمَوْطُوءَة الّتي اتُخْدّتْ سُرَيَّة وَفْرَاشًَا وَجُعلَّثْ 
كَالرَّوْجَة أو أخظى منْهًا لا في أَمَته التي هيّ أَخْنّهُ من الرّضَاع وَنَحوها. 

وَقَوْلّكُم: إِنّ وَطءَ زمعة لَ يَتْبْتْ حَنّى يُلْحَقَ به الْوَلَدُ لَنِسَ عَلَيْنَا جَوَابُهُ بَلْ جَوَابُْهُ عَلَى مَنْ حَكَمَ بلوق 
الْولّد بزمعة وَقَالَ لابنه: هُوَ أَخُوكَ. 

وَقَوْلَكُمْ: إِنّمَا أَلْحَفَهُ بالخ لأَنّهُ اسْتَلْحَقَهُ بَاطل؛ فَإِنَّ الْمُسْتَلْحَقَ إِنْ لَمْ يُقرّ به جَميعُ الْوَرَئَة لم يَلْحَقْ 


ِالْمُْقرٌ إلا أنْ يَشْهَدَ منْهُمْ اثان أَنَهُ ولد عَلَى فرّاش الْمَيَتء وعبد لَمْ يَكْنْ يُقِرٌ لَهُ جَمِيعُ الْوَرَتَة فَإِنَ 
سودة رَوْجَةٌ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ته وهي لم تُقرَ به وَلَمْ تَسْتَلْحَفَه وَحَنَّى لو أَقَرّتْ به مَعَ 
أخيهًا عبد لَكَانَ تُبُوتُ النَّسَب بالفراش لَا بالاستلحاقء فَإِنَّ اللي صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ صرَّحَ عَقِيب 
حكْمه بإِلْحاق النّسَب بِأنَّ: ( «الْوَلَدَ لأفرّاش» ) مَُلَلَا بدّلكَ مُنَبَهَا عَلَى قَضيَّةَ كُلَيَةِ عَامّة تَتَنَاوَلُ هذه 
الْوَاقَعَةَ وَغَيْرَهَا. 

ثْمَ جَوَابُ هَذَا الاغتراض الْبَاطل الْمُحَرّم أَنَّ تُبُوتَ كَؤْن الْأَمَةَ فرَاشًا بِالإِقْرَار منَ الْوَاطئ أو وَارثه كَافٍ 
في نُحُوق النَّسّبء فَإِنَّ النّبىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ أَلْحَقَهُ به بقؤله: ابْنُ وَلِيدَة أبي» ولد عَلَى فرّاشه. 
كَيْفَ وزمعة كَانَ صهر النَّبِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنَتَهُ تختّة, فَكَيْفَ لَا يَتْبْتُ عنْدَهُ الفرَائُ الذي 
يَلْحَقُ به اللَّسَبْ؟ . 

وَأَمّا ما نَقَضْنُمْ به عَلَيْنا أَنّهُ إذَا اسْتَلْحَقَ وَلَدَا من أَمَته لَمْ يَلْحَقَهُ مَا بَعْدَهُ إلا ِإفْرَارٍ مُسْتَأنَفِء فَهَدا فيه 
فَؤلان لأَصْحَاب أحمد هَذَا أَحَدُهُمَا 

وَالثّاني: أَنَّهُ يَلْحَقَهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَأَنفْ إِقْرَارَا وَمَنْ رَجّحَ الْقَول الْأَوَلَ قَالَ: قَدْ يَسْتَبْرِنُهَا الَيَدُ بَعَْدَ الولاذة 
فيَزُولَ حَكُمُ الفرّاش بِالاستِرَاء» فلا يَلْحَقَهُ مَا بَعد الول إلا باغترّافٍ مُسْتَأنَف أَنّهُ وَطلَهَا كَالْحَال في 
ول وَلَدِء وَمَنْ رَجّحَ الثاني قَال: قد يَنْبْت كَوْنْهَا فرَاشًا أَوَلّاه وَالْأَصْلْ بَقَاءُ الفرّاش حَنَّى يَتْبْتَ مَا يُزِينُهُ 
إذْ لَنِسَ هَدَا نَظيرَ قَوْلكُةْ: إِنَّهُ لَا يَلْحَقَهُ الْوَلَدُْ مَعَ اغترافه بوطنها حَتَّى يَسْتَلْحقَه وَأَبْطَلُ من هَذَا 
الاغتراض قَوْلْ بَعْضْهة: إِنَّهُ لَمْ يَلْحَقَهُ به أَخَاء وَإِنَمَا جَعَلَهُ لَهُ عَبْدَاء وَلهَدَا آتى فيه بلام التّمْليك فَقَالَ: 
(هُوَ لَكَ) أَيْ: مَمْلُوكَ لَكَ؛ وَقَوَى هَذَا الاغتراض بِأنَّ في بَغض ألْفَاظ الحديث " هُوَ لَكَ عَبْدَ " وَبأنّهُ 
أَمَرَ سودة أَنْ تَحْتّجب مِنْهُ وَلَوْ كَانَ أَخَا لَهَا لَمَا أَمَرَهَا بالاختجّاب مِنْهُ؛ فَدَلَ على أَنَّهُ أَخْنَبِيّ منْهَا. 

قَالَ: وَقَوْلُهُ: ( «الْولذ للفرّاش» ) تنْبية عَلَى عَدَمِ لْحُوق نَسَبه بزمعة» أَيْ لَمْ تَكْنْ هذه الْأَمٌَ فرَاشًا لَه 
لأنّ الأَمَةَ لا تكونُ فرَاشَاء وَالْوَلَدُ إنّمَا هو للفرَاشء وَعَلَى هَذَا يَصحٌ أَمْرُ اختجّاب سودة منْه» قَالَ: 
أسْعَدُ بالحَديث وَبِالْقَضَاء النّبَويَ مِنْكُم. 

َال الْجُمَهُورُ: الآن حَميّ الوطيمن وَالْتَقَتْ حَلْقَتَا البطانء فَنَقُولٌ - وَاللَهُ المُسْتَعَانُ - أَمَا قَولكُ: إِنّهُ لَم 
يُلْحقةُ به أَخَا وَِنّمَا جَعَلَهُ عَبْدَا يَرْدُهُ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعيلَ الْبُخَاريُ في " صّحيحه " في هَذَا 
الحديث: ( «هْوّ لَكَء هُوَ أَخُوكَ يَا عبد بن زمعة» ) وَلَيْسَ اللَّامُ للتّمليكء وَإِنّمَا هي للاختصّاص كَقَوْله: 


( «الْوَلد للفراش» ) 

فَأَمَا لَفْظَهٌ قّوله ( «هوّ لَكَ عَبْدْ» ) فَرِوَايَةٌ بَاطلَةٌ لا تصحٌ أضلًا. 

وَأمّا أَمْرُهُ سودة بالاختجّاب منْه» فَإِمّا أَنْ يَكُونَ عَلَى طريق الاختيّاط وَالْوَرَع لمَكان الشبْهَة التي 
أَوْرَتّهَا الشّبَهُ الْبَيَنُ بِعْتْبَةَ وَإِما أَنْ يَكُونَ مُرَاعَاةً للشبَهِيْن وَإِعْمَالّا للدَليلَين فَإنَّ الفرَاشن دَليل لُحُوق 
النّسَبء وَالشّبَة بِغَيْر صَاحبه دَليل تَفيهء فَأَعْمَلَ أَمْرَ الفرّاش بِالنْسْبَّة إلى الْمُدّعي لقوّته وَأَعْمَل الشبّة 
بعْتْبَةَ بالنَسْبَة إلى تُبُوت الْمَخْرَميّة بَينَهُ وَبَيْنَ سودة, وَهَذَا من أَخسّن الْأخكام وَأَبْيَنَهَا وَأوضحهاء وَلَا 
يُمْنَعْ تُبُوتُ النَّسَب من وَجْهِ دُونَ وَجْدِء فَهَدَا الزّاني يَتْبْتُ النّْسَبُ مئة بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْولَد في النُخريم 
وَالْبَعْضيّة دُونَ الميرّاث وَالنَّقَقَة وَالُولّايَة وَغَيْرهَاء وَقَد يَتَخَلّفْ بَعْضْ أَخْكَام النَسَب عَنْهُ مَعَ تُبُوته 
لمَانع؛ وَهَذَا كثيرٌ في الشّريغة: فلا يُنْكرُ مَنْ تَخَلَفَ الْمَحْرَميّةَ بَيْنَ سودة وَبَيْنَ هَذَا الْغْلَام لمَانع الشبّه 
بعتبة» وَهَلْ هَدَا إلا مَحَْضْ الفقه؟ وَقَدْ غلم بهذا مَعْنَى قله " لَئِسَ لَك بأخ " لو صَّحَتْ هذه اللَفْظَةُ مَعَ 
نَهَا لا تصحٌ, وَقَدْ ضَعَفَهَا أل العلم بالحديثء وَلَا نُبَالي بصحّتهَا مَعَ قؤله لعبد: (هُوَ أَحُوكَ) وَإِذَا 
جَمَعْتَ أَطْرَاف عَلَام اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَرَنَتْ قَوْلَهُ " هُوَ أَخُوكَ " بقؤله: ( «الْوَلَدُ للفراش 
وَللعاهر الْحَجَرُ» ) تَبيّنَ لَكَ بُطْلَانُ مَا ذَكَرُوهُ من التأويل؛ وَأَنَّ الكديت صَريحٌ في خلافه لَا يَختَملُهُ 
بوَجْه وَالَّهُ أَعلَمُ. 

وَالْعَجَبْ أَنَّ مُنَازعينًا في هذه الْمَسْأَلَةَ يَجْعَلُونَ الزَّوْجَةَ فرَاشًا لمُجَرّد الْعقد. وَإِنْ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرّفْج 
بُعْدُ الْمَشْرقَيْنء وَلَا يَجْعَلُونَ سْرَيّتَهُ الّتي يَتَكَرّرُ اسْتفْرَاشَة لَهَا لَيْلّا وَنَهَارَا فرَاشًا. 

فصل الاخْتلافُ فيمًا تَصيرٌ به الرَّوْجَةٌ فرَاشًا] 

وَاخْتَلَفَ الْفْقَهَاءُ فيمَا تَصيرٌ به الرَّوْجَةٌ فرَاشًا على تَلَانّة أَفُوَالٍ: 

َحَدْهَا: أَنْهُ فسن الْعَقد وَإِن غلم أَنّهُ لَمْ يَجْتَمعْ بهَاء بَل لو طَلّقَهَا عَقيبَهُ في الْمَجْلسء وَهَذَا مَذْهَبُ أبي 
وَالثّاني: أَنّهُ الْعَقَدُ مَعَ إِمْكَان الوَطءء وَهَذَا مَدْهَبُ الشافعىَ وأحمد. 

َالثَّالتُ: أَنَهُ الْعَقَدُ مَعَ الدُخُول الْمُحَقَّق لَا إِمْكَائُهُ الْمَشْكُوكُ فيه. وَهَذَا اخْتيَارٌ شَيْخ الْإِسْلام ابْن تَيْميّةَّ 
وَقَالَ: إِنَّ أحمد أشارَ إِلَيِه في روايّة حرب. فَإِنَّهُ نَصّ في روايّته فِيمَن طَلَّقَ قَبْلَ البنَاء وَأنَت امْرَأَنُهُ 
بوَلَدٍ فَأنَكَرَهُ أَنّهُ يَنتَفي عَنهُ بِعَيْر لعان» وَهَدًا هو الصّحيخ الْمَجْرُومُ به. وَإِلّا فَكَيِْفَ تَصيرُ الْمَرْأَة فرّاشًا 
وَلَمْ يَدْخُلْ بها الزَّْجُ وَلَمْ يَبْن بها لمُجَرَّد إِمْكَانِ بَعيدِ؟ , وَهَلَ يَعْدُ أل العف وَاللّعَة الْمَرْأَةَ فرَاشًا قَبْلَ 


البناء بها؟ وَكَيِفَ تأتي الشّريغة بإلحاق نسب بِمَنْ لَمْيَبْن بامرَته وَلَا دَخَلَ بها وَلّا اجتَمَعَ بها بمُجَرّد 
كان دَلكَ؟ وَهَدًا الْإمكَان قَد يُقَطَعْ بانتقائه عَادَةٌ فلا قصير الْمَرْأَةُ فرَاشًا إلا بدُخُولٍ مُحَقَّق. وَباللَه 
التّوفيق. 

وَهَدا الذي نص عَلَيْه في روايّة حرب هُوَ الذي تفتضيه قَوَاعدُهُ وَأُصُولَ مَدُهبه. وَاللَّهُ أَغلَمُ. 

وَاخْتَلَفُوا أَيِضًا فيمًا تصيرُ به الْأَمَةُ فرَاشَاء فَالْجْمْهُورُ عَلَى أَنْهَا لا تصيرٌ فرَاشًا إِلّا بالوطء , وَذُهَبَ 
بَعْض الْمْتَأَخْرِينَ من الْمَالكيّة إِلَى أنَّ الْأَمَةَ التي تُشْتَرَى للوطء دُونَ الخذمة كَالْمُرْتفعة الّتي يُفْهَمُ من 
قَرَائن الْأَخْوَال أَنّهَا إِنّمَا ثُرَادُ للنّسَرَي فَتصير فرَاشًا بنّفس الشرّاءء وَالصَّحِيح أَنَّ الَأَمَةَ وَالْحْرَّةَ لا 
تصيرّان فَرَاشًا إِلّا بِالدخُول. 

فَصْل فَهَدًا أَحَدُ الْأَمُور الأرْبَعة التي يَتْبْتُ بِهَا اللَمَبُ وَهْوَ الْفرَاُ. 


[الاسْتلحَاقٌ] 

الثّاني: الاسْتلْحَاقُء وَقَد انَقَقَ آهل العلم عَلَى أَنَّ للَآَب أَنْ يَسْتَلْحقء فَأَمّا الْجَدُ فَإِنْ كَانَ الْأَبُ مَوْجُودًا لم 
يُوَثْر اسْتلْحَاقُهُ شَيْنَاء وَإِنْ كَانَ مَعْدُوماء وَهْوَ كُلُ الْوَرَنََ صَعٌ إِقْرَارُهُ وَتَبَتَ نَسَبْ الْمُقَرَ به, وَإِنْ كَانَ 
بض الْوَرَنّة وَصَدَّقُوهُ فُكَدَلكَ وَإِلَّا ل يَتَبْتْ نَسَبهُ إِلّا أن يَكُونَ أَحَدْ الشّاهدَيْن فيه. 

وَالْحْهُمْ في الأخ كَالْحُكُم في الْجَدَ سَوَاءٌء وَالْأَّصْلْ في دذَلكَ أَنَّ مَنْ حَارَ الْمَالَ يَنْبْتْ اللّسَبُ بإِقْرَاره وَاحدًا 
كَانَ أو جَمَاعَة وَهَذّا أَصْلْمَدُْهَبِ أحمد والشافعيّ لأَنَّ الْوَرَتَةَ قَامُوا مَقَامَ الْمَيِت وَحَلُوا مَحَلَّهُ. 

وَأَوْرَدَ بَعْضْ النّاس عَلَى هَذَا الأصل أَنَهُ لو كَانَ إِجْمَاعٌ الْوَرَئّة عَلَى إِلْحَاق النَّسَب يُتْبِتُ النَسّبَ لَلَمَ إِذَا 
اجْتَمَعُوا عَلَى نَفِي حَمْلِ من أَمَةَ وَطَنَهَا الْمَيِتْ أَنْ يَحلُوا مَحَلَّهُ في نَفْي النسَبء كَمَا حَلُوا مَحَلّهُ في 
إلْحَاقه» وَهَذَا لا يَلْرَمُ؛ لأَنَا اغْتَبَرْنَا جَميغ الْوَرَتّة وَالْحَمْل من الْوَرَتَة فَلَمْ يُجْمع الْوَرَتَةُ على نفيه. 

فَإنْ قيل؛ فَأَنْتُمْ اغتَبَرْتُمْ في تُبُوت النَّسَب إِقْرَارَ جَميع الْوَرَتّة» وَالْمْقرُ هَاهُنَا إنّمَا هُىَ عبد, وسودة لَمْ 
تُقرّ به وَهيّ أَخْنّهُ وَالنّبِىُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحَقَهُ عبد باْتلحاقه, ففيه دَليلَ عَلَى اسْتلحاق الخ 
وَتّبُوت النَّسَب بِإِقْرَارهء وَدَلِيلَ عَلَى أَنَّ اسْتلْحَاقَ أَحَد الْإِخْوَة كَاف. 

قيل: سودة لَمْ تَكُنْ مُنْكرَةَ فْإنّ عبدا اسْتَلْحَقَهُ وَأَقَرَنْهُ سودة عَلَى استلحاقه. وَإِقْرَارُهَا وَسُكُوتُهَا عَلَى 
هَدَا الآمر الْمُتَعدي حُهْمَهُ إِلَيْهَا من خَلُوته بها وَرُوْيَته إيَاهَا وَصَيْرُورَته أَخَا لَهَاتَصْديقٌ لأخيهًا عبد 
وَإِقْرَارَ بمَا أَقَرَ به وَإِلَا لَبَادَرَتْ إِلَى الإِنكَار وَالتّكُذِيب, فَجَرَى رضاها وَإِفْرَارُهَا مَجْرَى تَصديقهَاء هَذَا 
نْ كَانَ لَمْ يَصْدُرْ منْهَا تَديقٌ صَريح فَالْوَاقعَةٌ وَاقعَة عَيْنِء وَمَتَى اسْتلحَق الْأَخْ أو الْجَدُ آو غَيْرْهُمَا 


و 


نَسَب مَنْ لو أَقَرَ به مُوَرَتْهُمْ آحقة تْبَتَ نَسَبْهُ مَا لَمْ يَكْنْ هُنَا وَارثْ مُنَازغٌ» فَالاسْتلْحَاقُ مُقْنَضِ لتَبُوت 
النّسَبء وَمُنَارَعَةَ غَيْره من الْوَرَتّة مَانعٌ من الثبُوت. فَإِذَا جد الْمُقتضيء وَلَمْ يَمْنَعْ مَانعٌ من افتضّائه 
تَرَنَبَ عَلَيْهِ حُكْمُةه. 


وَلَكنْ هَاهْنَا أَمْرٌ آخَرُ وَهْوَ أَنَّ إِقْرَارَ مَنْ حَارَ الميرَاتَ وَاسْتلْحَاقَهُ هَل هُوَ إِقْرَارُ خلافة عن الْمَيِت أو 
إِقْرَارُ شَهَادَة؟ هذا فيه خلاف, فَمَدْهَبُ أحمد وَالشافعيّ رَحمَهُمَا الله أَنَهُ إقْرَارُ خلاقة, قَلَا تُشْتَرَطْ عَدَالَةُ 
اللمُستلحقء بَل وَلَا إِسْلَامُهُ بَلْ يَصحٌ دَلكَ من الفاسق وَالدَّيّنء وَقَالَت الْمَالكيّةُ: هُوَ إِقْرَارُ شَهَادَةٍ فَتعتَبَرْ 
فيه أَهْليّةُ الشّهَادَة» وَحَكَى ابن القصار عَنْ مَذْهَبِ مالك: أَنَّ الْوَرَكَةَ إذَا أَقَرُوا بالنَّب لَحقء وَإِنْ لَمْ 
يَكُونُوا غُدُولاء وَالْمَعْرُوفُ من مَدُهَب مالك خلافة. 

[فصل الْبَينَُ] 

فَصْل الثَّالتُ: الْبَيَنَةُ بأنْ يَشْهَدَ شاهدان أَنَّهُ ابْنْهُ أو أَنَهُ ولد عَلَى فرَاشه من رَوْحَّته أو أَمَته وَإِذَّا شَهدَ 
بذّلكَ اثنّان من الْوَرَئة لَمْ يُلتَفَتْ إِلَى إِنْكَار بَقيّته وَتَبَتَ نَسَبهُ وَلَا يُغْرَفْ في ذُلكَ نرَاغ. 

[فصل الْقَاقَةً] 

فَصْل الرَابعُ: الْقَافَةُ حُكُمُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَضَاوُهُ باغتبار القاقة وَإِلْحَاقُ النَّسَب بِهَا. 
تَبَتَ في " الصَّحيحَيْن ": من حَديث عائشة رَضي اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( «دَخَل عَلََّ رَسُول اللَّه صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْم مَسْرُورًا تَبْرْقُ أُسَارِيرُ وَجُهه فَقَالَ: " أَلَمْ تَرَيْ أنَّ مجززا المدلجي نَظَرَ آنا إلى 
َيْد بْن حَارتَةٌ وَأْسَامَةٌ بْن رَيْدِ وَعَلَيْهِمَا فَطيفَةٌ قد عَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَاء فَقَالَ: إِنّ هذه 
الْأَقدَامَ بَعْضْهَا من بَغضٍ» ) فَسْنَّ اللي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقل القَانفء وَلَوْ كَانَتْ كَمَا يَقُولُ 
لْمُنَازِعُونَ من أَمْر الْجَاهليَّة ككالكهائة وَنَحُوهَا لَمَاسُرٌ بها وَلَا أغجب بهاء وَلَكَانَتْ بِمَنْزنّة الكهائة. وََذ 
صَعّ عَنْهُ وعيدُ مَنْ صَدَّقَ كَاهنًا. 

قَالَ الشافعىٌ: وَالنّبِىُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْبتَهُ علْما وَلَمْ يُنَْرْهُ وَلَوْ كَانَ خَطَأ لَأَنكَرَهُ؛ لأَنَّ في ذَّلكَ 
قَدْفَ الْمُخْصّنَات وَنَفِيَ الْأَنسّاب, انتَهَى. 

كَنْف وَالنّبُِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ َذ صَرَّحَ في الْحَديث الصّحيح بصحَّتها وَاغتبَارهاء فَقَالَ في وَلَد 
الْمُلَاعَنّة: ( «إنْ جَاءَتْ به كَذَا وَكَدَا فَهُمَ لهلال بن أمية» وَإِنْ جَاءَتْ به كَذَا وَكَذَا فَهُقَ لشريك ابن 
سحماء» ) فُلَمَا جَاءَتْ به عَلَى شبَه الْذي رُميَثْ به قَال: ) «لَؤلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لي وَلَهَا شَأنٌ» ) وَهَلْ 
هذا إلا اغتبَارٌ للشّبه وَهُوَ عَنْنُ القافَة. فَإنَّ القائف يَتْبَعُ أَثّرَ الشبّه وَيَنْظَرُ إلى مَنْ يَتَصل فَيَحْكُمْ به 


لصاحب الشّبّه وَقَد اغْتَبَرَ اللي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الشبّة وَبَيّنَ سَبَبَهُ وَلهَدًَا لَمّا قَالَتْ لَهُ أم سلمة: 
أَوَتَخْتَلمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ " ممَّ يَكُونُ الشّبَة؟ ". 

وَأَخْبَرَ في الْحَديث الصّحيح ( «أنَّ مَاءَ الرَّجُل إِذَا سَبَّقَ مَاءَ الْمَرْأَة كَانَ الشبَهُ لَهُ وَإِذَا سَبَق مَاوّهَا 
مَاءَهُ كَانَ الشبَهُ لَهَا» ) 

فَهَدَا اغتبَار منهُ للشّبّه شَرْعَا وَقَذرَاء وَهَدَّا أفُوى مَا يَكُونُ من طرق الْأَخكامء أَنْ يَتَوَارَدَ عَلَيِه الْخَلْقْ 
وَالْآَمْرُ وَالشَرْع وَالْقَدْرُ وَلهَدًا تَبِعَهُ خُلَفَاوَهُ الرَاشْدُونَ في الْحُكُم بالقافَة. 

قَالَ سَعيدُ بْنْ مَنْصُورِ: حَدَّنَنَا سفيان؛ عَنْ يَحْيَى بْن سَعيدِء عَنْ سُلَيِمَاكَ بْن يَسَارِهِ عَنْ عمر في امَرَأَةٍ 
وَطَنَهَا رَجُلّان في طَهِرِء فَقَالَ القائف: قد اشْتَرَكَا فيه جَميعَاء فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا. 

قَالَ الشّغبِيُ: وعلي يَقول: (هُوَ ابْنْهُمَا وَهُمَا أَبَوَاهُ يَرنَانه) ذَكَرَهُْ سعيد أَيضًا. 

وَرَوَى الأثرم بِإسْئّاده عَنْ سَعيد بْن الْمُسَيْب (في رَجُلَيْن اشْتَرَكَا في طهر امْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ غْلَامًا 
يُشْبِهُهُمَاء فَرْفع ذَلكَ إلى عُمَرَ بْن الْخَطَّابء فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا فَقَالُوا: نَرَاهُ يُشبِهُهُمَاء فََلْحَقَهُ بهمًا 
وَجَعَلَهُ يَرنهُمَا وَيَرئَانه) وَلَا يُعْرَفُ قَطَ في الصَّحَابَة مَنْ خَالَفَ عمر وعليا رَضي اللَهُ عَنْهُمَا في ذلك 
َل حَكَمَ عمر بهذا في الْمَديئَة وَبِحَضرَته الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فلم يُنَعهُ منْهم منْكرُ. 

الت الحتفيّة: قد لبتم علينَا في القَافة بالْحَيْل وَالرّجلء وَالْحُكُمْ بالقيافة تَغويل عَلَى مُجَرّد الشّبّه 
وَالظَنَ وَالنَخْمِينء وَمَعْلُومٌ أنّ الشَّبّةَ قَذْ يُوجَدُ من الْأَجَانب وَيَنْتَفي عن الأقاربء وَذَكَرْتُمْ قصّةَ أسامة 
وزيد وَنَسِيتُمْ قصّة الذي وَلَدت امْرََتُهُ غُلَامًا أَسُوَدَ يُخَالفُ لَوْنَهُمَا فَلَمْ يُمَكَنْهُ النََىُ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم 
من نفيه وَلَا جَعَلَ للشبّه وَلَا لعدّمه أَتْرَا وَلَوْ كَانَ للشّبه أَثْرْ لَامْتَفَى به في وَلَد الْمُلاعئّة» وَلَمْ يَحْتَخْ إلى 
اللّعانء وَلَكَانَ يَنْتَظرٌ ولادذتّه ثُمَ يُلْحَقْ بصّاحب الشّبّه وَيَسْتَعْني بدَّلكَ عن اللّعان» بَلْ كَانَ لا يَصحٌ تَفَيْهُ 
مَعَ وَجُود الشبّه بالرّؤج وَقَد دَلّت السُنّةٌ الصّحيحَةٌ الصَّرِيحَةٌ عَلَى فيه عن الْمُلاعنء وَلَوْ كَانَ الشّبَهُ 
َهُ فَإِنَّ النّبىّ صَلَّى الَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ َال ( «أَبْصرُوها فَإنْ جَاءَتْ به كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لهلال بن أمية» ) 
وَهَذَا قَانَهُ بَعْدَ اللّعان وَنَفِي النّسَب عَنْهُ فُعْلمَ أَنْهُ لو جَاءَ عَلَى الشّبّهِ المَذكُور لَمْ يَنْبْتَ نَسَبْهُ مئة؛ وَإِنَمَا 
كَانَ مَجِيئهُ عَلَى شبّهه دليلًا عَلَى كذبه لا علَى لُحوق الْوَلَد به. قَالُوا: وَأَما قصَّهُ أسامة وزيد 
فَالْمْنَافقُونَ كَانُوا يَطْعَنُونَ في نَسَبه من زيد لمُخَالقة ونه لَْنَ أبيه؛ وَلَمْ يَكُونُوا يَكْتَفُونَ بالفرَاش وَحُكْم 
للم وَرَسُوله في أَنَّهُ ابْنهُ فَلَمَا شَهِدَ به الْقَائفُ وَافَقَتْ شَهَادَتُهُ حُكُمَ الله وَرَسُولهء فَسْنَّ به النّبِ صَلَّى 
الَّهُ علَيْه وَسَلّمَ لمُوَافََتهَا حُفْمَهُ وَلتَكذِيبها قَوْلَ الْمُتافقين لا أَنّهُ أَْبَتَ نسَبَهُ بهاء فَأَينَ في هَدَا إِنْبَاتْ 


النَّب بقل القائف؟ قَالُوا: وَهَذَا مَعْنَى الْأَحَادِيث الّتي ذُكرَ فيهَا اغتبَارٌ الشّبّهه فَإِنّهَا إنَمَا اغْتَبَرَتْ فيه 
لوج راذا شك ريو خزن» ققد اختلف خلى خبي أزو كله لاخر اوور وى كه إن القانقك ليك 
قَال لَهُ: قد اشْتَرَكَا فيه قَالَ: وَال أَيّهُمَا شنت. فَلَمْ يَعْتَبِرْ قَوْلَ القائف. فَالُوا: وَكَيِفَ تقولون بالشّبّه ولو 
اد لك الو با ركه الْبَاقُونَ وَالشّبَهُ مَوْجُودٌ لَمْ تُتُبئُو ١‏ النّسَبَ به وَقُلْتُم: إِنْ لَمْ تَتفقَ الْوَرَكَةُ عَلَى 
الإقْرَار به لَمْ يَثْبْتَ النَّسَبُْ؟ 

قَالَ أَهْلْ الحديث: منَّ الْعَجَب أَنْ يُنْكرَ عَلَيْنَا الْقَولَ بِالْقافَة وَيَجْعَلَهَا من بَابِ الْحَذْس وَالتَّحُْمِين مَنْ يُلْحَقُ 
وَلَدَ المشرقيّ بِمَنْ في أَقصّى الْمَعْربء مَعَ القطع بِأَنْهُمَا لَمْ يَتلَاقَيَا طَرْفَةَ عَيْنِء وَيُلْحقُ الْوَلَدَ باثنيْن مَعَ 
القطع بِأنَّهُ لَيِسَ ابْنَا لأحدهماء وَنَحْنُ إِنّمَا أَلْحَقَنَا الْوَلَدَ بقل القَائف الْمُسْتَند إلى الشّبّهِ الْمُعْتَبَر شَرْعًا 
وَقَدْرَا فَهُوَ اسْتنَادٌ إلى ظَنَّ غَالبِ وَرَأْي رَاجح وَأَمَارَةٍ ظَاهِرَةٍء بقؤل مَنْ هُوَ من أفل الْخبْرَة: فَهُوَ 
َولَى بِالْقَبُول من قل الْمُقَوَمِينَ وَهَلْ يُنْكَرْ مَجِيءْ كثيرٍ من الْأَخكَام مُسْتَندَا إِلَى الْآَمَارَاتَ الظَاهِرَة 
0 

ولك شاه لقنت كدر قر في حم قوم وَأَمّا قصَّةٌ مَنْ وَلَتَت اخرانة غلاكا أنؤة 
فَهُوَ حْجَّةٌ علَيْكُمَ؛ لأَنَهَا ليل عَلَى أَنَّ الْعَادَةَ التي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّانَ اغتبَارُ الشّبّه. وَأَنّ خلَاقَهُ يُوجِبْ 
ريبَّة وَأنَّ في طبَاع الْخَلّْق إِنْكَارَ ذَّلكَ» وَلَكنْ لَمّا عارَض ذَلكَ ليل أَقَوَى مِنْه وَهْوَ الْفرَاشُ كَانَ الْحْكُمْ 
للدّليل القَويّء وَكَذَلكَ نَقول نَخنُ وَسَائرُ النّاس: إِنَّ الفرَائن الصّحيح إذَا كَانَ قَائمًا فَلّا يَُارَضُْ بقَافَةٍ 
وَلَا شَبَهِ فَمُخَالَفَةٌ ظاهر الشّبّه لدليلٍ أَقَُى منه - وَهْوَ الْفرَاشَ - غَيْرُ مُسْتَنْكَرِ وَإِنمَا الْمُسْتَكَرُ مُخَالَقَةُ 
هَذَا الدليل الظاهر بِغَيْر شَيْءٍ. 

وَأَمّا تَقَدِيمُ اللّغان عَلَى الشّبّه وَإِلْغَاءْ الشّبّه مَعَ وَجُودهء فَكَدَّلكَ أَيِْضًا هُوَ من تقديم أَقْوَى الدَّلِيلَين عَلَى 
أضعفهمًاء وَذَلكَ لا يَمْنَعُ الْعَمَلَ بالشّبّه مَعَ عَدَمِ ما يُعَاضٌهء كَالْبَيَئَة تُقَدَمْ علَى الْيَد وَالْبَرَاءَة الْأَصليّة 
وَيُعْمَلُ بهما عنْدَ عَدَمهمَا. 

وَأَمَا تَبُوتُ نُسَب أسامة من زيد بئون القيّافة فنَحنْ لَم ثبت تنبت نَسَبَهُ بالقيّافة» وَالْقيَافَةٌ ليل آخَرُ مُوَافْقَ 
لدليل الفرّاشء فَسُرُورٌ النّبيّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَفَرَحُهُ بها وَاسْتِبْشَارُةُ لتَعَاضّد أَدلّة النّمَب 
وَتَضَافْرهَاء لَا لإثْبَات النّسَب بقل القَائف وَحَْدَهُء بَلْ هق منْ بَابِ الْقَرَح بظهور أَغلام الْحَقَ وَأَدلّته 


وَتَكَائُرهَاء وَلَو لَم تَصَلْح الْقيَافَةٌ دليلًا لم يَفْرَخ بها وَلَمْ يُسَّ وَقَدْ كَانَ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَفْرَحُ 
وَيْسَرٌ إذّا نَعَاضَدَتْ عنْدَهُ أَدلّةُ الْحَقْ وَيُخْبِرٌ بهَا الصَّحَابَةٌ وَيُحبٌ أَنْ يَسْمَعُوهَا من الْمُخْبر بهَا؛ لِأنَّ 
النْفُوسَ تَرْدَادُ تَصْديقًا بِالْحَقَ إِذَا تَعَاضَدَتْ أَدلّنُهُ وَمسَرُ به وَتَفْرَحُ وَعَلَى هَذَا فَطَرَ اللَّه عبَادَهُ فَهَدَا حُكُمْ 
تَقَقَتْ عَلَيْهِ اْفطرَةٌ وَالشَرْعَةٌ. وَبالّه التّوفيق. 

وَأَمَّا مَا رُويَ عَنْ عمر أَنَّهُ قَالَ: وال أَيْهُمَا شنت, فلا تغْرَفْ صِحَتَهُ عن عمرء وَلَوْ صّمّ عَنْهُ لَكَانَ قَْلَا 
عَنْهُ فَإِنَّ مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ في غَايَة الصّحَّة: مَعَ أنّ قَوْلَهُ: وال أَيَّهُمَا شت لَيِنَ بصّريح في إبْطال قل 
القَائفء وَلَوْ كَانَ صَريحًا في إِبْطَال قؤله لَكَانَ في مثل هَذَا المؤضع إِذَا أَلْحَفَهُ بانْنَيْنَ كَمَا يَقُولُهُ 
الشافعيّ وَمَنْ وَافَقَهُ. 

وَأَمّا إِذَا أَقَرَ أَحَدُ الْوَرَُة بأخ وَأَنْكَرَهُ الْبَاُون, فَإنَّمَا لم يَتْبْثْ نَسَبْهُ لمُجَرَّد الْإِقْرَار فَأَمّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ 
شبَة يَسْتَندُ إِلَيْه القادفك فَإِنّهُ لا يُعْتَبَرُ إنْكَارُ الْبَاقِينَ» وَنَحْنُ لا نَقَصْرٌ الْقَافَةَ عَلَى بَني مُذْلجء وَلَا نَْتَبرْ 
تَعدّدَ القَائفء بَلْ يَكفي وَاحدٌ عَلَى الصّحيح بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ خَبَر وَعَنْ أحمد رِوَايَةٌ أخرَى: أَنَّهُ شَهَادَةٌ فَلَا 
بْدّ من اثْنَيْنء وَلَفْظ الشَّهَادَة بنَاءٌ عَلَى اشترّاط اللّفظ. 

فَإنْ قيل: فَالْمَنْقُولُ عن عمر أَنَّهُ أَلْحَقَهُ بأَبََيْن فُمَا تَقُولُونَ فيمًا إذَا ألْحَقَتهُ الْقَافَة بأَبَوَيْن هَل تلحقوئة 


وَهَل حُكْمُ الانْنَيْن في ذَّلكَ حُكُمْ الْأَبَوَيْن أَمْ مَاذَا حُكْمُهُمَا؟ 

قيل: هذه مَسَائلُ فيها نرَاعٌ بَيْنَ أهل الْعلّم, فَقَالَ الشافعيّ وَمَنْ وَافْقَه: لا يَلْحَقْ بأَبَوَيْنء وَلَا يَكُونُ 
للرّجْل إِلّا أب وَاحدء وَمَتَى أَلْحَقَنهُ الْقَافَةُ بائنين سَقَط قَْلْهَا. وَقَالَ الْجْمْهُورٌ: بَلْ يَنْحَقْ بِانَنيِن. كم 
اتَلفُواء نص أحمد في روَايّة مهنا بن يحيى: أَنهُ يَلْحقُ بلاق وَقَالَ صَاحبْ الْمُغْني: وَمُقْتَضَى هذا 
نه يَْحَقُ بِمَن أَلْحَقَئة القَافَةَ به وَإنْ كَثْرُوا؛ لأنهُ إِذا جَارَ إِلْحَاقة انين جَازَ إِلْحَاقَهُ بأكثّرَ من ذلك وَهَدَا 
مَذْهَبُ أبي حنيفة» لكنّهُ لا يَقُول بالقافة» فَهوَ يُلْحفَه بالمُدّعينَ وَإِنْ كَثْرُواء وَقَالَ القَاضي: يَجِبْ أَنْ لا 
يَلْحَقَ بأَكثّرَ من ثلاثة» وَهْوَ قل محمد بن الحسنء وَقَالَ ابن حامد: لا يَلْحَقْ بأَكثّرَ من اثْنَينء وَهُوَ قل 
أبي يوسفء فَمَنْ لَمْ يُلْحفَه بأقثّرَ من وَاحدٍ قَالَ: قَد أَخْرَى اللَهُ سُبْحَائَهُ عَادَتَهُ أنَّ للْوَلّد أبَا وَاحدًا وَأَمَا 
وَلَو قيل: فْلَانُ بْنْ فلان وَفْلَانِ لَكَانَ ذَلكَ مُنْكَرَا وَعْدَ قَدفَاه وَلهدًا نما يُقَالُ يَوْمَ الْقيَامَة: أَيْنَ فُلَانُ بْنْ 


فلان؟ وَهَذه عَدْرَةُ فللان بْن فلانء وَلَمْ يُعْهَذ قط في الْوجُود نسْبَة وَلَدِ إلى أَبَوَيْن قط وَمَنْ ألحَقَهُ باثنيْن 


اخْتّجَ بقؤل عمر وَإقْرَار الصَّحَابَة لَهُ عَلَى ذُلك, وَبِأنّ الْوَلَدَ قَد يَنَْقدُ من مَاءِ رَجُلَيْن كَمَا يَنْعَقدُ من مَاء 
الرَّجُل وَالْمَرْأَة ثُمَ قَالَ أبو يوسف: إِنَّمَا جَاءَ الْأَثّرُ بدَلكَ فَيُقنَصَرُ عَلَيْه. 

وَقَالَ القاضي: لا يُتَعَدّى به تَلَانَةُ؛ لأَنّ أَحْمَدَ إِنّمَا تصّ عَلَى الثّلائّة وَالْآَصْلْ آلا يُلْحَقَ بِأَكثّرَ من وَاحدٍ, 
وَقَذْ دَلَ قل عمر على إِلْحَاقه بِاتْنَيْنَ مَعَ العقاده من مَاء الأ فَدَلَ عَلَى إمْكَان العقّاده من مَاء تَلَاثَةَ 
وَمَا رَادَ علّى ذَلكَ فُمَشْكُوكُ فيه. 

قَالَ الْمُلُحقون لَه بِأَكْثّرَ من تلَاثّةِ: إِذَا جَاَ تَخْليقهُ من مَاء رَجُلَيْن وَتَلَانَةِ جَانَ خَلْقَهُ منْ مَاء أَرْبَعَة 
وَخَمْسَةَ وَلَا وَجْهَ لافتصّاره عَلَى تلان فَقَط بَلَ إمّا أَنْ يُلْحَقَ بهخ وَإِنْ كَتُرُواء وَإِمًا أَنْ لا يُتَعَدّى به 
أحَدَء وَلَا قَولَ سوى الْقَولَين. الله أَغلَم. 

فَإِنْ قيل: إذَا اشْتَمَلَ الرّحمُ عَلَى مَاء الرَّجُل وَأَرَادَ لله آنْ يَخْلْقَ منة الْوَلَدَ انْضمَّ عَلَيْه أَخكَم انضمَام 
وَأَتَمَهُ حَنّى لَا يَفْسُدَ فَكَيِفَ يَدْخْلُ عَلَيْهِ مَاءٌ آخَرُ؟ 

قيل: لَا يَمْتَنعُ أن يَصل الْمَاءُ الثاني إِلَى حَيْثْ وَصَّل الْأَوَلُفَيَنْضَمَّ عَلَْهِمَاء وَهَذَا كَمَا أَنَّ الود يَنْقدُ من 
مَاء الْأَبَوَيْنَء وَقَدْ سَبَقَ مَاءْ الرَجُل مَاءَ الْمَرْآَة أو بالعفس. وَمَعَ هَذَا فَلَا يَمْتَنُ وَصُول الْمَاء الثاني إِلَى 
حَيْثْ وَصَل الْأَوَلُ وَقَذْ عُلمَ بالعَادَة أنّ الحامل إِذَا تُوبع وَطُوهَا جَاءَ الْوَلَدْ عَبْلَ الْجسْم ما لَمْ يُارضْ 
دّلكَ مَانعٌ؛ وَلهَذًا أَلْهَمَ اللَهُ سُبْحَانَهُ الدَّوَابٌ إِذَا حَمَلَتْ أَنْ لَا تُمَكَنَ الْفَحْلَ أَنْ يَنْرُوَ عَلَيْهَاء بَلْ تَنْفرُ عَنْهُ كُلَ 
عَلَيِه وَسَلَّمَ بسَفي الرَّرْعء وَمَعْلُومَ أنَّ سَفْيَهُ يَزِيدُ في دَاته وَاللَه أَعْلُ. 

فَإِنْ قيل: فَقَذْ دَلَ الحديثُ علَى حُكُْم اسْتلْحَاق الْوَلَد وَعَلَى أَنَّ الْوَلَدَ للفرراشء فَمَا تَقَولُونَ لو اسْتَلْحَقَ 
الزّاني وَلَدَا لا فرَاش هُنَاكَ يُعَارضُهء هَل يَلْحَقَهُ نَسَبَهُ وَيَتْبْتُ لَهُ أَخكَامُ النسَب؟ 

قيل: هذه مَسْأَلَةٌ جَلِيلَةَ التَلَف أَهْل الْعلم فيهاء فَكَانَ إِسْحَاق بْنْ رَاهَوَيْهِ يَذْهَبْ إِلَى أَنَّ الْمَوْلُودَ منَ 
الرَّنَى إذَا لَم يكن موْلُودَا علَى فرَاشٍ يَدّعيه صَاحبّة وَادّعَاهُ الزّاِي - ألحق به وَأَوَلَ قَوْلُ اللي صَلّى 
للَّهُ علَيْه وَسَلَّم: ( «الْولكُ للفرَاش» ) علَى أَنّهُ حَكَمَ بِدّلكَ عنْدَ تَنَارْع الزّانِي وَصّاحب الْفرّاشء كَمَا 
َقَدَمَ وَهَدَا مَدْهَبُ الْحَسّن الْبَصْريّء رَوَاهُ عَنْهُ إسحاق بِإِسْنّاده في رَجُلِ رَنَى بِامْرَأَةٍء فَوَلَدَتْ وَلَدَا 
َادّعى وَلَدَهَا فَقَال: يُجْلَدُ وَيَلرَمُهُ الول وَهَدَا مَدْهَبْ عُرْوَةَ بن الرُبيْر وَسْلَيْمَنَ بْن يَسَاِ ذَكَرَ عَنْهُمَا 
أَنَهُمَا قَالَا: (أَيْمَا رَجُلٍ أَتَى إلى غْلَام يَرْعْمْ أَنَهُ ابْنُ لَه وَأَنَهُ رَنَى بأَمَه وَل يَدّع ذَلكَ الْقُلَامَ أَحَدُ فَهُوَ 
ابْنُُ) . وَاحْتَجَ سليمان بأنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب كَانَ يُليط أَوْلَادَ الْجَاهليّة بِمَن اذَّعَاهُمْ في الْإسْلام, وَهَدًا 


الْمَذْهَبُ كَمَا تَرَاهُ قُوَةَ وَوْضُوحَاء وَلَيْسَ مَعَ الْجُمْهُور أَكْتّرُ من ( «الْوَلَدُ للفرَاش» ) وَصَاحبُْ هَذَا 
لْمَذْهَبِ أَوَلْ قَائلِ به. وَالْقِيَاسُ الصّحيخ يَفتضيه فَإنَّ الأب أَحَدُ الزَّانيَيْن وَهُوَ إِذَّا كَانَ يُلْحَقُ بأمّه 
وَيُنْسَبُ إِلَيْهَاء وَتَرثُهُ وَيَرتُهَاء وَيَتْبْتُ النْسَبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أقَارب أُمَّه مَعَ كَوْنها رَنَتْ به وَقَدْ جد الْوَلَد 
من مَاء الزَانيَيْنَء وَقَد اشْتَرَكَا فيه. وَانَّقَهَا على أَنَّهُ اْْهْمَاء فَمَا الْمَانعْ من لُخُوقه بالَأب إذَا لَمْ يَدَّعه 
غَيْرهُ؟ فَهَذَا مخ مَخض القيّاسء وَقَد قَالَ جريج للْعلَام الذي رَنَتْ أَمّهُ بالرّاعي: مَنْ أَبُوكَ يَا غْلَامُ؟ قَالَ: 
فُلَانُ الرّاعيء وَهَدًا إِنْطَاقٌ من الله لا يُمْكنُ فيه الْكَذبُ. 

فَِنْ قيل: فَهَلَ لرَسُول الله صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ في هذه الْمَسألة حُكُم؟ قيل: قَدْ رُويَ عَنْهُ فيهَا حَديئان, 


فصل ذكْرُ حُكُْم رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في اسُتلْحَاق 
وَلَد الزْنَى وتؤريثه 


ذكْرُ حُكُم رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في اسْتلْحَاق وَلَد الزّنَى وتؤريئه 

دَكَرَ أبو داود في " سُئّنه " من حديث ابْن عَبَّاسِ قَال: قَالَ رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ( «رلًا 
مُسَاعَاةَ في الإِسْلام؛ مَنْ سَاعى في الْجَاهِليّة فُقَذْ أَحقّ بِعصّبّته, وَمَن اذَّعَى وَلَدَا م غَيْر رشدة فَلَا 
يَرث وَلَا يُورَثُ» ) . 

الْمْسَاعَاةٌ الزَّنَىء وَكَانَ الْأَصْمَعيُ يَجْعَلْهَا في الْإِمَاء دُونَ الْحَرَائر لأَنَهْنَّ يَسْعَيْنَ لمَوَالِيهنَ» فَيَكْتَسبْنَ 
لَهُهء وَكَانَ عَلَيْهنَ ضَرَائبُ مُقَرّرَة فَأَبِطَلَ النّبّ صَلّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ الْمُسَاعَاةٌ في الْإسْلام؛ وَلَمْ يُلْحق 
النّمَب بهَاء وَعَفَا عَم كَانَ في الْجَاهليّة منْهَاء وَأَلْحَقَ النّسَبَ به. وَقَالَ الجوهري: يُقَالَُ زَنَى الرٍَّجُلُ 
وَعَهَرَ فَهَذَا قَذ يَكُونُ في الْخْرَّة وَالْأَمَةَ وَيُقَالَُ في الْأَمَة خَاصَّة: قَذ سَاعَاهًا. وَلَكنْ في إِسْنّاد هَذا 
الحديث رَجُلَ مَجْهُول فَلَا تَقُومُ به حُجَّة. 

وَرَوَى أَنِضًا في " سُئّنه " من حَديث عَمرو بْن شَعَيْبء عَنْ أبيه؛ عَنْ جَدَهِ " أَنَّ النّبيّ صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ ( «قضى أنَّ كلَ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحق» ) بَعْدَ آبيه الذي يُذعى لَهُ اذَعَاهُ وَرَتَتُهُ فَقَضَى أَنَّ كُلَ مَنْ 
كَانَ من أَمَةَ يَمْلكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لحق بمن اسُتَلْحَقَهُ وَلَيِسَ لَهُ مما قُسَمَ قَبْلَهُ منَ الميرّاثء وَمَا 


أذْرَكَ من ميرَاث لم يُقَسَمْ فَلَهُ تصيبّة؛ وَلَا يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الذي يُذْعَى لَه أَنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ من أَمَةَ لم 
يَمْلكْهَا أو من خُرَةٍ عَاهَرَ بها فَإِنَهُ لا يُلْحَقُ وَلَا يَرَتُء وَإِنْ كَانَ الذي يُدْعَى لَهُ هُوَ اذَعَاهُ فَهُوَ من وَلَد 
زَنْيَةَ من خْرَّةٍ كَانَ أو أَمَة. 

وَفي رِوَايّة: وَهُوَ وَلَدُ زنى لآفل أُمَه مَنْ كَانُوا - خْرَّةً أو أَمَةَ. وَذَلكَ فيمَا اسْتُلْحقَ في أَوَّل الْإِسْلام؛ قُمَا 
اقْنَسَمَ من مَالٍ قَبْلَ الإسْلام فَقَذْ مَضَى " وَهَذَا لأفل الْحَديث في إِسْنّاده مَقَالَ؛ لأنَّهُ من روَايّة مُحَمّد بْن 
رَاشْدٍ المككوليَ. 

وَكَانَ قَوْمْ في الْجَاهليّة لَهُمْ إِمَاءْ بَعَايَا فَإدَا وَلَدَتْ أَمَهُ أَحَدهمْ وَقَد وَطَنَهَا غَيْرُهُ بالزَّنَى فَرْبّمَا اذّعَاهُ 
سَيدُهاء وَرُيّمَا اذَعَاهُ الزّانِي وَاخْتَصَمَا في ذَّلكَء حَتَّى قَامَ الْإسْلَام, فَحَكَمَ النبىُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم 
بالْوَلّد للسيّد؛ لأَنَهُ صَاحبُ الفرّاشء وَنَفَاهُ عَلَى الرَّاني. 

ثُمَّ تَضَمّنَ هَذَا اديت أُمُورًا: 

منها: أنّ الْمُسْتَلْحَقَ إِذَا استلحق بَعْدَ أبيه الذي يُذْعى لَه اذَّعَاهُ وَرَتَتُهُ فَإنْ كَانَ الْوَلَدُ من أَمَةَ يَمْلكُهَا 
الْوَاطئٌ يَوْمَ أَصَّابَهَا فَقَدْ َحقّ بِمَن اسْتَلْحَقَه يَغني إِذَا كَانَ الّذي اسْتَلْحَقَهُ وَرَنَةٌ مَالك الْأَمَة وَصَارَ ابْنَهُ 
من يَوْمئذٍ ليس لَهُ مما قُسَمَ قَبْلَهُ منَ الميراث شَيْءْ؛ لأَنَّ هذا تَخْدِيدُ حُكُم نَسَبهء وَمنْ يَوْمئَذٍ يَثْبْتُ 
نَسَبْهُ فَلّا يَرْجِعُ بمَا اقَنُسِمَ قَبْلَهُ من الميرّاث؛ إذْ لَمْ يَكْنْ حْكْمْ الْبْنوَةَ تابنا وَمَا أذرَكَ من ميرَاثِ لَمْ 
يُقَسَّمْ فَلَهُ تصيبَة مئة؛ لأَنَّ الْحُكُم تَبَتَ قَبْلَ قَسْمه الميرَاتء فَيَسْتَحقُ منة نَصيبَهُ؛ وَهَذَا نَظيرُ مَنْ أَسْلَمَ 
عَلَى ميرَاثْ قَبْلَ قَسْمهء قُسمَ لَهُ في أَحَد قَوْلَي الْعْلَمَاء وَهُوَ إخدى الرَوَايَتَيْنَ عَنْ أحمد, وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ 
قَسْم الميرّاث فَلَا شَيْءَ لَه فَتُبُوتُ النّسَب هَاهُنَا بِمَنْزْلَة الإسْلام بِالنْسْبَة إلى الميرّاث. 

قَوْلْهُ: " وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الذي يُدْعَى لَه أَنْكَرَهُْ " هَذَا يُبَيَنُ أنَّ التَّنَارُْعَ بَيْنَ الْوَرَتَة وَأَنّ الصُورَةَ 
الأولى أَنْ يَسْتَلْحقَهُ وَرَتَةُ أبيه الذي كَانَ يُدْعَى لَه وَهَذه الصّورَةٌ إِذَا اسْتَلْحَقَهُ وَرَتَتُهُ وَأَبُوهُ الذي يُذْعى 
لَهُ كان يُنْكرُء فَإِنَهُ لا يُلْحَقُ؛ لأَنّ الْأّصْل الذي الْوَرَتَة خَلَفَ عَنْهُ مُنكرٌ له فَكَيْف يُلْحَقُ به مَعَ إنكَاره؟ 
فْهَدًا إِذّا كَانَ منْ أَمَةَ يَمْلكْهَاء أمّا إِذَا كَانَ من أَمَةَ لَمْ يَمْلفْهَا أ من خُرَةٍ عَاهرَ بهاء فإلة لا يلْحَقَ ولا 
يَرِثْ وَإِن اذَّعَاهُ الْوَاطىٌ وَهُوَ وَلَدْ رَنْيَةَ من أَمَةَ كَانَ آؤ من خُرَةٍء وَهَذَا + حْجَّهٌ الْجُمَهُور عَلَى إسحاق 
وَمَنْ قَالَ بقوله: إِنّهُ لا يَلْحَقُ بالرّاني إذَا اذَّعَادُ وَلَا يَرِتُهُ وَأَنَهُ وَلَدْ زئَى لهل أمّه مَنْ كَانُواء خُرَّةَ 
كَانَتْ أ أَمَةَ. 


وَأَمّا ما اقَنُسِمَ من مَالٍ قبل الإسْلام فَقَذ مَضَىء فَهَدَا الحَديث يَرْدُ قَولَ إسحاق وَمَنْ وَافَقَهُء لَكنَّ فيه 


مُحَمَّدَ بْنَ رَاشْدِء وَنَحْنُ نَخْتّحُ بعمرو بْن سَعَْبء فَلا يُعَلّلْ الحديث به فَإِنْ تَبَتَ هَذَا الحديث تَعَيّنَ القؤل 
بمُوجَبه وَالْمَصيرٌ إِلَيِه وَإِلّا فَالْقَوْلُ قل إسحاق وَمَنْ مَعَه وَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ. 

[ذكْرُ الْحُكُم الذي حَكَمَ به على بْنُ أبي طَالب رَضيّ الله عَنْهُ في الْجَمَاعَة الَّذِينَ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ في 
طهْرٍ وَاحدٍ ثم تَنَارَعْوا الْوَلَدَ] 

5 فأفرَع بَْنَهُمْ فيه َم بَلْعْ اللي صَلَّى الله عله وَسَلّمَ فضّحك وَلَمْ ينْرْهُ ذَكَرَ أبو داود وَالنْسَائِيّ في 
" سُننَهِمَا " من حَديث عبد الله بن الخليل» عَنْ زَيْد بْن أَرْقَمَ رَضيّ الله عَنهُ قَالَ: ( «كُنْتُ جَالسًا عند 
النَِّيّ صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ فَجَاءَ رَجُلَ من أهل الْيُمْن فَقَال: إن تَلَانَةَ نَقَرِ من أهل الْيَمَن أَنَا عليا 
يَخْتَصمُون إِلَيْه في وَلَدِ قَدْ وَفَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ في طْهْرٍ واحدء فَقَالَ لاتْنَيْن: طيبًا بالود لهَذدّاء فَعلَياه ثم 
قَال: لاثنَيْن طيبًا بِالْولّد لهَدَاء فَعَلََا ثم قَالَ: لاثنَْن طيبًا بِالْوَلّد لهَدَاء فَعلَيَاه فَقَالَ أَنْتُمْ شَرَكَاءْ 
مُتَشَاكسُونَ, إِني مُفْرع بَيْنَكُه فَمَنْ قرع قَلَهُ الْوَكُ وَعَلَيْه لصّاحبَيْه ثُلَنًا الذية» فَأَقْرَع بَيْنَهُم فَجَعَلَهُ 
لمَنْ قُرع؛ فَضّحكَ رَسُولُ الله صَلّى اللَُّ علَيْهِ وَسَلّمَ حَنّى بَدَتْ أَضْرَاسُة أو تَوَاجِدُهُ» ) . وَفي إِسْنّاده 


ووس م 


يحيى بن عبد الله الكندي الأجلح. وَلَا يُحْتَجُ بحديثه؛ لَكنْ رَوَاهُ أبو داود وَالنَّسَائِىٌ بِإِسْنَادٍ كُلْهُمْ ثقَات 
إلى عبد خير عَنْ رَيْد بْن أَرْقَمَ قَالَ: ( «أتيّ علي بْنُ أبي طالب بِثَلَانّة - وَهُوَ بِالْيَمَن - وَقَعُوا عَلَى 
امْرَأَةٍ في طْهِرٍ وَاحدء فَسَأَلَ انَين: أتُقرّان لهَدًا بالْوَلّد؟ قَالَا: لا. حَتَى سَأَلَهُمْ جَميعَاء فُجَعَلَ كُلّمَا سَلَ 
انْنَيْن قَالَا: لاء فَأقْرَعَ بَيْتَهُم فََلْحَقَ الْوَلَدَ بالّذي صَارَتْ عَلَيِْه الْقْرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ تُلْتّي الذيّة: قَالَ فَذْكَرَ 
ذلكَ للذّبيَ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّهَه فُضحك حَنَّى بَدَثْ نَوَاجِدَُةُ» ) . وَقَذ أعلٌ هذا الحديثُ بأنّهُ رُويَ عَنْ 
عبد خير بإِسْقَاط زَيْد بن أَرْقُمَ فيَكُونْ مُرْسَلا. قَالَ النّسَائِيُ: وَهَذَا أَصْوَبُ. وَهَذًا أَعجَب؛ فَإِنَّ إسْقَاطٌ 
َيْد بْن أَرْقَمَ من هَذَا الحديث لا يَجْعَلُهُ مُرْسَلَا فَإنّ عبد خير أَذْرَكَ عليا وَسَمعَ منْهُ» وعلي صَاحبُ 
القصّة, فَْهَبْ أنَّ رَيْدَ بْنَ أرْقُمَ لا ذكرَ لَهُ في السّنّد. فُمنْ أَيْنَ يَجِيءُ الإزسّال؟ إلا أَنْ يُقَالَ: عبد خير لَمْ 
يُشَاهد ضخ النَبيّ صَلّى الله عله وَسَلُمَ!ا وَعليٍّ إِذَ ذَاكَ كَانَ بالْيَمَنء وَإِنمَا شاه ضخكة صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ رَيْدُ ْنُ أَرْقَمَ أو غَيْرُهُ منَ الصَّحَابَة وعبد خير لَمْ يَدْكْرْ مَنْ شَاهَد ضَحكَة؛ فَصَارَ الْحَديث 
به مُرْسَلا. فَيْقَالَ إِذَا: قَذْ صّحّ السَّنَدْ عن عبد خير عَنْ زَيْد بْن أَرْقَمَ مُنَصلاء فَمَنْ رَجَّحَ الاتصّالَ لكؤنه 
زِيَادَةَ من الثقة فَظَاهرٌء وَمَنْ رَجّحَ روَايَةَ الأخفظ وَالْأَضْبَط وَكَانَ التَّرْجِيحُ من جَانبه. وَلَمْ يَكْنْ عَليّ قد 
َخبَرَهُ بالقصّة - فَعَاَُهَا أن تَكُونَ مُرْسَلَةٌ وَقَدْ يَقَوَى الْحَديثُ بروايّته من طريقٍ أَخْرَى مُتّصلًا. 

وَبَعدُ فَاخََف الْفقَهَاءُ في هذا الخفم, فَدَهَبَ إِلَيِه ساق بْنْ رَاهوَيْهِ وَقَالَ: هو السّنّة في دَغوى الْولّد, 


وَكَانَ الشّافعيٌ يَقول به في الْقَديم وَأَما الإِمَامُ أَحْمَدُء فُسُئلَ عَنْ هَذَا الحديثء فَرَجّحَ عَلَيْه حَديتَ الْقَافَهَ 
وَقَالَ: حَديثُ القافة أَحَبُ إِلَيَّ. 

وَهَاهْنَا أَمْرَان أَحَدُهُمَاهٍ دُخُول الْقْزْعة في النَّسّبء وَالثّاني: تَعْرِيمُ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقْرْعَهٌ تُلْثَىْ دية 
وده لصّاحبَيْه. وَأَمّا الْقَرْعَةُ فَقَد تُسْتَعْمَلُ عنْدَ فُقَدَان مُرَجَح سوّاها من بَيْنَ أو إِقْرَارِ أو قَافَةِ وَلَيس 
بِبَعيدٍ نَعْيينُ الْمُسْتَحقَ بِالْقّزعة في هذه الحالء إِذْ هيّ غَايَة الْمَقدُور عَلَيْه من أَسْبَاب تَرْجيح الدّعْوَى 
وَلَهَا دُخُولَ في دَعْوَى الأَمْلاك الْمُرْسَلَة الّتي لا نَتْبَْتْ بقريئة وَلَا أَمَارَة فَدُخُولْهَا في النَّسَبِ الذي يَنْبْتُ 
بمُجَرّد الشّبّه الْخَفيَ الْمُسْتند إلى قَول القَائف أَؤْلى وَأَخْرَى. وَأَمَا أَمْرُْ الدذيّة فَمُْشْكلٌ جدّاء فَإنَّ هذا لَيسَ 
بمُوجب الدّيّة» وَإِنّمَا هو تفويتُ نَسَّبه بخْرُوج الْقَرْعَةء فَيْقَالْ وَطْءٌ كُلَ وَاحَدٍ صَالحٌ لجَغل الْوَلَد لَه فَقَد 
فَوْتَهُ كُلُ وَاحدٍ مِنْهُمْ عَلَى صَاحِبَيْهِ بقطنه؛ وَلَكن لَمْ يَتَحَقَّقْ مَنْ كَانَ لَهُ الْوَلَدُ منْهُمْء فَلَما أَخْرَجَتَهُ 
الْقَرْعَةٌ لأَحَدهم صَارَ مُقَوْنَا لنَسّبه عن صَاحبَيْه فَأَخْرِيَ ذَلكَ مَجْرَى إثلاف الْوَلّده وَنَرَلَ الثَلانَةُ مَنْزلَة 
أب وَاحدء فُحصّةٌ الْمُثلف مئة ثُلْتُ الدذيّة: إِذْ قَذْ عاد الْوَلَدْ لَه فُيَعْرَمُ لكل من صَاحبَيْه مَا يَخْصّهُ وَهُوَ 
كُلْثُ الذية. 

وَوَجْه آخَرُ أَخْسَنْ من هَذَاء أَنهُ لَمَا أثلقة عَلَيْهِمَا بوطنه وَلُحُوق الْوَلَد به وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُ قيمته. 
وَقِيمَةٌ الود شَرْعَا هيّ ديَتُهُ فَلَرمَهُ لَهُمَا تُلَتَا قيمته وهيّ ثُلْتَا الديّة» وَصَارَ هَذَا كَمَنَ آلف عَبْدَا بَيْنَهُ 
وَبَيْنَ شَرِيكَيْن لَه فَإِنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تلنَا القيمة لشَريكَيْهء فَإثلاف الْوَلّد الخرَ عَلَيْهمَا بحُكم الْقَرْعَة 
كَإِنلاف الرّقيق الذي بَيْنَهُم. 


وَنَظيرُ هذا تَضْمينُ الصّحابَة الْمَعْرُورَ بِحُرَيّة الأَمَة قيمَةٌ أؤلاده لسَيّد الأمَة لَمَا فَاتَ رَقُهُمْ عَلَى السَّيّد 
لحْرَيّتهِمْ وَكَانُوا بِصَّدَد أَنْ يَكُونُوا أَرقَّاءَ» وَهَذَا أَنْطَفْ ما يَكُونُ من القيّاس وَأَدَقُهُ وَأَنْتَ إِذَّا تَأَمَْتَ كَثيرًا 
من أفيسَة الْفْفَهَاء وَتَشْبِيهَاتهم وَجَدتَ هَدَا أَفَوَى منْهَاء وَأَلْطَفَ مَسْلَكَا وَأَدَقَ مَأَخَذَا وَلَمْ يَضْحَكَ منة 
لني صَلَّى اللّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ مدّى. 

وَكَد يُقَالُ: لا تَعَارْضَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْتَ حَديث الْقَافَة» بَلْ إن وجدت الْقَافَةٌ تَعيّنَ الْعَمَلْ بهاء وَإِنْ لَمْ تُوجَذ 
قَافَةٌ آو أَشْكل عَلَيْهِمْ نَعيّنَ الْعَمَلْ بِهَذَا الطّريقء وَالَه أَعْلَمُ. 

[َفَصْل ذكْرُ حُكُم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ في الْوَلّد مَنْ أَحَقُ به في الْحَضَائَة] 

ذَكُرُ حكُم رَسُول الله صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الْوَلَد مَنْ أَحَقُ به في الْحَضَانّة رَوَى أبو داود في " سُئّنه 


" من حَديث عَمرو بْن شعَيْبء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهِ عَبْد الله بْن عَمْرو بْن الْعقاص ( «أنَّ امْرَأَةَ قَالَتْ: يَا 


رَسُول الله إنَّ ابني هَذًا كَانَ بَطني لَهُ وعاءًء وَتَّذِيي لَهُ سقَاءٌ وَحجْري لَهُ حوَاءً. وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّنِي 
فأرَا أنْ يَنتَعَهُ منّيء فَقَالَ لها رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْت أَحَقُ به مَا لَمْ تذححي» ) . 
وَفي " الصَّحيحَيْن ": من حَديث الْبَرَاءِ بْن عازبء ( «أنَّ ابْنَةَ حمزة اخْتَصّمَ فيهَا علي وجعفر وزيد. 
فَقَالَ علي: أنَا أَحَقُ بها وَهيّ ابْنَُ عميء وَقَالَ جعفر: ابْنَةُ عَمَي وَخَالَتُهَا تختي, وَقَالَ زيد: ابْنَةُ أخي؛ 
فقضّى بها رَسُولْ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لخَالتهَاء وَفَالَ: الْخَالَةٌ بمَنزلة الأم» ) . 


وَرَوَى أَهْل السّئّن من حَديث أبي هُرَيْرَةَ رَضيّ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُول الله صَلّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ ( «خَيّر 
عُلَامَا بَيْنَ أبيه وَأمَه» ) . قَالَ الترمذي: حَديثٌ صَّحيحٌ. 

ورك فل الشتن انا غنة يران امااة شعت ققائت :ريا سول نوهي نري أن يذ قت 

"» قَقَالَ رَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُنِي في وَلَدي؟ فَقَالَ رَسُولْ الله صَلَّى اللَُّ عليه وَسَلّم: " هَذًا أَبُوكَ وَهَذه أَمّكَ 
وَخُدْ بيد أَيَهِمَا شت " فَأَحَدْ بيد أَمَه فَانَطَلَقَتْ به» ) . قَالَ الترمذي: حَديثُ حَسَنٌ صَحيحٌ. 

وفي " سُئّن النّسَائيَ ": عَنْ عبد الحميد بن سلمة الأنصاريء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَه ( «أنَّ جَدَّهُ أَسْلَمَ 
وَأَبَت امْرَأَتُهُ أن تُسْلمَ فَجَاءَ بابْن لَهُ صَغير لَم يَبْلْ قَال: فَأَجْلَسَ اللي صَلَّى الَّهُ عليه وَسَلّمَ الب 
هَاهْنَا وَالَأمَ هَاهناء ثُمَ خَيّرَهُ وََالَ: " اللَّهُمَ افده " فَدَهَبَ إِلَى أبيه» ) . 


وَرَوَاهُ أبو داود عَنْهُ وَقَالَ: أَخْبَرَني جَدَي رافع بن سنانء ( «أنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَت امْرَأَنهُ أن تُسْلمَء فَأتَت 
لني صَلَى الله علَيْه وَسَلّمَ فَُالَثْ: التي وَهيّ فُطيم أو شَبْهَةء وَقَالَ رافع: ابْئتي» فَقَالَ لَهُ رَسُول الله 
صَلَى اله علنْه وَسَلَّ: " افد تاحيَةٌ ". وَكَال لهاء " افغدي تاحيّةٌ ". فَأفْعد الصَبية َننّهمَا ُمَ قل " 
اذْعْوَاهَا " فَمَالَتْ إِلَى أُمَهَاء فَقَالَ الل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم: " اللّهُمَ افدها ", فَمَالَتْ إِلَى أبيهَا 
فَأَخَدَّهَا» ). 

[فَصْل الْكَلَامِ عَلَى هذه الأَخكَام] 

ما الحديث الْأَوَلَُ فْهُوَ حَديثٌ اخْتَاجٍ النَامِنُ فيه إلى عمرو بن شَعَيْبء وَلَمْ يَجدُوا بُدَا منَ الاختجّاج هُنَا 
به. وَمَدَارُ الحديث عَلَيْهه وَلَئِسَ عن النَّبِيّ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ حَديتُ في سُقُوط الْحَضَائّة بالنّزُويجَ 
غَيْرَ هَدَاء وَقَد دَهَبَ إِلَنْه الْأَدمَةُ الأَرْبَعَةُ وَغَيْرُهُمء وَقَذ صَرَّحَ بأَنّ الجدّ هو عَبْد الله بْنُ عَمْروء فْبَطَلَ 
قَوْلَ مَنْ يَقُول: لَعَلَّهُ محمد وَالكُ شعيب. فَيَكُونُ الَديث مُرْسَلًا. 


وَقَدْ صّحٌ سَمَاعْ شعيب من جَدَه عَبْد الله نْن عَمْروء فَبَطَلَ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إنَّهُ منْقَطء وَقَّد احج به 
البُخَاريُ خَارجَ صّحيحه؛ وَنَصّ عَلَى صحّة حَديئه؛ وَقَالَ: كَانَ عبد لله بْنُ الزْبَيْرِ الحُمَيْدِيُ» وأحمد. 
وإسحاق؛ وعلي بن عبد الله يَحْتَجُونَ بحديثه, فَمَن النَّاسسْ بَعْدَهُه؟ ! هذا لَفْظه. وَقَالَ إمْحَاق بْنْ 
رَاهَوَيْهِ:ٍ هُوَ عنْدَنَا كأيوب عَنْ نافع عن ابْن عُمَرَ. وَحَكَى الحاكم في " عُلُوم الحديث " لَهُ الاثقاق عَلَى 
صحّة حديثه. وَقَالَ أحمد بن صالح: لَا يُخْتَلَفْ على عبد الله أَنْهَا صَّحِيفَة. 

وَقَوْلُهَا: " كَانَ بَطني وعاءً " إِلَى آخره. إِذْلَاءً منْهَاء وَتَوَسْلَ إِلَّى اختصّاصهًا به. كَمَا اختَصّ بها في 
هذه الْمَوَاطن التَّلانَة وَالَآَبُ لَمْ يُشَارَعُهَا في ذَلكَ» فَنَبَهَتْ في هَذَا الالختصّاص الَّذي لَمْ يُشَارعْهَا فيه 
الْأَبْ على الاختصّاص الذي طَلَبَنَهُ بالاستفتّاء وَالْمُخَاصَمَة. 

وَفي هَذَا دَليلٌ عَلَى اغتبَار الْمَعاني وَالْعلّلء وَتَأثيرهَا في الْأَحْكَام وَإِنَاطَتَهَا بهَاء وَأَنَّ ذَلكَ أَمْرٌ مُسْتَقرٌ 
في الفطر السَّليمّة حَنَّى فطر النَّسَاءء وَهَدَا الصف الذي أذلّث به الْمَرْأَةُ وَجَعَلَنْهُ سَبَبَا لتغليق الْحُكُمِ به 
قَذ قَرَرَهُ اللي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم وَرَتّبَ عَلَيِْه أَكْرَهُ وَل كَانَ بَاطلا أَلْغَاهُ بَلْ تَرْتيبُهُ الْحُكُمَ عَقِيبَهُ 
دليل عَلَى تأثيره فيه وَأَنَهُ سَبَبْهُ. 

وَاسْتّدلَ بالتديث عَلَى الْقَضَاء عَلَى الْعَائب, فَإنّ الَأَبَ لَمْ يُذْكَرْ لَهُ حُضُورٌ وَلَا مُخَاصَمَةٌ وَلَا دلَالَةٌ فيه 
لأَنَهَا وَاقَعَةٌ عَيْنِ فَإِنْ كَانَ الَأَبُ حَاضرًاء فَظَاهِرٌء وَإِنْ كَانَ غَائبًا فَالْمَرَْةٌ إنَمَا جَاءَتْ مُسْتَفتيَة أَفْتَاهَا 
لني صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ مفْتضَى مَسَأَلَتَهَاء وَإِلّا فلا يُقبَلُ قَوْلُهَا علَى الرّوج إِنَّهُ طَلَقَهَا حَنّى يُحَْمَ لَهَا 
بِالْوَلّد بمْجَرّد قَوْلهًا. 

[فصل الْأمُ أَحَقٌ بِالّْوَلّد من الْأَب] 

وَدَلَ اديت عَلَى أَنَّهُ إذَّا افْتَرَقَ الْأَبَوَان وَبَيْنَهُمَا وَلَدْ فَالَأُمُ أَحَقُ به من الأب مَا لَمْ يَقُمْ الأ ما يَْنَعْ 
َفديمَهَاء أو بالود وَصْف يَفْتَضي تَخْييرَُ وَهَدَّا مَا لا يُرَفُ فيه نرَاغء وَقَدْ قَضَى به خَلِيقَةٌ رَسُول الله 
صَلَّى الله عليْهِ وَسَلَمَ أبو بكر عَلَى عُمَرَ بْن الْخَطَابء وَلَمْ يُكز عَليْه نكر 

فَلَمَا ولي عمر قَضَى بمثله, فَرَوَى مالك في " الْمُوَطَّأ ". عَنْ يَحْيَى بْن سَعدٍ أَنّهُ قَالَ سَمعْتُ الْقَاسِمَ 
بْنَ مُحَمّدٍ يَقُولَ: (كَانَثْ عنْدَ عْمَرَ بْن الْخَطَّاب رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ امْرَأَةٌ منَ الْأَنصّارء فَوَلَدَتْ لَهُ عاصم بن 
عمرء ثُمَّ إنّ عمر فَارَقَهَاء فَجَاءَ عمر قُبَاءَ» فَوَجَدَ ابْنَهُ عاصما يَلْعَبُ بفنَاء الْمَسْجدء فَأَخَذَ بقضده. 
فُوَضَعَةُ بَيْنَ يَدَيْه عَلَى الدّابّة: فَأَدرَكَتَُ جَدّهُ العام فنَارَعِنَهُ إيَاهُ حت أنََا أََا بَْرِ الصّديق رَضي الله 


عَنْهُ فَقَالَ عمر: ابنيء وَقَالَت الْمَرْآَُ: ابني. فَقَالَ أبو بكر رَضيّ الله عَنْهُ: خَلَ بَيْنَهَا وَبَيْئَهُ فُمَا رَاجَعَهُ 
عمر الْكَلَامَ) . 


قَالَ ابْنُ عَبْد الْبَرَمْ هَذَا خَبَرْ مَشْهُورٌ من وَجُوهٍ مُنْقَطعَة وَمُنَّصَلَة تَلَقَاهُ أل الْعلم بِالْقَبُول وَالْعَمَل, 
وَرَوْجَةُ عمر أَمُ انه عاصم: هيّ جميلة ابنة عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري. 

قال وَفيه ليل عَلَّى أَنَّ عمر كَانَ مَدْهَبُهُ في ذُلكَ خلّافَ أبي بكر. وَلكنَّهُ سَلّمَ للْقَضَاء ممَنْ لَهُ الْحَكُمُ 
وَالإِمضَاءًء ثم كَانَ بَعْدُ في خلافته يَقضي به وَيُفتيء وَلَمْ يُخَالفَ أبا بكر في شَيْءٍ منْهُ مَا دَامَ الصَّبيُ 
صَغيرًا لا يُمَيَرُ وَلّا مُخَالفَ لَهُمَا من الصَّحَابَة. 

وَذَكَرَ عبد الرزاق» عن ابن جُرَيْجء أَنَهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَطَاءٍ الْخْرَاسَانيّ» عن ابن عَبَّاسِ قَالَ: (طَلَقَ عْمَرُ 
بْنُ الْخَطَّابِ امْرَآَتَهُ الأَنْصَاريّةٌ أَمَ اننه عاصم, قُلَقِيَهَا تَحْملُهُ بمُحَسَّرء وَقَذ فُطمَ وَمَشَىء فَأَخَدٌ بده 
يَنتَرْعَهُ منْهَاء وَنَارَعَهَا إِيَاهُ حَنَى أَوْجَّع الْعْلَامَ وَبَكَى وَقَالَ: أَنَا أَحَقُ باني منكء فَاخْتَصَمَا إلى أبي 
بكر فَقَضَى لَهَا به وَقَالَ: ريحُها وَفرَاشَهَا وَحَجْرُهَا خَيْرَ لَهُ منكَ حَتّى يَشْبٌ وَيَخْتَارَ لنفسه) . وَمُحَسَرٌ:ٍ 
سُوق بَيْنَ قُبَاءَ وَالْمَديئّة. 

وَدُكرَ عن التَّوْرِيَه عن عاصم. عَنْ عكرمة قَالَ: (خَاصَمَت امْرَأَةُ عمر عمر إِلَى أبي بكر رَضي الله 
عَنْهُ وَكَانَ طَلَّقَهَاه فَقَالَ أبو بكر رَضيّ الله عَنْهُ: الْأمُ أغطف. وَأَلْطَفْء وَأَرْحَمْ وَأَخْنَى وَأَرْأَفْ: هي 
أَحَقُ بوَلَدهَا مَا لم نَتَرَوَخِ.) 

وَذْكرَ عَنْ معمر قَالَ: سَمِعْتُ الزّهْريَ يَقُول: إِنَّ أبا بكر قَضَى على عمر في ابنه مَعَ أَمَهء وَقَال: (أَمهُ 
أَحَقّ به مَا لَمْ تَتَرَوَخ) 


وَفَعَتْ مَرَةَ وَاحَدَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِخْدَاهُمَا؟ 
قيل: الْأَمْرُ في ذَلكَ قَرِيبٌء لأنّهَا إن كَانَتْ من الأ فَوَاضع. وَإِنْ كَانْتْ من الْجَدَّة فَقَضَاءُ الصَّديق رضي 
للَّهُ عنهُ لَهَا يَدْلُ عَلَى أَنَّ الأمَ أؤلّى. 


فصل يُقَدَمُ الآَبُ في ولايّة الْمَال وَالنّكَاح وَتُقَدَمْ الم 
الحَضَانّة وَالرََضَاع 


وَالْولَايَةٌ عَلَى الطفل تَؤعان: نَع يُقَدَمْ فيه الْأَبْ عَلَى الأمَ وَمَنْ في جهتهاء وَهيّ ولَايَةٌ الْمَال وَالنّكَاح 
نوع نَم فيه الام على الأب وه وليه الخضّانة وَالرْضَاعء وَقدَمَ كلمن الْأبَوين فيما عل له من 
دلكَ لتَمَام مَصْلّحَة الْوَلّده وَتُوقَفُ مَصَلَحَنُهُ عَلَى مَنْ يلي ذَّلكَ من أَبَويِهه وَتَحْصل به كقَاتَتهُ. 

وَلَمَّا كَانَ النْسَاءْ أغرّف بالتَّرْبِيَة وَأَقَدَرَ عَلَيْهَا وَأَصْبَرَ وَأَرْآف وَأَفْرَعٌ لَهَا؛ لدّلكَ قُدَمَت الْأمُ فيها عَلَى 
الأب. 

وَلَمّا كَانَ الرَجَالُ أَقُوَمَ بتخصيل مَصَلَحَة الْوَلَد وَالاختياط لَهُ في الْبُضْعء قُدَمَ الأَبْ فيهَا عَلَى الم فَتَقدِيم 
الَأ في الْحَضَائَة من مَحَاسن الشّريعة وَالاختيّاط للَْطفَال وَالنَّظر لَهُم وَتَقْدِيمْ الأب في ولايّة الْمَال 
وَالتّزُويج كَذَلكَ. 

إذَا غرف هَذَا فَهَلْ قُدَمَت الْأمُ لكؤن جهتها مُقَدَمَةَ عَلَى جهة الْأبّوَة في الْحَضَائة؛ فَقدَمَتْ لأَجْل الْأَمُومَةَ 
أو قُدَمَتْ عَلَى الأب, لكؤن النّسَاء أَقُوَمَ بمَقَاصد الْحَضَائَة وَالتَّرْبِيَة منَ الذّكُورء فَيَكُونُ تَقْديمُهَا لأخِل 
الْأنُوئّة؟ قفي هَذَا للنّاس قَوْلَان وَهُمَا في مَذْهَبٍ أحمد يَظْهَرُ أَتَرْهُمَا في تَقْديم نسَاء الْعَصَبَّة عَلَى 
قارب الْأم أو بالعفس. كَأْمَ الأ وَأَمَ الأب وَالأخت من الأب, وَالْأَخْت من الْأمَ, وَالْخَالنَ وَالْعَمَّهَ 
وخَانة الأ وخانة الأب» وَمَن يُذلي من الخالات وَالمّات بأم؛ وَمَنْ يُدذْلي مِنْهْنَ بأَبء ففيه رِوَايَتَان عن 
الإمَام أَحْمَدَ. إِخْدَاهُمَا: تَقْدِيمُ أَكَارب الْأَم عَلَى أَقَاربِ الأب. وَالتَانِيَةُ وَهيَ أَصّحُ دَليلًا وَاخْتِيارُ شيع 
الإسلام ابْن تَنِميّةَ: تَقْدِيمُ أقَارب الأب, وَهَذَا هُوَ الذي ذَكَرَهُ اخرّقى في " مُخْتَصّره " فَقَالَ: وَالْأَخْتُ 
من الأب أَحَقُ من الأخت من الْأَمَ وَأَحَقُ من الْخَالَة وَخَالَةُ الأب أَحَقُ من خَالَة الم وَعَلَى هَدَا فَأمُ 
الأب مُقَدَمَة عَلَى أمَ الْأَمَ كَمَا نص عَلَيْه أحمد في إختى الرَوَايَتَيْن عَنْهُ. 

وَعَلَى هذه الرَوَايَة» فَأَقَابُ الأب من الرَجَال مُقَدّمُونَ عَلَى أَقَارب الأ وَالَأَخُ للَأَب أَحَقُ من الأخ للَأم. 
وَانْعَمُ أونَى من الْخَالء هَذَا إن قُلْنَا: إِنَّ لأقَارب الْأَمَ من الرَجَال مَدْخَلّا في الْحَضَائة, وفي ذَلكَ وَجْهَان 
في مَذْهَبِ أحمد والشافعي. أَحَدُهْمَاء أَنَهُ لا حَضَائَةٌ إلا لرَجُلِ من الْعَصَبَة مَحْرَمٌ أو لامْرَأَةٍ وَارتَة و 


مُدْلِيَةٍِ بعصَبَة أو وَارثُ. 


وَالتثّاني: أَنَّ لَهُمْ الحضَائة؛ وَالنّفْرِيعْ عَلَى هذا الوخْه وَهُوَ قَوْلَُ أبي حنيفة؛ وَهَدًا يَدْلَُ عَلَى رُجْحَان 
جهة الْأَبْوّة علَى جهة الْأمُومَة في الحضاتة, وَأَنَّ الَأمَ إِنَمَا قُدَمَتْ لكؤنها أَنْتّى لَا لتفديم جهتهاء إِذْ لو 
كَانَ جِهَنُهَا رَاجِحَةً لَتَرَحّحَ رجَالْهَا وَنِسَاوُهَا عَلَى الرّجَّال وَالنّسَاءِ من جهة الأب وَلَما لم يَتَرَجّحْ 
رجَانُهَا انَقَاقًا فَكَذَلكَ النْسَاءُء وَمَا الْفَرْقُ امور ! 

وَأَيْضًا فَإنّ أصُول الشّزع وَقَوَاعدَهُ شَاهدةٌ بد بتقديم أقَارب الأب في الميرّاث. وولايّة الماح وَولَاية 
الْمَؤت وَغَيْر ذلك وَلَّمْ يُعْهَذ في الشّزع تقد َْديمُ قَرَابَة الأ عَلَى قَرَابَة الأب في حُكم من الْأَحْكَام؛ فَمَنْ 
َدَمَهَا في الْحَضَائّة فَقَدْ خَرَجَ عَنْ مُوجَب الدّليل. 

فَالصّوَابْ في الْمَأَخَدْ هُوَ أن الْأمَ إِنمَا قُدَمَتْ لأَنَّ النّسَاءَ أَرْفْقُ بالطفلء وَأَخْبَرُ بتَزبيتهه وَأَصْبَرُ عَلَى 
ذلك وَعَلَى هَذَا فَالْجَدَةُ أمُ الأب أَوْلَى من أَمَ الأ وَالْأَخْتْ للأب أَوْلى من الْأَخْت للأة, وَالْعَمَّةُ أؤلى من 
الْخَالَةَ كَمَا نص عَلَيْهِ أحمد في إِحْدّى الرَوَايَتَيْن وَعَلَى هَذَا فَتُقَدَمْ أم الأب علَى أب الأبء كَمَا تُقَدَ م الم 
عَلَى الأب. 

وَإِذَا تَقَرَرَ هذا الْأَصْل فَهُوَ أَصْل مُطَردٌ مُنْضَبطٌ لا تَتَنَاقَضُْ فْرُوَعْدُء بَلْ إن انَفَقَت الْقَرَابَةٌ وَالدَّرَجَةُ وَاحدَةٌ 
قُدَمَت الْأَنَتى عَلَى الذّكرء فَتْقَدَمْ اأَخْتْ عَلَى الأخ. وَالْعَمَةُ عَلَى الْعَمَ, وَالْخَالَةُ على الْخَالء وَالْجَدَّهُ عَلَى 
الْجَدَ وَأَصْلّهُ تَقديم الأم عَلَى الآب. 

وَإن اخْتَلَقَت الْقَرَابَةُ قُدَمَتْ قَرَابَةٌ الأب عَلَى قَرَابَةَ الأ فَتُقَدَمْ الأخث للب عَلَى الْأخْت للأة, وَالْعَمَةُ 
عَلَى الْخَالَهَ وَعَمَّةُ الأب عَلَى خَالته. وَهَلْمَ جَرًَا. 

وَهَذَا هُوَ الاغتبَّارٌ الصَّحيحٌ وَالْقِيَامنُ الْمُطَردُء وَهَدَّا هُوَ الذي قَضَى به سَيّدُ قُضَاة الإسْلام شريح. كَمَا 
رَوَى وَكيعٌ في " مُصَّنّفه " عن الحسن بن عقبة؛ عَنْ سَعيد بْن الْحَارث قَالَ: اخْتَصَمَْ عَم وَخَالٌَ إلى 
شريح في طفلء فَقَضَى به للْعَمَء فَقَالَ الْخَالُ: آنا أذفق عَلَيْه من مَاليء فَدَفْعَهُ إلَيْهِ شريح. 

وَمَنْ سَّلَّكَ غَيْرَ هذا الْمَسْلّك لَمْ يَجذ بُذَّا منَ التّنَافُضء متَاله: أَنَّ الثَلَانَةَ وأحمد في إخدى روَايَتَيِه 
يُقَدَمُونَ أمّ الَأ عَلَى أَمَ الأَبء كُمَّ قَالَ الشّافعى في ظاهر مَذُهبه وأحمد في الْمَنْصُوص عن تُقَدّم 
الأَخْتُ للآب على الأخت للأة, قَتَرَكُوا القيياسء وَطَرَدَهُ أبو حنيفة والمزني وابن سريح فَقَانُوا: تُقَدّم 
الأَخْتُ للأم عَلَى الْأَخْت للآب. قَالُوا: لأنَهَا ثذلي بالأة» وَالْأَحتُ للآب بالآب, فَلَمَا قُدَمَت الْأمُ عَلَى الْأَبٍ 
قُدَمَ مَنْ يُدذْلي بها عَلَى مَنْ يُذلي به؛ وَلَكنَّ هَذَا أَشَدُ تَنَاقُضًا من الْأَوَل؛ لأنَّ أَصْحَاب القول الأول جَرَوا 
عَلَى القياس وَالْأُصُول في تَقْديم قَرَابَة الأب عَلَى قَرَابَة الأ وَخَالَفُوا ذَلكَ في أ الْأمَ وَأَمَ الأب وَهَوْلَاء 


تَرَكُوا الْقيَامن في الْمَوْضْعَيْنء وَقَدّمُوا الْقَرَابَةَ الّتي أَخَّرَهَا الشّزغء وَأَخَرُوا الْقَرَابَةَ التي قَدَمَهَاء وَلَمْ 
يُمْكنْهُمْ تَقدِيمُهَا في كُلَ مَؤْضعء فَقَدَمُوهَا في مَؤضع. وَأَخْرُوهَا في غَيْرِهِ مَعَ تَسَاويهمَاء وَمنْ ذُلكَ 
تَقْديمْ الشّافعىّ في الْجَديد الْخَالَةَ عَلَى الْعَمّة مَعَ تَقُدِيمه الْأخْتَ للأب عَلَى الْأَخْت للأة» وَطْردَ قِيَاسُهُ في 
تقديم أَمِ الْأَمَ عَلَى أَمَ الأب فُوَجَبَ تَفْدِيمْ الأخت للأة. وَالْخَالَةِ عَلَى الأخت للب وَالْعمّة وَكَذَّلكَ مَنْ قَدّمَ 
من أَصْحَاب أحمد الْخَالَةَ على الْعَمّة» وَقَدّمَ الأَختَ لآب عَلَى الْأَحْت لأ كَقَول القاضي وَأَصْحَابه 


وَصاحب " الْمُغنِي 0 فَقَدْ تَنَاةَ قضوا. 


فَإنْ قيل: الْخَالَةُ ثذلي بالأة وَالْعَمَةُ ثذلي بالآبء فَكَمَا قُدَمَت الْأُمْ عَلَى الأب» قُدَمَ مَنْ يُذلي بهَاء وَيَزيدُهُ 
بَيَانَا كَونُ الْخَالَة أَمّاه كَمَا قَالَ النّبىُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَالعَمَةُ بمنزلّة الأب. 

قيل: قد بَيَنَا أَنَهُ لَمْ يُقَدَم الم على الأب لقُوّة الْأمُومَة وَتَقديم هذه الجهّة بَل لكؤنهًا أنْتَى» فَإِذَا وجدَ 
عَمَةٌ وَخَالَةٌ فَالْمَْنَى الذي قُدَمَتْ لَهُ الْأُمْ مَؤْجُودَ فيهماء وَامْتَارَت الْعَمَةُ بأَنّهَا ُذلي بأقوى الْقَرَابَين 
وَهيّ قُرَابَةٌ الأب, وَالنَّبِىُ صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ( «قَضَى بابنة حمزة لخَالَتهَاء وَقَال: الَْالَةُ أمُ» ) حَنْتُ 
لَمْ يَكُنْ لَهَا مُرَاحمٌ من أَقَارب الأب تُسَاويهَا في دَرَجَتهَا. 

فَإِنْ قيل: فَقَدْ كَانَ لَهَا عَمَّةٌ هي صفية بنت عبد المطلب أَخْتُ حمزة. وَكَانَتْ إِذْ ذَاكَ مَوْجُودَةً في 
الْمَديئَة فَإِنّهَا هَاجَرَتْء وَشهدَت الْخَنْدَقَ وَقَتَلَتْ رَجُلَّا منَ الْيَهُود كَانَ يُطيفُ بالحطن الذي هيّ فيه. 
وَهيّ أَوَلْ امرَأَةٍ قَتلَتْ رَجْلَا منَ الْمُشْركينَء وَبَقَيَتْ إلى خلافة عمر رَضي الَّهُ عَنْهُ فَقَدَمَ الي صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ الْخَالَةَ لها وَهَدَا يَدْلُ عَلَى تَقديم مَنْ في جهّة الْأَمَ عَلَى مَنْ في جهّة الأب. 

عَلَْهَا الْخَالَهَ هذا إذَا كَانَتْ لَمْ تُمْنَعْ منْهَا لعَخِزها عَنْهَاء فَإنْهَا توفت سَنَهَ عشرينَ عَنْ ثُلَابُ وَسَبْعِينَ 
سَنَةٌ فَيَكُونُ لَهَا وَفْتَ هذه الْحكُومَة بِضعٌ وَخَمْسُونَ سَنَة فَيُحْتَمَلَ أَنْهَا تَرَكَتْهَا لعجُّزها عَنْهَاء وَلَمْ 
َطلْبْهَا مَعَ قُدْرَتهاء وَالْحَضَائَةٌ حَقٌ للْمَرْآة فَإِذَا تَرَكَْهَاء الْتَقلَتْ إِلَى غَيْرِهَا. 

وَبِالْجُمْلَة فَإِنَمَاِيَدْلُ الحديثُ عَلَى تقديم الْخَانَةَ على الْعَمّة إِذَا نَبَتَ أنّ صفية خَاصَّمَتْ في ابِنّة أخيها 
وَطَلَبَتْ كَفَالَتَهَاه فَقَدَمَ رَسُولْ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ الْخَالَه وَهَدّا ا سَبيل إلَيْه. 


فَصْل تَنَاقُضْ مَنْ قَدَمَ أمَ أَمُ ثم الْخَالَةَ عَلَى الأب وَأَمَ الأب] 


وَمنْ ذَلكَ أَنَّ مالكا لَمَّا قَدَمَ أَمّ الأ عَلَى أَمَ الأَبء قَدّمَ الْخَانَةَ بَعَدَهَا عَلَى الأب وَأُمَه وَاخْتَلَفَ أَصحَابَهُ في 
تقديم خَالَة الْخَانََ علَى هَؤّلَاء, عَلَى وَجْهَيْنَ فَأَحَدْ الْوَجْهَْن: تَقَديمُ خَالَة الْخَالَةَ على الب نفْسه وَعَلَى 
أمّهء وَهَذًا في غَايَة الْبُعدء فَكَيِفَ نُقَدَمُ قَرَابَةٌ الأم وَِنْ بَعْدَتْ عَلَى الأب نفْسه وَعَلَى قَرَابَته مَعَ أَنَّ الْأَبَ 
َأَقَابَهُ أَشْفَقُ عَلَى الطّفل وَأَرْعى لمَصّلَحَته من قَرَابَة الَأمِ؟ فَإِنّهُ لَئِسَ إِلَيْهِمْ بِحَالِء وَلَا يُنْسَبْ إِلَيِهمء بَل 
هُوَ أَجْنَبِيّ منْهُخء وَإِنَّمَا نَسَبْهُ وَوَلَاوُهُ إلى أقَارب أبيه, وَهُمْ أَؤلَى به؛ يَغقلون عَنْهُء وَيُنْفَقُونَ عَلَيْهِ عند 
الْجُمَهُورء وَيَتَوَارَنُونَ بالتُغصيب. وَإِنْ بَعْدَت الْقَرَابَةُ بَِنَهُمْ بخلاف قَرَابَة الأ فَإنَهُ لَا ينبت فيها ذّلكَ 
وَلَا تَوَارْتَ فيها إِلّا في أمَّهَاتهاء وَأَوَلُ دَرَجَةِ من فُرُوعهَاء وَهُمْ وَلَدْهَاء فَكَيِفَ تُقَدَمْ هذه الْقَرَابَة عَلَى 
الأبء وَمَنْ في جهته. وَلَا سيّمَا إذّا قيلَ بتقديم خَانّة الْخَالَهَ عَلَى الأب نفسه وَعَلَى أمّه فَهَدَا الول ممًا 
تَأَبَاهُ أَصُولْ الشريعة وَقَوَاعِدُهَا. وَهَذًا نَظيرٌ إخدى الرَوَاتِتَيْنَ عن أحمد في تَقَديم الأخت عَلَى الْأمَ 
وَالْخَالَة عَلَى الأبء وَهَذَا أَيِضًا في غَايَة الْبُغد وَمُخَالَقَةَ القيياس. 

وَحُجََةُ هَدَا القؤل: أَنّ كلتَيهمَا تُذليَان بالْأم المُقَدَمَةَ عَلَى الأبء فَتُقَدَمَان عَلَيِه وَهَدًا ليس بصّحيح. فَإنَّ 
الأمَ لَمَا سَاوَت الأب في الدَّرَجَة وَامْتَارَتْ عَلَيْه بكؤنها أَقُوَمَ بالحضائة, وَأَفْدَرَ عَلَيْهَا وَأَصْبَرَ قُدَمَتْ 
عَلَيْه وَلَيِسَ كَذَلكَ الْأَخْتْ من الْأَم, وَالْخَالَةٌ مَعَ الأبء فَإنَهُمَا لا يُسَاويَانه وَلَيِسَ أَحَدْ أَقْرَبَ إِلَّى ولّده 
من فَكَيْف نُقَدَمْ عليه بنْتُ امْرَآته أ أَخْتّهَا؟ وَهَلْ جَعَلَ اللَّهْ الشَقَقَةَ فيهما أَكْمَلَ مئة؟ 

ثُمَّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الْإمَام أَحْمَدَ في فَهْمِ نَصّه هَذَا عَلَى ثلاثة أؤجه: 

َحَدْهَا: إِنّمَا قَدَمَهَا عَلَى الأب لأنوتتهاء فَعَلَى هَذَا تُقَدَمُ نسَاءُ الخضَائة عَلَى كُلَ رَجُلِء فَتُقَدَمْ خَالَةُ الْخَالَة 
وَإِنْ عَلَتْء وَبِنْتُ الأخت على الأب. 

الثّاني: أَنَّ الْخَالَةَ وَالْأَخْتَ للَأمَ لَمْ ليا بالأبء وَهُمَا من أفل الْحَضّائَة, فَتُقَدَمْ نسَامُ الحضائة على كُلْ 
رَجُلِ إِلّا عَلَى مَنْ أَدْلَيْنَ به. فلا تُقَدَمْنَ عَلَيْه؛ لأَنَهْنَ فَرْعْهُء فْعَلَى هَذَا الوَجْه لا نُقَدَمْ أمُ الأب عَلَى الْأَبٍء 
وَلَا الأخث وَالْعمَةٌ عليه وَتُقَدَمْ عَلَيِْه أ الأ وَالْخَالَةُ وَالأَخْتُ للْأم, وَهَدًا أَيِضًا ضَعيف جِدَا؛ إذْ 
يَسْتَلْزِمُ تَقْدِيمَ قَرَابَة الأ البَعيدة عَلَى الأب وَأَمَه وَمَعْنُومْ أنَّ الأب إِذَا قُدَمَ عَلَى الأخت للآب قَتَقْدِيمُهُ 
عَلَى الْأخت للَأُم أؤتى؛ لأَنّ الْأَخْتَ لآب مُقَدَمَةَ عَلَيِهَاء فَكَيِفَ نُقَدَمُ عَلَى الأب تفسه؟ هذا تَنَافُضُ بَينُ. 
الثَالتُ: تَقْدِيمُ نسّاء الْأم عَلَى الأب وَأَمّهَاته وَسَائر مَنْ في جهته. فَانُوا: فَعَلَى هَذَاء فَكُلُ امْرَأَةٍ في دَرَجَةَ 
رَجُلٍ تُقَدّمْ عَلَيِه وَيُقَدَمُ مَنْ أَذلّى بها عَلّى مَنْ أَذلّى بِالرّجُلء فَلَمَا قُدَمَت الْأُمْ على الْأَب هي في دَرَجَته 
قُدَمَت الْأَخْتْ من الْأم عَلَى الأخت من الأبء وَقُدَمَت الَْالَةُ عَلَى الْعمّة. هَذَا تَفْرِيرُ مَا ذَّكَرَهُ أَبُو الْبَرَكَات 


بْنُْ تَيمِيّة ِميّةَ في " مكَرّره " من تْزيل نص أحمد عَلَى هذه المحامل الثلاثء وَهُوَ مُخَالفَ لغائة نُصُوصه 
في تقديم الأخت للآَب عَلَى الأخت للأم وَعَلَى الْخَالَة وَتَةْ تقديم خالة الأب على خَالة الأ وهو الّذي لم 
يَدْكْر الخرّقيٌ في " مُخْتَصَّره " غَيْرَهُ وَهُومَ الصّحيح, وَخَرَجَهَا ابن عقيل عَلَى الرَوَايَتَئْن في أ الم 
وَأَمَ الآبء وَلَكنّ نَصَّهُ مَا ذَكَرَهُ الخرقي, وَهَذه الرَوَايَةٌ التي حَكَاهَا صَاحبُ " الْمُحَرَّر " ضَعيقَةٌ 
مَرْجُوحَةٌ فَلهَدًا جَاءَتْ فُرُوعْهَا وَلَوَاْمُهَا أَضْعَف منْهَا بخلاف سَائر نُصُوصه في جَادّة مَدُهبه. 
[فصل ضابط في الحضانة لأصحاب أحمد] 

فصل وَقَدْ ضَبَط بَعْضُْ أَصْحَابه هَذَا الّبَاٍ بضَابطِء فَقَالَ: كُلُ عَصَبَة: فَإِنَهُ يُقَدَمْ عَلَى كل امْرَأَةٍ هي أَبْعَذ 
منة وَيَتَأَخَّرْ عمَّنْ هيّ أَقْرَبُ منة؛ وَإِذَا تَسَاوَيَا فُعَلَى وَجْهَيْن. فَعَلَى هَذَا الضّابط يُقَدَمُ الْأَبْ علَى أَمّهِ 
وَعَلَى أم الأ وَمَن متها وَيَْدمْ الأ على البنته وَعلَى العمة؛ َعَم على عه الأب وَثْقدم أم الأب 
عَلَى جَدَ الأب وَفِي د تقديمها عَلَى أب الأب وَجْهَان. وَفِي د تَفْديم الت للآَب عَلَى الخ للآب وَجْهَان 
في تَقديم الْعمّة عَلَى الْعَمَ وَجْهَان. 


وَالصّوَابُ: تَقْدِيمُ الأَنْتَى مَعَ النَّسَاويء كَمَا قُدَمَت الْأَمُ عَلَى الأب لَمّا اسْتويّاء فلا وَجْةَ لتَفْديم الذّكَر عَلَى 
الْأَنْتَى مَعَ مُسَاوَاتها لَهُ» وَامْتيازها بِقُوّةِ أَسْبَاب الْحضَائة وَالتّرْبيَة فيها. 

وَاخْتْلفَ في بَات الْإِخْوَة وَالْأَخَوَاتَء هَل يُقَدَمَْ عَلَى الخَالَات وَالْعَمّاتء أو نُقَدَمْ الْخَالَاتُ وَالْعَمََاتُ 
عَلَيْهنَ؟ عَلَى وَجْهَيْنء مَأَخَدْهْمَاء أَنَّ الْخَالَةَ وَالْعَمَةَ تُدليَان بِأَخْوَة الأم وَالأَبء وَبَنَاتَ الإخوّة وَالْأَخَوَات 
يدْلِينَ بِبْنُوَة الآبء فَمَنْ قَدّمَ بَنَاتَ الإخوّة. رَاعَى فُوَةَ الْبُنُوَة عَلَى الْأَخُوَة وَلَيْسَ ذَلكَ بِجَيَدِ بل الصَّوَابُ 
تَقديمُ الْعَمَّة وَالْخَانَةَ لوَحْهَيْن. 

َحَدْهْمَا: أَنّهَا أَقْرَبُ إلَى الطّفل من بَنَات أخيه. فَإِنَّ الَْمَةَ أَخْتُ أبيه. وَابْنَةَ الأ ابْنَةُ ابْن أبيه وَكَذَّلكَ 
الْخَالَةٌ أَخْتُ أَمّهه وَبِنْتُ الأخت من الأ آو لَب بِنْتُ بنت أُمَه أو أبيه وَلَا رَيْبِ أَنّ الْعَمّةَ وَالَْالَةَ أَقْرَبُ 
إِلَيْهِ من هذه الْقَرَابَة. 

الثّاني: أَنّ صّاحب هَذَا القول إنْ طَرَدَ أَصْلَهُ لَزَمَهُ مَا لا قبَل لَهُ به من تَفْديم بنت بنت الْأأخت, وَإِنْ َرَلَنْ 
عَلَى الْخَالَة التي هيّ أمُ وَهَذَا فَاسدٌ من القولء وَإِنْ خُصّ ذَلكَ ببئت الْأَخْت دُونَ مَنْ سَفَلَ منهاء 
وَاخْتَلَفَ أَصحَابُ أحمد أَيْضًا في الْجَدَ وَالْأْخْت للآب أَيُهُمَا أؤلى؟ فَالْمَدْهَبُ: أنَّ الْجَدّ وى منْهَاء وَحَكَى 
القاضي في " الْمُجَرّد " وَجْهَا: أَنّهَا أؤلى منه؛ وَهَذَا يَجِيءٌ عَلَى أَحَد التّأويلّات الّتي تَأَوَلَ عَلَيْهَا 


الْأَصْحَابُ نَصّ أحمد, وَقَدْ تَقَدَمَتْ. 

[فصل بيان تناقض الضابط السابق] 

فَصْل وَممًا يُبَيِنْ صحَّةً الأصل الْمُتَقَدَم: أَنْهُمْ قَانُوا: ذا عدم الْأَمَهَات وَمَنْ في جهتهنّ الْتَقَلّت الْحَضَائَةٌ 
إلَى الْعصَّبَاتء وَقُدَمَ الأَرَبُ فَلْأَقْرَبُ منْهُء كَمَا في الميرّاثء فَهَدًا جَارٍ عَلَى القيّاسء فَيْقَالَ لَهُمْ: هلا 

رَاعَيْتُمْ هَدَا في جِنْس الْقَرَابَة فَقَدَمْتُمْ الْقَرَابَةَ الْقَويّةَ الرَّاجِحَةَ عَلَى الضّعيقة الْمَرْجُوحَة كَمَا فُعَلْتُمْ في 
الْعَصَّبَات؟ 


وَأَيْضًا فَإنَّ الصّحيحَ في الْأَخَوَات عنْدَكُدْ أَنّهُ يُقَدَمْ منْهُنَّ مَنْ كَانَتْ لأَبَوَيْنَء ثُمّ من كَانَتْ لَب» كُمَّ مَنْ 
كَانَت لأمُ وَهَذّا صَحِيحٌ مُوَافِقَ للأصُول وَالقيّاسء لكن إِذَّا ظُمَ هَذَا إلى قَوْلهِمْ بتقديم قَرَابَة الأ عَلَى 
قَرَابَةَ الأب جَاءَ النَّنَاقُضُء وَتلك الْفْرُوغ الْمُشْكلَةٌ الْمُتَنَاقَضَة. 

وَأَيِضًا فَقَدْ فَالُوا بتقديم أُمّهَات الأب وَالْجَدَ عَلَى الْخَالَات وَالْأَخَوَات لأ وَهُوَ الصَّوَابُ الْمُوَافِقُ لأصُول 
الشّزعء لَكنَّهُ مُتاقض لتَقْديمهم أُمّهَات الْأَمَ عَلَى أَُمَّهَاتَ الأبء وَيُنَاقض تَفْديمَ الْخَانَة وَالْأخْت لأ عَلَى 
الأبء كَمَا هق إِخْدى الرَوَايَتَيْنَ عَنْ أحمد رَحمَة الله وَالْقَوْلُ الْقَديمْ للشافعيّ. وَلَا رَيْبَ أَنّ القؤلَ به 
َطْرَدُ للضْلء لَكنّهُ في غَايّة الْبُْغد من قياس الْأصُول َم تََدَم وَيَلْرَمُهُمْ من طَرْده أَيْضًا تَفدِيمُ مَنْ كَانَ 
من الْأَخَوَات لأمّ على مَنْ كَانَ مِنْهنَ لآبء وَقَد الْتَرَمَهُ أبو حنيفة» والمزني» وابن سريج. وَيَلْرَمْهُمْ من 
طزده أَِضًا تَقْدِيمُ نت الْخَانَة عَلّى الت للآبء وَقَد الْتَرَمَهُ زفرء وَهُوَ رِوَايَة عَنْ أبي حنيفة؛ وَلَكنْ أبو 
يوسف اسْتَشْنَعَ ذُلك» فَقَدَمَ الأخت للآب كَقَول الْجُمْهُورء وَرَوَاهُ عَنْ أبي حنيفة. 

وَيَلْرَمْهُمْ أَيِضًا من طَزده تَقديمُ الْخَائَة وَالأَخْت للأم عَلَى الْجَدّة أم الأبء وَهَدّا في غايّة الْبُْد وَالْوَهَن 
وَقَّد الْتَرَمَُ زفر, وَمِثْلُ هَدّا من الْمَقَاييس الّتي حَدّرَ منْهَا أبو حنيفة أَصحَابَه وَقَالَ: لا تَأَخُدُوا بمَقَاييس 
زفرء فَإنَكُمْ إنْ أَخَدْتُمْ بمَقاييس زفر حَرَمْتُمْ الْحَلّال وَحَلَلَتُمُ الْحَرَام. 

[َفَصْلّ ضابط آخر في الحضانة لبعض أصحاب أحمد وبيان تناقضه] 

وَقَدْ رَامَ بَعْضُ أَصْحَاب أحمد ضَبْط هَدًا الْبَاب بضَابطٍ رَعَمَ أَنّهُ يَتَخَلْصُ به من التَّنَافْضء فَقَالَ: الاغتبَارٌ 
في الْحَضَائَة بالولادة الْمُتَحَقَقَة وهيّ الْأَمُومَةٌ ثم الولّادَةٌ الظَاهِرَةُ وهيّ الْأَبْوَهُ ثُمَ الميراثُ. قَالَ وَلذّلكَ 
تُقَدَمْ الأَخْتُ من الأب علَى الأخت من الأ وَعَلَى الْخَالَة؛ لأنّهَا أَفُوى إِرْنا منهُمَا. قَالَ: كُمَّ الإذلاغ. فَتُقَدَم 
الْخَالَةُ عَلَى الْعَمّة؛ لأَنَّ الْخَالَةَ ذلي بِالْأَم» وَالْعَمَةَ ثذلي بالآبء فَذَّكَرَ أَرْيَعَ أَسْبَاب للحضاتة؛ مَرْتَبَةٌ 


الأَمُومَة ثُمَّ بَعْدَهَا الْأَبْوَةُ ثْمَ بَعْدَهَا الميرّاث, ثم الْإدْلَاءُ وَهَذْهِ طريقة صَاحب " الْمُسْتَوْعَب ". وَمَا 


رَادَنَهُ هذه الطريقة إِلّا تَنَاقُضًا وَبُعْدَا عن قَوَاعد الشّريعة» وَهيّ من أَفْسّد الطرّقء وَإِنَّمَا يَتَبيَنُ فَسَادُهَا 
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بلوازمها الْبَاطلة» فَإنَهُ إن أَرَادَ بتقديم الْأمُومَة عَلَى الْأَبّوَة تَقْديمَ مَنْ في جهتها عَلَى الْأَب وَمَنْ في 
جهته - كَانَتْ تلك اللّوَازَمْ الْبَاطلَةُ المُتَقَدَمَةُ من تَقْدِيم الأخت للأم. وَبِنْت الْخَانَة عَلَى الأب وَأَمَه وَتَقْديم 
الْخَانَة عَلَى الْعَمّة: وَتَقْدِيم خَالَة الأ عَلَى الأب وَأُمَه وتقديم بات الأخت من الْأم عَلَى أمَ البء وَهَذًا 
مَعَ مُخَالَقَتَه لنُصُوص إمَامهء فَهُوَ مُخَالفٌ لأَصُول الشَّرْع وَقوَاعده. 

وَإِنْ أَرَادَ أن الَأ نَفْسَهَا تُقَدَمْ عَلَى الآبء فَهَدَا حَقّ لكنّ الشّانَ في مَنَاط هَذَا التَفديم: هَل هُوَ لكؤن الأمَ 
وَمَنْ في جهتها تُقدُمْ على الأ وَمَنْ في جهته آو لكؤنها أنتّى في دَرَجَة ذَكَرِ وَكلَُ ألْتَى كَانَتْ في 
دَرَجَة ذَكَرِ قُدَمَتْ عَلَيِه مَعَ تَقديم قَرَابَة الأب عَلَى قَرَابَة الَأم؟ وَهَدّا هُوَ الصَّوَابُ كَمَا تقد وَكَذلكَ قَوْلَهُ: 
" ثم الميرّاثُ " إن أَرَادَ به أَنَّ الْمُقَدّمَ في الميرّاث مُقَدَمْ في الحضّائة فُصَّحِيحٌ, وَطَرَدَُهُ تَقديم قَرَابَة 
الأب عَلَى قَرَابَة الأ؛ لأَنَهَا مُقَدَمَةَ عَلَيْهَا في الميرّاثء فَتُقَدَمْ أَخْتُ عَلَى العَمّة وَالْخَالَة. وَقَوْلُهُ " 
وَكَدَّلكَ تَقدِيمْ الأخت للأَب عَلَى الأخت للأة, وَالْخَانَة؛ لأَنَهَا أفُوى إِرْنًَا منْهُمَاء قَيْقَالَ: لم يَكُنْ تَقْدِيمُهَا 
لأخْل الإزث وَقُوّته: وَلَوْ كَانَ لأَجْل ذَلكَ لَكَانَ الْعَصَبَاُ أَحَقَّ بالحضّائة من النْسَاءء فَيَكُونُ الْعَمُ أؤلى 
من الْخَانَة وَالْعَمَّةَ وَهَذَا بٍاطل. 

[ضَابط الْحَضَائّة عنْدَ ابْن قُدَامَةً] 

فُصل وََد ضَبَط الشيْحْ في " الْمُغني " هَذَا الْبَابِ بضَابطٍ آخَرَ فَقَالَ: فَصْلْ في بَيَان الْأولَى فَالَاَؤلّى من 
أل الْحَضَائَة عنْدَ اجتماع الرّجَال وَالنْسَاء. 

وَأَولَى الْكُلَ بها: الم ثُمَ أمَهَانُهَا وَِنْ عَلَوْنَ يُقَدَمُ مهن الأَْرَبْ فَالأَقَرَبْ؛ لأنْهنَّ نسَاءً ولَادَتهُنٌ 
مُتَحَقَفَة فَهُنَّ في مَعْنَى الَأ وَعَنْ أحمد أَنَّ أَمَ الأب وَأَمَّهَاتهَا يُقَدَمْنَ عَلَى أَمَ الَأ فَعَلَى هذه الرّوايّة 
يَكُونْ الأَبْ أولى بالتقديم؛ لأَنْهُنَّ يُدلِينَ به فَيَكُونْ الأَبُ بَعْدَ الأه, كُمَ أَمَهَانُهُ وَالأولَى هي الْمَشُهورَة 
عنْدَ أَصْحَابناء فَنّ الْمُقَدَمَ الَأ ثُمَ أَمَهَانُهَاء كم الأَبْء ثُمَ أَمَهَائَهُ كُمّ الْجَدُ كُمَ أَمَهَائَهُ ثُمّ جَدُ الأبء كُمَ 
أَمَهَائُهُ وَِنْ كُنَّ غَيْرَ وَارتَاتِ؛ لأنَهُنَ يُْلِينَ بعِصَبَةٍ من أهل الْحضّائَة: بخلاف أُمَ أب الأمَ. وَحُكيّ عَنْ 
أحمد روَايَةٌ أخْرَى: أَنَّ الأَخْتَ من الْأمَ وَالْخَالَةَ أَحَقُ من الأبء فَتَكُونُ الْأَحْتُ من الْأَبَوَيْن أَحَقُ منه: 
وَمِنْهُمَا وَمنْ جَميع الْعصَبَاتء وَالْأُولّى هي الْمَشهُورَةُ من الْمَذهبء فَإِدا الْقَرَضَ الْآبَاءُ وَالْأمَهَاْ 
الْتقَلَت الْحَضَائَةٌ إلى الْأَحَوَات, وَتُقَدَمْ الأَخْتُ من الْأَبَوَيْنء ثُمَ الأَخْتْ من الأبء كُمّ الأَخْتُ من الأم, وَتُقَدُم 
الْأَحْتْ عَلَى الأخ؛ لأَنّهَا امْرَأَةٌ من أهل الْحضائة, فَقدَمَتْ عَلَى مَنْ في دَرَجَتِهَا من الرَجَال: كَالْأُم تُقَدَم 


عَلَى الآبء وَأُمُ الأب عَلَى أب الأبء وَكُلُْ جَدَّةٍ في دَرَجَةَ جَدَ تُقَدَمْ عَلَيْه؛ لأَنَهَاتلي الْحَضَائَة بفْسهَا 
وَالرَجُلُ لَا يَليهَا بنَفْسه. 

وفيه وَجْه آخَرٌُ: أَنَّهُ يُقَدَمُ عَلَيْهَا لَنَهُ عَصَبَةٌ بنفسه. وَالْأَوَلُ أؤلى. وفي تقديم الأخت من الْأَبَوَيْن أو 
من الأب عَلَى الْحَدَ وَجْهَان وَإِذَا لم نَكْنْ أخث فَالْاَخْ للْأَبَوَيْن أؤلى. ثُمَّ الأَخْ للآبء ثم ابْنَاهْمَاء وَل 

حَضَانَة للخ من الْأَمَ لمَا ذُكَرْنًا. 

فَإِدَا عُدمُوا صَارَت الْحَضَائَةٌ للْخَالَات عَلَّى الصّحيح. وَتَرْتِيبُهُنَ فيهًا كَتَزَتيب الْأَخَّوَات؛ وَلَا حَضَانَةٌ 
للْأَخْوَال فَإِذَا عُدمُوا صَارَتْ للْعَمَّاتء وَيُقَدَمْنَ عَلَى الأغمام كَتَقديم الأَخَوَات عَلَى الإخوة, ثُمَّ للْعَمَ 

للأَبَويْنَء ثُمّ للعَمَ للب وَلَا حَضَائَةٌ للْعَمَ من الْأمَ ثُمَ ابْنَاهْمَاء ؛ ثْمَ إلى خَالَات الأب عَلَى قل الخرقي. 
وَعَلَى الْقَل الْآخَر: إلى خَالَات الْأم, ثُمَ إلى عَمّات الآبء وَلَا حَضَانَةٌ لعمّات الْأم؛ لأَنَهْنَّ يُدْلِينَ بأ 
الأه» وَلَا حَضَائَةً لَهُ. وإن اجْتَمَعَ شَخْصَان أو أَكْتَرُ من أفل الْحَضّائَة في دَرَجَةَ قُدَمَ الْمُسْتَحقُ مِنْهُمْ 
ِالْقَرْعَة انْتَهى كَلَامُة. 

وَهَذّا خَيْرٌ مما قَبْنَهُ منَ الضّوّابطء وَلَكنْ فيه تَقْدِيمُ أمَ الأ وَإنْ عَلَتْ عَلَى الأب وَأَمّهَاته فَإِنْ طَرَّدَ 
تَقْديمَ مَنْ في جهة الْأَمَ عَلَى مَنْ في جهة الأب جَاءَتْ تلْكَ اللّوَازمُ الْبَاطلَةُ وَهُوَ لَمْ يُطْردْهُء وَإِنْ قَدَمَ 
ا 
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كَانَ ذّلكَ لأَنُونّتهَا وَهُْوَ ذَكَرٌ الْتَقَضَ برجال الْعَصَبَّة كُلَهُمْ؛ وَإِنْ ان ذَلكَ لكؤنه يمن من الْعَصَبَة 
وَالْحَضَائَةٌ لا تَكُونّ لرَجُلٍ إلّا آنْ يَكُونَ من الْعصّبَة. قيل: فَكَيْفَ جَعَلْتَمُوهَا لنسّاء دوي الْأَرْحَامِ مَعَ 
مُسَاوَاة قَرَابَتهنَ لقَرَابَة مَنْ في دَرَجَتهنَّ من الذُور من كُلَ وَجْه؟ فَإِمّا أن تَعْتبِرُوا الْأنوتَةَ فلا تَجْعَلُوهَا 
للذّكرء أو الْميرَاتَ فَلَا تَجْعَلُوهَا لغَئِر وارثء أو الْقَرَابَةَ فََا تَمْتَعُوا منْها الأَخَ من الْأُمَ وَالْخَالَ وَأَبَا الم 
أو النتّغصيبء قَلَا تُغطوهَا لغَيْر عَصّبَة. 

إن قُلتُم: بَقي قسْمَ آحَرُ وَهْوَ قَوْلْنَاه وَهُوَ اغتبَارٌ التغصيب في الذّكُور وَالْقَرَابَة في النّسَاء. 

قيل: هَذَا مُخَالفَ لباب الولايات, وَبَاب الميرّاثء وَالْحَضَائَةٌ ولَايَةٌ عَلَى الطفلء فَإِنْ سَلَكْتُمْ بها مَسْلَكَ 
الولاييات فَخُصُوهَا بالأب وَالْجَدَ وَإِنْ سَلَكْتُمْ بها مَسْلَكَ الميزاث فَلَا تُغطُوها لغَيِر وَارثء وَكلَاهُمَا خلّافْ 
قوْلكُم وَل الناس أَجْمَعين. 

وفي كَلامه أَيِضَاء تَقْديمُ ابن الخ وَإِنْ نَرَلَتْ دَرَجَنُهُ عَلَى الْخَالَة التي هيّ أَمُ وَهُوَ في غايّة الْبُغد 


وَجُمْهُورُ الْاَّصْحَاب إِنَّمَا جَعَلُوا أؤلَاد الإخوّة بَعْدَ أب الأب وَالْعَمَّات وَهُْوَ الصّحيح فَإنّ الْخَالَةَ أَخْتُ الْأم. 
وَبِهَا تُذليء وَالْأُمُ مُقدَمَةَ عَلَى الأبء وَابْنْ الأخ إِنّمَا يُذلِي بالآخ الذي يُذلي بالآبء فَكَيِفَ يُقَدَمْ عَلَى 
الْخَالَة! وَكَدّا الَْمّةُ أَحْت الأب وَشَقِيقَتُه فَكَيْفَ يُقَدَمْ ابْنُ انه عَلَيْهَا! 

وَقَدْ ضَبَط هَدَا الْبَاتٍ شَيْخْنَا شَيْحُ الإسلام ابْنُ نَنِمِيّةَ بضَابطٍ آخَرَ فَقَالَ: أَقْرَبُ مَا يُصْبَطَ به بَابْ 
الْحَضَائَة أَنْ يُقَالَ: لَمَا كَانَت الْحَضَائَةٌ ولَايَةً تَعْتَمدُ الشّقَقَةَ وَالتَّرْبِيَةَ وَالْمُلَاطَفَةَ كَانَ أَحَقُ النّاس بها 
أَقَوَمَهُمْ هذه الصّفات وَهُمْ أَقَاربَهُ يُقدَمْ منْهُمْ أَقْرَبْهُمْ إلَيِهِ وَأَقَوَمُهُمْ بصقات الْحَضَائة. إن اجْتَمَعَ منْهُمْ 
اثَنَان قَصَّاعدَاء فإن اسْنَوَث دَرَجَتُهُْ قُدَمَ الْأنَتّى عَلَى الذّكَرء فَتَقَدَمْ الأمْ عَلّى الأبء وَالْجَدَهُ عَلَى الْجَدَّ 
وَالْخَانَةُ عَلَى الْخَال وَالْعَمَةُ عَلَى الْعَمَ, وَالْأَخْتُ عَلَى الأخ. فَإِنْ كَانَا ذَكَرَيْن أو أَنْتََيْن قُدَمَ أَحَدُهُمَا 
ِالقْرْعَة يَغني مَعَ اسْتوّاء دَرَجَتهِمَاء وإن اخْتَلَفَتْ دَرَجَتْهُمَا منَ الطّفلء فَإِنْ كَانُوا من جهَةِ وَاحدَةٍ قُدَمَ 
الأَفْرَبْ إِلَيِه فََقَدَمْ الأَخْتْ عَلَى ابْتتهاء وَالْخَالَةُ علَى خَالَة الْأَبَوَيْنَء وَخَالَةُ الْأَبَوَيْن على خَالَة الْجَدَ 
وَالْجَدّةُ وَالْجَدُ أَبُو الأ عَلَى الأخ للأم. هَذَا هُوَ الصّحيح؛ لأَنّ جهَة الْأبّوَةِ وَالَأَمُومَة في الْحَضَائَة أَفُوَى 
من جهّة الْأَخُوَةَ فيهَا. وقيل يُقَدَمْ الأَخْ للأم لأنَهُ فى من أب الْأم في الميراث. وَالْوَجْهَانَ في مَذْهَبِ 
أحمد. 

وفيه وَجْهَ نَالتُ: أَنَهُ لا حَضَائَةٌ للخ من الْأَمَ بحال؛ لأَنَهُ لَيِسَ من الْعصَبَاتء وَلَا من نسّاء الْحَضَانة 
وَكَدَّلكَ الْخَالُ أَئيْضَاء فَإنَّ صّاحب هَدَا الْوَجه يَقُول: لا حَضَائَة لَه وَلَا نرَّاع أَنّ أَبَا الَأ وَأَمّهَاته أَولَى من 
الْخَال وَإنْ كَانُوا من جِهْتَيْنء كَقَرَابَة الَأَمَ وََرَابَة آلآبء مثّل الْعمّة وَالْخَانَهَ وَالْأْخْت للآبء وَالْأَخْت 
لأ وَأَمَ الأب وَأَمِ الأم» وَخَالّة الآبء وَخَالَة الَأ قُدَمَ مَنْ في جهة الأب في ذَلكَ كُلّه عَلَى إخدى 
الرَوَايَتَيْنَ فيه. هَذَا كُنّهُ إِذّا اسْتّوث دَرَجَتُهُم أو كَانَتْ جِهَةٌ الأب أَْرَبَ إِلَى الطفلء وَأَما إِذَا كَانَتْ جِهَة 
الأ أَْرَبَء وَقَرَابَةُ الأب أَبْعَدَ كَأَمَ الأم وَأَمَ أب الآبء وَكَخَالَة الطفلء وَعمَّة أبيه فَقَد تَقَابِلَ 
النَرْجيحَانء وَلَكنْ يُقَد الْأقْرَبُ إلى الطفل لقوّة شققته وَحْنُوَه عَلَى شَققة الْأَبْعد وَمَنْ قَدَمَ قَرَابَةَ الأب, 
نما يُقَدَمْهَا مَعْ مُسَاوَاة قَرَابَة الم لَهَاء فَأَمَا إِذّا كَانتْ أَبْعَدَ منْها قُدَمَتْ قَرَابَةُ الَأَمَ القريبّة: وَإِلّا َم من 
تقديم الْقَرَابَة الْبَعيدَة لَوَازَمُ بَاطْلَةٌ لَا يَقُولَ بها أَحَدَء فَبِهَدًا الضّابط يُمْكنُ حَصْرٌ جَميع مَسَائل هَذَا الْبَاب 
َجَرْيُهَا على القيّاس الشّزْعيّ» وَاطَرَادُهَا وَمُوَافَتُهَا لأصُول الشّزعء فَأَيُّ مَسْأَنَةِ وَرَدَتْ عَلَيْكَ أَمْكَنَ 
أَخْدْهَا من هَذَا الضّابط» مَعَ كؤنه مُقْتَضَى الدّليل وَمَعَ سَلَامَته من التَّنَافْض وَمُنَاقَضَة قياس الْأَصُول, 
وَباللّه التُّوفيق. 


[فَصْلٌ الْحَضَائَةٌ حَقٌّ للأم وَهَلْ 3 تحقٌ لَهَا الْأَخْرَهُ] 

وَقَوْنُهُ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم: ( «أنت أَحَقُ به ما لَمْ تنكحي» ) فيه دليل عَلَى أَنَّ الْحَضَانَةَ حَقّ للأم, 
وََد احتف الْفْقَهَاءُ هَل هيّ للخاضن أن عَلَيْه؟ عَلَى قَوْلَيْنَ في مَدْهَب أحمد ومالككء وَيَنْبَّني عَلَيْهِمَا: 
هَل لمَنْ لَهُ الْحَضَائَةٌ أن يُسْقَطَهَا فَيَنْزَلَ عَنْهَا؟ عَلَى قَوْلَيْن. وَأَنَهُ لا يَجِبْ عَلَيْه خذمَة الْوَلَد أيَامَ َضَائته 
لا بالأخِرَة إِنْ قُلْنَاء: الْحَقُ لَهُ» وَإِنْ قُلَنَا: الْحَقُ عَلَيْه وَجَبَ حَدْمَتُهُ مَجَانَا. وَإِنْ كَانَ الْحَاضنُ فَقيرَاء فَلَهُ 
الْأَخِرَهُ عَلَى الْقَولَيْن. 

وَإِذّا وَهَبَتَ الْحَضَائةً للب وَقُلْنَا: الْحَقُ لَهَاء لزت الْهِبَهُ وَلَمْ تزجغ فيهاء وَإِنْ قُلَنَاهِ الْحَقُ عَلَيْهَاء فَلَهَا 
الْعَودُ إِلَى طلَبِهَا. 

وَالْفَرْقُ بَيْنَ هذه الْمَسأَلَة وَبَيْنَ مَا لَمْ يَنْبْتْ يَتْبْثْ بَعْدُ كَهِبَّة الشفعة قَبْل الْبَيْع حَيْثْ لَا تَلْرَمُ في أحَد الْقَوْلَيْن - 
أنّ الْهِبَةَ في الْحَضَائة قَدْ وَجِدَ سَبَبْهَاء فَصَارَ بِمنْزلّة ما قَدْ وجدَ, وَكَذَلكَ إِذَا وَهَبَت الْمَرَأَةُ نَفََتَهَا 
لرَوْجهَا شَهرًا ألزمّت الْهِبَة وَلَمْ تَرْجِغ فيها. هذا كله كلام أصْحَاب مَالكِ وَتَفْريعهُم؛ وَالصَّحِيحٌ أَنَّ 
الْحَضَانَةَ حَقّ لَهَاء وَعَلَيْهَا إِذَا اتاج الطفل إِلَيْهَاء وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَاء وإن انَفَقَثْ هيّء وَوَليّ الطفل عَلَى 
نقلهَا إِلَيْه جَانَ وَالْمَقَصُودُ أَنّ في قَوْله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ( «أنت أَحَقُّ به» ) دللا عَلَى أَنّ 
الْحَضَانَة حَقّ لَهَا. 

[فصل هَل قوط الْحَضَائَة بالنّكَاح للتّغليل أو للتّؤقيت] 

فُصْل وَقَوْلُهُ: ( «ما لَمْ تنكحي» ) اخْتُلف فيه: هَل هُوَ تَْليلَ أو تَؤقِيتَء عَلَى قَوْلَيْن يَنْبَني عَلَيْهمَا: مَا 
لو تَرَوَجَتْ وَسَقَطَتْ حَضَائَتُهَا تُمَ طْلَقَتْء فَهَلَ تَعُودُ الْحَضَائَةٌ؟ فَإِنْ قيل: اللّفْظَ تَغليلك غات الْحَضَائَةٌ 
بالطّلاق؛ لأَنّ الْحُكُمَ إذّا تَبَتَ بعلَّة زَالَ برَوَالِهَاء وَعلَّةُ سُقُوط الْحَضَائة التَّرُويجٌ فَإِن طُلَقَتْ رَالَت الْعلَّهُ 
فَرَالَ حَفْمُهَاء وَهَدَا قَوْلْ الْأَكثْرِينَ منْهُمْ الشافعيُ» وأحمد. وأبو حنيفة. 

ثُمَ الحتَلَفُوا فيمًا إِذَا كَانَ الطَّلَاق رَجْعيَّا هَل يَعُودُ حَفَهَا بمُجَرّده أو يَتَوَقَفُ عَوْدُهَا عَلَى انقضاء الْعدّةِ؟ 
عَلَى قَوْلَيْنَء وَهُمَا في مَدْهَب أحمد وَالشافعيّء أَحَدُهْمَا: تَعُودْ بمُجَرّده وَهُْوَ ظَاهرٌُ مَدْهَب الشافعي. 
وَالثّاني: لا تَعُودُ حَنّى تَنْقَضيّ الْعدّهُ وَهُوَ قَولْ أبي حنيفة والمزنيء وَهَدًَا كُلّهُ تَفريعٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَه: " 
مَا لَمْ تذكحي " تَغليل؛ وَهْوَ قَوْلْ الْأَكتّرِينَ. وَقَالَ مالك في الْمَشَّهُور من مَذْهَبه: إِذَا تَرَوَجَتْ وَدَخَلَ بهَا 
لم ولالقكو اين الخصااه رق طق ,الو سامتلا ركذ بار اي إن قرلة الجا والتكدن 
للتّؤقيتء أيْ: حَقَكُ من الْحَضَائة مُوَقّتّ إلى حين نكاحك. فَإِدَا تكخت الْقَضَى وَقْتُ الحَضَائة؛ فَلَا تَعُو 


بَعْدَ انقضاء وَقْتهَا كَمَا لو انْقَضى وَقَنْهَا ببُلُوغْ الطفل وَاسْتَعْتَائه عَنْهَا. وَقَالَ بَعْضُْ أَصْحّابه: : يَعُودُ حَقَهَا 
ذا فَارَقَهَا رَوْجُهَاء كَقَول الْجُمْهُورء وَهْوَ قَوْلُ المغيرة وابن أبي حازم. قَالُوا: لأنّ الْمُقنَضيّ لحَقَهَا من 
الْحضّائة هُوَ قَرَابَتُهَا الْخَاصَّةُ وَإِنّمَا عَارَضَهَا مَانِعُ النّمَاح؛ لما يُوجِبُهُ من إضاعة الطفلء وَاشْتغَالهَا 
بحُقوق الرَّوج الْأَجْنَبِيَ منهُ عنْ مَصالحه. وَلمَا فيه منْ تَعْذَيّته وَتَرْبيّته في نغمّة غَيْر أقاربه وَعَلَيْهمْ 
في ذَلكَ منَّهَ وَعَضَاضَة» فَإِذَا انْقَطَعَ النَّكَاحٌ بِمَوْتِ أو فُرْقَةَ رَالَ الْمَانِعُ وَالمُقْتَضي قَائمٌ فُتَرَنّبَ عَلَيْه 
أَتْرْهُ وَهَكَدًا كُلُ مَنْ قَامَ به من أهل الْحَضَائَة مَانعٌ منهاء كَكفرء أو رقء أو فسْق, أو بَذوء فَإنَهُ لا 
حَضَائَةً لَه فَإِنْ رَالَتَ الْمَوَانُ؛ عَادَ حَقَّهُمْ من الْحَضَائَة» فَهَكَدَا النّكَاحُ وَالْقْرْقَةُ. 

وَأَمّا النْرَاعْ في عَْد الْحَضَائَة بِمُجَرّد الطّلاق الرَجْعيَ» أو بوففه عَلَى القضاء الْعدّة - فَُمَأَخَدُهُ كَونُ 
الرَجْعيّة رَوْجَةٌ في عَامّة الْأَخكَامِ فَإنهُ يَكْبْتُ بَيْنَهُمَا الَوَارْتُ وَالنَفَقَةُ وَيَصحٌ منْهَا الظَهَارٌ وَالْإيلَاء: 
وَيَخْرُمْ أن يَنْكح عَلَيْهَا أَخْتَهَاء أو عَمَّتَهَاء آو خَالَتَهَاء أو أَرْبَعَا سواهاء وَهيّ رَوْجَةٌ فَمَنْ رَاعى ذَلكَ لَم 
تعْذ إِلَيِهَا الْحَضَائَةٌ بِمُجَرّد الطّلاق الرَّجْعيّ حَنّى تَنْقَضيّ الْعدَّةُ فُتَبِينُ حيدَئذِ وَمَنْ أَعَادَ الْحَضَانَةَ بمُجَرّد 
الطّلاق» قَال: قد عَزَلَهَا عَنْ فرّاشه وَلَمْ يَبْقَ لَهَا عَلَيْهِ قَسْمْ وَلَا لَهَا به شغْل وَالْعلّةُ التي سَقَطَت 
الْحَضَائَةٌ لأَخْلهَا قَذ زَالَتْ بالطّلاق؛ وَهَذدَا هُوَ الذي رَجِحَهُ الشَيْحُ في " الْمُعْني " وَهُوَ ظَاهِرٌ كلام 
الخرّقيّ فَإنَهُ قَالَ: وَإِذَا أخدّ الوَلَدْ من الْأمَ إِذَا تَرََجَتْ نم طْلَقَتْء رَجَعَتْ عَلَى حَقَهَا من كَفَالّته. 

[فصل هَل مُجَرَّدُ عَفَد النّكَاح يُسْقط الْحَضَانَةً] 

وَقَوْلُهُ: ( «مَالَمْ تنكحي» ) اخْتُّلفَ فيه, هل الْمُرَادْ به مُجَرَدْ الْعقد. أو الْعَقَدُ مَعَ الدخُول؟ وَفي ذَُلكَ 
وَجُهَان. أَحَدْهْمَاء أَنَّ بمُجَرّد الَقد تَرُولَ حَضَائَتُهَاء وَهْوَ قوْلُ الشافعيّ وأبي حنيفة؛ لأنَّهُ بالْعقد يَمْلكُ 
الرَّوْجُ مَنَافعَ المشنتاع يها وَيَمْلكُ نَفْعَهَا من حَضَائَة الْوَلّد. وَالثّاني: أَنّهَا لا تَرُول إِلّا بِالدّخُول؛ وَهُوَ 
قَوْلُ مالك. فَإنَّ بالدّخُول يَتَحَفَقُ اشْتعَالُهَا عن الْحَضائة, وَالْحَدِيثُ يَحْتَملْ الْأَمْرَيْنء وَالْأَشْبَهُ سُقوط 
حَضَانَتهَا بالْعفْد؛ لأَنَهَا حيئئز صَارَتْ في مَظلَّة الاثنتال عن الْوَلَّد وَالتَّهَيُوْ للدُخُولء وَأَخْدْهَا حيئَئذ في 
أَسْبَابه. وَهَذَا قَولَ الْجُمْهُور. 

[فصل اختلافف الْفْقَهَاء في سُقوط الْحَضَانَة بالنَكَاح] 

وَاخْتَلَفَ النَّامنُ في سُقوط الحضائَة بالنَقاح عَلَى أَرْبَعَة أَقَوَال. 

أَحَدْهَاٍ سُقُوطْهَا به مُطْلَقَا سَوَاءٌ كَانَ الْمَحْضُونْ ذَكَرَا أو أَنْتَى وَهَذًَا مَدْهَبْ الشّافعىّ» ومالك: وأبي 
حنيفة» وأحمد في الْمَشْهُور عَنْهُ. قَالَ ابن المنذر: أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُلُ مَنْ أَخفَظ عَنْهُ من أفل الْعلْم, 


وَقَضَى به شريح. 

وَالْقَولُ الثّاني: أَنّهَا لا تَسْقَط بالتّزُويج بِحَالٍء وَلَا فَزْقَ في الْحَضَائة بَيْنَ اليم وَدّوَات الْبَغل وَحُكيّ هَدَا 
الْمَذْهَبُ عن الْحَسّن الْبَصريّء وَهُوَ قَولْ أبي مُحَمَّد بْن حَزْم. 

اقول الثَّلتُ: أنّ الطَفل إِنْ كَانَ بنْنا لَمْ تَسْقط الْحَضَائَةٌ بنكاح أُمَهَاء وَإِنْ كَانَ ذُكَرَا سَقَطَتْء وَهَذه إخدى 
الرَوَاتِئَن عن أحمد رَحمَة الله نَصّ عَلَيِْهِ في روَايّة مهنا بن يحيى الشاميء فَفَالَ: إِذَا تَرَوَحِت الْأمُ 
وَابْنْهَا صَغِير أخدّ منهَا. قيل لَهُ: وَالْجَارِيَةُ مثْلْ الصّبيَ؟ قَالَ: لاء الْجَارِيَةُ تكُونُ مَعَ أَمَهَا إلى سَبْع 
سنينَ. وَعَلَى هذه الرَوَايَة: فْهَلْ تَكُونُ عنْدَهَا إلى سَبْع سنين أؤ إِلَى أن تَبْلْغَ؟ عَلَى روَايَتَيْنَ. قَالَ ابن 
أبي موسى: وَعَنْ أحمد أَنَّ الأمَ أَحَقُ بِحَضَائة البئت وَإِنْ تَرَوَجَتْ إِلَى أن تَبْلُغً. 


وَالْقَوْلُ الرّابعُ: أَنّهَا إِذَا تَرَوَجَتْ ببَسيب من الطفل لَمْ تَسْقَط حَضَائَتُهَاء ثُمَ اختلَفَ أَصْحَابْ هذا اقول 
عَلَى ثَلَانّة أَفْوَالِ أَحَدُهَا: أنَّ الْمُشْتَرَطَ أنْ يَكُونَ الرَّوْجُ نَسيبًا للطفل فَقطء وَهَذَا ظَاهِرُ فول أَصْحَاب 
أحمد. الثّاني: أَنْهُ يُشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ مَعَ ذَّلكَ ذا رَحم مَحْرَمء وَهُوَ قَوْلَ أَصْحَاب أبي حنيفة. الثَّالثُ: أَنّهُ 
يُشْترَط أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الرّج وَبَيْنَ الطفل إيلَادء بِأَنْ يَكُونَ جَذَّا للطفلء وَهَذَا قَوْلُ مالك؛ وَبَعْض أَصْحَابِ 
أحمدء فَهَدًا تَخريرٌ الْمَذَاهب في هذه الْمَسْأَلَة. 

فَأَمَا حُجّةٌ مَنْ أَسْقَطَ الْحَضَائَةً بالتّزويج مُطْلَقَاء فَتَلَاتُ حُجَج: إخداها: حَديثُ عمرو بن شعَيْبٍ الْمُتَقَدَم 
ذكْرُه. الثَّانيَةٌ: اتَقَاقُ الصّحَابَة عَلَى ذَلكَء وَقَذ تَقَدَمَ ول الصّذيق لعمر: هيّ أَحَقُ به ما لخ تَتَرَوَخْ 
وَمُوَافَقَةَ عمر لَهُ عَلَى ذُلكَ؛ وَلَا مُخَالف لَهُمَا من الصّحَابَة الْبَنَهَ وَقَضَى به شريح. وَالْقْضَاةُ بَعْدَهُ إلى 
الْيَْمِ في سَّائر الْأَغصّار وَالْأَمْصّار. 

الثَاتَةُ: مَا رَوَاهُ عبد الرزاق: حَدَتَنَا ابْنُ جُرَيْجء حَدَتَنَا أبو الزبير» عَنْ رَجُلِ صَالح من أفل الْمَدِيئّة, 
عَنْ أبي سَلَمَةَ بْن عَبْد الرّحْمَنء فَال: «كَانّت امْرَأَةٌ من الْأَنصّار تَحْتَ رَجْلِ من الْأَنصّارء فقتل عَنْهَا 
َوْمَ أَحدٍ وَلَهُ منْهَا وَلَك فَخَطَبَهَا عَم وَلَدهَا وَرَجُلَ آخَرٌ إلى أبيهَاء فَأنْكَحَ الآخَرَ فْجَاءَتْ إِلَى النَّبِيّ صَلَى 
لَه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَت: أنكحني أبي رَجُلَا لَا أريدة؛ وَتَرَكَ عمَّ وَلديء فَيُوْخَدُ مني وَلديء فَدَعَا رَسُولْ الله 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهَاء فَقَالَ: أنكخت فُلَانا فَُانَةَ؟ قَالَ نَعَم قَالَ: " أَنْتَ الذي لا نكاح لَكَ؛ اذهبِي 
فانكحي عَمَّ وَلَدك» ". فُلَمْ يكز أَخْدّ الْولّد منْها لَمَا تَرَوَجَتْء بَلْ أَنْكَحَهَا عَمَّ الْوَلَد لتَبِقَى لَهَا الْحَضَانَةُ 
فيه دليل عَلَى سُقوط الْحَضَانَة بالتّكاح» وَبَقَائهَا إذَا تَرَوَجَتْ بنَسيبِ منَ الطفل. وَاغْتَرَضَ أبو محمد 
ابن حزم على هَذَا الاْتذلال بأنَّ حَدِيتَ عَمْرو بْن شَعَيْبٍ صَّحيقَةٌ» وَحَدِيتَ أبي سلمة هَذَا مُرْسَل وفيه 


مَجْهُول. وَهَذّان الاغترّاضّان ضَعيقانء فَقَد بَيَنَا احتجَاج الْأَمّةَ بعمرو في تَصّحيحهخ حَديئّه؛ وَإِذَا 
تَعَارَضَ مَعَنَا في الاختجّاج بِرَجُلٍ قَوْلُ ان حَزْمء وَقَوْل الْبْخَاريّء وأحمد. وَابْن الْمَدينيّ» والحميدي. 
وَإِسْحَاقَ بْن رَاهَوَيِْه وَأَمْتَالِهمْء لم يُلْتَفَتْ إِلَى سوَاهُم. 

وَأَمَّا حَديثُ أبي سلمة هَذَاء فَإنَ أبا سلمة منْ كبّار التَّابِعِينَ وَكَذْ حَمَى القصّةً عن الْأَنْصَّاريّة وَلَا يُنْكَرْ 
لقَاوُهُ لَهاء فلا يَتَحَقَقْ الإِرْسَال؛ وَلَو تَحَقَّقَ فُمْرْسَلَ جَيَدَ لَهُ شَوَاهِدُ مَرْفُوعَةٌ وَمَوْقُوفَةٌ وَلَنِسَ الاغتمَاد 
عَلَيْه وَحْدَهُ وَعَنَى بِالْمَجْهُول الرَّجُلَ الصَّالحَ الذي شّهد لَهُ أبو الزبير بالصّلاح وَلَا رَيْبِ أَنَّ هَذه 
الشّهَادَةَ لا تُعرَفُ به. وَلَكنّ الْمَجْهُولَ إذَا عَدَّلَهُ الرّاوي عَنْهُ الثَقَةُ تبث عَدَالَتُهُ وَإنْ كَانَ وَاحدًا عَلَى 
أَصّحٌ الْقَوْلَيْنء فَإنّ النَغدِيلَ من بَاب الْإخْبَار وَالْحُكُم لا من بَاب الشهّادَة وَلَا سيّمَا التَغديلَ في الرَّوَايَة 
فَإِنَهُ يُكْتَفَى فيه بالواحد. وَلَا يَزِيدُ على أصل نصّاب الرَوَايَة» هَذَا مَعَ أَنَّ أَحَدَ الْقَوْلَئِن: إنَّ مُجَرّدَ رواية 
العذل عَنْ غَيْره نَعْدِيلٌ لَه وَإِنْ لَمْ يُصَرّحْ بالتُّغديل» كَمَا هْوَ إِحْدَى الرَوَايَتَيْن عَنْ أحمد. وَأَمَّا إذَا رَوَى 
عَنْهُ وَصَرَّحَ بتغديله؛ فَقَذْ خَرَجَ عن الْجَهَالَة التي تُرَدُ لأَخِلهَا روايّئه لا سيّمَا إذَا لم يَكْنْ مَعْرُوفًا 
بالرّوَايَة عن الضُّعَفَاء وَالْمُتَّهَمِينَ» وأبو الزبير وَإِنْ كَانَ فيه تَدلِيسنَ فَلَيْسَ مَعْرُوفًا بالنّْلييس عن 
الْمُتَهَمِينَ وَالضّعَقَاءء بَلْ تَدلِيسُهُ مَنْ جنس تَذليس السّلّفء لَمْ يَكُونُوا يُدَلَسُونَ عَنْ مُنْهَم وَلَا مَجْرُوح) 
وَإِنّمَا كَثّرَ هَذًا النّوْعٌ من التّذليس في الْمُتَأَخَرِينَ. 

وَاخْتّج أبو محمد عَلَى قله بمَا رَوَاهُ منْ طريق الْبْخَاريّ عَنْ عبْد القزيز بْن صُهَيْبِء عَنْ أنس قَالَ: 
) «قدمَ رَسُول الله صَلّى ال عَلَيْهُ وَسَلََ الْمَديئة وَلَيِسَ لَهُ خَادمْ؛ فَأَخَدَ أبو طلحة بيّدي. وَانْطْلَقَ د :الى 
رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّم فَقَالَ: يَا رَسُول الله إنَّ أنسا عْلَامَ كَيَمِنَء فَليَخْدُمَْكَ. قَالَ فَخَدَمْئُهُ في 
السّفر وَالْحَضّر» ) وَذَكَرَ الْخَبََ 


قَالَ أبو محمد: فَهَدَا أنس في حَضَانَة أمَّه وَلَهَا رَوْجٌ» وَهُوَ أبو طلحة بعلم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْه 
وَسَلَّمَ وَهَذَا الاختجَاجُ في غَايَة السّقوطه وَالْخَبَرُ في غَايَة الصّحّة: فَإنَّ أَحَدَا من أَقَاربِ أنْس لَمْ يُنَاغ 
أمَهُ فيه إلى النْبِيَ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ وَهُىَ طفل صَغير لَمْ يُثغزء وَلَمْ يَأكْل وَحْدَهُ وَلَمْ يَشْرَبْ وَحْدَهُ 
وميم ا 0 لاتحم ا 


اك تان أقأرب ع ا وكهااف. رذق ترك ذا ار قحك لدجكطلانة لذ 020 انْترَّاعَهُ 
مك وَلَا رَيْب أَنَهُ لا يَخْرُمْ عَلَى الْمَرْأَة الْمُرَوَجَة حَضَانَةٌ انها إذَا انَقَقَثْ هيّ وَالرَّوْجُ وَأَقَاربُ الطفل 


عَلَى ذُلك» وَلَا رَيْبَ أَنَهُ لا يَجبْء بَل لا يَجُورْ أَنْ يَُرّقَ بَْنَ الم وَوَلَدهَا إذَا تَرَوَجَتْ من غَيْر أن 
يُخَاصمَهَا مَنْ لَهُ الْحَضَائَة وَيَطْلْبَ انترّاع الْوَلّد فَالاحْتجَاجٌ بهَذه القصّة من أَبْعَد الاختجّاج وَأَبْرَّده. 
وَنَظِيرُ هَذًا أَيِضَاء احْتجَاجُهُمْ بَِنّ أم سلمة لَمّا تَرَوَجَتْ برَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ َم تَسْقْط 
كَفَالتُهَا لابنهاء بَل اسْتَمَرّتْ عَلَى حَضَانَتهَاء فُيَا عَجَبَا من الّذي نَارَعَ أم سلمة في وَلَدهَا وَرَغتٍ عَنْ أَنْ 
يَكُونَ في حجر النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. 

وَاخْنُجَ لهَدًا القؤل أَِضًا بأنّ رَسُول الله صَلّى الل عليه وَسَلَم قَضَى بابئة حمزة لخَالتهَا وَهيّ مُرَوَجَةٌ 
بجعفرء فَلَا رَيْبَ أنَّ للنّاس في قصّة ابْنَةَ حمزة ثَلَاتَ مَآخدَ. أَحَدْهَا: أَنَّ النَكَاحَ لا يُسْقط الْحَضَائَة. 
الثّاني: أَنَّ الْمَحَْضُوئَةً إذَا كَانَت بنْتَا فَنَكَاح أَمَهَا لَا يُسْقطُ حَضَائتَهَاء وَيُسْقَطّهَا إِذَا كَانَ ذَكَرَا. الثَالتُ: أَنَّ 
الرَّوْجَ إِذَّا كَانَ نَسيبًا منَ الطفل لَمْ تَسْقط حَضَائَتُهَاء وَإِلَّا سَقَطَتْء فَالاختجَاجُ بالقصّة علَى أَنَّ انا لا 
يُسْقط الْحَضَائَة مُطْلَقَا لا يَتمُ إِلّا بَعْدَ ِبَطَال ذَيْنكَ الاختمَالَيْن الْآخَرَيْن. 

[فصل قَضَاوُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالْولّد لأمَه] 

فَضْل وَقَضَاوُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالود لأمّه وَقَوْلُهُ: ) «أنت أَحَقّْ به ما لَمْ تنكحي» ) لَا يُسْتَقَاد 
منهُ عُمُومْ الْقضاء لكُلَ أَمّ حَنّى يَقْضيّ به للأم. وَإنْ كَائث كَافْرَةً أو رَقيقَة آو 


فَاسقَة آو مُسَافرَة فَلَا يَصحٌ الاختجَاجُ به عَلَى ذَلكَ وَلَا نَفِيْهُ فَإِذَا دَلَ ليل مُنْقَصل عَلَى اغتبّار 
الإسْلام وَالْحْرَيّة وَالدّيَائَة وَالْإِقَامَة لَمْ يَكْنْ ذَّلكَ تخصيصًا وَلَا مَُالَفَةَ لظاهر الْحَديث. 

وَقّد انترط في الحاضن سنَّةُ شُرُوطٍِ اتَقَافُهُمَا في الذين, فَلَا حَضَائَةٌ لكَافر عَلَى مُسْلم لوَجْهَئِن: 
َحَدْهُمَا: أنَّ الخحاضن ريص على تَرْبِيَة الطفل عَلَى دينه؛ وَأَنْ يَنْشَأ عَلَيْه وَيَتَرَبَّى عَلَيْه فيَصْعْبْ بَعْدَ 
كبّره وَعَفَله التقالهُ عَنْهُ وَقَد يُغَيَرُهُ عَنْ فطْرَة الله التي فَطَرَ عَلَيِْهَا عِبَادَهُء فَلَا يُرَاجِعُها أَبَدَاه كَمَا قَالَ 
الل صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم: ( «كُل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفطرَة, فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانه أو يُنَصَرَانهء آو 
يُمَجَسَانه» ) . فَلَا يُوْمَنْ تَهُويد الخاضن وَتَنْصِيرُهُ للطفل الْمُسْلم. 

فَإِنْ قيل: الْحَدِيتُ إِنّمَا جَاءَ في الْأَبََيْن خَاصَة. 

قيل: الْحَديثُ خَرَجَ مَخْرَّجَ الْعَالب إذ الْغَالبُ الْمُعْتَادُ نُشُوءْ الطفل بَيْنَ أَبَوَيْه فَإنْ فق الْأَبَوَانَ أو أَحَدُهُمَا 
قَامَ وَلَيّ الطفل من أقَاربه مَقَامَهُمَا. 

الْوَجَهُ الثّاني: أنَّ اللَّهَ سُبْحَائَهُ قَطَعَ الْمُوَالَاةَ بَيْنَ الْمُسْلمِينَ وَالْكُفَا وَجَعَلَ الْمُسْلمِينَ بَعْضَهُمْ أَوَليَاءَ 
بَعْضٍء وَالْكُفَارَ بَعْضَهُمْ من بَعْضٍء وَالْحَضَائَةُ من أَقْوَى أَسْبَاب الْمُوَالَاة التي قَطَعَهَا الله بَيْنَ الْقَريقَيْن. 


وَقَالَ أَهْلْ الرَّأَيء وابن القاسم, وَأَبُو تَوْرٍِ تنه َنبْتُ الْحَضَانَةٌ لَهَا مَعَ كُفْرهَا وَإِسُلَام الْوَلّده وَاحْتَجُوا بم 
رَوَى الح ل كتين كمه الفقين ين لاله ٠‏ عَنْ أبيه» عَنْ جَدّه رافع بن سنان. ( «أَنَّهُ 
أَسْلَمَ وَأَبَت امْرَأَتُهُ أن تُسْلمَ فَآَتت النّبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: ابتتي وَهيّ فَطِيمٌ أو يُشْبِهُهُ وَقَالَ 
رافع: ابْتتيء فَقَالَ النّبي صَلَّى الله علَيِْه وَسَلَّم: " افْعُذْ تَاحيَةَ ". وَقَالَ لَهَاء " افْعْدي نَاحِيَةٌ ". 


وَقَالَ لَهُمَا: " اذْعْوَاهَا " فَمَالَت الصَّبيّةُ إِلَى أُمَهَاء فَقَالَ النَِّىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " اللَّهُمَ اهدها ". 
فَمَالَتْ إلى أبيها فَأَخَدَهَاه ) . 

قَانُوا: وَلأنّ الحضّاتة لأَمْرَيْنَ: الرّضاع وَخْدمّة الطفلء وَكلَاهُمَا يَحُورُ من الْكَافرَة. 

قَالَ الْآخَرُونَ: هَذدَا الكديث من روَايّة عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان 
الأنصاري الأوسي.ء وَقَدْ ضَعَفَهُ إِمَامْ العلل يَحْيَى بْنُ سَعيدٍ الْقَطَانُء وَكَانَ سُفْيَانُ النّؤريٌ يَحْمل عَلَيْهُ 
ضَعّف ابن المنذر الْحَدِيتَ, وَضَعَفَهُ غَيْرُْهُ وَقَد اضْطَرَبَ في القصّة فْرَوَى أنَّ الْمُخَيّرَ كَانَ بنْنَاه وَرَوَى 
ا في " الْمُعْني ": وَأَمّا الْحَديثُ فَقَذْ رُويَ عَلَى غَيْر هَذَا الْوَجْهء وَلَا يُتْببهُ أفل 
النّقل. وَفي إِسْنَادهِ مَقَال انه ابن المنذر. 

م إنّ الْحَديتْ قَد يُحْتَجُ به عَلَى صحّة مَذْهب من اث تْترَطَ الإسْلام, فَإِنَّ الصَّبيّةَ لما مَالَثْ إِلَى أَمَهَا دَعَا 
الي صلَى اله عليه وَسلمَ ها بالهدايَةه فمَالَت إلى أبييها. وَهَدَا يَدْلُ عَلَى أنَّ كَونَهَا مَعَ الكَافر خلافئ 
هذى اله الذي أَرَادَهُ من عبّاده, وَلَو اسْتَقَرّ فَرََجَعْلْهَا مَعَ أَمَهَاء لَكَانَ فيه حُجَّةٌ بَل أَبْطَلَهُ اللَّهُ سُبْحَائَهُ 
بدَغوّة رَسُوله. 

وَمن الْعَجَب أَنْهُمْ يَقُولُونَ: لَا حَضَائَةَ للقاسقء فَأَيّ فق أَكْبَرْ من الْكُفْر؟ وَآَيْنَ الضَّرَرُْ الْمُتَوَقُْ من 
القاسق بِنُشُوء الطّفل عَلَى طريقته إِلَى الضّرّر الْمُتَوَفّع من الْكَافرء مَعَ أَنَّ الصَّوَاب أَنَّهُ لا تُشتَرَط 
الْعَدَانَةٌ في الخاضن قَطْعَاء وَإِنْ شَرَطَهَا أَصْحَابُ أحمد وَالشافعيّ وَغَْرُهُمْ وَاث شَترَاطهَا في غَايَة الْبُغْد. 


وَلَو اشنترط في الخاضن د أَطْفَالٌ الْعالم, وَلَعَظمَت الْمَشَفَّةُ عَلَى الْأَمّة وَاشْتَدَ الْعَنَتُ؛ وَلَمْ 
يَرَلْ من حين قَامَ الْإِسْلَامُ إلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةٌ أَطْفَالٌ الْفْسّاق بَيْنَهُمْ لا يَتَعَرَضْ لَهُمْ أَحَدَ في الدَّنْيَاه مَعَ 
كَوْنهمْ الأَكّرينَ. وَمَتَى وَفَعَ في الْإسْلام انْترَاعٌ الطفل من أَبَوَيْه أو أَحَدهمًا بفسقه؟ وَهَدَا في الحرّج 
وَالْعْسْر - وَاسْتمْرَارٌ الَْمَل الْمُنّصل في سّائر الْأَمصّار وَالْأَعْصَار عَلَى خلافه - بِمَنزلّة اشترّاط الْعَدَالَة 
في ولايّة النّكَاح, فَإِنّهُ دَائم الْؤفُوع في الْأَمْصّار وَالْأَعْصَار وَالْقْرَى وَالْبَوَاديء مَعَ أَنَّ أكثّرَ الأوليَاء 


الّذِينَ يَلُونَ ذَّلكَ قُسَّاقٌء وَلَمْ يَزَّل الْفسْقٌ في النّاسء وَلَمْ يَمْنَع اللي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم وَلَا أَحَدٌ من 
الصَّحَابَة فَاسقَا منْ تَرْبيّة انه وَحَضَائَته لَهُ وَلَا من تزويجه مُوَلَيَئَهُ وَالْعَادَةٌ شَاهِدَةٌ بأنَّ الرَّجُلَ وَل 
كَانَ من الْفْسّاق فَإِنَهُ يَحْتَاط لابْنَته وَلَا يُضَيَعْهَاء وَيَحْرصُ عَلَى الْخَيْرِ لَهَا بجَهُده وَإِنْ قُدَرَ خلاف ذَّلكَ 
فَهْوَ قَلِيلَ بِالنُسْبَة إلَى الْمُعْتَاد والشارغ يَكْتّفي في ذَلكَ بالبَاعث الطبيعيّ) وَلَوْ كَانَ الْفَاسقٌ مَسْلُوبَ 
الحضائة وَولايّة النّكَاح لَكَانَ بَيَانُ هَذَا للأمّة من أَهَمَ الْأمُورء وَاغتنَاءْ الْأمّة بتقله وَتَوَارْتُ الْعَمَّل به 
مُقَدّمَا على كَثير مما نَقَلُوهُ وَتَوَارَنُوا الْعَمَلَ به, فَكَيْفَ يَجُورُ عَلَيْهِمْ تَضْيِيعُهُ وَاتَصَّال الْعَمَل بخلافه. ولو 
كَانَ الفسْق يُنَافي الْحَضَانئَة لَكَانَ مَنْ زَنَى أو شرب خَمْرًا أو أَتَى كَبِيرَةَ فُرَقَ بَيْنَهُ وَيَيْنَ أؤلاده الصّغَار 
وَالْثُمِسسَ لَهُمْ َيْرُه وَاللَّه أَعلَمُ. 

نَعَمْ الْعَقَل مُث مُشْتَرَط في الْحضّائة» فَلَا حَضَائَةٌ لمَجْنُونِ وَلَا مَعْنُوهٍ وَلَا طفل؛ لأَنَّ هَوُلَاء يَحْتَاجُونَ إلى مَنْ 
يَخَضْنْهُمْ وَيَكْفْلْهُمِ فَكَيِفَ يَكُونُونَ كَافلِينَ لغَيِرِهمْ. 

وَأَمّا اشْترَاطٌ الْحُرَيّة فَلَا يَنْتَهضُْ علَيْه ليل يَرْكَنُ الْقَلْبُ إِلَيْهه وَقَد اشْتَرَطَهُ أَصحَابُ الأَئمّة الّلاكَة. 
وَقَالَ مالك في خُرّ لَهُ وَلَدَ من أَمَةِ: إِنّ الأمَ أَحَقُ به إلا أَنْ تُبَاعَ فتَنتقله فيَكُونْ الْأَبْ أَحَقّ بهَاء وَهَذَا هُو 
الصّحيخ؛ أن الَبِيّ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ قَال: ( «لا تُوَلّهُ وَالدَةٌ عن وَلَدهاه ) . وَقَالَ: ( «مَنْ فَيَقَ 
بَيْنَ الَْالدَة وَوَلَدهَا قَرَقَ اله بَيْنَهُ وَبَيْنَ أحبّته يَوْمَ الْقيَامَة» ) . وَقَد قَانُوا: لَا يَجُورُ التَّفِْيِقُ في الْبَيْع 
بَيْنَ الَأَمَ وَوَلَّدهَا الصّغير فَكَيِفَ يُقَرَقُونَ بَيْنَهُمَا في الْحَضَانَة؟ وَعْمُومُ الأَحَاديث تَمْنَعْ من التّفريق مُطْلَقَا 
في الْحَضَائَة وَالْبَيْع وَاسْتدْلَالُهُمْ بكؤن مَنَافعهَا مَمْلُوكَةَ للسّيّد فُهيَ مُسْتَغْرقَةٌ في خذمته فلا تَفْرُعْ 
لخضائة الْوَلَد - مَمْنُوعٌ» بَل حَقٌ الْحَضائَة لَهَاء نُقَدَمْ به في أؤقّات حَاجَة الْوَلَّد عَلَى حَقَ السَّيّد كَمَا في 
الْبَيْع سَوَاءٌ. وَأَمَّا اث شترَاط خُلُوَهَا من النْكاح فَقَذ تَقَدّمَ. 

وَهَاهُنَا مَسْأَلَةٌ يَنْبَغي النَّبِيهُ عَلَيْهَاه وَهِيّ أَنّا إذَا أَسْقَطْنَا حَقَهَا منَ الْحَضَائَة بِالنْكَاح وَنَقَلْنَاهَا إلى غَيْرهَا 
انق َنّهُ َم يَكُنْ لَهُ سواها - لَمْ يَسْقْطَ حَقّهَا من الحضائة: وهيّ أَحَقُ به من الأَخنَبِيَ الذي يَذقعَه 
القاضي إِلَيْه وَتَرْبِيَئُهُ في حجر أمَه وَرَأيه أَصَلَحُ من تَرْبِيته في بَيْت أَجْنَبِيّ مَخْضٍ لا قَرَابَةَ بَنَهُمَا 
تُوجبُ شَفَقَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَحُنُوَهُ وَمِنَ الْمُحَال أَنْ تأتيَ الشّريعَةٌ بدَفُع مَفْسَدَةٍ بِمَفْسَدَةٍ أَعْظَم منْهَا بكثير 
وَالنّبِيُ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَمَ لم يَحْكُمْ حَهُمَا عامًا كُلَيَاهِ أنّ كُلَ امرَأَةٍ تَرَوَجَتْ سَقَطْتْ حَضَائتُهَا في جَميع 
الأَخوَال حَتَّى يَكُونَ إِثْبَاتُ الْحَضَائة للأم في هذه الْحَالَّة مُخَالَقَةَ للنّص. 


وَأَمّا انَحَادُ الدّار فَإِنْ كَانَ سَقَرْ أَحَدهمًا لحَاجَةِ ثُمّ يَعُودُ وَالْآخَرُ مُقِيمْ فَهُوَ أَحَقُ به؛ لآنَّ السّقَرَ ولد 


الطفل وَلَا سيّمَا إن كَانَ رَضيعًا إِضْرَارٌ به وَتَضْيِيعٌ لَهُ, هَكَذًا أَطْلَقُوهُء وَلَمْ يَسْتَتنُوا سَقَرَ الْحَجْ من 
غَيْرهء وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُنْتَقلّا عَنْ بَلَد الآخَر للْإقَامَة وَالْبَلَدُ وَطَريقَةُ مَخُوفَان أو أَحَدُهُمَاء فَالْمُقِيم 
أَحَقُ وَإِنْ كَانَ هُوَ وَطَرِيقَهُ آمنَيْنء ففيه قَوْلَانء وَهُمَا روَايّتَان عَنْ أَخْمَّدَء إِخْدَاهُمَا أَنّ الْحَضَائَةً لآب 
ليتَمَكَنَ من تَرْبِيّة الْوَلَد وَتأديبه وتغليمه. وَهُوَ قَوْلَ مَالكِ وَالشافعيّ وَقَضَى به شَرَيْحٌ. وَالتَّانيَةُ: أن 
الْأَمَ أَحَقُ. وَفيها قَوْلَ تالت أنَّ الْمُنْتَقل إن كَانَ هُوَ الأب فَالأُمُ أَحَقُء وَإِنْ كَانَ الْأم فَإن النْتَقَلَث إِلَى الْبلّد 
الذي كَانَ فيه أَصْل النْكَاح فَهِيَ أَحَقُ به وَإن الْتَقَلّتْ إِلَى غَيْره فَالَآبُ أَحَقُ وَهْوَ قَوْلْ الْحَنّفيّة. وَحَكَوا 
عَنْ بي حَنيقَةَ روَايَةَ أخْرَى: أَنَّ نَقلَهَا إن كَانَ من بَلَدِ إِلَى قَرْيَةَ فالآب أَحَقُ وَإِنْ كَانَ منْ بَلَد إلى بَلَدِ 
فَهي أَحَقٌء وَهَذه أَفُوَالَ كُلّهَا كما تَرَى لا يَقُومْ عَلَيْهَا ديل يَسْكُنُ الْقَلْبْ إِلَيْهه فَالصَّوَابُ النّطَرُ وَالاحْتيَاط 
للطفل في الْأَصلح لَه وَالْأَنْقَع من الإقَامَة أو النَقَلَةَ فَأَيْهُمَا كَانَ أَنْقَعَ لَهُ وَأَصْوَنَ وَأَحْفَظَ رُوعيّ, وَلَا 
َأَثيرَ لإقَامَةَ وَلَا تَقْلَةِ هَذَا كُلّهُ مَا لَمْ يُرِدْ أَحَدُهُمَا بالنّقلَّة مُضَارَةَ الآخَر وَانْتَرَاعَ الْولّد مئة. فَإِنْ أَرَادَ ذُلكَ 
لم يَجِبْ إِلَيْه وَاللَهُ الْمُوَفّقُ. 

[فصل قَوْلْ مَن اشْتَرَط لسُقوط الْحَضَائَة مَعَ عَفَد النّكَاح وَالدُخُول حُكُمَ الْحَاكم] 

فْصْل وَقَوْلُهُ: ( «أنت أَحَقٌ به مَا لَمْ تنكحي» ) قيل: فيه إِضْمَانٌ نَقَدِيرُهُ: ما لَمْ تنكحيء وَيَدْخُل بك 
الزَّوْجُ وَيَحْكُمْ الْحَاكُمُ بسُقوط الْحَضَائة. وَهَذَا تَعَسّفْ بَعيدْ لا يُشْعرُ به اللَّفْظ وَلَا يَدْلُ عَلَيْهِ بوَجْه وَل 
هُوَ من دَلَالَة الاقتضّاء الّتي د تَتَوَقّفْ صِحَةٌ الْمَعْنَى عَلَيْهَا ٠‏ وَالدّخُولُ دَاخلٌ في قَؤله " تذكحي " عنْدَ مَن 
اغتَبَرَهُ فَهُوَ كَقَوله: (حَنَّى تَنْكح رَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة: ]1٠‏ وَمَنْ لَمْ يَعْتَبِرْهُ فَالْمْرَادُ بالنَكاح عنْدَهُ 
الْعَقدُ. 

وَأَمّا حُكُمْ الْحَاكم بسُقُوط الْحَضَانَّة فدَاكَ إِنَمَايُحْتاجٌ ليه عند التنَاْع وَالْخْصُومَة بَْنَ المتَنَاَعين؛ 
فَيَكُونُ مُتَقَذَا لحم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم, لا أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أؤقَفَ سُقُوطَ 
الحو ل ا ل 0 أو لَمْ يَحْكُمُوا. وَالّذي دَلَ عَلَيْهِ هَذَا 
الْحُكُمْ انوي أَنَّ الَأَمَ أَحَقُ بالطفل مَا لَمْ يُوجَدْ منْهَا النََاحٌ, فَإِذَّا نَكَحَتْ رَالَ ذَّلكَ الاسْتخْقَاق, وَانْتَقَلَ 
الْحَقُ إِلَى غَيْرهَا. فَأَمّا إذَا طَلَبَهُ مَنْ لَهُ الْحَقُء وَجَب عَلَى خَصمه أَنْ يَبْذْلَهُ لَهُ فَإن امْتَنَعَ أَجْبَرَهُ الْحَاكمُ 
عَلَيِه وَإِنْ أَسْقَط حَقَهُ أو لَمْ يُطَالبْ به بَقِيَ عَلَى ما كَانَ عَلَيْه أَوَلَا فَهَده قَاعدَةٌ عَامَةٌ مُسْتَقَادَةٌ من غَيْر 
هَذًا الحَديث. 

[فصل اخْتلافف الْفْقَهَاء في التّخيير بَيْنَ الأَبَوَيْنَ] 


النَخْيِيرَ بَيْنَ الْأَبَوَيْن في الحضانة] 

فصل وَقَّد اختّجٌ مَنْ لا يَرَى النَخْيِيرَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنَ بظاهر هَذَا الحديثء وَوَجَْهُ الاستذلال أَنّهُ قَالَ: ( «أنت 
أَحَقُ به» ) وَلَوْ خْيَرَ الطفل لَمْ تَكُنْ هي أَحَقَ به إلّا إذَا الخْتَارَهَاء كَمَا أَنَّ الَأَبَ لَا يَكُونُ أَحَقَّ به إلّا إذَا 
خْتَارَهُ فَإنْ قُدَرَ: أَنْت أَحَقُ به إن اْتَارَكء قُدَرَ دُلكَ في جَانب الأب وَالنَّبِىُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم 
جَعَلَهَا أَحَقَ به مُطْلَقَا عنْد الْمُنَارَعَة وَهَدَّا مَدذْهَبُ أبي حنيفة ومالك. وَنَحْنُ نَذْكُرْ هذه الْمَسْأَلَة وَمَذَاهِبَ 
النّس فيهاء وَالاختجَاجٍ لأَقْوَالهِم وَنُرَجَحُ مَا وَاقَقَ حُكُمَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ منها. 

[ذكْرُ قل أبي بَكْرِ الصّديق رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ] 

ذَكرَ عبد الرزاق عن ابن جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ الْخْرَاسَانِيَّ» عن ابن عَبَّاسٍ رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَلّقَ 
عُمَرُ بْنُ الْحَطَاب رَضي اللَّهُ عَنْهُ امْرََتَهُ فَذَكَرَ لَك الْمُتقَدم وَقَالَ فيه: ريخها وَفرَاشُهَا خَيْرَ لَهُ منكَ 
[ذكرُ قل عْمَرَ بْن الْخَطَاب رَضي الله عَنْهُ] 

لْمْهَاجِرء عَنْ عَبْد الرَّحمَن بْن عَنْم أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ رَضي اله عَنْهُ (خَيّرَ غلَامًا بَيِنَ أبيه وَأمَه) . 
وَقَالَ عبد الرزاق: أَخْبَرَنَا ابِنُ جُْرَيْج عَنْ عبد الله بن عبيد بن عميرء قَال: خَيَّرَ عمر رَضيّ الله عَنهُ 
عُلَامًا مَا بَيْنَ أبيه وَأمّهء فَاخْتَارَ أَمَهُ فَانْطَلَقَتْ به. 


وَذَكَرَ عبد الرزاق أَيْضًا:ٍ عن معمر, عَنْ أيوب» عَنْ إسماعيل بن عبيد الله» عَنْ عَبّْد الرّحْمَن بْن عَنْم؛ 
قَال: (اخْتُصم إِلَى عْمَرَ بْن الْخَطَّاب في غُلَامء فَقَالَ: هُوَ مَعَ أمّه حَنََى يرب عَنْهُ لسّائةُ لِيَخْتَارَ) . 
وَذْكَرَ سَعيدُ بْنُ مَنْصُورِء عَنْ هشيم, عَنْ خالد. عن الْوَليد بْن مُسْلمء قَال: اخْتَصّمُوا إلى عُمَرَ بْن 
الْخَطَّاب رَضي الله عَنْهُ في يتيم فَخَيَّرَهُ فَاخْتَارَ أَمَهُ عَلَى عَمَّهء فَفَالَ عمر: (إِنَّ أطف أَُمَكَ خَيْرٌ من 
[ذكرُ قل عَليّ بْن أبي طالب رَضيّ الله عَنْهُ] 

قَالَ الشافعيٌ رَحمَهُ الله تَعَالَى: أَنْبََنَا ابْنُ غْيَيْئَ عنْ يونس بن عبد الله الجرمي, عَنْ عمارة الجرمي 
قال: خَيّرَني علي بَيْنَ أمَي وَعَمَيء ثُمّ قال لأخ لي أَصْعْرَ مني: (وَهَذَا أنِضًا لو بَلَعْ مَبْلَعْ هذا لَخَيَرْئَه) 
قَالَ الشّافعىٌ رَحمَةُ اللّه: كَالَ إبراهيم؛ عَنْ يونسء عَنْ عمارة, عَنْ علي مثْلَه قَالَ في الْحديث: وَكُنْتُ 


ابْنَ سَبْع سنينء أو تمان سنين. 


قَالَ يَحْيَى الْقَطَانُ: حَدَنَنَا يونس بن عبد الله الجرميء حَدَّئّنِي عمارة ابن رويبة: أَنَّهُ تَخَاصَمَتْ فيه أَمّهُ 
وَعَمّهُ إلى على بْن أبي طَالب رَضي الله عَنْهُ قَالَ: فَخَيّرّني علي تثَلَانًاء كُلّهْنَّ أَخْتَارُ أمي, وَمَعي أَخْ لي 
صَغيرٌء فَقَالَ علي: (هَذَا إِذَا بَلَعْ مَبْلَعَ هَذَا خْيَرَ) . 

[ذكرُ قل أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ] 

قَالَ أَبُو خَيْتْمَةَ زْهَيْرُ بْنْ حَرْب: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ غْيَيْنَةَ عَنْ زيّاد بْن سَعْدِء عَنْ هلال بْن أبي مَيْمُونَة 
قَالَ: شهدت أبَا هُرَيْرَةَ خَيّرَ عْلَامَا بَيْنَ أبيه وَأَمَهء وَقَالَ: ( «إنَّ رَسُولَ الله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ خَيّر 
غُلَامًا بَيْنَ أبيه وَأَمَه» 5" 

مَذْهَبُ ابن رَاهَوَيْهِ في التّخْيير] 

فَهَدًا مَا فزت به عن الصّحابَة. وَأَمَا الَدمَةُه فَقَالَ حَرْبُ بْنْ إسماعيل: سَألْتُ إِسْحَاق بْنَ رَاهوَيْهه إِلَى 
مَتَى يَكُونُ الصَّبىُ وَالصَّبِيةُ م الأَم إذَّا طُلَقَتْ؟ قَال: أَحَبُ إِلَىّ أن يَكُونَ مَعَ الْأَمَ إلى سَبْع سنينء ثُمَّ 
يُخَيّرَ قُلْتُ لَهُ: أَتَرَى النَّخْيِيرَ؟ قَالَ: شَديدًا. قُلْتُ: فَأَقَلَ من سَبْع سنين لا يُخَيّرْ؟ قَالَ: قَذ قَالَ بَعْضْهُمْ: 
إلى خَمْسٍء وَأَنَا أَحَبُ إِلَيَّ سَبْعْ. 

[َمَذْهَبُ أَخْمد] 

وَأَمّا مَذْهَبُ الْإمَام أَحْمَدَ» فَإِمًا أَنْ يَكُونَ الطفل ذَكَرَا أو أَنْتَى فَإِنْ كَانَ ذَكَرَا فَإِمّا أَنْ يَكُونَ ابْنَ سَبْع أو 
دُونهاء فَإنْ كَانَ لَهُ دُونَ السْع فَأَمُهُ أَحَقُ بحضائته من غَيْر تَخْيِيِ وَإِنْ كَانَ لَهُ سَبْعْ ففيه ثَلَاثُ 
روايات. 

إخدَاها - وَهِيّ الصَّحِيحَةٌ الْمَشْهُورَةُ من مَذهبه - أَنَهُ ُخَيْرُ هي اختيَارُ أَصْحَابهء فَإن لَمْ يَختَ وَاحدًا 
منْهُمَاء أفرع بَنِنَهُمَا وَكَانَ لمَنْ قَرَع, وَإِذَا الختَارَ أَحَدَهُمَاء ثُمَ عاد فَاخْتَارَ الْآخَرَ ثقل إِلَيْه وَهَكَدًا أَبَدَا. 
وَالتَانيةٌ: أن الأب أَحَقُ به من غَيْر تَخْييرٍ. 

وَالثَّالتَةُ: أنَّ الأَمَ آَحَقُ به كَمَا قَبْلَ السَنْع. 

وَأَما إذَا كَانَ أَنَتّى فَِنْ كَانَ لَه دون سَبْع سنين فَأَمُهَا أَحَقُ بها من غَيْر تَخْيير وَإِنْ بَلَعْتْ سَبْعَا 
فَالْمَشْهُورُ من مَذْهبهء أَنّ الأمَ أَحَقُ بها إلى تع سنينء فَإِذَا بَلَغْتْ تسْعَاء فَالَآَبْ أَحَقُ بها من غَيْر 
وَعَنْهُ روَايَةٌ رَابعَةٌ: أَنّ الَأمَ أَحَقُ بها حَنَّى تَبْلَُ ولو تَرَوَجَت الأمُ. 

وَعَنْهُ روَايَةٌ خَامِسَة: أَنّهَا تُخَيّرْ بَعْدَ السّبْع كَالْعلَام نص عَلَيْهَاء وَأَكْثَرْ 


أَصحَابه إِنّمَا حَكَوَا ذَُلكَ وَجْهَا في الْمَدْهَبء هَذَا تلخيصُ مَذْهَبه وَتَخْرِيرُة. 

[َمَذْهَبُ الشافعيّ] 

وَقَالَ الشافعيٌ: الأمُ آَحَقُ بالطل ذَكَرَا كَانَ أو أَنْتّى إِلَى أَنْ يَبْلُعَا سَبْعَ سنينء فَذًا بَلَعَا سَبْعَاوَهُمَا 
يَْقلان عَفْلَ مثلهماء خُيِرَ كُلٌ مِنْهُمَا بَيْنَ أبيه وَأَمَه وَكَانَ مَعَ مَن اخْتَارَ. 

مَذْهَْبُ مَالكِ وبي حَنيفَةَ والليث وَالْحَسّن بن حَيّ] 

وَقَالَ مالك وأبو حنيفة لا تَخْيِيرَ بحَالِ م اختَلقَا فَقَالَ أبو حنيفة: الْأمُ أَحَقُ بِالْجَاريَة حَنَّى تَبْلْغَ, 
وَبِالْعَام حَنَّى يَأَكُلَ وَحْدَهُ وَيَشْرَبَ وَحْدَهُء وَيَلْبَسسَ وَحْدَهُء ثُمَّ يَكُونَان عنْدَ الأب وَمَنْ سوى الْأَبَوَيْن 
أَحَقُ بهمًا حَنَّى يَسْتَغْنيَاء وَل يُعتَبَرُ الْبُلُوعْ. وَكَالَ مالك: الْأَمُ أَحَقٌ بِالْولّد ذَكَرَا كَانَ أو أَنْتَى حَتّى يُتْغْنَ 
هذه روَايَةٌ ابن وهبء وَرَوَى ابن القاسم: حَتَّى يَبْلُعَ وَلَا يُخَيَرْ بحَال. 

وَقَالَ اللَيثْ بْنُ سَعْد: الْأمُ أَحَقُ بالائن حَتّى يَبْلُعَ ثَمَانَ سنينء وبالبئت حَتّى تَبْلْمَ ثُمَ الأَبْ أَحَقُ بهما بَعْد 
ذلك 

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيّ: الْأمُ آؤلى بالبئت حَنَّى يَكْعْبٍ تَدِيَاهاء وَبِالْعُلَام حَنّى يَيْقَعَ فَيُخَيّرَان بَعْدَ ذّلكَ بَيْنَ 
أَبََيْهِمَاء الذَّكَرُ وَالْأنتّى سَوَاءً. 

مَذْهَبُ مَنْ قَالَ بالنّخيير في الْغْلَام دون الْجَاريَة] 

قَالَ الْمُخَيَرُونَ في الْعُلَام دون الْجَاريّة: قد تَبَتَ التَخييرُ عن النَّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ في الْقُلَامِ من 
حَديث أبي هُْرَيْرَة وَثَبَتَ عن الْخُلَفَاءِ الرَاشْدِينَ وَأبي هْرَيْرَةَ وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالفَ في الصّحَابَة 
لبه وَل أَنْكَرَهُ مُنْكرٌ. قَانُوا: وَهَدَّا عَايَةٌ في العذل الْمُمْكن. فَإِنَّ الم إنَمَا قُدَمَثْ في حَال الصّعْر لحَاجَة 
الْوَلّد إِلَى التّرْبيَة وَالْحَمْل وَالرَضَاع وَالْمُدَارَاة انّتي لَا تَتَهَيَا لغَئِرِ النْسَاءء وَإلّا فَالَاُمُ َحَدْ الْأَبَوَيْن فَكَيِفٍَ 
تُقَدَمْ عَلَيْه؟ فَإِذَا بَلَعَ الْعَُامْ حَذَا يُغربُ فيه عَنْ نفسه. وَيَسْتَعْني عن الْحَمْل وَالْوَضّع وَمَا تُعانيه النّسَاءُ 
تَسَاوى الأَبَوَانء وَزَالَ السَّبَبُ الْمُوجِبٌ لتَقُديم الأ وَالأَبَوَان مُتَسَاويَان فيه فَلَا يُقَدَمْ أَحَدُهُمَا إن 
بمُرَجّحء وَالْمْرَجَحُ إمّا من خَارج وَهُوَ الْقْرْعَةُ وَإِمّا من جهة الْوَلّد وَهُوَ اخْتِيَارُهُ وَكَذ جَاءَت السُنّةُ 
بِهَدَا وَهَذَاء وَقَدْ جَمَعَهُمَا حَدِيثُ أبي هُرَيْرَة فَاعْتَبَرْنَاهُمَا جَمِيعَاء وَلَمْ نَدْفْعْ أَحَدَهُمَا بالآخَّر. 

وَقَدَمْنَا مَا قَدَمَهُ النبيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِه وَسَلَّمَ وَأَخَرْنَا مَا أَخَّرَه فَقْدَمَ النَخْيِيرُ؛ لأنَّ الْقُرْعَةً إِنَمَاِيْصَارُ 
إِلَيْهَا إذَا نَسَاوَت الْحُقُوقُ من كُلَ وَجْهِ وَلَمْ يَبْقَ مُرَجَحْ سواهاء وَهَكَدَا فَعلَنَا هَاهُنَاء قَدَمْنَا أَحَدَهُمَا 
بالاختيّار فَنْ لم يَختَرْ أو اخْتَارَهُمَا جَمِيعًا عََلْنَا إلى الْقَزْعة» فَهَدًا َو لَمْ يَكُنْ فيه مُوَافَقةٌ السُنّة َكَانَ 


من أخسّن الْأَخَام وَأَعْدَلهَا وَأَقْطَعهَا للدْرَاع بتَرَاضي الْمُتَنَازِعَيْن. 

0 ل ا 
فَإِنْ قيل: فَقَذ قَدَّمْتمُ توف انوعد يفسلف لع لاك الل ا أن 
الْقَرْعَةَ طَريقٌ شَرْعيٌ للتّديم عنْد تَسَاوي الْمُسْتَحقَِينَ» وَقَذْ تَسَاوَى الْأَبَوانء فَالْقِيَاسُ تَقَديمُ أَحَدهمَا 
بالقزعة, فَإِنْ أَبَيَا الْقَرَعَة لَمْ يَبْقَ إِلّا اْتيَارُ الصَّبِيَء فَيْرَجّعُْ به فُمَا بَالَ أَصحَابِ أحمد وَالشافعيَ 
قَدَمُوا النّخِييرَ عَلَى الْقَرزْعَة. 

قيل: إِنَّمَا قُدَمَ النَخْييرُ لاثقاق أَلْقَاظ الحديث عَلَيْه وَعَمَل الْخُلَقَاء الَاشْدِينَ به وَأَما الْقْرْعَةُ فَبَعْضْ 
الرُوَاة ذَكَرَهَا في الْحَديثء وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَدْكْرْهَاء وَإِنّمَا كَانَتْ في بَعْض طُرّق أبي هُرَيْرَةَ رَضيّ اللَهْ عَنْهُ 
وَحْدَهُء فَقدَمَ النَخِييرُ عَلَيِهَاء فَِدَا تَعذّرَ الْقَضَاءُ بالتّخيير تَعيّنَت الْقْرْعَةُ طَريقًا للتّرْجِيع؛ إِذَْ لَمْ يَنْقَ 
سوّاهَا. 

[رَدُ الْمُخَيْرِينَ على مَن افْتَصَرَ بالنّخْيير عَلَى الْعْلَام] 

م َال المَُبَرُونَ للعُلَام وَالْجَارية: رَوَى النْسَائيُ في " سُئّنه " وَالْمَامْ أَحْمَدُ في " مُسْنْدهِ " من 
حَديث رافع بن سنان رَضْيّ الله عَنْهُ: ( «أنّهُ تَتَارَع هُوَ وَأُمٌ في ابْتتهمًا. وَأَنَّ النىَّ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ أفْعَدَهُ تاحيَةٌ وَأَفْعَدَ الْمَرْآَةَ احيَةٌ وَأَفْعَدَ الصَّبِيّةَ بَيْنَهُمَاء وَقَالَ: " اذْعْوَاهَا " فَمَاَتْ إِلَى أَمَهَا 
قَقَالَ النَِّىُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: " اللَّهُمَ ادها ". فَمَالَتْ إِلَى أبيها فَأَخَدَّمَا»ه ) . فَالُوا: وَل لَمْ يرد هَذَا 
الْحَديثُ لَكَانَ حَديثُ أبي هُرَئْرَةَ رضي الله عَنْهُ وَالْآثَارُ الْمُتَقَدَمَةُ حُجّةَ في تخيير الْأَنْتَى؛ لأَنَّ كَونَ 
الطفل ذَكَرَا لا تَأثِيرَ لَهُ في الْحُكُمء بَلْ هيّ كَالذّكر في قله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ( «مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ 
عنْدَ رَجُلٍ قَذ آفلّس» ) . وفي قؤله: ( «مَنْ أَغتقَ شزْكًا لَهُ في عَبْدِ» ) بَلْ حديث الْحَضَائَة أَوْلى بِعَدّم 
اششترَاط الذكُوريّة فيه؛ لأَنَّ لَفْطَ الصّبيّ لَيِسَ من كَلَام الشّارع, إِنّمَا الصَّحَابئُ حَكَى القصّةً وَأَنّهَا كَانَتْ 
في صبِي؛ ل ل 

قَالَت الْحَتَابِلَةُ: الكل حك قن مقانين: أَحَدُهُمَا: اسْتدلَالَكُمْ بحديث رافعء وَالثّاني: إِلْغَاوُكُمْ وَصْف 
الذُكُوريّة في أَحَاديث التّخْبير. 

فَأَمَا الأول فَالْحَدِيتُ قَذ صَعَفَهُ ابن المنذر وَغَيْرْه وَضَعَف يَحْيَى بْنُ سَعيدٍ وَالتّوْريُ عبد الحميد بن 


جعفرء وَأَيْضًا فَقَد اْتُلف فيه عَلَى قَوْلَيْن. أَحَدْهْمَا أَنَّ الْمُخَيَرَ كَانَ بِنْنَاه وَرُويَ أَنّهُ كَانَ ابْنَا فَقَالَ عبد 
الرزاق: أَخْبَرَنَا سفيان؛ عَنْ عُتْمَانَ الْبَنّيّ عَنْ عبد الحميد بن سلمة؛ عَنْ أبيه. عَنْ جَدَه ( «أنَّ أَبَوَيْه 
اخْتّصمَا إِلَى اللَبِىَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَحَدُهُمَا مُسْلمٌ وَالْآخَرُ كَافنٌ فَتَوجَّه إِلَى الْكَافرء فَقَالَ النَِّىُ 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " اللَّهُمَ اهده " فَتَوَجَّهَ إلى الْمُسْلم فَقَضَى لَهُ به» ) . 

َال أَبُو الفَرَّج بْنُ الْجَوْزَيّ: وَروَايَةٌ مَنْ رَوَى أَنَّهُ كَانَ غْلَامًا أَصَحٌ. قَالُوا: وَلَو سم لَُمْ أَنَهُ كَانَ أنثى 
فَأَنْتُمْ لا تَقُولُون به, فَإِنّ فيه أَنَّ أَحَدَهُمَا كَانَ مُسْلمّاء وَالْآخَرُ كافرَاء فَكَنْفَ تَحْتَجُونَ بِمَا لَا تَقولُونَ به. 
َل كَانَا مُسْلمَيْنَء ففي الْحَديث أَنَّ الطَفْلَ كَانَ فَطِيماء وَهَذَا قَطْعَا دُونَ السبْعء وَالظَاهِرُ أَنَهُ ون 
الخَمْسء وَأَنْتُمْ لا تُخَيْرُونَ مَنْ لَهُ ذونَ السَّبْعء فَظَهَرَ أَنَهُ لا يُمْكنْكُمُ الاستذلالُ بحديث رافع هَدَا عَلَى كل 
َبَقيَ الْمَقَامْ الذّانِيء وَهْوَ إِلْغَاءْ ضف الذُْكُورَة في أحاديث التّخيير وَعَيْرهَاء فَنَقُول: لَا رَيْب أَنَّ من 
الْأَحْكَام ما يَعُفي فيهًا وَصف الذَّكُورَة. أو وَصْف الْأنُوّة قَطْعَاء وَمِنْهَا ما لَا يفي فيه بَلَ يُْتَبَرُ فيه إمّا 
هَذَا وَِمّا هَذَاء فَيْلْغَى الصف في كُل حَكْم تَعَلَّقَ بالنّوع الإنْسَانيّ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الأَفرَاد وَيُعْتَبَرُ قف 
الدكُورَة في كُلَ مَؤضع كَانَ لَهُ تَأَيرٌ فيه» كَالشَّهَادَة وَالْمِيِرَاتء وَالُْولَاية في النّكَاحء وَيُْتَبَرْ وَصْفْ 
الأنُوتّة في كُلَ مَؤْضع يَخْتَصُ بالإناث أو يُقَدَمْنَ فيه عَلَى الدكُورء كَالْحَضَانَة: ذا استوى في الذَّرَجَة 
الذَكَرُ وَالْأَنْنَى قُدَمَت الأنتى. 

بي النَظَرُ فيمًا نَخْنُ فيه من شأن التّخْبيره هَل لوضف الذْكُورَة تَأثيرٌ في ذَلكَ فَيْلْحَقُ بالقسم الّذي 
تُعْتَبَرُ فيه أو لا تأثيرَ لَهُ فَيْلْحَقُ بالقسم الّذي يُلْعَى فيه؟ وَلَا سَبيل إِلَّى جَعْلهَا من الْقسْم الْمُلْعَى فيه 
وَصْفْ الذَّكُورَة؛ لأَنَّ الّخْيِيرَ هَاهُنَا تَخِييرُ شَهِوَةٍء لا تَخييرُ رَأي وَمَصَلَحَة؛ وَلِهَدَا إذَّا اخْتَارَ غَيْرَ مَن 
اخْتَارَهُ أَوَلَا قل إلَيِهء فلو خُيْرت الْبنْتُ أَفُضَى ذَلك إلى أَنْ تكُونَ عنْد الأب تَارَة وَعَنْدَ الأ أخرَّىء فَإنّهَا 
كُلّمَا شَاءَت الانتقالَ أجِيبّث إِلَيْه وَذّلكَ عَكُْسسُ مَا شرع للإئاث من نُرُوم الْبُيُوت وَعَدَم الْبْرُوز وَلْرُوم 
الْخُدُور وَرَاءَ الْأُسْنَاره فَلَا يَلِيقُ بهَا أن تُمَكَنَ من خلاف ذَلكَ. وَإِذَا كَانَ هَذَا الصف مُعْتَبَرَا قَذْ شَهدَ لَهُ 
الشّرْعٌ بالاغتبّار لَمْ يُمْكنْ إِلَْاوُهُ. 

َانُوا: وَآَيِضًا فَإنَّ ذَلكَ يفضي إلى آلّا يَبْقَى الَأَبْ مُوَكَلَا بحفظهاء وَلَا الأمُ لتَنَقلها بَينَهُمَاه وَقَدْ غرفت 
ِالْعَادَة أنّ مَا يَتَنَاوبُ النَّاسُ عَلَى حفظه وَيَتَوَاكَلُونَ فيه فَهُوَ آيلٌ إلى ضَيّاعء وَمنَ الْأَمْتَال السَّائرَة " ل 


قَالُوا: وَأَيْضًا فَالْعَادَةٌ شَاهِدَةٌ بأنّ اتيَارَ أَحَدهمَا يُضْعف رَعْبَةَ الآخَر فيه بالإخسّان إِلَيْه وصيّانته. فَإِذَا 
اختَارَ أَحَدَهُمَا ثم اَل إِلَى الْآخَر لَمْ يَْقَ أَحَدُهُمَا تَامّ الرَعْبَةَ في حفظه وَالْإخسّان إِلَيْه. 

فإ قُلْتُمْ فَهَدًا بعَيْنه مَوْجُودَ في الصَّبِيّ وَلَمْ يَمْنَعْ ذَلكَ تَخْييرَةُ. قُلْنَا: صَتقتُمْ لكن عارضة كَوِنُ الْقُلُوبٍ 
مَجْبُولَةَ عَلَى حُبّ الْبَنِينَ وَاخْتَيَارِهِمْ عَلَى الْبَنَاتَء فَإِذّا اجتَمَعَ نَقَص الرَغْبَة وَتَقص الأنُوئّة: وَكَرَاهَةٌ 
الْبَنَات في الْغُالب - ضّاعَت الطَفْلَة وَصَارَتْ إِلَى فَسَادٍ يَعْسُرُ تَلّافيه. وَالْوَاقعُ شَاهدْ بِهَذَاء وَالفقة تنزيل 
الْمَشْرُوع عَلَى الوَاقع» وَسرٌ الَْزْق أَنَّ البنْتَ تَحْتَاجُ من الحفظ وَالصّيّائَة فُوقَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْه الصّبي؛ 
وَلهَدّا شرع في حَقَ الإناث من السّثر وَالْخَفَر ما لَمْ يْرَعْ مثُلّهُ للدُور في اللَبَّاس وَإِرْخَاء الذَيْلِ شَبْرًا 
أو أَكْتَرَ وَجَمْع نَفْسهَا في الرُكُوع وَالسُجُود دُونَ التَّجَافيء وَلَا تَرْفَعُ صَوْنَهَا بقرَاءة الْقزآن, وَلَا تَرْمُلُ 
في الطّوّاف. ولا تجزة في الإخرام عن الصغيط. وَلَا تكشف رَأْسَهَاء وَلَا تُسَافرُ وَحْدَهَاء هَذَا كُلّهُ مَعَ 
كبّرها وَمَعْرفْتهَاء فَكَيْفَ إِذَا كَانَنْ في سنّ الصَّعّْر وَضَعْف الْعقل الّذي يُقَبَلْ فيه الانخداغ؟ وَلَا رَيْبِ أَنَّ 
تَرَدُدَهَا بَيْنَ الأََوَيْنَ مما يَعُودُ على الْمَقْصُود بِالْإبِطَال» أو يُخْلُ به. أو يُنْقِصّه؛ لأَنّهَا لا تَسْتَقرُ في مَكَانِ 
مُعَيَّنِء فْكَانَ الْأَصلَحُ لَهَا أن تُجْعَلَ عند أحد الْأَبَوَيْن من غَيْر تَخْييرِ كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورٌُ: مالك» وأبو 
حنيفة: وأحمد: وإسحاق فتَخْيِيِرُهَا يسن مَنصُوصًا علَيْه ولا مُق في مَعْنَاه فيَلْحَقُ به. 

[احتلاف الْفْقَهَاء في تَعيين أَحَد الْأَبَوَيْن لمُقَام الْبنت عنْدَهُ] 

ثُمّ هَاهُنَا حَصّل الاجتهَادٌ في تَعْيين أَحَد الْأَبَوَيْنَ لمُقَامهَا عنْدَهُ وَأَيْهُمَا أَصلَّحُ لَهَاه فمالك وأبو حنيفة 
وأحمد في إِحُدَى الرَوَاتَتَيْن عَنْهُ عيّنُوا الأ وَهُوَ الصَّحيح دَليلًاء وأحمد رَحمَهُ الله في الْمَشْهُور عَنْهُ 
وَاخْتَيَارٌ عَامَّة أَصْحَابه عَيَّنُوا الأَب. 

قَالَ مَنْ رَجِّحَ الْأم: قَذ جَرَت الْعَادَةُ بأَنَّ الأ يَتَصَرّفُ في الْمَعاشء وَالْخْرُوجء وَلِقَاء النّاسء وَالْأُمُ في 
خذرقاء مَقَصُورَةٌ في بَيْتهَاء فَالْبِنْتُ عنْدَها أَصْوَنُ وَأَحْفظ بلا شك وَعَيْنْهَا عَلَيْهَا دائمًا بخلاف الأب 
فَإنَهُ في غالب الأَوفّات غَائبٌ عن البنتء أو في مَظْنَّة ذَّلكَ؛ فَجَعْلُهَا عند أَمَهَا أَصُوَنُ لَهَا وَأَحفظ. 
قَالُوا: وَكُلُ مَفْسَدَةٍ يَغرضٌ وَجُودُهَا عند الم فَإنّهَا تغرضن أ أَكْثّرُ منْهَا عنْدَ الأَبء فَإنَهُ إِذا تَرَكَهَا في 
لبت وَحْدَهَا لَمْ يَأمَنْ عَلَيْهَاء وَإِنْ تَرَكَ عنْدَهَا امرَآَتَهُ أو غَيْرَها فَالَأمُ أَشْقَقُ عَلَيْهَا وَأَصْوَنُ لَهَا من 
الأَجْنَبيّة. 

قَالُوا: وَأَيْضًا فَهِيَ مُحْتَاجَةٌ إلى تَعَلّم مَا يَصلْحُْ للنْسَاء من الْعَزْل وَالْقيَامِ بمَصّالح الْبَيْتء وَهَذًا إنّمَا تَقُوم 
به النْسَاءُ لا الرَجَالُء فُهيَ أَحْوَجٌ إلى أَمَهَا لتُعَلَمَهَا ما يَصَلْحُ للْمَرْأَة وفي دَفْعهَا إِلَى أَبِيهَا تغطيل هذه 


الْمَصْلَحَة وَإِسْلَامُهَا إِلَى امْرَأَةٍ أَجْنَبِيّة تُعَلَمُهَا ذّلكَ وَتَرْدِيدُها بَيْنَ الم وَبَيْنَهُ في دَلكَ تَمْرِينٌ لَهَا عَلَى 
الْبُرُوز وَالْخْرُوجء فُمَصلَحَةٌ البت وَالْأم وَالَآَب أَنْ تَكُونَ عنْد أَمَهَاء وَهَدَا الْقَوْلُ هُوَ الّذي لا تَخْتَارُ 
سواة. 

قَالَ مَنْ رَجَّحَ الأبَ: الرَجَال أَغْيَرُ عَلَى الْبَنَات من النْسَاءء فَلَا تَسْتَوي غَيْرَةُ الرَّجُل عَلَى ابْنّته وَغَيْرَةُ 
الأ أَبَدَاه وَكَمْ من أُمّ تُسَاعَدُ ابْنَتَهَا عَلَى مَا تَهْوَادُ وَيَحْملْهَا عَلَى ذَّلكَ ضَغْف عقَلهَاء وَسُرْعَةٌ اخداعها. 
وَضَعْفْ داعي الْغَيْرَة في طَبْعهَا بخلاف الأب؛ وَلِهَدًا الْمَعْنَى وَغَيْره جَعَلَ الشارغ تَرُويجَها إلى أَبِيهَا 
دون أُمَهَاء وَلَمْ يَجْعَلْ لأمَها ولَايَة عَلَى بُضْعهَا ابن وَلَا عَلَى مَالهَاء فَكَانَ من مَحَاسن الشّريعة أَنْ 
تَكُونَ عنْد أَمَهَا مَا دَامَتْ مُحْتَاجَةٌ إِلَى الْحضائَة وَالتّرْبية» فَإِذَا بَلَعْتْ حَذا تُشْتَهَى فيه وَتَصلْحُ للرَجَال 
فُمن مَحَاسن الشّريعة أن تَكُونَ عنْدَ مَنْ هُوَ أَغَيّرُ عَلَيْهَا وَأَخْرََصُ عَلَى مَصَلَّحَتهَاء وَأَصْوَنُ لَهَا من 
الْأَم. 

قَالُوا: وَنَحْنُ نَرَى في طَبيعة الأب وَغَيْره منَ الرَجَال من الْعَيْرَة وَل مَعَ فسقه وَفُجُوره ما يَخْملّهُ عَلَى 


وَالانخدّاع ضدّ ذَلكَء قَالُوا: فَهَدَا هُوَ الْغَالبُ على النَوْعَيْنء وَلَا عبْرَةَ بمَا خَرَحَ عن الْغَالب, علَى أنّا إِذَا 
َدَمْنَا أَحدَ الْأَبَوَيْن فَلَا بّدّ أن نُرَاعيَ صَيَائَتَهُ وَحفْظَهُ للطّفل؛ وَلِهَدًا قَالَ مالك والليث: إذَا لَمْ تَكُن الْأُمُ في 
مَؤْضع حزز وَتخصينء أو كَانَتْ غَذْرَ مَرْضْيَةِ فلاب أَخْدْ البنت منْهاء وَكَدَلِكَ المَامُ أَحْمَدُ رَحمَة اللَّهُ في 
الرَّوَايَة الْمَشهُورَة عَنْهُ فَإِنَهُ يَعْتَبِرُ قُدَرَتَهُ عَلَى الحفظ وَالصّيّائَة. فَإنْ كَانَ مُهْملًا لذّلكَ, أو عَاجرًا عَنْكُ 
أو غَيْرَ مَرْضيّ» آو ذَا ديَانَة وَالَأمُْ بخلافه - فَهِيَ أَحَقُ بالبئت بلا رَئْبِء فَمَنْ قَدَمْنَاهُ بتَخييرٍ آو قُرْعَةٍ 
أو بنفسهء فَإنّمَا نُقَدَمُهُ إِذَا حَصَلَتْ به مَصلَحَةُ الْولّده وَل كانت الْأمُ أَصْوَنَ من الأب وَأَغْيَرَ منْهُ قُدَمَتْ 
عَلَيْه وَلَا التقات إِلَى قُرْعَةٍ وَلَا اححتيّار الصّبَ في هذه الْحَالَة فَإِنَهُ ضعيف الْعقل يُوْثْرُ الْبَطَالَة وَاللّعت 
ذا الختَارَ مَنْ يُسَاعَدُهُ عَلَى ذَلكَء لَمْ يُلتَفْتْ إِلَى الحتياره. وَكَانَ عنْدَ مَنْ هْوَ أَنْفع لَهُ وَأَخْيَُ وَلَّا تختمل 
الشريعة عَيْرَ هذاه وَالنَِّيّ صَلَّى اله علَيْهِ وَسَلَمَ قد قَالَ: ( «مُرُوهُمْ بالصّلاة لسَبْع» وَاصْربُوهُمْ على 
تزكهًا لعشرء وَفَرَقُوا بَينَهُمْ في الْمَضَاجع» ) . وَالَهُ تعَالَى يَقُولَ: (ِيَأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُم 
وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا النَّامِنُ وَالْحجَارَةُ) [التحريم: ؟] [التّخريم "] . وَقَالَ الحسن: عَلَمُوهُمْ وَأَدَبُوهُمْ 
وَفَقَهُوهُمْء فَإِذَا كَانَت الْأَمُ تَرْكُهُ في الْمَكْتَبء وَتُعَلَمُهُ الْقَرْآنَ وَالصَّبِىُ يُؤْثْرُ اللعبَ وَمُعَاشَرَةَ أَقْرَانه 
وَأَبُوهُ يُمَكَنُهُ من ذَلكَء فَإِنّهُ أَحَقُ به بلا تَخْييرٍ وَلَا قُرْعَةَ وَكَدّلكَ الْعَفمنء وَمَتَى أَخَلَ أَحَدْ الْأَبَويْن بأفر 


الله وَرَسُوله في الصّبِيّ وَعَطَّلَهُ وَالْآخَرُ مُرَاعَ لَهُ فهو أَحَقٌ وَأَوْلَى به. 

وَسَمعْتُ شَيْخَنَا رَحمَةُ الَّهُ تَقُول: تنَارَع أَبَوان صَبيّا عنْدَ بَْض الْحَكَامء فَكَيّرَهُ بَيْنَهُمَاء فَاخْتَارَ أَبَاهُ 
فَقَالَت لَه أَمّهُ: سَلهُ لي شَيْءٍ يَخْتَارُ أَبَاك فُسَأَلَهُ فَقَالَ: أَمَي تَبِعَتّي كُلَ يَوْم للُْنّاب, وَالفقية يَضْرِبُني؛ 
وَأبِي يَتْرُكُني للّعب مَعَ الصَّبْيانء فَقَضَى به للأة؛ فَال: أَنْت أَحَقٌّ به. 

قَالَ شَيِخُنَا: وَإِذَا تَرَكَ أَحَدُ الْأَبَويْن تَعلِيم الصَّبِىَء وَأَمْرَهُ الذي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيِهه فَهُوَ عاصٍء وَلَا ولَايَةً 
لَهُ علَيِه, بَلَ كُلُ مَنْ لَمْ يَقَمْ بالواجب في ولايّته فَلَا ولَايَةَ لَه بَلْ إِمًا أن تُرْفَعَ يَدْهُ عن الولاية وَيْقَامَ مَنْ 
يَفْعَلُ الّواجبء وَإِمّا آَنْ يُضَمَ إِلَيْهِ مَنْ يَقُومُ مَعَهُ بالواجب؛ إذ الْمَقَصُودُ طَاعَةٌ الله وَرَسُوله بحسب 
الإمكان. قَالَ شَنْخْنَا: وَلَيِسَ هَدَا الْحَقّ من جنس الْميرّاث الذي يَحْصّل بالرّحم وَالنَكَاح وَالْوَلَاء, سَوَاءٌ 
كَانَ الْوَارثُ فَاسقًا أو صَالحَاء بَلْ هَذّا من جنْس الولايّة التي لا بُدّ فيهًا منَ الْقذْرَة علَى الواجب وَالْعلّم 
به. وَفغله بحَسَب الإمكَان. قَال: فَلَو قُدَرَ أَنَّ الأب تَرَوَجٍ امْرََةَ لا تُرَاعي مَصْلَحَةَ ابنّته وَلَا تَقَومُ بها 
وَأَمّهَا أَقُوَمُ بمَصَلَحَتِهَا من تلكَ الضَّرّة» فَالْحَضَائَةٌ هُنَا للَأَمَ قَطْعَاء قَال: وَمما يَنْبَغي أَنْ يُعْلَمَ أنَّ الشنارع 
لَيِسَ عَنْهُ تصّ عام في تقديم أَحَد الْأَبَوَيْن مُطَلَقَا وَلَا تخيير الْوَلَّد بَيْنَ الأَبَوَيْن مُطْلَقَاء وَالْعْلَمَاءُ مُتَفقَونَ 
عَلَى أَنّهُ لا يتَعيّنُ أَحَدُهُمَا مُطْلَفَاء بل لَا يُقَدَمْ ُو الْعُْذوَان وَالتّفْرِيط على الْبَرَ العادل الْمُحْسنء وَاللَه أَغلَمُ. 
[َمَذْهَبُ مَنْ قَالَ ببُطلّان النّخْيير] 

قَالَت الْحَنَفيَةٌ وَالْمَالكيّةُ: الْكَلَامُ مَعَكُمْ في مَقَامَيْن أَحَدُْهُمَا:ٍ بَيَانُ الدّليل الدَّالَ عَلَى بُطْلّان التَّخْيير 
َالثّاني: بَيَانُ عَدَم الدَّلَانَة في الْأَحَادِيث الّتي اسِْتَدلَلتُمْ بها على التََخْييره فَأَمَا الأَوَلُ: فْيَدْلُ عَلَيْه قَوْلُهُ 
صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: ( «أنت أَحَقُ به» ) . وَلْمْ يُخَيْرْهُ. وَأَمّا الْمَقَامْ الثّاني: فَمَا رَوَيْكُمْ منْ أَحَاديث 
الُخيير مُطَلَقَةَ لا بيد فيهاء وَأنتُْ ا تَقُولُون بها على إطلاقهاء بل فينم النَخْييرَ بالسْع فَمَا قوْقَهاء 
وَلَيْسَ في شَيْءٍ من الْأَحَاديثْ ما يَدْلُ عَلَى ذَلكَ؛ وَنَحْنُ نقول: إذَا صَارَ للْعْلّام الحتيارٌ مُعْتَبَر خْيَرَ بَيْنَ 
أَبَوَيْه وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ اخْتِيَارُهُ ذا اغْثُبِرَ قَوْلُهُ وَذَلكَ بَعْدَ الْبُلُوغْء وَلَيْسَ تَقَيِيدْكُم وَفْتَ النّخْيير بالسنْع أَؤلَى 
من تقييدنا بِالبُلوغ, بل الّرْجِيحٌ من جَانبنا؛ لآنَهُ حينئذٍ يُعْتبَرْ قله وَيَدْلُ عَلَنْه قَوْلَهَا: " وَقَد سَقاني 
من بئر أبي عَبَة ". وَهيّ عَلَى أَمْيَالٍ من الْمَديئَة وَغَيْرُ الْبَالغ لا يَتََنَى منة عَادَةَ أنْ يَخمل الْمَاءَ من 
هذه الْمَسَافَةَ وَيَسْتَقِيَ من البئرء سَلَّمْنَا أَنْهُ لين في الحديث ما يَدْلُ على الْبُلُوغْء فَلَيْسَ فيه مَا يَنْفيه 
وَالْوَاقَعَةُ وَاقَعَةُ عَيْنِء وَلَيْسَ عن الشّارع نص عَامٌ في تَخيير مَنْ هُوَ دُونَ الْبُلُوغْ حَنَّى يَجبَ المصير 
إِلَيْهه سَلَمْنَا أَنَهُ فيه مَا يَنفي الْبُلُوعٌ» فُمنْ أَيْنَ فيه ما يَقتَضي التَّقِييَ بِسَبْع كَما قُلتُمْ؟ 


[رَدُ الْمُثبِتِينَ للتّخْيير عَلَى مُبطليه] 

قَالَت الشافعيّةُ وَالْحنَابِلَةُ وَمَنْ قَالَ بالنّخيير: لا يَتأَنَى لَكُمْ الاختجَاج بقؤله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم: ( 
«أنت أَحَقُ به ما لَمْ تلهحي» ) بِوَجْه من الْؤْجُوهء فَإنّ منْكُمْ مَنْ يقول: إذَا اسْتَغْنَى بتفسه. وَأكل 
بتفسه. وَشَرب بنّفسه فَالْأَبُ أَحَقُ به بِعَيْر تَخييرِ وَمِنْكُمْ مَنْ يَقول: إِذَا انَْرَ فَالَآَبُ أَحَقُ به. 

قَتَقُول: النَِّىُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ كذ حَكَمَ لَهَا به ما لَمْ تنكخ, وَلَمْ يُقَرَقْ بَيْنَ أن تَنْكح قَبْلَ بُلُوغْ الصّبيَ 
السّنّ الذي يَكُونُ عنْدَهُ أو بَعْدَهُ وَحِيدَنئذٍ فَالْجَوَابْ يَكُونُ مُشْتَرََا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم وَنَحْنُ فيه عَلَى سَوَاءٍء 
فَمَا أَجَبْتُمْ به أَجَاب به مُنَازْعُوكُمْ سَوَاءء فَإِنْ أَضِمَرْتُمْ أَضْمَرُواء وَإِنْ قَيَّذتُمْ قَيَدُواء وَإنْ خَصَّصّتُمْ 
خَصَّصُوا. وَإِذَا تَبَيّنَ هذا فتَقَول: الْحَديثُ اقْتَضَى أَمْرَيْن. 

أَحَدْهُمَا: أَنْهَا لا حَقَ لَهَا في الْوَلَد بَعْدَ النَكَاح. 

وَالثّاني: أَنّهَا أَحَقُ به مَا لم تُكخ» وَكَوْنْهَا أَحَقَ به لَهُ حَالَتَانء إِخْدَاهُمًا: أَنْ يَكُونَ الْوَلَدْ صَغيرًا لَم 
الَْولَويَةَ مَشْرُوطَةٌ بِشَرْطِ وَالْحُهُمُ إِذَا عْلَقَ بِشَرْطٍ صَدَقَ إِطَلَاقُهُ اغتمَادًا عَلَى تَفْدير الشّزطع وَحَيئَئَذٍ 
فَهيَ أَحَقُ به بشّزط اختيّاره لَهَاء وَعَايَةٌ هَذَا أَنَهُ تَِييدَ للْمُطلق بالأَدنّة الدَّالّة علَى تخييره. وَلَوْ حمل 
عَلَى إطلاقه - وَلَيِسَ بِمُمْكن الْبَنَهَ - لَاسْتَلِرَمَ ذلك إِبطالَ أحَاديث التُخييرء وَأَيْضًا فَإِذَا كُنْتُمْ قَيَدئُمُوهُ بأَنْهَا 
أَحَقُ به إذَا كَانَتْ مُقِيمَةَ وَكَانَثْ خْرَةً وَرَشِيدَةً وَغَيْرَ ذَلكَ من الْقَيُود التي لَا ذكرَ لشَيْءٍ منْهَا في 


الْأَحَادِيت الْبَنَةَ - فَتَقِييدُهُ بالاختّار الْذي دَنّتْ عَلَيْهِ السُنَّةُ وَانَفْقَ عَلَيْه الصَّحَابَةٌ أؤلى. 


[الرَّذُ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ النَخِييرَ يَخصل بَعْدَ البُلُوغ] 

وَأَمّا حَمْلُكُمْ أَحَادِيتَ التّخيير علَى مَا بَعْدَ الْبُلُوغْ قلا يَصِحٌ؛ لخَمْسَة أَوجُه: 

َحَدُهًا: أنّ لفط الحديث أَنَّهُ خَيّرَ عُلَامَا بَيْنَ أَبَوَيْه وَحَقِيقَةٌ الْغُلَام مَنْ لَه يَبْلُغُ فُحَمْلُهُ عَلَى الْبَالغ إِخْرَاجٌ 
لَهُ عَنْ حَقيقته إِلَى مَجَازه بغَيْر مُوجب وَلا قريئّة صَارفَة. 

الثّاني: أن الْبَالةَ لا حَضَائَةً عَلَيْه فَكَيْفَ يَصحٌ أن يُخَيّرَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ بَيْنَ أَبَوَيْن؟ هَذَا من الْمْمْتَع 
شَرْعًا وَعَادَةَ فَلّا يَجُورُ حَمْلُ الحديث عَلَيْه. 

الثَالتُ: أَنّهُ لم يَفْهَمْ أَحَدٌ منَ السّامعين أَنّهُمْ تَنَارَعُوا في رَجْلٍِ كبير بالغ عاقلء وَأَنهُ خْيّرَ بَيْنَ أَبَوَيْه وَلَا 
يَسْبِقُ إِلَى هَذَا فَهُمُْ أَحَدٍ الَْنَهَ وَلَو رض تَخْيِيرُهُ لَكَانَ بَيْنَ تلَاثّة أَسْيَاءَ: الْأَبََيْنَ وَالانفرّاد بنفسه. 


الرَابِعُ: أَنَّهُ لا يُعْقَلُ في الْعَادَة وَلَا العف وَلَا الشّزع أَنْ تَتَارَع الْأَبَوَان في رَجُلٍ كَبِيرٍ بَالغ عَاقلٍ كَمَا لَا 
ُعْقلُ في الشزع تَخْييرُ مَنْ هذه حَالَهُ بَيْنَ أَبَوَيْه. 

الْخَامِمنُ: أَنَّ في بَغض ألفاظ الحَديث أنَّ الْوَلَدَ كَانَ صّغيرًا لَمْ يَبْلُغُ ذَكَرَهُ اللْسَائَىُ وَهُوَ حَدِيثُ رافع بن 
سنان, وَفيه: فَجَاءَ ابْنْ لَهَا صَغيرٌ لَمْ يَبْلُغُ فَأَخِلَسَ النّبِىْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأب هَاهْنَا وَالْأَمَّ هَاهُنَاء 
وَأَمّا قَْلَكُمْ: إنّ بئرَ أبي عنَبَةَ عَلَى أَمْيَالٍ من الْمَديئة فُجَوَابَُهُ: مُطَالَبَتُكُمْ آَوَلَا بصحّة هَذَا الحديث وَمَنْ 
ذَكَرَهُ وَنَانيَا: بأنّ مَسْكَنَ هذه الْمَرْأَة كَانَ بَعِيدَا من هذه البئرء وََالنًا بأنّ مَنْ لَهُ ئَحْوّ الْعشر سنين لَا 
يُمْكنْهُ أَنْ يَسْتَقِيَ من البئر الْمَدْكُور عَادَةَ وَكُلُ هَذَا مما لا سَبيل إِلَيْه فَإنّ الْعَرَبَ وَأَهْلَ الْبَوادي يَسْتّقي 
أو لَادُهُمْ الصَّغَارُ من آبَار هيّ أَبْعَدُ من ذَلكَ. 

وَأَمّا تَقِييدُنَا لَهُ بالسّيْع» فلا رَيْبِ أَنَّ الْحَديت لا يقتتضي ذَلك, وَلَا هُوَ أَمْرْ مُجْمَعٌْ عَلَيْه فَإِنَّ للْمُخَيِرِينَ 
قَولَينء أَحَدُهُمَا: أنَهُ يُخَيّرُ لحَمْسِء حَكَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيِْه ذَكَرَهُ عَنْهُ حرب في " مَسَّائلهِ "" وَيُحْتَجُ 
لهَؤُلَاء بأنَّ الْحَمْسَ هيّ السّنُ التي يَصح فيها سَمَاعْ الصَّبِيّ وَيْمْكنُ أَنْ يَعْقلَ فيهاء وَقَدْ قَالَ مَحْمُودْ 
بْنُ الرّبيع: ( «عَقَلْتُ عن النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَجَةَ مَجَّهَا في فيّ وَأَنَا ابْنُ خَمْس سنين» ) . 
وَالْقَوَلُ الثّاني: أَنّهُ إِنّمَا يُخَيّرُ لسَبْع وَهُوَ قَوْلْ الشنّافعيَ وأحمد وإسحاق رَحَمَهُمُ الله وَاخْتُجٌ لهدًا اقول 
بن الَخْيِيرَ يَسْتَذْعي التَّمِييرَ وَالْقَهُمَ وَلَا ضابط لَهُ في الْأَطفال؛ فَضْبط بِمَظنَّته وهيّ السّنغ, فَإنَهَا أَوَلْ 
سن التّمْييز وَلهَدَا جَعَلَهَا النّبِّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ حَذَّا لوت الّذي يُوَّمَرُ فيه الصَّبيٌ بالصّلاة. 
وَقَوْلْكُم: إن الْأَحَادِيتَ وَقَائعُ أَغيّانء فَنَعَمْ هي كَذْلكَ وَلَكنْ يَمْتَنعُ حَمْلْهَا عَلَى تخيير الرَجَال الْبَالغِينَ كَمَا 
دم وَفي بَعْضها لَفْظْ " عْلَامْ ", وفي بَعْضها لَفْظْ " صَغيرٌَ لَمْ يَبْلْغْ ٠"‏ وَباللّه التّوفيق. 
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الاختلاف فى فصه بدت حمزة 
فَصل وَأمَّا قصَّه بنْت حمزة. وَاخْتصَامُ علي وزيد وجعفر رَضيّ الله عَنْهُمْ فيهاء وَحُكُمْ رَسُول الله صَلّى 


له عَلَيْه وَسَلّمَ بهَا لجعفر, فَإِنّ هذه الْحُكُومَةٌ كَانَتْ عقيب فَرَاعْهِمْ من عُمرَة الْقضَاءء فَإِنّهُمْ لَمَا خَرَجُوا 
من مَكَةَ تَبِعَنْهُمْ ابْنَةُ حمزة تُنَادي يَا عَمُ يَا عَم فَأَخَدٌ علي بيدهاء كُمَ تَنَارَعَ فيهَا هُوَ وجعفر وزيد. وَذَكَرَ 


كل وَاحدٍ من الذَّلَائَة تَرْجِيحَاء فَذَكَرَ زيد أَنّهَا ابْنَهُ آخيه للْمُوَاخَاة التي عَقَدَهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَمَ بَْنَهُ وَبَيْنَ حمزة. وَذَكَرَ علي كَوْنَهَا ابْنَةَ عَمَّهء وَذَكَرَ جعفر مُرَجِحَيْن: الْقَرَابَة وَكَوْنَ خَالَتَهَا 
عند فَتَكُونُ عند خَالَتهَاء فَاعْتَبَرَ اللي صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ مُرَجَحَ جعفر دُونَ مُرَجَح الْآخَرَْنَء فَحَكَمَ 
لَه وَجَبَرَ كلَ وَاحدٍ مِنْهُمْ وَطَيَّب قَلْبَهُ بمَا هُوَ أَحَبٌ إِلَيْه من أخذ البنْت, 

فَأمَا مُْرَجَحُ الْمُوَاخَاة فَلَنِسَ بِمُقَتَضٍ للْحَضَائَة وَلَكنّ زيدا كَانَ وَصيّ حمزة: وَكَانَ الإِخَاءْ حِينَئذٍ يَنْبْتُ 
به النَّوَارْتُء فَظَنَّ زيد أَنَّهُ أَحَقُ بها لذّلكَ. 

وَأَمّا مُرَجَحُ الْقَرَابَة هَاهُنَا وَهيّ بُنْوَةُ اله فْهَلَ يُسْتَحَقُ بها الْحَضَائَةٌ؟ عَلَى قَوْلَيْن أَحَدُهْمَاء يُسْتَحَقُ 
بها وَهُقَ مَنْصُوصُ الشافعيء وَقَوْلُ مالك وأحمد, وَغَيْره؛ لأَنْهُ عَصَبَةٌ وَلَهُ ولايَةٌ بِالْقَرَابَةَ فَقَدَمَ علَى 
الْأَجَانب كَمَا يُقَدَمْ عَلَيهِمْ في الميرّاث وَولَايّة النّكاح وَولَايّة الْمَؤت» وَرَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
لَمْ يُنْكر عَلَى جعفر وعلي ادَعَاءَهُمَا حَضَانَتَهَاء وَلَوْ لَمْ يَكْنْ لَهُمَا دَلكَ لَأَنَكَرَ عَلَيْهِمَا الدَّعْوَى الْبَاطْلَة 
فَإِنْهَا دغوى ما لَيْسَ لَهُمَاء وَهُوَ لَا يُقرٌ عَلَى بَاطلٍ. 

وَالْقَوْلُ الثاني: أَنَهُ لا حَضَائَةٌ لأَحَدٍ منَ الرّجَال سوّى الْآبَاء وَالْأَجْدَاد هَذَا قَوْلَ بَعْض أَصْحَاب الشافعيَ: 
وَهُوَ مُخَالفَ لنّصّه وَللدّليل. فَعَلَى قل الْجُمْهُور - وَهْوَ الصَّوَابُ - إذَا كَانَ الطَفْل أَنْتَىء وَكَانَ ابْنُ الْعمَ 
مَحْرَما لَهَا بِرَضَاع أو تخوه - كَانَ لَّهُ حَضَائَتُهَاء وَإِنْ جَاوَرَت السَّبْع وَإِنْ لَمْ يَكنْ مَحْرَمَا فُلَهُ حَضَائَتُهَا 
صَغيرَةٌ حَنّى تَبْلْعَ سَبْعَاء فَلَا يَبْقَى لَهُ حَضَائَتُهَاء بَل تُسَلّمْ إلى مَحْرَمِهَا أو امْرَأَة ثقّة. وَقَالَ أبو البركات 
في " مُحَرَّرَه ": لا حَضَانَةً لَهُ مَا لَمْ يَكْنْ مَحْرَمًا بِرَضَاع أو نُحُوه. 

فَإنْ قيل: فَالْحُهُمْ بالَْضَائّة من النّبِىَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ في هذه القصّة هَل وَقَعَ للْخَانَة أؤ لجعفر؟ 
قيل: هَذَا مما اختُلف فيه علَى قَوْلَيْن مَنْشُوّهُمَا الحتلاف أَلفَاظ الحديث في ذَلكَ في " صَّحيح الْبُخَاريَ 
" من حَديث البراء: فَقَضَى بها النَِّيُ صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ لخَالتها. 

وَعَنْ أبي داود: منْ حَديث رافع بن عجيرء عَنْ أبيه» عَنْ علي في هذه القصّة. ( «وَأَمًا الْجَارِيَةُ 
فأقضي بها لجعفر تَكُونُ مَعَ خَالَتهَاء وَإنَّمَا الَخَالَةُ أ ) . ثُمّ سَاقَهُ م طريق عَبْد الَّحْمَن بْن أبي 
َيْلَىء وَقَالَ: قَضَى بها لجعفر؛ لأَنَّ خَالَتَهَا عنْدَهُ ثُمّ سَاقَهُ من طريق إسرائيل؛ عَنْ أبي إسحاقء عَنْ 
هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم, وَقَالَ: ( «فَقَضَى بها النَبِيّ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لخَالَتَهَاء وَقَّالَ: 
الْخَالَةٌ بمنزلة الأم» ) . 


وَاسْتَشْكَلَ كثيرٌ من الْفْقَهَاء هذا وَهَذَاء فَإِنَّ الْقَضَاءَ إِنْ كَانَ لجعفر فَلَيْسَ مَحْرَما لَهَاه وَهُقَ وعلي في 
لْقَرَابَةِ منْهَا سَوَاءٌء وَإِنْ كَانَ للْخَالَة فهيَ مُرَوَجَةٌ وَالْحَاضْئَة إِذَا تَرَوَجَتْ سَقَطَتْ حَضَائَتُهَاء وَلَمَا ضَاقَ 
هَدّا عَلَى ابْن حَرْمِ طَعَنَ في القصّة بجَميع طرُقهَا. وَقَالَ أَمّا حَديث الْبُخَاريَ فُمنْ روايّة إسرائيل وَهْوَ 
ضعيف, وَأَمَّا حَدِيثُ هانئ وهبيرة فَمَجْهُولَانء وَأمّا حَديثْ ابن أبي لَيْلَى فَمُرْسَلء وأبو فروة الرّاوي 
عَنْهُ هُىَ مسلم بن سالم الجهني لَيْسَ بِالْمَغرُوفء وَأَمَّا حَديثْ نافع بن عجير فَهُوَ وَأَبُوهُ مَجْهُولَان وَل 
حْجَّةَ في مَجْهُولٍء قَال: إِلّا آنّ هَذَا الْخَبَرَ بِكُلَ وَجْهِ حجَّةٌ عَلَى الْحَنَفيَّة وَالْمَالكيّة وَالشافعيّة؛ لأَنَّ خَالَتَهَا 
َانَتْ مُرَوَجَةٌ بجعفر, وَهُوَ أَجْمَلُ شَابٌ في قُرَيْشِ وَلَيْسَ هُوَ دا رَحم مَحْرّم من بت حمزة. قَالَ وَنَحْنُ 
لا نُنْكرٌ قَضَاءَهُ بهَا لجعفر من أَخْل خَالَتهًَا؛ لأنّ ذَّلكَ أَحفَظ لَهَا. 

قُنْتُ وَهَذّا من تَهَوْره رَحَمَهُ الله وَإِقْدَامهِ عَلَى تَضعيف ما انَقَقَت النَّمِنُ عَلَى صكّته فَخَالَفَهُمْ وَحْدة. 
إن هذه القصّةَ شَهِرَنْهَا في الصّحّاح وَالسُئن وَالْمَسَانِيد وَالسّيّر وَالنََّارِيحْ تُغني عَنْ إسْنَادهاء فَكَيِفَ 
وَقَد انَقَقَ عَلَيْهَا صَاحبُ الصّحيح. وَلَمْ يُحْفَظَ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ الطّعْنُ فيها الْبَنَهَ وَقَوْنُهُ: إسرائيل ضَعيف. 
فَانّذي عََهُ في دَّلكَ تضعيف عليّ بْن الْمَدينيّ لَهُ» وَلَكنْ أَبَى ذَلكَ سَائرُ أَهل الْحَديثء وَاحْتَجُوا به. 
وَوَنُوهُ وَتَبئُوهء قَالَ أحمد: ثقة وَتَعَجَْتَ من حفظه وَقَالَ أبو حاتم. وَهْوَ منْ أَنْقّن أَصْحَاب أبي إسحاق» 
وَلّا سيّمَا وَقَذْ رَوَى هذا الْحَدِيتَ عَنْ أبي إسحاقء وَكَانَ يَحْفَظ حَدِينّهُ كَمَا يَحْفَظ السُورَةَ من الْقَرْآن, 
وَرَوَى لَهُ الْجَمَاعَةٌ كُلّهُمْ مُحْتَجَِينَ به. 

وَأَمّا قَوْلُهُ: إِنَّ هانئا وهبيرة مَجْهُولَانء فَنَعَمْ مَجْهُولَان عنْدَهُ؛ مَعْرُوفَان عنْدَ هل السّنّنء وَنّقَهُمَا 


قش 
ع © 


الْحْفَاظٌ فَقَالَ النّسَائَيُ: هانئ بن هانئ لَيِسَ به بَأَنَء وهبيرة رَوَى لَهُ أَهْل السّئّن الأربَعة وََد وَتُقَ. 


وَأَمّا قَوْلُّ: حَديتُ ابن أبي لَيْلَى وأبو فروة الرّاوي عَنْهُ مسلم بن مسلم الجهني لَيْسَ بِالْمَعرُوف. 
َالتّغليلان بَاطلّان؛ فَإِنَّ عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ أبي لَيْلَى رَوَى عَنْ علي غَيْرَ حَديثِء وَعَنْ عمر. ومعاذ رضي 
الله عَنْهُمَا. وَالّذي غَنَ أبا محمد أَنَّ أبا داود قَالَ: حَدَّنَنَا محمد بن عيسى. حَدَّنَنَا سفيان عَنْ أبي فروة. 
عَنْ عَبْد الرّحْمَن بْن أبي لَيْلَى بِهَدَا الْخَبَرِ وَظَنَّ أبو محمد. أنَّ عبد الرحمن لَمْ يَدْكُر عليا في الرَوَايَة 
فْرَمَاهُ بالإزسَالء وَذَلكَ من وهمه فَإنّ ابْنَ أبي لَيْلَى رَوَى القصّةً عَنْ علي. فَاخْتَصَرَهَا أبو داود, وَذَكَرَ 
مَكَانَ الاختجّاج. وَأَحَالَ عَلَى الْعلم الْمَشْهُور بروايّة عَْد الرَّحْمَن بْن أبي لَيْلَى عَنْ عليء وَهَذه القصَّةُ 
قَذْ رَوَاهَا عليء وَسَمعَهَا منهُ أَصْحَابهُ: هانئ بن هانئء وهبيرة بن يريم» وعجير بن عبد يزيد, وَعَبْدُ 
الرّحْمَن بْنُ أبي لَيْلَى فَدّكَرَ أبو داود حَديت التَلَائة الأَولِينَ لسيّاقهم لَهَا بتَمَامهَاء وَأَشَارَ إلَى حَديث ابْن 


أبي لَْلَى؛ لأَنّهُ لَمْ يُتمّهُ وَذّكَرَ السّنَدَ منة إلَيْه فَبَطَلَ الْإِزْسَالك ثُمَّ رَأَنْتُ أَبَا بَكْرِ الإسْمَاعيليٌ قَدْ رَوَى 
هَذَا الْحَدِيتَ في مُسْنَّد علي مُصَرَحًا فيه بالاتصّالء فَفَالَ: أَخْبَرَنَا الْهَيْتَمْ بْنُ خَلَفِء حَدَّتَنَا عثمان بن 
سعيد المقريء حَدَّتَنَا بُوسُفُ بْنُ عدي حَدَّتْنَا سفيان» عَنْ أبي فروة:؛ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أبي لَيْلَى 
عَنْ عليء أَنَّهُ اختَصَمَ هُوَ وجعفر وزيد. وَذَكَرَ الْحَديتَ. 

وَأمًا قَولْه: إِنّ أبا فروة لَيِسَ بالمَغرُوف. فَقَد عَرَفَهُ سْفيَانُ بْنُ غَيْئَة وَغْتْرُه وَخَرَّجَا لَهُ في " 
الصَّحيحَيْنَ ". 

وَأَمّا رَمْيْهُ نافع بن عجير وَأَبَاهُ بِالْجَهَانَة فَنَعَم وَلَا يُعْرَفُ حَالْهُمَاء وَلَيْسَا منَ الْمَشْهُورِينَ بقل الْعلّم, 
وَإِنْ كَانَ نافع أشهرَ من أبيه؛ لروايّة قتَين عَنْه: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَميمِيّ وعبد الله بن عليء فُلَيِسَ 
الاغتمَاد عَلَى روَايّتهماء وَباللّه التّوفِيء فَتَبَتَثْ صحَةٌ الحديث. 

وَأَمّا الْجَوَابُ عن امتشكال مَن اسْتَشْكَلَهُ فَنَقُولٌ وَباللَّه النّؤفيق: لا إشكَال» سَوَاءٌ كَانَ الْقَضَاءُ لجعفر 
أو للْخَالَة, فَإنَّ ابنَةَ العم إذَا لم يَكُنْ لَهَا قَرَابَةٌ سوى ابن عَمَهَا جَانَ أَنْ تُجْعَلَ مَعَ امْرَته في بَيْتهء بَل 
تَعَيّنُ ذَلكَ وَهْوَ أَوْلَى من الْأَجْتَبِيَء ا سيّمَا إن كَانَ ابْنُ الْعَمَ مُبْررَا في الديّائة وَالْعفّة وَالصَيَانَة فَإنَهُ 
في هذه الْحَال أولَى من الْأَجَانب بلا رَيْب. 

فَإنْ قيل: فَالئبِيُ صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ َانَ ابْنَ عَمَهَاء وَكَانَ مَحْرَمَا لَهَا؛ لأنَّ حمزة كَانَ أَخَاهُ من 
الرّضّاعَةء فَهَلّا أَخَدَّهَا هُوَ؟ 

قيل: رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ في شَغْلٍ شاغلٍ بِأَغبَاء الرَسَالَة وَتَبلِيغْ الوَحيء وَالدَّعْوَةِ 
إلى اللَّهه وَجهاد أَغدَاء الله عنْ فَرَاعْه للْحضّائةء فَلَوْ أَحَدّهَا لَدَفَعَهَا إلى بَعْض نسّائهء فَخَالَتُهَا أَمَمنُ بها 
رَحمًا وَأَقْرَبُ. 

وَأَنِضًا فَإنَّ الْمَرْآةَ من نسّائه لَمْ تَكُنْ تَجِيئها النّبَةُ إلا بَعدَ تع لَيَالِ فَإِنْ دَارَت الصّبيّةُ مَعَهُ حَنِتُ دَانَ 
كَانَ مَشَفَةَ عَلَيْهَا وَكَانَ فيه من بُرُوزَهَا وَظْهُورهَا كُلَ وَفْتِ مَا لَا يَخْفَىء وَإِنْ جَلَسَتْ في بَيْت إِخْدَاهُنَ 
كَانَتْ لَهَا الْحَضَائَةٌ وَهيّ أَجْتَبِيَةُ هذا إنْ كَانَ الْقَضَاءْ لجعفر وَإِنْ كَانَ للْخَانَة - وَهُوَ الصَّحيح وَعَلَيْه 
َدْلُ الحديث الصّحيخ الصّريخ - فلا إشكَال؛ لوَجُوه: 

أَحَدُهَا: أَنَّ ناح الْحَاضئَة لا يُسْقط حَضَانَةٌ البئتء كَمَا هُوَ إِحْدَى الرَوَايَتَنَ عَنْ أحمد. وَأَحَدُ قَوْلَّي 
الْعْلَمَاء وَحُجََّةُ هَدَا الّقول الْحَديثُء وَقَد تَقَدَمَ سرٌ الْقَزْق بَيْنَ الذّكَر وَالْأنتى. 

الثاني: أَنَّ نَاحَها قَرِيبَا منَ الطفل لا يُسْقط حَضَائَتَهَاه وجعفر ابْنُ عَمَهَا. 


الثَالثُ: أَنَّ الرَّوْج إِذَّا رضي بِالْحَضَائَة وَآتْرَ كَونَ الطّفل عنْدَهُ في حجره لَمْ تَسْقط الْحَضَائَةُ هَذَا هو 
الصّحيح؛ وَهُْوَ مَبْنيّ عَلَى أَصلِء وَهُوَ أَنَّ سُقوط الْحَضَائَة بالنكاح هُوَ مُرَاعَاةٌ لحَقّ الرّوجء فَإِنَّهُ 
يَتَنَْصُ عَلَيْه الاستمْتّاغ الْمَطْلُوبُ من الْمَرْأَة لحَضَائَتهَا لوَلّد غَيْرهء وَيَتَنَكَدْ عَلَيْه عَيْشَهُ مَعَ الْمَرْأَة ل 
يُوْمَنُ أَنْ يَخْصل بَيْنَهُمَا خلافف الْمَوَدّةَ وَالرَخْمَة؛ وَلهَدًا كَانَ لزج أَنْ يَمْنَعَهَا من هَذَا مَعَ اشتغالهَا هي 
بِحُقُوق الرَّؤجء فُتَضيعُ مَصَلَحَةُ الطفل, فَإِذَا آثْرَ الرّوْجُ ذلك وَطَلَبَهُ وَحَرَص عَلَيْه زَالَت الْمَفْسَدَةُ التي 
لأَجْلهَا سَقَطَت الْحَضَائَة وَالْمُقتَضي قَائمٌ فَيَتَرَتَبُ عَلَيْه أَثَرُهُ يُوَضَحْهُ أنّ سُقُوطَ الْحضَائّة بالنّكَاح 
لَيْسَتْ حَفَا لَه وَإنّمَا هيّ حَقّ للرّؤج وَللطفل وَأقَاربه فَإذَا رَضيّ مَنْ لَهُ الْحَقُ جَارَ فَرَالَ الإشكَال علَى 
كل تَقْديرِء وَظَهَرَ أَنَّ هَذّا اْحْكُمَ من رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من أخسّن الأَخكام وَأَوْضّحهاء 
وَأَشَدَهَا مُوَافَقَةٌ للْمَصْلحَة: وَالحكمّة: وَالرَحمَّة: والعذل؛ وَبِاللَّه التُؤفيق. 

فَهَذه ثَلَاتَةٌ مَدَاركَ في الْحَديث للْفْقَهَاء, أَحَدُهَا: أنّ نكَاحَ الْحَاضئّة لَا يُسْقطْ حَضَائَتَهَاء كَمَا قَالَهُ الْحَسَنُ 
البٍصريٌ وَقَضَى به يَحْيَى بْنْ حَمْرَةَ وَهُوَ مَدْهَبُ أبي محمد ابن حزم. 

وَالثّاني: أَنَّ نَكَاحَهَا لا يُسْقطُ حَضَائَةٌ البنتء وَيُسْقطْ حَضَائَةَ الاْن» كَمَا فَالَهُ أحمد في إخْدّى روَايتيِه. 
وَالثَالتُ: أَنَّ نكَاحَهَا لقَريب الطفل لا يُسْقط حَضَائَتَهَاء وَنكَاحَهَا للْأَجْتبِيَ يُسْقَطْهَاء كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ من 
وفيه مَدْرَكَ رَابِعٌ لمُحَمّد ْن جَريرٍ الطَّبَريَء وَهُوَ أَنَّ الْحَاضْئَة إنْ كَانَتْ أَمّا وَالْمُنَازَعْ لَهَا الأَبُء سَقَطْتْ 
حَضَائَتُهَا بالّزويجء وَإِنْ كَانَتْ خَالَةَ أو غَيْرَهَا من نسّاء الْحَضَائَة: لَه تَسْقْط حَضَائَتُهَا بالتّزْويج: 
وَكَذَّلكَ إِنْ كَانَتْ أمَّا وَالْمُنَازَعُ لَهَا غَيِرُ الأب من أَقَارب الطفل لَم تَسْقَط حَضَائَتُهَا. 

وَنَحْنُ نَذْكُرُ كَلَامَهُ وَمَا لَهُ وَعَلَيْهِ فيه قَالَ في " تَهذيب الْآثار " بَعْدَ ذكر حَديث ابْنَة حمزة: فيه الدَّلَالَةُ 
الواضحَةٌ عَلَى أنَّ قَيَمَ الصّبيّة الصّغيرَة وَالطَفل الصّغير من قَرَابَتهِمَا من قبّل أُمّهَاتهِمَا من النْسَاء أَحَقُ 
بحضائّتهمًا من عَصَبَاتهمَا من قبّل الأبء وَإِنْ كُنَّ ذوات أَزْوَاج غَيْر الأب الذي هُمَا منه؛ وَذْلكَ أنَّ 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَضَى باب حمزة لخَالَتهَا في الْحَضَائّة؛ وَقَد تَنَارَعَ فيها ابْنَا عَمَهَا 
علي وجعفر وَمَوْلَاهَا وَأَخُو أَبيهَا الّذي كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ آحَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وََالَتُهَا 
يَوْمَنذلَهَا رج عَيْرُ أبيهاء وَدّلكَ بَغْد مَقتَلِ حمزة وَكَانَ مَعْلُومَا بدّلكَ صحَّةٌ قل مَنْ قَال: لا حَق لعصّبَة 
الصّغير وَالصَّغيرَة من قبّل الب في حَضائته مَا لَمْ تَبْلُغْ حَدّ الاختيار, بَلْ قَرَابَتْهْمَا منَ النّسَاءِ من قبل 
أمَهِمَا أَحَقُ» وَإِنْ كُنَّ دَوَاتَ أَزْوَاج. 


فَإِنْ قَالَ قَائل: فَإنْ كَانَ الْأَمْرُْ في ذَلكَ عنْدَكَ عَلَى مَا وَصَفْتَ من أَنَّ أمّ الصّغير وَالصّغيرَة وَقَرَابَتَهُمَا من 
النّسَاء من قبل أَمّهَاتهمَا أَحَقُ بِحَضَائتهمَاء وَإِنْ كُنَّ دُوَات أَرْوَاج من قَرَابَتهمَا من قبل الأب منَ الرّجَال 
الَّذِيَ هُمْ عَصَبَتهُمَاء فَهَلّا كانت الْأَمُ ذَاتْ الرّوْج كَذَّلكَ مَعَ وَالدهمًا الأَذْنَى وَالْأَبْعَد كَمَا كَانت الْخَالَةُ أَحَقّ 
بهمًا وَإِنْ كَانَ لَهَا رَوْحٌ غَيْرُ أبيهما؟ وَإِلّا فُمَا الْقَرْقْ؟ 

قيل: الْقَرَقُ بَيْنَهُمَا واضحٌ وَذَلكَ لقيّام الْحُجَّة بالنّقْل الْمُستفيض روَاتَتُهُ عن النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَم 
أنَّ الَأمَ أَحَقُ بحضّائة الْأَطْفَال إِذّا كَانَتْ نَث بَانَثْ من وَالدهء ما لَمْ تنكخ رَوْجًا غَيْرَهُ وَلَمْ يُخَالف في ذَلكَ 
مَنْ يَحُوزْ الاغترّاضن به عَلَى الْحْجَّة فيمَا نَعْلَمُهُ. وَقَذْ رُويَ في ذَلكَ خَبَر وَإِنْ كَانَ في إسْنّاده نظن 
فَإنَّ النّقلَ الذي وَصَّفْتُ أَمْرَهُ دَالّ على صحّته. وَإِنْ كَانَ واهيّ السّنّد. ثُمّ سَاقَ حَدِيتَ عَمْرو بْن شعَيْبِ 
عن أبيه عن جََه: ( «أنت أحَقَ به ما ل تنكحي» ) من طريق المثنى بن الصباح عَنة. 

م قَالَ: وَأَمّا إِذَا نَارَعَهَا فيه عَصَبَةٌ أبيه. د قَصحَةٌ الْخَبَر عن النَّبِىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الذي ذُكَرْنَاهُ أَنَهُ 
جَعَلَ الْخَالَةَ دَاتَ الرّؤْجء غَيْر أبي الصَّبيّة أَحَقّ بها من بَني عَمَهَا وَهُمْ عَصَبَتُهَاء فُكَانَت الْأمُ أَحَقّ بن 
تَكُونَ أَولّى مِنْهُمْ وَِنْ كَانَ لَهَا رَوْج غَيْرُ أبيها؛ لأَنّ الّيَّ صَلّى الله علَيِه وَسَلُمَ إِنَمَا جَعَلَ الْخَالَةَ أؤلّى 
منْهُم لقَرَابَتَهَا من الأ وَإِذَا كَانَ ذَلكَ كَانّذي وَصَفْنا تَبيّنَ أنّ الْقَوْلَ الذي قُلْنَاهُ في الْمَسْألَتَيِن أَصْلْ 
ِحْدَاهُمَا من جهة النَقْل المُسْتفيضء وَالْأَخْرَى من جهة َفْل الْآحَاد الْعدُولء فَإِذَا كَانَ كَدَلكَ فَغَيِرُ جَائزِ 
رد خكم إخدَاهُما إلَى حكم الْأخْرَى, إذ اْقِياسْ إِنْمَا يَجُوزْ استعمَالَهُ فيمًا لا نَصّ فيه من الْأحَكَام؛ فَأَمََا مَا 
فيه تَصّ منْ كتّاب اله أو خَبَرٌ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ فلا حَظّ فيه للقياس. 

فَإِنْ قَالَ قَائل: رَعَمْتَ أَنْكَ إِنْمَا أَنِطَلْتَ حَقّ الأ من الْحَضَّائة إِذَا نَكَحَتْ رَوْجَا غَيْرَ أبي الطفلء وَجَعَلْتَ 
الَأَبَ أؤلَى بحضَائَتهَا منْهَا بالنّقل الممُستفيض. فَكَيِفَ يَكُونُ ذَّلكَ كَمَا قُلْتَ؟ وَقَذْ عَلمْتَ أنَّ الْحَسَنَ 
الْبَريّ كَانَ يَقول: الْمَرْأَةُ أَحَقُ بِوَلَدها وَإِنْ تَرَوَجَتْء وَقَضَى بِدَلكَ يَحْيَى بْنُ حَمْرَة. 

قيل: إِنَّ النَْلَ المُستفيض الَّذي تَلْرَمُ به الْحْجَّةٌ في الذين عنْدَنًا لَيِسَ صفَتَه آلا يَكُونَ لَهُ مُخَالف؛ وَلَكنّ 
صقتّة أَنْ يَنْقُلَهُ قَْلَا وَعَمَلَا من عُلَمَاء الأمّة مَنْ يَنْتفي عَنْهُ أَسْبَابُ الكَذب وَالْخَطَاء وَقَذ نَقََ مَنْ صقتّهُ 
ذَلكَ من عُلَمَاء الأمّة أنَّ الْمَرَْةَ إِذَا نَكَحَتْ بَعْدَ بَْنُونَتهَا من رَوْجِهَا رَوْجًا غَيْرَهُ أن الأب أؤلَى بحضائة 
اْنتهَا منْهَاء فَكَانَ ذّلكَ حجّة لازمَةَ غَيِرُ جَائزٍ الاغترّاض عَلَيْهَا بالرَّأي» وَهُوَ قَوْلْ مَنْ يَجُورُ عَلَيْهِ الْعلَطْ 
في قؤله انْتَهَى كَلَامُه. 

ذَكْرُ ما في هَذَا الْكَلَام منْ مَقَبُولٍ وَمَرْدُودِ] 


فَأَمَا قَونْه: إنَّ فيه الدَلَالَةَ عَلَى أنَّ قَرَابَةَ الطّفْل من قبل أُمّهَاته من النْسَاء أَحَقّ بحضائته من عَصَبّاته 
من قبّل الأب وَإِنْ كُنَّ دّوَات أَزْوَاجء فَلَا دَلَالَةَ فيه عَلَى ذَّلكَ الْبَنَهَ بل أَحَدْ ألقَاظ الحديث صَريحٌ في 
خلافه. وَهُْوَ قَوْلْهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم: ) «وَأمًا الابِنَةُ فَإنِي أقضي بهَا لجعفر» ) وَأَمّا اللّفْظ الْآخَرُ: 
( «فقضَى بها لخَالَتهَا وَقَالَ: هيّ أَ» ) وَهْوَ اللّفْطْ الذي اخْنّج به أبو جعفرء فلا دليل عَلَى أَنَّ قَرَابَةٌ 
الم مُطْلَقَا أَحَقُ من قَرَابَة الأبء بَل إِقْرَارُ النّبيَ صَلَّى اللَُّ علَيْه وَسَلّمَ عليا وجعفرا عَلَى دَغْوَى 
الْحَضَائة يَدلُ عَلَى أَنَّ لقَرَابَة الأب مَدْخَلّا فيهاء وَإِنَّمَا قَدَمَ الْخَالَةَ لَونها أَنْتَى من أهل الْحَضَانّة 
َتَقْديمُهَا عَلَى قَرَابَة الأب كَتَفدِيم الَأ عَلَى الأب, وَالْحَدِيتُ لَيِسَ فيه لَفْظّ عَامٌ يَدْلُ عَلَى ما اذَّعَاهُ لا من 
أنَّ مَنْ كَانَ من قَرَابَة الَأَمَ أَحَقُ بالحضائة من الْعَصَبَة من قبّل الأب حَتَّى تَكُونَ بنْتُ الْأخت للأمَ أَحَقَّ 
منَ الْعَمَء وَبِنْتُ الْخَانَة آَحَقَّ من الْعَمَ وَالْعَمّة فَأَيْنَ في الْحَديث دَلَالَة عَلَى هَذَا فَضَلَا عَنْ أَنْ تَكُونَ 
واضحة. 

قَوْنُهُ: وَكَانَ مَعْلُوما بدّلكَ صحَّةٌ قل مَنْ قَالَ: لا حَقّ لعصَبَّة الصّغير وَالصَّغيرَة منْ قبّل الأب في 
حَضائته ما لَمْ يَبْلْعْ حَدّ الالختيار, يَغني: فَيُخَيَرُ بَيْنَ قَرَابَة أبيه وَأَمَه فَيقَال: لَيِسَ ذُلكَ مَعْلُومَا منَ 
الحديث وَلَا مَظْنُونَاء وَإِنمَادَلَ الحديثُ علَى أنَّ ابْنَ الْعَمَ الْمُرَوَحَ بالْخَانَة أؤلى من ابن الْعَمَ الذي لَيْسَ 
َحتَهُ خَاَةُ الطّفْلء وَيَبقَى تخقيق الْمَنَاط: هل كانت جِهَةٌ النُعصيب مُفْتَضْيَة للحضّائة فَاسْتَوَتْ في 
شَخْصَّيْن؟ فَرْجَحَ أَحَدُهُمَا بكؤن خَانَة الطّفل عنْدَهُ وَهِيَ من أهل الْحَضَائَة كَمَا فْهِمَهُ طَائقَةٌ من فل 
الحديثء أو أَنَّ قَرَابَةَ الأ وَهيّ الْخَالَةُ أؤلى بحضائة الطفْل من عَصَبَة الأب, وَلَمْ تَسْقْط حَضَائَتُهَا 
بالنُّويج إِمّا لكؤن الزَّوْج لا يُسْقط الْحَضَائَة مُطْلَقَا كَقَل الحسن وَمَنْ وَاقَقَهُ وَإِمّا لكؤن الْمَخضُوئَة 
ْنَا كَمَا قَانَهُ أحمد في رِوَايَةٍ وَإِمّا لكؤن الزَّوْج قَرَابَةَ الطفل كَالْمَشَهُور من مَدْهَب أحمد. وَإِمَّا لكؤن 
الخاضئّة غَيْر أمّ نَارَعَهَا الَأَبُء كَمَا قَانَهُ أبو جعفرء فَهَذه أَرْبَعَةٌ مَدَاركَ؛ وَلَكنَّ الْمَدْرَكَ الذي اخْتَارَهُ أبو 
جعفر ضَعيف جدَّاء فَإنَّ الْمَعْنَى الذي أَسْقَطَ حَضَائَةً الأم بتَزُويجِهَا هُوَ بعَيْنه مَوْجُودَ في سَائر نسّاء 
الْحَضَائَة وَالَْالَةُ عَايَتُهَا أَنْ تَقُومَ مَقَامَ الأ وَتُشَبَّهُ بهَاء فَلَا تكُونُ أَفُوى منْهَاء وَكَذَلكَ سَائر قَرَابَة 
الأ وَالنِّىُ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يَحْكُمْ حُهُمَا عَاما أَنَّ سَائِرَ أَقَارب الْأمَ مَنْ كُنَّ لا تَسْقْطْ حَضَائَتُهْنٌ 
بالدتّزُويج وَإِنَّمَا حَكَمَ حُهُمَا مُعَيّنَا لخَالَة ابْنَة حمزة بالْحَضَائة مَعَ كَْنهَا مُرَوَجَةَ بقَرِيبِ منَ الطَفل؛ 
وَالطَفْل ابْنَةُ. 

وَأَمّا الْقَرْقُ الذي فَرَقَ بَيْنَ الم وَغَيْرهَا بالنّقْل الممنتفيض إلى آخره. فَيُرِيدُ به الْإِجْمَاع الّذي لا يَنْقْضْهُ 


عَنْدَهُ مُخَالَقَةٌ الواحد وَالاثْنَيْنَ وَهَذَا أَصْل بَةَ تَقَرّدَ به, وَنَارَعَهُ فيه النَّانُ. 

وَأَمّا حُْمُهُ عَلَى حَديث عَمْرو بن شَعَيْب بِأَنَّهُ واه هُمَبْنيَّ عَلَى مَا وَِصَّلَ إِلَيْهِ من طريقه. فَإِنّ فيه 
المثنى بن الصباحء وَهُوَ ضعي أو مَتْرُوكَء وَلَكنَّ الْحَدِيت قد رَوَاهُ الأوؤرَاعيُ» عَنْ عَمْرو بْن شعَيْب, 
عَنْ أبيه» عَنْ جَدَه رَوَاهُ أبو داود في " سُلّنه " 

[َفَصْل الْمَسْلَكُ الْخَاممِنُ في قصّة بنْت حَمَْرَةً] 

فصل وَفي الحديث مَسْلَكَ خَاممء وَهُوَ أَنَّ اللي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ َضَى بها لخَالتها ون كَانَتْ ذَاتَ 
زَوْج؛ ؛ لأنّ الْبنت تَخْرُمْ عَلَى الرّوْج تخريم الْجَمْع بَيَْ الْمَرْأَةَ وَخَالَتهَاء وَقَد نَبََّ الى صَلّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ عَلَى هَذًا بعَيِنه في حَديث دَاوْدَ بْن الْحْصَيْنء عَنْ عكرمة» عَن ابن عَبَّاسِء فَذْكَرَ الْحَدِيتَ بطوله 
وَقَّالَ فيه: ( «وَأَنتَ يَا جعفر أَولَى بها: تَختّكَ خَالَتُهَاء وَل تُنْكَحُ الْمَرْآَهُ على عَمّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتَهَا» ) 
وَلَيْسَ عن النَّبِيّ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ نَصٌ يَفْتَضي أَنَّ يَكُونَ الحاضنْ دَا رَحم تَحْرُمْ عَلَيِهِ الب علَى 
التّأبيد حَنّى يُعْتَرَضَ به على هَذَا الْمَسْلّكء بَل هَذّا مما لا تَأَبَاهُ قَوَاعدُ الفقه وَأُصُولْ الشّريعة, فَإنّ 
الْخَالَةَ مَادَامَثْ في عصمَة الْحاضن فَبِنْتُ أَخْتها مُحَرَّمَة عَلَيْه فَإِذَا فَارَقَهَا فْهِيَ مَعَ خَالّتهَاء فلا مَخْدُورَ 
في ذَّلكَ ألا وَلَا رَيْب أنَّ الْقَولَ بِهَدًا أَخْيَرُ وَأَصلَحُْ للبت من رَفْعهًا إلى الْحَاكم يَدْفَعُهَا إلى أَجْتَبِيَّ 
تَكُونُ عنْدَهُ؛ إذ الْحَاكمُ غَيْرُ مُتَصَّدٌ للخضائة بنفسهء فَهَلَ يَشْكُ أَحَدْ أَنّ مَا حَكُمَ به الل صَلّى اله عَلَيْه 
وَسَّلَّمَ في هذه الوَاقكة هُوَ عَيْنُ الْمَصَلَحَة وَالْحفُمّة وَالَْذلء وَعَايَةٌ الاختياط للْبنْت وَالنَّطَر لَهَاء وَأنَّ كُلَ 
حُكُم خَالَقَهُ َا يَنََكُ عن جَوْرٍ أو فَسَادٍ لا تأتي به الشّريعةٌ فَلَا إشكَالَ في حُكْمه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
وَالْإِشْكَال كُلُ الإشكَال فيمًا خَالَقَهُ وَاللَه الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْه التغلَانُ. 


ذكرٌ حُكُمه صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في النَقََةَ عَلَى الزَّوْجَات 


وَأَنَهُ لم يُقَدَرْهَاء وَلَا وَرَدَ عَنْهُ مَا يَدْلُ عَلَى تَفْدِيرهاء وَإِنَّمَا رَدَ الََزَوَاج فيهَا إلى الْعُزْف. 

تَبَتَ عَنْهُ في " صّحيح مسلم " أَنَّهُ قَالَ في خُطَْبَة حَجّة الداع بمخضر الْجَمْع العظيم قَبْلَ وَفَاته 
ببضغة وَكَمَانِينَ يَوْمَا:ٍ ( «وَاتُقُوا الله في النّسَاءء فَإِنَكُمْ َحَدْكْمُوهْنَ بِأَمَانَة الله وَاسْتَخلَلتُمْ فُرُوجَهْنٌَ 
بكلمّة الله وَلَهْنّ عَلَْكُمْ رزْقُهْنَ وَكسْوَتُهُنٌ بالْمَغرُوف» ) . 

وََبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ في " الصَّحَيحَيْن ": ( «أنَّ هندا امْرَأَةَ أبي سفيان فَالَتْ لَهُ: إنَّ أبا 
سفيان رَجُلَ شّحيخ؛ لَيِسَ يُغطيني من النّفقة مَا يَففيني وَوَلَدي إلا مَا أَحَدْْ مه وَهْوَ لا يَعْلَم فقال: 
خذي مَا يَكفيك وَوَلَدَك بِالْمَغرُوف» ) . 

وَفي " سُنّن أبي داود " من خديث حكيم بن معاوية؛ عَنْ أبيه رَضي اله عَنْهُ قَال: ( «أَتَيْتُ رَسُول الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: ذا وسو اله ماه تَقُولٌ في نسّائنًا؟ قَالَ ): أَطْعمُوهُنَ مما تَأكُلُونَ؛ وَاكْسُوَهْنّ 
مما تَلَبَسُونَء وَلَا تَضْرِبُوهْنَ وَلَا تقبَحُوهُنَ» ) . 

َه الحم من رَسُول الله صَلى اله عليه وَسلم مايق لكتاب الله عَز وج حيت يَُول تعالى: 
(وَالوَالدَاتُ يُرْضعنَ اهن حَوْلَْن كاملين لمن أَرَادَ أن يْمَ الرضَاعة وَعَلَى المَولود لَه ردْقهنَ 
وَكسْوَنُهْنَ بِالْمَغزُوف) [البقرة: 7317 7] [الْبَقَرَة: ان ورك منت أ نه وسلم جقلن نفقا اللاء 
مثل تفقة الْخَادم وَسَوَى بَيْنَهُمَا في عَدَمِ النّقْدِير وَرَدَّهُمَا إلى الْمَغرُوف فَقَالَ: ( «للْمَمْلُوك طَعَامُهُ 
وَكسْوَنُهُ بِالْمَغْرُوف» ) فَجَعَل نَقَقَتَهُمَا بِالْمَغرُوفء وَلَا رَيْبَ أَنَّ نَقَقَةَ الْخَادم غَيِْرُ مُقَدَرَة وَلَمْ يَقَلْ أَحَدْ 
بتقديرهَا. 

وَصَّعَّ عَنْهُ في الرّقيق أَنَّهُ قَالَ: ( «أَطْعمُوهُمْ مما تأكلون, وَأَلْبِسُوهُمْ مما َلَبِسُونَ» ) . 

رَوَاهُ مسلم, كما قَالَ في الزَّوْجَة سَوَاءًٌ. 


وَصَّعّ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أَنَهُ قَال: (امْرَأَئُكَ تفول: إِمّا أن تُطعمّنيء وَإِما أَنْ تُطَلقَني, وَيَقَول 
الْعَبْدُ: أطعمني وَاسْتَعْملني. وَيَقُولُ الاْنُ: أَطعمني إِلَى مَنْ تَدَعْني) فَجَعَلَ نَفَقَةَ الزوْجَةَ وَالرّقيق وَالْوَلَد 
كُلَّهَا الِإطْعَامَ لا التّمْلِيكَ. 


وَرَوَى النْسَائيُ هَذَا مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ كَمَا سَيَاتي. 


وَقَالَ تَعَالَى: (منْ أؤسّط ما تُطعمُونَ أهليكُم أو كسْوَنُهُمْ) [المائدة: 19] [الْمَائدَة: 14] » وَصَّعّ عن 
ابْن عَبَّاسٍ رَضي اللَهُ عَنْهُمَا أَنَهُ قَال: (الْخُبْرُ وَالزَّتُ) » وَصّعٌ عن ابْن عُمَرَ رَضي الله عنه: (الْخبْرُ 
وَالسَّمْنُ وَالْخْبْرْ وَالنّمُْ وَمنْ أَفضل ما تُطعمُونَ الْخُبْرُ وَاللّخْمُ) . 

فَفَسّرَ الصَّحَابَةُ ِطْعَامَ الأهل بِالْخُبْز مَعَ غَيْره من الأذم, وَاللَّهُ وَرَسُونُهُ ذَكَرَا الإنقَاقَ مُطْلَقَا من غير 
تخديدٍ وَلَا تقدير وَلَا فيد فَوَجَبِ رَدُهُ إلى العف لَوْ لَمْ يَرْدَهُ َيِه اللي صَلَى اله عَلَيْه وَسَلّمَ فَكَيِفَ 
وَهْوَ الذي رَدَ ذّلكَ إِلَى الغزفء وَأَرْسَدَ أَمّتَهُ إِلَيْه؟ وَمنَ الْمَعْلُوم أن أَهْلَ الْعُرْف إِنّمَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ في 
الإنقاق عَلَى أهليهم حَتَّى مَنْ يُوجب التَّْديرَ: الخُبْرُ وَالَإِدَامُ ون الْحَبّء وَالنَِّيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم 
وَأَصْحَابهُ إِنّمَا كانُوا يُنْفقُونَ على أَرْوَاجِهِمْء كَذْلكَ دُونَ تَمليك الْحَبَ وتقديره؛ وَلأَنَهَا نَقَقَةٌ وَاحِبَةٌ 
بالشّزع, فَلَمْ تَُدَرْ بالْحَبَ كَنَقَقَة الرّقيق, وَلَوْ كَانَتْ مُقَدَرَةَ لَأَمَرَ اللي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ هندا أَنْ 
تَأَخْدَ الْمَُدَرَ لَهَا شرْعَاء وَلَمَّا أَمَرَهَا أن تَأَخْدَ مَا يَكفِيهَا من غَيْرِ تَقْدِيرٍ وَرَدّ الالجتهَاد في ذَلكَ إِلَيْهَاه وَمنَ 
لْمَعْلُوم أَنَّ قَدْرَ كقَايَتهَا لا يَنْصرُ في مَدَيْن وَلَا في رطَلَيْنء بِحَيْثُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا وَل يَنْقَصء وَلَفْظهُ 
لَمْ يَدْلَ عَلَى ذَلكَ بِوَجْه وَلَا إيمَاءِء وَلَا إِشَارَةٍ وَإِيجَابُ مدَيْن أو رطلَيْن خُبْرَا قَذ يَكُونُ أَقَلَ من الكفاية: 
فَيَكُونُ تَرْكَا للْمَغرُوفء وَإِيِجَابْ قَدْر الكقاية مما يَأكُلَ الرَّجُل وَوَلَدُهُ وَرَقِيقَهُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَ من مد أؤ من 
رطَلَيْ خْبْزٍِ إِنقَاق بالمَغرُوفء فيَكُونُ هَذَا هُوَ الواجب بالكتّاب وَالسُنّة؛ وَلأنّ الب يُحْتَاجٌْ إلى طَخنه 
وَخَبْزه وَتَوَابِعِ ذَّلكَ» فَإِنْ أَخْرَجَتْ ذَلكَ من مَالهَاء لَمْ تخصل الْكقَايَةٌ بتَققَة الج وَإِنْ فَرَضَ عَلَيْهِ ذّلكَ 
نَهَا من ماله كَانَ الْوَاجِبُ حَبَّا وَدَرَاهمَ» وَلَوْ طَلَبَتْ مَكَانَ الْخْبْز دَرَاهِمَ أو حَبَّا أو دَقِيقَا أو غَيْرَهُ لم 
يَلْرَمْهُ بَدْلْهُ وَلَوْ عَرَض عَلَيْهَا ذَلكَ أَيِضًا لَخْ يَلْرَمْهَا قَبُونُهُ؛ِ لأنَّ ذُلكَ مُعَاوَضَةٌ» فَلَا يُجْبَرُ أَحَدُهُمَا عَلَى 
قَبُولهاء وَيَجُورُ تَرَاضيهمَا عَلَى ما انَّقَا عَلَيِْه. 

وَالَّدِينَ قَدَرُوا الَّقَقَةَ اتلَفُواء فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَرَهَا بالْحَبّ وَهُوَ الشافعيٌ» فَفَالَ نَفَقَةُ الققير مُدٌ بِمُدَ النّبىَ 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ لآنَّ أَقَلَ مَا يُدَفَعُ في الْكَفَارَة إِلَى الواحد مد وَالَّهْ سُبْحَانَهُ اغْتَبَرَ الْكَقَارَةَ بالنّققَة 
عَلَى الأفلء فَقَالَ: (فْكَفَارَتَهُ إطْعَامُْ عَشَرَة مَسَاكِينَ منْ أَؤسط ما تُطْعمُونَ أَفليكُخ أو كسُوَتُهُمْ) [المائدة: 
5 [الْمَائدَة: 19] » قَالَ: وَعَلَى الْمُوسر مَدَّانَ؛ لأنَّ أَكثَرَ مَا أَوْجَب اللَّهُ سُبْحَانَهُ للواحد مُدّانَ في 
كَفَارَة الْأَدَىء وَعَلَى الْمُتَوسَط مُدُ وَنصْفء نصّف تَقَقَة المُوسرء وَنضف نَقَقَة الققير. 

وَقَالَ القاضي أبُو يَعْلَى: مُقَدَرَةٌ بمقدَارٍ لا يَخْتَلف في القلّة وَالْكَثْرَة وَالَواجبُ رطلان من الْخْْز في كُلَ 
يَْم في حَقَ الْمُوسر وَالْمُسر اغتبَارًا بالْكَفَارَاتء وَإِنّمَا يَخْتَلقَان في صقته وَجَوْدَته؛ لأَنَّ الْمُوسرَ 


وَالْمُعْسرَ سَوَاءٌ في قَدْر الْمَأكُول وَمَا تَقُومْ به الْنيَةُ وَإِنّمَا يَختَلقَان في جَؤدَتهه فَكَذَّلكَ النََّقَةُ الواجبَة. 
وَالْجْمْهُورٌ قَالُوا: لا يُحْفَظَ عَنْ أَحَدٍ من الصّحَابَة قَطْ تَقْدِيرُ النَّقَه لا بمدٌ وَلَا برطل وَالْمَحْفُوظ عَنْهُمْ 
بل الذي انَصَّل به الْعَمَلْ في كُلَ عَصْرٍ وَمِصْرٍ ما ذَكَرْنَاه. 

قَانُوا: وَمَن الّذي سَلّمَ لَكُمْ الَفْدِيرَ بالْمُدَ وَالرَطْل في الْكَفَارَة وَالّذي دَلَ عَلَيْه الْقْرْآنُ وَالسُنَةُ أنّ الواجب 
في الْكَفَارَة الإطْعَام فَقَطْ لَا النّمْليكُ؟ قَالَ تَعَالَى في كَفَارَة اليِمين: (ِفََفَارَئُهُ [طْعَامْ عشرَة مَسَاكِينَ من 
أوْسّط ما تُطْعمُونَ أَهليكُة) [الْمَائدَة: 14] » وَقَالَ في كَفَارَة الظهَار: (فُمَنْ لَمْ يَسْتَطغْ فَإِطْعَامُ ستِينَ 
مسْكينا) [المجادلة: ؛] [الْمْجَادَلَة: 4] وَقَالَ في فذيّة الْأَدَى: (فَفذَيَةٌ من صيام أو صَدَقَة أو نُسْكِ) 
[البقرة: ]١15‏ [الْبَقَرَة: ]١15‏ وَلَيْسَ في الْقْرْآن في إِطُتام الْكَفَارَاتَ غَيْرُ هَذَا وَلَيِسَ في مَؤْضع 
وَاحدٍ منْها تَقَديرُ ذَّلكَ بِمُدٌ وَلَا رطلِء وَصّعٌ «عن النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنَهُ قَالَ لمَنْ وَطئّ في 
نَهَار رَمَضَانَ: (أطعم سنينَ مسْكينًا) » . وَكَذَلكَ قَالَ للمُظاهرء وَلَمْ يَحْدَّ ذُلكَ بِمُدْ وَلَا رطل. 

فَانّذي دَلَ عَلَيْهِ الْقَرْآنُ وَالسُّنَةُ أنّ الواجب في الْكَفَارَاتَ وَالنَّفَقَاتَ هُوَ الْإطْعَامُ لا التّمْلِيكُ وَهَذًا هو 
النََّبتُ عن الصّحَابَة رضي الَّهُ عَنْهُمْ. قَالَ أَبُو بر بْنُ أبي شَيْبَة: حَدَّتَنَا أبو خالد. عَنْ حجاج. عَنْ أبي 
إسحاقء عن الحارث. عَنْ علي: يُعْدِيِهِمْ وَيُعَشيهِمْ خُبْرَا وَزَيْنَا. 

وَقَالَ إسحاق عن الحارث: كَانَ علي يَقُولٌ في إطعام الْمَسَّاكين في كَفَارَة الَيَمين: يُعَدِيهِمْ وَيُعَشَيِهمْ 
خُبْرَا وَرَيْتَا أو خُبْرَا وَسَمْنا. 

وَقَالَ ابْنُ بي شَيْبَةٌ: حَدَتَنَا بحيى بن يعلى عنْ ليث قَال: كَانَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ رَضيّ الله عَنهُ يَقُول: 
(من أَؤسّط ما تُطْعمُونَ أهليكُة) [المائدة: 59] قَال: الْخُبْرُ وَالسَّمْنُ وَالْخْبْرُ وَالزَِّتُ وَالْخُبْرُ وَاللّحْمْ 


وَصَّعّ عن ابْن عْمَرَ رَضي اله عَنْهُمَا قَال: (أَؤسَط ما يُطْعمُ الرَجْلَ أَهْلَهُ الْخُبْرْ وَاللََّنُ وَالْخُبْرُ وَالزَّيتُ 
وَالْخْبْرُ وَالسَّمْنُ وَمنْ أَفْضَّل ما يُطعمْ الرَّجُلَ أَهْلَهُ الْخْبْرُ وَاللّخْمُ) . 

وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حَدَتَنَا يونسء عَنْ مُحَمَّد بْن سيرينء أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشعريّ كَفَرَ عن يَمينِ لَهُ 
مََة فَأَمَرَ بجيرا أو جبيرا يُطْعمْ عَنْهُ عَشَرَةٌ مَسَاكِينَ خُبْرَا وَلَحْمَاء وَأَمَرَ لَهُمْ بوب مُعَقَّدِ أو ظَهْرَاني. 
وَقَالَ ابْنُ أبي شَيْبَةٌ: حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ إسْحاقء حَدَّثَنَا يحيى بن أيوب: عَنْ حميد, أَنَّ أنسا رَضيّ اللَهْ عَنْهُ 
مَرض قَبْلَ أن يَمُوتَ» فلم يَسْتَطغْ أن يَصُوم» وَكَان يَجْمَعْ ثلاثين ممنكينا فيِطْعمَهُْ خُْرَا وَلَحما أكلة 
وَاحَدَة. 


وَأَمّا النَابِعُونَء فُتبَتَ ذَلكَ عن الْأَسْوَد بْن يَزِيدَء وأبي رزين» وعبيدة: وَمُحَمَّد بْن سيرينء وَالْحَسَن 


البِصريّء وَسَعيد بْن جُْبَيِْكِ وشريح, وَجَابر بن زَيْدِءِ وطاووسء وَالشغبيء وابن بريدة» والضحاك. 
والقاسم؛ وسالمء ومحمد بن إبراهيم؛ وَمُحَمّد بْن كَغبء وقتادة, وَإِبْرَاهِيمَ اللّحَعىّ وَالْأَسَانِيدُ عَنْهُمْ 
بذلكَ في أخكام الْقرْآن لإسماعيل بن إسحاقء منْهُمْ مَنْ يَقول: يُعْدَي الْمَسَاكِينَ وَيُعَشيهِمْ. وَمنْهُمْ مَنْ 


يَقُول: أَكْلَةَ واحدةًَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يقول: خُْرْ وَلَحُمُ خُبْرْ وَرَيْتء خُبْرٌُ وَسَمْنء وَهَدّا مَذْهَبْ أهل الْمَدِينَة 
وَأَهْل الْعراق» وأحمد في إِحْدَى الرَوَايَتَيْنَ عَنْهُ وَالرَوَايَةُ الأخرَى: أَنّ طَعَام الْكَفَارَةَ مُقَدَر دون تَفَقة 
الزَّؤْجَّات. 

فَالأَقْوَال تَلَانَةٌ: الَّفْدِيرُ فيهمًا كَقَوْل الشافعيّ وَحْدَهُ وَعَدَمْ التّفدير فيهمًا كَقَول مالك وأبي حنيفة وأحمد 
في إِخْدى الرَوَايَتَيْنَ. وَالتَفْدِيرُ في الْكَفَارَة دُونَ النَّقَقَة كَالرَوَايَة الأَخْرَى عَنْهُ. 

قَالَ مَنْ نَصَّرَ هَذَا القؤل: الْقَرْقُ بَيْنَ النّفَقَة وَالْكَفَارَة أَنَّ الْكَفَارَةَ ا تَخْتَلفُ بِالْيَسَار وَالْإِعْسَار وَلَا هي 
مُقَدّرَةٌ بالكاية» وَلَا أَوْجَبَهَا الشّارع بِالْمَْرُوف كَنَفَقَة الرّوجَة وَالْخَادم وَالإِطْعَامُ فيهَا حَقْ لَه تَعالَى لَا 
لآدمي مُعَيَنِ فَيَرْضَى بالعوض عَنْهُ؛ وَلهَدا لَو أَخْرَجَ القيمَةَ لَمْ يَجْزهء وَرُويَ التّقَدِيرُ فيهَا عن 
الصَّحَابَّة» فَقَالَ القاضي إسماعيل: حَدَتْنَا حَجَّاجُ بْنُ المنهال» حَدَنَنَا أبو عوانة: عَنْ منصور, عَنْ أبي 
وائل» عَنْ يسار بن نميرء قَالَ: قَالَ عمر: (إِنَّ نَاسًا يَأتُوني يَسْأَلُونيء فأخلف أَنِي لا أغطيهم, ثُمَ يَبْدُو 
لي أَنْ أغطيَهُمء فَإدَا أَمَْئكَ أنْ تُكَقَرَ فَأَطْعمْ عَني عَشَرَةً مَسَاكِينَ لكُلَ مسكينٍ صَاعًا مَنْ تَمْرِء أو 
شعيرٍء أو نف صاع من بْرٌ) . 

حَدَّتْنَا حَجَّاجُ بْنُ المنهَال وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَهَ عن سَّلَمَةَ بْن كْهَيْل عَنْ يحيى 
بن عباد, أَنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب رَضيّ اللَّهْ عَنْهُ قَال: (يَا يرفاء إذَا حَلَفْتُ فَحَنثْتُ» فََطْعِمْ عَني ليَميني 
خْمْسَةَ أصوع عشْرَةً مَسَاكينَ) . 

وَقَالَ ابْنُ أبي شسَيْبَة: حَدَّتَنَا وكيعٌ» عن ابْن أبي لَيْلَى عَنْ عمر بن أبي مرة, عَنْ عبد الله بن سلمة 
عَنْ علي قَال: (كَفَارَهُ اليَمين إِطْعَامُ عشّرَة مَسَاكِينَء لكُلَ مكينٍ نصْفُ صاع) . 

حَدَنَنَا عبد الرحيم وَأَبُو خَالدٍ الأَحْمَرُ عَنْ حجاج. عَنْ قرط عَنْ جَدّته 


عَنْ عائشة رَضيّ الله عَنْهَا قَالَتْ: (نَا نُطْعمْ نف صاع من بر أو صاعًا من تَمْرِ في كَفَارَة اليمين) . 
وَقَالَ إسماعيل: حَدَّتَنَا مُسْلمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَا هشَامُ بْنُ أبي عَبْد الله حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ أبي كثير» عن 

أبي سلمة»؛ عَنْ زَيْد بْن تَابتِ فَالَ: (يُجْرَئٌُ في كَفَارَة اليَمين لكل مسكين مدُ حنطَة) . 

حَدََّنَا سُلَيِمَانُ بْنُ حَرْبء حَدَّتَنَا حَمّادُ بْنُ يَزِيدَ: عَنْ أيوب. عَنْ نافعء أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضيّ الله عَنهُ كَانَ 


ذا ذُكَرَ الَيَمينَ أَعْتَّقَ, وَإِذَا لَمْ يَدْكْرْهَا أَطعمَ عَشْرَةً مَسَاكِينَ لكُلَ مسكين مد مَدُ. 
وَصَّعّ عن ابن عَبَّاسسٍ رَضْيّ الله عَنْهُمَا: (في كَفارَة الّيَمين مد وَمَعَهُ أذمُة) . 


وَأَمّا النّابعُونَ فَتَبَتَ ذَلكَ عَنْ سَعيد بْن الْمُسَيّبِء وَسَعيد بْن جُبَيِْ ومجاهد وَقَالَ: كُلُ طَعَام ذُكرّ في 
الْقَرَآن للْمَسَاكين فَهَُ نف صَاءء وَكَانَ يَقُولُ في كَفَارَة الْأَيِمَان كُلَهَا: مُدَان لكُلَ ممنكين. 

وَقَالَ حَمَادُ بْنُ زَيِِ عَنْ يَحْيَى بْن سَعيدِء عَنْ سُلَيِمَانَ بْن يَسَارٍِ أَذْرَكْتُ النَّاسنَ وَهُمْ يُعَطُونَ في كَفَارَة 
الّيَمين مدا بِالْمُدَ الأول وَقَالَ القاسم وسالم وأبو سلمة: مد مذ من بْنٌّ وَقَالَ عطاء: فَرْقًَا بَيْنَ عَشَرَةٍ 
وَمَرَّةَ قَالَ: مُدْ مُدُ. 

قَانُوا: وَقَذ تَبَتَ في " الصَّحيحَيْنَ " ( «أَنَّ النَبيَّ صَلَّى اللَّهُ علَيْه وَسَلّمَ قَالَ لغب بْن غَُجْرَةً في كَفَارَة 
فذيّة الْأدَى: أَطْعمْ سنَّةٌ مَسَاكِينَ نف صَاع نصف صاعء طَعَامًا لكُلَ مشكين» ) . فَقَدَرَ رَسُولَ الله 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فذيَةَ الأَدَىء فَجَعَلْنَا تَقدِيرَها أَصلَاء وَعَدَّيْنَاهَا إلى سّائر الْكَفَارَاتَ. كُمَّ قَالَ من قَذر 
طَعَام الرَّوْجَة: ثُمَ رَآَْنَا النَقَقَات وَالْكَفَارَات قد اشْتَرَكَا في الْوْجُوبء فَاعْتَبَرْنَا إطْعَامَ النَقَقَةَ بإطعام 
الْكَقَارَة وَرََيْنَا الّهَ سْبْحَانَهُ قَدْ قَالَ في جَرَاء الصَّيْد: (أو كَفَارَة طَعَامُ مَسَاكينَ) [المائدة: 15] [ِالْمَائدَة: 


عم ممه 2د 


نَّ الطّعَامَ مُقَدّرٌ فيهاء وَلهَدًا َو عدم الطَّعَامَ, صَامَ عَنْ كُلَ مد يَْمَاء كَمَا أَفْتَى 
به ابْنُ عَبّاس وَالنَّاسُ بَعْدَه فُهَدّا مَا اختّجَّتْ به هذه الطَّائقَةٌ عَلَى تفدير طَعَام الْكَقَارَة. 
قَالَ الْآخَرُونَ: لا حُجَّةَ في أَحَدٍ دُونَ الله وَرَسُوله وَإِجْمَاع الأمَّة وَقَدْ أَمَرَنَا تَعَالَى أَنْ نَرُْدَّ مَا تَتَارَعْنَا 


فيه إِلَيْه وَِلَى رَسُولهه وَذَّلكَ خَيْرَ لَنَا حَالَا وَعَاقبَةٌ وََأَبْنَا الله سُبْحَاَهُ إِنّمَا قَالَ في الْكَفَارَة: (إِطْعَامْ 
عشرَة مَسَاكينَ) [المائدة: 19] » و (ِفَإِطْعَامْ سنّينَ مسْكينًَا) [المجادلة: ؛] » فَعَلَّقَ الْأَمْرَ بِالمَصْدّر 
الذي هُوَ الْإطْعَامُ؛ وَلَمْ يُحدَ لَنَا نس الطَّعام وَلَا قَدْرَهُ وَحَدَّ لَنَا جنسن الْمُطْعَمِينَ وَقَدْرَهُ فَأَطْلَقَ الطّعَامَ 
وَقَيَّدَ الْمَطعُومِينَء وَرَأَئْنَاهُ سُبْحَانَهُ حَيْتُ ذَكَرَ إِطْعَامَ الممنكين في كتابه. فَإنَّمَا أَرَادَ به الإطعام الْمَعْهُودَ 
الْمُتَعَارَفء كَقَوله تَعَالَى: (ِوَمَا أَدْرَاكَ ما الْعَقَبَةُ - فَكُ رَقَبَةٍ - آو إِطْعَامٌ في يَوْم ذي مَسَعْبَةٍ - يَتيمَا) 
[البلد: ؟١‏ - ]١5‏ [الْبَلّدهِ ]١١‏ . وَقَالَ: (وَيْطْعمُونَ الطَّعَام عَلَى حُبَهِ مسْكينًا وَيَتِيمًا وَأَسيرَا) 

[الإنسان: 8] [الإنسّان: ]١‏ وَكَانَ من الْمَعْلُوم يَقيئاء أَنْهُمْ لو عَدَوْهُمْ أ عَشّوَهُمْ أو أَطعَمُوهُم خُبْرَا 
وَلَخما أو خُبْرَا وَمَرَكَا وَنَحْوَهُ لَكَانُوا مَمْدُوحِينَ دَاخلينَ فِيمَن أَنْنَى عَلَيْهِمْ وَهُوَ سُبْحَانَهُ عَدَلَ عن الطّعام 
الّذي هُوَ اسْمٌ للْمَأكُول إِلَى الْإطعَام الذي هُوَ مَصّدَرٌ صَريتحٌ وَهَذَا نص في أَنَّهُ إذَا أَطْعَم الْمَسَاكِينَ وَلَمْ 
ِْلَعَهَم فقد امتكل ما آمل يه وضع في كل لقة وغزق؛ أله أطعمهم. 


قَاُوا: وفي أيّ لْكَةَ لا يَصْدُقُ لَفْظ الإطعام إِلّا بالتّمْلِيك؟ وَلَمّا قَالَ أنس رَضي الله عَنْهُ ( «إنَّ النّبيّ صَلّى 
اللّهُ عليه وَسَلّمَأَطْعَمَ الصَّحَابَةَ في وَليمَة زينب خُبْرَا وَلَحْمَا»ِ ) . كَانَ قد انَخَدّ طَعَامًا وَدَعَاهُمْ إِلَيْهِ عَلَى 
عَادَة الْولائم, وَكَذّْلكَ قَوْلُهُ في وَليمَة صفية (أَطْعَمَهُمْ حَيْسَا) » وَهَذَا أظهَرُ من أَنْ نَذْكْرَ شُوَاهِدَهُء فَالُوا: 
وَقَدْ زَادَ ذّلكَ إيضّاحًا وَبَيَانَا بقؤله: (منْ أَؤسّط ما تُطْعمُونَ أَهْلِيكُم) [المائدة: 19] [َالْمَائدَة: 89] » 
وَمَعْلُومٌ يَقِينَا أنّ الرّجُل إِنّمَا يُطَعمُ أَهْلَهُ الْخْبْرَ وَاللّخمَ وَالْمَرَقَ وَاللَبَنَ وَنَحْوَ ذَلكَء فَإِذَا أَطْعم الْمَسَاكينَ 
من ذَلكَ فَقَذ أَطْعَمَهُمْ من أَوسّط ما يُطُعُمْ أَهْلَهُ بلا شّكَ وَلهَدًا انَقَقَ الصَّحَابَةٌ رضي اللَّهْ عَنْهُمْ في إِطعَام 
الأفل عَلَى أَنّهُ عَيِرُ مُقَدّرَِمَا تَقَدَم وَاللَُّ سُبْحَانَهُ جَعَلَهُ أصْلًا لطَّعام الْكَقَارَة فَدَلَ بطريق الْأَولّى عَلَى 
أَنّ طَعَام الْكَفَارَة غَيْرُ مُقَدّرِ. 

وَأَمّا مَنْ قَدّرَ طَعَامَ الأهل, فَإِنّمَا أَخَدٌ من تفْدير طَعَام الْكَفَارَة فَيْقَالَ: هذا خلاف مُقْتَضَى النَّصء فَإِنَّ الله 
أَطْلَقَ طَعَامَ الل وَجَعَلَهُ أَصلًا لطَعام الْكَفَارَة فَعْلمَ أنّ طَعَامَ الْكَفَارَة لا يَتَقَدَرُ كَمَا لَا يَتَقَدّرُ أَصْلْه وَل 
يُعْرَفُْ عَنْ صَحَابِيّ أَلْبَنَةَ تقديرُ طَعام الزَّوْحَة مَعَ عُمُوم هذه الواقعة في كُلَ وَقْتِ. 

قَانُوا: فَأَما الْفْرُوقُ التي ذَكَرْتُمُومَاء فُلَيِسَ فيها مَا يَسْتَلْزِمُ تَقْدِيرَ طَعَام الْكَفَارََ وَحَاصِلُهَا خَمْسَةٌ 
فُرُوقء أَنّهَا لا تختلف بِالْيِسَار وَالإِعْسَارء وَأَنّهَا لا تَتَقَدرُ بالكقاية» وَلَا أَوَجَبَهَا الشارغ بِالْمَعرُوفء وَلَا 
يَجُورُ إِخْرَاجٌْ العوض عَنْهَاء وهيّ حَقّ لَه ا تَسْقْطُ بالإسقاط بخلاف نَققة الزَّوْجَةء فَيقَالَ: نََمْ لا شك 
في صحّة هذه الْفَرُوقء وَلَكنْ من أَيْنَ يَسْتَلْزَمُ وَجُوبُ تقديرها بِمُدٌ وَمُدَيْن؟ بَلْ هيّ إِطْعَامٌ وَاجِبٌ من 
جئس ما يُطْعمُ أَهْلَهُ؛ وَمَعَ تُبُوت هذه الْأَحْكَام لَا يَدْلُ عَلَى تَفْديرها بوَجْه. 

وَأَمّا مَا ذَكَرْتُمْ عن الصَّحَابَة من تقديرقاء فَْجَوَابُهُ من وَجْهَيْن. 

َحَدْهُمَا: أَنَا قد ذَكَرْنَا عن جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ: علي وأنس وأبو موسى وَائِنُ مَسْعُودٍ رَضيّ الله عَنْهُمْ أَنّهُمْ 
قَالُوا: يُجْرَىٌ أنْ يُعْدَيَهُمْ وَيُعَشَيَهُم. 

الثّاني: أَنَّ مَنْ رُوي عَنْهُمْ الْمُدُ وَالْمُدَان لَمْ يَدْكْرُوا ذَّلكَ تَقديرَا وَتَحْديدَاء بَلْ تَمْثيلًاه فَإِنّ منْهُمْ مَنْ رُويَ 
عَنْهُ الْمُدُ وَرُويَ عَنْهُ مُدَانء وَرُويَ عَنْهُ مَكُوكَ وَرُويَ عَنْهُ جَوَارُ النّغْديّة وَالنّغشيّة: وَرُويَ عَنْهُ 
الْمُسْتَفتي وَبِحَسَّب حال الْحَالف وَالْمُكَفْر فُظاهِرٌء وَإِنْ كَانَ ذَّلكَ عَلَى سَبيل التّمثيل فُكَدّلكَ. فْعَلَى كُلْ 


قَالُوا: وَأَمّا الٍإِطْعَامُ في فذيّة الْأَدَى فَلَيِسَ من هَذَا الْبَاب؛ فَإِنَّ الله سُبْحَائَهُ قَالَ: (فَفذَيَةٌ من صيّام أو 


صَدَقَة أو نُسْكِ) [البقرة: 55 ]١‏ [ِالْبَقَرَة: ]١95‏ » وَاللَّهُ سُبْحَائَهُ أَطْلَقَ هذه الذَلَائَةَ وَلَمْ يُقَيذهَا. وَصَعَّ 
عن النَّبِيَ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - تَقِيِيدُ الصّيّام بتلاة أَيَام وَتَفْيِيدُ النْسْك بدَبْح شَاةٍء وَتَفيِيدُ الإطغام 
بسنّة مَسَاكِينَ لكُلَ ممنكين نصْفُ صاعء وَلَمْ يَقْلْ سُبْحَانَهُ في فذيّة الْأَدَى: فَإطْعَامُ سنّة مَسَاكِينَ وَلَكنْ 
أَوْجَب صَدَقَةَ مُطْلَقَةَ وَصَوْمًا مُطْلَقَا وَدَمّا مُطْلَقَا فَعَيّنَهُ الل - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - بالقَرَق, وَالتَّلَانَة 
الآَيَام وَالشّاة. 

وَأَمّا جَرَاءُ الصَّيْد فَإِنَهُ من غَيْر هَذَا البَاب, فَإِنَّ الْمُخْرج إِنّمَا يُخْرجُ قيمَةَ الصَّيْد منَ الطّعَام؛ وَهيَ 
تَخْتَلفُ بالقلّة وَالْكَثْرَة فَإنَّهَا بَدَلُ ملف لَا يُنْطَرُ فيها إلى عَدَد الْمَسَاكينء وَإِنَمَا يُنْظَرُ فيها إِلَى مَبْلَغ 
الطّعام» فَيْطْعمهُ الْمَسَاكِينَ عَلَى ما يَرَى منْ إِطْعَامهم وَتَفُضيل بَعْضْهم عَلَى بَغضٍء فَتَديرُ الطََّام فيها 
عَلَى حَسّب الْمُتلّف. وَهْوَ يقل وَيَكْثْرُ وَلَيِسَ مَا يُعْطَاهُ كُلُ مكين مُقَدّرًا. 

ثم إِنّ الَفْدِيرَ بِالْحَبَ يَسْتَلْرَمْ أَمْرًا بَاطلّا بَيّنَ الْبُطلّان, فَإِنَهُ إذَا كَانَ الْوَاجِبُ لَهَا عَلَيِهِ شَرْعًا الْحَبّ» 
وَأَكْثّرُ النّاس إِنّمَا يُطْعمْ أَهْلَهُ الْخُبْرَِ فَنْ جَعَلْتُمْ هَذَا مُعَاوَضَةً كَانَ ربًا ظاهرَاء وَإِنْ لَمْ تَجْعَلُوهُ مُعَاوَضَة 
فَالْحَبُ نَابت لَهَا في ذمّته وَلَمْ تَغتَضن عَنْهُ فَلَمْ نَبْرَأْ ذمّتَهُ مئة إِلّا بإسقاطها وَإِبْرَائِهَاء فَإِذَا لَمْ تبْرئةُ 
طَالبَئَهُ الب مَدَّة طويلَةٌ مَعَ إنقاقه عَلَيْهَا كُلَ يَْم حَاجَتَهَا من الْخْبْز وَالْأَدْم وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا كَانَ 
الْحَبُ دَيْنَا لَه أو عَلَيِْه يُوَخَدْ من التّركَة مَعَ سعة الإنقاق عَلَيْهَا كُلَ يوم 

وَمَعْلُومٌ أنّ الشّريعَةً الْكَالَةَ الْمُشْتَملَةَ عَلَى الْعَذل وَالْحكْمّة وَالْمَصَلَحَة تَأْبَى ذَّلكَ كل الإبَاء. اتناك 
الدَّفْع كَمَا يَدْفَعَهُ الْعَقْلْ وَالْعْرْفُء وَلَا يُمْكنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ النَقَقَهَ التي في ذمّته تَسْقَط بالّذي لَهُ عَلَيْهَا من 
الْخُبْز وَالأذم لوَجْهَيْنء أَحَدُهْمَاء أَنّهُ لم يبِعْهُ إيَامَاء وَلَا افْتَرَضَهُ منْهَا حَنّى يَتْبْتَ في ذمّتهَاء بَلْ هي مَعَهُ 
فيه عَلَى حُكْم الضَّيْف لامتنّاع الْمُعاوضّة عن الْحَبّ بِدَّلكَ شَرْعًا. وَلَوْ قُدْرَ تُبُونَهُ في ذمّتها لَمَا أَمْكَنَت 
الْمُقَاصَّةٌ لالختلاف الدَيْئَيْنَ جِنْساء وَالْمُقَاصَّةُ تَعْتَمدُ انَقَاقَهُمَا. هَذَا وَإِنْ قيل بِأَحَد الْوَجْهَيْن إِنَهُ لا يَجُورْ 
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1 يَجِذْ بَعْطْ بض أَصْحاب الشافعيَ من هَذَا الإشكّال 
مَخْلّصّا قَالَ: الصّحيخ أَنَّهَا ذا أَكَلَثْ سَفَطْتْ نَفَقَتْهَا. قَالَ الرافعي في " مُحَرّره ": أَوْلَى الْوَجْهَيْن 
السُقوطء وَصَّحَّحَهُ النووي لجَرَيَان النَّاس عَلَيْهِ في كُلَ عضر وَمصرء وَاكتقاء الزَّوْجَة به. وَكَالَ 
الرافعي في " الشّزْح الْكبير "2 و " الأؤسّط ": فيه وَجْهَان. أَفيَسُهُمَا: أَنْهَا لا تَسْقط؛ لأَنَهُ لَمْ يُوف 


الْوَاجِبَ وَتَطَوَّعٌ بما لَيِسَ بواجبء وَصَرَّحُوا بأَنَّ هَدَيْن الْوَجْهَيْنَ في الرَّشِيدَة الّتي أذنَ لَهَا قَيَمْهَاه فَإنْ 
َم يَأَدَنْ لها لَمْ سقط وَجْهَا وَاحدًا. 

[فصل ما اسْتُنْبط من حَديث شكْوَى هنْدِ] 

فصل في حَديث هند: دَليلٌ عَلَى جَوَاز قَوْل الرَّجُل في غَريمه ما فيه منَ الْعُيُوب عنْدَ شَهْوَاهُء وَأَنَّ ذلك 
لَنِسَ بغيبة: وَنَظيرُ ذَلكَ قَوْلَ الآخَر في خَصمه: يا رَسُولَ الله إنَّهُ فاجرٌ لا يُبَالي ما حَلَفَ عَلَيِه. 

وفيه دَليل عَلَى تَقَرُد الأب بتَققَة أؤلاده وَلَا ُشَاركُهُ فيها الأ وَهَدّا ِجْمَاعٌ من الْعلَمَاء إلا قَوْلَ شاد لا 
يُلتَقَتُ إِلَيِه أَنَّ عَلَى الْأَمَ منَ النّققَّة بقذر ميرَائهاء وَرَعْمَ صَاحبٌْ هَذا اقول أَنّهُ طَرّدَ اقيم عَلَى كُلَ مَنْ 
لَهُ ذَكَرَ وَأَنْتَى في دَرَجَةٍ وَاحدَةٍء وَهُمَا اران فَإِنَّ النَقََةَ عَلَيْهِمَا كَمَا لو كَانَ لَه أَغْ وَأَخْتْ أو أُمّ وَجَدٌ 
أو ابْنُ وَبِنْتَ فَالنَقَقَةُ علَيِهِمَا عَلَى قَدْر ميرَائهمَاء فَكَذّلكَ الأب وَالأمُ. 

وَالصّحيح: انْفرَادُ الْعَصَبَة بِالنّقَقَة وَهَذَا كُنهُ كَمَا يَنْقَردُ الَأَبْ دُونَ الْأُمَ بالإنقاق, وَهَذًَا هُوَ مُقْتَضَى 
قوَاعد الشّزعء فَإنّ الْعَصَبَةَ تَنَقردُ بِحَمْل العقل وَولايّة النَكَاح وَولَايَة الْمَؤت وَالْمِيرَاثْ بالولاء, وَقَد 
نص الشافعيٌ عَلَى أَنّهُ إذَا اتَمَعَ أَمّ وَجَدُ آو أب فَالنَفَقَةٌ على الْجَدَ وَحْدَهُ وَهُوَ إِحْدى الرَّوَايَات عَنْ 
أحمد وَهيَ الصَّحِيحَةٌ في الدّليل» وَكَدَلكَ إن اجْتَمَعَ ابْنْ وَبنْتُ؛ أو أَمّ وَابْنُ أو بِنْتُ وَابْنُ ابن فَقَالَ 
الشافعيٌ: النَفَقَة في هذه الْمَسَائل التَلَاثْ عَلَى الابن لأَنّهُ الْعَصَبَةُ وَهيّ إخدى الرّوَايَات عَنْ أحمد. 
وَالتَانيَةُ أَنْهَا عَلَى قَذر الميرّاث في الْمَسَائل الدَلَاثْء وَقَالَ أبو حنيفة: النَقَقَهٌ في مَسْأَلَة الابْن وَالْبئت 
عَلَيْهِمَا نصْفَان لتَسَاويهمَا في الْقُرْبء وَفي مَسْأَلَة بنْتِ وَابْن ابن: النََّقَهُ عَلَى الْبنْت لأَنَهَا أَقْرَبْء في 
مَسْأَلَة أُمٌ وَبِئْتٍ عَلَى الَأ الرّبْعُ وَالبَاقي على الْبنتء وَهْوَ قَوْلُ أحمد.ء وَقَالَ الشّافعيُ: تَنْفَردُ بهَا الْبنْتُ؛ 
لأَنْهَا تَكُونُ عَصَبَةَ مَعَ أخيهاء وَالصَّحيح: انْفرَادُ الْعصّبَّة بالإنقاق؛ لأَنَهُ الوارث الْمُطْلَقْ. 

وفيه دليل عَلَى أَنَّ نَقَقَةَ الّوْجَة وَالْأَقَارب مقَدَرَةُ بالكفايّة: وَأَنَّ ذَلكَ بِالْمَغرُوفء وَأَنَّ لمَنْ لَه النَّقَقَهَ لَهُ 
نْ يَأَخُدَهَا بنفسه إِذَا مَنَعَهُ إِيَاهَا مَنْ هي عَلَيِْه. 

وَقَّد اختّج بِهَدًا عَلَى جَوَاز الْحُكْم على الْعَائبء وَلَا ليل فيه؛ لأنّ أبا سفيان كَانَ حَاضرًا في الْبَلَد لَم 
يَكُنْ مُسَافرَاء وَالنّبِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لم يَسِأَلْهَا الْبَينَهَ وَلَا يُعْطَى الْمُدّعي بِمُجَرَّد دَغْوّاة. 
وَإنمَا كَانَ هذا وى من - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََ -. 

وََد اتج به عَلَى مَسْأَنَة الظَفر وَأَنَّ للإنسَان أَنْ يَأَخُدَ من مَال غريمه إِذَا ظَفْرَ به بقذر حَفَه الذي 
جَحَدَهُ إِيّاهُ وَلَا يَدْلُ لثلاثة أَوْجُدِء أَحَدْهَا: أَنّ سَبَب الْحَقَ هَاهُنا ظَاهرٌ وَهُوَ الزَّوْجِيّةُ فلا يَكُونُ الأَخْدْ 


خيَّانَةٌ في الظّاهر فَلَا يتَنَاوَنُهُ قَوْلَ النّبىَ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - ( «أَدَ الْأَمَانَةَ إلَى مَن انْتَمَنَكَ وَل 
تَخُنْ مَنْ خَائَكَ» ) وَلهَدَا تصّ أحمد عَلَى الْمَسْأَلتَيْن مُقَرَفَا بَيِنَهُمَا فُمَنَعَ من الْأَخْذ في مَسْأَلَة لظف 
وَجَوَّرَ للرَّوْجَة الخد وَعمل بكلا الْحَديتَيْن. 

الثاني: أَنّهُ يَشْقُ عَلَى الرّوْجَة أَنْ تَرْفَعَهُ إلى الحاكم, فَيْلْزَمَهُ بالإنقاق أو الفرّاق» وَفي ذَّلكَ مَضَرَةٌ 
عَلَيْهَا مَعَ تَمَكَُهَا من أَخذ حَقَهَا. 

الذّلُ: أنَّ حَقَهَا يَتَجَدَدُ كُلَ يم فَلَيِسَ هُوَ حَقَا وَاحدا مُسْتَقرًا يُمْكنْ أَنْ تَسْتَدينَ عَلَيْه أو تَرْفْعَهُ إِلَى 
الحاكم بخلاف حَقَ الذَّيْن. 

[فصل هَل تَسْقطُ النَقَقَُ بمُضيّ الزَّمَن] 

فَصْل وَقَد احْنُجَ بقصّة هند هذه عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الرَّوْجَة تَسْقَطْ بمُضيّ الزَّمَانَ؛ لأَنَهُ لَمْ يُمَكَنْهَا من أخذ مَا 
مَضَى لَهَا من قَذْر الكقايّة مَعَ قَوْلهَا: ِنَّهُ لا يُغطيها ما يَكْفِيهَا وَلّا دَليلَ فيها؛ لأَنّهَا لم تَدّع به وَلَا طَلَبَثهُ 
وَإِنّمَا اسْتفتتة: هَل تَأَخْدْ في الْمُسْتَقَبَل مَا يَكفيهَا؟ فَأَفْتَاهَا بذّلكَ. 

وَبَعْدُء فَقَد التَلَفَ النَّامِنُ في نَفَقَة الزَوْجَات وَالْأَقَاربء هَل يَسْقَطَان بمُضيّ الزَّمَان كلَاهْمَاء أو لا 
يَسْقْطَانء أو تَسْقَطُ نَقَقَةُ الأَقارب دُونَ الرَّوْجَات؟ عَلَى تَلَائّة أَفُوَال. 

أَحَدْهَا: أَنْهُمَا يَسْقَطَان بمُضيّ الزَّمَانء وَهَدّا مَدْهَبُ أبي حنيفة وَإِحْدَى الرَّوَايَتَيْن عَنْ أحمد. 

وَالثّاني: أَنْهُمَا لَا يَسْقَطَان إِذَا كَانَ الْقَرِيبُ طفلاء وَهَذَا وَجْهُ للشافعيّة. 


وَالثَّالتُ: تَسْقْطُ نَفَقَةُ القَريب دُونَ نَفَقَة الرَّوْحَة وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ من مَدْهَب الشافعيَ وأحمد ومالك. 
ثم الّذِيَ أَسْقَطُوهُ بمُضيّ الزَّمَان منْهُمْ مَنْ قَالَ: إذَا كَانَ الْحَاكمُ قَذ َرَضَهَا لَمْ تَسْقَط وَهَدَا قل بَعْض 
الشافعيّة وَالْحَنَابلّة. وَمِنِهُمْ مَنْ قَالَ: لا يُوَثْرُ فُرَْضْ الْحاكم في وَجُوبِهَا شَيْئَا إِذّا سَقَطْتْ بِمُضيّ الزَّمَان 
وَانّذي ذَكَرَهُ أبو البركات في " مُحَرّره " الْقَرْقُ بَيْنَ نَفَقَة الرَّْجَة وَنَقَقَةَ القريب في ذَلكَء فَقَالَ: وَإِذَا 
عَابٍ مَدَّةَ وَلَمْ يُنفق لَزمَهُ نَفَقَةُ الماضي.ء وَعَنْه: لا يَلْرَمهُ إلّا آنْ يَكُونَ الْحَاكمُ قَذ فَرَضَهًا. 

وَأَمّا نَفَقَةُ أقَاربهِ فلا تَلْرَمُهُ لما مَضَى وَإِنْ فُرضَّث إِلّا أن يُسَْدَانَ عَلَيْه بِإِذْن الْحَاكم وَهَدّا هُوَ الصَّوَابُ: 
َأنَهُ َا تأثِيرَ لفَرْض الْحاكم في وَجُوب تَقَقَة الْقَرِيب لمَا مَضَى من الزَّمَان نَقلَّا وَتَْجِيهَاء أَمّا النّقلَ: 
فَإِنَهُ لَا يُعْرَفُ عَنْ أحمد وَلَا عَنْ قُدَمَاءِ أَصٌحَابه اسْتقَرَارُ نَقَقَة القَريب بمُضيّ الزَّمَانَ إِذَا فَرَضَهَا 
الْحَاكمُ وَلَا عن الشافعيّ وَقُدَمَاءِ أَصْحَابه وَالْمُحَفَقِينَ لمَدْهَبِهِ منْهُمْ كَصَّاحب " الْمُهَذَب " و " الْحَاوي 
" و " الشامل " و " النّهَايَة " و " التّهُدذِيب " و " الْبَيَان " و " الدّخَائر " وَلَيْسَ في هذه الْكُتْب إلا 


السُقُوط بدُون اسْتثْنَاء فَرْضٍء وَإِنَّمَا يُوجَدُ اسْتقْرَارُهَا إِذَا فَرَضَهَا الْحَاكُمُ في " الوسيط " و " الوَجيز 
" وَشَرْح الرافعي وَفْرُوعه وَقَدْ صَرَّحَ نصر المقدسي في " تَهُذيبه " والمحاملي في " الْعُدَّهَ " 
ومحمد بن عثمان في " التّمهيد " والبندنيجي في " الْمُعْتَمَد " بأَنّهَا لا تَسْتَقرٌ وَلَو فْرَضَّهَا الْحَاكمُ 
وَعَلَلُوا السّقوط بأَنّهَا تَجِبُ عَلَى وَجْه الْمُوَاسَاة لإخْيّاء النفسء وَلِهَدّا لا تَجِبْ مَعَ يَسَار الْمُنْقق عَلَيِه 
وَهَدا النّلِيلُ يُوجِبُ سُقُوطَهَاء فُرضّث أو لَمْ تُفْرَضْ. وَقَالَ أبوالمعالي: وَمما يَدْلُ عَلَى ذَلكَ أَنَّ نَفقَةَ 
القريب إِمْنَاعٌ لا تَمْليكَ» وَمَا لَا يَجِبُ فيه التَّمْلِيكُ وَانْتَهَى إِلَّى الكفايّة اسْتّحَالَ مَصِيرُهُ دَيْنَا في الدَّمَّةَ 
وَاسْتُبْعدَ لهذا التّغليل قَوْلُ مَنْ يَقُول: إِنَّ نَقَقَةَ الصّغير تَسْتَقرٌ بمُضيّ الزَّمَانء وَبَالَعَ في تَضْعيفه من 
جهة أَنَّ إيجَاب الكفايّة مَعَ إيجّاب عوّض ما مَضَى مُتَئَاقضْء ثُمَ اغْتَدّرَ عَنْ تقديرها في صُورَة الْحَمْل 
عَلَى الْأّصّحٌ. إذَا قُلْنَا: إنَّ النَفَقَةَ لَهُ بأنّ الْحَاملَ مُسْتَحَفَةٌ لَهَا آو مُنْتَفعَةٌ بها فَهِيَ كَنَفَقَة الرّوْحَة. قال 
وَلهَدًا قُلْنَا تَتقَدَرٌ ثُمَّ قَالَ: هذا في الْحَمْل وَالْوَلَد الصّغيرء أَما نَقَقَهُ غَذْرهمَا فَلَا تصيزٌ دَيْنَا أَضْلًا. 
انْتَهَى. 

وَهَذَا الذي قَالَهُ هَوُلَاء هُوَ الصَّوَابُء فَإنَّ في تَصَوْر فَرْض الْحَاكم نَظَرَاءٍ لأَنَهُ إما أَنْ يَعْتَقَدَ سُقَوطَهَا 
بِمُضيّ الزَّمَان أو لاء فَإِنْ كَانَ يَعْتَقدُهُ لَمْ يَسْعْ لَهُ الْحُهُمْ بخلافه؛ وَإِلَْامُ مَا يَعْتَقد أَنْهُ غَيْرُ لازم؛ وَإِنْ كَانَ 
لا يَعْتَقَدُ سُقَوطَهَا مَعَ أَنْهُ لا يَغرفُ به قَائل إلّا في الطّفل الصّغير عَلَى وَجْهِ لأَصْحَاب الشافعيٌ. فَإِما أَنْ 
يَغنيَ بِالْقَرْض الإيجَاتَ, أَو إِثْبَاتَ الواجبء أو تَفَدِيرَهُ أو أَمْرَا رَابعَاء فَإنْ أريدَ به الإيجَابُ فَهْوَ تخصيل 
الخاصل وَلَا آَثّرَ لقَزْضهء وَكَذَّلكَ إِنْ ريد به إِنْبَاتُ الواجب فَفَرْضّهُ وَعَدَمُهُ سيّان وَإِنْ أريد به تَقَديرُ 
الواجب فَالتَّفْدِيرُ إِنْمَا يُوَتْرُ في صفة الْوَاجب من الزيَادَة وَاللْقَصَان لا في سُقوطه وَلَا تُبُوته؛ فَلَا أَثْرَ 
لفّزْضه في الْوَاجِب ألْبَنََ هَذَا مَعَ مَا في التّدير من مُصَادَمَة الْأدلّة التي نَقَدَمَتْ علَى أَنَّ الواجب 
النَققَةُ بِالمَعرُوف فَيْطْعمُهُمْ مما يَأكُلُ وَيَكْسُوَهُمْ مما يَلْبَسس. وَإِنْ أريد به أَمْرٌ رَابِعْ» فَلَا بُدٌّ من بيَانه 
فَإنْ قيل: الْأَمْرُ الرَّابِعُ الْمْرَادُ هو عَدَمْ السُقُوط بمُضيّ الزَّمَانَء فَهَدَا هُوَ مَحَلُ الْحُكُم وَهُوَ الّذي أَثْرَ فيه 
حْكُمْ الْحَاكم وَتَعَلّقَ به. قيل: فَكَيْفَ يُمْكنُ أَنْ يَعْتَقَدَ السّقوط ثُمَ يُلْزْمُ وَيَقَضي بخلافه؟ وَإن اغْتَقَدَ عَدَمَ 
السُّقُوط فَخْلّاف الْإجْمَاعء وَمَعْلُومْ أَنَّ حُهُمَ الْحَاكم لَا يُزِيل الشّيْءَ عَنْ صقته. فَإِذًا كَانَتْ صفَة هَذا 
الواجب سُقَوطَهُ بمُضيّ الزَّمَان شَرْعَا لَمْ يُزْلْهُ حُكُمْ الحَاكم عَنْ صفته. 

فَإنْ قيل: بَقي قَسْم آحَرُ وَهْوَ أَنْ يَعْتَقدَ الْحَاكمُ السُّقوط بمُضيّ الزَّمَان مَا لَمْ يَفرضء فَإنْ فرضّت 


سْتَقَرَتْ فْهُوَ يَحْكُمُ باستقرَارهَا لأخل الْفَرْض لا بتفس مُضيّ الزَّمَان. 

قيل: هَدًا لا يُجْدي سينا فَإنَهُ إذَا اغتَقَدَ سُقَوطَهَا بمُضيّ الزّمَانء وَإِنّ هذا هو الْحَقٌ وَالشّزغء لَمْ يَجْزْ 
لَهُ أَنْ يُلْزْمَ ما يَعْتَقدُ سُقَوطَةهُ وَعَدَمَ تُبُوته» وَمَا هَدّا إِلّا ِمَتَابَة مَا لَو تَرَافَعَ إِلَيْه مُضْطْرٌ وَصَاحبُ طَعَام 
غَيْرُ مُضَْطْرٌء فقضي به للْمُضْطَرَ بعوضه. فَلَمْ يَنَفِقْ أَخْذْهُ حَنّى زَالَ الاضطَرَارٌء وَلَمْ يُغط صَاحبَةُ 
العقض,ء أَنَّهُ يُلْزْمُهُ بالعوض وَيُلْرَمْ صَاحبٌْ الطّعام بِبَدْله لَهُ وَالْقَرِيبُ يَسْتَحقُ النَفَقَهَ لإخيّاء مُهْجَّته 
فَإِذًا مَضَى زرَمَنْ الْؤْجُوب حَصَّلَ مَقَصُودُ الشارع من إخيّائه؛ فَلّا فَائدَةَ في الرُّجُوع بمَا فَاتَ منْ سَبَب 
الْإِخْيَاء وَوَسيلّته مَعَ حُصُول الْمَقَصُود وَالَاسْتَعْنَاءِ عن السَّبَب بِسَبَبِ آخَرَ. 

َإِنْ قيل: فَهَدَا يَنتقض عَلَيْكُمْ بتفقة الزَّوْجَة فَإِنْهَا تَسْتَقَرُ ِمُضيّ الزَّمَانَ وَلَوْ لَمْ نفَرَضْ مَعَ حُصُول هَذَا 
الْمَعْنَى الْذي ذَكَرْئُمُوهُ بعيْنه. 

قيل: النَّقَضْ لا بُدَّ أنْ يَكُونَ بِمَعْلُوم الْحُكُم بالنَصَ أو الإجمَاعء وَسُقوط نَقَقَة الروْجَةَ بمُضيّ الزَّمَان 
مَسْأَلَةُ نرَاع» فأبو حنيفة وأحمد في روَايّة يُسْقطَانهَاء وَالشافعيُّ وأحمد في الرَوَايَة الْأَخْرَى لَا 
يُسْقطَانهَاء وَالَّذِينَ لَا يُسْقَطوئَهَا فَرَقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ نَفَقَة القَريب بفرُوق. 

الثاني: أَنَّ نَقَقَةَ الزّوْجَةَ تَجِبُ مَعَ الّْيِسَار وَالْإِعْسَار بخلاف نَقَقَة القريب. 

الثَالثُ: أَنَّ نَقَقَةَ الروْجَة تَجِبُ مَعَ اسْتَعْنَائهَا بِمَالهَاء وَنَقَقَةَ القريب لَا تَجِبْ إلّا مَعَ إغسّاره وَحَاحَته. 
الرابغ: أَنَّ الصَّحَابَةَ - رَضي الَهُ عَنْهُمْ - أَوجَبُوا للرَّوْجَة نَفَقَةَ مَا مَضَىء وَلَا يُعْرَفْ عَنْ أَحَدٍ منْهُمْ قَطْ 
أَنَهُ أَوْجَب للْقَريب نَفَقَةَ مَا مَضَىء فَصّعَ عَنْ عمر - رَضي الَهُ عَنْهُ - أَنَهُ كَتب إِلَى أُمَرَاء الْأَجْنَاد في 
رجَالٍ غَابُوا عَنْ نسّائهم, فَأمَرَهُمْ بأَنْ يُنفقوا أو يُطَلَقُواء فَإِنْ طَلّقوا بَعَنُوا بنَقَقَةَ مَا مَضَّىء وَلَمْ يُخَالف 
عمر - رَضيّ اللَّهْ عَنْهُ - في ذَلكَ مِنْهُمْ مُخَالفَ. قَالَ ابن المنذر - رَحمَهُ الله -: هذه نَقَقَةَ وَجَبَتْ بالكتاب 
وَالسُنّةَ وَالِْجْمَاعء وَلَا يَرُولَ ما وَجَبَ بهَذه الْحُجَج إِلّا بمثلهَا. 

قَالَ الْمُسْقطُون: قَدْ شّكَث هند إلى النَّبِىَ - صَلَّى الَّهُ علَيِه وَسَلَّمَ - أَنَّ أبا سفيان لا يُعْطيها كقَاتَتَهَا 
فَأبَاحَ لَهَا أن تَأَحْدَ في الْمُسْتَقبَل قَدْرَ الكقاية» وَلَمْ يُجَوَرْ لَهَا أَخْدْ مَا مَضَىء وَقَوْلْكُمْ: إِنَهَا تَقَقَهُ مُعَاوَضَة 
فَالْمُعَاوَضَةٌ إِنّمَا هيّ بالصّداقء وَإِنَّمَا النَقََهُ لؤنهَا في حَبْسه فُهِيَ عانيَةٌ عَنْدَهُ كالأسير فَهِيَ من جُمْلَة 
عيّاله؛ وَتَفَقَتُهَا مُوَاسَاةٌ وَإلّا فَكُلٌ منَ الزَّوْجَيْنَ يَحْصّل لَهُ من الاستمْتّاع مثْل مَا يَحْصْل للْآخَرء وَقَد 
عَاوَضَهَا عَلَى الْمَهِرء فَإذَا اسْتَعْنْتْ عَنْ تَقَقَة مَا مَضَى فلا وَجْه لِإَْام الزّوْجِ به وَالنَّبِيٍّ - صَلَى الله 


عَلَيِه وَسَلَّمَ - جَعَلَ نَقَقَةَ الروْجَة كَنَقَقَة القَريب بِالْمَعْرُوف وَحَنَقَقَة الرّقيق» فَالأَنْوَاءٌ النَلَانَهُ إِنَمَا وَجَبَْ 
بِالْمَغرُوف مُوَاسَاةً لإخيّاء نفس مَنْ هُوَ في ملكه وَحَبْسهء وَمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْئَهُ رَحمٌ وَقَرَابَةٌ فَإِذَا اسْتَغنَى 
عَنْهَا بمُضيّ الزَّمَان فَلَا وَجْة لإلْرَامِ الج بهَاء وَأَيُّ مَعْرُوفٍ في إِلْرَامهِ نَقَقَهَ مَا مَضَى وَحَبْسه عَلَى 
ذَلكَ وَالنَضييق عَلَيْه وَتَعذيبه بطول الْحَبْسء وَتغريض الرَّوْجَة لقضَاء أؤطارها منَ الدُخُول وَالْخُزُوج 
وَعشَرَة الْأخدَان بانقطاع زَوْجِها علْهَا وَغَْبَة ْظره عَلَيْهَا َمَا هُوَ الَاقغ» في ذَلكَ منَ الْفَسَاد 
الْمُتشر مَا ا يَعْلمُة إلّا اله حَتّى إِنَّ الْفُرُوج لَتَُجُ إلى الله من حَبْس حُمَاتهَا وَمَنْ يَصُونُهَا عنْهاء 
وَتَسْييبهَا في أَوطارهَاء وَمَعَادَ الل أنْ يَأَتي شرع الله لهَدًا الْفَسَاد الذي قد اسْتَطَارَ شَرَارُهُ وَاسْتَعَرَتْ 
َارُهُء وَإِنّمَا أَمَرَ عْمَرُ بْنُ الْخَطَاب الْأَرْوَاجِ إذَا طَلَّقُوا أَنْ يَبْعَتُوا بتَقَقَة مَا مَضَىء وَلَمْ يَأمُرْهُمْ إِذَا قَدمُوا 
َنْ يَفْرضُوا نَقَقَةَ مَا مَضَىء وَلَا يُعْرَفُ ذَّلكَ عَنْ صَحَابِيّ أَلْبَنَه وَلَا يَلْرَمُ من الْإِْرَام بِالنّققَة الماضيّة بَعْدَ 
الطّلاق وَانْقطاعها بِالكُلَيّة الْإلْرَامُ بها ذا عَادَ الرَّوْجُ إِلَى النّقَقَة وَالْإِقَامَةَ وَاسْتَقْبَلَ الرَّوْجَةٌ ِكل مَا 
تَحْتَاجٌ إِلَيْه فَاغْتبَارُ أحَدهمًا بالآخَّر غَيْرُ صَحيح» وَنَفَقَةُ الرَّوْجَة تَجِبُ يَوْمَا بِيَوم فُهِيَ كَنَفَقَة اللقريب, 
وَمَا مَضَّى فَقَد اسْتَغْنَتْ عَنْهُ بمُضيّ وَفْته, فَلَا وَجْة لإلْرَام الرّوْج به. وَذَلكَ مَنْشَأ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء بَيْنَ 
الرَوْجَيْنَء وَهُوَ ضدٌ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ بَيِنَهُمَا من الْمَوَدَّة وَالرَحْمَة وَهَذَّا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحيح الْمُخْتَارُ الذي لَّا 
تَفتتضي الشّريعَةٌ غَيْرَهُ وَكَذ صَرَّحَ أَصحَابُ الشافعيّ بأَنَّ كسْوَةً الزَّوْجَةَ وَسَكَنَهَا يَسْقْطَان بمُضيّ 
الزَّمَان إِذَا قيل: إِنّهُمَا إمْتَاعٌ لا تَمليكء فَإنّ لَهُمْ في ذَلكَ وَجْهَيْن. 

[فصل فَرْضُ الذّرَاهم في النَّفقَة لا أصّل لَهُ في الْكتّاب وَالسُنّة] 

فَصْل وَأَمّا فَرَْضُ الدّرَاهم فَلَا أَصلَ لَهُ في كتّاب اللَّهِ تَعالَى وَلَا سُنّة رَسُوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - وَل 
عَنْ أَحَدٍ من الصَّحَابَة - رضي الَّهُ عَنْهُمْ - أَلْبنَةَ وَلَا النَابِعِينَ وَلَا تابعيهخ وَلَا نَصّ عَلَيِْه أَحَدْ من الْأَدمّة 
الأزبَعة وَلَّا غَيْرُهُمْ من أنمّة الإسلام؛ وَهَذه كُتبُْ الآثار وَالسُئَنء وَكَلَامُْ الأَدَمّة بَيْنَ أَظهْرناء فَأَوَجِدُونًا 
مَنْ ذَّكَرَ قَرْضَ الدَّرَاهم. وَالَّه سُبْحَانَهُ وجب نَفَفَةَ الأََارب وَالرّوْجَات وَالرّقيق بِالْمَعْرُوفء وَلَيْسَ من 
الْمَعرُوف فَرْضْ الدَّرَاهمء بَل الْمَعْرُوفُ الذي نص عَلَيْهِ صَاحبُ الشّزع أَنْ يُطْعمَهُمْ مما يَأَكُلُ وَيَكْسُوهُمْ 
مما يَلْبَسُِء لَيِسَ الْمَعْرُوفْ سوّى هَذَاء وَفْرْضْ الذَّرَاهم عَلَى الْمُنفق من الْمُنْكَره وَلَيْسّت الدَّرَاهمُ من 
الواجب وَلَا عوّضّةء وَلَا يَصحٌ الاغتيّاض عَمَا لَمْ يَسْتَقرٌ وَلَمْ يُمْلَك فَإنَّ نَفَقَةَ القارب وَالرَّوْجَات إِنَّمَا 
تَجِبُْ يَوْمَا فَيَوْماء وَلَوْ كَانَتْ مُسْتقرّةَ لخ تتصحٌّ الْمُعَاوضَهٌ عَنْهَا بِغَئِر رضَى الزّوْج وَالْقَريبء فَإنَّ 
الدّرَاهمَ تُجْعَلُ عوّضًا عن الْوَاجِبِ الْأَصلىّء وَهُوَ إِما الْبْرُ عنْدَ الشافعىّ؛ أو الطّعَامُ الْمُعْتَادُ عنْدَ 


الْجُمهُورء فَكَيِفَ يُجْبَرْ علَى الْمُعاووضّة عَلَى ذَلكَ بِدَرَاهِمَ من غَيْر رضّاه وَلَا إِخْبَار صّاحب الشزع لَهُ 
عَلَى ذَلكَ فَهَدَا مُخَالفَ لقَوَاعد الشّزع وَنُصُوص الأَئمَّة وَمَصَالح العبّادء وَلَكنْ إن انَقَقَ الْمُنْفقُ 
وَالْمُنْقَقُ عَلَيْه عَلَى ذَلكَ جَارَ باتفاقهمّاء هَذَا مَعَ أَنَهُ في جَوَاز اغتيّاض الزَّوْجَة عن النَّفَقَة الَوَاجبّة لَهَا 
نرَاعٌ مَعْرُوفْ في مَذْهَب الشافعيّ وَغَيْرهء فقيل: لا نَعْنَاضْ؛ لأَنَّ نَفَقَتَهَا طَعَامْ تَبَتَ في الدّمّة عوضًا قَلَا 
تَعْتَاضُ عَنْهُ قَبْلَ الْقَنْض كَالْمْسْلم فيه» وَعَلَى هَذدَا فَلّا يَحُورُ الاغتيّاض لا بِدَرَاهِمَ وَلَا ثياب وَلَا شَيْءٍ 
الْبَنَه وقيل: تَعْتَاضْ بِعَيْر الْخْبْز وَالدّقيق؛ فَإِنَّ الاغتيّاض بهما ربّاء هَذَا إذَا كَانَ الاغتياضُ عن 
المَاضيء فَإِنْ كَانَ عن الْمُسْتَقَبَلَ لَمْ يَصحٌ عنْدَهُمْ وَجْهًا وَاحدًا؛ لأَنْهَا بصّدَد السّقوط فَلَا يُعْلَم 
اسْتقرَارُها. 


كر مَا روي من خفم رَسُول الله صَلّى الله عله وَسَلّمَ في 
تفكين الْمَرأأة من فرَاق زَوِْها ذا أَغْسَرَ بنَققتهَا 


رَوَى الْبُخَاريُ في " صّحيحه " من حَديث أبي هُرَيْرَةَ - رَضي اللَّهُ عنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صَلَّى 
اله عليْهِ وَسَلُمَ -: « (أفْضَل الصّدَقٌة مَا تَرَكَ غنّى) » وفي لَفظِ: (مَا كَانَ عَنْ ظَهِر غنّىء وَالْيَدْ اْعْليَا 
خَيْرٌ من الْيّد السّفْلىء وَابْدَأْ بِمَنْ تَعول) » تقول الْمَرَُْ: إمّا أن تُطعمّنيء وَإِما أَنْ تُطَلَقَنيء وَيَقولَ الْعَبْدُ: 
أطعمني وَاسْتَعْملني, وَيَقُول الْوَلَدُ: أطعمني إلى مَنْ تَدَعْني؟ قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَة سمغت هذا من 
رَسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -؟ قَالَ: لا. هَذْا منْ كيس أبي هْرَيْرَة» . 


وَذَكَرَ النسَائيّ هذا اديت في كتّابه وَقَالَ فيه: «وَابْدَأْ بمَنْ تَعُولَ ", فقيل: مَنْ أغول يَا رَسُول الله؟ 
قَالَ: (امْرَآَئكَ تقول: أَطعمْني وَإِلّا فارفني, خَادمُكَ يَقول: أَطعمني وَاسْتَعْملنيء وَلَدُكَ يَقول: أَطعمْني. 
إلى مَنْ تَتْرُكُني؟) » . وَهَذَا في جَميع نُسَخ كتّاب النَّسَائيَ» هَكَذَاء وَهُوَ عنْدَهُ من حَديث سعيد بن أيوب 
عَنْ مُحَمّد بن عَجْلَانَ عَنْ زَيْد بن أَسْلَمَ عنْ أبي صالح عَنْ أبي هْرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ -. وسعيد 
ومحمد ثقتّان. 


وَقَالَ الدّارَقُطْنيٌُ: حَدَّنَا أبو بكر الشافعي حَدَّنَنَا محمد بن بشر بن مطرء حَدَّتنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخء حَدَكَنَا 


حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ععنْ عاصم عن أبي صالح. عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أنَّ النّبىَّ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ( 
«الْمَرْأَة تقول لرَؤجها: أطعمني أو طَلقَني» ) الْحَدِيتَ. 


وَقَالَ الدَارَفْطنِيٌ: حَدَّتَنَا عْثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْن السَّمَاكء وَعَبْدُ البَاقي بْنُ قانع وإسماعيل بن علي قَالُوا: 
َخْبَرََا أَحْمَدُ بْنُ علي الْخَزَارُْ حَدَتَنَا إسحاق بن إبراهيم الباورديء حَدَّنْنَا إِسْحَاقُ بْنْ مَنْصُورء حَدَّنَنَا 
حَمَّادُ بْنْ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْن سَعيدٍ عَنْ سَعيد بْن الْمُسَيّبء في الرَّجُل لا يَجِدُ مَا يُنْفقُ علَى امْرَّأته 
قَالَ: يُهَرّقُ بَيْنَهُمَا. وَبِهَدا الإسْناد إِلَى حَمّاد بْن سَلَمَةَ عنْ عاصم بن بَهِدَلَهَ عَنْ أبي صالح عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ - رَضيّ الله عَنْهُ - عن النَّبِيّ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - مثلّه. 

وَقَالَ سَعيدُ بْنُ مَنْصُورٍ في " سُئّنه ": حَدَّنَنَا سفيان عَنْ أبي الزناد قَّالَ: سَأَلَتُ سَعيدَ بْنَ الْمُسَيّْب عن 
نّة رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ -. فَعَاتتهُ أن يَكُونَ من مَرَاسيل سَعيد بْن الْمُسَيّب. 

وَاخْتَلَف الْفْقَهَاءُ في حُكُم هذه الْمَسْأَلَة عَلَى أَقْوَالِ. 

َحَدها: أَنّهُ يُجْبَرُ عَلَى أنْ يُنْفْقَ أو يُطَلَقَه رَوَى سفيان عَنْ يَحْيَى بْن سَعيدٍ النصّاريَ عن ابن الْمُسَبَّب 
قَال: إذَا لَمْ يَجد الرَّجُلُ ما يُنْفِقُ عَلَى امْرَآته. أَخِبرَ علَى طَلاقها. 

الثّاني: إِنَّمَا يُطَلَقَهَا عَلَيْهِ الْحَاكمُ وَهَذَّا قّوْلُ مالك؛ لَكنّهُ قَالَ: يُوَجَّلُ في عَدَم النَّفَقَةَ شَهرًا وَنَحْوَهُ فَإن 
الْقَضَى الْأَجَلُ وهيّ حَائض أَخْرَ حَنَّى تَطهْرَ وَفي الصَّدّاق عَامَيْن ثُمَّ يُطَلَقُهَا عَلَيْهِ الْحَاكمُ طَلْقَةَ رَجْعِيّة 
فَإنْ أَيْسَرَ في الْعدَّة فَلَهُ ارْتجَاعْهَاء وللشافعيّ قَولَان. أَحَدْهْمَا: أنَّ الرَّوْجَةَ تُخَيّرُ إن شَاءَث أَقَامَتْ مَعَهُ 
وَتَبِقَى نَقَفَةُ المُغسر دَْنَا لَهَا في ذمّته. قَالَ أَصْحَابُة: هَذَا إذَا أَمْكَنَهُ من نَفْسهَاء وَإِنْ لَمْ تُمَكَنْهُ سَقَطَتْ 
نَفَقَتُهَاء وَإِنْ شاءَث فَسَخَّت النْكَاحَ. 


وَالْقَوْلُ الثّاني: لَيِسَ لَهَا أن تَفسَحَ» لكن يَرْفْعُ الزَّوْجُ يَدَهُ عَنْهَا لتَتَسبء وَالْمَدْهَبْ أَنّهَا تَمْلكُ الْفَسْحَ. 
قَالُوا: وَهَلْ هُوَ طلاق أو فُسْخ؟ فيه وَجهَان. 

أَحَدْهُمَا: أَنَهُ طَلَاقٌ» فلا بْدَ من الرَّفْع إلى القاضي حَنَّى يُلْزْمَهُ أَنْ يُطَلَقَهَا أو يُنْفِقَ فَإنْ أَبَى طَلَّقَ الْحَاكمُ 
وَالثّاني: أَنّهُ فُسْخٌ» فَلَا بُدَّ من الرَّفْع إِلَى الْحَاكم ليُثْبِتَ الٍإِغْسَارَ كُمَ تَفْسَحْ هيّء وَإن اخْتَارَت الْمَُامَ ثم 
أَرَادت الْقَسْحَ مَلَكَتَه؛ لآنّ النَفَقَةَ يَتَجَدَدُ وَجُوبْهَا كُلَّ يم وَهَلْ تَمْلكُ الْفَسْحَ في الْحَال أو لَا تَملكُة إِلّا بَعْدَ 


مُضيّ تَلَانّة آَيّام؟ وفيه قَؤلّان. الصَّحيحٌ عنْدَهُْ: الثّاني. قَالُوا: فُلَوْ وَجَدَ في الْيَم الثَّالث نَفَقَتَهَا وَتَعذّر 
عَلَيْه نََقَهُ اليم الرّابع» فَهَلْ يَجِبُ استننَافُ هَدَا الإمهال؟ فيه وَجْهَان. وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أبِي سُلَئْمَانَ: 
يُوَجَُلْ سَنَةَ ثُمَ يُفْسَحُ قيَاسَا عَلَى الْعنين. وَقَالَ عْمَرُ بْنُ عَبْد القزيز: يُضْرَبْ لَهُ شَهْرٌ أو شَهرَان. وَقَالَ 
مالك: الشَهْرٌ وَنَحْوهُ. وَعَنْ أحمد روَايّتان. إِخْدَاهُمَاء وَهيّ ظَاهرُ مَذْهَبه: أنَّ الْمَرْأَةَ ثُخَيّرُ بَيْنَ الْمُقَام 
مَعَهُ وَبَيْنَ الفسخ» فإن اخْتارَت الْفسْح رَفْعَنْهُ إلى الحَاكم فَيُخَيّرْ الْحَاكمُ بَيْنَ أن يَفْسَحَ عَلَيْهِ أو يُجْبِرَهُ 
عَلَى الطّلاق أو يَأَدْنَ لَهَا في الْفَسْخ. فَإِنْ فَسَحَ أو أذنَ في الْفسْخ فَهُوَ فُسْحْ لَا طَلاق, وَلَا رَجْعَةَ لَهُ 
وَإِنْ أَنْسَرَ في العدّة. وَإِنْ أَجْبَرَهْ عَلَى الطّلاق فَطلَّقَ رَجِعيّا فَلَهُ رَجْعَتُهَاء فَإِنْ رَاجَعَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ أو 
امْتَنَعَ من الإثقاق عَلَيْهَا فَطَلَبَت الْفَسْحَ فُسَحَ عَلَيِْهِ ثانا وَتَالنّاه وَإنْ رَضيّت الْمُقَامَ مَعَهُ مَعَ غُسْرَته ثُمَ 
با لَهَا الْقَسْحْ أو تَرَوَجَنْهُ عَالمَةَ بعُسْرّته ثُمَّ اتات الْفَسْحٌ فَلَهَا ذّلكَ. 

قَالَ القاضي: وَظَاهِرُ كلام أحمد: أَنَّهُ لَيسَ لَه الْفَسْحُ في الْمَوْضْعَين وَيَبْطْلْ خْيَارُهاء وَهُوَ قَوْلَ مالك 
لأَنَهَا رَضيّث بِعَيْبه وَدَخَلَتْ في الْعَقْد عَالمَةَ به فَلَمْ تملك الْفَسْحَء كَمَا لو تَرَوَجَتْ عنينًا عَالمَةً بعْنّته. 
وَقَالَتْ بَعْدَ العَفد: قَذْ رَضيتُ به عنَينًا. وَهَذَا الذي فَالَهُ القاضي: هُوَ مُقْتَضَى الْمَدْهب وَالْحُجَّة. 

وَالَّذِينَ قَالُوا: لَهَا الفسْح - وَإِنْ رَضْيَتْ بِالْمُقَام - قَالُوا: حَقَهَا مُتَجَدَدَ كُلَ يم فَيَتجَدَدُ لَهَا الفَسْحْ بِتجَدّد 
حَفَهَاء قَالُوا: وَلآنّ رضًاها يَتَضَمَّنُ إِسْقَاط حَفَهَا فيمًا لّمْ يَجِبْ فيه من الزَّمَانء فَلَمْ يَسْقَطْ كَإِسْقَاط 
الشفعة قَبْلَ الْبَيْع. قَالُوا: وَكَذَّلكَ لَوْ أَسْقَطت النَفَقَةَ المُسْتَقْبَلَةَ لخ تَسْقط وَكَذَّلكَ لَو أَسْقَطَْنْهَا قَبْلَ الْعقَد 
جُمْلَةَ وَرَضْيَتْ بلا نَقَقَة وَكَدَلكَ لو أَسْقَطت الْمَهْرَ قَبْلَهُ َم يَسْقَط وَإِذَا لَمْ يَسْقَط وَجُوبُهَا لَمْ يَسْقَط 
لْقَسْحُ التَّابتُ به. وَالَّذِينَ قَالُوا بالسّقوط أَجَابُوا عَنْ ذَّلكَ بأنّ حَفَهَا في الْجمَاع يَتَجَدَدُ وَمَعَ هذا إذَا 
أَسْقَطَتْ حَقَهَا من الْفَسْخ بِالعْنّة سَقَطَ وَلَمْ تَمْلك الرُجُوعٌ فيه. 

قَالُوا: وَقَيَاسُكُمْ ذَّلكَ عَلَى إسقاط تَفقتهًا قيَام عَلَى أَصْلٍ غَيْر مُتَفَقِ عَلَيْه وَلَا تابتِ بالدّليل» بَل الدّليل 
َدْلُ عَلَى سُقُوط الشُفعة بإسقاطها قَبْلَ الْبَيْع كَمَا صّعّ عن النَّبِىَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ - أَنَهُ قَال: ( 
«لا يحل لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتّى يُوَدْنَ شريكة؛ فَِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُودنهُ فَهْوَ أَحَقْ بِالْبَيْع» ) وَهَذًا صَريح في أَنَّهُ 
إذَا أَسْقَطْهَا قَبْلَ الْبَيِع لم يَمْلكَ طَلَبَهَا بَعْدَه وَحِيئَئذٍ فَيَجْعَلُ هَذَا أَصْلًا لسُقوط حَقَهَا من النَقَقَةَ بالإسقَاط 
وَنَقُول: خيّارٌ لدفع الضَّرّر فَسَقَطْ بإسقاطه قَبْلَ تُبُوته كَالشفعة ثُمَّ يُنْتَقَضْ هذا بِالْعَيْب في الْعَيْن الْمْوجَّرَة 
فَإِنّ الْمُسْتَأَجِرَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْه أو عَلمَ به كُمَ التَارَ تَرْكَ الْفسْخ لَن يَكْنْ لَهُ الْفَسْحْ بَعْدَ هَذَاء وَتَجَدُدُ حَقَه 
بالانتقاع كُلَ وَفْتِ كَتَجَدُد حَقَ الْمَرْأَةَ منَ النَّقَقَة سَوَاءٌ وَلَا فُزْق» وَأَمَّا قَوْلُُ: لو أَسْقَطَهَا قَبْلَ النْكَاح أو 


أسْقَط الْمَهْرَ قَبْلَهُ لَم يَسْقَط فَلَيِسَ إسْقَاط الْحَقّ قَبْلَ اتعقاد سَبَبه بِالْكُلَيَّة كَإسْقاطه بَعْدَ اعفاد سَبَبه. هَذَا 
إِنْ كَانَ في الْمَسْألّة إِجْمَاغٌ» وَإِنْ كَانَ فيهًا خلافف فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الإِسْقَاطَيْن وَسَوَيْنَا بَيْتَ الْحُكْمَيْن وَإِنْ 
كَانَ بَيْنَهُمَا فزق امتَنْعَ الْقيَاس. 


وَعَنْهُ روَايَةٌ أخرَى: لَيْسَ لَهَا الْفَسْحُ وَهَدًا قَوْلُ أبي حنيفة وَصَاحبَيْه. وَعَلَى هَذَا لَا يَلْرَمْهَا تَمْكيئُهُ من 
الاشتمتاع؛ لأنّهُ لم يُسَلَمْ إِلَيْهَا عوضّة فْلَمْ يَلْرَمْهَا تَسْلِيمُهُ كَمَا لَو أَغسَرَ الْمُشْتّري بِتَمَن الْمَبِيع لمْ يَجِبْ 
تسْليمَة إِلَيْه وَعَلَيْهِ تَخليَةٌ سَبيلهَا لتَكتّسب لَهَا وَتُحَصَّل ما تُنْفقُهُ عَلَى نَفْسهَا؛ لأَنّ في حَبْسهَا بر 
نفَقَة إِضْرَارًا بهَا. 

فَإنْ قيل فَلَوْ كَانَتْ مُوسِرَةً فَهَلّا يَمْلكُ حَبْسَهَا؟ قيل قَدْ قَالُوا أَيِضًاء لا يَمْلكُ حَبْسَهَا؛ لأَنّهُ إنَمَا يَمْلكهُ إذَا 
كََاهَا الْمُوْنَةَ وَأَغْنَاهَا عَم لا بُدَ لَهَا منهُ من النَّفَقَة وَالْكسْوَة وَلحَاحّته إِلَى الاسْتمْتّاع الْوَاجب لَهُ عَلَيْهَا 
فَإِذَا انْتَفَى هَذَا وَهَدَا لم يَمْلكْ حَبْسَهَاء وَهَذَا قل جَمَاعَةِ منَ السَّلّف وَالْخَلّف. 

ذَكَرَ عبد الرزاق عن ابْن جُرَيْج قَالَ: سَأَلْتُ عطاء عَمَّنْ لَا يَجدُ مَا يُصْلحٌ امْرَأَتَهُ من النّقَقَة؟ قَالَ: ليس 
لَهَا إلا مَا وَجَدَتْء لَيِسَ لَهَا أَنْ يُطَلَقَهَا. وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ جَمَاعَة عن الْحَسّن الْبَصريّ أَنَّهُ قَالَ 
في الرَّجُل يَعْجَرُ عَنْ نَقَقَة امْرَآته: قَالَ: تُوؤاسيه وَتَنّقِي الله وَتَصْبِرٌء وَيُنفِقُ عَلَيْهَا مَا اسْتطاع. وَذّكَرَ 
عبد الرزاق عَنْ معمر قَالَ: سَأَنْتْ الزّهْريَ عَنْ رَجْلٍِ لَا يَجِد مَا يُنْفِقٌ عَلَى امْرَأته أَيُقَرَقْ بَيْنَهُمَاة قَال: 
تَسْتأني به وَلَا يُقَرَىُ بَيْنَهُمَاء وَتلا: (لَا يُكَلَف الله نَفْسَا إِلّا مَا آنَاهَا سَيَجْعَلَ الله بَعدَ غسْرٍ يُسْرَا) 
[الطلاق: "] [الطّلاق: 7] . قَالَ معمر: وَبَلَعَني عَنْ عُمَرَ بْن عَبْد العزيز مثُل قل الزّهْريَ سَوَاءً. 
وَذَكَرَ عبد الرزاق عَنْ سْفْيَانَ التّريَ في الْمَرْأَة يَعْسْرُ رَوْجُهَا بِنَفَقَتها: قَالَ: هي امْرَأَةٌ ابْثليِتْ فَلتَصْبر 
وَلَا تَأَخْدْ بقؤل مَنْ فَرَقَ بَيْنَهُمَا. 

قُلْتُ: عن عْمَرَ بْن عَبْد العزيز ثَلَاتُ رِوَايَاتِء هذه إخداها. وَالثَانِيَةُ: رَوَى ابن وهب عَنْ عَبْد الرّخْمّن 
بْن أبي الرّئاد عن أبيه فَالَ: شهذتُ غمَرَ بْنَ عَبْد العزيز يَقول لرَوْج امْرَأَةٍ شّكث إِلَيْه أَنَهُ لا يُنْفِقْ 
عَلَيْهَا: اضربُوا له أَجَلّا شَهْرًا أو شَهِرَيْن فَإِنْ لَمْ يُنفق عَلَيْهَا إلى دَلكَ الْأَجَل فَرَقُوا بَيْنَهُوَبَيْنَهَا. 
وَالثَّالنَةُ: ذكَرَ ابن وهب عن ابْن لَهِيعةَ عن محمد بن عبد الرحمن أَنَّ رَجُلّا شّكَى إِلَى غْمَرَ بْن عَبْد 


العزيز بأنه أَنْكَح ابْنَتَهُ رَجْلّا لا يُنفقُ عَلَيْهَا فأرْسَل إِلَى الرّؤج» فَأتى» فَقَالَ: أنكحَني وَهْوَ يَعْلَمْ أَنَهُ ليس 
لي شَيْءٌء فَقَالَ عمر: أَنْكَحْتَهُ وَأَنْتَ تغرفة؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا الذي أَصْنَعْ؟ اذْهَبْ بأفلك. 


وَالْقَوْلُ عدم التّفريق مَذْهَبُ أفل الظّاهر كُلَهِمْء وَقَدْ تَنَاظَرَ فيهَا مالك وَعَيْرُهُ فَقَالَ مالك: أَدْرَكْتُ النََّ 
يَقُولُونَ: ِذَا لَخ يُفق الرَّجُلْ عَلَى امْرَأته فُرَقَ بَيْنَهُمَا. فقيل لَهُ قَد كَانَت الصَّحَابَةٌ - رَضي الله عَنْهُمْ - 
يُعْسرُونَ وَيَحْتَاجُونَ» فَْقَالَ مالك: لَيْسَ النَاسُ الْيَوْمَ كَذْلكَ؛ إِنْمَا تَرَوَجَنَهُ رَجَاءَ. 

وَمَعْنَى كلامه: أَنَّ نسَاءَ الصَّحَابَة - رَضيّ اللَّهُ عَنْهُمْ - كُنَّ يُرِدْنَ الدَّارَ الآخرَةً وَمَا عنْدَ الله وَلَمْ يَكُنْ 
مُرَادُهْنَ الدُنْياه فَلَمْ يَكْنَّ يُبَالينَ بغر أَرْوَاجِهِنَ؛ لأنَّ أَزْوَاجَهْنَ كَانُوا كَدّلكَ. وَأَمّا النْسَاءُ الْيَوْمَ فَإِنّمَا 
يَتَرَوَجْنَ رَجَاءَ دُنْيَا الَْزوَاج وَنَفَقَتهِمْ وَكسْوَتهم, فَالْمَرْأَةٌ إنْمَا تَدْخْلُ الْيَوْمَ عَلَى رَجَاءِ الذَّنْي فُصَارَ هَذَا 
الْمَعْرُوفُ كَالْمَشْرُوط في الْعَقّد, وَكَانَ عُرْفُ الصَّحَابَة وَنسَائِهمْ كَالْمَشْرُوط في الْعَقّد. وَالشّرْط الْعْرْفيُ 
في أَصل مَدْهَبِه كَاللَفظيَ وَإِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَى مالك كَلَامَهُ هَذَا مَنْ لَمْ يَفْهَمْهُ وَيَفْهَمْ غَوْرَه. 

وفي الْمَسْأَلَةَ مَذْهَبٌ آخَرْ وَهُوَ:ْ أنَّ الزَّوْجٍ إذَا أَغْسَرَ بِالنّقَقَة حُبس حَنَّى يَجِدَ مَا يُنْفقَهُ وَهَذَا مَذْهَبٌ 
حَكَاهُ النَامنُ عن ابْن حَزْمِ وصّاحب " الْمُغْني " وَغَيْرهِمَا عَنْ عبيد الله بن الحسن العنبري قّاضي 
الْبَصرَة. وَيَاللَهُ الْعَجَبُ! لأَيَ شَيْءٍ يُسْجَنْ وَيْخْمَعُ عَلَيْه بَيْنَ عَدّاب السَّجْن وَعَدَابِ الْقَفْر وَعَذَّابِ الْبُْد 
عَنْ أفله؟ سْبْحَائَكَ هَذَا بُهْتَانَ عَظَيمٌ وَمَا أَظنُ مَنْ شم رَائحَةً الْعلم يَقول هذَا. 

وَفي الْمَسْأَلَة مَدْهَبٌ آخَرُْ وَهْوَْ: أَنَّ الْمَرْأَةَ تُكَلْف الإنقَاقَ عَلَيْه إِذَا كَانَ عاجرًا عَنْ نَفَقَة تفسه. وَهَدَا 
مَذْهَبُ أبي محمد ابن حزم, وَهُوَ خَيْرٌ بلا شك من مَدْهَب العنبري. قَالَ في " الْمُحَلَّى ": فَإِنْ عَجَرَ 
الزْجُ عن نَفقة نفس وَامرَأَنُهُ غَنيّةَ كُلَفت النَفَقَةَ عليه وَلَا تَرْجِعْ بشَيْء من ذَلكَ إن أَْسَر بُرْهَانُ 
دَلكَ قَوْل الله عَزَّ وَجَلَ (وَعَلَّى الْمَوْلُود لَهُ رَزْفُهُنَ وَكسْوَتُهنَ بِالْمَغرُوف لا تُكَلْفْ نَفْنَ إلا وَسْعَهَا لَا 
نُضَارٌ وَالدَةٌ بَوَلَدهَا وَلَا مَوْلُودْ لَهُ بوَلّده وَعَلَى الوَارث مثّل ذَلكَ) [البقرة: *"؟] [الْبَقَرَةه ؟] 
فَالرَّوْجَةٌ وَارتَةٌ فَعَلَيْهَا النَقَقَهُ بنَص الْقَرآن. 

وَيَا عَجَبَا لأبي محمد! لو تَأَمَلَ سيّاق الآيّة لَتبيّنَ لَهُ منْهَا خلاف مَا فَهِمَه؛ فَإنَّ الله سْبْحَانَهُ قَالَ: (وَعَلَى 
الْمَوْلُود لَهُ رزْفُهْنَ وَكسْوَتُهْنَ بالْمَعْرُوف) [البقرة: *17] وَهَدًا ضَميرٌ الزَّوْجَات بلا شَكَ ثُمَّ قَالَ: 
(وَعَلَى الوَارث مثل ذَّلكَ) [البقرة: *"'] فَجَعَلَ سُبْحَائَهُ على وَارث الْمَوْلُود لَهُ أو وَارث الْوَلّد من 
رذق الْوَالدَات وَكِسْوَتهنٌ بالمغوف مثّل مَا عَلَى الْمَوْرُوتْء فَأَيْنَ في الآية نَفَقَهَ عَلَى غَيْر الزوْجَات؟ 
حَنَّى يُحْمَلَ عُمُومُهَا عَلَى ما ذهب إِلَيْه. 

وَاخْتَجٌ مَنْ لَمْ يَرَ الفسْحٌ بالإغْسّار بقؤله تَعَالَى: (لينْفقَ ذو سَعَةٍ من سَعته وَمَنْ قَدرَ عَلَيِهِ رزقة فَليلْفقَ 
مما آنَادُ الله لَا يُكَلَفْ الله نَفْسَا إِلّا مَا آنَاهَا4 [الطلاق: ] [الطّلاق: 7] قَالُوا: وَإِذَا لَمْ يُكَلَفَهُ اللّهُ النَّقةَ 


في هذه الْحَال فَقَد تَرَكَ مَا لا يَجِبُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَأَتُمْ بتزكه فلا يَكُونُ سَبَبَا للتّفريق بَئِنَهُ وَبَيْنَ حُبّهِ وَسَكَنه 
وَتَعْذيبه بذّلكَ. قَالُوا: وَقَدْ رَوَى مسلم في " صّحيحه " من حَديث أبي الزبير عَنْ جابر ( «دَخَلَ أبو 
بكر وعمر - رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا - عَلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ‏ فُوَجَدَاهُ جَالسَا حَوْلَهُ نِسَاوٌُهُ 
وَاجِمًا سَاكتّاء فَقَالَ أبو بكر: يَا رَسُول الله لو رَأَئَِتَ بنت خارجة سَألَتني النَقَقَةَ قَقَمْتُ إِلَيِهَا فُوَجَأتُ 
عُنْقَهَاه فُضَحك رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ - وَقَال: هُنَّ حَؤْلي كَمَا تَرَى يَسَأَلََني النَققَة فَقَامَ أبو 
بكر إلى عائشة يَجَأْ عُنْقَهَا وَقَامَ عمر إِلَى حفصة يَجَأْ عُنْقَهَاء كلَاهمَا يَقُول: تَسْألْنَ رَسُولَ الله - صَلَّى 
اللهُ عليه وَسَلَّمَ - مَا لَيَِْ عَنْدَهُ فَقُلْنَ: وَاللَه لا نَسأَنُ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - شَيْنًا أَبَدَا مَا 
لَيْسنَ عنْدَهُ ثُمّ اغْتَرَلَهْنَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْهِ وَسَلَمَ - شَهِرًا» ) وَذَكَرَ الحديت. 


قَانُوا: فَهَدًا أبو بكر وعمر - رَضي الَّهُ عَنْهُمَا - يَضَربَان ابْنَتَنْهمَا بحضرّة رَسُول الله - صَلَّى اله علَيْه 
وَسَلَمَ - إِذْ سَألاهُ تََقَةَ لا يَجدُهَا. وَمنَ الْمُحَال أَنْ يَضربَا طَالبَتَين للْحَقَ وَيُقرّهُمَا رَسُولْ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَِسَلَمَ - عَلَى ذَلكَ؛ فَدَلَ عَلَى أَنَّهُ لا حَقَ لَهُمَا فيمًا طَلَبَنَاهُ من النَّفَقَةَ في حَال الْإِغْسَارء وَإِذَّا كَانَ 
طَلَبْهُمَا لَهَا بَاطلّا فَكَيْفَ تُمَكَنُ اْمَرْآَةُ من فَسْخ النّكَاح بِعَدّم مَا لَئِسَ لَهَا طَلَبَهُ وَلَا يَحلُ لَهَاء وَقَد أَمَرَ الله 
سْبْحَائَهُ صَاحب الدَّيْن أَنْ يُنْظرَ الْمُعْسِرَ إِلَى الْمَيِسَرَةء وَعَايَةُ النّفَقَة أنْ تَكُونَ دَيْنَاء وَالْمَرْآَةُ مَأْمُورَةٌ 
بإنظار الزَّْج إِلَى الْمَيْسَرَة بِنَص الْقزآن هَذَا إن قيل: تَثْبْتُ في ذمّة الزَّوْجء وَإِنْ قيل: تَسْقَط بمُضيّ 
الزمان قالقسخ أبعد وأبْعة. 

قَانُوا: فَالْهُ تَعالّى أَوْجَب عَلَى صَاحب الْحَقْ الصَّبْرَ عَلَى الْمُغسرء وَنَدَبَهُ إلى الصّدقّة بتَرْك حَقّه وَمَا 
عدا هَدَيْن الْأَمْرَيْن فَجَوْرٌ لَم يُبِحْهُ لَه وَتَحْنُ نَقُولٌ لهذه الْمَرْأَة كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعالَى لَهَا سَوَاءً بِسَوَاءِ: إما 
أن تُنْظريه إِلَى الْمَيْسَرَة وَإِمّا أن تَصَّدّقِيء وَلَا حَقَّ لَك فيما عَدَا هَذَيْن الأمرَيْن. 

قَالُوا: وَلَمْ يَرَلْ في الصّحَابَّة الْمُسِرٌ وَالْمُوسِرٌُء وَكَانَ مُعْسِرُوهُمْ أَضْعَاف أَضْعَاف مُوسريهمء فَُمَا مَكَنَ 
لنب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَطْ امْرَأَةٌ وَاحدَةً من الْفَسْحْ بإغسّار رَوْجِهَاء وَلَا أَلَمَهَا أن الْفَسْحَ حَقّ 
لَهَا فَإنْ شَاءَت صَبَرَتْ وَإِنْ شَاءَث فَسَخَتْء وَهُوَ يُشَرَعْ الْأَخْكَامَ عن الله تَعَالَى بآمره, فَهَبْ أَنّ الْأَزْوَاجَ 
تَرَكْنَ حَفَّهْنَ أَهَمَا كَانَ فيهنٌّ امرَأَةٌ َاحدّةٌ تُطَالبُ بِحَقَهَا؟ وَهَوُلَاء نسَاوٌهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - خَيْرْ 
نسّاء الْعَالَمينَ يُطَالبْئَهُ بِالنَّقَةَ حَنّى أَعْضَبْئَه وَحَلَفَ آلا يَدْخْلَ عَلَيْهِنَ شَهرًا من شدَّة مَؤجدته عَلَيْهن 
فَلَوْ كَانَ منَ الْمُسْتَقرَ في شزعه أنَّ الْمَرْأَةَ تملك الْفَسْحَ بإغسّار رَوْجِهَا لَرْفعَ إِلَيِهِ ذَلكَ وَلَو من امْرَأَةٍ 


رمع 


وَاحَدَةْء وَقَدْ رُفعَ إِلَنْهِ مَا ضَرُورَنُهُ دون ضَرُورَة فَقَد النَقَقََ من فَفَد التكاح, وَقَالَنْ لَهُ امرأة رفاعة: إنّي 


نَكَحْتُ بَعْدَ رفاعة عبد الرحمن بن الزبير وَإِنَّ مَا مَعَهُ مل هُذبّة الثّوب. تُريدُ أَنْ يُقَرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا. 
وَمنَ الْمَعْلُوم أَنَّ هَدّا كَانَ فيه في غَايّة النْذْرَة بِالنّسْبَة إلى الإغسّارء فَُمَا طَلَبَثْ منة امْرَأَةٌ وَاحَدَةٌ أن 
يَُرّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بالإغسّار. 

قَانُوا: وَقَدْ جَعَلَ الله الْفَفْرَ وَالْغنَى مَطيَتَين للعبّادء فَيَفتَقرُ الرَجُلُ الْوَقْتَ وَيَسْتَغْنِي الْوَقْتَ فَلَوْ كَانَ كل مَن 
افْتَقَرَ فُسَخَتْ عَلَيِْه امْرَأَنُهُ لَعمَ الْبَلَاءُ وَتَقَاقَمَ الشّرُ وَفُسِخَتْ أَنْكحَةٌ أَكْثّر الْعَالَم وَكَانَ الفرَاقُ بيّد أَكثّر 
َالُوا: وَلَو تَعَذّرَ منَ الْمَرْأَة الاسْتمْتَاغ بِمَرَض مُتَطَاولٍ وَأَعْسَرَتْ بالجمّاع لَمْ يُمَكَن الزّوْجُ من فُسْخ 
النكاح؛ بل يُوجِبُونَ عَلَيِه الَقَقَةَ كاملة مَعَ إغسّار رَوْجَته بالوطءء فََيْف يُمَكَنُونَهَا من الْقَسْخْ بإغسّاره 
عن النَّفَقَةَ التي غَايَتْهَا أن تَكُونَ عوَّضًا عن الاسْتمْتّاع؟ 

قَانُوا: وَأَما حَديثُ أبي هْرَيْرَةَ فَقَذ صَرَّح فيه بِأَنَّ قَوْلَهُ: امْرََنكَ تقول: أنفق علي وَإِلّا طَلَقَنِيء من 
كيسه. لَا منْ كَلَام اللّبِىَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَمَ -. وَهَدّا في " الصَّحيح " عَنْهُ. وَرَوَاهُ عَنْهُ سَعيدُ بْنُ 
أبي سَعيدٍ وَقَالَ: ثُمَّ يَقول أَبُو هُرَيْرَةَ إذَا حَدَّتَ بِهَدًا الحديث: امْرَأَنُكَ تقول؛ فَذَّكَرَ الزَيَادةَ. 

َأَمّا حَدِيتُ حَمّاد بْن سَلَمَةَ عن عاصم بْن بَهْدَلَةَ عن أبي صالح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النّبِيّ - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ - بمثله» فَأَشَارَ إلى حَديث يَحْيَى بْن سَعيدٍ عَنْ سَعيد بْن الْمُسَيّْب في الرَّجُل لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ 
عَلَى امْرَآته. فَال: يُفَرَىُ بَِنَهُمَا فَحَدِيتُ مُنْكَرُ لا يَحْتَملَ أَنْ يَكُونَ عن النَّبِيَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - 
أصلاء وَأَحْسَنُ أَخوّاله أَنْ يَكُونَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ - رَضيّ الله عَنْهُ - مَؤْقُوفَاء وَالظَاهِرُ: أَنّهُ روي 
بِالْمَغنَىء وَأَرَادَ قَولَ أبي هْرَيْرَةَ - رَضي الله عَنْهُ - امرَآنكَ تُول: أَطْعمني أو طَلَقنيء وَأَمًا أن يَكُونَ 
عَنْدَ أبي هُرَيْرَةَ عن النّبىّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ -» أَنَهُ سُئلَ عن الرَّجُل لا يَجِدُ ما يُنْفِقْ على امْرَأته 
َقَال: يُقَرَقُ بَيْنَهُمَاء فَوَالَِ مَا قَالَ هذا رَسُولُ الله - صَلَّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ ‏ وَلَا سَمعة أَبُو هُرَئْرَةٌ وَلَا 
حَدّثَ به كيف وَأَبُو هُرَيرَةَ لا يَسْتَجِيرُ أن يَروِيَ عن اللّبِيّ - صَلَّى الله علَيِه وَسَلّمَ - (امْرََنَكَ تُول: 
أطعمني وَإِلَّا طَلَقني) 


وَيَقُول: هذا من كيس أبي هُرَيْرَةَ لتلا يُتَوَهُمَ نسْبتُهُ إلَى النّبيّ - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّم -. 

وَالّذي تفتضيه أُصُول الشّريعة وَقَوَاعدُهَا في هذه الْمَسْأَلَة: أنّ الرَجُلَ إِذَا غَنّ الْمَرْأَةَ بِأَنَهُ ُو مَالٍ 
َرَوَجَنَهُ علَى ذلك فَظَهِرَ مُغدما لَا شَيْءَ له أو كَانَ ذا مَالِ وتَرَكَ الإنقَاق على امرّأته وَلَمْ تَقْدر عَلَى 
َخذ كفَايتهَا من مَاله بنَفْسها وَلَّا بالحاكم أَنَّ لَهَا الفَسْحَ» وَإِنْ تَرَوَجَنْهُ عَالمَةٌ بعُسْرّته آو كَانَ مُوسرًا ثم 


أَصَابَتَهُ جَائحَةٌ اجتَاحَت مَالَهُ فلا فُسْحَ لَهَا في ذُلكَء وَلَمْ تَرَّلَ الام تُصِيبُهُمْ الْقَاقَةُ بَعْدَ اليَسَار وَلَم 
تَرْفَعْهُْ أَرْوَاجِهُمْ إلى الْحُكَام ليُقَرَفُوا بَْنَهُْ وَبَيْنَهُنَ وَباللّه التّوفِيقُ 

وَقَدَ قَالَ جُمْهُورُ الفقهاء: لا يَتْبْتُ لَهَا الْفَسْحُ بالإغسّار بالصّداقء وَهَدَا قَوْلُ أبي حنيفة وَأَصحَابه وَهُوَ 
الصّحيحٌ من مدهب أحمد - رَحمَة اللَُّ - الخْتَارَهُ عَامَةُ أَصْحابه وَهْوَ قَوْلُ كير من أَصْحَاب الشافعيّ. 
وَفَصَّلَ الشَيْخُ أبو إسحاق وَأَبُو علي بْنُ أبي هُْرَيْرَةَ فَقَالَا: إن كَانَ قَبْلَ الدخُول تُبَتَ به الْفَسْخُ وَبَعْدَهُ ا 
يَتْبْتُ وَهْوَ أَحَدُ الْؤَجُوه من مَذْهَبِ أحمد هَذَا مَعَ أَنْهُ عض مخض وَهْوَ أَحَقُ أَنْ يُوَفى من تمن 
الْمَبيع كَمَا دَلَ عَلَيْه النَصُ كُلُمَا تَقَرّرَ في عَدَم الْفَسْحْ به فَمثْلهُ في النّققة وَأَوْلَى. 

فَإِنْ قيل: في الإغسار بالنّقَقَة منَ الضّرّر الأّاحق بالرَّوْجَة ما لَيِسَ في الإغسّار بالصّدَاقء فَإنَّ الْبنْيَة 
تَقُومُ بدونه بخلاف النّفَقَة. قيل: وَالْبنْيَةُ قَذ تَُومْ بذون تَفقته بأنْ تُنْفْقَ من مَالهَا أو يُنْفْقَ عَلَيْهَا نُو 
قَرَابَتَهَا أو تأكل من عَزْلهَاء وَبِالْجُمْلَةَ فَتَعِيشُ بمَا تَعيشُ به رَمَنَ العدّةء وَتُقَدَرُ رَمَنَ غُسْرَة الرَّوج كُلَّهُ 
عدَّة. 

ْم الَذِينَ يُجَوَرُونَ لَهَا الْفَسْحَ يَقُولُونَ: لَهَا أن تَفْسَحٌ وَلَو كَانَ مَعَهَا الْقَنَاطيرُ الْمَقَنطَرَةُ منَ اذهب 
وَالْفضّة إِذَا عَجَرَّ الزَّوْجُ عَنْ تَفَقتهَاء وَبِإِرَاء هَذَا القول قَوْلُ منْجَّنيق الْعَزْب أبي محمد ابن حزم: إِنَّهُ 


يَجِبُ عَلَيْهَا أن تُنفق عَلَيْه في هذه الْحَال فَتُغطيه مَالَهَا وَتْمَكَنْةُ من نَفْسهَاء وَمنَ الْعَجَب قَوْلُ العنبري 


بآنهُ يُحْبَسُ 
وَِذَا تأَمَلْتَ أَصُولَ الشّريعة وَقَوَاعدَهَاء وَمَا اشُتَمَلَتْ عَلَيْهِ من الْمَصّالح وَدَرْءِ الْمَفَاسِد وَدَفْعِ أَغْلَى 
الْمَفْسَدَنَيْن باختمّال أَدْنَاهْمَاء وَتفويت أَدْنّى الْمَصَلَحَتَيْن لتخصيل أَغلَاهْمَاء نَبَيّنَ لَكَ الْقَْلُ الرّاجِحُ من 


هذه الْأَفُوَالء وَبِاللّه التّوفيق. 


فصل في حُكم رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ الْمُوَافق لكتّاب 
الله أنه لا تفقة للْمَبْتُونَة وَلَا سُكْنَى 
رَوَى مسلم في " صّحيحه " ( «عَنْ فاطمة بنت قيس: أَنَّ أبا عمرو بن حفص طَلَّقَهَا ألبَنَةَ وَهُوَ 
غَانبٌء فَأَرْسَل إِلَيْهَا كيه بشعيرء فَسَحْطَنَ فَقَال: وَاللَّهِ مَا لَك عَلَيِنَا من شَيْءٍء فَجَاءَتْ رَسُولَ الله - 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - فَدَكَرَتْ ذَلكَ لَهُ وَمَا قَالَ فَقَالَ: " لَيِسَ لَك عَلَيْه نَقَقَةٌ " فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ في بَيِت 
أم شريك. ثُمَ قَالَ " تلك امْرَأَةٌ يَعْشَاهَا أَصْحَابِيء اغْتّدي عنْدَ ابن أ مَكْتُوم فإنّهُ رَجُلُ أَعْمى تَضَعينَ 
ثيَابك» فَإِذًا حَلَلْت فآذنيني ". قَالَتْ: فَلَمَا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أنَّ مُعَاويَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ وأبا جهم خَطَبَاني: 
قال رَسُول الله - صلّى الله عليه وَسلَمَ -: أما أبو جهم فلا يَضَعْ عصَاهُ عَنْ غاتقه؛ وَأمًا معاوية 
فَصُعْلُوكَ لا مَالَ لَهُ الكحي أَسَامَةً بْنَ رَيْدٍ " فُكَرهْتُه؛ ثُمَّ قَالَ: " الكحي أَسَامَة بْنَ رَيْدٍ " فَنَكَحْتُهُ فُجَعَلَ 
لله فيه خَيْرَا وَاعْتَبَطَثْ» ) 
في " صَحيحه " أَنْضَاه عَنْهَا «أَنّهَا طَلَقَهَا رَوْجُهَا في عَهْد رَسُول الله - صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ -. 
وَكَانَ أَنْقَقَ عَلَيْهَا نَقَقَةَ ذونًا فََمَا رَآَتْ ذَّلكَ قَالَتْ: وَاللَهِ َأغلمَنَ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإنْ 
كَانَتْ لي نَفَقَةٌ أَخَدْتْ الذي يُصَلحُنيء وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لي نَفَقَةٌ لَمْ آحُدْ منة شَيْنَاء قَالَتْ: فَذْكَرْت ذُلكَ لرَسُول 
الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ (لَا نَقَقَة لك وَلَا سُكْنَى) .» 
في " صّحيحه " أَيْضًا عَنْهَا «أنَّ (أبا حفص بن المغيرة المخزومي طَلَّقَهَا تَلَانَا تم انطَلَقَ إِلَى الْيَمَن 
قال لَهَا أَهلة: لَنْسَ لك عَلَينَا نَققَه فَانْطلَقَ خَالدُ بْنُ الؤليد في تَقَرِ فَأَتَا رَسُولَ الله - صَلّى الله علَيْه 
وَسَلّمَ - في بَيْت ميمونة: فَقَانُوا: إنَّ أبا حفص طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَلَانَاه فَهَلْ لَهَا من نَقَقَة؟ فَقَالَ رَسُول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: " لَيْسَتْ لها تَقَقَةٌ وَعلَيْهَا الْعدَةُ " وَأَرْسَل إِلَيْهَا: " أَنْ لا تَسبقيني بتَفْسك " 
وَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقلَ إلى أم شريكء ثُمَ أَزْسَل إِلَيْهَا: " أَنَّ أم شريك يَأَتيهَا الْمْهَاجِرُونَ الْأَوَلُونَ, فَانطّلقي 
الى ابن أمَ مَكُْوم الأَعْمَى فَإنَك إذَا وَضَغت خمَارَك لَمْ يَرَك " فَانطَلَقتْ له فلَمَا الْقَضْتْ عَدَتُها أنَْحهَا 
سول الله - صَلّى الله عليه وَسَلَمَ - أسَامَة بْنَ زَيْد بْن حَارئةٌ) » . 
وَفي " صَّحيحه " أَيْضَاء عَنْ عبَيْد الله بْن عَبْد الله بْن عْنْبَةَ ( «أَنَّ أبا عمرو بن حفص بن المغيرة 
خَرَجَ مَعَ عليّ بْن أبي طالب إِلَى الْيَمَنء فَأَرْسَل إِلَى امْرَأّته فاطمة بنت قيس بِتَطَليقَةٍ كَانَتْ بَقِينْ من 


طَلاقهَاء وَأَمَرَ نَهَا الحَارثُ بْنُ هشّام وعياش بن أبي ربيعة بنَقَقَة» ففَاَا لَهَا: وَاللَِّ مَا لَك نَقَقَةٌ إلا أن 
تكُوني حاملاء فََنَتَ النّبِيّ - صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ - فَدَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَاء فَقَالَ " لا تَقَقَةَ لك ". فَاسْتَاْدَئَته 
في الانتقال فَأْنَ لَهَاء فَفَالَتْ: أَيْنَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ " إلى ابن أَمَ مَكْنُوم " وَكَانَ أَغمى تَضَعْ ثيَابَهَا 
عَنْدَهُ وَلَا يَرَاهَاء فَلَمَا مَضَتْ عدَّتُهَا أَنْكَحَهَا الل - صَلَّى اللَّهُ علَيِهِ وَسَلَّمَ - أَسَامَةٌ بْنَ رَيْدِء فَأَرْسَل إلَيْهَا 
مروان قبيصة بن ذؤيب يَسْأَنْهَا عن الحديث فَحَدَّنَنَهُ به فَقَالَ مروان: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيتَ إلا من 
امْرَأَةِ سَتَأَخْدُ بالْعصْمَة الّتي وَجَدْنَا اناس عَلَيْهَاء فَقَالَتثْ فاطمة حين بَلَعْهَا قل مروان: بَيْني وَبَتِنَكم 
الْقَرَآنُ قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَ: (لَا تُخْرجُوهُنَ من بُيُوتهنٌ وَلَا يَخْرْجْنَ إلا أنْ يَأتِينَ بقاحشة مُبَيَنَة 
[الطلاق: ]١‏ إلى قَوله: إلا تذري لَعلَ الله يُحْدتُ بَعْدَ ذَّلكَ أَمْرَاة [الطلاق: ]١‏ [الطّلاق: ]١‏ قَالَتْ: هَذًا 
لمَنْ كَانَ لَه مُرَاجَعَةٌ أي أمرٍ يَحْدْتُْ بَعْدَ الذّلاث؟ فََيْف تَقُولُونَ: لا تَققَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكْنْ حاملاء فعَلَام 
تخبسُونها؟!» ) . 

وَرَوَى أبو داود في هَدَا الحديث بِإِسْنّاد مسلم عَقيبَ قل عياش بن أبي ربيعة وَالْحَارث بْن هشام: ( 
«لا نَقَقَةَ َك إِلّا أن تَكُوني حَاملاء فَأَتَت اللَّبىَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ " لا نَفَقَةَ لَك إِلّا أن تكُوني 
خَاملًا» ) . 

في " صّحيحه " أَيْضًا ( «عن الشعبيّ قَالَ: دَخَلْتْ عَلَى فاطمة بنت قيس فسَألْتّهَا عن قَضَاء رَسُول 
اله - صَلّى الله عليه وَسَلَمَ - عَلنْهَاء فقَانث: طَلَقَهَا رَوجُها لبه فحَاصَمَنْه إلى رَسُول الله - صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في السُكْنى وَالنَّقَقَة فَالَتْ: فُلَمْ يَجْعَلَ لي سُقْنَى وَلَا نَفَقَةَ وَأَمَرَني أَنْ أَعْتَدٌ في بَيْت ابن أَمَ 
مَكتُوم» ) . 

وَفي " صّحيحه " عَنْ أبي بكر بن أبي الجهم العدوي قَالَ: سَمعْتُ ( «فاطمة بنت قيس تَقُول: طَلَّقَهَا 
َوْجُهَا تَلَانَا فلم يَجْعَلْ لَهَا رَسُول الله - صَلَّى اللَُّ علَيِه وَسَلّمَ - سُكْنَى وَلَا نَقَقَة فَالَتْ: قَالَ لي رَسُولْ 
اله - صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلّمَ -: " إِذَا حَلَلْت فآذنيني " فَاَدَنْتُهُ فَخَطَبَهَا معاوية وأبو جهم وَأُسَامَةُ بْنُ 
نين ففان طول الله شل لذ غلية وَسْله-: © اما معاولة قر جل ترك لهال ذه وأمًا أبق جهه 
فُرَجْلَ ضَرَابٌ للنّسَاءء وَلَكنْ أُسَامَةٌ بْنُ َيْدٍ "» فَقَالَتْ بِيَدهَا هَكَذَّاء أسامة! أسامة! فَقَالَ لَهَا رَسُولَ الله - 
صَلَّى الَّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ - " طَاعَةٌ الله وَطَاعَةٌ رَسُوله خَيْرٌ لك " قَتَرَوَجُْهُ فَاغْتَبَطْتْ» ) . 

في " صحيحه " أَيْضًا عَنْهَا قَالَتْ: ( «أرْسّل إِلَيّ زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن 


اس 8 


أبي ربيعة بطلاقي, فَأَرْسَلَ مَعَهُ بخَمْسَة آصّع تمر وَخَمْسَة آصّع شعيرء فَقَلتُ: أَمَا لي نَقَقَةٌ إلا هَذَا؟ وَل 


َغْتَدُ في مَنْزْلكُم؟ قَال: لاء فَشَدَدتُ علَىَّ ثيّابي, وَأَنَيْتُ رَسُول الله - صَلَّى اللْهُ عَلَيْه وَسَلّمَ -. فَقَالَ: " كَمْ 
طَلّقك؟ " قُلْت: ثَلَانًا. قَالَ: " صَدَقَء لَيِسَ لك نَفَفَةُ اغتذي في بَيْت ابن عَمَك ابن أمَ مَكْتُوم: فَإِنَهُ 


ضَريرٌ الْبَصّر تَضَّعينَ تُوؤْبَك عنْدَهُ. فإذا انقصّث عدّتك فآذنيني» ) . 


وَرَوَى النَّسَائيُ في " سُنّنه " هَذًا الْحَديتَ بطرقه وَأَلْفَاظه وفي بَعْضها بِإِسْنَادٍ صَحيح لا مَطْعَنَ فيه 
قال لَهَا الي - صَلّى الله عليه وَسَلُمَ - ( «إنّمَا النََةُ َالسُكنَى للْمَرْة إذا كَانَ لرَؤْجهًا عَلَْهَا 
الرَجْعَةُ» ) , وَرَوَاهُ الدَارَقْطْنيٌ وَقَالَ: «فَأَنَتْ رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - فَدَكَرَتْ ذَّلكَ لَه 
قَالَت: (قَلَمْ يَجْعَلَ لي سُكْتَى وَلَا نَقَقَةٌ) وَقَال: (إنّمَا السُكْنى وَالنَّقَقَةُ لمَنْ يَمْلكُ الرَّجْعَةً) » . وَرَوَى 
النّسَائيُ أَيِْضًا هَذَا اللّفْطَ وَإِسْنَادْهُمَا صَحِيحٌ. 

ذَكُرٌ مُوَافَقَة هَدًا الْحُهُم لكتاب اللَّه عزَّ وَجَلَ] 

قّالَ الله تَعَالَى: (ِيَاأَيُهَا النّبِىُ إِذَا طَلََّتُم النْسَاءَ فَطَلَقُومْنَ لعدّتهنَ وَأَخْصُوا الْعدَّةَ وَانَقُوا الله رَبَكُمْ لا 

ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تذري لَعَلَ الله يُحْدتُ بَعْدَ ذَلكَ أَمْرًا - فَإِدَا بَلَعْنَ أَجِلَهُنَ فَأَمْسكُوهْنّ بمغْرُوف أو فَارقُوهْنٌَ 
بمغرُوف وَأَشْهدُوا ذَُوَيْ عَذْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشّهَادَةَ لله [الطلاق: ١‏ - ؟] إِلَى قؤله: (ِقَدْ جَعَلَ اللَهُ لكل 
شَيْءٍ قَدْرَا4 [الطلاق: "] [الطّلاق: ١‏ - "] فَأَمَرَ اللَّهُ سْبْحَانَهُ الأَرْوَاج الّذينَ لَهُمْ عنْدَ بُلُوغْ الْأَجِل 
الْإِمْسَاكُ وَالتَسْرِيحٌ بأَنْ لا يُخْرجُوا أَرْوَاجَهُمْ من بُيُوتهم, وَأَمَرَ أَزْوَاجَهْنَ أن لا يَخْرْجْنَ فَدَلَ عَلَى جَوَاز 
ِخْرَاجِ مَنْ لَيِسَ لرَّوْجِها إِمْسَاكُهَا بَعْدَ الطّلاقء فَإِنَهُ سُبْحَائَهُ ذَكَرَ لهَوُلَاء الْمُطَلَّقَاتَ أَخْكَامًا مُتَلَازَمَة لَا 
َحَدُهَا: أنَّ الأزوَاجٍ لا يُخْرِجُوهْنَ من بُيُوتهن. 

وَالثّاني: أَنْهْنَّ لا يَخْرْجْنَ من بُيُوت أَرْوَاجِهنٌ. 

وَالثَالتُ: أَنَّ لأَزْوَاجِهنَ إمْسَاكَهْنَ بِالْمَغزُوف قَبْلَ القضّاء الْأَجَل؛ وَتَرْكَ الْإمْسَّاكء فَيُسَرَحُوهُنَ بإخسّان. 


وَالرَابعُ: إِشَهَادْ ذوَيْ عَذلٍء وَهْوَ إِشْهَادٌ عَلَى الرّجْعة إمّا وَجُوبًا وَِمّا استخبَابًا وَأَشَارَ سُبْحَانَهُ إلى 
حكْمَة دذَلكَء وَأَنّهُ في الرَّجْعيّات خَاصَّةً بقؤله: إلا تذري لَعَلَ الله ُحْدتُ بَعْدَ دّلكَ أَمْرَاة [الطلاق: ]١‏ 
َالْأَمْرُ الّذي يُرْجَى إِحْدَاتَُهُ هَاهْنًا: هُوَ الْمْرَاجَعَةُ. هَكَدَا قَالَ السَّلَفُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ قَالَ ابْنُ أبي شَيْبَة: 
حَدَّثنَا أبو معاوية عَنْ داود الأودي عن الشَغبيَ: (لَا تذري لَعلَ الله يُحْدتُ بَعْدَ دّلكَ أَمْرَاة [الطلاق: ]١‏ 


قَالَ: لَعَلَّكَ تَنْدَمُ فيَكُونَ لَكَ سَبيل إِلَى الرّجعة» وَقَالَ الضحاك: (ِلَعَلَ الله يُخدتُ بَعْدَ ذَلكَ أَمْرَا) [الطلاق: 
]١‏ قَال: لَعَلّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا في الْعدّة وَقَانَهُ عطاء وقتادة والحسن. وَقَد نَقَدَمَ م فول فاطمة بنت قيس: أي 
أَمْرِ يَحْدتُ بَعْدَ النّلاث؟ فَهَدَا يَدْلُ عَلَى أَنَّ الطلاق الْمَدْكُورَ هُوَ الرَّجْعيٌ الذي تَبَتَتْ فيه هذه الْأَحْكَامُ وَأَنَّ 
حَكْمَةً أخكّم الْحَاكمينَ وَأَرْحَم الرَّاحمِينَ افْتَضَنَه؛ لَعلَ الزَّوْجَ أنْ يَنْدَمَ وَيَرُولَ الشّرُ الذي نَرَعْهُ الشَيْطانُ 
بَِنَهُمَا فتَْبَعَهَا نَفْسهُ فَيُرَاجِعَهَا كَمَا قَالَ عَلىُ بْنُ أبي طَالب - رَضيّ اللَهْ عَنْهُ - " لَوْ أَنَّ النّاسَ أَخَدُوا 
بأمر الله في الطألاق ما تيع َجل نفس امرأء طلقا أبذا. 

ثُمَّ ذَكَرَ سْبْحَانَهُ الْأَمْرَ بِإسْكَان هَوُلَاء الْمُطَلَّقَات فَقَالَ: (أَسْكنُوهُنّ من حَيْتْ سَكَنْتُمْ من وَجْدكُمْ) [الطلاق: 
*] [الطّلاق: ]١‏ فَالضَمَائِرُ كُلّهَا يَتَحدُ مُه مُفَسَرْهَا وَأَحْكَامُها كلها مُتَازَمَة وَكَانَ قَول اللي - صَلّى ال 
عَلَيْه وَسَلّمَ -: ( وِإِنّمَا الَّقَةُ وَالسُكْتَى للْمَرَأَة إذَا كَانَ لرَوْجِها عَلَيْهَا رَجْعَةٌ» ) مُتْتَقَا من كتاب الله عر 
وَجَلٌ وَمُفَسَرًا لَهُ وَبَيَانَا لمُرَاد الْمُتَكلَم به منه فَقَد تَبيّنَ انَحَادُ قَضَاء رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم 
د وككاي الله غ وكَكٌ وَالْمَيوان عاذ مهما أَيْضا لا يُكَائفُهْمَاء فإن اللفقة اتماتكون للروجك: فإذا 
بَانَتْ مئهُ صَارَتْ أَجْنَبِيَةَ حُفْمُهَا حُكُمْ سَائر الْأَجْنِيَات, وَلَمْ يَبْقَ إِلّا مُجَرَدُ اغتدادها مئة؛ وَذَّلكَ لا 
يُوجِبُْ لَهَا نَفَقَةَ كَالْمَوْطوءَة بشبْهَة أو زئّىء وَلأَنَّ النَفَقَةَ إِنْمَا تجِبُ في مَُقَابَنَة النّمَكْنَ منَ الاسْتمْتّاع: 
وَهَذَا لا يُمْكنُ استمتاغة بها بَعْدَ بَيْنُونَتهَاء وَلِأَنَّ النَقَقَةَ و وَجَبَتْ لَهَا عَلَيْه لأَخْل عدذَّتهَا لَوَجَبَتْ للْمُتَوَفى 
عَنْهَا من مَاله وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ألبَنَهَ فَإنّ كُلَ واحدٍ مِنْهُمَا قد بَانَث عَنْهُ وَهيّ مُعْتَدَةٌ مه كذ تَعَذّرَ منِهُمَا 
الاستمتاغ, وَلأَنّهَا لو وَجَبَتْ لَهَا السُكْنَى لَوَجَبَتْ لَهَا النَقَقَةُ كَمَا يَقُونُهُ مَنْ يُوجِبُهَا. فَأمَا آنْ تَجب لَهَا 
السُكُنّى دُونَ النَقَقَة فَالنَصُ وَالْقيَاسْ يَدفَعُهُ وَهَذَا قل عَبْد الله بْن عَبَّاسِ وَأَصْحَابه وَجَابر بْن عَبْد الله 
وفاطمة بنت قيس إخدى فُفَهَاء نسّاء الصَّحَابَة: وَكَانَتْ فاطمة تُنَاظِرُ عَلَيْه به يَقُول أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ 
وَأَصحَابُهُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَأَصحَابَهُ وداود بن علي وَأَصحَابَهُ وَسَائِرُ أفل الْحَديث. وَللْفْفَهَاءِ في 
هذه الْمَسْألَة ثلَانةُ أَفْوَالٍِ وَهيّ تَلَاتُ روَايَاتٍ عَنْ أحمد: أَحَدُهَا: هَذا. وَالثّاني: أَنَّ لَهَا النّقَقَةَ وَالسُكْنَى 
وَهُوَ قَوْلُ عْمَرَ بْن الْخَطَاب وَابْن مَسْعُودٍ وَفْقَهَاء الكُوفة. وَالثَالتُ: أَنَّ لَهَا السُكْنَى دُونَ النَّقَقَة وَهَذَا 
مَدْهَبُ أهل الْمَدِيئَة به يَقُول مالك وَالشافعي. 
[ذكُرُ المطاعن الّتي طَعنَ بها عَلَى حَديث فَاطمَةً بنت قَيِسِ قَدِيمَا وَحَدينًا] 
فَأَوَنْهَا طَعْنُ أمير الْمُؤْمنِينَ عُمَرَ بْن الْخَطَّاب - رَضي اللَّهُ عَنْهُ - فَرَوَى مسلم في " صَّحيحه ": «عَنْ 
أبي إسحاق قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَد بْن يَزِيدَ جَالسَا في الْمَسْجد الْأَعْظَم وَمَعَنَا الشّغبيُ فَحَدَّتَ الشغبئُ 


بحديث فاطمة بنت قيس أَنَّ رَسُول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ ‏ لم يَجْعَل لها سُكتَى ولا نَفَقَةه ثم أحد 
الأسود كَفَا من حَصّى فَحَصَبَهُ به فَقَال: وَيْلَكَ تُحَدَثُ بمثل هَذًا؟ قَالَ عمر (لا نَثْرّكُ كتَاب الله وَسْنّةَ ينا 
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لقؤل امْرَأَةٍ لا نذري لَعَلَّهَا حَفظَت أو نسيّث؟ لَهَا السُكْنّى وَالنَّفَقَةُ) قَالَ اللَّهَ عَزَّ 
وَجَل: (لا تُخْرجُوهْنَ منْ بُيُوتهنّ وَلَا يَخْرْجْنَ إلا أَنْ يَأَتِينَ بقاحشّة مُبَيَنَة) [الطلاق: ]١‏ » قَالُوا: فَهَدَا 
عمر يُخْبِرُ أنَّ سْنّةَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ - أَنّ لَهَا النَقَقَهَ وَالسُكُنَىء وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا 


وم دام 


مَرْفُوغٌ؛ فَإنّ الصَّحَابِيّ إِذَا قَالَ: منَ السّنّة كَذَا كَانَ مَرْفُوعَاء فَكَيِفَ إِذَا قَالَ: من سُنَّة رَسُول الله - صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -؟ فُكَيِفَ إِذَا كَانَ الْقَائلُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب؟ وَإِذَا تَعَارَضَتْ روَايَةٌ عمر - رَضيّ الله عَنْهُ - 


وَرِوَايَةٌ فاطمة, فَرِوَايَةٌ عمر - رَضيّ اله عَنْهُ - أَوْلَى لا سيَّمَا وَمَعَهَا ظَاهرٌ الْقُزآنء كَمَا سَنَذْكُرُ. وَقَالَ 


0 
0 


سَعيدُ بْنُ مَنْصُورٍِ حَدَّئَنَا أبو معاوية حَدَّتَنَا الأَغمَشُ عَنْ إبراهيم قَالَ: كَانَ عْمَرٌُ بْنُ الْخَطَابِ إِذَا ذُكرَ 
عَنْدَهُ حَديثْ فاطمة بنت قيس قَال: ما كُنّا نُغيَرُ في ديننًا بشَّهَادَة امْرَأَةٍ. 

ذكُرُ طَغن عَانشَةً رَضيّ الله عَنْهَا في خَبَر فَاطمَةٌ بنْت قيسِ] 

في " الصَّحِيحَيْن ": منْ حَديث هشام بْن ُرْوَةً عَنْ أبيه قَالَ: تَرَوَجَ يَحْيَى بْنُ سَعيد بْن العاص بِنْتَ 
عبد الرحمن بن الحكم فَطَلَّقَهَا فَأَخْرَجَهَا من عنْدهء فُعَابٍ ذَّلكَ عَلَيْهِمْ عروة: فَقَالُوا: إنَّ فاطمة قَد 
خَرَجَتْء قَالَ عروة: فَأَنَنِتُ عائشة - رَضيّ الَهْ عَنْهَا - فَأَخْبَرْتُهَا بدّلكَ فَقَالَْ: مَا لفاطمة بنت قيس خَيْرٌ 
أنْ تَذْكُرَ هَذَا الحَديتَ. وَقَالَ الْبُخَارِيُ: فَانتَقَلَهَا عبد الرحمنء فَأَرْسَلَتْ عائشة إِلَى مروان وَهُوَ أميرُ 
الْمَديئَة: انّق الله وَارْدْدهَا إِلَى بَيْتها. قَالَ مروان: إِنَّ عبد الرحمن بن الحكم عَلَبَنيء وَقَالَ الْقَاسمُ بْنُ 
مُحَمَّدِ: أوَمَا بَلَعَكَ شَأَنُ فاطمة بنت قيس؟ فَالَتْ: لا يَضْرُكَ ألا تَدْكْرَ حَدِيتَ فاطمة:؛ فَقَالَ مروان: إِنْ كَانَ 
وَمَعْنَى كَلامه: إنْ كَانَ خُرُوجٌ فاطمة لما يُقَالُ من شر كَانَ في لسّانهاء فَيَكفيك ما بَيْنَ يَحْيَى بْن سَعيد 
بْن العا ص وَبَيْنَ امْرَأته من الشرّ. 

في " الصَّحِيحَيْن ": عَنْ عروة أَنَّهُ قَالَ لعائشة - رَضي اللَّهُ عَنْهَا -: أَلَمْ تَرَيْ إلَى قُلَانَةَ بنْت الحكم 
طَلَّقَهَا رَوْجُهَا أَلْبَنَةَ فََرَجَتْ فَقَالَتْ: بنس ما صَنْعَتْء فَقَلْتُ: أَلَمْ تَسْمَعي إِلَى قل فاطمة: فَقَالَت: أَمَا إِنّهُ 
لا خَيْرَ لَهَا في ذكر ذَلكَ. 

في حَديث القاسم عَنْ عائشة - رَضي الله عَنْهَا - يَغني: في قَوْلها: للا سكن لَهَا وَلَا نفقَة في " 
صحيح الْبُخَاريَ ": عَنْ عائشة - رَضيّ اللَّهُ عَنْهَا - أَنّهَا قَالَتْ لفاطمة: آلا تَتّقي الله تغني في قَوْلهَا لا 


٠.‏ سان هاه 


سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَهَ في " صّحيحه " أَيْضًا: عَنْهَا قَالَثْ: إِنّ فاطمة كَانْتْ في مَكَانِ وَحْشِء فُخيف 
عَلَى نَاحيّتهَاء فلألك أَرْخَص النَّبِيّ - صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ - لَها. 

وَقَالَ عبد الرزاق: عن ابن جُرَيْح أَخْبَرَني ابْنُ شهَابِ عَنْ عروة أَنَّ عائشة - رَضي الله عَنْهَا - أَنْكَرَتْ 
ذَلكَ عَلَى فاطمة بنت قيسء تَغني: " الْتقَالَ الْمُطَلَقَة تَلَانَا ". 

وَذْكَرَ القاضي إسماعيلء حَدَّنَنَا نصر بن علي حَدَّتْنِي أبي عَنْ هارون عَنْ محمد بن إسحاقء قَال: 
أخسبّةُ عَنْ مُحَمّد بْن إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عائشة - رَضي اله عَنْهَا ‏ قَالَثْ لفاطمة بنت قيس: إِنّمَا أَخْرَجَك هَذَا 
اللْسَانُ) . 

[ذكُرٌ طَغْن أُسَامَةٌ بْن رَيْدِ حب رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَائْن حبّه عَلّى حَديث فَاطْمَةً] 

رَوَى عبد الله بن صالح كَاتبُ الليث قَالَ حَدَّتني اللَّنِثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّئنِي جعفر عن ابن هرمز عَنْ أبي 
سَلَمَةَ ْن عَبْد الرّحْمَن قَالَ كَانَ محمد بن أسامة بن زيد يَقُول: كَانَ أسامة إِذَا دَكَرَتْ فاطمة شَيْنَا من 
ذَلكَ - يَغني انْتقالّهَا في عدَّتِهَا - رَمَاهَا بمَا في يده 

[ذكُرٌ طغن مَرْوَانَ عَلَى حَديث فَاطْمَةً] 

رَوَى مسلم في " صّحيحه ": من حَديث الزّهْريَ عَنْ عُبَيْد الله ْن عَبْد الله بْن عُتْبَةَ حَديتَ فاطمة هذًا: 
أنَهُ حَدَّتَ به مروان فَقَالَ مروان: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا إلا من امْرَأَة سََأَخُدْ بالْعصْمَة الّتي وَجَدْنَا النّسَ 


[ذكُرُ طغن سَعيد بْن الْمُسَيّْب] 

رَوَى أبو داود في " سُئّنه ": من حَديث مَيْمُونَ بْن مهِرَانَ قَال: قَدمْتُ الْمَدِيئَةَ فدُفغث إِلَى سَعيد بْن 
الْمْسَيّب» فَقَلتُ: فاطمة بنت قيس طَلَقَتْء فَخرَجَتْ من بَنِتهاء فَقَالَ سعيد: تلك امرَأةٌ فتَنَت اناس إِنهَا 
كانت امْرَأَةَ َسئةٌ فُوضعث علَى يَدَي ابْن أَمَ مَكْتُوم الْأَعْمَى. 

[ذكْرُ طغن سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ] 

رَوَى أبو داود في " سُنّنه " أَيْضًا قَالَ في خُرُوج فاطمة: إِنَمَا كَانَ من سُوء الْخُلق. 

[ذكرُ طغن الْأَسْوَد بْن يَزِيدَ] 

َقَدَمَ حديثُ مسلم: أنَّ الشغبيّ حَدَّتَ بحديث فاطمة:؛ فَأَخَدّ الأسود كَفَا من حَصْبَاءَ فَحَصَّبَهُ به. وَفَالَ: 
وَيْلَكَ تُحَدَتُ بمثل هَذَا؟ وَقَالَ النّسَائيُ: وَيْلَكَ لم ثفتي بمثل هَذَا؟ قَالَ عمر لَهَا: إِنْ جئت بشَاهِدَيْن 
َشْهَدَان أَنْهُمَا سَمعَاه من رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسَلَمَ ‏ وَإِلَا َم ترك كتَاب رَبَنَا لقول امرَأَة. 


[ذكْرُ طغن أبي سَلَمَةَ بْن عَبْد الرّحْمَن] 

قَالَ الليث: حَدَّتّني عقيل عن ابْن شهَاب قَال: أَخْبَرَني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنَء فَذَكَرَ حَدِيتَ فاطمة ثُمَ 
قَالَ: فَأنْكَرَ النَامنُ عَلَيْهَا مَا كَانْثْ تُحَدَتْ من خُرُوجِهَا قَبْلَ أن تحل» قَالُوا: وَقَذْ عَارَض روَايَةَ فاطمة 
صريح روَايّة عمر في إِيجَاب النّفقَة وَالسُكْنَى فَرَوَى حَمَادُ بْنْ سَلَمَةَ عن حَمَّاد بْن أبي سُلَئْمَانَ أنه 


وعدم هوهمه 


فَقَالَ: لَسْنَا بتاركي آيَةِ من كتاب الله وَقَوْل النّبِىَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لقول امْرَأَةٍ لَعَلّهَا أوهمَث. 


سَمعْتُ النّبيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُول: ( «لَهَا السُكْنى وَالنَفَقَة» ) ذَكَرَهُ أبو محمد في " الْمُحَلّى 
", فْهَدَا تصٌ صَريحٌ يَجِبْ نَقَديمُهُ على حَديث فاطمة لجَلَالّة رُوَاته وَتَرْكَ إِنْكَار الصّحَابَة عَلَيْه 


وَمُوَافَقَته لكتّاب الله 

[ذكرُ الْأَخُوبَة عَنْ هذه الْمَطاعن وَبَيَانُ بُطلانهَا] 

وَحَاصلْهَا أَرْبَعَة. 

أَحَدُهَا: أنَّ رَاويَتَهَا امْرَأَةٌ لَمْ تأت بشاهدَيْن يُتَابِعَانهَا عَلَى حَديثهًا. 

الثّاني: أَنَّ رِوَايَتَهَا تَضَمَنَتْ مُخَالَفَةَ القُزآن. 

الثَالثُ: أنّ خُرُوجَهَا من الْمَنْزل لَمْ يَكْنْ لأنَهُ لا حَقَ لَّهَا في السُكْنّىء بَل لأَدَاهَا أَهْلَ زَوْجِهَا بلسَانهَا. 
الرَابِعُ: مُعَارَضَةٌ روَايّتها بروايّة أمير الْمُوْمنِينَ غُمَرَ بْن الْخَطَاب. 

وَنَحْنُ نُبَيَنُ مَا في كُلَ وَاحدٍ من هذه الْأَمُور الْأَرْبَكة بحؤل الله وَفُوّته هَذَّا مَعَ أَنَّ في بَعْضهَا من 
الانقطاع وَفي بَعْضهًا منَ الضَّغف وَفي بَغضهًا من الْبُطلان ما سَنْنَبَهُ عَلَيْه وَبَعْضْهَا صَحِيحٌ عَمَّنْ 
نُسب إِلَيْه بلا شكَ. 

فَأمَا الْمَطْعَنُ الْأَوَلْ وَهُوَ كَوْنُ الرّاوي امْرَأَهَ فَمَطْعَنْ بَاطلْ بلا شّكَ وَالْعْلَمَاءُ قَاطْبَةٌ عَلَى خلافه. 
وَالْمُحْتَجُ بِهَدَا من أَنْبَاع الأدمّة أَوَلُ مُبْطلٍ لَهُ وَمُخَالفٍ لَهُ فَإِنْهُْ لا يَخْتَلفُونَ في أَنَّ السّنَنَ تُوْخَدُ عن 
الْمَرَْة كَمَا تُوَخَدذُ غن الرَّجُلء هَذَا وَكَمْ من سْنَّةِ تَلَقَاهَا الأَمَةُ بِالْقَبُول عن امْرَأَةٍ وَاحدَةٍ منَ الصّحَابَة 
وَهَذه مَسَانيدُ نسّاء الصَّحَابَة بأَيِدي النّاس لا تَشَاءُ أن تَرَى فيها سْنَّةَ تَفَرَدَتْ بها امْرَأَةٌ منْهُنَ إل 
رَأَيْتَهَاه فَمَا ذَنْبُ فاطمة بنت قيس دُونَ نسّاء الْعَالَمِينَ» وَقَد أَخَدَ النَّامنُ بحديث فريعة بنت مالك بن 
سنان أخت أبي سعيد في اغتداد الْمُتَوَفى عَنْهَا في بَيْت زَوْجِهَاء وَلَيِسَتْ فاطمة بدُونها عِلَْمَا وَجَلَالَةَ 
وَثقَةَ وَأَمَائَه بَلْ هيّ أَفْقَهُ منْهَا بلا شك فَإِنَّ فريعة لا تُغْرَفْ إِلّا في هَذَا الْخَبَر وَأَمّا شُهْرَةٌ فاطمة 


وَدُعَاوُهَا مَنْ نَارَعَهَا منَ الصَّحَابَة إلى كتّاب الله وَمُنَاظَرَتُهَا عَلَى ذَلكَ فَأَمْرَ مَشْهُورَ وَكَانَتْ أَسْعَدَ بهذه 
الْمُنَاظَرَة ممّنْ خَالَقَهَا كَمَا مَضَى تَفْريرُهُ وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ - رَضيّ اللَّهُ عَنْهُمْ - يَخْتَلقُونَ في الشَيْء 
فتَزوي لَهُمْ إخدى أَمّهَات الْمُوَمنِينَ عن اللَّبِيَ - صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ - شَيْنَاء فَيَأَخُدُونَ به وَيَرْجِعُونَ 
ليه وَيَترْكُونَ مَا عنْدَهُمْ لَهُ» وَإِنَمَا فُضَلْنَ عَلَى فاطمة بنت قيس بكؤنهنٌ أَرْوَاجَ رَسُول الله - صَلَّى الله 
عَلَيِه وَسَلّمَ - وَإِلّا فَهِيَ من الْمُهَاجِرَات الأول وَقَذْ رَضْيّهَا رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ - لحبّه 
وَابْن حبّه أُسَامَة بْن زَيْدِه وَكَانَ الذي خَطَبَّهَا لَهُ. وَإِذْا شُنْتَ أَنْ تغرف مقَدَارَ حفظهًا وَعلْمهَا فاغرفة 
منْ حَديث الدّجَّال الطَّويل الذي حَدَتَ به رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - على الْمنْبَر فَوَعَنُهُ فاطمة 
وَحَفظَنَه؛ وَأَدَئَهُ كَمَا سَمعَتّة وَلَمْ يُنْرْهُ عَلَيْهَا أَحَدْ مَعَ طوله وَعَرَابَته فُكَيِفَ بقصّة جَرَتْ لَهَا وَهِيَ 
سَبَبْهَا وَخَاصَمَتْ فيها وَحُكمَ فيها بِكلمتَيْنَ وَهي: لا نَفَقَةَ ولا سُكْنَىء وَالْعَادَةُ وجب حفظ مثل هَدَا 
وَذكْرَهُ وَاخْتمَال النسْيَان فيه أَمْرٌ مُشْتَرَكَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهَاء فَهَدْا عمر قَذْ نسي تَيَممَ الْجُنْب, 
وَذَكَرَهُعَمَارُ بْنُ يَاسِرِ أَمْرَ رَسُول الله - صَلَّى اللّهُ عله وَسَلَمَ - لَهُما بالتَّيمُم من الْجَنَابَة فلَمْ يَدْكْرْهُ عمر 
- رضي اللَهُ عَنْهُ - وَأَقَامَ عَلَى أَنّ الْجُنْبَ لا يُصَلَي حَنَّى يَجِدَ الْمَاءَ. 

وَنَسيّ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَإِنْ أَرَدتُمُ اسْتبدَالَ روج مَكَانَ زوج وَآتَيْتُمْ إخداهُنَ قنْطَارَا فلا تأَخُدُوا منه شَيْنَا) 
[النّسَاء: ]٠١‏ حَنَى ذَكَرَنَهُ به امْرَآَةَ فْرَجَعَ إلى قَوْلهَا. 

وَنَسيّ قَوْلَهُ (إنَكَ مَيَتَ وَإِنْهُمْ مَينُونَ) [الزمر: ]"٠‏ [الزّمَر: ]"٠‏ حَنَّى ذَكَرَ به» فَإنْ كَانَ جَوَارُ 
النْسْيَان عَلَى الرّاوي يُوجِبُ سُقُوط روَايّته سَقَطتْ روَايَةٌ عمر الّتي عَارَضْتُمْ بها خَبَرَ فاطمة؛ وَإِنْ كَانَ 
لا يُوجِبُ سُقُوطُ روَايّته بَطَلّت الْمُعَارَضَةُ بدَّلكَء فهيّ بَاطلَةٌ عَلَى النَّفْدِيرَيْنء وَل رُدّت السُنَنْ بمثل هَذَا 
َم يَبْقَ بأيدي الأمَة منها إِلّا اليَسِيرُ ثُمَ عَيِفَ يُعَارضْ خَبَرَ فاطمة وَيَطْعَنُ فيه بمثّل هَذَا مَنْ يَرَى قَبُولَ 
خَبَر الَاحد الَْذل وَل يَشْتَرطُ للرّوَايَة نصّابًاك وعمر - رَضيّ الله عَنْهُ - أَصَابَهُ في مثل هَذَّا ما أَصَابَهُ 
في رَدَ خَبَر أبي موسى في الاسْتنْدَان حَنَّى شَهد لَهُ أبو سعيد. وَرَدَّ خَبَرَ الْمُغيرَة بْن شغبَةَ في إنلاص 
الْمَرْأَة حَنَّى شَهدَ لَهُ محمد بن مسلمة:» وَهَدًا كَانَ تَثْبِينًا منهُ - رَضيّ اله عَنْهُ - حَتَّى لَا يَرْكَبَ النَّاْ 
الصّغب وَالذَّلُولَ في الرَوَايَة عن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وَِلَا فقَدَ َب خَبَرَ الضحاك بن 
سفيان الكلابي وَحْدَهُ وَهُوَ أَغرَابِي» وَقَبلَ لعائشة - رَضيّ الله عَنْهَا - عدَّةً أَخْبَار تقَرَدَتْ بهَاء وَبِالْجُملَة 
َلّا يَقُول أَحَدْ: إِنَّهُ لا يُقبَلْ قَوْلُ الرّاوي الثّقة العذل حَنَّى يَشْهَدَ لَهُ شاهدان لا سيّمَا إن كَانَ من 
الصّحَابَة. 


[فصل رَدُ القوؤل بأنَّ روايّة فَاطمَة مُخَالفةَ للقزآن] 
فَصْل وَأَمَا الْمَطْعَنُ الثاني: وَهْوَ أنَّ روَايَتَهَا مُخَالفَة للقزآنء فَنْجِيبُ بِجَوَابَيْن مُجْمَلٍ وَمُفَصَّلٍ أمَا 


الْمُجْمَلْ: قَنَقُولُ: لو كَانَتْ مُخَالقَةَ كَمَا ذَكَرْتُمْ لَكَانَتْ مُخَالقَةَ لعُمُومه فَتَكُونُ تخْصيصًا للْعَامَ, فَحُكْمُهَا حُكُمْ 
تخصيص قؤله (ِيُوصِيكُمْ اللّهُ في أَوْلَادكُ) [النساء: ]١١‏ [النسَاء: ]١١‏ بالْكافر وَالرّقيق وَالْقَاتل 


وَعَمَّتهَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتَهَا وَتَظائرهء فَإنّ القرْآن لَمْ يَخْصَ الْبَائنَ بأَنّهَا لا تَخْرْجُ وَلَا تُخْرَجٌ وَبِأَنّهَا 
تَسْكُنُ منْ حَيْثْ يَسْكْنُ زَوْجُهَاء بَل إمّا أَنْ يَعْمَّهَا وَيَعُمَ الرَّجعيّةَ وَِمّا أنْ يَخْصّ الرَّجْعيّة. 

فَِنْ عَمَّ النّوْعَيْنِ فَالْحَدِيثُ مُخَصَّصْ لعْمُومه. وَإِنْ خَصّ الرَّجْعيّات وَهُوَ الصَّوَابُ للسّيّاق الذي مَنْ 
تدَبَّرَهُ وَتََمَلَهُ قَطَعَ بِأَنّهُ في الرّجْعيّات من عدّة أَوْجْدِ قَذ أَشَرْئًا إِلَيْهَاه فَالْحَدِيثُ لَيِسَ مُخَالفَا لكتاب اللّهِ بل 
مُوَافِقٌ لَهُ وَلَو ذُكَرَ أَمِيرٌ الْمُؤْمنيتَ - رَضي اله عَنْهُ - بدَّلكَ لَكانَ أَوَلَ رَاجع إِلَيِه فَإِنَّ الرَجُلَ كَمَا يَدْهَلْ 
عن النَّص يَدْهَلْ عَنْ دلالته وسيّاقه وَمَا يَقَتَرنُ به مما يَتَبَيَنُ الْمُرَادُ منة وَكَثيرَا مَا يَدْهَلُ عن دُخُول 
الواقعة الْمُعيّنَة تَحْتَ النّص الْعَامَ وَاندرَاجه تَحْتَهَاء فَهَدّا كثيرٌ جدّاء وَالتَّقَطَنُ لَهُ من الْقَهُم الذي يُؤْتيه 
اللَهُ مَنْ يَشَاءُ منْ عبّادهء وَلَقَد كَانَ أَميرُ الْمُوْمنِيَ عمر - رَضي اللَّه عَنْهُ - من ذَلكَ بِالْمَنْزلَة التي لا 
تُجْهَل وَلَا تَسْتَعْرفُهَا عبَارَةٌ غَيْرَ أنَّ النَسْيَانَ وَالدّهُولَ عُرْضَةٌ للإنسَانء وَإِنمَا القاضل الْعَالمُ مَنْ إذَا 
ذكَرَ ذَكَرَ وَرَجَعَ. 

فُحَدِيثُ فاطمة - رَضيّ اللَّهُ عَنْهَا - مَعَ كتاب الله عَلَى تَلَانّة أَطْبَاقٍ لَا يَخْرْجُ عَنْ وَاحدٍ منْهَاء إمّا أَنْ 
يَكُونَ تخصيصًا لعَامّه. الثّاني: أَنْ يَكُونَ بَيَانَا لمَا لَمْ يَتَنَاوَلْهُ بَلْ سَكَتَ عَنْهُ. الثَالتُ: أَنْ يَكُونَ بَيَانَا لمَا 
أريد به وَمُوَافقًا لما أَرْشَدَ إِلَيِه سيّاقة وَتَعلِيلُهُ وَتَنْبيهُهُ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُء فَهُوَ إِذْنْ مُوَافقٌ لَهُ لا 
مُخَالف وَهَكَدَا يَنْبَغي قَطْكَاء وَمَعَادَ الله أنْ يَحْكُمَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - بمَا يُخَالفُ كتَاب 
لله تَعالَى أو يُعَارضُهه وَقَد أَنْكَرَ الِِمَامُ أَحْمَدُ - رَحمَّة اللَّهُ - هَدّا من قل عمر - رَضي الله عَنْهُ - وَجَعَلَ 
َتبَسّمْ ويَقول: أَيْنَ في كتّاب الله إيجَابْ السُكْنّى وَالنّفَقَة للْمُطَلّقَة كلانا وَأَنْكَرَنْهُ قَبْلَهُ الفَقِيهَةُ الْقَاضْلَةٌ 
فاطمة وَقَالَتْ: بَيْني وَبَيْنَكُمْ كتَابْ الله قَالَ اللَّهُ تَعالَى: (لَا تذري لَعَلَ الله يُخدتُ بَعْدَ ذَلكَ أَمْرَا) [الطلاق: 
]١‏ [الطّلاق: ]١‏ وَأَيْ أَمْرِ يَحْدْتُ بَعْدَ الثلاث, وَقَد تَقَدَمَ أنّ قَوْلَهُ (فإذَا بَلَعْنَ أَجَلَهْنَّ فَأَمْسكُوهْنَ) 
[الطلاق: ؟] [الطَّلاق: ؟] يَشْهَدُ بأنّ الآيات كُلّهَا في الرَّجْعيّات. 

[فصل رَدُ مَطعن أَنَّ خُرُوجَهَا كَانَ لفخش لسَانهًا] 


فَصْل وَأَما الْمَطْعَنُ الثّالثُ: وَهُوَ أَنَّ خُرُوجَهَا لَمْ يَكْنْ إلا لفخشٍ منْ لسّانهاء فُمَا آَبْرَدَهُ من تَأُويلٍ 
وَأَسْمَجَهُء فَإنَّ اْمَرْأَةَ من خيّار الصَّحَابَّة - رَضيّ الله عَنْهُمْ - وَفْضَلَائهمْء وَمنَ الْمهَاجِرَات الأول 
وَممَّنْ لَا يَخْملُهَا رقّةُ الدين وَقلَُّ النَفَوى عَلَى فُخش يُوجِبْ إِخْرَاجَهَا من ذارهاء وَأَنْ يَمْنَعَ حَفَهَا الذي 
جَعَلَهُ اله لَهَا وَنَهَى عَنْ إضاعته فَيَا عَجَباا كيف لَمْ يُنكز عَلَيْهَا لني - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - هَذَا 
الْفُخش؟ وَيَقُولُ لَهَا: انّقي اللَّهَ وَكُفَي لسَّائَك عَنْ أَدَى أل رَؤجك وَاسْتَقرّي في مَسْكنك؟ وَكَيْفَ يَغدلُ 
عَنْ هَذَا إِلَى قؤله ( «لَا نَفَقَةَ لك وَلَا سُكْتَى» ) إلى قله ( «إِنَّمَا السُكْنَى وَالنَفَقَةُ للْمَْآة ذا كَانَ 
لرَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ» ) فَيَا عَجَبَاا عَيْفَ يُتْرَكُ هَذَا الْمَانعُ الصّريح الّذي خَرَج من بَيْن شَقَتَي النّبِيّ - 
صَلَّى اله عَلَيِهِ وَسَلّمَ - وَيُعَلَل بأَمر مَوَهُوم لَمْ يُعلَلْ به رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - آَلبَنََ ولا 
َشَارَ إِلَيْهِ ولا نَبَهَ عَلَيْه؟ هَذَا منَ الْمَُال الْبَيّن. كُمَّ لو كَانَتْ فَاحشَةً اللَسَان وَقَدْ أَعَادَّها اللَّهُ منئ ذَلكَ لَقَالَ 
ها النّبيُ - صَلَّى اللَْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وَسَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ: كُفَي لسّائك حَتَّى تَنْقَضيَ عدّتّك: وَكَانَ مَنْ دُونَها 
[فصل رَدُ مَطعن مُعَارَضَّة روَايّتهَا بروايّة غُمَرَ] 

فَصْل وَأَمًا الْمَطعنُ الرَّابعُ: وَهُوَ مُعَارَضَةٌ روَاتّتهَا بروَايّة مر - رَضي الله عَنْهُ - فهذه المُعَارَضَةٌ 
تُورَدُ من وَجْهَيْن. أَحَدُهُمَا: قَوْلْهُ لا نَدَغ كتّاب رَبَنَا وَسْنَّةَ نَبيَنَه وَأَنَّ هَذّا من حُكْم الْمَرَفُوع. الثّاني: 
َولَه: سَمغْتُ رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ - يَقُولَ: ( «لَهَا الس وَالنَققَةُ» ) . 

وَنَحْنُ تقُول: قَد أَعادَ الله أميرَ الْمْوَمنِينَ من هَدَا الْكَلَام البَاطل الذي لَا يَصحٌ عَنْهُ أَبَدَا. قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: 
لَا يَصحٌ ذَّلكَ عَنْ عمر. وَقَالَ أَبُو الْحَسّن الدَّارَقْطْنيُ: بَل السُّنَّةُ بد فاطمة بنت قيس قَطْعَاء وَمَنْ لَهُ 
إِلْمَامٌ بِسْنّة رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسَلَمَ - يَشْهَدُ شَهَادة الله أنَهُ م يَكْنْ عنْدَ عمر - رَضي الله عنْه 
- سُنَّةٌ عن رَسُول الله - صَلَّى اللَْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنّ للْمُطَلّقَة ثانا الُعْنَى وَالنَّفَقَه وعمر كَانَ أَنْقَى لَه 
وَأَخْرَص عَلَى تَبُليغ سنن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أن تَكُونَ هذه السُنّةُ عندة تم لا يَرُويهَا 
صلا وَلَا يُبينّهَا وَلَا يُبَلَعُهَا عَنْ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ -. 

وَأَمّا حَدِيثُ حَمّاد بْن سَلَمَةَ عَنْ حَمَّاد بْن أبي سُلَيْمَانَ عَنْ إبراهيم عَنْ عمر - رَضيّ الله عَنّهُ - سمغت 
رَسُول الله - صَلّى الله عََيْهِ وَسَلَمَ - يَقُولَ ( «لَهَا السُتى وَالنَققَةُم ) فَنَحْنْ نَشْهِدُ لله شَهَادةَ نُسْأن 
عَنْهَا إِذّا لَقينَاهُ أَنّ هذا كَذبٌ عَلَى عمر - رَضيّ اللَّهْ عَنْهُ - وَكَذبٌ عَلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم 
- وَيَنْبَغي أَنْ لا يَحْملَ الْإِنْسَانَ فَرْطُ الانتصّار للْمَدَاهب وَالتَّعَصّب لَهَا عَلَى مُعَارَضَة سُئّن رَسُول الله - 


صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - الصّحيحة الصّريحة بالْكَذب الْبَختء فَلَوْ يَكُونُ هَذَا عنْدَ عمر - رضي الله عَنْهُ - 
عن النّبِىَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - لَخَرسَتْ فاطمة وَدوُوهَا وَلَمْ يَنْبِسُوا بِكَلمَة وَلَادَعَتْ فاطمة إِلَى 
الْمُنَاظَرَةء وَلَا اختيج إِلَى ذكر إِخْرَاجِهَا لبَدَاء لسَانهاء وَلَمَا فَاتَ هَذَا الْحَديتُ أنمّةَ الحديث وَالْمُصَّنْفِينَ 
في السّئّن وَالْأَخْكَام الْمُنْتَصرين للسّنّن فَقَط لَا لمَدْهَبِ وَلَا لرَجُلٍِء هَذَا قَبْلَ أن تَصل به إِلَى إبراهيم؛ وَل 
ُدَرَ وصُولْنَا بالحديث إلى إبراهيم لَانقَطَعْ نُخَاعْه؛ فَإِنّ إبراهيم لَمْ يُولَد إلا بَعدَ مؤت عمر - رَضي الله 
عَنْهُ - بسنين» فَإِنْ كَانَ مُخْبرٌ أَخْبَرَ به إبراهيم عن عمر - رَضيّ الله عَنْهُ - وَحَسّنَا به الظّنَ كَانَ قَذ 
رَوَى لَهُ قؤلَ عمر - رَضي الله عَنْهُ - بالمَعْنَى» وَظَنَّ أن رَسُولَ الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - هُوَ الذي 
حَكَمَ بِتُبُوت النَّقَقَة وَالسُكْنَى للْمُطَلّقَة حَنَّى قَالَ عمر - رَضي الله عَنَْهُ - لَا نَدَعْ كتاب رَبَنَا لقول امْرَأَقٍّ 
فَقَذ يَُونُ الرَّجُلْ صَالحًا وَيَكُونُ مُعَفَلَا لس تَحَمّلْ الحديث وحفظة وَرِوَايَتُهُ من شأنه. وَبِاللَّه التّوفيق. 
وَقَد تَنَاظَرَ في هذه الْمَسْأَلَة مَيِمُونُ ْنُ مهْرَانَ وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيْب فَدَكَرَ لَهُ ميمون حَبَرَ فاطمة فَقال 
سعيد: (تلْكَ امْرَآَةٌ فَتنَت النّامنء فَقَالَ لَهُ ميمون: لَئنْ كَانَتْ إِنّمَا أَخَدْتْ بِمَا أَفْتَاهَا به رَسُولٌْ الله - صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - مَا فَتَنَت النّانَ وَإِنَّ لَنَا في رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ مَعَ 
أنّهَا أَخرَمُ اناس عَلَيِه لَنِسَ لَهَا عَلَيْه رَجِعَةوَلَا بَِنَهُمَا ميرَاتٌ) . التَهَى. ولا يعَلَمْ أَحَدَ من الْفْقَهَاء - 
رَحمَهُمُْ اللَّهْ - إِلّا وَقَد اختّج بحديث فاطمة بنت قيس هَذَاء وَأَخَدَ به في بَغض الْأَحْكَام كمالك وَالشافعيَ. 
وَجُمْهُورُ الْأمَة يَحْتَجُونَ به في سُقوط نَفَقَة الْمَبْثُونَة إِذَا كَانَتْ حائلاء وَالشّافعيٌ نَفْسهُ اخنّج به على 
جَوَاز جَمْع الثّلاث؛ لأنَّ في بَغض ألفاظه فَطَلّقَني تَلَانَاء وَقَد بَيَنَا آَنَهُ إنْمَا طَلَقَهَا آخرَّ ثَلَاثْ كَمَا أَخْبَرَْ 
به عَنْ نَفْسهَا. وَاخْتّجَ به مَنْ يَرَى جَوَارَ نظر الْمَرْأَة إلَى الرَجَال وَاحْتّجَ به الْأََمَةُ كُلْهُمْ علّى جَوَاز 
خطبّة الرَّجُل عَلَى خطبّة أخيه إِذَا لَمْ تن الْمَرْأَهُ قَذْ سَكَنَتْ إلى الْخَاطب الْأَوَل؛ وَاحْتَجُوا به عَلَى جَوَاز 
بيَان مَا في الرَّجُل إِذَا كَانَ عَلَى وَجْه النّصيحَة لمن اسْتَشَارَةُ أنْ يُرَوْجَهُ أو يُعَاملَهُ أو يُسَافرَ مَعَهُ وَأَنَّ 
دَلكَ لَيِسَ بغيبَةٍ وَاختَجُوا به علَى جَوَاز نكاح الْقْرَشيّة من غَيِر الْقْرَشيّ» وَاحْتَجُوا به عَلَى وقُوع 
الطّلاق في حال عَيْبَة أَحد الرَّوْجَيْنَ عن الآخر وَأَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ حُضُورَةُ وَمُوَاجَهَتُهُ به وَاحْتَجُوا به 
عَلَى جَوَاز التّغريض بخطبّة الْمُعْتَدَة البَائنء وَكَانَتْ هذه الْأَحْمَامُ كُلّهَا خاصلَةً ببَرَكَة روايّتهًا وقصذق 
حَديثها فَاسْتَئبَطَنهَا الم منْهَا وَعَمِلَتْ بهَاء فَمَا بَاُ روَايّتها تُرَدُ في حُكُم وَاحدٍ منْ أَحْكَام هَذَا ادي 
وَتُقَبَلَ فيمًا عَدَاهُ؟! فَإِنْ كَانَتْ حَفظَنَهُ قُبِلَثْ في جَميعه. وَإِنْ لَمْ تَكْنْ حَفْظَتَة وَجَبَ أَنْ لا يُقبَلَ في شَيْءٍ 


من أَخكّامه. وَباللّه التّؤفيق. 


فَإنْ قيل: بَقيَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ وَاحدٌ وَهُوَ أَنَّ قَوْلَهُ سُبْحَاتَهُ: (أَسْكنُوهُنَ من حَيْثْ سَكَنْتُمْ من وَجْدكُم) 
[الطلاق: 5] [الطّلّاق: ]١‏ إِنَّمَا هُوَ في الْبَوَائن لَا في الرَّجْعيّات بدليل قَؤله عَقيبَهُ: (وَلَا ُضَارُوهْنٌ 
لُضَيَقُوا عَلَيْهِنَّ وَإنْ كُنَّ أولات حَمْلٍ فَأَنْفقُوا عَلَيْهِنَ حَتّى يَضَعْنَ حَمَلَهْنَ) [الطلاق: ؟] [الطّلّاق: *] 
فَهَدَا في الْبَائن؛ ذْ لو كَانَتْ رَجْعيّةَ َمَا قَيَدَ النَقَقَةَ عَلَيْهَا بِالْحَمْل وَلَكَانَ عَدِيم التَأثِير فَإِنَهَا تَسْتَحقَهَا 
حَائلًا كَانَتْ أو حَاملًا: وَالظَاهرٌ أن الضَّميرَ في (أسكثوهْن) هُوَ وَالضَّميرُ في قَوْله (وَإِنْ كُنَّ أولّات 
حَمْلٍ فَأَنفقُوا عَلَيْهِنَ) [الطلاق: ]١‏ وَاحدٌ. 

فَالْجَوَابُ: أنَّ مَوْردَ هَذَا السُّوال إمّا أَنْ يَكُونَ من الْمُوجِبِينَ النَفَقَةَ وَالسُكْنَىء أو ممَّنْ يُوجبُْ السُكْنَى 
دُونَ النّفَقَة» فإ كَانَ الْأَوَلَ: فَالآيَةُ عَلَى رَغمه حُجَّةٌ عَلَيْه؛ لأَنَهُ سْبْحَائَهُ شَرَطَ في إيجَاب النَّقَقَةَ عَلَيْهنٌ 
كَوْنَهْنَ حَوَاملء وَالْحُكُمْ الْمُعَلَقُْ علَى الشّزط يَنْتَفِي عند التقائه فَدلَ عَلَى أَنَّ الْبَائِنَ الْحَائل لا نَفَقَةَ لَهَا. 
إن قيل: فهَذه دَلانة عَلَى المَفْهُوم ولا يَقُولَ بها. 

قيل: لَيْسَ ذَلكَ من دَلَانَة الْمَفْهُومء بَلْ من انتقاء الْحُكُم عنْدَ انتقاء شّزْطهء فْلَوْ بَقيَ الْحُكُمُ بَعْدَ التقائه لَمْ 
يَكْنْ شَرْطّاء وَإِنْ كَانَ مِمَنْ يُوجِبُ السُكْنّى وَخْدَها فَيْقَالَ لَهُ: ليس في الآية ضَميرٌ وَاحدٌ يَخْصْ الْبَائنَ 
بَلْ ضَمَائرُهَا نَؤعَان: نَوْعٌ يَحُصُ الرَّجِعيَّةَ فَطعَاء كقوله (ِفَذًا بَلَعْنَ أَجَلَهْنَّ فَأمْسكُوهْنٌ بِمَغرُوفٍ أو 
فَارقُوهْنَ بمَغرُوف) [الطلاق: ؟] [الطّلّاق: ؟] وَنَوْعٌ يُخْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ للْبَائن وَأَنْ يَكُونَ للرَّجْعيّة وَأَنْ 
يَكُونَ لَهُمَا وَهُوَ قَوْلَهُ: (لَا تُخْرجُوهْنَ منْ بُيُوتهنَ وَلَا يَخْرْجْنَ) [الطلاق: ]١‏ وَقَوْلَهُ (أَسْكنُوهُنّ من 
حَيْتُ سَكَنْتُمْ م وَجْدكُمْ) [الطلاق: ]١‏ [الطّلّاق: ]١‏ فَحَمْلُهُ عَلَى الرَّجْعيّة هُوَ الْمُتَعَيّنُْ لتَتَحدَ الصَّمَائِرُ 
وَمْفَسَرُهَاء فُلَو حُمل عَلَى غَيْرهَا لَمَ الختلافٌ الصَّمَائر وَمُفَسَرهَا وَهُوَ خلّاف الأَصل وَالْحَمْلْ عَلَى 
الأضل أَوْلَى. 

فَإِنْ قيل: فَمَا الْقَادَهُ في تخصيص نَفَقَة الرَّجْعيّة بِكَونَهَا حَاملًا؟ 

لم ا ار جا ا ا ا 


أَنْ نَضْعَ حَمْلَهَاء فُتصير ني ارق تنا تزه لهند ززع مكلك كاله ل لوم كني 
بَعْدَهُ فَإنَ الرَّوْجَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَحْدَهُ ذا كَانَتْ حَاملاء فَإِذَا وَضَعَتْ صَارَتْ نَفَقَتْهَا عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْه 
نَقَقَةَ الطفلء وَلَا يَكُونُ حَالْهَا في حَال حَمْلهًَا كَذَّلكَ بِحَيْتُ تَجِبْ نَفَقَتُهَا عَلَّى مَنْ تَجِبْ عَلَيْهِ نَفَقَهَ الطفل, 


بي ل ا ادافين 


01 


ذكُرٌ حُكُم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمََُافق لكتّاب الله 


تَعَالَى من وَجُوبٍ النَّفَقََ للآقارب 
روى أبو داود في " سُئنه " عَنْ كليب بن منفعة عَنْ جَذَه أَنَّهُ أَتَى النّبىَّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ 
فَقَالَ: يَا رَسُول الله ( «مَن أَبَرٌ؟ قَال: أَمّكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتَكَ وَأَخَاكَ وَمَوْلَاكَ الذي يلي ذَاكَ حَقّْ وَاجبٌ 
وَرَحمٌ مَوْصُولَةٌ» ) . 
وَرَوَى النَّسَائُ عَنْ طارق المحاربي قَال: قَدمْتُ الْمَدِيئَةَ فَإدَا رَسُولُاللَّهِ - صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَائمٌ 
عَلَى الْمنْبّر يَخْطْبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُول: ( «ِيَدُ الْمُغطي الْعلْيَاه وَابْدَأْ بِمَنْ تغول: أَمّكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتَكَ 
وَأَخَاكَء ثُمّ أذنَاكَ فَأذناكَ» ) . 
وَفي " الصَّحِيحَيْن " عَنْ أبي هْرَيْرَةَ - رَضيّ الله عَنْهُ - قَالَ ( «جَاءَ رَجُلَ إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ - فقال: يَا رَسُولَ اله مَنْ أَحَقُ النّاس بحُن صَحَابتي؟ قَال: أُمكَ قال: كُمٌ مَن؟ قَال: أُمكَ: 
قَال: كُمَ مَنْ؟ قَالَ: أَمّكَء قَالَ: كُمَ مَنْ؟ قَال: آَبُوكَ كُمَ أذنَاكَ أذئاك» ) . 
وَفي الترمذي عَنْ معاوية القشيري - رَضي الله عَنْهُ - قَال: قلت يَا رَسُولَ الله ( «مَنْ أَبَرُ؟ قَال: أَمَكَ: 


وَقَذ قَالَ النَِيُ - صَلَّى الله علَيْه وَسَلّمَ - لهند: ( «حُذي ما يَكفيك وَوَلَدَك بِالْمَغرُوف» ) . 

في " سُئّن أبي داود " من حَديث عَمْرو بْن شُعَنْبِ عَنْ آبيه عَنْ جَدَه عن النَبيّ - صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلّمَ - أَنَهُ قَالَ: ( «إنّ أَطيب ما أَكَلْتُمْ من كَسْبِكُمْء وَإنّ أَوْلَادكُْ من كَسْبكُمْ فَكُلُوهُ هَنينَا» ) وَرَوَاهُ أَيِضًا 
من حَديث عائشة - رَضي الله عَنْهَا ‏ مَرْفُوعًا. 

وَرَوَى النّسَائَيُ من حَديث جَابر بن عَبْد الله قَال: قَالَ رَسُول ال - صَلّى اللّه عَليْهِ وَسَلّمَ -: ( «ابْدأ 

ذي قَرَابَتكَ فَهَكَذَا وَهَكَذَا» ) . 


وَهَذَا كُلّهُ تَفسيرٌ لقوله تَعَالَى: (وَاغَبْدُوا الله وَلَا 3 تُشركوا به شَيْنَا وَبِالْوَالدَيْن إِحْسّانًا وَبذي الْقَرْبَى 
[النساء: ""] [النّسَاء: 5"] وَقَوْله تَعَالَى: (وَآت ذَا الْقُرْبَى حَقَهُ4 [الإسراء: 5 ؟] [لْإِسْرَاء: 5؟] 
فَجَعَلَ ممُبْحَانَهُ حَقَّ ذي الْقُرْبَى يلي حَقَّ الْوَالديْن كَمَا جَعَلَهُ اللي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - سَوَاءً 
بسوّاءء وَأَخْبَرَ سُبْحَائَهُ أنّ لذي الْقُرْبَى حَقَا على قَرَابَتهِ وَأَمَرَ بإثيّانه إِيَاُ فَإنْ لَمْ يَكُنْ ذَلكَ حَقّ النَفَقَّة 
فلا تذري أيّ حَقْ هُوَ. وَأَمَرَ تَعَالَى بالإحْسّان إِلَى ذي الْقَرْبَى. وَمنْ أَغْظم الْإسَاءَة أَنْ يَرَاهُ يَمْوتُ جُوعًا 
وَعَرَيَا وَهُوَ قَادرٌ عَلَى سَدَ خُلّته وَسَثْر عَورَته» ولا يُطْعمَه لَقمَة وَلا يسْثْرُ لَهُ عَورَةَ إلّا بآن يُقْرصَهُ ذلك 
في ذمّتهء وَهَذَا الْحَُكُمْ منَ النّبِىَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّم - مايق لكتاب الله تغالى حَْت يَقُول: 
(وَالْوَالدَاتُ يُرْصْعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْن كَاملَيْن لمَنْ أَرَادَ أَنْ يْتمّ الرَضَاعَةً وَعَلَى الْمَوْلُود لَهُ رزْفُهْنَ 
وَكَسْوَتُهْنَ بِالْمَغرُوف لا تُكَلَفْ نَفسنَ إلا يها لا تشاز وا وَالدَةٌ بوَلَدهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ بولّده وَعَلَى 
الوارث مثل ذلك [البقرَة: 7 فَأوَجِب سبْحَائَهُ وَتعَالَى على الوارث مثل مَا أوَجَبٍ عَلَى المَؤلود لَه 
وَبمثل هَذًا الْحُكُم حَكَمَ أَميرُ الْمُؤَمنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب - رَضي الَّهُ عَنْهُ -. فَرَوَى سْفْيَانُ بْنُ غَيَيْئَةَ عن 
ابن جُرَيْج عن عفرو بْن شُعَِبِ عَنْ سَعيد بْن الْمُسَيّب أنَّ عمر - رَضي اللّهُ عَنْهُ - حَبَسَ عَصَبَةٌ صَبيّ 
عَلَى أَنْ يُنْفقُوا عَلَيِْهه الرَجَالَ دُونَ النّسَاء. 

وَقَالَ عبد الرزاق: حَدَتْنَا انْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ شَعَيْبِ أنَّ ابْنَ المُسَيّب أَخْبَرَهُ أنّ عُمرَ بْنَ 
الْحَطَّب - رضي الله عَنْهُ - وَقَفَ بَني عَم عَلَى مَنْفُوسِ كَلَالَةٌ بالنّققَة عَلَيِهِ مثْلَ العاقلة فَقَالُوا: لا مَالَ 
له فَقَال: وَلَو وَقُوفْهُمْ بالنّفقة عَلَيِْهِ كَهَيْتة العقل, قَالَ ابْنُ الْمَديني: قَوْلَهُ: ولو أَيْ وَلَوْ لَمْ يَكْنْ لَهُ 
مَال. 

وَذْكَرَ ابْنُ أبي شِيْبَةَ عن أبي خَالدٍ الأخمّر عن حجاج عَنْ عمرو عَنْ سَعيد بْن الْمُسَيّب قَالَ: جَاءَ ولي 
تيم إِلَى عُمَرَ بن الْخَطَاب - رَضي الله عَنْهُ - فَقَالَ: أنفق عَلَيِه ثم َال: لو لَم أجذ إلا أُضي عشيرته 
لَقَرَضْتُ عَلَيِهِم وَحَكَمَ بمثل دَلكَ أَيْضًا رَيْدُ بْنُ تَابتِ. 

قَالَ ابْنُ أبي شَيْبَة: حَدَّتْنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْد الرَحْمَن عَنْ حسن عَنْ مطرف عَنْ إسماعيل عن الحسن عَنْ 
رَيْد بن تَابتِ قَال: إِذَا كَانَ أمّ َعَم فَعَلَى الَأ بقذر ميرَائهاء وَعَلَى الْعَمَ بقَدذْر ميرَائه وَلَا يُْرَفُْ لعمر 
وزيد مُخَالفَ في الصّحابَة أَلْبَنَهَ. 

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: قُلْتْ لعطاء: (وَعَلَى الوارث مثل ذَّلكَ) [البقرة: *"5] قَال: عَلَى وَرَثَة اتيم أنْ 
يُنفقوا عَلَيْه كَمَا يَرِنُونَهُ. قُلْتُ لَه: أَيُحْبَسَ وَارتُ الْمَوْلُود إِنْ لَمْ يَكْنْ للْمَوْلُود مَال؟ قَالَ: أَفْيَدَعْهُ يَمُوتُ؟ 


وََالَ الْحَسَنُ: (وَعَلَى الْوَارث مثّل ذَلكَ) [البقرة: "1] قَالَ: على الرَّجْل الذي يَرَتُ أَنْ يُنفق عَلَيْه 
حَنّى يَسْتَعْنيَ. وَبِهَدَا فْسَّرَ الآيَةَ جُمْهُورُ السّلّف مِنْهُمْ قتادة ومجاهد والضحاك وَرَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَشَرَيْحٌ 
القاضي وَمَبِيصَةٌ بْنُ ذُوَيْبِ وَعَبْد الله بْنُ عُتْبَةَ ْن مَسْعُودٍ وَإِبْرَاهِيمُ النّحَعيّ وَالشّْبِيٌ وَأَصْحَابْ ابن 
مَسْعُودِء وَمنْ بَعْدهمْ: سُفْيَانُ التْورِيُ وعبد الرزاق وأبو حنيفة وَأَصْحَابُهُ وَمنْ بَعْدهمْ: أحمد وإسحاق 
وداود وَأَصحَابُْهُمْ. 

وَقّد احْتَلَف الْفْقَهَاءُ في حُكْم هذه الْمَسْأنَة عَلَى عدَّة أَقْوَال. 

أَحَدُهَا: أَنّهُ لا يُجْبَرْ أَحَدٌ عَلَى نَفَقَة أَحَدٍ من أَقَاربهء وَإِنّمَا ذَلكَ بر وَصلَة» وَهَذًا مَدْهَبٌ يُغْرَى إِلَى 
الشّعْبِيَ. قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ الَْشَيُ: حَدَّتَنَا قبيصة عَنْ سُفيَانَ التْوريَ عَنْ أشعث عن الشَّغبيَ قَالَ: مَا 
رَأَيْتْ أَحَذَا أَخْبَرَ أَحَدَا عَلَى أَحَدٍ - يَغني علَى نَفَقَّته -. وَفي إثبّات هَذَا الْمَدْهَب بِهَدًا الْكَلَامِ نَظَرٌ 
وَالشّغبِىٌ أَفْقَهُ من هَذَّاء وَالظَّاهِرُ أَنّهُ آَرَادَ أَنَّ النّاسسَ كَانُوا أَنْقَى للَّه من أَنْ يَحْتَاجَ الْعَنَى أَنْ يُجْبرَهُ الْحَاكمْ 
عَلَى الإنقاى على قريبه الْمُخْتّاجء فَكَانَ اناس يَكْتَفُونَ بإيجَاب الشّزع عَنْ إِيجَاب الْحَاكم أو إِجْبَاره. 
لْمَذْهَبُ الثّاني: أَنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ النَفَقَةُ علّى أبيه الْأذنى وَأمَه التي وَلَدَنْهُ خَاصَّةَ فَهَدَان الْأَبَوان يُجْبَرْ 
الذَّكَرُ وَالْأَنْتَى من الْوَلّد علَى النَّقَقَة عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا فَقيرَيْنء فَأَمّا نَقَقَةُ الأؤلَاد فَالرَجُلْ يُجْبَرُ على نَقَقَة 
ابنه الأذنى حَنّى يَبْلْعَ فقط وَعَلَى نفَقَة بئته الدُنيَا حَنّى تُرَوَجء وَلَا يُجْبَرُ على نَقَقَة ابن ابنه وَلَا بنت 
انه وَإِنْ سَقلاء وَلَا تُجْبَرُ الَأمْ عَلَى نَفَقَة ابْنهَا وَابْئَتهَا وَل كَانَا في غايّة الْحَاجَة وَالْأُمُ في غَايَة الْغْنَى 
وَلَا تجبُ على أَحَدٍ النَققَهَ علَى ابن ابْنِ وَلَا جَدّ وَلَا أخ وَلَا أختِ وَلَا عَمَّ وَلَا عَمّةَ وَلّا خَالٍ وَلّا خَالَة وَلَا 
َحَدٍ من الْأَقَاربٍ الْبَنَةَ سوى ما ذَكَرْنَا. وَتَجِبُ النَّفَقَةُ مَعَ انحَاد الذين وَاختلافه حَيْتُ وَجَبَتْ وَهَذًَا 
مَذْهَبُ مالك وَهْوَ أَضْيّقُ الْمَذَاهب في النَّفَقَات. 

الْمَدْهَبُ الثَّالثُ: أَنَهُ تَجِبُ تَفَقَةُ عَمُوديَ النسَب خَاصَّةَ دون مَنْ عَدَاهُمْ مَعَ اتَقَاق الدين وَيَسَار الْمُنْفق 
وَقُذْرَته وَحَاجَة الْمُنْقَى عَلَيْهِ وَعجْزه عن الْكَسْب بصكَر أو جُنُونِ أو رَمَانَةِ إن كَانَ من الْعَمُود الْأسفل. 
وَإِنْ كَانَ من الْعَمُود الأغلّى: فَهَلْ يُشْتَرَط عَجْرُهُمْ عن الْكَسْب؟ عَلَى قَوْلَيْنَ. وَمِنْهُمْ مَنْ طَرَّدَ الْقَولَين 
أَيِضًا في الْعَمُود الْأَسْقل. فَإِذَا بَلَعْ الْوَلدُ صّحيحًا سَقَطَتْ تَقَقَتَهُ ذَكَرَا كَانَ أو أَنْتَى وَهَذَا مَدْهَبُ الشافعىَ 
وَهُوَ أَوسَعُ من مَذْهَب مالك. 

الْمَذْهَبُ الرَّابعُ: أَنّ النَقَقَهَ تجبُ عَلَى كُلَ ذي رَحم مَحْرَم لذي رَحمه. فَإِنْ كَانَ من الْأَؤلّاد وَأَوْلَادهمْ أو 


الآبَاءِ وَالْأَجْدَاد وَجَبَتْ نَفَقَتْهُمْ مَعَ اتحَاد الدين وَاختلافه. وَإِنْ كَانَ من غَيْرهِنْ لَمْ تَجبْ إِلّا مَعَ انحَاد 


الذين فَلَا يَجبُ عَلَى الْمُسْلم أَنْ يُنْفْقَ عَلَى ذي رَحمه الكافرء ثُمَّ إِنّمَا تَجِبُْ النَّقَقَةُ بشّزْط قُدرَة الْمُنفق 
وَحَاجَة الْمُنْقّق عَلَيْه. فَإِنْ كَانَ صَغيرًا اغتُبِرَ فَفَرُهُ فَقَطَ وَإِنْ كَانَ كبيرًا فَإِنْ كَانَ أَنْتَى فَكَذْلكَ وَإِنْ كَانَ 
ذَكَرَا فَلَا بُدّ مَعَ فقْره من عَمَاهُ أو رَمَائَتهه فَإنْ كَانَ صَّحيحًا بَصيرًا لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُ وَهيّ مُرَتّبَةَ علْدَهُ 
عَلَى الميرّاث إِلّا في تَفقَة الول فَإنّهَا عَلَى أبيه خَاصَّةَ عَلَى الْمَشْهُور من مَذْهَبه. 

وَرُويَ عن الْحَسّن بْن زيَادٍ اللّوَأْئيَ: أَنّهَا على أَبَوَيْهِ خَاصَّةَ بقذر ميرَائهمًا طَرْدًا للُقئّاسء وَهَذَا مَذْهَبْ 
أبي حنيفة وَهْوَ أَوْسَعْ من مدهب الشافعي. 

الْمَدْهَبُ الْخَاِسُ: أنَّ القَرِيبٍ إنْ كَانَ من عَمُوديَ النَسَب وَجَبَتْ نَقَقَنَهُ مُطْلَقَاء سَوَاءٌ كَانَ وَارنًا أو غَيْرَ 
وارثء وهل يُتْتَرَطُ انَحَادُ الذين بَيْنَهُم؟ عَلَى روَاتَتَيْنء وَعَنْهُ روَايَةٌ أخْرَى: أَنَهُ لا تَجِبْ تَفَقَتُهُمْ إل 
بشزط أَنْ يَرِتَهُمْ بِقَرْضٍ أو تغصيب كسّائر الأقَارب. وَإِنْ كَانَ من غَيْر عَمُوديّ النّسَب وَجَبَتْ نَفََْهُمْ 
بشَرْط أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ تَوَارَتُ. ثُمَّ هَل يُشْتَرَطْ أَنْ يَكُونَ النَّوَارْتُ من الْجَانبَيْن أو يَكفي أَنْ يَكُونَ 
منْ أحَدهمًا؟ عَلَى روَايَتَين. وَهَل يُشْتَرَط تَبُوتُ النَّوَارْثْ في الْحَال أو أَنْ يَكُونَ من أهل الميرَاث في 
الْجْمْلَة؟ عَلَى روَاتَتَيْن: فَإِنْ كَانَ الْأَقَاربُ من دوي الْأَرْحَام الَّذِينَ لا يَرِنُونَ فَلَا تَقَقَةَ لَهُمْ عَلَى 
الْمَنْصُوص عَنْهُ وَخَرَّج بَعْضُْ أَصْحَابه وَجُوبَهَا عَلَيِهِمْ من مَذْهَبه من تَوَارْتهمْ وَلَا بْدَّ عنْدَهُ من انحَاد 
الين بَيْنَ المُفق وَالْمُنْقَق عَلَيْه حَيْثُ وَجَبَت النَقَقَهُ إلا في عَمُوديَ النّسَب في إختى الرَوَايَتَيْنَ. فَإنْ 
كَانَ الْميرَاتُ بِغَيْر الْقَرَابَةَ كَالوَلَاء وَجَبَت النَّقَقَه به في ظاهر مَذْهَبِه عَلَى الوارث دُونَ الْمَؤْرُوثء وَإِذَا 
ته نََقةُ رَجْلٍ رمت نََقهُ زَوجَته في ظاهر مَذْهبه. وَعَنَه: لا ترم وَعَنْه: تَلْرَمُهُ في عَمُودِيَ 
لنب خَاصَّةً دُونَ مَنْ عَدَاهُمْ. وَعَنْهُ: تَلْرَمُهُ لرَوْجَة الأب خَاصَّة وَيَلْرَمْهُ إِغْفَافٌ عَمُوديّ نَسَبه 
بتزويج أو تَسَرّ ذا طَلَبُوا ذُلكَ. 

قَالَ القاضي أَبُو يَعْلَى: وَكَذَلكَ يَجِيءْ في كُلَ مَنْ لَزمَتْه نَفَقَتَهُ أخ أو عَم أو غَيْرَهمَا يَلْرَمْهُ إغفَافة؛ لِآنّ 
أحمد - رَحمَه الَّهُ - قَذ نَصّ في الْعَبْد يَلْرَمْهُ أَنْ يُرَوَجَهُ إِذَا طَلَبَ ذَلكَ وَإِلّا بيع عَلَيْه وَإِذَّا لَزَمَهُ إغفّاف 
رَجُْلِ لَزمَهُ نَقَقَةُ رَوْجَته؛ لأَنَهُ لَا تَمَكْنَ منَ الإغفاف إلا بدّلكَ وَهَذهِ غَيْرُ الْمَسْأَلَة الْمُتَقَدَمَة وَهُقَ وُجُوبُ 
الإنقاق عَلَى رَوْجَة الْمُنْقق عَلَيْه وَلهذه مَأَخَدْ ولتلكَ مَأَخَذْ وَهَذَا مَدْهَبُ الْإمَام أَحْمَدَ وَهُوَ أَوْسَعُ من 
مَذْهَب أبي حنيفة. وَإِنْ كَانَ مَدْهَبُْ أبي حنيفة أَوْسَعَ مه من وَجْهِ آخَرَ حَيْثْ يُوجِبُ النَفَقَهَ عَلَى ذوي 
الْأَرْحَام وَهُوَ الصَّحيحٌ في الدّليل وَهُوَ الذي تفتضيه أُصُول أحمد وَنْصُوصّهُ وَقَوَاعدُ الشّزع وَصَلَةٌ 
الرّحم الّتي أَمَرَ الله نْ تُوصّلء وَحَرّمَ الْجَنةَ عَلَى كُلَ قَاطع رَحم, فَالنَققَُ تُسْتَحَقُ بِشَيْئيْن: بالميرَاث 


بكتاب الله وَبالرّحم بِسُنّة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ -. وَقَد تَقَدَمَ أنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب - رضي 
الَّهُ عنهُ - حبس عَصَبَةٌ صَبِيّ أَنْ يُنفقُوا عَلَيْهِ وَكَانُوا بَني عَمّه وَتَقَدَمَ قَوَلُ رَيْد بْن كَابتِ: إِذَا كَانَ عَم 
وَأَمٌ فعَلَى الْعَمَ بقَذر ميرّائه؛ وَعَلَى الْأمَ بقدذْر ميرائهاء فَإِنّهُ لا مُخَالفَ لَهُمَا في الصّحَابَة أَلْبَنَهَ وَهُوَ 
قَوْلُ جُمْهُور المّلف. وَعَلَيْهِ يَدُْ قَوْلُهُ تَعَالَى (وآت ذَا الْقُرْبَى حَقَهُ) [الإسراء: 5 ؟] [الْإِسْرَاء: 5؟] 
وَقَوْلُهُ تَعَالّى: (وَبِالْوَالدَيْن إِحْسَانًا وَبذي الْقَرْبَى) [النساء: 5"] [النْسَاء: 5"] وَقَدْ أَوْجَبَ النَّبِيُ - 
صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعطيَّةَ للأقارب, وَصَرَّح بِأنْسَابِهمْ فَقَالَ: ( «وَأخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَ آذئاك فَأَدَناكَ 
حَقْ وَاجِبٌ وَرَحمٌ مَوْصُولَةٌ» ) . 

فَإِنْ قيل: فَالمُرَاُ بدّلكَ البرُ وَالصّلَةٌ ون الْوَجُوب. 

قيل: يَرُدُ هَذَا َنةاستَيفانَة أقر يه وشماة خفاءو أفضافة التدابقة نه: (حَقَهُ) . وَأَخْبَرَ اللَِّىُ لي اله 
عَلَيْه وَسَلّمَ - بأنّهُ حَقُ» وَأَنَهُ وَاجبٌء وَبَعْضْ هَذَا يُنَادي عَلَى الْؤَجُوب جهارًا. 

فَإِنْ قيل: الْمْرَادُ بحَقّه تَرْكُْ قَطيعته. 

فَالْجَوَابُ من وَجْهَيْن. أَحَدُهُمَا: أنْ يُقَالَ: فَأَيُّ قَطيعة أَعْظَمُ من أَنْ يَرَاهُ يَتَلَطَى جُوعَا وَعَطَشا وَيَتَأَذّى 
عَايَةَ الْأَدَى بِالْحَرّ وَالْبَرْد وَلَا يُطْعِمهُ لُقْمَة وَلَا يَسْقيه جَرْعَةٌ وَلَا يَكْسُوهُ مَا يَسْدُرُ عَوْرَتَهُ وَيَقيه الْحَرّ 
وَالْبَرْدَ وَيُسْكنُهُ تَحْتَ سَقْف يُظَلّهُ هَذَا وهو أَخُوَهُ ائِن أمّة وأبية أو عَمَه صَلوٌ آبيه: أو خَالَتهُ التي هي 
أَمّهُ إِنّمَا يَجِبُ عَلَيْه من ذَلكَ مَا يَجِبُ بَدْلهُ للَْخِتَبِيَ الْبَعيد بأنْ يَُاوضّة علَى ذَلكَ في الذّمّة إلى أن 
يُوسِرَ ثم يَسْتَرْجِعْ به عَلَيْهه هَدَا مَعَ ككؤنه في غَايَّة الْيِسَار وَالْجِدَةَ وَسَعَة الْأَمْوَال. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ هذه 
قَطيعةً فَإنَا لا تذري مَا هيّ الْقَطِيعَةٌ الْمُحَرَمَةُ وَالصّلَةُ الّتي أَمَرَ اللّهُ بهَاء وَحَرَّمَ الْجَنّهَ عَلَى فَاطعهَا. 
الْوَجْهُ الثّاني: أَنْ يُقَالَ: فُمَا هذه الصَّلَةٌ الْوَاجِبَةُ الّتي نَادَتْ عَلَيْهَا اللْصُو ص وَبَالَعْتْ في إِيجَابهَا وَدَّمَتْ 
قَاطعها؟ فَأَيّ قَدْرِ زَائدٍ فيها عَلَى حَقَ الْأَجْنَبِيَ حَنّى تغْقله الْقَلُوبُ وَتُخْبِرَ به الأََسنَةٌ وَتَعْمَلَ به 
الْجَوَارحْ أَهْوَ السّلَامُ عَلَيْهِ إذَا لَقِيَهُ وَعِيَادَتُهُ ذا مرضء وَتَشْمِيتهُ إِذْا عطسن. وَإِجَابَتُهُ إذَا دَعَاهء وَإِنَكُمْ 
لا ُوجِبُونَ شَيْنَا من ذَلكَ إِلّا مَا يَجِبُ نَظيرَه للْأَخْتَبِيَ عَلَى الْأَجْنَبِيّ؟ وَإِنْ كَانَتْ هذه الصَّلَةُ تَرْكَ ضَزبه 
وَسَبّهِ وَأَذَاُ وَالإِزْرَاء به وَنَخو ذَلكَء فَهَدَا حَقَّ يَجِبُ لكُلَ مُسْلم عَلَى كُلَ مُسْلمء بَلَ للدّمَيّ الْبَعيد عَلَى 
الْمُسْلم فَمَا خُصُوصيّةٌ صلّة الرّحم الْوَاجِبَة؟ وَلهَدًا كَانَ بَعَْضُ فُضَلَاء الْمُتَأَخْرِينَ يَقُول: أَغيّاني أَنْ 
أغرف صلَة الرّحم الْوَاحِبَةَ. وَلَمّا أورَدَ النَامُِ هَذَا على أَُصْحَاب مالك وَقَالُوا لَهُمْ: ما مَعْنَى صلّة الرّحم 
عَنْدَكُة؟ صَنَفَ بَعْضّهُمْ في صلة الرّحم كتَابًا كبيرّاء وَأَوْعبَ فيه من الآثار الْمَرْفُوعَة وَالْمَؤْقُوفَة وَذَكَرَ 


جنن الصّلة وَأَنْوَاعَهَا وَأَقْسَامَهَاء وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يَتَخَلّصْ من هَذَا الْإلْرَام فَإِنَّ الصَّلَةَ مَعْرُوفَةٌ يَعْرفُهَا 
الْخَاصُ وَالْعَامُ وَالْآتَارُ فيها أَثْهَرُ منَ الْعلم, وَلَكنْ ما الصَّلَةٌ الّتي تَخْتَصُ بِهَا الرّحمْ وَتَجِبُ لَهُ الرَّحْمَةٌ 
وَلَا يُشَاركَهُ فيها الْأَجْنَبِىٌ؟ فَلَا يُمْكنُكُمْ أن تُعَيَنُوا وَجُوبَ شَيْءٍ إِلّا وَكَانَت النَفَقَةُ وجب منة وَلَا يُمْكنُكُمْ 
نْ تَذْكُرُوا مُسْقطًا لؤجُوب النَّقَقَة إلا وَكَانَ ما عَدَاهَا أَؤلَى بالسُقُوط من وَالنَِّىُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم 
- قَذ قَرَنَ حَقَّ الخ وَالأَخْت بالآب وَالْأم فَقَال: ( «أَمَكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتَكَ وَأَخَاكَ تُمَ ذاكَ فَأذنَاكَ» ) فَمَا 
الذي نَسَحَ هَذَاء وَمَا الذي جَعَلَ أَوَّلَهُ للْؤحُوب وَآخْرَهُ للاسْتخْبّاب؟ وَإِذَا عرف هَدًا فَلَيِسَ من بِرٌ الْوَالدَيْن 
أَنْ يَدَعٌ الرّجُلْ أَبَاهُ يَكْنْسْ الْكُنْفَه وَيُكَارِي عَلَى الْحُمْرء وَيُوقدُ في أَنُون الْحَمَّام وَيَحْملْ للنّاس عَلَى 
رأسه ما يَتَقَوَتُ بأَخِرَّته؛ وَهُوَ في غَايَة الْْنَى وَالْيَسَار وَسَعة ذّات الْيّده وَلَيِسَ من بِرَ أَمَه أَنْ يَدَعَهَا 
تَخْدُمُ النّامنَء وَتَغْسل تُيَابِهُم وَتُسْقي لَهُمْ الْمَاءَ, وَنَحْو ذَّلكَء وَلَا يَصُونْهَا بِمَا يُنَفقُهُ عَلَيْهَاء وَيَقُول: 
الأَبَان مُكْتَسبَان صَحيحان وَلَيْسَا برَمنَينَ وَلَا أَعْمَيَيْنَء فَيَالَّه الْعجَبُ: أَيْنَ شَرْط الله وَرَسُوله في بِرّ 
الْوَالدَيْن وَصلَّة الرّحم أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ زَمنًا أو أغمىء وَلَيْسَتْ صلَة الرّحم وَلا برُ الَْالدين مَؤقُوفة 
عَلَى ذَّلكَ شَرْعَا وَلَا لْعَةَ وَلَا عُرْفَاء وَباللّه النّوفيق. 


اموي ا ود ودبي 
تكرة به لواح ا ل لمُحَرّم منهًا وَحُكمه 
في إزضاع الْكَبير هَل لَه تَأثيرٌ أ لا 


وَبَتَ فيهمًا: من حديث ابْن عَبّاسِ - رَضي الله عَنْهمَا - أَنّ ( «اللّبيّ - صَلَّى الله عله وسَلَمَ - أرية 
عَلَى ابنة حمزة, فَقَالَ: " إِنّهَا لا تحلُ لي إِنّهَا انْنَةُ أآخي من الرّضَاعَة وَيَحْرُمُ منَ الرّضَاعة مَا يَحْرُمْ 
منّ الرّحم» ) . 

وَتَبَتَ فيهما: أَنَّهُ قَالَ لعائشة - رَضيّ الله عَنْهَا - : ( «انذني لأفلح أخي أبي القعيس.ء فَإِنَهُ عَمّكَ " 
وَكَانَت امْرَأَْهُ أَرْضَعَتْ عائشة - رَضيّ الله عَنْهَا -» ) . 

وَبِهَدًا أَجَابَ ابْنُ عبَّاسٍ لَمّا سْئلَ عَنْ: رَجُلِ لَهُ جَارِيَتَان أَرْضَعْتْ إِحْدَاهُمَا جَاريَةٌ وَالأخرَى غْلَامًاء يحل 
للْعْلام أَنْ يَتَرَوَجَ الْجَاريَةً؟ قَالَ: لاء اللَقَاحُ وَاحدٌ. 


وَتَبَتَ في " صّحيح مسلم " عَنْ عائشة - رَضْيّ اللَهُ عَنْهَا - عن النّبِىَ - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - ( «لا 
تُحَرّمُ الْمَصّةٌ وَالْمَصّتان» ) . 

وَفي روايّة: ( «لا تُحَرَمْ الْإِمْلاجَةٌ وَالإملاجَتان» ) . 

وَفي لَفْظ لَهُ: ( «أنَّ رَجُلَا قَالَ: يَا رَسُولَ الله هَل تُحَرّمْ الرَضْعَةٌ الْوَاحدةٌ؟ قَالَ: لا» ) . 

وَتَبَتَ في " صَحيحه " أَنْضَاءٍ عن عائشة - رَضيّ الله عَنْهَا - قَالَتْ:ٍ ( «كَانَ فيما نَرَلَ من الْقَرْآن: 
عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرَمْنَ ثُمَ نُسخْنَ بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتء فَتوْفْيَّ رَسُولْ الله - صَلّى الله علَيْه وَسَلَم 
- وَهُنَّ فيمَا يُقْرَأْ من الْقَزآن» ) . 

وَتُبَتَ في " الصَّحيحَيْنَ ": من حَديث عائشة - رَضي الله عَنْهَا - أن اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 
قَالَ: ( «إِنّمَا الرَضَاعَةٌ من الْمَجّاعة» ) . 

وَتَبَتَ في " جَامع الترمذي ": منْ حَديث أم سلمة - رَضي الله عَنْهَا - أنَّ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ - قَالَ: ( «لا يُحَرّمْ منَ الرّضاعَة إِلّا ما فَتَقَ الْأَمْعَاءَ في النَّذيء وَكَانَ قَبْلَ الفطام» ) " وَقَالَ 
الترمذي: حَديثُ صَّحِيحٌ. 


وَفي " سُئّن الدَّارَقْطْنيَ " بإِسْنَادٍ صّحيحء عن ابن عَبَّاسٍ يَرْفْعُهُ: ( «لا رضاع إِلَّا مَا كَانَ في 
الْحَؤلين» ) . 

في " سُنّن أبي داود ": من حَديث ابن مَسْعُودٍ يَرْفْعُهُ: ( «لَا يُحَرَمْ منَ الرَّضَاع إِلَا مَا أَنْبَتَ اللّحُمَ 
وَأَنْشَرَ الْعَظم» ) . 

وَتبَتَ في " صّحيح مسلم ": عَنْ عانشة - رَضي الله عَلْها - قَالَتْ ( «جَاءَتْ سهلة بنت سهيل إلَى 
لني - صَلَى الله َيه وَسَلَم - فقَالَت: يَا رَسُول الله ني أَرَى في وَجْه أبي حذيفة منْ دُخُول سالم 
وَهُوَ حَلِيقُه» فَقَالَ اللي - صَلَّى الله علَيْه وَسَلّمَ -: أزضعيه تَحْرُمي عَلَيْهه ) . 

في روَايَةِ لَهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( «جَاءَتْ سهلة بنت سهيل إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - فَقَالَتْ: 
يَا رَسُولَ الله إنِي أَرَى في وَجْه أبي حذيفة من دُخُول سالم وَهُوَ حَلِيفَة فَقَالَ اللي - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ -: أزضعيهه فَقَالَت: وَكَيْفَ أَرْضغة وَهُوَ رَجْلَ كبير فَتبَسَمَ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - 
و ب ا سي اواو لابلان عيد 


م 1ه له 


صَلَّى اللْه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُسْوَةٌ؟ إِنّ امْرَأَةَ أبي حذيفة قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنَّ سالما يَدْخُْلُ عَلَىَّ وَهُوَ 
رَجْلُء وفي نفس أبي حذيفة منة شيْءً, فقال رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: أزضعيه حَنّى يَدْخْلَ 
عَلَيْك» ) . 


سَ # ا يراوس 


وَسَاقَهُ أبو داود في " سُنّنه " سيَاقَةَ تَامّةَ مُطَوَّلَةَ فَرَوَاهُ من حديث الزهْريَ عَنْ عروة عَنْ عائشة 
وأم سلمة - رَضيّ الله عَنْهُمَا: أن أبَا حدَيْقَةٌ بْنَ عُْبَةٌ بْن رَبِيَةٌ ْن عَبّْد شَمْسٍ كَانَ تَبَنَى سالماء 
وَأَنكحَهُ ابْنَةَ أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة وَهْوَ مَوْلَى لامْرََةٍ من الْأنْصَارء كما تبن رَسُول الله - 
صَلَّى الله علَيْه وَسَلّمَ - زيداء وَكَانَ مَنْ تَبَنَى رَجْلَا في الْجَاهليّة دَعَاهُ النّاسُ إِلَيْهِ وَوَرتٌ ميرَائُهُ حَنّى 
َنْرَلَ الله َعَالَى في ذُلك: (اذغوهُم لآبَائهم هو أَقْسَط عند الله فإن لَم تَعلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإخْوَائُكُمْ في الآين 
وَمَوَالِيكُْ) [الأحزاب: 5] [الأخزَاب: 5] فَرُدُوا إِلَى آبَائهخ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أبْ كَانَ مَوْلَى وَأَخَا في 
الذين» ( «فَجَاءَتْ سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامريء وَهيّ امْرَأَةٌ أبي حذيفة:؛ فَقَالَتْ: يَا 
رَسُولَ الله إنَا كُنّا نَرَى سالما وَلَدَا وَكَانَ يَأُوي مّعي وَمَعَ أبي حذيفة في بَيْتِ وَاحدِء وَيَرَاني فصلا 
وَقَد أنْرَلَ الله تَعَالَى فيهخ ما قَدْ علمْت, فَكَيْفَ تَرَى فيه؟ فَفَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ -: " 
أزضعيه» ) فَأَرْضَعَنَهُ خَمْسَ رَضَعَاتِ فَكَانَ بمَنزلّة وَلَدهَا منَ الرَّضَاعَة فَبدَلكَ كَانَنْ عائشة - رَضيَ 
لَه عَنْهَا - تَأَمُرُ بئَات إِخْوَتهَا وَبَنَات أَخَوَاتهَا أن يُرْضْعْنَ مَنْ أَحَبَْثْ عائشة - رَضيّ اللَّهُ عَنْهَا - أن 
يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كبيرَا خَمْسَ رَضَعَاتِء ثُمَّ يَدْخْلُ عَلَيْهَاء وَأَبَتْ ذَلكَ أم سلمة وَسَائرُ أَزْوَاجَ 
النّبَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنْ يُدْخْلْنَ عَلَيْهنَّ أَحَدَا بتلكَ الرّضَاعة من النّاس حَتَّى يَرْضَعَ في الْمَهْد 
وَقُلْنَ لعائشة: وَاللَّه مَا نَذري لَعَلَّهَا كَانَثْ رُخْصَةٌ من النَّبِيَ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - لسالم دُونَ النّاس. 
قَتَضَمَنَتْ هذه السُّنَنُ التَابِتَةُ أَخكَامًا عَديدَةً بَعْضّهَا مُتَقِقْ عَلَيْه بَيْنَ الْأَمَه وفي بَعْضها نرَاغٌ. 
الرَضَاعَةٌ تُحَرَمُ مَا تُحَرَمْ الْولَادَهُ] 

الحُكُم الْأَوَلْ: قَوْنُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْهِ وَسَلَّمَ -: ( «الرّضاعَةٌ تُحَرّمْ مَا تُحَرَمْ الولَادَة» ) , وَهَدًا الْحُكُم 
مُتََقْ عَلَيِْه بَيْنَ الأمّة حَنّى عنْدَ مَنْ قَال: إِنَّ الزّيَادَةَ عَلَى اللَصَّ نَسْحُ وَالْقَرْآنْ لا 

يُنْسَحٌ بالسُّنّة فَإنَهُ اضْطرّ إِلَى قَبُول هَذَا الْحُكُمِ وَإِنْ كَانَ زَائدَا عَلَى ما في الْقْرَْآنء سَوَاءٌ سَّمَّاهُ نَسْخَا 
أو لَمْ يُسَمَه كَمَا اضطرٌ إِلَى تخريم الْجَمْع بَيْنَ الْمَرْأَة وَعَمَّتها وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتهَا مَعَ أَنّهُ زيَادَةٌ عَلَى 
نص الْقزْآنء وَذَكَرَهَا هَدَا مَعَ حَديث أبي القعيس في تخريم لَبَّن الفخل عَلَى أَنَّ الْمْرْضعَة وَالرَّْجَ 


صَاحب اللَّبّن قَذْ صَارًا أَبَوَيْن للطّفلء وَصَارَ الطفل وَلَدَا لَهُمَاء فَانْتََرَت الْحُرْمَةٌ منئ هذه الجهّات 
الثلاثء فَأَْلَادُ الطّفل وَإِنْ نَرَنُوا أَوْلادُ وَلَدهمَاء وَأَوْلَادُ كُلَ وَاحدٍ منَ الْمُرْضعَة وَالرَّؤْج منَ الْآخّر وَمِنْ 
غَيْره إِخْوَنُهُ وَأَخَوَائَهُ من الجهّات الألاثء فَأَوْلَادُ أحدهمًا منَ الْآخَر إِخْوَنُهُ وَأَحَوَائَهُ لآبيه وَأَمَه وَأَولَادُ 
الرَّْجَ من غَيْرهَا إِخْوَنُهُ وَأَخَوَائَهُ من أبيه وَأَوْلَادُ الْمْرْضة مَنْ غَيْره إِخْوَُهُ وَأَخَوَائَهُ لأمه. وَصَارَ 
آبَاوهَا أَجْدَادَهُ وَجَدَّاته وَصَارَ إِخْوَةٌ الْمَرْأَة وَأَخَوَاتِهَا أَخْوَالَهُ وَخَالّاته. وَإِخْوَةٌ صَاحب اللَّبّن وَأَخَوَائُهُ 
أَعْمَامَهُ وَعَمَّاته فُخُرْمَةٌ الرّضَاع تَنْتَشْرٌ من هذه الجهَات اثلاث فَقَط. 

وَلَا يَتَعدّى النَّخْرِيمُ إِلَى غَيْر الْمُزتضع ممَّنْ هُوَ في دَرَجَّته من إِخوّته وَأخَّوَاته» فَيْبَاحُ لأخيه نكَاحٌ مَنْ 
َرْضَعَتْ أَخَاهُ وَبَئَاتهَا وَأَمّهَاتهَاء وَيْبَاحُ لألحته نكَاحُ صَاحب اللَبّن وَأَبَاهُ وَبَنيه وَكَذْلِكَ لَا يَنتَسْرُ إلى مَنْ 
فُوْقَهُ من آبَائه وَأَمّهَاته وَمَنْ في دَرَجَته من أَعْمَامه وَعَمّاته وَأَخْوَالهِ وَخَالَاته. فَلَبِي الْمُزْتضع من 
النّسَبِ وَأَْدَاده أَنْ يَنْكحُوا أمّ الطَّفْل منَ الرّضَاع وَأُمّهَاتهَا وَأَحَوَاتِهَا وَبَنَاتَهَاء وَأَنْ يَنْكحُوا أَمّهَات 
صاحب اللَّبَن وَأَحَوَاته وَبَنَاتهء إِذْ تَظيرٌُ هَذَا من النّسَب حَلَاله فللآخ من الأب أَنْ يَتَرَوَجَ أَخْتَ أخيه من 
الأم وللآخ من الأمَ أنْ يَنْكح أَخْت أخيه من الأبء وَكَدَلكَ يَنْكحُ الرَّجُلْ أَمَ اننه من النَّسَب وَأَخْتَهَاء وَأَمًا 
مها وهاه فإنَمَا حَرْمَتَا بالمْصَاهَرَة. 

هَل يَخْرْمُ نَظيرُ الْمُصَّاهَرَة بالرّضّاع] 

وَهَل يَخْرُمُ نَظيرُ الْمْصَاهَرَة بالرّضَاع فَيَخْرُمُ عَلَيْهِ أُمُ امْرَآته من الرّضَاع وَبِنْتُهَا منَ الرّضَاعَة وَامِرَاَهُ 
ابْنه من الرَّضَاعَةء أو يَخْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الأَخْتَيِن من الرّضّاعة» أو بَيْنَ الْمَرْآَة وَعَمَّتهَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ 
خَالَتَهَا منَ الرَّضَاعَة؟ فَحَرَّمَهُ الأََمَةُ الأَربَعَةُ وَأَْبَاعَُهُم وَتَوَقَفَ فيه سَيْخُنَا وَقَالَ: إِنْ كَانَ قَذ قَالَ أَحَدّ 
بِعَدَم النّخريم فَهُوَ أَقُوَى. 

َال اْمَُرّمُونَ: ريم هدًا يَدخْلُ في قله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: ( «يَحْرُمْ منَ الرضَاع مَا يَخْرْمْ 
من النّسَب» ) فَأَجْرَى الرَضَاعَةً مَجْرَى النَسَّب وَسْبَّهَهَا به. فَتَبَتَ تَنزِيلٌ وَلَد الرّضَاعَة وَأَبِي الرّضَاعَة 
مَنْزْلَةَ وَلَد النَسَب وَأبيهء فَمَا تَبَتَ للنّسَب من التّخريم تَبَتَ للرّضَاعَة» فَإِذَا حَرْمَت امْرَأَةُ الأب وَالابن 
َم الْمََْة وَابْنَتُهَا منَ النّسَب حَرُمْنَ بالرّضَاعة. وَإِذَا حَرُمَ الْجَمْعْ بَيْنَ أختَي النّسَب حَرْمَ بَْنَ أَختّي 
الرّضَاعَة» هَذًا تَقْدِيرُ اختجَاجهم عَلَى التّخريم. قَالَ شَيْح الإسلام: اللَّهُ سُبْحَانَهُ حَرَّمَ سَبْعَا بالنّسَبِ وَسَبْعًا 
بالصّهرء كَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ. قَالَ: وَمَعْلُومْ أنّ تَحْرِيمَ الرّضَاعَة لَا يُسَمَى صهرًا وَإِنّمَا يَخْرُمُ منْهُ ما 
يَحْرُمْ من النّسَبء وَالنَِّيُ - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - كَال: ( «يَخْرُمُ منَ الرَّضَاعَة مَا يَحْرُمُ من الْولّادة» 


) » وَفي روَايَة: ( «ما يَحْرُمْ منَ النّسَب» ) . وَلَمْ يَكْلْ: وَمَا يَحْرُمُ بالْمُصَاهَرَة وَلَا ذَكَرَهُ الله سُبْحَانَهُ 
في كتابه كَمَا ذَكَرَ تَخْرِيمَ الصَّهْرء وَلَا ذَكَرَ تَحْريمَ الْجَمْعَ في الرّضَاع كَمَا ذَكَرَهُ في النّسَبء وَالصَّهْرُ 
قَسِيمْ النسَب وَشَقِيقٌه» قَالَ الَّهُ تَعالّى: (وَهُوَ الّذي خَلَقَ من الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبَا وقصهرًا) [الفرقان: 
4 ] [الْفْرْقَان: ؛ ه] فَالعَلاقَةٌ بَيْنَ النّاس بالنّسَبِ وَالصَّهِرء وَهُمَا سَبَبَا النُخريم, وَالرَّضَاعْ فرغ علَى 
التي عي 0 0 تان لما خرّم الجنع بنن الأختقنء وين 0 
ليبن بَيْنهُما رح مُحَرَمَةٌ في عير اللقاح: وَل رفت على ما فنا م أذ الع حق قلغ 
تخريم أَحَدهمًا عَلَى الْآخَرء فَلَا يَْتقُ عَلَيْه بالملك, وَلَا يَرُهُ وَلَا يَنْ يَسْتَحقّ النَّفْقَةَ عَلَيْه وَلَا يَتْبْتُ 

عَلَيِْه ولَايَةٌ النّكاح وَلَا المَؤْتء وَلَا يَغقل عَنْهُ وَلَا يَدْخُلُ في القصيّة وَالْوَفف عَلَى أَقَاربه 0 رَحمه, 
وَلّا يَحْرُمُ النَفْريِقُ بَيْنَ الَأ وَوَلَدهَا الصّغير منَ الرّضَاعةء وَيَخْرُمُ منَ النّسَبء وَالتّفْريقُ بَيْنَهُمَا في 
الملك كَالْجَمُع بَيْنَهُمَا في النّكَاح سَوَاءٌء وَلَوْ مَلَكَ شَيْنَا منَ الْمُحَرَّمَات بالرّضَاع لَمْ يَغتق عَلَيْه بالملك 
وَإِذَا حَرْمَتْ عَلَى الرَّجُل أُمّهُ وَبنْتُهُ وَأَخْنُهُ وَعَمَّتُهُ وَخَالَتُهُ منَ الرّضَاعة لَمْ يَلْرَْ أَنْ يَحْرُمَ عَلَيْهِ أم 
امْرَآته الّتي أَرْضَّعت امْرَآَتَهُ فَإِنَهُ لا نَسَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَلَا مُصَاهَرَةَ وَلَا رَضَاع وَالرَضَاعَةٌ ذا جُعلَّتْ 
كَالنّسَب في حكْم لا يَلْرَمُ أن تَكُونَ مثْلَهُ في كُلَ حُكْمء بَلْ مَا افْتَرَكَا فيه من الْأَخْكَام أَضْعَافُ ما اجْتَمَعَا 
فيه منهاء وَقَذ تَبَتَ جَوَارُ الْجَمْع بَيْنَ اللَنيْن بَيْنَهُمَا مُصَاهَرَةٌ مُحَرّمَةُ كَمَا جَمَعَ عبد الله بن جعفر بَيْنَ 
امْرَأَة علي وَابْئّته من غَيْرهَا. وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تخريم يَمْنَعُ جَوَارَ ناح أَحَدهَا للآخَر لو كَانَ ذَكَرَاء فَهَدًا 
نَظيرُ الْأَخْتَين من الرّضَاعَة سَوَاءً؛ لَآنَّ سَبَب تخريم النّكاح بَيْنَهُمَا في أَنْفْسِهِمَاء لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ 
ات ا و د ا ل 
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رق لعن رن لكان بن عن بزن بلك لاقن الله اق عد الا قطن حر ا 
وَابْئّتهه وَقَالَ ابن شبرمة: لا بَأْن به وَكَرهَهُ الحسن مَرَّةَ ثم قَالَ: لا بَأن به. وَكَرهَة جَابِرُ بْنُ زَيْد 
للقطيعة وَلَيِسَ فيه تَخريمٌ لقؤله عَنَّ وَجَلَ: (وَأحل لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلكُمْ) [النساء: ؛ ؟] [ِالنّسَاء: 4 ؟] 
هَذَا كَلَامُ الْبْخَاريَ. 


وَبِالْجُمْلّة: فُتْبُوتْ أَخكَام اللسَب من وَجْهِ لا يَسْتَلْرَمُ تُبُوتَهَا من كُلَ وَجْهِ أو من وَجْهِ آخَرَ فَهَوُلَاءِ نسَاءْ 
النّبىَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُنَّ أَمَّهَاتْ الْمُؤْمنينَ في التّخريم وَالْحْرْمَة فَقَط لا في الْمَخْرَمِيَّة فَلَيسَ 


لأَحَدٍ أنْ يَخْلْوَ بهن وَلَا يَنْظْرَ إِلَنِهِنَّ بَل قَذ أَمَرَهُنَّ الله بالاختجَاب عَمَّنْ حَرْمَ عَلَيْهِ نَكَاحْهنّ من غَيْر 
أَقَاربِهنَ وَمَنْ بَيْنَهْنَّ وَبَيْنَهُ رَضَاعٌء فَقَالَ تَعَالَى: (وَإِذَا سَأَلْتْمُوهْنَ مَتَاعَا فَاسْأَلُوهْنَّ من وَرَاء حجّابي) 
[الأحزاب: 57] [الْأَخْرَاب: "5] ثُمَّ هَذَا الْحُكُم لا يَتعَدَّى إلى أَقَاربِهنّ أَلْبَنَهَ فَلَيسَ بَنَاتُهْنَ أَخَوَات 
الْمُؤْمنينَ يَخْرُمْنَ عَلَى رجَّالهم, وَلَا بَنُوهْنَ إِخْوَةً لَهُمْ يَخْرُمْ عَلَيْهنَ بَنَانُهُنَ وَلَا أَخَوَائَهْنَ وَخَوَائْهْنَ 
خَالَاتٍ وَأَخْوَالَا بَلْ هُنَّ حَلَالٌ للْمُسْلمِينَ باثقاق الْمُسْلمِينَء وَقَدْ كَانَتْ أم الفضل أَخْتُ ميمونة روج 
رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - تَحْتَ العباسء وَكَانَثْ أسماء بنت أبي بكر أَخْتُْ عائشة - رَضيّ الله 
عَنْهَا - تَحْتَ الزبير, وَكَانَتْ أم عائشة - رَضْيّ الله عَنْهَا - تَحْتَ أبي بكرء وأم حفصة تَحْتَ عمر - 
رَضيّ الله عَنْهُ - وَلَيِسَ لرَجْلٍ أَنْ يَتَرَوَجٍ أَمَهُ وَكَذ تَرَوَجَ عبد الله بن عمر وَإِخْوَنُهُ وَأَولَادُ أبي بكر 
وَأَوْلَادُ أبي سفيان من الْمُؤمئاتء وَلَوْ كَانُوا أَخْوَالًا لَهُنَّ لم يَجْرْ أنْ يَنْكحُوهُن فلم تَنْتشر الْحُرْمَةٌ من 
أمَهَات الْمُوْمنِينَ إلى أَقَاربِهنَ وَإِلّا زم من تُبُوت خكم من أَخْكَام النّسَب بَيْنَ الأمّة وَبَْنَهُنَ تبُوت غَيْره 
من الْأَحكَام. 

وَمما يَدْلُ عَلّى ذَلكَ أَيْضًا قَوْلُْهُ تَعَالَى في الْمُحَرَّمَات: (وَحَلَائل أَبْنَائكُمْ الّذِيبَ من أَصَلَابِكُم [النساء: 
*'] [النْسَاء: 7؟] . 

ل ذا ار لزضاع لا , يف ذا في بكؤنه ابن لي و وَقَصُْ إخراج 
0 من رود ب ب عن لل ع ما ل ا ار 
لها ) فَأَرْضَعَنَهُ بلَبّن أبي حذيفة زَوْجِهَاء وَصَاَ ابْنَهَا وَمَخْرَمَهَا بنَصّ رَسُول الله - صَلَّى الله عليه 
وَسَلّمَ -» سَوَاءٌ كَانَ هذا الْحُكُمْ مُخْتَضَّا بسالم أو عَامًّا كَمَا قَالَنَُ أُمُ الْمُوَمنينَ عائشة - رَضيّ اللَّهُ عَنْهَا - 
فَبَقيَ سالم مَخْرَما لَهَا لكؤنهَا أَرْضَعَنَهُ وَصَارَتْ أَمَّهُ وَلَمْ يصز مَخْرَما لَهَا لكونها امْرَأَةَ أبيه من 
الرّضّاعة» فَإِنّ هَذدَا لا تأثيز فيه لرَضَاعَة سهلة لَه بَلْ لو أَرْضَعَنَهُ جَاريَةٌ لَهُ أو امْرَأَةٌ أخْرَى صَارَتْ 
سهلة امْرَأَةَ أبيه, وَإِنّمَا التّأئيرُ لكؤنه وَلَدَهَا نَفْسَهَاء وَقَذْ عُلَلَ بِهَدًا في الحديث نفسه. وَلَفْظَه: فَقَالَ 
النّبِيّ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ -: (أزضعيه) فَأَرْضَعَنَهُ خَمْسَ رَضَعَاتِء وَكَانَ بِمَنْزْلَة وَلَدهَا من 
الرَّضَاعَة وَلَا يُمْكنُ دَعْوَى الْإِجْمَاع في هذه الْمَسْألَةَ وَمَن اذَّعَاهُ فَهُوَ كَاذبٌء فَإِنَّ سَعيدَ بْنَ الْمُسَيّب 
َأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْد الرَّحْمَن وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَعَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ وأبا قلابة لم يَكُونُوا ينبتو يُْبتُونَ النَّحْرِيمَ 
لبن الخلء وَهُوَ مَرُويٌّ عن الزبير وَجَمَاعَةِ منَ الصَّحَابَة, كَمَا سَيَأتي إِنْ شَاءَ الَهُ تَعَالَى وَكَانُوا 


يَرَْنَ أَنَّ التحْريمَ إنَمَا هق من قبل الْأمَهَات فَقَط فَهَولَاء إذَا لَمْ يَجْعَلُوا الْمُرْئضْعَ من لَبَن الْفَخل وَلَدا 
لَه فَإِنْهُمْ لا يَُرَمُوا عَلَيْهِ امْرََتهُ وَلّا عَلَى الرضيع امْرَأَةَ الفخل بطريق الْأَوْلَى, فعَلَى قل هَولَاء فلا 
يَحْرْمُ على الْمَرْأَة أَبُو رَوْجِهَا من الرّضَاعَة» وَلَا ابْنْهُ منَ الرّضَاعَة. 

فْإِنْ قيل: هَؤّلَاء لَمْ يُتْبُو | البو بن المُزتضع ون الفخل فلم ثبت الْمُصَاهَرَة؛ لأَنْهَا فَرْعْ تُبُوت بُنْوَةِ 
الرّضَاعء فَإذَا لم تَتْبْتْ لَهُ لَمْ يَنْبْتْ فَرْعْهَاء وَأَمّا مَنْ أَتْبَتَ بُنْوَةَ الرََضَاع من جهّة الفخل كَمَا دَلَتْ عَلَيْه 
اسل الدتمية لعزي 1 ونان وه ل زو أ فل لاد فَإِنَهُ تتبث الْمُصَاهَرَةٌ بهذه الْبُنْوَ فَهَلْ قَالَ 
أَحَد ممَّن ذَهَبَ إِلَى النّخريم بِلَبّن الفخل: إِنَّ رَوْجَةٌ أبيه وَابْنه من الرّضَاعَة لا تَحْرُهُ؟ 

قيل: الْمَقْصُودُ أَنّ في تخريم هذه نرَاعَاء وَأَنَّهُ لَِسَ مُجْمَعَا عَلَيْه وَبَقي النّطَرُ في مَأَخَدهء هَل هُوَ إِلْعَاءْ 
بن الفخلء وَأَنّهُ لا تأِيرَ لَهُ أو إِلْعَاءُ الْمُصَاهَرَة من جهة الرّضاعء وَأَنَّهُ لا تأَثِيرَ لَهَاء وَإنَّمَا اتير 
لمُصَاهَرَة النّسَب؟ 

وَلَا شَّكَ أنَّ الْمَأَخَدَ الأَوَلَ بَاطل؛ لتُبُوت السُنّةَ الصّريحَة بالتّخريم بِلَبَن الفخلء وَقَد بَينَا أَنَهُ لا يَْرَمْ من 
اقول بالتّخريم به إِنْبَاتُ الْمُصَاهَرَة به إِلّا بالقياسء وَقَدْ تَقَدَمَ أنّ القارق بَيْنَ الأضل وَالْفَرْع أَضْعَافٌ 
َضْعاف الْجَامعء وَأَنّهُ لَا يَلْرَمْ من تُبُوت حُكْم من أَحْكَام النَسَب تُبُوتُ حُكْم آخَرَ. 

وَيَدلُ على هدًا أْضا أنّهُ سبْحَاَهُ َم َجمل أمَ الرّضَاع وَأَحْتَ الرضّاعة داخلة تخت ت أمَهَاتنًا وََحوَاتنا. 
فَإِنَهُ سُبْحَانَهُ قَالَ: (خْرَمَتْ عَلَيِكُمْ أَمَهَانُكُمْ وَبَنَانُكُمْ وَأَخَوَائَكُمْ) [النساء: *1] [النّسَاء: *1] كُمَّ قَال: 
(وَأْمَهَانَكُمْ اللّاتي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَانُكُمْ منَ الرّضّاعَة) [النساء: ]١‏ [النّسَاء: *5] قَدَلَ على أَنَّ لَفظ 
أمَهَاتنَا عنْدَ الإطلاق: إِنَّمَا يْرَادُ به الَأَمُ من النّسَبء وَإِذَا تَبَتَ هذا فَقَولْهُ تَعَالَى: (وَأْمَّهَاتُ نسَائكُم) 
[النساء: ]١‏ مثّْل قله ووَأَمَهَانُكُم) إِنْمَا هُنَّ أَمَهَاتْ نسّائنًا من النَّسَبِ قَلَا يَتَنَاوَلُ أُمَهَاتَهنّ من 
الرّضَاعَة وَلَوْ أريد تَحْريمَهنَ لَقَالَ: وَأَمَّهَانَهُنَ اللّاتي أَرَْضَعْنَهُنَ كَمَا ذَكَرَ ذَّلكَ في أُمّهَاتنَاء وََد بَيَنَا آنَ 
قَوْلَهُ: ( «يَحْرُمُ منَ الرّضَاعَة ما يَحْرُمُ منَ النّسَب» ) إِنَمَا يَدْلَُ عَلَى أنَّ مَنْ حَرُمَ عَلَى الرّجُل منَ 

ا و ا ل وو ا ل كن 


د "] القايةا ؟']. 


مَنْ جَوّرَ منَ المَّلّف نكَاح بَنَات الرَّوْجَة إذَا ل تَكْنْ في حَجْره 


وَمما يَدْلُ عَلَى أنَّ تَخريمَ امْرَأَة أبيه وَابْنه من الرّضَاعَة لَيِْسَ مَسْأَلَةَ إجمَاعء أَنَّهُ قَد تَبَتَ عَنْ جَمَاعَةٍ 
من السّلّف جَوَازُ نكّاح بنْت امْرَأته إِذَا لَْ تَكُْنْ في حَجْرهء كَمَا صّعّ عَنْ مَالك بْن أؤس بن الْحَدَتان 
النّصْريّ قَالَ: كَانَثْ عندي امْرَأَةٌ وَقَد وَلَدَتْ لي فَتُوْفْيَْ فُوَجِدْتْ عَلَيْهَاء فُلّقيث علي بْنَ أبي طالب - 
رضي الله عَنَهُ - قَالَ لي: مَا لَكَ؟ قُلْتُ: تُوْفْيت الْمَرَأَةٌ قَال: لَهَا انْنَة قُلْتُ: نَحَمْ قَال؛ كَانَتْ في حَجْركَ؟ 
قُلْتُ: لاء هي في الطّائف. قَال: فانكخهاء قُلت: فَأَيْنَ قَوْلْهُ تَعالَى: (وَرَبَائبكُمْ اللّاتي في حُجُوركُمْ من 
نسَائكُمْ) [النساء: ”*؟] ؟ [النّسَاء: *5] . قَال: إِنَّهَا لخ تَكُنْ في حَجْركء وَإِنَمَا ذَلكَ إِذَا كَانَنْ في 

وَصَّعّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن مَيْسَرَةَ أنَّ رَجُلّا من بَني سُوَاءَةَ يُقَالُ لَهُ: عبيد الله بن معبد, أَثْتَى عَلَيْهِ خَيْرًا. 
أَخْبَرَهُ أن أَبَاهُ أو جَدَّهُ كَانَ قَذ نَكَحَ امْرَأَةَ دَاتَ وَلَدِ من غَيْره ثُمَ اصْطَحَبَا مَا شَاءً الله ثُمَ نَكَحَ امْرَأَةَ 
شَابَّة فَقَالَ أَحَدُ بَني الأولى: كذ نكت على أُمَنَا وَكَبِرَتْ وَاسْتَغْنَيِتَ عَنْهَا بِامرَأَةٍ شَابَّةَ فَطَلَفَهَا قَال لا 
وَاللَه إلا أن تُنكحني ابْنَتَكَ قَال: فَطَلَقَهَا وَأَنْكَحَهُ ابَْتَهُه وَلَمْ تَكُنْ في حَجْره هي وَلَا أَبُوها. قَالَ فَجِنْتُ 
سفيان بن عبد الله. فَقُلْتُ: اسْتّفت لي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: لَتَحُجّنَّ مَعيء فَأَدْخَلَنِي 
عَلَى عمر - رَضي اللَّهُ عَنْهُ - بمتى, فَقَصَصْتُ عَلَيْه الْخَبَ فَقَالَ عمر: لا بَأَْسَ بِدّلكَ فَاذْهَبْ فَسَل قُلَانَا 
تم تَعالَ فَأَخْبِرني. قَال: وَلَا أَرَاُ إلا علياء قَالَ: فُسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَا بَأَ بِذَّلكَء وَهَذَا مَدْهَبْ أفل الظّاهر. 
فَإدَا كان عمر وعلي - رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا - وَمَنْ يَقُولَ بقولهما قَذ أَبَاحَا الرَّبِيبَةَ ِذَا لَمْتَكُنْ في حَجْر 
الرّوجء مَعَ أَنّهَا ابْنَةُ امْرَآته من النّسَّبء فََيْفَ يُحَرَّمَان عَلَيْهِ ابَْتَهَا منَ الرّضَاعء وهذه تَلَاثَةٌ فيُودٍ 
ذَكَرَهَا اللَّهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى في تخريمهاء أن تَكُونَ في جره وَأَنْ تَكُونَ من امْرَأته وَأَنْ يَكُونَ قَذ دَخَلَ 
بأَمَهَا. فَكَيْفَ يَحْرُمْ عَلَيْه مُجَرَّدْ ابْنَتها منَ الرّضَاعَة وَلَئْسَتْ في حَجْرهء وَلَا هي رَبِيبَتُهُ لُغَهَ فَإنَ 
الرَبِيبَةَ بنْتُ الرّوْجَة» وَالرَّبِيتٍ ابْنْهَا باتقَاق النّاسء وَسْمَيَا رَبِيبَا وَرَبِيبَةَ لنَّ َوْجَ أَمّهِمَا يَرْبُهُمَا في 
الْعَادَة وَأَمّا مَنْ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَنُهُ بعَئِر تنه وَلَمْ يَرْبَّهَا قَطّ وَلَا كَانَثْ في حَجْره, فَدُخُونُهَا في هَذَا 
النَصَ في غايَة الْبُْد لَفَظَا وَمَعْنَىء وَكَذ أَشَارَ اللي - صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ - بتخريم الرّبيبَة بَؤنهًا في 
الْحَجْر. قفي " صحيح الْبُخَاريَ " من حَديث الزفريّ عَنْ عروة أنَّ زينب بنت أم سلمة أَخْبَرَنَهُ أَنَّ ( 


«أم حبيبة بنت أبي سفيان قَالَتٍْ يَا رَسُولَ الله أَخْبِرْتُ أَنْكَ تَخْطّبْ بِنْتَ أبي سلمة: فَقَالَ: بنْتَ أم 
سلمة؟ قَالَتٍْ نَعَمء فَقَالَ: إنَهَا لَو لَمْ َكْنْ رَبيبتي في حَجْري لَمَا حَلّتْ لي» ) . وَهَذَا يدل عَلَى اغتباره - 
صَلَّى اللّه عليه وَسَلّمَ - الْقَيْدَ الذي قَبَدَهُ اللّهُ في النّخرِيم وَهْوَ أَنْ تَكُونَ في حَجْر الرّؤج. 

وَنَظيرُ هَذًا سَوَاءًء أَنْ يُقَالَ في زَوْجَة ابْن الصّلْب إِذَا كَانَتْ مُحَرَّمَةَ برَضَاع: لَوْ لَمْ تَكُنْ حَليلَةَ ابني الّذي 
لصلْبيء لَمَا حَلثْ لي سَوَاءًء وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَاء وَباللّه التّوفيق. 

[فصل التّخْريمُ بلَبّن الفخل] 

فَصل الْحُكُمْ الثّاني: الْمُسْتَفَادُ من هذه السّنّة أَنَّ لَبَّنَ الفخل يُحَرَمُ وَأَنَّ النّحْرِيمَ يَنْتَشْرٌ مئْةُ كَمَا يَنَْشْرُ 
من الْمَرْأةء وَهَدَا هو الْحَقَ الذي لا يَجُوزْ أنْ يُقَالَ بغيْه وَإِنْ خَالَفَ فيه مَنْ خَالَفَ منَ الصّحَابَة وَمَنْ 
بَعدَهُم فَسْنَّةُ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَحَقُ أن تُتَبَعْ وَيتْرَكَ مَا خَالَقَهَا لأَجْلهَاء وَلَا تتْرَكُ هي 
لأخِل قل أَحَدٍ كَائنَا مَنْ كَانَ. وَلَوْ تُركت السّننُ لخلاف مَنْ خَالَقَهَا لقم بُلُوعْها لَهُ أو لتأويلهَاء أو غير 
ذلك لَتْكَ سْئنَ كَثيرَةٌ جذًا وَتُركَت الْحْجَّةٌ إِلَى غَيْرهاء وَقَوْلُ مَنْ يَجِبُ اتَبَاعْهُ إلى قل مَنْ لَا يَجبْ 
انَبَاعْهُ وَقَوْلٌ الْمَعْصُوم إلى قل غَيْر الْمَْصُومء وَهَذه بَليّة نَسْأَل الله الْعَافيَةَ منهاء وَأَنْ لا تَلْقَاُ بها 
يَوْمَ الْقِيَامَة. 

قَالَ الْأَعْمَشُ: كَانَ عمارة وإبراهيم وَأَصحَابْنَا لا يَرَونَ بلَبّن الْفَحْل بَأسَا حَنَّى أَنَاهُمْ الْحَكَمُ بْنُ عْتَيْبَة 
بخَبَر أبي القعيسء يَغني: فَْتَرَكُوا قَوْلَهُمْ وَرَجَعُوا عَنْهُ وَهَكَدَا يَصْنَعْ هل الْعلم إذَا أَتَتْهُمْ السُنّةُ عن 
رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - رَجَعُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوا قَولَهُمْ بِعَيْرهَا. 

قَالَ الَذِينَ لا يُحَرَمُونَ بلبّن الَخل: إِنّمَا ذَكَرَ الَّهْ سُبْحَائَهُ في كتّابه النَّحْرِيمَ بالرّضَاعة منْ جهّة الْأمِ, 
فَفَالَ (وَأْمَهَانُكُمُ اللّاتي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَائَكُمْ من الرَضَاعَة) [النساء: ]١*‏ [النّسَاء: ]١"‏ وَاللَّامُ: للْعهد 
تَرْجِعُ إِلَى الرّضّاعة الْمَدُْورَة وَهيّ رَضَاعَةٌ الم وَقَدْ قَالَ الله تَعالَى: (وَأحل لَكُْ مَا وَرَاءَ ذَلكُمْ) 
[النساء: 4 1] فَلَوْ أَنْبَتَنَا الَحْرِيمَ بالحَديث لَكُنَا قَدْ نَسَخْنَا الْقْرَْآنَ بالسُنّة وَهَذّا - عَلَى أَضل مَنْ يَقول: 
الزَيَادَةُ عَلَى النّْصَ نَسْمٌ - أَلرَمُء قَانُوا: وَهَوُلَاء أَصْحَابٌ رَسُول اله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - هُمْ أَعْلَمُ 
الم بِسْنّته وَكَانُوا لا يَرَْنَ النَّخْرِيمَ به فُصّعٌ عَنْ أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة أَنَّ أَمَهُ زينب بنت 
أم سلمة أَمَ الْمُؤْمنِينَ أَرْضَعَنْهَا أسماء بنت أبي بكر الصديق - رَضي اللَّهُ عَنْهُ - امْرَأَةُ الزْبَيْر بْن 
الْعَوَام فَالَتْ زينب: وَكَانَ الزبير يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أنتشط فَيَأَخُدْ بقَزنِ من قُرُون رَأُسي وَيَقول: أقبلي 
عَلَيّ فحدَئيني, أرَى أَنَّهُ أبي وَمَا وَلَدَ مئهُ فَهُمْ إخُوَتيء ثُمَ إنَّ عبد الله بن الزبير أَرْسَل إِلَيّ يَخْطْبْ أم 


كلثوم ابئّتي عَلَى حمزة بن الزبيرء وَكَانَ حمزة للْكَلبيّة فَقَالَتْ لرَسُوله: وَهَلْ تحل لَه؟ وَإِنّمَا هي ابْنَهُ 
أخته» فَقَالَ عبد الله: إِنّمَا أَرَدت بِهَدًا الْمَنْعَ من قبّلك. أَمّا مَا وَلَدَتْ أسماء فَهُمْ إِخْوَتُك: وَمَا كَانَ من غَيْر 
أَسْمَاءَ فَلَئِسُوا لك بِإِخْوَةء فُأَزسلي فَاسْألي عَنْ هَذَاء فَأَرْسَلَتْ فَسَأَلَتء وَأَصْحَابُ رَسُول الله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَوَافْرُونَ فَفَالُوا لَّهَا: إِنّ الرَضَاعَةً من قبّل الرَّجُل لا تُحَرّمْ شَيْنَا فأنكحيها إِيّاهُ فَلَمْ تَرَلْ 
قَانُوا: وَلَمْ يُنْكرْ ذَلكَ الصَّحَابَةُ - رضي اللّهُ عَنْهُمْ - قَالُوا: وَمنَ الْمَعْلُوم أَنّ الرَضَاعَةٌ من جهة الْمَرْأَة لا 
من الرَّجُل. 

قَالَ الْجُْمْهُورٌ: لَِسَ فيمًا ذَكَرْنُمْ ما يَُارضُ السُّنَّةَ الصّحيحَةَ الصَّرِيحَة فلا يَجُورُ الْعْدُولْ عَنْهَا. ما 
الْقَرْآنُ فَإِنَهُ بَيْنَ أَمْرَيْنَ: إِمّا أَنْ يَتَنَاوَلَ الْأَخْتَ من الأب من الرّضَاعة فَيَكُونَ دَالَّا عَلَى تخُريمهاء وَإما 
أنْ لا يَتنَاوَلَهَا فَيَكُونَ سَاكنًا عَنْهَاء فُيَكُونُ تَخْريمُ السّنّة لَهَا تخريمًا مُبْتَدَءَا وَمُخَصّصًا لعُمُوم قوله: 
(وَأحلّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُمْ) [النساء: 4] [النّسَاء: ؛ ؟] وَالظَاهِرٌ يَتَنَاوَلُ لَفْظَ الأخت لَهَاء فَِنَهُ سُبْحَاَهُ 
عَمّمَ لَفْظَ الْأَخَوَاتَ منَ الرّضّاعة: فَدَخَلَ فيه كُلُمَنْ أَطلق عَلَيْهَا أَخْتّهُ وَلَا يَجُورُ أَنْ يُقَال: إنَّ أَخْتَهُ من 
أبيه من الرّضّاعة لَيْسَتْ أَخْنّا لَه ( «قَإنَّ النَّىَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لعائشة - رَضيّ الله عَنْهَا 
-: اندّني لأَفْلَحَ؛ فَإِنَهُ عمُك» ) . فَآَتْبَتَ الْعُمُومَةَ بَنْنَهَا وَبَيْنَهُ بلَبَن القخل وخده فَإِذَا تَبَتَت الْعُمُومَةٌ بَيْنَ 
الْمُزتضغة وَبَيْنَ أخي صَاحب الَبَنء فَتُبُوتُ الْأَحُوَة بَيْنَهَا وَبَيْنَ انه بطريق الْأَوْلَى أو مثله. 

فَالسُنَةَ بَيَنَتْ مُرَادَ الكتّاب لا أَنّهَا خَالَقَتَهُ وَعَايَتْهَا أن تَكُونَ أَنْبَتَثْ تخرية مَا سَكَتَ عَنْه؛ أو تخصيص 
مَالَمْ يَرِذْ عُْمُومُه. 

وَأَما قولْكُ: إِنَّ َصْحَابِ رَسُول الله - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَمَ - لَا يَرَْنَ النّخْرِيم بدّلكَ فدَعْوَى بَاطلَةٌ عَلَى 
ججميع الصّحَابَة: فُقَد صَحٌ عَنْ علي - رَضي الله عَنْهُ - إِْبَاتُ التُخريم به وَذَكَرَ اْبُخَاريُ في " صَّحيحه 
" أَنَّ ابْنَ عَبّاسِ سُئل عَنْ رَجُلٍِ كَانَتْ لَهُ امْرَآتَان أَرْضَعَتْ إِخدَاهُمَا جَارِيَةَ وَالْأَخْرَى عُلَامًا أَيَحلٌ أَنْ 
يَنْكحَهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لاء اللَقَاحُ وَاحدّء وَهَذَا الْآترْ الّذي اسْتَذللم به صَريحٌ عن الزبير أَنَّهُ كَانَ 
يَعْتَقَدُ أنّ زينب ابْنَتهُ بتلكَ الرّضَاعَةء وَهَدْه عائشة أم المؤمنين - رَضيّ الله عَنْهَا - كَانَث تفتي: أن لَبَنَ 


الفخل يَنْشْرُ الْحرْمَة» فلَمْ يَبْقَ بأَيدِيكُمْ إلا عبد الله بن الزبيرء وَأَيْنَ يَقَعْ من هَؤلّاء. 


ع2 ماع 


وَأَمّا الذين سَألَنِهُمْ فَأَفْتَوهَا بالحل فَمَجْهُولُونَ غَيْرُ مُسَمَيْنَ وَلَمْ يقل الرّاوي: فَسَألَتْ أَصْحَابٍ رَسُول 
الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمْ مُتَوَافِرُونَء بَلَ لَعَلّهَا أَرْسَلَتْ فُسَأَلَتْ مَنْ لَمْ تَبْلْغَهُ السُنّةٌ الصَّحيحَةٌ 


منْهُخ فَأَفْنَاهَا بمَا أَفْتَاهَا به عبد الله بن الزبير, وَلَمْ يَكْنَ الصَّحَابَةٌ إِذْ ذَاكَ مُتَوَافِرِينَ بِالْمَديئَة بَلْ كَانَ 
مُعْظَمُهُمْ وَأَكَابِرُهُمْ بالشام وَالْعرَاق وَمِصْرَ. 

وَأَمّا قَولْكُم: إِنَّ الرَضَاعَةً إِنَمَا هي من جهة الْأمَ, فَالْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ: إِنّمَا اللَبَنُ للَآَب الّذي ثَارَ بوطنه. 
وَالْأُمُ وعَاءٌ لَهُء وَباللّه التُّوفيق. 

فَإنْ قيل: فَهَلَ تَنْبْتُ أَبْوَةُ صّاحب اللَّبّن وَإِنْ لَم تَنْبْتْ أَمُومَةُ المزضعة. أو تُبُوتُ أبُوّته فرع عَلَى تُبُوت 
َمُوْمَة المُضكة؟ 

قيل: هَدَا اْأَصْلْ فيه قَؤْلَان للْفَقَهَاءء وَهُمَا وَجْهَان في مَذْهَب أحمد وَالشافعيَ وَعَلَيْه مَسأَلَةُ مَنْ لَه 
أَرْبَعْ رَوْجَاتِ فَأَرْضَعْنَ طفْلَة كل وَاحدَةٍ منْهنَ رَضَعَتَيْن فَإنْهْنَّ لا يَصرن أما لَهَا؛ لأنَّ كُلَ وَاحدّةٍ مِنْهُنَّ لَم 
تُرْضعْها خَمْسَ رَضَعَاتِ. وَهَلْ يَصيرٌ الزَّوْجٌ أَبَا للطفلّة؟ فيه وَجهَان. أَحَدْهْمَا: لا يَصيرُ با كَمَا لَمْ تصر 
الْمُرْصْعَاتٌ أَمَّهَاتِ وَالثّاني وَهُْوَ الْأَّصَحُ: يَصيرٌ أَبَا لون الْوَلّد ارْتَضَعَ من لَبَنه خَمْسَ رَضَعَاتِء وَلَبَنُ 
الفخل أَصْل بنّفسه غَيْرُ متَةَ مُتَفَرَع عَلَى أمُومَة الْمُرْضعَة فَإِنّ الْأَبْوَةَ إِنّمَا تَنْبَْتُ بحُصُول الازتضاع من لَبَنه 
لا لكؤن الْمُرْضعة أُمَّهُ وَلَا يَجِيءْ هَذَا عَلَى أَصْلَيْ أبي حنيفة ومالك فَإِنّ عنْدَهُمَا قَلِيلَ الرّضَاع وَكَثيرَهُ 
مُحَرَّمْ فَالرَوْجَاتُ الْأَرْبَعُ أَمَهَاتَ للْمُزتضع. فَإِذَا قُلَنَا بتُبُوت الأَبْوَّةِ - وَهُوَ الصّحيح - حَرُمَت الْمُرْضْعَاتُ 
عَلَى الطفل؛ لأَنّهُ رَبِيبُهُنَ وَهُنَّ مَوْطُوَآتُ أبيه, فَهُوَ ابن بَعْلهنَ. وَإِنْ قُلْنَا لَا تَثبْتُ الْأَبْوَةُ ل يَحْرْمْنَ 
عَلَيْهِ بِهَدًا الرّضَاع. 

وَعَلَى هذه الْمَسْأَلَة: مَا لَوْ كَانَ لرَجُلٍ خَمْسُ بَئَاتٍ فَأَرْضَعْنَ طفلا كل وَاحدَةٍ رَضْعَة لَمْ يَصرن أُمَّهَاتِ لَهُ. 
وَهَلْ يَصيرٌ الرَّجُلْ جَذَا لَهُ وَأَوْلَادُهُ الّذِينَ هُمْ إِخْوَةُ الْمُرْضعَات أَخْوَالَا لَهُ وَخَالَاتٍ؟ عَلَى وَجْهَيْن 
أَحَدْهُمَا: يَصيرُ جَذَا وَأَخُوهْنَ خَالَا؛ لأَنَهُ قَذ كَمَلَ الْمُرْتَضْعُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ من لَبَّن بَنَاته قَصَارَ جَدَّاء كَمَا 
لَو كَانَ الْمُرْتَضْعٌ بِنْنَا وَاحدَةًَ. وَإِذَّا صَارَ جَذَا كَانَ أَؤْلَادَهُ الّذِينَ هُمْ إِخْوَةٌ البََات أَخْوَالَا وَخَالَاتٍ؛ لأَنَهْنَّ 
ِخْوَة مَنْ كَمَلَ لَهُ منْهُنَّ خَمْسُ رَضَعَاتٍ فَنْرَأُوا بالنْسْبَة إِلَيِه مَنْزلَةَ أ وَاحدَةٍء وَالْآخَرُ: لا يَصيرُ جَذَا وَلَا 
أَخَوَائَهُنَ خَالَاتِ؛ لأَنّ كَوَْهُ جَذَا فَرْعْ عَلَى كن ابئّته أَمّاه وَكَوْنُ أخيها خَالَا فَعَ عَلَى كؤن أخته أُمَّ 
وَلَمْ يَثبْت الْأَصْلْ فَلَا يَنْبْتْ فَرْعْهُ وَهَذَا الوه أَصّحٌ في هذه الْمَسْألَة بخلاف الّتي فَبْلَهَا؛ فَإِنَّ تُبُوتَ 
الْأَبُوَة فيها لا يَسْتَلْرَمْ تُبُوتَ الْأمُومَة عَلَى الصّحيح. وَالْقَرْقُ بَيْنَهُمَا: أنّ الْفَرْعِيَّةَ مُتَحَفَقَةٌ في هذه 
الْمَسْأَلَةَ بَيْنَ الْمْرْضات وَأَبِيهنَ فَإِنَهْنَ بَنَانَهُ وَاللَبَنُ لَيِسَ لَه فَالنّحْرِيمُ هُنَا بَيْنَ الْمُْضة وَابْنهَاء فَإِذًا 
لَه تَكْنْ أُمَّا لم يَكْنْ أَبُوهَا جَذَا بخلاف تلك, فَإِنَّ النَحْرِيمَ بَيْتَ الْمُزْتضع وَبَيْنَ صَاحب اللَّبَن فَُسَوَاءٌ تَبَتَثْ 


لوده المرضفة ارلا فى بهذ 1 اكناء بير الخوغن خالا فول تكون كنا واخد ومين كانة 1ن 
فيه وَجُهَان. أَحَدُهُمَا: لا تَكُونُ خَالَةٌ؛ لأنّهُ لم يَرْتَضْغ من لَبّن أَخَوَاتهَا خَمْسَ رَضَعَاتِ فَلَا نَثْتُ 
الْخُوُولَةُ. وَالثّاني: تَتْبْتُ؛ لأنَهُ قد اجْتَمَعَ منَ اللّبن الْمُحَرّم كَمْسُ رَضَعَاتٍ وَكَانَ ما ارْتَضَعَ مِنْهَا وَمِنْ 
الرركوا ف للخرواف وراك الود وق لعلو 1 ئضي مها لقي رك 1 1 
تُبُوتُ خُوُولَة بلا أَمُومَةَ كَمَا تَبَتَ في لَبّن القخل أَبْوَةٌ بلا أَمُومَةَ وَهَذّا ضّعيف. وَالْقَرْقُ بَيْنَهُمَا: أن 
الْخُوُولَةَ فُْعٌ مَحْض عَلَى الْأمُومَة» فَإِذَا لَه يَتُبْت الأَصّل فَكَيْفَ يَتْبْتُ فَرْعْهُ؟ بخلاف الْأبُوَة وَالْأْمُومَة 
فَإِنَهُمَا أَصّلان لا يَلْرَمْ من انتقاء أَحَدهما انْتَاءُ الآخَر. 
وَعَلَى هَذَا مَسْأَلَةُ ما لو كَانَ لرجلٍ أَمّ وَأَخْتْ وَابْئَةٌ وَرَوْجَةُ انْنِ» فَأَرْضَعْنَ طفلَة كل وَاحدَةٍ منْهُنَ رَضْعَةً 
لَمْ تتصز وَاحدَةٌ مِنْهِنَ أُمّهَاه وَهَلْ تَخْرُمُ على الرَّجُل؟ عَلَى وَجْهَيْن: أَوْجَهْهُمَا: مَا تَقَدَم. وَالنّحْرِيمُ هَاهُنًا 
بَعِيدَ؛ فَإِنَّ هذا اللَبَنَ الذي كَمَلَ للطّفل لَا يَجْعَلْ الرَّجْلَ أَبَا لَهُ وَلَا جَذّا وَلَا أَخَا وَلَا خَالَاه وَاللَه أَعْلَمُ. 
[فصل تَحْرِيمُ الْمَخْلُوفَةَ من مَاء الزَّاني] 
فَصْل وَقَد دَلَ النّحْرِيمُ بِلَبّن الفخل عَلَى تخريم الْمَخْلُوقَة من مَاء الزَّاني دَلَالَةَ الأؤلى وَالْأَخرَى؛ لأَنّهُ إِذَا 
بوطنه؟ وَكَيْفَ يُحَرَمْ الشّارع بِنْتَهُ منَ الرّضَاع لما فيها من لَبَنِ كَانَ وَطءٌ الرَّجُل سَبَبَا فيه ثُمَّ يُبيخ لَهُ 
نكَاحَ مَنْ خُلقَتْ بتفس وطنه وَمَائه؟ هَذَا من الْمُسْتحيل؛ فَإِنَّ الْبَعْضيَّة الّتي بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَخْلُوقَةَ من 
مَائه أَكْمَلُ وَأَتَمُ من الْبَغضيّة التي بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ تَعَذْتْ بلبَنه فَإِنَّ بِنْتَ الرّضَاع فيها جُزْءٌ مَا من 
البَغضيّة: وَالْمَخْلُوفَةُ من مَائه كَاسْمهَا مَخْلُوفَةٌ من مَائهء فَنِصّفْهَا أو أَكْتَرْهَا بَعْضُهُ قَطعَاء وَالشََطرُ 
الآخَرُ للأم وَهَدًا قَوْلُ جُمْهُور الْمُسْلمِينَء وَل يُعْرَفُ في الصَّحَابَة مَنْ أَبَاحَهَاء وَنَصّ الْإمَامُ أَحْمَدُ رَحمَةُ 
للَّهُ عَلَى أَنّ مَنْ تَرَوْجَهَا قُتلَ بالسِّف مُحخْصَنًا كان أو عَيْرَهُ. 
وَإِذَا كَانَتْ بِنْتَهُ من الرّضَاعَة بِنْنَا في حُْكْمَيْن فَقَطْ: الْحْرْمَة: وَالْمَخْرَمِيّة وَتَخَلْفَ سَائرٌُ أَخكَام الْبنت 
عَنْهَا لم تُخْرجْهَا عن التُخريم؛ وَتُوجِبُ حلَّهَاء فَكَذَا بِنْنُهُ من الزَّنَى تَكُونُ بِنْنَا في النّخريمء وَتَخَلُْفْ 
َخكَام الْبنْت عَنْهَا لَا يُوجِبُ حلّهَاء وَالَّه سُبْحَانَهُ خَاطَبَ الْعَرَبَ بم تَعْقلّهُ في لُكَاتهَاء وَلَفْظَ الْبنْت لفط 
لْعُويّ لَمْ يَنقَلْهُ الشارغ عَنْ مَؤضعه الْأَصليَ كَلَفْظ الصّلاة وَالْإِيمَان وَنَحُوهمَاء فَيُحْمَل عَلَى مَوْضُوعه 
اللّغُويَ حَنَّى يَتْبْتَ نَقَلُ الشّارع لَهُ عَنْهُ إلى غَيْرهء فَلَفْظْ البنت كَلَفْظ الأخ وَالْعَمَ وَالْخَال أَلْفَاظ بَاقِيَةٌ عَلَى 
مَوْضُوعَاتهَا اللّكُويّة. 


وَقَدْ تَبَتَ في " الصّحيح " «أنَّ اللَهِ تَعَالَى أَنْطَقَ ابْنَ الرّاعي الزَّاني بقؤله: أبي فُلَانٌ الرّاعي» وَهَذًَا 
الْإنْطَاقُ لَا يَحْتَملُ الكذب, وَأَجْمَعت الْأَمَةُ عَلَى تخريم أُمَه عَلَيْه. وَخَلْقَهُ من مَائِهَا وَمَاء الزّاني خَلْقّ 
وَاحدٌء وَإِنْمُهُمَا فيه سَوَاءٌء وَكَوْنْهُ بَعْضًا لَهُ مثّلْ كؤنه بَعْضًا لَهَاء وَانْقطَاعٌ الإزث بَيْنَ الاي وَالْبِنْت لا 
يُوجبُ جَوَانَ نكاحهاء ثم منَ الْعجَب كَيْفَ يُحَرّمْ صَاحبٌ هَذَا الْقَول أَنْ يَسْتَمْنيَ الإنْسَانُ بيده وَيَقُول: 
[فصل لا تُحَرَمُ الْمَصَّةٌ وَالْمَصَّتَان منَ الرّضَاء] 
فصل وَالْحْكُمْ الذَالتُ: أَنّهُ ا تُحَرّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصّتَانء كَمَا نص عَلَيْه رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّ, 
وَلَا يُحَرّمُ إلا خَمْسُ رَضَعَاتِء وَهَذَا مَوْضعٌ اخْتَلَف فيه الْعُلَمَاءُ. فَأنْبَتَثْ طَائقَةٌ منَ المّلف وَالْخَلّف 
النّحْرِيمَ بقليل الرّضَاع وكثيره؛ وَهَذَا يُرْوَى عَنْ علي وَابْن عَبَّاسٍِء وَهُوَ قَوْلُ سَعيد بْن الْمُسَيّبِ. 
والحسن وَالزّهْريَ وقتادة» والحكم؛ وحمادء وَالْأَْرَاعي» وَالتُوْريَ وَهُوَ مَذْهَبْ مالك» وأبي حنيفة: 
وَزَعَمَ اللَّيثْ بْنْ سَعْدٍ أَنَّ الْمُسْلمِينَ أَخْمَعُوا عَلَى أنَّ قليل الرّضَاع وَكَتيرَهُ يُحَرَمُ في الْمَهد ما يُفْطرُ به 
الصَّائمُ وَهَذَا روَايَةٌ عن الإمَام أَحْمَدَ رَحمَةُ الله 
وَقَالَتْ طَائقَةٌ أخرَى: لا يَتْبْتْ النّخْرِيمُ بِأَقنَ من ثلاث رَضَعَاتء وَهَدَا قَوْلْ أبي تَوْرِء وأبي عبيد؛ وابن 
المنذرء وداود بن عليء وَهْوَ روَايَةٌ ثَانيَةٌ عَنْ أحمد. 
وَقَالَتْ طَائقَةٌ أخْرَى: لا يَتْبْتُ بأَقََ من خَمْس رَضَعَاتِء وَهَذَا قل عَبْد الله بْن مَسْعُودِء وَعَبْد الل بن 
الزْبَيِْ وعطاء, وَطَاوْسِء وَهُوَ إِخْدَى الرَوَايَات النَّاثْ عَنْ عائشة رَضيّ الَهُ عَنْهَاء وَالرَوَايَةُ الثاني 
عَنْهَا: أَنَهُ لا يُحَرّمْ م قل من سَبْع وَالتَّالكّة: لا يُحَرَمُ أَقَلُ من عشر. وَالْقَوْلَ بِالْخَمْس مَذْهَبُ الشافعي؛ 
- في ظاهر مَذْهَبه وَهْوَ قَوْلُ ابن حَزْم ان هذه الْمَسْألَة. 

فُحْجَّةٌ الْأَوَلِينَ أَنَهُ سُبْحَانَهُ عَلَّقَ التّخْرِيمَ باشم الرّضَاعةء فَحَيْثُ وَجِدَ اسْمُهَا وَجِدَ حُفْمُهَاء وَالنَبِيُ صَلَّى 
للّهُ عليه وَسَلَّمَ قَالَ: «يَخْرُمُ منَ الرّضَاعة ما يَحْرُمُ منَ النّسَب» وَهَدَا مُوَافِقَ لإطلاق الْقُزآن. 
وَكَبَتَ في " الصَّحَيحَيْن ". «عَنْ عقبة بن الحارثء أَنّهُ تَرَوَحَ أم يحيى بنت أبي إهابء فَجَاءَتْ أَمَةُ 
فَدَكَرْتُ ذَلكَ لَهُ قَال: وَكَيْفَ وَقَد رَعَمَتْ أَنَّهَا قَذ أَرْضَعَنْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا» . وَلَمْ يَسْألْ عن عَدَد الرَّضَاعء 
قَالُوا: وَلأَنَهُ فغل يَتَعَلَقُ به التّخْرِيُ» فَاسْتَوَى قَليلَهُ وَكَثيرُهُ؛ كَالَوَطء الْمُوجب لَه قَالُوا: وَلأَنَّ إِنْشَارَ 


العظم, وَإِنْبَاتَ اللّخم يَخْصّل بقليله وَكثيره. فَالُوا: وَلأنَّ أَصْحَاب الْعَدَد قد اخْتَلَقَتْ أَقْوَانُهُمْ في الرَّضْعَة 
وَحَقِيقتهَاء وَاضْطَرَبَتْ أَشَدٌ الاضطرّابء وَمَا كَانَ هََدَا لَمْ يَجْعَلّهُ الشارغ نصَابًا لعدم ضَبْطه وَالْعلُم به. 
قَالَ أَصْحَابْ الثّلاث: قد تَبَتَ عن النَّبِيَ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أنَهُ قَالَ: «لَا تُحَرّمْ الْمَصّةٌ وَالْمَصّتَان» . 
وَعَنْ أم الفضل بنت الحارث قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله صَلَى اللَُّ عليه وَسَلُمَ: «لا تُحَرَمْ الْإِمْلَاجَةٌ 
وَالْإمْلَاجَتَانَ» . وَفي حَديثِ آخَرَ: «أنَّ رَجْلًا قَالَ: يَارَسُولَ الله هل تُحَرّمُ الرَضْعَة الواحدةٌ؟ قَالَ: لا» . 
وَهَذه أَحَادِيثُ صَّحيحَةٌ صَرِيحَة رَوَاهَا مسلم في " صّحيحه ", فَلَا يَجُورُ الْعْدُولُ عَنْهَا فَأَنْبَننَا النَخْرِيم 
بالنّلاث لعُمُوم الآيَة وَنَقَيْنَا النَخْرِيمَ ما دُونَهَا بصّريح السُنّة قَالُوا: وَلأَنَّ مَا يُعْتَبَرُ فيه الْعَدَدُ وَالتَهْرَارُ 
ُعْتبَرُ فيه الثَلَاثُ. فَانُوا: وَلأَنَهَا أَوَلَُ مَرَاتبٍ الْجَمْع» وَقَد اغْتَبَرَهَا الشارغ في مَوَاضْعَ كَثِيرَةٍ جدًا. 

قَالَ أَصْحَابُ الْخَمْس: الْحُجَّةُ لَنَا مَا تَقَدَمَ في أَوَل الْقصْل من الْأَحَاديث الصَّحيحّة الصّريحّة, وَقَدْ أَخْبَرَْ 
عائشة رَضي اللَّهُ عَنْهَا أنّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ثُوَفْيَ وَالْأَمْرُ علَى ذَّلكَء قَالُوا: وَيَكْفي في 
هذا قل النّبِيّ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ لسهلة بنت سهيل: «أزْضعي سالما خَمْسَ رَضَعَاتٍ تَحْرُمي عَلَيِه» 
. قَانُوا: وعائشة أَعْلَمْ الأمَة بِحُكُم هذه الْمَسْأَلَة هيّ وَنِسَاءُ النَِّيَ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلََّه وَكَانَتْ عائشة 
رَضي اللّهُ عَنْهَا إذَا أَرَادَتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ أَمَرَتْ إِخدّى بَنَات إِخْوَتهَا أو أَخَوَاتهَا فَأَرْضَعَنهُ خَمْسَ 
رَضَعَاتِ. قَالُوا: وَنَفْيْ النّخريم بالرَضْعَة وَالرَضْعَتَيْنَ صَريحٌ في عَدَمِ تَغليق التَخريم بقليل الرَضَاع 
وكثيره, وَهِيّ ثََانُةُ أَحَادِيتَ صَّحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ بَعْضْهَا خَرَجَ جَوَابَا للسّائل, وَبَعْضّهَا تَأُسِيسنُ حكم مُبْتَدَإ 
قَالُوا: وَإِذَا عَلَقَنَا النَخريمَ بالْخَمْسء لَمْ نَكُنْ قَدْ خَالَفْنَا شَيْنَا منَ النّصُوص التي اسْنَدََلْتُمْ بهاء وَإِنمَا 
تَكُونُ قد قينا مُطْلَقَهَا بالْحَمْسء وَتَقَيِيدُ الْمُطلّق بَيَانَ لا نَسْح وَلَا تخصيص. 

وَأَمّا مَنْ عَلَّقَ التَّحْرِيمَ بالقليل وَالْكَثيرء فَإِنَهُ يُخَالفُ أَحَادِيتَ تفي التّخريم بالرَّضْعَة وَالرَضْعَتَيْنء وَأَما 
صَاحبْ الثّلاثء فَإنّهُ وَإِنْ لَمْ يُخَالفْهَاء فُهُوَ مُخَالفَ لأَحَاديث الْخَمْس,. 

قَالَ مَنْ لَمْ يَُيَذهُْ بالخَمْس: حَديث الْخَمْس لَه تَنْقَلْهُ عائشة رَضي الله عَنْهَا تقل الْأَخْبَار فَبُحْتَحُ به 
وَإِنّمَا نَقَلَنْهُ نَل الْقْرْآنء وَالْقَرْآنُ إِنّمَا يَْبْتُ بالتّوَائُ وَالأَمَةُ ل تَنقْل ذّلكَ قُرْآنَاء فلا يَكُونُ قُرآنًاء وَإِذَا لَم 
يَكْنْ قُرْآنَا وَلّا خَبَرَاء امْتَنَعَ إِثَبَاتُ الْحُكُم به. 

قَالَ أَصْحَابُ الْخَمْس: الْكَلَامْ فيمَا ثُقل منَ الْقَّرْآن آحَادَا في فَصْلَيْنء أَحَدُهُمَاء كَوْنُهُ من الْقَرْآنء وَالثّاني: 
وُجُوبُ الْعَمَل به. وَلَا رَيْبَ أَنْهُمَا حُكْمَان مُتَغَايرَان» فَإِنَّ الأَوَلَ يُوجِبُ الْعقَادَ الصّلّاة به. وَتَحْرِيمَ مَسَه 
عَلَى المُخدتء وَقَرَاءَته عَلَى الْجُنْبء وَغَيْرَ ذَلكَ من أَحْكَام القزآنء فَإِذَا انْتَفَثْ هذه الْأَحْكَامْ لعَدّم التََوَائُ 
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َم يَلْرّم انْتفَاءُ الَعمَل به. فَإِنَهُ يتفي فيه الظَّنُ وَقَّد اختّجَ كُلُ وَاحدٍ من الْأَدمّة الْأَرْبَعَة به في مَؤْضع 
فَاحْتّجَ به الشّافعيٌّ وأحمد في هَذَا المؤضع. وَاحْتّجَ به أبو حنيفة في وَجُوب التَّتَابُع في صيّام الْكَفَارَة 
بقرَاءَة ابْن مَسْعُودٍ " فُصِيَامْ تَلَانّة آَيَام مُتَتَابِعَاتٍ ". وَاحْتّجٌ به مالك وَالصَّحَابَةُ قَبْنَهُ في فَرْض الْوَاحد 
من وَلّد الْأَمَ أَنَهُ السّدُمنُ بقرَاءَة أَبَىّء " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌيُورَتْ كَلَالَةٌ أو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخ, أو أَخْتْ من أُمّ 
فَلكُلَ وَاحَدٍ مِنْهُمَا السّدُمنُ ". فَالنَّانُ كُلْهُمْ احْتَجُوا بهَذه الْقرَاءَة وَلَا مُسْتَنَدَ للْإجْمَاع سوّاها. 

قَالُوا: وَأَمّا قَوْلُُم: إمّا أَنْ يَكُونَ نَقَلَهُ قُرْآنَا أو خَبَرَاء قلَنَا: بل قُرْآنَا صّريحًا. قَوْلْكُمْ: فَكَانَ يَجِبُ تَقَلهُ 
مُتَوَاترَاء قُلَنَا: حَنَى ذا نسح لَفْظَه أو بَقِيّ» أَما الأَوَل فُمَمْنُوءْ, وَالتّائيء مُسَلَّمَ وَغَايَةٌ مَا في الأمْر أَنَّهُ 
قُرْآنٌ نُسخ لفظة؛ وَبَقيَ حفمُه؛ فَيَكُونُ لَهُ حُكُم قوله: " الشَّيْخ وَالشَّيْحَةٌ إذَا رَنَيَا فَارْجُمُوَهُمَا " مما 
اكْتّفيَ بتقله آحَادَاء وَحْكْمُهُ تَابتَ» وَهَذَا مما لَا جَوَابٍ عَنْهُ. وفي الْمَسْأَلَةَ مَدْهَبَانَ آخَرَان ضَعيقان. 


أَحَدُهُمَا: أنّ التخريم لا يَنَبْتْ بِأقَلَ منْ سَبْع» كما سْئلَ طاؤسن عَنْ قول مَنْ يَقول: لا يُحَرَمُ منَ الرّضَاع 
دُونَ سَبْع رَضَعَاتِء فَقَالَ: قَذ كَانَ ذَّلكَ» ثُمَ حَدَتَ بَعْدَ ذَّلكَ أَمْرٌ جَاءَ بالتّخريمء الْمَرَةُ الْوَاحدَةٌ تُحَرّمُ وَهَذَا 
الْمَدْهَبُ لا دليل عَلَيْه. 


الثاني: النَحْرِيمْ إِنّمَا يَنبْتْ بعشر رَضَعَاتِء وَهَذًا يُرَْى عَنْ حفصة وعائشة رَضي الله عَنْهُمَا. 


وَفيها مَدْهَبٌ آخَرُء وَهُوَ الْقَرقُ بَينَ أزواج النّبِيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَغَيْرهنَ قَالَ طَاوؤسَ: كَانَ 
لأَرْوَاج النّبيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَضَعَاتٌ مُحَرَمَات وَلسَّائر النّاس رَضَعَاتٌ مَغْلُومَات كُمَ ترك ذَُلكَ 
بَعْدُ وَقَذ تَبَيّنَ الصّحيحٌ منْ هذه الْأَقْوَالء وَباللّهِ التُوفيقُ. 

[فصل حَد الرََضْعَة] 

فصل فَإِنْ قيل مَا هيّ الرَضْعَةٌ الّتي َنْقَصل من أَخْتهَاء وَمَا حَدُّهَا؟ قيل: الرَّضْعَةٌ فَعْلَةٌ منَ الرّضَاعء 
غَيْر عَارضٍ كَانَ ذَّلكَ رَضَعَةً؛ لأنّ الشّرْع وَرَدَ بِذَلكَ مُطْلَقَاه فُحُمل عَلَى الْعُرفء وَالْعْرْفُ هَذَاء وَالْقَطْمُ 
العارض لتَنَفْسِ أو استرَاحَة يَسِيرَةِ و لشَيْءٍ يُلهيهء ثُمَ يَعُودْ عَنْ قُرْبٍ لا يُخْرجْهُ عَنْ كؤنه رَضْعَةٌ 
وَاحَدَةً كَمَا أَنّ الآكل إِذَا قَطَعَ أَكْلَتَهُ َلك ثم عاد عَنْ قريب لَْ يَكْنْ ذَلكَ أَكْلَتَيْن بَل وَاحَدَةًَ هَذَا مَذْهَبْ 
الشافعيّ, وَلَهُمْ فيمًا إِذَا قَطَعْت الْمُرْضعَةٌ عَلَيْه ثُمَّ أعادثةُ وَجْهَان. 

أَحَدْهُمَا: أَنهَا رَضْعَةٌ وَاحدةٌ وَلَوْ قَطَعَنْهُ مرَارَا حَتَى يَقَطَعْ باختياره. قَالُوا: لأنَّ الاغتبَار بفغله لَا بفغل 
الْمُرْضْعَة: وَلِهَدَا لو ازْتَضَعَ منْهَا وهيّ نَائمَةٌ حُسبّث رَضَعَةً فَإِذَا قَطَعَتْ عَلَيْه َم يُعْتَدَ به» كَمَا لو 
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شَرَع في أَكُلَةِ وَاحدَةٍ أَمَرَهُ بها الطَّبِيبُ» فَجَاءَ شَخْص فَقَطَعَهَا عَلَيِْه ثُمَ عاد, فَإِنّهَا أَكلَةٌ وَاحدَةٌ. 
وَالْوَجْهُ الثّاني: َنَهَا رَضْعَةٌ أخْرَى لأنَّ الرّضَاع يَصحٌ من الْمُزتضع وَمنَ الْمُرْضعَة وَلِهَدًا لو أَوجَرَنْهُ 
وَهُوَ نَائمٌ اخدُسبٍ رَضْعَةً. 

وَلَهُمْ فيمًا إِذَا انْتَقَلَ من تَذي الْمَرْأَة إلى تذي غَيْرهَا وَجهَان. أَحَدُهْمَا: لا يُعْتَدُ بَوَاحَدٍ منْهُمَا لأَنَهُ الْتَقَلَ 
من إِخدَاهُمَا إِلَى الْأَخْرَى قَبْلَ تَمَامِ الرَضْعة, فَلَمْ تتم الرََضْعَةٌ من إخدَاهُمًا. وَلِهَدًا لو الْتَقََ من تَذي 
الْمَرْأة إلى نَّذِيهَا الآخَر كَانَا رَضْعَةٌ وَاحَدَةٌ. 

وَالثّاني: أَنَهُ يُخْتَسَبْ من كُلَ وَاحدٍ منْهُمَا رَضْعَةٌ لأَنَهُ ارْتَضَعَ, وَقَطَعَهُ بالحتيّاره من شَخْصَيْن. 

وَأَمّا مَذْهَبُ الْإِمَام أَحْمَدَ رَحمَةُ اللَّدْ فَقَالَ صَاحَبُ " الْمُعْني ": إِذَا قَطعَ قَطعَا بَيَنَا بالحتّاره» كَانَ ذَّلكَ 
رَضْعَةَ فَإِنْ عاد كَانَ رَضْعَةًَ أخرَىء فَأَمّا إن قَطَعَ لضيق نَفَسء أو للانتقال من تذي إِلَى تذيء آو 
لشَيْءٍ يُلهيه أو فَطَعَتْ عَلَيْه الْمْرْضْعَة نَظَرْئاء فإِنْ لَمْ يَعْذ قَرِيبَاه فَهيَ رَضْعَةُ وَإِنْ عَادَ في الْحَال 
ففيه وَجِهَانُء أَحَدْهْمَا: أَنَّ الأولى رَضْعَة فإِذَا عاد فهيَ رَضَعَةٌ أخرَىء قَالَ: وَهَذَا اخْتيَارُ أبي بكر. 
وَظَاهِرٌ كَلَام أحمد في روَايّة حنبلء فَإِنّهُ قَالَ: أَمَا تَرَى الصّبىّ يَرْتَضْعُ من النّذيء فَإذَا أَدْرَكَهُ النَّمَس 
أَمْسَكَ عن النَّذي ليَتَنَفَسَء أو ليتستريعء فَإِدَا فَعلَ ذَّلكَ فَهِيَ رَضَعَةٌ قَالَ الشَّيْخ: وَدَلكَ أَنّ الأولى 
رَضْعَةٌ لو لَمْ يَعْذ فَكَانَثْ رَضْعَةً» وَإِنْ عادَء كَمَا لَو قَطَعَ باحتيّاره. 

وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّ جَميع ذَلكَ رَضعَةٌ وَهُوَ مَذْهَبُ الشّافعيّ إِلّا فيمًا إِذَا قَطَعْتْ عَلَيْه الْمُرْصْعَةٌ فُفيه 
وَجْهَان؛ لأَنَهُ لو حَلَف: لَا أَكَلْتُ الْيَومَ إِلّا أَكْلَةَ وَاحَدَةً فَاسْتَدَامَ الكل رَمَنَاء أو انْقَطعَ لشُرزْب مَاءِء أو 
التقَالِ من لَوْنِ إِلَى لؤنء أو انْتظارٍ لما يُحْمَل إِلَيْهِ من الطّعام لَمْ يُعَدَ إلّا أَكلَةَ وَاحدَةً فَكَدَا هَاهُنَاه وَالْأَوَلَ 
أَصّحٌ؛ لأَنَّ اليتِسِيرَ منَ السّغوط وَالْوَجُور رَضْعَةٌ فَكَدَا هَذًا. 

ُلْت: وَكَلَامْ أحمد يَحْتَملُ أَمْرَيْنء أَحَدْهْمَا: مَا ذَكَرَهُ الشّيْخ» وَيَكُونْ قَوْلهُ: " فَهيَ رَضَعَة ". غائدًا إِلَى 
الرَضْعَة الثّانيّة. الثّاني: أَنْ يَكُونَ الْمَخْمُوعْ رَضَعَةً فَيَكُونُ قَوْلُهُ: " فَهيَ رَضَعَةٌ " عاندًا إِلَى الأول 
وَالثَّانيء وَهَذَا أَظْهَرُ مُحْتَمَلَيِه؛ لأَنَهُ اسْتَدَلَ بقطعه للنَّنَفْسء أو الاسترَاحة عَلَى كَوْنِهَا رَضْعَة وَاحدَةً. 
وَمَعْلُومَ أنّ هَذَا الاستذلال أَلْيِقُ بكؤن الثّانية مَعَ الأولى وَاحدَةً من كَؤن الثَّانية رَضَعَةً مُسْتَقلّة فَتأَمَلَه. 
وَأَمّا قياس الشّيْخ لَهُ عَلَى يسير السّغوط وَالْوَجُورء فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ ذَلكَ مُسْتَقلٌ لَيِسَ تابعَا لرَضعة 
َبْلَهُ وَلَا هُوَ من تَمَامهَاء فَبْقَالَ رَضَعَةٌ بخلاف مَسْأَلَتنَاء فَِنَّ الثَانيَةَ تَابعَةٌ للأولّى؛ وَهيّ من تَمَامهًا 
فَافترَقا, 


[فصل زَمَنْ الرّضَاع الْمُحَرَّم] 

فَصْل وَالْحُكُمْ الرَابِعُ: أَنّ الرَضَاعِ الذي يَتَعَلّقْ به النَحْرِيمُ مَا كَانَ قَبْلَ الفطّام في رَمَن الازتضّاع 
الْمُعْتَاد وَقَد اخْتَلَفَ الْفْقَهَاءْ في ذَلكَء فَقَالَ الشافعيُ» وأحمد. وأبو يوسفء ومحمد: هُوَ مَا كَانَ في 
الْحَوْلَيْنء وَلَا يُحَرَمُ مَا كَانَ بَعْدَهُمَاه وَصّعٌ ذَّلكَ عَنْ عمرء وَابْن مَسْعُودِء وَأبِي هُرَيْرَةَ وَائْن عباس 
وَابْن غُمَرَء وَرُويَ عَنْ سَعيد بْن الْمُسَيّبء وَالشَغبِيّ وَابْن شَبْرْمَة وَهُوَ قَولُ سفيان» وإسحاقء وأبي 
عبيد, وَابْن حَزْمِ, وابن المنذرء وداود, وَجُمْهُور أَصّحَابه. 

ََالَتْ طَائقَة: الرَّضَاعْ الْمُحَرّمْ مَا كَانَ قَبْلَ الفطام, وَلَمْ يَحْدُوهُ بِرَمَنِه صَّحَ ذُلكَ عَنْ أم سلمة؛ وَابْن 
عَبَّاسِء وَرُويَ عَنْ علي. وَلَمْ يَصحٌ عَنْهُ وَهْوَ قَوْلُ الزّهْريَّء والحسنء وقتادة» وعكرمة: وَالْأَورَاعيَ. 
قَالَ الأورَاعىٌ: إِنْ فَطم وَلَهُ عَامَّ وَاحدٌ وَاسْتَمَنَ فطَامُة؛ ثُمَ رَضَعَ في الْحَوْلَيْنء لَه يُحَرَمْ هَذّا الرَّضَاعْ 
شَيْنَاء فَإنْ تَمَادَى رَضَاعْهُ وَلَمْ يُفَطَمْء فُمَا كَانَ في الْحَوْلَيْن فَإِنَهُ يُحَرّمُ. وَمَا كَانَ بَعْدَهْمَاء فَإِنَهُ لا يُحَرَمُ 
وَإِنْ تَمَادَى الرّضَاع. 

وَقَالَتْ طَائقَةٌ: الرَّضَاعٌ الْمُحَرَمُ مَا كَانَ في الصَّغْرء وَلَمْ يُوَقَنهُ هَوُلَاء بوفت, وَرُويَ هَذَا عن ابن عْمَنَ 
وَابْن الْمُسَيّبء وَأَرْوَاجِ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ خَلَا عائشة رَضي الله عَنْهَا. وَقَالَ أبو حنيفة 
وزفر: تَلاثُون شَهِرَاء وَعَنْ أبي حنيفة روَايَةٌ أخْرّىء كَقَول أبي يوسف ومحمد. 

وَقَالَ مالك في الْمَشْهُور من مَدهَبه: يُحَرّمْ في الْحَوْلَيْنء وَمَا قَارَبَهُمَاه وَلَا حُرْمَةً لَهُ بَعَْدَ ذّلكَ. ثم رُويَ 
عَنْهُ اغتباز نُ أَيَام يَسِيرَةٍء وَرُويَ عَنَهُ شَهِرَان. وَرُويَ شَهْرٌء وَنَحْوه. وَرَوَى عَنْهُ الوليدُ : بْنْ مُسْلم 
وَغَيْرُهُ: أَنَّ مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْن منْ رَضَاع بشهر أو شهِرَيْن أو ثلاثة أَشْهْرِء فَإِنَهُ عندي من الْحَوْلَيْن 
وَهَذًا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْدَ كير من أَصحَابه. 

وَالّذي رَوَاهُ عَنْهُ أَصحَابُ الْمُوَطَأْ وَكَانَ يُقْرَأْ عَلَيْه إلى أَنْ مَاتَ قَوْلُهُ فيه: وَمَا كَانَ منَ الرّضَاع بَعْدَ 
الْحَوْلَيْن كَانَ قَليلُهُ وَكَثِيرُهُ لا يُحَرَمُ شَيْنَاء إنّمَا هُوَ بِمَنْزلَة الطّعامء هَذَا لَفْظَه. 

وَقَالَ: إذَا فُصل الصّبِيُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنَء وَاسْتَغْنَى بالطَّام عن الرَّضَاعء فَمَا ازتَضَعْ بَعْدَ ذَلكَ لَمْ يَكُنْ 
للرّضَاع خُرْمَة. 

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صّالح وَابْنُ أبي ذنبء وَجَمَاعَةٌ من أهل الكُوفّة: مُدّةُ الرّضَاع الْمُحَرّمِ تَلَاثُ سنين» 
فَمَا زَادَ عَلَيْهَا لَمْ يُحَرْم وَقَالَ عْمَرُ بْنُ عَبْد العزيز: مَدَنهُ إلى سَبْع سنينء وَكَانَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ يَخكيه 
عَنْهُ كَالْمْتَعَجّب من قَؤله. وَرُويَ عَنْهُ خلاف هَذَاء وَحَكَى عَنْهُ ربيعة؛ أنَّ مُدَنَهُ حَؤْلَان وَائْنَا عشَرَ 


يَوْمًا. 

[َمَنْ قَالَ بتخريم رَضَاع الْكَبير] 

وَقَالَتْ طَائقَةٌ منَ السّلف وَالْخَلّف: يُحَرَمْ رَضَاعْ الكبير وَلَوْ أَنَهُ شَيْخٌ» قَرَوَى مالك عن ابْن شهَاب. 
أَنْهُ سُئلَ عَنْ رَضَاع الكبيرء فَقَال: أَخْبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الرْبيْ بحديث أَمْر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ علَيْه 
وَسَلَمَ سهلة بنت سهيل برَضَاع سالم. فَفَعَلَتْء وَكَانَتْ نَرَاهُ ابْنَا لَهَا. قَالَ عروة: فَأَخَدتْ بدَّلكَ عائشة أم 
المؤمنين رَضيّ اله عَنْهَا فيمَن كانت تُحبُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا من الرّجَالء فَكَانَتْ تَأَمُرُ أَخْتَهَا أم كلثوم: 
وَبَنَاتَ أخيهَا يُرْضْعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخْلَ عَلَيْهَا منَ الرّجَال. 

وَقَالَ عبد الرزاق: حَدَّتَنَا ابْنُ جُرَيْج» قَالَ: سمت عَطَاءً بْنَ أبي رَبَاحَ وَسَأَلَهُ رَجْلَ فَقَالَ: سَقَثْني امْرَأةٌ 
من لَبَنِهَا بَعْدَ مَا كُنْتُ رَجُلَا كبيرَاء أَفَأَنْححُهَا؟ قَالَ عطاء: لا تنكخهاء فَقَلْتْ لَهُ:ٍ وَذّلكَ رَأَيْكَ؟ قَالَ: نَعَم 
كَانَثْ عائشة رَضي الَّهُ عَنْهَا تَأَمْرُ بّلكَ بَنَاتَ أخيها. وَهَذًَا قَوْلَ تَابتَ عن عائشة رَضي اللَّهُ عَنْهَا. 
وَيُرْوَى عَنْ عليء وَعُرْوَةٌ ْن الزْبَيِْ وَعَطَاء بْن أبي رَبَاح» وَهْوَ قَوْلَ اللَثْ بْن سَعْدِء وأبي محمد بن 
حزم, قَال: وَرَضَاعْ الكبير وَلَوْ أَنَهُ شَيْخْ يُحَرَمْ كَمَا يُحَرَمْ رَضَاعْ الصّغير. وَلَا فَرْقَ فَهَذه مَدَاهبُ النّاس 
في هَذه الْمَسألَة, 

وَلْنَدْكُرْ مُنَاظَرَة أَصْحَاب الْحَوْلَيْنء وَالْقَائلِينَ برَضَاع الكبيرء فَإِنْهُمَا طَرَفَانَء وَسَائرُ الْأْوَال مُتَقَاربَة. 
[حُجَةُ مَنْ قال عدم التُخريم برَضَاع الْكبير] 

قَالَ أَصْحَابُ الْحَؤْلَيْن: قال الل تَعَالَى: (وَالْوَالدَاتُ يُرْصعْنَ أَوْلَادَهُنّ حَوْلَيْن كَاملَيْن لمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتمَ 
الرّضَاعَةٌ) [البقرة: *"1] [الْبَقَرَة: ]١"*‏ » قَالُوا: فْجَعَلَ تَمَامَ الرّضَاعَة حَوْلَيْن فَدَلَ عَلَى أنَهُ ا حُكُم 
لما بَعْدَهْمَاء فَلَا يَتَعَلَّقْ به النَّحْرِيم. قَالُوا: وَهَذْه الْمُدَّهُ هي مُدَهُ الْمَجَاعَة التي ذَكَرَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَصَرَ الرَضَاعَةً الْمُحَرَّمَةَ عَلَيْهَا. قَالُوا: وَهَذه مُدَةُ الذي الذي قَالَ فيهًا: «لا رَضَاعَ إلا مَا 
كَانَ في التّذي» , أَيْ في زَمَن التّذيء وَهَذه لُعَةَ مَعْرُوفَةٌ عنْدَ الْعربء فَإِنّ الْعَرَبَ يَقُولُونَ: قُلَانْ مَاتَ 
في التّذيء أَيْ في رَمَن الرّضاء قَبْلَ الفطّام, وَمِنْهُ الْحَديثُ الْمَشْهُورٌ: «إنَّ إبراهيم مَاتَ في التَّذي وَإِنَّ 
لَهُ مُرْضعًا في الْجَنّة تُتمُ رَضَاعَهُ» . يَغْني إبراهيم انْنَهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْه. قَالُوا: وَأَكّدَ دّلكَ 
بقؤله: «لا رَضَاع إِلّا مَا قَتَقَ الْأَمْعَاءَ» وَكَانَ في التَّذي قَبْلَ الفطام, فَهَذه ثَلَاثَةٌ أوصّافٍ للرّضَاع 
الْمُحَرّم وَمَعْلُومَ أنّ رَضَاعَ الشّيْخ الكبير عار من التَلَاثّة. 


قَانُوا: وَأصْرَحْ من هَذَا حَديتُ ابْن عَبَّاسٍِ: «لَا رَضَاع إِلّا مَاكَانَ في الْحَوْلَين» . 

قَالُوا: وَأَكَّدَهُ أَيِضًا حَديتُ ابن مَسْعُودٍ: «لا يُحَرَمْ من الرّضَاعة إلا مَا أَنْبَتَ اللّخْمَ وَأَنْشَرَ الْعَظم» . 
وَرَضَاعْ الكبير لا يُنْبتْ لَخْمّاء وَلَا يُنْشْرُ عظمًا. 

قَالُوا: وَلَو كَانَ رَضَاعْ الكبير مُحَرَمًا َمَا قَالَ اللي صَلَى اله عليه وَسَلّمَ لعادشة - وَقَد تغَيّرَ وَجْهَهُ 
وكرة دُخُولَ أخيهًا من الرَّضَاعَة عَلَيْهَا لَمَارَآهْ كَبيرَا: - " انْظَرْنَ مَنْ إِخْوَائُكُنُ " فَلَوْ حَرَّمَ رَضَاعْ 
الْكبير لَمْ يَكْنْ فَرْقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصّغيرء وَلَمَا كرة ذَلكَ وَقَالَ: «انْظَرْنَ مَنْ إِخْوَائكُنَ» ثُمَ قَالَ: «فَإنمَا 
الرَضَاعَةٌ من الْمَجَاعَة» وَتَحْتَ هَذَا من الْمَعْنَى حَشْيَةَ أن يَكُونَ قد ارْتَضَعَ في غَيْر زَمَن الرّضَاع وَهُو 
زَمَنُ الْمَجَاعَة» فَلَا يَنْشْرُ الْحُرْمَةٌ فلا يَكُونُ أَخَا. 

قَانُوا: وَأَمَا حَديثْ سهلة في رَضَاع سالم, فَهَدَا كَانَ في أَوَّل الّْهجْرَة؛ لأنَّ قصَّتَهُ كَانَثْ عقيب تُرُول 
قله تَعَالَى: (َاذْعْوهُمْ لآبَائهخ) [الأحزاب: 5] [الْأَخْرَاب: 5] » وَهيّ نَزَلَنْ في أَوَل الهخِرّة. 

وَأَمّا أَحَادِيثُ اثنترّاط الصّعْرء وَأَنْ يَكُونَ في النّذي قَبْلَ الفطام, فَهِيَ من روايّة ابْن عَبَّاسِء وَأَبِي 
هُرَيْرَة وَابْنُ عَبَّاسٍ إِنْمَا قَدمَ المَديئةَ قَبْلَ الفتْح, وَأَبُو هْرَيْرَةَ إنْمَا أَسْلَمَ عام فتح خَيْبَرَ با شك كلَاهُمَا 
قَدمَ الْمَدِيئَةَ بَعَْدَ قصّة سالم في رَضاعه منَّ امْرَأَة أبي حذيفة. 

حْجَةُ مَنْ حَرَّمَ برَضَاع الْكبير] 

قَالَ المتْبنُونَ للتّخريم برَضاع الشيُوخ: قَذ صّحّ عن النَّبِيّ صَلّى اله عَلَيِهِ وَسَلمَ صحَّةً لَا يَمتَري فيها 
َحَدَ أَنَهُ أَمَرَ سهلة بنت سهيل أنْ تُرْضع سّالمًا مَوْلَى أبي حَذَيْفَة وَكَانَ كَبيرَا ذا لخيّة وَقَالَ: 
«أزضعيه تَخْرُمي عَلَيْهِ» ثْمَ سَاقُوا الحَديتَ, وَطَرْقَهُ وَأَلْقَاظَهُ وَهيّ صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ بلا شَّكَ. 

ُمَ قَالُوا: فَهَذه الْأَخْبَارُ تَرْقَعْ الإثلكالء وَتُبَيِنُ مْرَادَ الله عر وَجَلَ في الآيات الْمَدْكُورَات أَنَّ الرَضَاعَةٌ 
التي تتم بتَمَام الْحَوْلَيْنء أو بتَرَاضي الْأَبَوَيْن قَبْلَ الْحَوْلَيْن إِذَا رَأَيَا في ذَّلكَ صَلَاحًا للرّضيع. إِنَّمَا هي 
الْمُوجِبَةٌ للنّقَقَة عَلَى الْمَرْأَة الْمُْضعة, وَالَّتي يُجْبَرُ عَلَيْهَا الْأَبوَان أَحَبّا أخ كَرهَا. 


أرَادَ أنْ يُتمّ الرّضَاعَه وَعَلَّى الْمَؤلود لَهُ رزْقَهْنَ وَكَسْوَتهنَ بالمَغزُوف] [البقرة: "؟] [الْبَقَرَة: 5 ؟] 
فَأَمَرَ اللّهُ تَعَالَى الْوَالدَات بإزْضاع الْمَوْلُود عَامَيْنَء وَلَيِسَ في هَذَا تَخْريمٌ للرّضَاعَة بَعْدَ ذلك وَلَا أَنَّ 
النَحْرِيمَ يَنْقَطعٌ بتَمَام الْحَوْلَيْنء وَكَانَ قَوْلْهُ تَعالَى: (ِوَأمَهَائْكُمْ اللاتي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَانُكُمْ منَ الرّضَاعَة) 


[النساء: *5] [النْسَاء: "؟] » وَلَّمْ يَقْلْ في حَوْلَيْنء وَلَا في وَفْتِ دُونَ وَفْتٍ رَائدًا عَلَى الآيات الْأخَ 


وَعْمُومُهَا لا يَجُورْ تخصيصة إلا بص يُبَيْنْ أَنَهُ تخصيص لَه لا بِظَنْ وَلَا مُحتَمَلٍِ لَا بَيَانَ فيه» وَكَانَتْ 
هذه الآثارُ يَغني الّتي فيها النّخْرِيمُْ برَضَاع الْكَبير قَدْ جَاءَتْ مَجِيء التَوَائْره رَوَاهَا نِسَاءُ النّبيَ صَلَّى 
اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّمَم وسهلة بنت سهيلء وهيّ من الْمْهَاجِرَاتء وزينب بنت أم سلمة هي رَبِيبَةُ الي 
صَلَّى الله عليْهِ وَسَلّمَ وَرَوَاهَا من التَابِعِينَ: الْقَاسمُ ْنْ مُحَمَدِ وَعْرْوَةٌ بْنُ الزَيِِ وحميد بن نافع؛ 
وَرَوَاهَا عَنْ هَؤلَاء: الزّهْريُ» وَابْنُ أبي مُلَيْكَةَ وعبد الرحمن بن القاسم, وَيَحْيَى بْنُ سَعيدٍ الْأنصَاريٌ 
وربيعة ثُمّ رَوَاهَا عَنْ هَؤلاء: أَيُوبُ السّخْتيَانيُ» وَسْفْيَانُ النُوريٌُ» وَسُفْيَانُ بْنْ غيَيْنَهَ وشعبة, ومالك 
وَابْنُ جُرَيْج» وشعيب» ويونسء وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَة ومعمرء وَسُلَيِمَانُ بْنُ بلالِء وَغَْرُهُمْ ثم رَوَاهَا عَنْ 
هَوُلَاء الْجَمُ الْعَفيُ وَالْعَدَدُ الْكثينُ فَهيَ تَقْلْ كَافَْة لا يَخْتَلفُ مُوَالفَ وَلَا مُخَالفَ في صحَّتهَاء فَلَمْ يَنْقَ 
من الاغترّاض إلا قَوْلُ القَائل: كَانَ ذَلكَ خَاصًا بسالم, كَمَا قَالَ بَعْضْ أَزوَاج رَسُول الل صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ وَمَنْ تَبِعَهنَّ في ذَلكَه فَْيَعلَمْ مَنْ تَعَلّقَ بِهَذَا أنَهُ ظَن ممّنْ ظَنَّ ذَلكَ منْهنَ رَضيّ الله عَنْهِنَ. 

هَكَذَا في الْحَديث أَنْهْنُ قُْنَ: مَا نَرَى هَذَا إلا خَاصَّا بسالمء وَمَا تَذْري لَعَلَّهَا كَانَتْ رّخْصَّةً لسالم. فَإِذَا هو 
ظَنٌّ بلا شك فَإنّ الظّنَّ لَا يَُارَضُ به السُّئَنُ النَابتَةُ قَالَ الله تَعَالَى: (إنَّ الظَّنَّ لَا يُغني من الْحَقَ شَيْنَا 
[يونس: ""] [ِيُونُسَ: 5"] وَشْنَّانَ بَيْنَ اختجَاج أم سلمة رَضي الله عَنْهَا بِظَنّهَاء وَبَيْنَ اختجَّاج 
عائشة رَضيّ اللَّهُ عَنْهَا بالسّنّة التَابتَة: وَلهذًا لَمّا قَالَتْ لَهَا عائشة: أَمَا لَك في رَسُول الَّهِ صَلّى اله 
عليه وَسَلّمَ أسْوَةٌ حَسَنَة سَكَتَتْ أم سلمة» وَلَمْ تَنْطقْ بِحَرْفء وَهَذَا إمّا رُجُوعٌ إِلَى مَذْهَب عائشة: وَإِما 
اتنقطاغ في يَدهَا. 

قَانُوا: وَقَوْلُ سهلة لرَسُول اله صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَّمَ: كَنِفَ أَرْضعُة وَهُوَ رَجُلّ كَبيرٌ؟ بَيَانُ جَليّ أَنّهُ بَعْد 
نزول الآيات الْمَدْكُورَات. 

قَالُوا: وَتَعْلَمُ يَقِينا أَنَهُ لَو كَانَ ذَّلكَ خَاصًا بسالمء لَقَطَعَ النَِّىُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ الإلكاق» وَنَصّ علَى 
وَأَيْنَ يَقَعُ دَْحُ جَدّعَة أَضّحيّةَ من هَذَا الُفم العظيم الْمُتَعَلّق به حل الْفَزْج وتخريمُة؛ وَتُبُوتُ الْمَخْرَّميّة 
وَالْخَلْوَةَ بالْمَرْآَة وَالسَّفْر بها؟ فَمَعْلُومْ قَطعَاء أنَّ هذا أؤلى ببَيَان التنخصيص لَوْ كَانَ خَاصًا. 

قَانُوا: وَقَوْلُ النّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «إنّمَا الرَضَاعَةٌ من الْمَجَاعة» حُجَّةٌ لَنَاِ لنّ شُرْبَ الكبير 
لبن يُوَتْرُ في دَفْع مَجَاعته قَطعَاء كَمَا يُوَثْرُ في الصّغير أو قَرِيبًا منة. 

فَإِنْ قُلْتُم: هَمَا فَائدَةُ ذكره إِذَا كَانَ الْكَبيرُ وَالصَّغيرُ فيه سَوَاءًَ؟ قُلَنَا: فَائِدَنُهُ إبَطَالَ تَعلّق التّخريم بِالْقَطْرَة 


من اللّبَنء أو الْمَصّة الْواحدّة الّتي لا تُغني من جُوع, وَلَا تنبت لَخماء وَلَا تنشزُ عَظما. 

قانُوا: وَقَوْنُهُ صَلَّى الَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّم: «لا رَضَاع إِلّا مَاكَانَ في الْحَوْلَيْنء وَكَانَ في التَّذي قَبْلَ الفطام» 
َيِس بِأَبْلَعٌ من قله صَلَّى اللَّهُ عَلَيِه وَسَلَّم: «لَا ربا إلا في النّسيئَة» . «وَإنَّمَا الرّبَا في النُّسيئّة» . وَلَمْ 
يَمْنَعْ ذَّلكَ تُبُوتُ ربا القضل بالأَدنّة الدَانّة عَلَيْه فَكَدَا هَذَا. 

فَأَحَادِيتُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّم وَسُئَّهُ النَابِتَهُ كُلْهَا حَقّ يَجِبْ اتَبَاعْهاء وَلَا يُضْرَبْ بَعْضّهَا 
ببَغضء بَل تُسْتَعْمُلْ كل منْهَا على وَجهه. قَالُوا: مما يَدْلُ عَلَى ذَلكَ أَنَّ عائشة أَمّ الْمُوّمنينَ رضي الله 
عَنْهَاء وَأَفْقَهَ نسّاء الْأمّة هي التي رَوَتْ هَذَا وَهَذَاء فَهِيَ الّتي رَوَتْ: «إِنَّمَا الرَضَاعَةٌ من الْمَجَاعَة» 
وَرَوَتْ حَدِيثَ سهلة: وَأَخَدتْ به فَلَوْ كَانَ عنْدَهَا حَديثُ «ِإِنَّمَا الرَضَاعَةٌ من الْمَجَاعَة» مُخَالفًا لكديث 
سهلة. لَمَا ذَهَبَتْ إِلَيْه وَتَرَكَتْ حَدينًَا وَاجَهَهَا به رَسُولْ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم وَتَغَيّرَ وَجِهَهُ وكَرة 
الرَّجُلَ الذي رَآهُ عنْدَهَاء وَفَالَتْ: هُوَ أخي. 

قَانُوا: وَكَدْ صَّحّ عَنْهَا أَنّهَا كَانَتْ تُذخل عَلَيْهَا الْكَبِيرَ إِذَا أَرْضَعَنْهُ - في حَال كبّره أَخْتٌ من أَخَوَاتهَا 
الرّضَاع الْمُحَرّمَ وَنَحْنُ نَشْهَدُ بِشَهَادَة الله وَتَقْطَعْ قَطَعَا تَلْقَاهُ به يَوْمَ الْقيَامَة: أَنّ أمَّ الْمُوَمنِينَ لَمْ تَكُنْ 
ليُبيح ذُلكَ عَلَى يَد الصّديقّة بنْت الصّذيق الْمُبَرََة م فؤق سَبْع سَمَاوَاتء وَقَذ عَصّه اللَّهُ سُبْحَائَهُ ذُلكَ 
الْجَنَابَ الكَريم» وَالْحمّى الْمَنيغ, وَالشرَف الرّفيغ َم عصْمَةِء وصَائةُ أغظم صيّانةء وَتَولَى صيّانته 
وَحمَاتِتَهُ وَالذّبّ عَنْهُ بنفسه وَوَخيه وَكَلامهء قَالُوا: فَنَحْنْ نُوقَنُ وَتَقْطَعُء وَنَبْتُ الشّهَادةٌ لله بأنّ فغل 
عَانشّةً رَضيّ اللَُّ عَنْهَا هُوَ الْحَقُء وَأَنَّ رَضَاعَ الكبير يَقَعْ به من التُخريم وَالْمَخْرَمِيّة مَا يَقَعْ برَضَاع 
الصّغيرء وَيَكْفيئًا أمّنا أَفقَهُ نسَاء الْأَمّة عَلَى الإطلاق؛ وَقَدْ كَانَثْ تُنَاظرُ في ذَلكَ نسَاءَهُ صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلّمَ وَلَا يُجِبْنَهَا بعَيْر قَوْلهِنَ: ما أَحَدَ داخل عَلَيْنَا بتلكَ الرّضّاعَةء وَيَكْفِينَا في ذَلكَ أَنَّهُ مَدْهَبُ ابْن عَمَ 
يناه وَأَعْلّم أل الْأَرْض على الإطلاق حين كَانَ خَليقَة وَمَذْهَبْ الل بْن سَعدٍ الذي شه لَهُ الشافعيُ 
بأَنَهُ كَانَ أَفْقَهَ م مالكء إِلّا أَنْهُ ضَيّعَهُ أَصْحَابهُ؛ وَمَدْهَبْ عطاء بن أبي رَبَاح ذَكَرَهْ عبد الرزاق عن ابن 
وَذَكَرَ مالك عن الزَّهْريّء أَنَهُ سُئلَ عن رَضَاع الْكبير» فَاحْتَحٌ بكديث سهلة بنت سهيل في قصّة سَّالم 


1 
هعد ده 


جعد الْمَوْلَى الْأَشْجَعيّ أَخْبَرَهُ أن أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَهُ سَأَلَ علىّ بْنَ أبي طالب رَضي الله عَنْهُ فَقَالَ: أَرَذْتُ أنْ 
أَتَرَوَحَ امْرَأَةَ قَذْ سَقتني من لَبَنِهَا وَأَنَا كبيرٌ تَدَاوَيْتُ به. فَقَالَ لَهُ علي: لا تنكخهاء وَنَّهَاهُ عَنْهَا. 


فَهَوُلَاء سَلَفْنَا في هذه الْمَسْأَلَةَ وَتلكَ نُصُوضُنًا كَالشّمْس صَحَة وَصَرَاحَةًَ. قَالُوا: وَأَصرَحٌ أَحَادِيئكُمْ 
حَديثُ أم سلمة تَرْفْعَُهُ: «لا يُحَرّمْ منَ الرَّضَاع إل مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ في التذي وَكَانَ قَبْلَ الفطام» فَمَا 
أَصْرَحَهُ لَو كَانَ سَليمًا منَ العلّة آكن هَذًا حَديثٌ مُنْقَطعْ؛ لأَنْهُ من روايّة فاطمة بنت المنذر عَنْ أم 
سلمة. وَلَمْ تَسْمَعْ منْهَا شَيْنَا؛ لأَنَهَا كَانَتْ أَسَنّ من رَوْجِهَا هشام بِانْنَيْ عشَرَ عامّاء فَكَانَ مَوْلدُهُ في 
سَنّة سنّينَ» وَمَوْلكُ فاطمة في سّئَة ثُمَانِ وَأَرْبَعِينَ وَمَانَثْ أم سلمة سَنَةٌ تسْع وَخَمْسِينَ» وفاطمة 
صَغيرَةٌ لَم تَبْلْغْهَا فَكَيْفَ تَحْفَظ عَنْهَاء وَلَمْ تَسْمَعْ من خَالَة أبيهَا شَيْنَا وهيّ في حجْرهاء كَمَا حَصَّل 
سَمَاعْهَا من جَدَّتهًا أسماء بنت أبي بكر؟ 

قَالُوا: وَإِذَا نَظَرَ الْعَالمُ المُنْنصف في هَذَا القؤلء وَوَارَنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَول مَنْ يَحُدُ مُدَّةَ الرضاع الْمُحَرّم 
بخَمْسَةَ وعشرين شَهرَاء أو سنّة وَعشرينَ شَهرًا أو سَبْعة وَعشرين شَهرَاء أو ثلاثينَ شَهْرًا من تلك 
الأَفََال الّتي لا ليل عَلَيْهَا من كتّاب الله أو سْنَّة رَسُولهء وَلَا قَوْل أَحَدٍ من الصَّحَابَّة» تَبَيّنَ لَهُ فَضْل ما 
بَيْنَ الْقَولَيْن فَهَدًا مُنْتَهَى أَقْدَام الطَّائقَتَيْن في هذه الْمَسْأَلَة وَلَعَلَ الاقف عَلَيْهَا لَمْ يَكْنْ يَخْطْرُ لَهُ أن 
هَذَا القؤل تَنتَهِي فُوَنُهُ إلى هَذَا الْحَدَء وَأَنَهُ لَنِسَ بِأَنْدي أَصحابه قُدْرَةٌ علَى تقديره وتصحيحه. فَاجْلن 
أيُهَا العَالمُ الْمنْصف مَجْلس الْحَكَم بَيْنَ هدَيْن الْمتَناعَيْنء وافصل بَيْنَهُمَا بالُجّة وَالْبيَان لا بالتُقليد 
وَقَالَ فُلانٌ. 

[رَدُ الْقَائلينَ بِالْحَوْلَيْن عَلَى حَديث سَهْلَةَ وَأَوَلْهَا رَدُهُ بالنسْخ] 

وَاخْتَلَفَ الْقَائلُونَ بِالْحَوْلَيْن في حَديث سهلة هَذَا عَلَى ثَلَانّة مَسَالِكَء أَحَدْهَا: أَنَهُ مَنْسُوحٌ وَهَذَا مَسْلَكُ 
كثيرٍ منْهُ وَلَمْ يَأنُوا على النّسْخ بحْجّةٍ سوى الدّغّْىء فإنْهُمْ ا يُمْكنْهُمْ إِثبَاتْ التّاريخ الْمَعلُوم التّأخْر 
بَيْئَهُ وَبَيْنَ تلْكَ الْأَحَادِيث. وَلَوْ قَلَب أَصْحَابُ هَذَا القَول عَلَيْهِمْ الدَغَْىء وَاذَّعَوْا نَسْحَ تلك الْأَحَادِيت 
بحديث سهلة:. لَكَانَتْ نَظيرَ دَعْوَاهُم. 

وَأما قَوْلَهُ: إِنْهَا كانت في أوّل الْهجْرّة وَحينَ نزول قله تَعَالَى: (اذْعُوهُم لآبَائهخ) [الأحزاب: 0] 
[الَخرَاب: 5] وَروَايَةُ انْن عبَّاسِ رَضي الله عَنْهُ وَأبي هَرَئْرَة بَعْدَ ذلك فَجَوَابُةُ من وَجُوهٍ. 

أَحَدْهَا: أَنَهُمَا لَمْ يُصَرَحَا بِسَمَاعه من النَّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيِهِ وَسَلّم بل لَمْ يَسْمَعْ من ابْنُ عَبَّاسِ إِلَّا ذون 
الْعشرِينَ حَديثًا وَسَائرُهَا عن الصَّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ. 


الثّاني: أَنّْ نسَاءَ الذّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لم تَحْتّجٌ وَاحدَةٌ منْهُنُ» بَلْ وَلَا غَيْرُهُنّ عَلَى عائشة رَضيَ 
الَّهُ عَنْهَا بدّلكَ بَلْ سَلَكْنَ في الحديث بتخصيصه بسالم, وَعَدَم إِلْحَاق غَيْره به. 

الثَّالتُ: أَنّ عائشة رَضي اللَّهْ عَنْهَا نَفْسَهَا رَوَتْ هذا وَهَذَاء فلو كَانَ حَديثُ سهلة مَنْسُوخَاء لَكَانَتْ 
عائشة رَضيّ اللَُ عَنْهَا قَذ أَخَدَتْ به, وَتَرَكَت النّاسِحَء أو خَفيَ عَلَيْهَا تَقَدّمُهُ مَعَ كَؤنهًا هي الرَّاويَةً لَه 
وَكلّاهُمَا مُمْتَنِعُ في غليّة الْبْغْدد. 

الرَابُِ: أنَّ عائشة رَضي الَّهُ عَنْهَا ابتُليِتْ بِالْمَسْأَلَة وَكَانَتْ تَعْمَلُ بِهَاء وَتُنَاظرٌ عَلَيْهَاء وَتَذْعُو إِلَيْهَا 
صَوَاحبَاتهَا فَلَهَا بها مَزِيدُ اغتنّاءِء فََيْفَ يَكُونُ هَدَا حُهُمَا مَنْسُوخًا قَد بَطَلَ كَوْنُهُ من الدين جُمْلَةُ 
وَيَخْقَى عَلَيِهَا ذلك وَيَخْقَى علَى نسّاء النَّبِىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ فلا تَدْكُرْهُ لَهَا وَاحَدَةٌ منْهُنٌ. 

[رَدُ حديث سَهِلَةَ بالخُصُوصيّة بسَالم] 

الْمَسْلَكُ الدَّاني: أنَهُ مَخْصُوصٌ بسالم دُونَ مَنْ عَدَاهُ وَهَدَا مَسْلَكُ أم سلمة وَمَنْ مَعَهَا من نسّاء النَّبِيَ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ تَبِعَهُنَّ وَهَدَّا الْمَسْلَكُ أَقُوَى مما قَبَْهُ فَإِنَّ أَصْحَابَهُ قَالُوا مما يُبيِنُ 
اختصَاصَّهُ بسالم أَنَّ فيه: أنَّ سهلة سَأَلَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْد نُزُول آيّة الْحجّابء هي 
تقتتضي أَنَّهُ لا يَحلُ للْمَرْأَة أَنْ تُبْديَ زيئَتَهَا إِلّا لمَنْ ذُكرَ في الآية وَسْمَيَ فيهاء وَلَّا يْخَصُ من غُمُوم مَنْ 
عَدَاهُمْ أَحَدٌ إلا بليل. 

قَالُوا: وَالْمَرْآَةُ إِذَا أَرْضَّعَت أَجْنَبِيَا فَقَذْ أَندث زينَتَهَا له فلا يَجُورُ ذَّلكَ تَمَسُكَا بِعُمُوم الآية فَعَلمْنَا أن 
إبْدَاءَ سهلة زينَتَهَا لسالم خَاصٌ به. قَالُوا: وَإِذَا أَمَرَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَاحدًا من الْأمّة 
ِأَمْرِء أو أَبَاحَ لَهُ شَيْنَا أو نَهَاهُ عن شَيْءٍ وَلَيْسَ في الشريكة ما يُعَارضَّهُ ثَبَتَ ذُلكَ في حَقَ غَذْره من 
الأمّة ما لَمْ ينص عَلَى تخصيصه وَأَما إِذَا أَمَرَ اناس بِأَمْرِء أو نَهَاهُمْ عن شَيْءٍء ثُمَ أَمَرَ وَاحدًا من 
الْأمَة بخلاف ما أَمَرَ به النَّامِنَء أو أَطْلَقَ لَهُ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ فَإنَّ دّلكَ يَكُونُ خَاصًا به وَحْدَهُ وَلَا نَقُولُ 
في هَذَا المؤضع: إِنَّ أَمْرَهُ للواحد أَمْرٌ للْجَميعء وَإِبَاحَنَهُ للواحد إِبَاحَةٌ للجَميع؛ لأَنَّ ذَلكَ يُودَي إِلَى 
إسْقَاط الآمْر الأول وَالنَّهِي الْأَوَلء بَلْ تقول: إِنَهُ خَاصٌ بِدَّلكَ الواحد لتَتّفقَ اللْصُوص وتأتلف, وَل 
يُعارض بَعْضَّهَا بَعْضَاء فَحَرَّ الَُّ في كتابه أَنْ نُبْديَ الْمَرْأَةٌ زينّتها لغَئِرِ مَخْرّمء وَأَبَاعَ رَسُولَ الله صَلّى 
لَه عليه وَسَلّمَ لسهلة أَنْ تُبْديَ زِينَتَهَا لسالم وَهْوَ غَيْرُ مَحْرَّم عنْد إِبْدَاء الزيئة قَطْعَاء فَيَكُونْ ذَّلكَ 
رُخْصَّةً خَاصَّةٌ بسالم, مُسْتَثْنَاةَ من عُمُوم التّخريمء وَلَا تَقول: إِنَّ حُكْمَهَا عام فَيْبْطلَ حُكْمَ الآية 
الْمُحَرّمَة. 


و 0 ل 0 يد د هَدَا الحديث 


لع العله بالتّاريخ» و ل تحقّق المُغاد ضّةء وَلإِمْكَان الْعَمّل بِالْأَحَادِيث كُلْهَاء فَإِنَا إِذّا حَمَلْنَا حَدِيتَ 
سهلة عَلَى الرّخْصَّة الْخَاصَّة وَالْأَحَادِيثَ الْأكَرَ عَلَى عْمُومهَا فيمًا عَدَا سالماء لَم تَتَعَارَضْء وَلَمْ يَنْسَحْ 
بَعْضْهًا بَعْضَاء وَعْملَ بجَميعها. 


قَانُوا: وَإِذّا كَانَ النّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قد بَيّنَ أنّ الرّضاع إِنّمَا يَكُونُ في الْحَوْلَيْن وَأَنّهُ إِنَمَا يَكُونُ 
في التّذيء وَإِنمَا يَكُونُ قَبْلَ الفطام, كَانَ ذَلكَ مَا يَدْلُ عَلَى أَنَّ حَديتَ سهلة عَلَى الْخُصُوص. سَوَاءٌ تَقَدّمَ 
أو تَأَخْرَ فلا يَنْحصرٌ بَيَانُْ الخُصُوص في قؤله هَذَا لَكَ وَحْدَكَ حَنَّى يَتَعَيّنَ طريقا. 

قَانُوا: وَأَمّا تَفُسيرُ حَديث «ِإِنَّمَا الرََضَاعَةٌ من الْمَجَاعَة» بمَا ذَكَرْئُمُوهُ في غَايَة الْبُغْد منَ اللّفْظَ وَل 
تَتبَادَرُ إِلَيْه أَفْهَامُ الْمُخَاطَبِينَ» بل الْقَوْلُ في مَعْنَاهُ مَا قَالَهُ أبو عبيد وَالنَاسُء قَالَ أبو عبيد: قَوْلَهُ: «إِنّمَا 
الرَضَاعَةٌ من الْمَجَاعة» يَقُول: إِنَّ الذي إِذَا جَاعَ كَانَ طَعَامهُ الذي يُشبِعْهُ اللَّبَنَ إنَمَا هُوَ الصَّبىُ 
الرَّضيعٌ. 

َأمَا الّذي شبَعْهُ من جُوعه الطُعَامُ فَإِنَّ رَضَاعَهُ لَيْسَ بِرَضَاءء وَمَعْنَى الْحديث: إِنّمَا الرَضَاعْ في 
الْحَوْلَيْن قَبْلَ الفطّام؛ هذا تَفْسِيرُ أبي عبيد وَالنّاسء وَهُوَ الّذي يَتَبَادَرُ فَهْمُهُ من الْحديث إِلَى الْأَذْهَان 
حَنَّى لو اخْتَمَل الْحَديتُ النَفسِيرَيْن عَلَى السّواءء لَكَانَ هذا الْمَعْنَى أَؤْلَى به لمُسَاعَدَة سَائر الْأَحَادِيت 
لهَدًا الْمَعْنَىء وَكَشَْفهَا لَهُ وَإِيضَاحهَاء وما يُبَيِنُ أَنّ غَيْرَ هَذَا النفْسير خَطَأَء وَأَنَهُ لا يَصحٌ أَنْ يْرَادَ به 
رَضاعَةٌ القبيره أَنَّ لَفْظَةَ " الْمَجَاعَة " إِنّمَا تَدْلُ عَلَى رَضَاعة الصّغير فَهيَ تُثْبتُ رَضَاعَةً الْمَجَاعَة 
وَتَنْفي غَيْرَهَاء وَمَعْلُوم يَة يَقينًا أَنَهُ إنَمَا آَرَادَ مَجَاعَةً اللَبَّن لَا مَجَاعَةً الْخْبْزْ وَاللَّحُم ٠‏ فَهَدًا لا يَخْطْرُ بال 
الْمُتَكَلم وَلَا السّامع؛ فُلَو جَعَلَنَا حُكُمَ الرّضَاعَة عَامًا لَمْ يَبْقَ لَنَا مَا يَنْفي وَيُتْبتُ. 

وَسيَاقٌ قؤله: لَما رَأَى الرَّجُل الْكَبِيرَ فَقَالَ: «إِنَّمَا الرَضَاعَةٌ من الْمَجَاعَة» , يُبَيَْنُ الْمْرَادَ وَأَنَّهُ إِنّمَا 
يُحَرّمْ رَضَاعَةٌ مَنْ يَجُوعْ إِلَى لَبَن الْمَرْأَةء وَالسَيَاقٌ يُنَرَلُ اللَفْظَ مَنْْلَةَ الصّريحء فَتَغَيُرُ وَجْهه الكريم 
ضَلَوَاتٌ الله وسَْلامّة عَلَيْه وَكَرَاَهَئَهُ لذلك الدكل: وَقَوْلُهُ: «انْظرْن مَنْ إِخْوَائكُنَ» إِنَمَا هُوَ للتَّحَفْظ في 
الرّضاعة: وَأَنّهَا لا نُحَرَمُ كُلَ وَفْتَء وَإِنَّمَا تُحَرّمُ وَفَنّا ذونَ وَقْتِء وَلَا يَفْهَمْ أَحَدٌ من هَذَا أَنْمَا الرَضَاعَةٌ ما 
كَانَ عَدَدُهَا حَمْسًا فَيَُبَرَ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى بقؤله منَ الْمَجَاعَة وَهَذَا ضدٌ الْبَيَان الذي كَانَ عَلَيْهِ صَلَّى الله 


وَقَوْلكُ: إِنّ الرَضَاعَةٌ تَطْرْدُ الْجُوعٌ عن الكبيرء كَمَا تَطرُدُ الْجُوعَ عن الصّغير كَلَامْ بَاطل؛ فَإِنّهُ لا يُعْهَدُ 
دُو لخيّة قَطْ يُشْبِعْهُ رَضَاعْ الْمَرْأة وَيَطْرُدُ عَنْهُ الْجُوع, بخلاف الصّغير فَإِنَهُ لَيِسَ لَهُ مَا يَقُومُ مَقَامَ اللَبّن 
فَهُوَ يَطْرُدُ عَنْهُ الْجُوعء فَالْكَبِيرٌ لَيِسَ ذا مَجَاعَةٍ إلى اللَبَن أَصّلَاء وَالّذي يُوَضَحْ هَذَا أَنْهُ صَلَّى اللَُّ عَلَيْه 
وَسَلّمَ َم يُرِذْ حَقِيقَةَ الْمَجَاعَةء وَإِنمَا آَرَادَ مَظنَتَهَا وَرَمَنَهَا وَلَا شَّكَ أَنَهُ الصّعَرُء فَإِنْ أَبَيْتُمْ إلا الظاهريّة 
وَأَنَهُ أَرَادَ حَقِيقَتَهَاء لَزَمَكُمْ أَنْ لا يُحَرّمَ رَضَاعْ الْكبير إلَّا إِذَا ارْتَضَعَ وَهْوَ جَائَعٌ» فلو ارْتَضَعَ وَهُوَ سبْعَانُ 
لَمْ يُوْئْرْ شَيْنًا. 

وَأَمّا حَديثُ السّثر الْمَصُونء وَالْحُرْمَة الْعظيمّة: وَالْحمَى الْمَنيع» فَرَضيّ الله عَنْ أُمَ الْمُوَمنينء فَإنَهَا 
وَإِنْ رَأَتْ أَنّ هَدّا الرّضَاع يُكْبِتُ الْمَحْرَمِيّة فَسَائِرُ أَرْوَاجٍ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يُخَالفنَهَا في ذَلكَ 
وَلَايَرَيْتَ دُخُولَ هذا السّثر الْمَصُونء وَالْحمَى الرّفيع بهذه الرّضَاعَة فَهِيَّ مَسْأَلَةُ اتهَادِء وَأَحَدْ 
الْحرْبَيْنَ مَأَجُورٌ أَخِرَا وَاحداء وَالْآحَرٌ مَأَجُورٌ أَجْرَيْنَء وَأَسْعَدُهُمَا بِالأَخْرَيْن مَنْ أَصَاب حُكْمَ الله وَرَسُوله 
في هذه الْوَاقعة» فَكُلٌ من الْمُذخل للسّثّر الْمَصُون بهَذه الرّضّاعةء وَالْمَانع من الدُخُول فَائرٌ بِالأَخْر 
مُجْتَهِدٌ في مَرْضَاة الله قطّاعة رَسُوله وَتَنْفِيدْ خكمه وَلَهُمَا أُسْوَةٌ بِالنّبيَيْن الْكَرِيمَئِن - دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ 
اللَدَيْن أَثْنَى اللَهُ عَلَيْهِمَا بالحفُمّة وَالْحُكُم, وَخَصّ بِقَهْم الْحُُومَة أَحَدَهُمَا. 

[فصل تَقُويَةُ حَديث أَمَ سَلَمَةً] 

فَصْل وَأَمَّا رَدُكُمْ لحديث أم سلمة:؛ فَتَعَسُفْ بَاردَء فَلَا يَلْرَمْ انقطاعغ الحديث من أجل أَنَّ فاطمة بنت المنذر 
وَهُوَ ابْنُ سَبْع سنين. وَيَعْقلٌ أَصكْرٌُ منة. 

وَقَد فُلتُمِ: إِنَّ فاطمة كَانَتْ وَقْتَ وَفَاة أم سلمة بِنْتَ إخدى عَشْرَةً سَنَة وَهَذًا سن جِيَدّ لا سيّمَا للْمَرْة 
فَإِنْهَا تَصَلْحُ فيه للرّؤجء فُمَنْ هي في حَدَ الرَّوَاج كَيْفَ يُقَالُ: إِنّهَا لا تغقل مَا تَسْمَعُ وَلَّا تَذرِي ما 
تُحَدَتْ به؟ هَذَا هُوَ الْبَاطل الذي لا تردُ به السُنَنُء مَعَ أنَّ أم سلمة كَانَتْ مُصَادقَةَ لجَدَّتَهَا أسماءء. وَكَانَتْ 
دَارُهُْمَا وَاحدَةً فَنَشَآَثْ فاطمة هذه في حجر جَدَّتهَا أسماء مَعَ خَالَةَ أبيهَا عائشة رَضيّ الله عَنْهَا وأم 
سلمة؛ وَمَاتَثْ عائشة رَضيّ الله عَنْهَا سَنَةَ سَبْع وَخَمْسينَ. 

وَقيل: سَنَة ثْمَانِ وَخَمْسِينَء وَقَدْ يُمْكنُ سَمَاعٌ فاطمة مِنْهَاء وَأَمَّا جَدَتْهَا أسماءء فَُمَانَتْ سَنَةَ ثلاث 
وَسَبْعِينَ» وفاطمة إن ذَاكَ بِنْتُ خَمْسِ وعشرين سَنَةَ» فَلدّلكَ كَثْرَ سَمَاعْهَا منْهاء وَقَد أَْتَثْ أم سلمة بمثل 
الحديث الذي رَوَنَهُ أسماء. 


فَقالَ أبو عبيد: حَدَّنَنَا أبو معاوية؛ عَنْ هشام بْن عُرْوَةَء عَنْ يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. عَنْ أم 
سلمة: أَنّهَا سْئلَتْ ما يُحَرَمُ منَ الرّضَاع؟ فَفَالَتْ: ما كَانَ في التّذي قَبْلَ الفطام. فَرَوَت الْحَدِيتَ؛ وَأَفْتَتْ 
وَأَفْتَى به عْمَرُ بْنُ الْخَطَّاب رضي اله عَنْهُ كَمَا رَوَاهُ الدَارَقُطّنىُ من حَديث سفيان عَنْ عَبْد الله بْن 
دينَارٍ عن ابْن عْمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عمر يَقول: لا رَضَاع إلا في الْحَوْلَيْنِ في الصّكّر. 

َأَفْتَى به ابْنهُ عبد الله رضي اللَّهُ عَنْهُه فَقَاَ مالك رَحمَهُ اللَّهه عَنْ نافع» عن ابْن عُمَرَ رَضيّ الَّهُ عَنْهُمَا: 
نَهُ كَانَ يَقُول: لا رَضَاعَةٌ إلا لمَنْ أَرْضَعَ في الصّكّرء وَلَا رَضَاعَةً لكبير. 

وَأَفتَى به ابْنُ عَبَّاسِ رَضْي الَّهُ عَنْهُمَاء فَقَالَ أبو عبيد: حَدَّتَا عبد الرحمنء عَنْ سُفيَانَ اللرِيَء عَنْ 
عاصم الأخوّلء عَنْ عكرمة عن ابن عَبَّاسٍ رَضيّ اللّهُ عَنْهُمَاه قَال: لا رَضَاع بَعْدَ فطام. 


[رْجُوعْ أبي مُوسى الأشغريّ إِلَى عدم التُخريم إلّا بِرَضَاعَ الصّغير] 

وَتَنَاظَرَ في هذه الْمَسْألَة عَبْد الله بْنُ مَسْعُودِء وأبو موسىء فَأَفْتَى ابْنُ مَسْعُودٍ بأنّهُ لا يُحَرَمُ إلا في 
الصّعْرء فَرَجَعَ إِلَيْه أبو موسىء فَذَكَرَ الدّارَقْطنيٌ أَنّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لأبي موسى: أَنْتَ تفتي بِكَذَا وَكَذَا 
وَقَدْ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ «لا رَضَاع إِلّا مَا شد الْعظم وَأَنْبَتَ اللّخم» 

وَكَذْ رَوَى أبو داود: حَدَّثَنَا محمد بن سليمان الأنباريء حَدَّثْنَا وَكيع» حَدَّئْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغيرَةء عنْ 
أبي موسى الهلالي, عَنْ أبيه. عن ابْن مَسْعُودٍ رَضيّ الله عنْه» قال قَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِه 
وَسلَّمَ:ِ «لا يُحَرَمُ منَ الرّضَاء إِلّا مَا أَنْبَتَ اللّحْمَ وَأَنْشَرَ الْعَظم» . 

ْم أفتَى بدَّلكَ كَمَا ذَكَرَهْ عبد الرزاق عن التّؤريّء حَدَتََا أَبُو بَْر بْنُ عَيّاشلِ عَنْ أبي حصين. عَنْ أبي 
عطية الوادعيء قَالَ: جَاءَ رَجْلْ إِلَى أبي موسى. فَقَال: إِنَّ امْرَتي وَرمَ تَدْيْهَا فَمَصَصْتُهُ فَدَخَلَ حَلْقي 
شَيْءٌ سَبَقَنيء فَشَدَّدَ عَلَيْه أبو موسىء فَأَتَى عَبْدَ الله ْنَ مَسْعُودِء قَقَالَِ سَأَلْتَ أَحَدَا غَيْرِي؟ قَال: نَعَمْ أبا 
موسى, فَشَدَّدَ عَلََّ فَآتَى أبا موسى, فَقَال: أَرَضيعٌ هَذًا؟ فَقَالَ أبو موسى: لا تَسْألُوني ما دَامَ هَذَا 
الْحَبْرُ بَيْنَ أَظهْركُم. فَهَذه روَايَتُهُ وَقَنْوَاهُ. 

وَأَمّا علي بْنْ بي طَالبء فَذَكَرَ عبد الرزاق» عن التَوْرِيَ» عَنْ جويبر» عن الضحاكء عن النزال بن 
سبرة, عَنْ علي: لا رَضَاعٌ بَعْدَ الفصّال. 

وَهَذا خلّافُ روَايّة عبد الكريم؛ عَنْ سّالم بْن أبي الْجَغْده عَنْ أبيه عَنْهُ. كن جويبر لا يُحْتَجُ بحديثه. 
وعبد الكريم أَفُوَى منة. 


[فصل رَدُ حديث سَهْلَةَ بأَنَهُ رُخْصَّةُ للْحَاجَة لمَنْ لا يَسْتَغني عن دُخُوله عَلَى الْمَرْأَة] 

فَصْل الْمَسْلَكُ الثّالث: أَنَّ حَدِيتَ سهلة لَْسَ بِمَنُسُوخء وَلَا مَخْصُوصٍء وَلَا عام في حَقَ كُلَ أَحَدِء وَإِنّمَا 
هُوَ رّخْصّةٌ للْحَاجَة لمَنْ لا يَسْتَغْني عَنْ دُخُوله عَلَى الْمَرْأَة وَيَشُقُ احْتجَابُهَا عَنْكُ كَحَال سالم مَعَ 
امْرَأَة أبي حذيفة, فَمثْل هَذَا الكبير إذَا أَرْضَعَنَهُ للْحَاجَة أَثْرَ رَضَاعُْء وَأَمَّا مَنْ عَدَاُ فَلَا يُوَثْرُ إلا رَضَاعْ 
الصّغيرء وَهَدَا مَسْلَكُ شَيْخ الإسْلام ابن تَيْمِيّةَ رَحمَهُ اللَّهُ تعَالَى, وَالْأَحَادِيتُ النَافِيَةُ للرضَاع في الْكَبير 
ما مُطْلَقَةٌ فَتُقَيَدْ بكديث سهلة, أو عَامَّةٌ في الْأَخْوَال فَتَخْصِيصُ هذه الْحَال من عُمُومهَاء وَهَذَا أَوْلَى 
منَ النّسْح وَدَعْوَى النخُصيص بشّخص بَكيْنهه وَأَْرَبُ إِلَى الْعَمَّل بجميع الْأحَاديث من الْجَانبَيْنِ 
وَقَوَاعدُ الشّزع تَشْهِدُ لَه وَاللّهُ المُوَفق. 


ذَكْرُ حُكُمه صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ في الْعدّد 


[عدَّةٌ الحَامل] 

هذا الْبَابُ قَذ تَوَلّى اللّهُ - سْبْحَائَُ - بَيَانَهُ في كتابه أَنَمَ بان وَأَوْضَحَة؛ وَأَجْمَعَهُ بِحَيْتُ لا شد عَنْهُ 
مُعْتَدَةُ فَذَكَرَ أَرْبَعَةَ أنواع من العددء وهيّ جُمَلَةُ أَنوَاعها. 

النّوْعْ الْأَوَلْ عدَّةُ الحامل بِوَضّع الْحَمْل مُطْلَقَا بَادنَةَ كَانَتْ أو رَجْعِيَّة مُفَارقَةَ في القزاةه أل كت فى 
عَنْهَاء فَقَاَ: (وَأُولَاتُ الْأَخْمَال أَجَلْهْنَ آنْ يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ) [الطلاق: ؛] [الطّلّاق: ؛] وَهَذَا فيه عُمُومٌ 
أَحَدْهَا: عُمُومُ الْمُخْبَر عَنْهُ وَهُوَ أولاثُ الْأَخمّال, فَإِنَهُ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَهُنٌ. 

الثّاني: عُمُومْ الْأَجَل: فَإِنّهُ أَضَافَهُ إِلَيْهنَ وَإِضَافَةٌ اسم الْجَمْع إلى الْمَغرفة يَعُمُ فُجَعَلَ وَضَعَ الْحَمْل 
جَميع أَجَلهنَ فلو كَانَ لبَتغضهنٌ أَجَلَ عَيْرُهُ َم يَكْنْ جَميع أَجَلهِن. 

الثَّالتُ: أَنَّ الْمُبْتَدََ وَالْخَبَرَ مَعْرفْتَانء ما الْمُبْتَدَأْ: فَظَاهِرٌء وَأَمّا الْخَبَرُ - وَهُوَ قَوُْهُ تَعَالَى: (أَنْ يَضَعْنَ 
حَمَلَهْنَ [الطلاق: ؛] [الطّلاق: 4] » ففي تأويل مَصْدَرِ مُضافبء أَيْ أَجَلْهْنَ ولغ حَمَلهنٌ» وَالْمُبتَدا 
وَالْخَبَرُ إذَا كَانَا مَعْرَفْتَيْنء اقْتَضَى ذَلكَ حَصْرَ الثاني في الْأَوَلء كَقَؤله: (ِيَاأَيُهَا النّامِنْ أَنْتُمْ الْفْقَرَاءُ إلى 
لله وَاَهُ هو الْعَنَىُ الْحَميُ) [فاطر: ]١١‏ [فاطر: .]١١‏ 


وَبِهدًا اختّجٌ جُمْهُورُ الصَّحابَة عَلَى أنّ الَامل الْمتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا عدَتُهَا وَضعْ حَمْلها وَلَو وَضَعَنَه 
وَالزَّوْجُ علَى الْمُغْتَسَل كَمَا أَفْنَى به الى صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لسُبَئْعَةَ الْأَسْلمِيّة وَكَانَ هذا الْحَكَم 
وَالْقَتَوَى مِنْهُ مُتْتَقًا من كتاب الله مُطَابقًا لَهُ. 

[عدَّةُ الْمُطَلَّقَةَ اأتي تحيض] 

فَضْل النَّْعْ الثّاني: عدَّةُ الْمُطَلّقَةَ التي تحيضء وَهي تَلَانَةُ قُرُوءِء كَمَا قَالَ الل تَعَالَى: (وَالْمُطَلََاُ 
يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفْسهِنَّ تَلَانَةَ فُرُوءِ) [البقرة: 178] . [الْبَقَرَة: 4؟1] . 

[عدَّةُ التي لا حَيْضَ لَهَا] 

النوْعْ الثَالثُ: عدَّةٌ الي لا حَيْضَ لَهَاء وَهِيَ تؤعان: صَغيرَةٌ لا تحيضء وَكَبِيرَةٌ قَد يَنَسَتْ من الْحَيْض. 
قبيّنَ الهُ سُبْحَانَهُ عدَّةٌ النّوعَيْنَ بقؤله: (وَاللّائي يَنسْنَ من الْمَحيض منْ نسَائكُمْ إن ارْتَبتُمْ فعدَتُهُنَ 
ثلَاثةٌ أَشْهْرٍ وَاللّائي لَمْ يَحضْنَ) [الطلاق: ؛] [الطلاق: ؛] أَيْ: فَعدَتَهْنَ كَذّلكَ. 

[عدَةُ الْمتَوَفّى عَنْهَا رَوْجُهَا] 

النّوْعْ الرَّابعُ: الْمْتَوَفّى عَنْهَا رَوْجُهَا فَبينَ عدَّتَهَا - سُبْحَائَهُ - بقوله: (ِوَالَّدِينَ يُتََفوْنَ منْكُمْ وَيَدْرُونَ 
َزْوَاجًا يَتَرَبَصْنَ بأَنْفْسِهنٌ أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ وَعشرًا) [البقرة: 4 *"] [الْبَقَرَة: 4 *1] , فَهَدًا يََنَاوَلَ 
الْمَدْخُولَ بِهَا وَغَيْرَهَاه وَالصَّغيرَةً وَالْكَبِيرَة وَلَا تَدْخْلُ فيه الْحَامل؛ لأَنْهَا خَرَجَتْ بقوله: (وَأُولَات 
الأخمّال أَجَلْهْنَ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ) [الطلاق: ؛] فَجَعَلَ وَضْعَ حَمْلهنَ جَميع أَجَلهنَ وَحَصَرَهُ فيه. 
بخلاف قله في الْمُتَوَفُى عَنْهُنَ: يَتَرَبَصْنَ فَإنّهُ فغل مُطْلَقْ لا عُمُومَ له وَأَيِْضًا فَإِنّ قوته: (أَجَلْهْنٌَ أن 
يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ) [الطلاق: 4] [الطّلاق: 4] مُتَأَخْرٌ في النّزُول عَنْ قوله: (يَتَرَبَصْنَ) وَأَيِضًا فَإِنَّ قوْلَهُ: 
(يَتَرَبَصْنَ بأَنَفُسهنٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 4 "5] [الْبَهَرَة: ]١‏ في غَيْر الْحَامل بالاتقاق, 
فَإِنّهَا لو َمَادَى حَمَلّْهَا فُوْقَ ذَلكَ تَرَبَصَنْه فُعُمُومُهَا مَخْصُوص اتقاقَاء وَقَوْلُه: َأَجَلْهْنَ أن يَضَعْنَ 
حَمْلَهُنَ) [الطلاق: ؛] [الطَّلاق: 4] غَيْرُ مَخْصُوصٍ بالاتقاق؛ هَذَا لَو لَمْ تأت السُنَّةُ الصّحيحَةٌ بدك 
وَوَقّعت الْحَوَالَةٌ عَلَى الْقُزآن, فََيْفَ وَالسُنَّةٌ الصَّحيحَةٌ مُوَافقَةٌ لدّلكَ مُقَرَرَةُ لَهُ. 

فَهَذه أَصُول العدّد في كتاب الله مُفَصَّلَة مبَينَه ولكن الختُلفَ في فَهْم الْمُرَاد منَ الْقُرْآن وَدَلَالَته في 
مَوَاضعَ من ذَّلكَء وَقَد دَلّت السُّنّةُ بِحَمْد اللَّهِ عَلَى مُرَاد اللَّهِ منْهَاء وَنَحْنُ تَذْكُرُهَا وَنَدْكُرُ أَولَى الْمَعاني 
وَأَشْبَهَهَا بهَاء وَدَلَالَةَ السُنّة عَلَيْهَا. 

فَمِنْ ذَلكَ الختلاف السّلف في الْمُتَوَفى عَنْهَا إِذَا كَانَتْ حَاملًاء فَقَالَ علي وَابْنُ عَبَّاسِء وَجَمَاعَةٌ من 


الصّحَابَة: أَبْعدُ الْأَجَلَئْنِ من وَضْع الْحَمْلء أو أَرْبَعَةُ أْهْرٍ وَعَشْرًاء وَهَدَا أَحَدُ الْقَولَيْن في مَدْهَبِ مالك 
رَحمَة اله اختَارَهُ سَحْنُونٌ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ في روَايّة أبي طالب عَنْهُ: علي بْنْ أبي طَالب وَابْنُ عَبَّاسِ 
يَقولان في الْمُعْتَدَة الحامل: أَبْعَد الْأَجَلَيْنء وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقول: مَنْ شَاء بَاهَلْتَهُ أَنَّ سُورَةَ النَسَاء 

وَابْنُ مَسْعُودٍ يَتَأَوَلُ الْقَرْآنَ: (أَجَنْهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهْنَّ) [الطلاق: ؛] [الطّلاق: ؛] هي في الْمْتَوَفُى 
عَنْهَاء وَالْمُطَلَّقَةُ مْنُهَا إذا وَضَعَتْء فَقَذ حَلَّتْء وَانْقَضَتْ عدَّتُهَاء وَلَا تَنْقَضي عدَةٌ الحامل إِذَا أَسْقَطَتْ 
حَنّى يَتَبَيّنَ خَلْقَهُ فَإذَا بَانَ لَهُ يَدَ آؤ رجل: عَنَقَتْ به الْأَمَهُ وَتَنْقَضي به الْعدَّةُ وَإِذَا وَلََتْ وَلَدَا وَفِي 


بَطنها آخَرُ لَمْ تَنقَض الْعدَّهُ حَنَّى تلد الْآخَرَ وَلَا تَغيبُ عَنْ مَنْزْلهَا الّذي أصيب فيه رَوْجْهَا أَرْبَعَةَ أشهْر 


ل ياو 


وَعَشْرًا إذا لخ تَكْنْ حَاملاء وَالْعدَّةُ من يم يَمُوتُْ أؤ يُطْلَقُء هَذَا كَلَامُ أَحْمَدَ. 

وَقَد تَنَاظَرَ في هذه الْمَسْأَلَة: ابْنُ عَبَّاسِء وَأَبُو هْرَيْرَةَ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُمَاء فقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: عدَّتْهَا ضغ 
الْحَمْلء وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: تَعْتَدُ أَقصى الأَجَلَيْن فَحَكمَا أم سلمة رَضي الَّهُ عَنْهَاء فَحَكَمَتْ لأبي هُرَيْرَةَ: 
وَاحْتَجَتْ بحديث سبيعة. 

وَقَدْ قيل: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ رَجَعَ. 

وَقَالَ جُمْهُورُ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَالأَدَمَةُ الأَربَعَةٌ: إنَّ عدَّتَهَا وَضعُ الْحَملء وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ عَلَى 
مُغْتَسَلهِ فَوَضَعَتْ حَلَّتْ. 

قَالَ أَصْحَابُ الْأَجَلَيْنَ: هذه قَذ تَنَاوَلَهَا عُمُومَانء وَقَدْ أَمْكَنَ دُخُولُهَا في كلَيْهمَاء فلا تَخْرْجُ من عدَّتهَا 
بيقين حَنّى تأي بأَقُصّى الْأَجَلَيْنَء فَالُوا: وَلَا يُمْكنُ تَخُصيص عُمُوم إِحْدَاهُمَا بخُصُوص الْأخْرَىء لأَنَّ كُلَ 
آَيَةِ عَامّةٌ من وَجْدِء خَاصّةٌ من وَجْهِ فَانُوا: فَإِذَا أَمْكَنَ دُخُولَ بَعْضِ الصّور في عُمُوم الْآيَتَيْنِء يَغني 
إِغْمَالَا للْعُمُوم في مُقْتَضَاه. 

فَإِدَا اغْتَدَتْ أَقصى الْأَجَلَيْن دَخَلَ أَدْنَاهُمَا في أَقْصَاهُمَا. وَالْجُْمْهُورُ أَجَابُوا عَنْ هَذدَا بتلاثة أَجوبَة. 

أَحَدُهَا: أنّ صَريحَ السُّئّة يَدُْلُ علَى اغتبار الْحَمْل فَقَط كَمَا في " الصَّحيحَيْن ": «أنَّ سبيعة الأسلمية 
ُوْفْيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيّ حُبْلَى؛ فُوَضَعَتء فَأَرَادَتْ أَنْ تنْكحء فَقَالَ لَهَا أبو السنابل: مَا أنت بِنَاكحَةٍ حَنى 
تَعْتّدي آخر الْأَجَلَيْنَ فَسََلَت النَّبِىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " كَدّبَ أبو السنابل؛ قد حَلَلْتَ فَانُكحي 
مَنْ شنت» ". 


الثّاني أَنَّ قَوْلَهُ: (وَأُولَات الْأَْمّال أَجَلْهْنَ آنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق: ؛] [الطّلّاق: 4] نَرَلَثْ بَعدَ 


قوله: (وَالَّذِينَ يُتَوَفوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَصْنَ بأَنَفُسهنٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشرًَا) [البقرة: 4؟] 
[الْبَقَرَة: 1"4] وَهَذَا جَوَابُ عَبْد الله بْن مَسْعُودِء كمَا في " صَحيح البُخَارِيَ " عَنْهُ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا 
التَغليظٌ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرّخْصَةَ» أَشْهِدُ لَنَرََتْ سُورَةٌ النّسَاء الْقُصرَى بَعْدَ الطُولّى: وَأُولَات الأَخمَال 
أَجَنّْهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق: ؛] [الطّلّاق: ؛] . 

وَهَدَا الْجَوَابُ يَحْتَاجُ إِلَى تفرير, فَإِنّ ظَاهِرَ أَنَّ آيَةَ الطّلاق مُقَدّمَة عَلَى آيَة الْبَقَرَة لتََخْرهَا عَنْهَاء 
فَكَانَتْ نَاسحَةً لَهَا وَلَكنَ النّسْحَ عنْدَ الصّحَابَّة وَالسَلف أَعَمُ منهُ عنْدَ الْمْتَأَخْرِينَ» فَإنَهُمْ يُرِيدُونَ به 
َحَدُهَا: رَفْعُ الْحُكُم الثَابت بخطاب. 

الثاني: رَفْعْ دَلّانَة الظاهر إمّا بتخصيصء وَإِما بتَقييدِ وَهُوَ أَعَمّ مما قَبْلَه. 

الثّالتُ: بَيِانُ الْمُرَاد باللّفظ الّذي بَيَائُهُ من خَارج. وَهَذَا أَعَمُّ من الْمَعْنَيَيْن 

الْأَوَلَيْن فَابْنُ مَسْعُودٍ رَضي الله عَنْهُ أَشَارَ بتَأَخّر نزول سُورَة الطّلاق» إِلّا أنّ آيَةَ الاغتداد بوضع 
الْحَمْل نَاسحَة لآيّة الْبَقَرّة إن كَانَ عُمُومُهَا مُرَادَاه أو مُخَصَصَة لَهَا إنْ لَمْ يَكْنْ عْمُومُهَا مُرَادَاء أو مَبَينَة 
للْمْرَاد منْهاء أو مُقَيَدة لإطلاقهاء وَهَذًا من كَمَال ففهه رَضيّ الله عَنْهُ وَرْسُوخه في الْعلْم وَمما يَُينُ 
نَّ أُصُول الففه سَجِيّةُ للْقّوم: وَطَبِيعَةٌ لا يَتكَلَفُونَهَاء كَمَا أَنَّ الْعرَبِيّةَ وَالْمََانيَ وَالْبَيَانَ وَتَوَابِحَهَا لَهُمْ 
كَذَّلكَء فَمَنْ بَعْدَهُمْ فَإِنَمَا يُخْهدُ نَفْسَهُ ليَتَعلّقَ بِعْبَارهِمْ وَأَنَى لَه؟ ! 

الثَالُ: أَنَهُ لو لَه تأت السُّنّةُ الصَّرِيحَةٌ باغتبار الْحَمْلء وَلَمْ تَكُنْ آيَةُ الطّلاق مُتَأَخْرَة لَكَانَ تَقْديمُهَا هُو 
الْوَاجِبَ لما قَرَرْنَاهُ أَوَلَا من جهّات الْعُمُوم الثَلَاثّة فيهاء وَإطْلَاق قله (يَتَرَبَصْنَ) [البقرة: 4 ”1] » وَقَد 
كانت الْحَوَانَةُ عَلَى هَدَا الْقَهُم مُمْكنَةَ وَلَكنْ لعُمُوضه وَدقّته عَلَى كثيرٍ من النَّاسء أحيل في ذَلكَ الْحُكُم 
عَلَى بَيَان السُّنّة» وَباللَه التُوفيق. 

[لا تنقضي العدة حتى تضع جميع الحمل] 

وَدَلَّ قَوْلُهُ سُبْحَائَه: (َأَجَلْهْنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) [الطلاق: 4] [الطّلاق: ؛] عَلَى أَنّهَا إِذّا كَانَثْ حَاملًا 
بِتَوْأَمَيْنَ لَمْ تَنقّض الْعدَّهُ حَنَّى تَضَعَهُمَا جَميعَاء وَدَلْتْ عَلَى أَنَّ مَنْ عَلَيْهَا الاسْتبِرَاء» فَعَدَتْهَا وَضْعُ الْحَمْل 
أَيْضَاء وَدَلَتْ عَلَى أَنَّ العدَّةَ تفقّضي بِوَضعه علَى أَيَ صفة كَانَ حَبّا أو مَيْنَا نَامَ الخلقة أو نَاقصّهَاء تفخ 
فيه الرُوحٌ أو لَمْ يُنْفَخْ. 

وَدَلَ قَوْلُّ: (يَترَبَصْنَ بأَنْفسهنٌ أَزْبَعَةَ أشْهْرٍ وعشرًا) [البقرة: 174] [الْبَقَرَةٍ 4 *؟] عَلَى الاكتقاء 


000 


بدَلكَ وَإِنْ لَمْ تحضن وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورء وَقَالَ مالك: إِذَا كَانَ عَادَنْهَا أن تحيض في كُل سَنَة مَرَّةَ 
ل 00 ٠‏ ترا من ع 0 5 
وَلا تَنَتَظرٌ حَيْضَهَا 
[فصل مَنْ قَالَ إنَّ الأَفْرَاءَ هيّ الحيَض] 
فَصْل وَمنْ ذَلكَ اخْتلَافْهُمْ في الْأَفْرَاء, هَل هيّ الحيّض أو الْأَطْهَارُ؟ فَقَالَ أَكَابِرٌ الصّحَابَة: إِنّهَا الحيَضْ. 
هَذَا قَْلُ أبي بكرء وعمرء وعثمانء وعليء وَابْن مَسْعُودِ وأبي موسى. وَعْبَادَةَ بن الصّامتء وَأبي 
الدَرْدَاءء وَابْن عَبَّاسِء وَمُعَاذْ بْن جَبَلِ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُم وَهْوَ قَوْلُ أَصْحَابٍ عَبْد الله بْن مَسْعُوبء كُلَهِمْ 
كعلقمة؛ والأسود. وإبراهيم؛ وشريح. وَقَوْلُ الشُعبيَء والحسن, وقتادة: وَقَوْلُ أَصْحَاب ابْن عباس 
سَعيد بْن جُبَيِِْ وَطاؤسء وَهُوَ قَوْلُ سَعيد بْن الْمُسَيّبء وَهُوَ قَوْلْ أنمّة الحديث: كإسحاق بن إبراهيم: 
وأبي عبيد القاسم. وَالإمَام أَحْمَد رَحمّة الله فَإنَهُ رَجَعَ إلَى اقول بَهُء وَاسْتَقَرَ قَنَ مَدْهَبْهُ عَلَيْه فَلَيِسَ لَهُ 
مَدْهَبٌ سوّاة. وَكَانَ يَقُول: إِنّهَا الْأَطْهَاُ فَقَالَ في روايّة الأَثرّم: رَأَيِتُ الْأَحَادِيتَ عَمَّنْ قَالَ: الْقَرُوءْ 
وَالْأَحَادِيثُ عَمَّنْ قَال: إِنَّهُ أَحَقُ بهَا حَنّى تَدْخُْلَ في الْحَيْضَة الثّالثَّة أَحَادِيتُ صحَاح قُويَةٌ وَهَذّا النَصُ 
وَحْدَهُ هُوَ الذي ظَفْرَ به أَبُو عْمَنَ بْنُ عَبْد الْبَن فَقَالَ: رَجَعَ أحمد إِلَى أنَّ الْأَقْرَاءَ: الْأَطْهَارُ وَلَيسَ كَمَا 
قَال: بَل كَانَ يول هَذَا أَوَلَاء ثْمَ تَوَقَفَ فيه؛ فَقَالَ في روايّة الأثرم أَيِضًاء: كذ كُنْتْ أَقُولَ الْأَطْهَارٌ ثم 
1 كَقَول الأكابر» ثُمَّ جَرَمَ أَنْهَا الحيَضْء وَصَرَّحَ بِالرُجُوع عن الْأَطهَارء فَقَالَ في روايّة ابن هانئ. 
كُنْتُ أَقُولْ: إِنَّهَا الْأَطهَارٌء وَأَنَا الْيَوْمَ أَذْهَبْ إلى أن الْأَفْرَاءَ الحيّضء قَالَ القاضي أبو يعلى: وَهَذَا هق 
الصّحِيحٌ عَنْ أحمد رَحِمَة الله وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَصحَابْنَا وَرَجَعَ عَنْ قله بِالْأَطْهَار ثُمَّ ذَكَرَنَصّ رُجُوعه 
منْ روايّة ابن هانئ كَما تَقَدَمَ وَهُوَ قَوْلْ آئمّة أَهْل الرَّأي؛ كأبي حنيفة وَأَصّحَابه. 
مَنْ قَالَ بأنَّ الأَْرَاءَ هي الْأَطْهَارُ] 
َقَالَتْ طَائقَةٌ: الْأقرَاهُ: الْأَطْهَارُ وَهَدَا قَوَلُ عائشة أُمَ الْمُوّمنِينَ وَزَيْدِ بْن نَابتء وَعَبْد الله بن غُمَرَ. 
وَيُرْوَى عَن الْفْفَهَاء السّبْعة, وَأَبَانَ بْن عُثْمَانَ وَالرّهْريَء وَعَامّة فُقَهَاء الْمَديئّة: وَبه قَالَ مالك 
وَالشافعىٌء وأحمد في إخدّى الرَوَايَئَئِن عَنْهُ. 
وَعَلَى هَذَا القول» فُمَتَى طَلَّقَهَا في أَثْنَاءِ طهر ه مَْلْ تختسب تَخْتَسِبُ ببَقيّته قَرْءًا؟ عَلَى نَلَائُة أَقْوَالٍ. 


أَحَدُهَا: تَخْتَسبُ به. وَهُوَ الْمَشْهُورٌ. 

وَالثّاني: لا تَحْتَسبُ به وَهْوَ قَوْلُ الزُهريَ. كَمَا لا تَحْتَسِبُ ببَقيّة الْحَيْضّة عنْدَ مَنْ يَقُول: الْقَرْءُ: 
الْحَيْضْ انَقَافًا. 

وَالثَالتُ: إِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا في ذَّلكَ الطهرء لَم نَحْتَسِبْ ببَقيّتهء وَإِلّا احتّسَبَتْء وَهَذَا قَوْلُ أبي عبيد. فَإذَا 
طَعَنَتْ في الْحَيْضَة الثَّالثّة أو الرّابَة عَلَى قل الزّهْرِيَء الْقَضْتْ عدَّتهَا. وَعَلَى قَوْل الأول لَا تَنْقَضي 
هَل يَقفُ انقضَاءُ الْعدَّةِ عَلَى اغْتسّال الْمُعْتَدّة من حَيْضَتهَا الثَالتّة] 

وَهَلْ يَقفُ انقضَاءُ عدّتهَا عَلَى اغْتسّالهًَا منْهَا؟ عَلَى ثَلَاتّة أَقْوَالٍ. أَحَدُهَا: لا تنقضي عَدَّنُهَا حَنّى تَغْتَسِل 
وَهَذًا هُوَ الْمَشْهُورٌ عَنْ أكَابر الصَّحَابَة. قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُه وعمرء وعليء وَابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُونَ: لَه 
رَجْعَتُهَا قَبْلَ أن تَعْتَسِلَ من الْحَيْضّة الثَّالتّة: انْتَهَى. 

وَرُوي ذَّلكَ عَنْ أبي بَكْر الصّديقء وَعُْمَانَ بْن عَفَانَ» وأبي موسىء وعبادة: وَأبي الدَّرْدَاء» وَمُعَاذ بْن 
جَبَلِ رضي اله عَنْهُم كَمَا في مُصَنَّف وَكيعء عَنْ عيسى الخياط عن الشغبيّ» عَنْ تَلَانَةَ عشّرَ من 
أَصْحَاب اللَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اْخيّر فَالْخْيّ منْهُم: أبو بكرء وعمرء وَابِنُ عَبّاس: أَنَّهُ أَحَقُ بها 
مَا لَمْ تَغْتَسلْ من الْحَيْضَة الثّالثّة. 

وَفي " مُصَّنّفه " أَيْضَاء عَنْ مُحَمَّد بْن رَاشْدِء عن مكحولء عَنْ مُعَاذ بْن جَبَلِ وَأبِي الدَّرْدَاء مثله. 

وَفِي " مُصَّنَّف عبد الرزاق ": عَنْ معمرء عَنْ زيد بن رفيعء عَنْ أبي عُبَيْدَةَ ْن عَبْد الله نْن مَسْعُودِ 
قَال: أَرْسَلَ عثمان إِلَى أَبَيَ بن كَغب في ذَلكَ» فَقَالَ أَبَيّ بْنُ كغب: أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بها حَنّى تَعْتَسِلَ من 
حَيْضَتَهَا الثَالتّهَ وَتَحلُ لَهَا الصَّلَاةُ قَالَ: فُمَا أَعْلَمْ عثمان إلا أَخَدْ بدّلكَ. 


وَفي " مُصَنّفه " أَيْضًا: عَنْ عمر بن راشد. عَنْ يَحْيَى بْن أبي كثير أَنَّ عْبَادَةَ بْنَ الصّامت قَال: لَا 
َبِينُ حَنّى تَغْتَسِلَ من الْحَيْضَة الثَّالثّة» وَتَحلُ لَهَا الصَّلَاةُ. 

فَهَوُلَاء بِضْعَةَ عَشَرَ من الصّحَابَّة» وَهُوَ قَوْلُ سَعيد بْن الْمُسَيبء وَسْفْيَانَ التّوريّ» وَإِسْحَاقَ بْن 
رَاهْوَيْه. قَالَ شريك: لَهُ الرَّجْعَةُ وَإِنْ فَرَّطَتْ في الْغُسْل عشرين سَنَةَ وَهَدَا إخدى الرَوَايَات عن الْإمَام 
ةا 

وَالثاني: أَنّهَا تنقضي بِمُجَرّد طهْرها من الْحَيْضَة الثّالثّة وَلَا تَقف علَى الْعُسْلء وَهَدَا قل سَعيد بن 
جُبَيْرٍ وَالأؤرَاعيّ» وَالشّافعيَّ في قله القديم حَيْتْ كَانَ يَقُول: الْأَقْرَاءُ: الحيضء وَهْوَ إِخْدّى الرّوَايَات 


عن الْإمَام أَخْمّد اخْتَارَهَا أبو الخطاب. 

د َنْهَا في عدَّتهًا بَعْدَ القطاع الدّم وَلرَوْجِهَا رَجْعَتْهَا حَنّى يَمْضيّ عَلَيْهَا وَفْتُ الصّلاة التي 
طهْرَتْ في وَقْتهَاء وَهَذَا قَوْلْ التوْرَيَء وَالرَوَايَةٌ التَالنَةُ عَنْ أحمد: حَكَاهَا أبو بكر عَنْهُ وَهُوَ قَولُ أبي 
حنيفة رَحَمَة اله كن إذَا الْقَطَعَ الدّمُ لأَنَ اْيْضء وإن انْقَطَعَ الدّمْ لأكتّره. الْقَضَت الْعدَّةُ عَنْهَا بِمُجَرّد 
ولاح 

هَل يُشْتَرَطْ كَؤنُ الطهر مَسْبُوقًا بِدَم قَبْنَهُ علَى مَنْ قَالَ بالأطهار] 

وَأمَا من قال: إنْهَا الأَطْهَارٌُ التَلُوا في مَوْضَْيْنء أَحَدُهْمَا: هَل يُشْتَرَطْ كَوِنُ لبر سول ليان 
أو لا ي: يُشْتَرَطَ ذَّلكَ؟ عَلَى قَوْلَيْن لَهُم وَهُمَا وَجْهَان في مَذْهَبِ الشافعيَ وأحمد. أَحَدُْهُمَا: يُحْتَسَبْ؛ لأَنَّهُ 
طْهْرٌ بَعْدَمْ حَيَْضٌء فَكَانَ فُرْءَاء كَمَا لو كَانَ قَبْلَهُ حَيْضْ. وَالثّاني: لا يُحْتَسَبُ وَهُوَ 7 نص لشافعيَ 
في د أَنَهَا لا تُسَمّى من دَوَات الْأَقْرَاء إِلّا إذّا رَأت الذَّمَ. 

[هَل تنقضي الْعدَّةُ بالصَّغن في الْحَيْضَة الثَالنّةَ عَلَى مَنْ قَالَ بِالَطْهَار] 

الْمَوْضْعٌ لثّائي: هَل تنقضي الْعدَّةٌ بالطّغن في الْحَيْضَة الثَالتّة أو لا تنقضي حَتَّى تحيض يَوْما وَلَيْلَةً 
عَلَى وَجْهَيْن لأَصْحَاب أحمد. وَهْمَا قَوْلَان مَنْصُوصَان للشافعيّ؛ وَلأَصحَابه وَجْهُ تالث: إن حَاضَتْ 
للّعادة» انْقضّت الْعدَّهُ بالطّغن في الْحَيْضَّة. وَإِنْ حَاضَت لغَيْر الْعَادَة» بأَنْ كَانَتْ عَادَتُهَا تَرَى الدّمَ في 
عاشر الشهرء فَرَأَنَهُ في أوله؛ لم تَنقَض حَنَّى يَمْضي عَلَيْهَا يَوْمَ وَلَيْلةُ. تُمَ اْتَلَفُوا: هَل يَكُونُ هَذَا ادم 
مَحْسُوبًا من العدّة؟ عَلَى وَجْهَيْنء تَظهَرٌ فَائدَتَُهُمَا في رَجْعَتهَا في وَفته» فَهَدَا تَقَرِيرُ مَدَاهب النّاس في 
الأَقْرَاء. 

[َحْجَّةُ مَنْ فَسَّرَ الَْفْرَاءَ بالحيّض] 

[الدليل الأول لمن حمل القرء على الحيض] 

[الْوَجْهُ الأَوَلُ الدَّالُ عَلَى أَؤلويّة حَمْل الْقْرْء في الآية عَلَى الْحَيْض] 

قَالَ مَنْ نَصٌ: أَنّهَا الحيّض: الدّليل عَلَيِْهِ وَجُوةٌ. 

أَحَدُهَا: أن قَوْلَهُ تَعَالَى: (يَترَبَصنَ بأَنُفسهنٌ ثَلَانَةَ قُرُوءِ) [البقرة: /؟؟] َالْبَقَرَة: 7" ]١‏ إِمّا أَنْ يُرَادَ 
به الْأَطهَارٌُ فَقَط أو الحيّض فَقَط أو مَجْمُوعْهُمَا. 

وَالثَالثُ: مُحَالٌ إِجْمَاعَاء حَنَّى عنْدَ مَنْ يَخمل اللَفْظَ الْمُشْتَرَكَ عَلَى مَعْنَيَيْه وَإِذَا تَعيّنَ حَمْلُهُ عَلَى 
أحَدهمّاء فَالْحِيَضْ أؤْلَى به لوَجُوهٍ. 


َحَدْهَاء أَنّهَا لو كَانَت الْأَطْهَارَ فَالْمُعْتَدَةُ بها يَكْفِيهَا فُزآنء وَلَحْظَةٌ من الثّالثء وَإِطْلَاقُ الثَلَائَّة عَلَى هَذَا 
مَجَانٌ بَعيدَ لنَصَيّة الثََّانَةَ في الْعَدَد الْمَخْصُوص. 

فَإنْ قُلَتم: بَعضُ الطهر الْمُطْلّق فيه عنْدَنا قَرْءْ كَاملء قيل: جَوَابَهُ من ثلاثة أَوجُه. 

إِلَى دَليلٍ. 

الثّاني: أَنَّ هذا دَغْوَى مَدْهَبِيَةٌ وجب حَمْلَ الآيّة عَلَيْهَا إِلْرَامُ كؤن الْأَقْرَاء الأَطْهَارَ وَالدَّعَاوَى 
الْمَذْهَبِيَةُ لا يُفَسَّرُ بها الْقُرْآنُ» وَتُحْمَل عَلَيْهَا اللّعَةُ وَلَا يُعْقَلُ في الل قَط أن اللَخْظَةَ منَ الطهر تُسَمّى 
قُرْءًا كَاملًاء وَلَا اجْتَمَعت الأَمَّةُ عَلَى ذَّلكَء فَدَعْوَاهُ لا تَتْبْتُ نَقْلّا وَلَا إِجْمَاعَاء وَإِنّمَا هُوَ مُجَرّدْ الْحَمْلء وَل 


رَيْبَ أَنّ الْحَمْلَ شَيْءْء وَالْوضع شَيْءٌ آخَرٌ وَإِنَّمَا يُفِيدُ تُبُوتُ الوضع لْعَةَ أو شَرْعًا أ غُرْفًا. 


الثَّالتُ: أَنَّ الْقُرْءَ إمّا أَنْ يَكُونَ اسْمًا لمَجْمُوع الطّهرء كَمَا يَكُونُ اما لمَجْمُوع الْحَيْضَة أو لبَغضه؛ آو 
مُشْتَرَكَا بَيْنَ الْأَمْرَيْن اشترَاكًا لَفْظيّا أو اشترَاكًا مَعْنَويا وَالْأَفْسَامْ الثَلَانَةٌ بَاطلَةٌ فَتَعيّنَ الْأَوَلُ أمّا بُطْلَانُ 
وَضّعه لبَغض الطّهْرء فَلأَنَهُ يَلْرَمُ آنْ يَكُونَ الطهْرٌ الْوَاحدُ عدَّةً أَقْرَاءِ وَيَكُونُ اسْتعْمَالٌ لَفْظ " الْقُرْء " 
فيه مَجَارًا. 

وَأَمّا بُطْلَانُ الاثنترّاك الْمَعْنُويَ» فَمنْ وَجْهَيْنء أَحَدُهُمَا: أَنّهُ يَلْرَمْ أن يَصدُقَ عَلَى الطهر الْوَاحد أَنَّهُ عدَّةُ 
أَقْرَاءٍ حَقِيقَة. 

وَالثّاني: أَنَّ نَظيرَهُ - وَهُوَ الْحَيْضْ - لَا يُسَمّى جُرُوٌهُ قُرْءًا اتَقَاقَاه وَوَضْعْ الْقْرْءِ لَهُمَا لُعَةَ لا يَخْتَلفْ 
وَهَذَا لا خَفَاءَ به. 

فَإنْ قيل: نَخْتَارُ من هذه الْأقِسَام أَنْ يَكُونَ مُشْتَرَكَا بَيْنَ كله وَجُزْئه اشترَاكًا َفظيّاء وَيُحْمَلْ الْمُشْتَرَكُ 
عَلَى مَعْنَيَيْه فَإنَهُ أخقظ, وَبه تخصل الْبَرَاءَةُ بيتقين. قيل الْجَوَابُ منْ وَجْهَيْن. أَحَدُهُمَا: أَنَهُ ألا يَصحٌ 
اشْترَاكَةُ كما تَقَدّمَ. 

الثاني: أَنّهُ لو صَحٌ اشتراكة؛ لم يَجُرْ حَمْلْهُ عَلَى مَجْمُوع مَعْنَييْهه أَمَا عَلَى قل مَنْ لا يُجَوَرُْ حمل 
الْمُشْترَكَ عَلَى مَعْنَيَيْه فَظاهِرٌ وَأَمَّا مَنْ يُجَوَرُْ حَمْلَهُ عَلَيْهِمَاء فإنْمَا يُجَوَرُونَهُ إذَا دَلَ الدّليل عَلَى 
إِرَادَتهِمَا مَعًا. فَإِذَا ل يَدْلَ الدَلِيل وَقَفُوهُْ حَنَّى يَقُومَ الدَّلِيلَ عَلَى إِرَادَة أَحَدهِمَاء أو إِرَادَتهِمَاء وَحَكَى 
الْمْتََخْرُونَ عن الشافعىّ» وَالْقاضي أبي بكرء أَنَّهُ إِذَا تَجَرّدَ عن الْقَرَائن؛ وَجَبَ حَمْلَُهُ عَلَى مَعْنَيَيْهُ 
كَالاسْم الْعَادَ؛ لأنَهُ أَخوَطء إِذْ لَيِسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى به من الْآخَرء وَلَا سَبيل إِلَى مَعْنَى ثَالتْء وَتَعْطيلُهُ غَيْرُ 


فَإِذّا جَاءَ وَقْتُ الْعَمَلء وَلَمْ يَتبَيَنْ أَنَّ أَحَدَهُمَا هُوَ الْمَقَصُودُ بعيْنه. غلم أَنَّ الْحَقيقة غَيْرُ مُرَادَةِ إن لو 
أريدث لَبْيَنَتْء فتَعيّنَ الْمَجَالُ وَهْوَ مَجْمُوعْ الْمَعْنيَيْنَء وَمَنْ يَقُول: إِنَّ الْحَمْلَ عَلَيْهِمَا بالحقيقة يَقُول: لَمَا 
لَمْ يَتَبَيّنْ أنَّ الْمُرَادَ أدج عات الصيم 

قَالَ شَيْحٌ الْإِسْلام ابْنُ تَدٍ َيْمَيَةٌ رَحْمَهُ الل في هذه الحكّايّة عن الشافعيّ وَالْقَاضي نَظرٌ أَمّا القدضيء فُمنْ 
أصّله الْوَقَفْ في صيَغ الْعُمُومء وَأَنَهُ لا يَجُورُ حَمْلْهَا عَلَى الاسْتغْرّاق إِلّا بدّليل» فَمَنْ يَقفُ في أَلقَاظ 
الْعُمُوم كَيْفَ يَجْرَمُ في الْأَلْقَاظ الْمُشْتَرَكَة بالاسْتغْرَاق من غَيْر دليل؟ وَإِنَّمَا الذي ذَكَرَهُ في كُتُبه إحَالَةُ 
الاث شترّاك رَأَسَاء وَمَا يُدَعى فيه الاشتر مترَاكُء فَْهُوَ عنْدَهُ من قبيل الْمُتَوَاطئء وَأَمَّا الشافعيٌ» فُمَنْصبْهُ في 
الْعلم أَجَلُ منْ أَنْ يَقُولَ مثّل هَذَاء وَإِنّمَا اسْتُنِبطَ هَذّا من قؤله: إِذَا أَوصّى لمَوَاليه تَنَاوَلَ الْمَوْلَى من فَوْقَ 
وَمِنْ أَسْفَله وَهَذدَا قَذ يَكُونُ فَالَهُ لاغتقاده أن الْمَوْلَى من الْأَسْمَاء الْمُتَوَاطنَة وَأَنّ مَوْضعَه الْقَدْرُ 
الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَاء فَإِنَهُ من الْأَسْمَاء الْمُتَضَايقة» كَقَؤله " «مَنْ كُنْتُ مَؤْلَاهُ فعلي مَؤْلَاهُ» وَلَا يَلْرَمُ من 
هَذَا أن يُحْمَى عَنْهُ قَاعَدَةٌ عَامَّةٌ في الْأَسْمَاء الّتي لَيْسَ من مَعَانِيها قَدْرٌ مُث مُشْتَرَكٌ أنْ تُخْمَّل عنْدَ الإطلاق 
عَلَى جَميع مَعَانيهَاء ثُمّ الذي يَدْلُ عَلَى فَسَاد هَذَا القؤل وجُوة. 

َحَدُهَا: أنّ اسْتعْمَال اللّفظ في مَعْنَيَيْهِ إِنّمَا هو مَجَازُ إِذْ وَضْعْهُ لكُلَ وَاحَدٍ منْهُمَا عَلَى سَبيل الانفرّاد هق 
الحلبنا ل 0 وي ا 0 


تقاهيم: فَالْحَمْلُ عَلَى أَحَد مَفَاهيمه دُونَ غَيْرهِ بِغَيْر مُوجب 003 

الثّالثُ: أَنَهُ حيئئذ يَسْتَحيلُ حَمْلُهُ علَى جَميع مَعَانيه إِذْ حَمْلْهُ عَلَى هَذَا وَحْدَهُ وَعَلَيْهِمَا مَعَا مُسْتَلْزَمٌ 
الرَابغ: أَنَّ هَاهْنَا أُمُورًا. أَحَدْهَا:ٍ هذه الْحَقيقَةٌ وَحْدَهَاء وَالثّاني: الْحَقيقَةٌ الأخْرَّى وَحَدَهَاء وَالثَّالتُ: 
مَجْمُوعْهُمَاء وَالرَابِعُ: مَجَارُ هذه وَخْدَهَاء وَالْخَامِسنُ: مَجَارُ الْأَخْرَى وَحْدَهَاء وَالسَّادسنُ: مَجَارْهْمَا مَعَا 
وَالسّابعُ: الْحَقِيقَةٌ وَحْدَهَا مَعَ مَجَازْهَاء وَالثَّامِنُ: الْحَقِيقَةُ مَعَ مَجَاز الْأخْرَى. وَالنََاسِعُ: الْحَقِيقَةٌ الواحدةٌ 
مَعَ مَجَازِهمَاء وَالْعَاشْرٌُ: الْحَقِيقَةٌ الأخْرَى مَعَ مَجَازْهَاء وَالْحَاديَ عَشرَ: مَعَ مَجَاز الْأخْرَىء وَالثَّانيَ 
عَشْرَ: مَعَ مَجَازِهمَاء فَهَذه اننا عَشَرَ مَحْمَلّا بَعْضْهَا عَلَى سَبيل الحَقيقة» وَبَعْضّهَا عَلَى سَبيل الْمَجَا 


فَتَعِيينُ مَعْنَى وَاحَدٍ مَجَازَيَ دُونَ سائر الْمَجَارَات وَالْحَقائق تَرْجِيجٌ من غَيْر مُرَجَح» وَهُوَ مُمْتَنع. 
الْخَاسُ: أَنَّهُ لو وَجَبَ حَمْلْهُ عَلَى الْمَعْتَيَيْن جَمِيعًا لَصَارَ من صيَغ الْعُْمُوم؛ لَأَنّ حُكُمَ الاسم الْعَامَ وَجُوبُ 
حَمْله عَلَى جَميع مُفْرَدَاته عنْدَ النّجَرّد من النخْصيصء وَلَوْ كَانَ كَذَّلكَ؛ لَجَارَ اسْتثْنَاءْ أَحد الْمَعْنَيَيْن مه 
وَلَسَبَقَ إِلَى الذفن منْهُ عنْدَ الإطلاق الْعْمُومُ وَكَانَ الْمُسْتَعْملُ لَهُ في أَحَد مَعْنَيَيْهِ بِمَنْزلَة الْمُسْتَغمل 
للاسْم الْعَامَ في بَعْض مَعَانيه؛ فيَكُونُ مُتَجَوَرَا في خطابه غَيْرَ مُتَكَلَم بالحقيقة» وَأَنْ يَكُونَ مَن اسْتَعْمَلَهُ 
في مَعْنَيَيْهِ غَيْرَ مُحْتّاج إِلَى دَليلء وَإِنْمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ نَفى الْمَعْنَى الْآخَرَ وَلَوَجَب أنْ يُفْهَمَ منهُ 
الشمُول قَبْلَ البَحْثْ عن النخصيص عنْدَ مَنْ يَقول بدَّلكَ في صيغ الْعُمُومء وَلَا يفي الْإِجْمَالَ عَنْهُ إِذْ 
يَصيرٌ بِمَنْزلّة سّائر الْأَنْقَاظ الْعَامَة وَهَذّا بَاطل قَطعَاء وَأَحْكَامُ الأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَة لا تُقَارقُ أَحْكَامَ 
الأَسْمَاءِ الْعَامّة وَهَذّا مما يُعْلَمْ بالاضطرّار من اللّغَة وَلَكَانَتَ الْأمَةُ قد أَخْمَعْتْ في هذه الآية عَلَى 
حَمْلهَا عَلَى خلاف ظاهرها وَمُطْلَقهَا إِنْ لَمْ يَصر أَحَدَ منْهُمْ إلى حَمْل " الْقَرْء " عَلَى الطّهْر وَالْحَيْض 
مَعَاء وَبِهَدًا يَتَبَيَنُ بُطلَانُ قَوْلهِْ: حَمَلُْهُ عَلَيْهِمَا أخوط فَإِنَهُ لو قُدَرَ حَمْلْ الآية عَلَى تَلَانَةِ منَ الحيّض 
وَالْأَطهَارء لَكَانَ فيه خُرُوجٌ عن الاختيّاط. 

وَإنْ قيل: تخملة عَلَى ثلاث من كل منْهُماء فهو خلاف نص الْقزْآن إِذْ تصير الْأقْرَاءُ سنّة. 


قَوْلْهُ: إمّا أَنْ يُحْمَلَ على أَحَدهمًا بِعَيْنهه أو عَلَيْهِمَا إلى آخره قُلَنَا: مثْل هَذَا لا يَجُورُ أَنْ يَعْرَى عَنْ 
دلّالّة تُبَيَنُ الْمْرَادَ منهُ كَمَا في الْأَسْمَاء الْمُجْمَلَة وَِنْ خَفيّت الدَلَالَةُ عَلَى بَغض الْمُجْتَهِدِينَ فَلَا يَلَْمُ آن 
تَكُونَ خَفيّةَ عن مَجْمُوع الْأَمّة وَهَدَا هُوَ الْجَوَابُ عن الْوَجْه الثّالثء فَالْكَلَامُ إذا لَمْ يَكْنْ مُطْلَقَهُ يَدْلُ 
عَلَى الْمَعْنَى الْمْرَادء فلا بُدّ من بَيَان الْمُرَاد. 

الْوَجَهُ الثاني الدَّالُ عَلَى أَولَويَّة حَمْل الْقْرْء في الآيّة عَلَى الْحَيْض] 

وَإِذَا تَعَيّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَرْء في الآيّة أَحَدُهْمَا لا كلَاهُمَاء فَإِرَادَةُ الْحَيْض أَوْلَى لوَجُوهٍ. منْهَا: مَا َقَدّم. 
الثّاني: أَنَّ اسْتغْمَال الْقُرْء في الْحَيْض أَظَهَرٌ منه في الطهرء فَإنّهُمْ يَدْكُرُونَهُ تفسيرًا لَفظه. ثُمَّ يُرْدفُوَهُ 
بقولهم: وَقيلء أو قَال فلَانٌ» أو يُقَالْ علَى الطهرء أو وَهُوَ أَنِضًا الطَهرُء فَيَجْعَلُونَ تَفْسِيرَهُ بالْحَيْض 
كَالْمُسْتَقرَ الْمَعْلُوم المُسْتّفيضء وَتَفسيرُهُ بالطّهر قَوْلٌ قيل. وَهَاكَ حكَايَةٌ أَلْفَاظَهُمْ. 

قَالَ الجوهري: الْقَرْءُ بالقنْح: الْحَيْضُء وَالْجَمْعْ أَقْرَاءٌ وَقُرُوءٌ. 

في الْحَديث: «لَا صَّلَاةَ أَيَامَ أَقرَائنك» . 


وَالْقَرْءْ أَيِْضًا: الطهْرُء وَهُوَ منَ الْأَضْدَاد. 


وَقَالَ أبو عبيد: الْأَقْرَاءُ: الحيّض, ثُمَّ قَالَ: الْأَقْرَاءُ الْأَظْهَارٌ وَقَالَ الْكسّائيُ وَالْقَرَاءُ: أَقْرَآت الْمَرْأَةُ: إذَا 
اي 

وَقَالَ ابن فارس: الْقْرُوءْ: أَوْقَات, يَكُونُ للطهر مَرَة وَللْحَيْضِ مَرَّةَ وَالْوَاحدُ قز وَيُقَال: الْقُرْءُ: وَهُوَ 
الطَهْرُء ثُمَ قَال: وَقَوْمْ يَدْهَبُونَ إلى أنَّ الْقَرْءَ الْحَيْضْء فَحَكَى قَوْلَ مَنْ جَعَلَهُ مُشْتَرََا بَيْنَ أؤقَات الطهِر 
وَالْحَيْضء وَقَوْلَ مَنْ جَعَلَهُ لأوقّات الطّهرء وَقَوْلَ مَنْ جَعَلَهُ لأؤقّات الْحَيْضء وَكَأَنّهُ لم يَخْتَرْوَاحدًا 
منْهُماء بَل جَعَلَهُ لأؤقاتهما. قَال وَأَْرَت الْمَرُْ إِذَا خَرَجَتْ من حَنْضٍإِلَى طْهِرِء وَمنْ طَهِرٍ إِلَى حَيْضٍء 
وَهَدًا يدل علَى أنه لا بّْدٌ من مُسَمّى الْحَيْض في حقيقته يَُضَحُْ أن مَنْ قال أَوقَاتُ الطّهر تُسَمَى 
ُرُوءَاء فَإنمَا يُِيُ قات الطهر التي 


يَحْتَوشهَا الدَّهُ وَإِلّا فَالصَّغيرَةٌ وَالْآيسَةٌ لا يُقَالَُ لرّمَن طهْرهمَا أَقْرَاءٌ وَلَا هُمَا من دُوَات الْأَفْرَاء باتقاق 
أفل اللّعَة. 

الدَّليلُ الثاني لمَنْ حَمَلَ الْقَرْءَ عَلَى الْحَيْض] 

الدّليل الثَاني: أن لَفْظ الْقَرْء لَمْ يُسْتَعْمَلَ في كَلَام الشّارع إِلّا للْحَيْضء وَلَمْ يَجِئْ عَنْهُ في مَؤْضع وَاحدٍ 
اسْتغْمالُهُ للطهْرء فَحَمْنْهُ في الآية عَلَى الْمَعْهُود الْمَعْرُوف من خطاب الشارع أؤلى. بَلْ مُتَعَيْنُ فَنَهُ 
ار 00 اتا , ودعي اله الصَّلَاةَ ذا يم أفرئك» 1 00 عليه سم _ 


101 43 كر قوع ل قلاسة لمت و روز الل لغ لان 
التي خُوطَبْنَا بها وَإِنْ كَانَ لَهُ مَعْنَى آخَرُ في كَلَام غَيْره وَيَصيرٌ هَذَا الْمَعْنَى الْحَقِيقَةَ الشزعيّة في 
تخصيص الْمُشْتَرَك بأَحَد مَعْنَيَيْه كَمَا يُخَصُ الْمُْتََاطئُ بِأَحَد أَفْرَاده بَلْ هَذَا أؤلى؛ لأَنَّ أَغْلَبَ أَسْبَاب 
الاث شتراك تَسْميَةُ أحد الْقَبِيلتين الشَْيْءَ باسْمء وَتَسْميَةُ الأخرَى بدُلكَ الاسم مُسَمَّى آخَرَ ثُمَ تتشيغ 
الاسْتغْمَالات, بَلْ قَال الْمُْبَرَدُ وَغَيْرُهُ: 


لا يَقَعُ الاثلترَاك في اللّعَة إلّا بِهَدًا الْوَجْه خَاصّة وَالْوَاضعُ لَمْ يَضَعْ لَفْظًا مُشْتَرََا البَنَهََ فإِدَا تَبَتَ 

ا ا ل ا 

وَيُوَضَّحُ ذّلكَ مَا في سيّاق الآية من وله (وَلَا يحل لَهُنَّ أَنْ يَكْثُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهْ في أَرْحَامهنَ) [البقرة: 
[ِالْبَقَرَة: 17] وَهَذَا هُوَ الْحَيْضْء وَالْحَمْلُ عنْدَ عامّة الْمُفَسَرِينَ» وَالْمَخْلُوقُ في الرّحم إِنَمَا هُوَ 


الْحَيْضُ الْوَجُوديٌ» وَلِهَدًا قَالَ السّلّف وَالْخَلَفْ: هُوَ الْحَمْلُ وَالْحَيْضُ وَقَالَ بَعْضْهُمْ: الْحَمْل وَبَعْضْهُم: 
الْحَيْضْء وَلَمْ يَقَل أحَدَ قَطْ: إِنَهُ الطهرٌ؛ وَلِهدًا لم يَنْقََهُ مَنْ غني بِجَمع أَقُوال آهل التفُسِيرء كان 
الجَوْزِيَ» وَغَيْره. 

َاللّاِي لم يَحضْنَ) [الطلاق: 4] [الطّلاق: 4] فَجَعَلَ كل شَهِرٍ بِإِرَاء حَْضَةِ وَعِلَقَ الْحُكُمَ بعدَم الْحيِض 


وَأَنِضًا فَحَدِيثُ عائشة رَضي الله عَنْهَا عن النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمٍ «طلاق الْأَمَة تَطْلِيقَتَانء وَعَدَّتُهَا 
حَيْضَنَان» . رَوَاهُ أبو داود, وَابْنُ مَاجَهُء وَالتَرْمذِيُ» وَقَالَ: غَرِيبٌ لا تَعْرفَهُ إلا من حَديث مظاهر بن 
أسلم, وَمُظَاهِرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ في العلم غَيْرُ هَدَا الحديثء وفي لَفْظ للدَّارَقْطنيَ فيه: «طلاق الْعَبْد ثنتان» 

» وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ من حَديث عطَيَةَ الؤفيّ عن ابْن عمَرَ رَضيّ اله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى 
له عَلَيْهِ وَسَلّمَ «طلاق الأَمَة انان وَعدَتُهَا حَيْضَتَان.» وَأَنْضَاء قَالَ انِنُ مَاجَهُ في " سُنّنه ": حَدَتَنا 


علي بن محمد. حَدَّنَنَا وكيعٌ, عَنْ سفيان» عَنْ منصورء عَنْ إبراهيم» عن الأسودء عَنْ عائشة رَضيَ 
الل عَنْهَا قَالَتْ: أمرَتْ بريرة أَنْ تَعْتَدَ كات حيّض. 


في " الْمُمسْنَد ": عن ابن عَبَّاسِ رَضْيّ الله عَنْهُمَاء «أنَّ النَبيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَيّرَ بريرة: 
فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَاء وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ عدَّةَ الخرّة.» وَقَذ فُسَرَ عدَّهُ الْخْرَّة بتَلاث حيَّضٍ في حَديث عائشة 


حَديثِ خَالَقَهُ رَاويه فَأَحَدَ بروايّته دون رأيهء وَأَيِضًا قفي حَديث الربيع بنت معوذ أَنَّ النّبِيّ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَرَ امْرَأَةَ ثابت بْن قيس بْن شمَّاسٍ لَمَا اخْتَلَعَتْ من زَوْجِهَا أَنْ تَتَرَبَص حَيْضَةٌ وَاحدَة 
وَتَلْحَقَ بأفلهَاء رَوَاهُ النّسَائِي. 

وَفي " سُئّن أبي داود " عن ابن عَبَّاسِ رَضْيّ الله عَنْهُمَاء «أنَّ امْرَأَةَ نابت بْن قَيْسِ اخْتَلَعَتْ من 
رَوْجِهَاء فَأَمَرَهَا النّبيّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ أن تَعْتَدَ بحَيْضَّة» 

وَفي الترمذي: «أَنَّ الربيع بنت معوذ اخَْلَعَتْ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ فَأمَرَها اللي 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أو أُمرَتْ أن تَعْتَدٌ بحيْضّة.» قَالَ الترمذي: حَديتُ الربيع الصّحيخ أَنّهَا أمرَتْ أن 
تَعتَدَ بخَيْضَّة, وَأَيْضَاء فَإِنَّ الاستبْرَاءَ هُوَ عدَةُ الأَمَة وَقَذ تبت عَنْ أبي سعيد: «أَنّ النّبىَّ صَلَّى الله علَيْه 


وَسَلّمَ قَالَ في سَبَايَا أؤطاس: لا تُوطأْ حَاملٌ حَنَّى تَضَع وَلَا غَيِرُ ذَات حَمْلٍ حَتَى تحيض حَيْضَة» رَوَاهُ 


أحمد وأبو داود. 

فَإنْ قيل: لا نُسَلَمْ أَنّ اسْتبْرَاءَ الأَمَة بالْحَيْضَة وَإنَّمَا هُوَ بالطّهِر الذي هْو قَبْلَ الْحَيْضَةء كَذَلكَ قَالَ ابْنُ 
عَبْد لبن وَقَالَ: قَوْلْهُْ: ا الم حَيِْضَةٌ بِإِخْمَاع لَنِْسَ كَمَا ظَنُواء بل جَائرُ لَهَا عندنَا أن تنه 
إِذَا دَخَلَْ في الْحَيْضَةء وَاسْنَيْقَنَتْ أنَّ دَمَهَا دَمُ حَيْضٍِء كَذَّلكَ قَالَ إِسْمَاعيل بْنُ إسْحاق ليَخْيّى بن أَكْتَمَ 
حك اندو عه ف تفرع إِيَاه. 

قُلْنَا: هَذَاِيَرْدُهُ قَونُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ: «لا نُوطَأ الْحَاملٌ حَنّى تَضَعٌ وَلَا حَائلٌ حَتّى تُسْتَبْرَاً بِحَيْضَة» 
وَأَيِضًا فَالْمَقَصُودُ الْأَصلىُ من الْعدّة إِنّمَا هُوَ اسْتبِرَاءُ الرّحمء وَإِنْ كَانَ لَهَا فُوَائدُ أَخَرُ وَلشَرّف الْحُرَّة 
الْمَنْكُوحَة وَخَطرهاء + جُعل الْعَلّمْ الدَّالُ عَلَى بَرَاءَة رَحمها ثَلَانَةَ أَقْرَاءِ فَلَو كَانَ الْقَرْءْ: فق الطير لَمْ 
تخصل بِالْقَء الأول دَلَالَةُ فَإنَهُ َو جَامَعَهَا في الطهرء ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَ حَاضَث كَانَ ذَّلكَ قُزْءًا مَحْسُوبًا من 
الْأَقْرَاء عنْدَ مَنْ يَقُول: الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ. وَمَعْلُومْ: أنّ هَدًا لَمْ يَدْلَ عَلَى شَيْءٍء وَإِنّمَا الذي يَدْلَُ علَى 
الْبَرَاءَة الْحَيْضْ الحَاصل بَعْدَ الطّلاق, وَلَوْ طَلَّقَهَا في طَهْرِء لَمْ يُصِبْهَا فيه فَإنمَا يُعْلَمْ هُنَا بَرَاءَةُ الرّحم 
ِالْحَيْض الْمَؤْجُود قَبْلَ الطّلاقء وَالْعدّةٌ لا تَكُونُ قَبْلَ الطّلاق؛ لأَنّهَا حُفْمْهُء وَالْحُهُمْ لا يَسْبِقُ سَبَبَهُ فَإذَا 
كَانَ الطَهْرُ الْمَؤْجُودُ بَعْدَ الطّلاق لا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى الْبَرَاءَة أَصلَاء لَمْ يَجُرْ إِدْخَانُهُ في الْعدد الذَّانّةَ عَلَى 
بَرَاءَة الرّحمء وَكَانَ مَتّلُهُ كَمَتّل شَاهدٍ غَيْر مَقَبُولِء وَلَا يَجُوزْ تَعْليقٌ الْحُكُم بِشَهَادَة شاهدٍ لا شَهَادَةَ لَهُ 
يُوَضَحْهُ أَنَّ العدّةَ في الْمَنْكُوحَاتء كَالاسْتَبْرَاء في الْمَمْلُوكَات. 

وَقَد تبت بصّريح السُّنّة أَنَّ الاسْتبْرَاءَ بِالْحَيْض لا بالطّهرء فَكَدّلكَ الْعدّةُ إِذْ لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا إِلّا تعد 
الْعدّةء وَالاكمُتقَاء بِالاسْتبْرَاء بِقَرْء وَاحدء وَهَذَا لا يُوجِبُ الْتلَافَهُمَا في حَقيقّة القزءء وَإِنّمَا يَخْتَلفَان في 
القذر الْمُعْتَبَر منْهُمَا؛ وَلِهَدًَا قَالَ الشّافعيُ في أَصّحٌ الْقَوْلَيْن عَنْهُ: إنَّ اسْتبِرَاء الْآَمَةَ يَكُونُ بِالْحَيْضء 
وَفْرَقَ أَصحَابُهُ بَيْنَ الْبَابيْن بِأنّ الْعدّةَ وَجْبَتْ قَضَاءً لحَقَ الزّؤج فَاخْنُصّتْ بأَزْمَان حَقهء وَهِيّ أَزْمَانُ 
الطهرء وَبِأَنّهَا تتَكَرَرُ فَتُعُلَمُ مَعَهَا اْبَرَاءَةُ بتَوسُّط الْحَيْض بخلاف الاسْتبِرّاءء فَإنَهُ لَا يتَكَرَ وَالْمَقْصُودُ 
مئة مُجَرَّدُ الْبَرَاءَةء فَاكتُفيَ فيه بِحَيْضَة. وَقَالَ في القَول الْآخر: تُسْتَبْرَا بطْهِرٍ طَرْدَا لأَصْله في الْعدّد 
وَعَلَى هذا فَهَلْ تَحْتَسِبُ بِبَعْم باش الشف على وخلتن لالسعايه 1143 ليت »قلا يل من طن حيط 
كَاملّة إلَيْه. ذا طعلتا فى الشؤن الكاس» جلك وإن لد ة تَحْتَسبْ به فَلَا بُوّ من ضم طهر كاملٍ إِلَيْه وَلَا 


حت احير الراك 


عليه وآ تن 


في حَقَ الْحُرَّةَء فَالُوا: بل الاغتدادُ في حَقَ الخْرَّة بِالْحَيْض أَوؤْلَى من الْأَمَة من وَجْهَيْن. 

أَحَدُهُمَا:ٍ أَنَّ الاختياط في حَقَهَا نَابتَ بتكرير الْقْرْءِ ثَلَاثَ ات اءَاتِء فَهَكَذًَا يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ الاغتدَادُ في 
حَقَهَا بِالْحَئْض الذي هُوَ أَخْوَطْ منَ الطْهْر فَإِنََهَا لا تَحْتَسبُ تكقليت ينقلة الحيضكة كوه واتحكينت ييقية اطي 
قُرْءًا. 

الثّاني: أَنَّ اسْتبْرَاءَ الْأَمَة فَرْعْ علَى عدّة الْحْرَة وهيّ التَّابِئَة بنَص الْقَرْآن. وَالاسْتبْرَاء إِنّمَا ثَبَتَ 
بالسُنّة فَإِذَا كَانَ قد اختّاط لَهُ الشارغ بأنْ جَعَلَهُ بالحَيْضء فَاسْتَبْرَاءُ الْحُرَّة أؤلّىء فَعدَّةُ الْحُرَّة اسْتبْرَاءٌ 
لَهَاء وَاسْتبْرَاءٌ الْأَمَةَ عدَّةٌ لَهَا. 

وَأَيْضَا فَالْأَدنُةُ وَالْعَلَامَاتُ وَالْحُدُودُ وَالْكَايَاتُ إِنّمَا تَحْصّل بِالْأمُور الظاهرّة الْمُتَمَيَرَة عن غَيْرَهَاء وَالطْهْد 
هُوَ الْأَمْرُ الأَصليٌ» وَلِهَدًا مَتَى كَانَ مُسْتَمرَا مُسْتَصْحَبًا لخ يَكْنْ لَهُ حُكْمٌ يُفْرَدُ به في الشّريغة. وَإِنَّمَا الْأَمْرْ 
الْمُتَمَيَرُ هُوَ الْحَيَْضْء فَإِنَّ الْمَرْأَةَ ذا خاضّث تَغَيَّرَتْ أَحْكَامُهَا من بُلُوغْهَاء وَتَخْريم الْعبَادَات عَلَيْهَا من 
الصّلّاة وَالصَّوْم وَالطَّواف اذك نالمحي وَغَيْرِ ذَّلكَ منَ الْأَحْكَام. 

ثُمّ إِذَا الْقَطَعَ الدّمْ وَاغْتَسَلَتْء فَلَمْ تَتَغيّرْ أَحْقَامُهَا بِتَجَدُد الطّهْرء لَكنْ لزَوَال الْمُغَيْر الذي هُوَ الْحَيْضُ 
فَإِنّهَا تَعُودُ بَعْدَ الطّهْر إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ الْحَيْض من غَيْر أَنْ يُجَدَدَ لَهَا الطَهْرٌ حُكْمَاء وَالْقْرْءْ أَمْرٌ 
يُغَيَرُ أَخْكَامَ الْمَرْأَة وَهَدَا النَّغييرُ إِنَمَا يَخصل بِالْحَيْض دُونَ الطهر. فَهَدًا الْوَجْهُ دَالّ عَلَى فَسَاد قل مَنْ 
يَحْتَسِبُ بالطّفْر الذي قَبْلَ الْحَيْضَة قُرْءًا فيما إِذَا طُلَقَتْ قَبْلَ أن تتحيض, كم حاضث. فَإِنّ مَن اغْتَدٌ بِهِدًا 
الطهْر قَرْءًا جَعَلَ شَيْنَا لَنِسَ لَهُ حُكُمْ في الشّريعة قُرْءًا من الْأَقْرَاء, وَهَذَا فَاسِدُ. 

[فصل حُجَّةُ مَنْ فُسَّرَ الْأَفْرَاءَ بِالأَطْهَار] 

[فصل دَليلْهُمْ عَلَى أَنَّ الأَقْرَاءَ هي الْأَطهَار] 

فصل قَالَ مَنْ جَعَلَ الْأَقْرَاءَ الْأَطهَارَ: الْكَلَامُ مَعَكُمْ في مَقَامَئْن. 

أَحَدُهُمَا: بَيَانُ الدّليل عَلَى أَنّهَا الأَطهَارٌ. 

الثّاني: في الْجَوَاب عَنْ أَدلّتكُم. 

ما الْمََامُ الأَوَلُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: (ِيَاأَيُهَا النّبِىُ إذَا طَلَّقَتُمْ النْسَاءَ فَطَلَقُوهْنَ لعدّتهنَ) [الطلاق: ]١‏ 
[الطّلاق: ]١‏ وَوَجْهُ الاستذلال به: أَنَّ اللّامَ هي لَام الوفتء أَيْ: فَطَلَقُومْنَ في وَفْت عدَّتهنٌ كَمَا في 
قله تَعَالَى: (ِوَنَضَّعٌ الْمَوَازِينَ الْقسْط ليَوم الْقيَامَة) [الأنبياء: 47] » [الْأَنْبيَاء: 47] أَيْ: في يوم 
الْقِيَامَة وَقَوْلُهُ: (أقم الصَّلَاةَ لذلوك الشّمْس) [الإسراء: 8"] ء [الْإِسْرَاء: 08] أيْ: وَقَتَ الدُلُوك 


وَتَقُول الْعَرَبُ: جِنْتُكَ لثَلَاثٍ بَقِينَ من الشّهرء أيْ: في تَلَاثٍ بَقِينَ من وَقَد فَسَّرَ اللي صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ هذه الْآيَةَ بِهَدًا النَفْسِي قفي " الصَّحِيحَيِْن ": «عن ابْن عْمَرَ رَضيّ الله عَنْهُ: أَنَهُ لَمَا طَلَّقَ 
امْرََتَهُ وَهيّ حَائنضٌء أَمَرَهُ اللي صَلّى الل عَلَيِهِ وَسَلّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَاء ثُمّ يُطَلَقَهَاه وَهيّ طَاهرٌء قَبْلَ أَنْ 
يَمَسَّهَاء كُمَ كَالَ: فتلك العدَة الّتي أَمرَ لَه أن تُطلّق لَهَا اللَسَاُ» فَْيْنَ اللي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ أن 
الْعدّةَ التي أَمَرَ الله آنْ تُطَلَّقَ لَهَا النَسَاءُْ هيّ الطّهْرُ الذي بَعْدَ الْحَيْضَةء وَلَوْ كَانَ الْقْرْءُ هُوَ الْحَيْضَ 


كَانَ قَدْ طلَقَهَا قَبْلَ العدّة لا في العدّة: وَكَانَ ذَلكَ تطويلًا عَلَيْهَاء وَهُوَ غَيْرُ جَائِزِ كَمَا لو طَلَقَهَا في 
الْحَيْض. 

قَالَ الشافعيٌ: قَالَ الله تَعَالَى: (وَالْمُطَلَقَاتُ يَترَبَصْنَ بَنْفُسهنٌ ثَلَاثّةَ فُرُوء) [البقرة: 7 ]١‏ [الْبَكَرَة: 

4 ,.,. فَالْأَقْرَاءُ عنْدَنًا - وَالَه أَعْلَمْ - الْأَطْهَارٌ فَإنْ قَالَ قَائل: مَا دَلَ عَلَى أَنّهَا الْأَطْهَارُ وَكَذ قَالَ 
غَيْرْكُمْ: الْحَيَْضْ؟ قيل: لَه دَلَالَتَان. إِخْدَاهُمَا: الْكتَابُ الذي دَنّتْ عَلَيْه السُنَّةُ وَالْأَخْرَى: اللَسَانُ. فَإنْ 
قَال: وَمَا الكتاب؟ قيل: قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (إِذَا طَلَقَتُمْ اللْسَاءَ فَطَلَقَوهْنَ لعدّتهنَ) [الطلاق: ]١‏ 
[الطّلاق: ]١‏ وَأَخْبَرَنَا مالك: عنْ نافع «عن ابْن عُمَرَ رَضي الله عَنْهُ أَنَهُ طَلَّقَ امْرَآَتَهُ وه حَائضٌ 
في عَهْد النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَسَآنَ عمر رَسُول الله صَلَّى اللَُّ عليه وَسَلّمَ عن ذَلكَء فَقَاَ رَسُولْ 
أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسسَ» فَتلْكَ الْعدّةُ التي أَمَرَ اللَّهُ آنْ تُطَلّقَ لَهَا النّسَاءم 

أَخْبَرَنَا مسلم, وَسَعيدُ بْنُ سَّالم؛ عن ابْن جُرَيْج» عَنْ أبي الزبير وان بن ُمَرَ يَذكْرُ طلاق امْرّأته 
حائضاء فَقَال: قَالَ اللي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِذَا ظهْرَتْ فَلْيُطْلَقْ أو يه يُمْسكء وَتَلَا النَِىُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّم: (إذَا طَلَّقَتُمْ النْسَاءَ فَطَلَقُوهُنَ) [الطلاق: ]١‏ لقبُل أو في قبل عدّتهنٌ» [الطّلاق: ]١‏ قَالَ الشافعيٌ 
رَحمَةُ اللّه: أَنَا شَكَكْتُ, فَأَخْبَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عن الله عنَّ وَجَلَ أَنَّ الْعدَةَ الطّهْرُ دون 
الْحَيْضء وَقَرَأً: فَطَلَقَوهُنٌ لقبْل عدّتهنَ وَهُوَ أَنْ يُطَلَفَهَا ظَاهرًا؛ لأنْهَا حيئئذٍ تَسْتَقبل عدَّتَهَاء وَل طَلَقَتْ 
خَائضاء لَم تَكُنْ مُسْتَقبِلَةَ عدَّتهَا إِلّا بَعْدَ الْحَيِض. 

فَإنْ قَالَ: فَمَا اللَسَانُ؟ قيل: الْقْرْءُ: اسم وضع لمَعْنَىء فَلَمَا كَانَ الْحَيْضُ دَمَا يُزْخيه الرّحم يخ 
وَالطْهْرُ دَمّا يَحْتَبِسُ فَلَا يَخْرْجُ وَكَانَ مَعْرُوفًا من لسّان الْعَرَب أَنَّ الْقْرْءَ الْحَبِسُ. تَقُولَ الْعَرَبُ: هُو 

يَفْرِي الْمَاءَ في حؤضه وفي سقائه, وَتَقُولَ الْعَرَبُ: هُوَ يَفْري الطَّعَامَ في شذقه؛ يَغني: يَحْبِسُهُ في 
شذقه. وَتَقُولْ الْعَرَبْ: إذَا حَبَسَ الرَجُلْ الشَّيْءَء قَرَأَُ. يَغني: حَبَه وَقَالَ عْمَرُ بْنُ الْخَطَّاب رضي اله 


عَنْهُ: تَقَرَّى في صحافهاء أيْ: تُحْبَسنُ في صحافها. 

قَالَ الشافعٌ: أَخْبَرَنَا مالك» عن ابْن شهابء عَنْ عروة, عَنْ عائشة رَضيّ الَهُ عَنْهَا أَنْهَا الْتَقَلَْ 

حفصة بنت عبد الرحمن حين دَخَلَتْ في الدّم من الْحَيْضَة الثَالتّة. فَالَ ابْنُ شهَاب: فَُذُكرَ ذلك لعمرة بنت 
عبد الرحمن. فَقَاَثْ: صَدَقَ عروة. وَقَدْ جَادَلَهَا في ذَّلكَ نَامن. وَقَانُوا: إنَّ الله تَعالَى يَقُولَ (ِثَلَانَةَ فُرُوءٍ) 
[البقرة: 178] فَقَاَتْ عائشة رَضيّ اللَّهُ عَنْهَاءِ صَدَقَتُم وَهَل تَدْرُونَ ما الْأَفْرَاءُ؟ الَْقْرَاءْ: الْأَطْهَارٌ. 
َخْبَرَنَا مالك» عن ابن شهَاب قَالَ: سَمغث أَبَا بَكْر بْنَ عَبْد الرّحْمَن يَقُولْ: ما أَدْرَكْتُ أَحَدَا من فُقَهَائنَا إل 
وَهْوَ يَقُولٌ هَذَا. يُرِيدُ الّذي فَالَثْ عائشة رَضي اللَّهُ عَنْهَا. قَالَ الشّافعيُ رَحمَةُ اللّه: وَأَخْبَرَنَا سفيان» عن 
الزّهْريّء عَنْ عمرة, عَنْ عائشة رَضيّ الَْ عَنْهَاِ إذَا طَعَنّت الْمُطَلَقَةُ في الدّم من الْحَيْضَة الثّالئّة فَقذ 
بَرنَثْ منة وَأَخْبَرنَا مالك رَحمَة اله عَنْ نافعء وَرَيْد بْن أَسْلَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يِسَارٍ أنّ الأحوص - يعني 
ابن حكيم - هَلَكَ بالشّام حين دَخَلَّت امْرَأَنُهُ في الْحَيْضَة الثَّالتّة وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَاه فُكَتَبَ معاوية إِلَى زَيْد 
بْن نَابتِ يَسأَنْهُ عن ذُلك؟ فَكَتَب إِلَيْه زيد: إِنّهَا إِذَا دَخَلَتْ في الدَّم من الْحَيْضّة الثَالتة, فَقَدْ بَرَثْ مه 
وَبَرََ منهاء وَلَا ترئُه وَلَا يَرَتْهَا. 

وَأَخْبَرَنَا سفيان» عن الزّهْرَيَّء قَال: حَدَّتّني سُلَيِمَانُ بْنْ يِسَارِ عَنْ زَيْد بْن تابتء قَالَ: إذَا طَعَنّت الْمَرْأةُ 
في الْحَيْضَّة الثَالتّة فَقَذْ بَرنَتْ. 

في حَديث سَعيد بن أبي عَرُوبَةَ عَنْ رَجُلِ عَنْ سُلنْمَنَ بن يَسَارِ أنّ نْمَانَ بْنَ عَفَانَ وَابْنَ عُمَرَ 
قَالَا: إذا دَخَلَتْ في الْحَيْضّة الثَالتّة فلا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا. 

وَأَخْبَرَنَا مالك: عَنْ نافع» عن ابْن عْمَرَ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَدَخَلَتْ في الدَّم 
من الْحَيْضَة الثَالكة» فَقَدْ بَرتَثْ مئة: ولا تركة: ولا يَركُهَا. 

أَخْبَرَنَا مالك رَحَمَهُ الله آَنَهُ بَلَعهُ عن الْقَاسم بْن مُحَمَّدِ وَسَالم بْن عَبْد الله وَأبِي بَكْر بْن عَبْد الرّحْمَن 
وَسْلَيِمَانَ بْن يسار وَاْن شهابء أَنْهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إذَا دَخَلَت الْمُطَلَقَةَ في الدّم من الْحَيْضَة الثّالتة, 
فَقَذ بَاَثْ مه وَلَا ميرَاتَ بَيْنَهُمَا. زَادَ غَيْرُ الشّافعيّ عَنْ مالك رَحمَهُمَا اللّه: وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا. قَالَ 
مالك: وَذَلكَ الْآَمْرُ الذي أَذْرَكْتُ عَلَيْه أَهْلَ العلم بِبَلَدنَا. 

قَالَ الشافعيٌ رَحمَه اللَّه: وَلَا بُعْدَ أن تَكُونَ الْأَفْرَاءْ الأَطْهَارَ كَمَا قَالَثْ عائشة رَضيّ اللَّهُ عَنْهَاء وَالنَسَاءْ 


للْغسْل مَعْنَىء وَلَسْتُمْ تقولون بِوَاحَدٍ من الْقَوْلَيْنَء يَغني: أنَّ الّذينَ قَالُوا: إِنَهَا الْحَيَْضِْء قَالُوا: وَهُوَ أحق 


بِرَجْعَتهَا حَنَى تَغْتَسلَ من الْحَيْضَة الثَالنّة كما قَالَهُ علي, وَابْنُ مَسْعُودِء وأبوموسىء وَهْوَ قَوْلُ عُمَرَ بن 
الْخَطَاتٍ أنضنًا. 

فَقَالَ الشّافعيُ: فقيل لَهُمْ يَغني للْعرَاقتِينَ: لَمْ تقولوا بقؤل مَن احْتَجَجْتُمْ بقؤله؛ وَرَوَيْتُمْ هَدّا عَنْهُ وَل 
بقل أَحَدٍ منَ المَّلف عَلمْنَاهُ؟ فَإِنْ قَالَ قَائل: أَيْنَ خَالَفنَاهُ؟ ُلَنَا. قَالُوا: حَنَّى تَغْتَسِلَ وَتَحلّ لَهَا الصَّلَّاةُ 
وَقُلْتُمْ: إن فَرَطْتْ في الْغُسْل حَنَّى يَدْهَب وَقْتُ الصّلاة حَلَّتْ وَهيّ لَه تَغْتَسلء وَلَمْ تحلَ لَهَا الصّلَاهُ. انْتَهَى 
َلَامْ الشنّافعيَ رَحَمَه اللّه. 

قَالُوا: وَيَدْلُ عَلَى أَنّهَا الْأَطهَارُ في اللّسَان قَوْلُ الأعشى: 

أفي كُلَّ عام نت جَاشْمُ عَرْوَةٍ ... تَشدُ لأَقصَاهَا عزيم عرَائكًا 

مُوَرَكَةَ عزًَا وَفي الْحَيّ رفْعَةٌ ... لما ضَاع فيهَا من قُرُوء نسّائفًا 

فَالْقَرُوءْ في الْبَيْت: الْأَطْهَارُ لأنَهُ ضَيّعَ أَطهَارَهْنَ في غَرَاته وَآتْرَهَا عَلَيْهن. 

قَاُوا: وَلآنَّ الطّهرَ أَسْبَقُ إلى الْوَجُود من الْحَيْضء فَكَانَ أَْلَى بالاسم قَالُوا: فَهَدَا أَحَدُ الْمَقَامَئن. 
[فصل رد المُفَسَرِينَ بِالأَطهَار على أدلّة الْمُفَسَرِينَ بالْحَيْض] 

وَأَمّا الْمَقَامُ الآخَرُ وَهُوَ الْجَوَابُ عَنْ أدلّتكُخ: فَنْجِيبُكُمْ بِجَوَابَيْن مُجْمَلِ وَمُقَصَّلٍ. 

ما المُجْمَلٌ: فَنَقول: مَنْ أنزل عَلَيْه القرْآنُ؛ فهو أَعلَم بتفسيره, وَبِمُرَاد الْمُتَكَلَمِ به من كُلَ أَحَدٍ سوَاة. 
وَقَدْ فَسَّرَ لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعدّةَ التي أَمَرَ اللَّهُ أن تُطَلّقَ لَهَا النْسَاءُ بِالْأَطهَارء فَلَا التفَاتَ بَعْدَ 
ذلكَ إلى شَيْءٍ خَالَقَهُ بَلْ كل تَفْسِيرٍ يُخَالف هَدَا فَبَاطل. قَالُوا: وَأَعْلَمُ الم بهذه الْمَسْأَلَة أَرْوَاجٌُ رَسُول 
الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلََّ وَأَعْلَمُهْنَ بهَا عائشّةٌ رَضيّ اللَّهُ عَنْهَاِ لأَنَهَا فيهنَّ لا في الرَجَالء وَلأَنَّ الله 
تَعَالَى جَعَلَ قَوْلَهُنَّ في ذَلكَ مَقَبُولَا في وَجُود الْحَيْض وَالْحَمْل؛ لأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلا من جهتهنٌ فَدَلَ عَلَى 
نهْنَّ أَلَمُ بدّلكَ منَ الرَجَالء فَإِذَا قَالَتْ أُمُ الْمُؤْمنِينَ رضي اللَُّ عَنْهَا: إِنَّ الْأقْرَاءَ الأَطْهَارُ. 

فَقَذ قَالَتْ حَدَام فَصَدَقُوهَا ... فَإِنَّ الْقَولَ مَا قَالَتْ حَذَّام 

قَالُوا: وَأَمّا الْجَوَابُ الْمُقَصّله فَنْفردُ كل وَاحدٍ من أَدلَتكُمْ بِجَوَابِ خَاصء فَهَاكُمْ الأَخْوبَة. 

ما قَوْلْكُمْ: ما أَنْ يُْرَادَ بِالْأْرَاء في الآيّة الْأَطْهَارُ فَقَط أو الحيّضن فَقَط أو مَجْمُوعْهْمَا إلى آخره. 
فَجَوَابُهُ أن تقول: الْأَطْهَارُ فَقَطُ لمَا ذَكَرْنَا منَ الدّلّالة. قَوْلُكُمْ النَصُ افْتَضَى تَلَانَةَ إلى آخره. فُلْنَادِ عنهُ 
جَوَابَان 

أَحَدُهُمَا: أَنَّ بَقِيَةَ الطّهْر عنْدَنَا قرع كَامل: فَمَا اغْتَدّتْ إِلَّا بتَلاثْ كَوَامل. 


الثّاني: أن الْعَرَبَ تُوقعٌ اسْمَ الْجَمْعِ عَلَى انْنَيْنء وَبَعغض الثَّالثء كَقَوله تَعَالَى: (الْحَجٌ أَشْهُرٌ مَعْلُومَات) 
[البقرة: 517 ]١‏ [الْبَقَرَة: ]١51‏ فَإِنَهَا شّوَاله وَدُو الْقَعْدَة وَعَشْرٌ من ذي الْحجّة, أو تَسْغ, أو ثلاثة 

عَشَرَ. وَيَقُولُونَ: لفلان ثَلَاتَ عَشْرَةً سَنَةَ إِذْ دَخَلَ في السّنّة الثَالتَةَ عَشّرَ. فَإذَا كَانَ هَذَا مَعْرُوفًا في 

لَعْتهم, وَقَدْ دَلَ الدّلِيلُ عَلَيْهه وَجَبَ الْمَصيرُ إِلَيِْه. 


وَأَمّا قَولْكُم: إِنّ اسْتغمّال الْقْرْء في الْحَيْض أَظَهَرُ مئهُ في الطهْرء فَمُقَابَلَ بقول مُنَازَعِيكُمْ. 

َوْلْكُْ: إِنَّ آهل اللّغَة يُصَدَرُونَ كُتُبَهُمْ بِأَنَّ الْقَرْعَ هُوَ الْحَيْضْء فَيَدْكُرُوئَهُ تفسيرًا للَفْظِ ثُمَ يُرْدفُونَهُ 
بقؤلهم: بقيل» أو وَقَالَ بَعْضْهُمْ: هو الطَهْرُ. 

لنَاد أفل اللَّة يَحْكُونَ أن لَهُ مُسَمَيَيْن في اللّغَة وَيُصَرَحُون بِأنّهُ يُقَالَ عَلَى هَذَاء وَعلَى هَذَاء وَمِنْهُمْ 
مَنْ يَجْعَلْهُ في الْحَيْض أَظهِرَء وَمنْهُمْ مَنْ يَخكي إطلَاقّةُ عَلَيْهِمَا من غَيْر تَزجيح» فالجوهري: رَجَّحَ 
الْحَيْضَ. وَالشافعيٌ من أئمّة اللّغََ وَقَدْ رَجّحَ أَنّهُ الطهْرُء وَقَالَ أبو عبيد: الْقَرْءْ يَصْلْحُ للطّهْر 
وَالْحَيْض,ٍ 

وَقَالَ الرَّجَّاجُ: أَخْبَرَني مَنْ أثق بَهه عَنْ يونس أَنَّ الْقْرْءَ عنْدَهُ يَصْلْحُ للطهر وَالْحَيْضء وَفَالَ أَبُو عمرو 
بن العلاء: الْقْرْءْ الْوَفْتُء وَهُوَ يَصَلّْحْ للْخيْضء وَيَصْلُحْ للطهرء وَإِذَّا كَانَتْ هذه نُصُوص أهل اللّغَةَ 
فََيِفَ يَحْتَجُونَ بقولهذ: إن الْأَقْرَاءَ الحيَضْ؟ 

َوْلْكُم: إِنّ مَنْ جَعَلَهُ الطَهْرَء فَإِنّهُ يُرِيدُ أؤقَاتَ الطهر الّتي يَحْتَوشُهَا الم وَإِلّا فَلِصَّغيرَةُ وَالْيسَةُ لَيِسَتا 
من ذَوَات الْأَقْرَاءِ وَعَنْهُ جَوَابَان. 

َحَدُهُمَا: الْمَنْعُ بَلْ إِذَّا طُلَقَتَ الصّغيرَةٌ التي لَمْ تحضن تُمَ حَاضَتء فَإِنّهَا تَعتَدُ بالطهر الّذي طُلَقَتْ فيه 
قُرْءًا عَلَى أَصّحَ الْوَجْهَيْن عنْدَنا؛ لأنّهُ طهر بَعْدَهُْ حَيْضِْء وَكَانَ قُرْءًا كَمَا لَو كَانَ قَبْلَهُ حَيْضَ. 

الثّاني: إن وَإنْ سَلَّمْنَا ذّلكَ» فَإِنَّ هَذَا يَدْلُ عَلَى أَنَّ الطهْرَ لَا يُسَمّى قُرْءًا حَنَّى يَحْتَوشَهُ دَمَانء وَكَذّلكَ 
تقول: فَالدَمُ شَرْط في تَسْميّته قُرْءَاء وَهَذَا لا يَدُلُ عَلَى أَنَّ مُسَمَاهُ الْحَيْضُْء وَهَذَا كَالْكَأْس الذي لا يُقَالَ 
عَلَى الْإنَاء إِلّا بشَرْط كن الشَرَاب فيه وَإِلّا فَهُوَ رُجَاجَةٌ أو قَدَحٌ, وَالْمَائدَة التي لَا تُقَالُ للْخوّان إِلّا إذَا 
كَانَ عَلَيْه طَعَامٌ وَإِلّا فَهُوَ خْوَانٌ وَالكُوز الّذي لا يُقَالُ لمُسَمَّاهُ: إِلّا إِذَا كَانَ ذا عُرْوَةٍء وَإِلّا فَهُوَ كُوبٌ» 
وَالْقَلَم الّذي يُشْتَرَطْ في صحَّة إطلاقه علَى الْقَصَبَة كَوْنُهَا مَبْرِيَة وَبدُون الْبَزِيء فَهُوَ أَنْبُوبٌ أو قَصَبَةُ 
وَالْخَاتم شَرْط إطلاقه أَنْ يَكُونَ ذا فص منه أو من غَيْرهء وَإِلّا فَهْوَ فَنْحَةُ وَالْفَرُو شَرْط إطلاقه علَى 
مُسَمَّاهُ الضُُوفء وَإِلّا فَهُّوَ جِلْدٌ. 


وَالرَيْطَة شَرْط إِطلَاقهًا عَلَى مُسَمَاهَا أَنْ تَكُونَ قطعَة وَاحدَةً فَإِنْ كَانَتْ مُلَفْقَةَ من قَطعتَيْن فَهيَ مَلَاءَةٌ 
وَالْحُنّة شَرْط إِطْلَاقها أن تَكُونَ تُوْبَيْنء إِزَارَا وَردَاءَء وَإِلّا فَهْوَ تَوبٌء وَالْأَريكَة لَا ثُقَالَ عَلَى السّرير إل 
ذا كَانَ عَلَيْه حَجَلَةُ وهيّ التي تُسَمّى بَشْخَانَةَ وَخَرَكَاه وَإِلَا فَهُوَ سَرِينٌ وَاللّطِيمَة لَا تُقَالُ للْجِمَال إل 
ذا كَانَ فيهَا طيبٌء وَإِلّا فَهِيَ عيرٌء وَالنّقَق لا يُقَالُ إلا لمَا لَهُ مَنْقَد وَإلّا فَهُوَ سَرَبٌء وَالْعهن لا يُقَالَ 
للصّوف إِلّا إِذّا كَانَ مَصْبُوغًاء وَإِلَا فَهُّىَ صُوفتء والخذر لا يُقَالَ إلّا لمَا اشْتَمَلَ عَلَى الْمَرْأَة وَإلّا فَهُوَ 
والمخجّن لا يُقَالَ لصا إِلّا إذَا كَانَ مَحْنيّةَ الرّأسء وَإِلّا فَهِيّ عصًا. وَالرّكيّة لا نُقَالَ على البنر إلا 
بشَزط كَؤْن الْمَاء فيهاء وَإِلّا فَهيَ بئْرٌ. وَالْوَقُود لَا يُقَالَْ لطب إِلّا إِذَا كَانَت النَّارُ فيه وَإِلّا فَهُوَ حَطْبٌء 
وَلَا يُقَالَ للثّرَاب تَرَى إِلّا بشَرزْط نَدَاوَتهء وَإِلَّا فَهُوَ ثُرَابُ. وَلَا يُقَالَ للرّسَالَة: مُعلْعَلَه إلا إذا حُملّتْ من 
بَلَدِ إلَى بَلَدِء وَإلّا فَهي رسَالَةٌ» وَلَا يُقَالُ للْأَرَْض قَرَاحٌ إلا إذَا هُيَنَتْ للزّرَاعة؛ وَلَا يُقَالَ لهُرُوب الْعَبْد: 
إبَاقَ إلّا إذَا كَانَ هْرُوبُهُ من غَيْر خَوفٍ وَلَاا جوع وَلَا جَهِدِء وَإِلَا فَهُوَ هْرُوبٌء وَالرَيقُ لا يُقَالَ لَهُ رُضَابٌ 
إلّا إذَّا كَانَ في الْقم» فَإِذَا فَارَقَهُ فَهُوَ بُصَاقٌ وَبْسَاقْء وَالشجّاع لا يُقَالُ لَهُ: كمي إلا إذَّا كَانَ شاكي 
السَلاح, وَإِلّا فَهْوَ بَطَلُ وَفي تَسْميّته بَطَلّا قَوْلَان أَحَدُهُمَا: لأنَهُ تُبْطل شَجَاعنُهُ قزْئَهُ وَضَرْبَهُ وَطُعْنَهُ 
وَالثّاني: لأَنَهُ تَبِطَلْ شجَاعَةٌ الشّجْعان عنْدَهُ؛ فَعَلَى الأول فَهُوَ فْعَلٌ بِمَعْنَى فَاعلٍ وَعَلَى الثاني فُعَلٌ 
بِمَعْنَى مَفْعُولِء وَهُوَ قَيَامُ اللّعَة. 

َالْبَعيرُ لا يُقَالَ لَهُ: رَاوِيَةٌ إلا بشَرْط حَمْله للْمَاء» وَالطْبَقُ لَا يُسَمَى مِهِدّى إلا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ هديّةُ 
وَالْمَرْآَةُ لا نُسَمّى ظَعيئَةٌ إلا بشّزط كَوْنهَا في الْهَوْدَج: هَدّا في الْأَصْلء وَإِّا فَقَدَ تُسَمّى الْمَرْأَةُ ظَعينَة 
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ في هَؤْدّج) وَمِنْهُ في الحديث: «فَمَرَتْ ظعْنٌ يَجْرِينَ» وَالدَّلْوْ لَا يُقَالَ لَهُ: سَجْل إلّا مَا دَامَ 
فيه مَاءٌء وَلَا يُقَالُ لَهَا: ذَنُوبٌء إِلّا إِذّا امتلأث به وَالسَّريرٌ لا يُقَالَ لَهُ: تعن إِلّا إذَا كَانَ عَلَيْهِ مَيَت 
وَالْعَظمُ لَا يُقَالَ لَه: عَرْقء إلا إذَا اشتَمَلَ عَلَيْهِ لَخمٌ, وَالْخَيْط لَا يُسَمَى سمط إِلّا إذَا كَانَ فيه حَرَزُ. 

وَلّا يُقَالَُ للْحَبْل: قَرَنْ إِلّا إِذَا فرنَ فيه انان فَصَاعدَاء وَالْقَومُلَا يُسَمَوْنَ رفْقَة إلا إِذَا انُضَمُوا في مَجْلسِ 
وَاحدِء وَسَيْرٍ وَاحدِء فَِذَا تَقَرَُوا زَالَ هَدَا الاسم وَلَمْ يَرْلَ عَنْهُمُ اسْمُ الرّفيق, وَالْحجَارَةُ لَا تُسَمّى رَضَفَا 
إلا إذَا حُمِيَتْ بالشَّمْس أو بالنّار وَالشَمْسسْ لا يُقَالَ لَهَا: غَرَالَة إلا عند ازتقاع النَّهَار وَالتَّوْبُ لَا يُسَمَى 
مطرَفا إِلّا إِذَا كَانَ في طَرَفَيْهِ عَلَمَانَء وَالْمَجْلسُ لَا يُقَالَ لَهُ: النّادي إلا إِذَا كَانَ أَهْلَهُ فيه. 

وَالْمَرْأَةٌ لا يُقَالُ لَهَا: عَاتق إل إِذا كَانْت في بَيْت أَبَوَيْهَا وَلَا يُسَمَّى الْمَاءْ الملْحُ أجَاجاء إل إِذَا كَانَ مَعَ 


مُلُوحَته مرا وَلَا يُقَالُ للسَيْر: إِهْطاع إِلَّا إِذَا كَانَ مَعَهُ خَوْفء وَلَا يُقَالُ للَْرآس: مُحَجَل إلا إِذَا كَانَ 
الْبَيَضْ في قَوَائمها كُلَهَاء آو أَكْتَرهَاء وَهَدَا بَابٌ طويل لو تَقَصَْنَاه فكَدَلكَ لَا يُقَالْ للطَّفْر: قُرْءْ إِلّا إِذَا 
كَانَ قَبْلَهُ دَمْ وَبَعْدَهُ دَمْ فَأَيْنَ في هَدًا مَا يَدْلُ على أَنَهُ حَيَْضْ؟ 


قَالُوا: وَأَمّا قَْلُكُمْ: إِنَهُ لَمْ يَجئْ في كَلَّام الشّارع إلا للْحَيْضء فَنَحْنُ تَمْنَعْ مَجِينَهُ في كَلَام الشّارع 
للْحَيْض الْبَنَّهَ فَضَلًا عن الْحَصر. قَالُوا: إِنَهُ قَالَ للمُسْتَخاضَّة: «دعي الصّلَاةً أَيَامَ أَفْرَائكَ» » فَقَدْ أَجَابَ 
الشّافعىُ عَنْهُ في كتّاب حَرْمَلَةَ بمَا فيه شفَاءًء وَهَذَا لَفظة. 

قَال: وَرَعَمَ إبراهيم بن إسماعيل بن علية أن الْأَْرَاءَ: الحيتضء وَاخْتّجٌ بحديث سفيانء عَنْ أيوبء. عَنْ 
سْلَيِمَانَ بْن يَسَارِِ عَنْ أم سلمة رَضيّ اللَّهُ عَنْهَا: «أنّ رَسُول الله صَلّى الله عله وَسَلَمَ قال في امْرَأَةٍ 
اسْتُحيضث تَدَعْ الضَّلاةً أيّامَ أَقْرَائَهَا» قَالَ الشافعىُ رَحمّة اللَُّ: وَمَا حَدَّتَ بِهَدًا سفيان قَطُ إنّمَا قَالَ 
سفيانء عَنْ أيوب؛ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِهِ عَنْ أم سلمة رَضيّ اللّهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَْه 
وَسَلّمَ قَالَ: «تَدَغ الّلَاةَ عَدَدَ اللّيَالي وَالْأَيَامِ التي كَانَتْ تَحِيضْهنٌ» 

أو قَالَ: " أَيّامَ أَقْرَائِهَا ". الشَّكُ من أيوب لا يَذري. قَالَ: هَذَا أو هَذَاء فَجَعَلَهُ هُوَ حَدينًا عَلَى ناحيّة مَا 
يريد فَلَيِسَ هَذّا بصذقء وَقَد أَخْبَرَنَا مالك؛ عَنْ نافع؛ عَنْ سُلَيِمَانَ بْن يَسَار عنْ أم سلمة رَضيّ الله 
عَنْهَاء أنَّ اللي صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: «لتَنْظْر عَدَدَ اللَّيالي وَالْديَام التي كَانَتْ تحيضّهنٌ من الشّهر 
قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الّذي أَصَابَهَاء ثْمَ لتدع الصَّلاةً ثُمَ لتَغْتّسل وَلْقُصَلَ.» ونافع أَخفظ عَنْ سليمان منْ أيوب 
وَهُْوَ يَقُول: بمثل أَحَد مَعْنَيَيْ أيوب اللَدَيْن رَوَاهْمَا انْتَهَى كَلَامُهُ. فَالُوا: وَأَمّا الانتذلال بقؤله تَعَالَى: 
(وَلَا يَحلُ لَهْنَّ أَنْ يَكْتَمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحَامهنَ) [البقرة: 8؟1] [ِالْبَقَرَةٍ 4؟؟] . 

وَأَنَهُ الْحَيْضْء ب ل ل 
أن 2 اراي ار لك لها ذا كَانَت 00 هات : ا 


عت ينين كايا وقد القت والقداك عدَّتْهَا وحيتدق تكو تلانة الآ غلى أن ادو لهاك 
َظهَرَ وَنَحْنُ نَفَنَعْ باتقاق الدلَالّة بهَاء وَإِنْ أَبَيْتُمْ إلا الاستذلال» فَهُوَ من جَانبنَا أَظهَرُء فَإنَّ أَكْثَرَ 
الْمُفَسَرِينَ قَالُوا: الْحَيْضْ وَالْولَادَةُ. فَإِذَا كانت الْعدَّهُ تنقضي بظهور الولادة فَهَكَدَا تفقضي بظهُور 
الْحَيْض تَسُويَةَ بَيْنَهُمَا في إِنْيَان الْمَرْأَة عَلَى كُلَ وَاحدٍ منْهُمَا. 


وَأَمّا اسْتدلالكُم بقوله تَعَالَى: (واللًاني يَنسْنَ منَ المحيض منْ نسَانكُ إن ازتبْتُم فَعدَتهْنَ ثلانةُ أشهْر) 
[الطلاق: 4] [الطلاق: 4] فَجْعلَ كُلُ شَهِرٍ بِإِرَاء حَيْضَةِ فَلَئِسَ هَدَا بصريح في أَنَّ الْقَرُوءَ هي 
الحيّضء بَل غَايَهُ الآية أنهُ جَعَلَ الَأ من الْحَيْض شَرْطًَا في الاغتاد بالأشهرء فَمَا دَامَتْ حَائضًا لَا 
َنْتقل إِلَى عدَّة الآيسّاتء وَذَلكَ أن الْأَفْرَاءَ الّتي هيّ الْأَطْهَارُ عنْدَنَا لا تُوجَدُ إِلّا مَعَ الْحَيْضء لَا تَكُونُ 
بذونه فَمن أَيْنَ يَلْرّمْ أن تَكُونَ هي الْحَيْضَ؟ 


وَأَمّا اسْتذْلَالكُخ بحديث عائشة رَضيّ الَّهُ عَنْهَا: «طَلاق الأمَة طَلْقَتَان وَقَرْوُهَا حَيْضَنَان» فَهُوَ حَديتٌ لو 
اسْتَدْللنَا به عَلَيْكُمْ لَمْ تَقْبَلُوا ذَّلكَ منَاء فَإنَهُ حَديثْ ضعيف مَعْلُول» قَالَ الترمذي: غَريبٌ لا تَغرفَة إِلّا من 
حَديث مظاهر بن أسلمء ومظاهر لا يُعْرَفُ لَهُ في الْعلّم غَيْرُ هَذَا الحديثء انْتَهَى. ومظاهر بن أسلم هَذَاء 
قَالَ فيه أَبُو حاتم الرّازيٌ: مُنْكَرُ الَديث. 

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِين: لَيْسنَ بِشَيْءٍء مَعَ أَنَهُ لا يُعْرَفْه وَضَعَفَهُ أبو عاصم أَيْضًا. وَقَالَ أبو داود: هَذَا 
حَديث مَجْهُولَ وَقَالَ الخطابي: أَهْلْ الحديث ضَعَُوا هَدَا الحديت, وَقَالَ البيهقي: لو كَانَ تابنا ََلنَا به 
إلا أنَا لا تبت حَدينًا يَزويه مَنْ تُجْهَل عَدَالَئُهُ وََالَ الدَارَفْطني: الصّحيحُ عَن القاسم بخلاف هدذَاء ثُمَ 
رُويّ عَنْ رَيْد بْن أَسْلَمَ قَالَ: سُئل القاسم عن الْأَمَة كَمْ تُطَلَّقْ؟ قَالَ: طَلَاقُهَا ثنتَانء وَعدَّتُهَا حَيْضَتان. 
قَالَ: فقيل لَهُ: هَل بَلَفَكَ عنْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في هذ فَقَالَ: لَا. وَقَالَ الْبُخَايُ في " 
تاريخه ": مظاهر بن أسلم؛ عن القاسم, عَنْ عائشة رَضي اله عَنْهَا يَرْفَعْهُ: «طَلاق الْأَمَة طَلَقَتَان 
وَعدَّنُهَا حَيْضَتَان.» 

قَالَ أبو عاصم: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج» عَنْ مظاهرء ثُمَّ لقي مظاهراء فَحَدَتَنَا به وَكَانَ أبو عاصم يْضَعْفْ 
مظاهراء وَقَالَ يحيى بن سليمان: حَدَّتَنَا ابن وهبء قَالَ: حَدَّئّني أسامة بن زيد بن أسلم, أَنّهُ كَانَ جَالمًا 
عند أبيه. فَأَتَاهُ رَسُولْ الأميرء فَقَال: إِنَّ الْأَميرَ يَقَول لَكَ: كَمْ عدَّةُ الْأَمَة؟ فَقَالَ: عدَةُ الأَمَة حَيْضَتَان 
وَطَلَاقُ الْخْرَ الْأَمَةَ تَلَاتْ وَطَلَاقُ الْعَبْد الخُرّةَ تَطلِيقَتَانَ وَعِدَّةُ الخرّة نَلَاتُ حيّضء ثُمَ قَالَ للرّسُول: أَيْنَ 
َذْهَبْ؟ قَال: أَمَرَني أَنْ أَسْألَ الْقَاسمَ بْنَ مُحَمَدِ وَسَالمَ ْنَ عَبْد الله قال فَأقُسم عَلَيْكَ إلا رَجَعْتَ إِلَيّ 
فَأَخْبَزْتني مَا يَُولان» فَدَهَبَ وَرَجَعَ إلى أبيء فَأَخْبَرَهُ أَنَهُمَا قَالَا كَمَا قَالَ وَقَالَا لَهُ: قُلْ لَهُ: إِنّ هَذَا ليس 
في كتّاب الله وَلَا سُنّة رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ كن عمل به الْمُسْلمُونَ. 

وَقَالَ أَبُو القاسم بْنُ عسّاكرَ في " أَطْرَافهِ ": قَدَلَ ذَّلكَ عَلَى أَنَّ الْحَديت الْمَرْفُوعٌ غَيْرُ مَخفُوظ. 


و 
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َأَمّا اسْتدلَالَكُمْ بحديث ابن عُمَرَ مَرْفُوعَاء «طَلَاق الأمَة تنْتَانء وَعَدَّتُهَا حَيْضَتَان» » فَهُوَ من روايّة 
عَطَيَّةَ بْن سَعْدٍ الْعؤفيَ» وَقَذْ ضَعَفَهُ غَيْرُ وَاحَدٍ من الأَئمّة. قَالَ الدَّارَقْطْنَيُ: وَالصّحيحُ عن ابْن عُمَرَ 
رَضيّ اللّهُ عَنْهُ مَا رَوَاهُ سالم ونافع من قؤلهء وَرَوَى الذَارَفْطَنِيٌ أَنِضًا عنْ سالم ونافع؛ أَنَّ ابْنَ غُمَرَ 
كَانَ يَقُول: طَلَاق الْعَبْد الخرّةَ تطليقتانء وَعَدَتُهَا نَلَانَةُ قُرُوءِ وَطَلَاقٌ الْخْرَ الأَمَةَ تَطَليقتَان وَعَدَّنُهَا 
عِدَّةُ الم حَيْضَتَان. 

قَانُوا: وَالنَابِتْ بلا شك عن ابْن عُمَرَ رضي اللّهُ عَنْهُء أَنَّ الْأَفْرَاءَ: الْأَطْهَارٌ. 

قَالَ الشّافعيٌ رَحمَه اللَُّ: أَخْبَرَنَا مالك رَحمَه الله عَنْ نافع» عن ابْن عُمَرَ قَال: ذا طَلّقَ الرَجُل امْرََتَهُ 
فَدَخَلَثْ في الدّم من الْحَيْضَة الثَّالتَة فَقَ بَرنَثْ مئة؛ وَلَا ترثهُ وَلَا يَرتُهَا. 

قَالُوا: فَهَدَا الْحَديتُ مَدَارُهُ عَلَى ابْن عُمَرَ وعائشة:. وَمَذْهَبْهُمَا بلا شك أنَّ الْأَقْرَاءَ: الْأَطْهَانُ فَكَيْفَ 
يَكُونُ عنْدَهُمَا عن النّبِيّ صَلّى اللَُّ علَيْهِ وَسَلّمَ خلاف ذلك وَلَا يَدَُبَان إلَيه؟ قَالُوا: وَهَدَا بعيْنه هو 
الْجَوَابُ عَنْ حَديث عائشة الْآخَّر: «أمرّث بريرة أَنْ تَعْتَدَ َلَاتَ حيّض.» 

قَانُوا: وَقَذْ رُويَ هَذَا الحديثُ بتلاثة ألقاظ: أمرّث أن تَعْتَدَّ وَأُمَرَتْ أَنْ تَعْتَدَ عدَّةَ الْخُرّة وَأَمرَث أَنْ تَعْتَدَ 
لات حيّضء فَلَعَلَ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى " ثَلَاتَ حيّضٍ " مَحْمُولَةٌ عَلَى الْمَعْنَى؛ وَمنَ الْعَجَبِ أَنْ يَكُونَ عنْدَ 
عائشة رَضيّ اله عَنْهَا هذا وَهيَ تَقُول الْأَقْرَاءُ: الأَطْهَارٌ وَأَعْجَبُ مئة أَنْ يَكُونَ هذا الحديث بِهَدًا 
السّنّد الْمَشهُور الّذي كُلّهُمْ أَدمّةُ وَلَا يُكَرَحُهُ أَصْحَابُ الصّحيح. وَلَا الْمَسَاندء وَلَا مَنَ اغْتَنَى بِأَحَادِي 
الأَخكَام وَجَمْعهَاء وَلَا الْأَئمَةُ الْأَربَعَهُ وَكَيْفَ يَصْبِرُ عَنْ إِخْرَاج هذا الحديث مَنْ هُوَ مُضْطَرٌ إِلَيْه وَل 
سيّمَا بِهَدًا السّنّد الْمَغرُوف الذي هُوَ كَالشّمْس شَهِرَةً وَلَا شك أن بريرة أمرّث أن تَعْتَدَ وَأَمّا إنّهَا 
أمرّث بتلاث حيّضء فَهَدا لآو صَعَ لَمْ نَعْدُهُ إلى غَيْرهء وَلَبَادَْنَا إلَيْه. 


قَانُوا: وَأَمّا اسْتدلَالَكُخ بشأن الاسْتبرَاءء فَلَا رَيْبٍ أنّ الصّحيح كَوْنهُ بِحَيْضَةء وَهُوَ ظَاهِرٌ اللّصّ 
الصّحيحء فَلَا وَجْهَ للاشتغال بالتَّعلّل بالقول: إِنَّهَا تُسْتَبْرَاً بالطهرء فَإِنَهُ خلا ظاهر نَص الرّسُول صَلَّى 
لله علَيْه وَسَلََّه وَخلاففُ الْقَوْل الصّحيح مِنْ قل الشّافعيَء وخلافف قَول الْجُمْهُور من الْأَمَة فَالوَجْهُ 
الْعْدُولْ إِلَى الْقَزْق بَيْنَ الْبَايْنَ فتَقول: الْقَرْقُ بَيْنَهُمَا مَا نَقَدّمَ أنّ الْعدّةَ وَجَبَتْ قَضَاءَ لحَقّ الرَّْج» 
فَاخُنّصّتْ بِرّمَان حَقَهء وَهُوَ الطْهِرٌ بأنّهَا نتَكَرَرُ فَيُعلَمْ منْهَا الْبَرَاَةٌ بؤاسطة الْحَيْضء بخلاف 
الاستبراء. 

قَولُكُم: لو كَانت الأَقْرَاءُ الْأَطْهَارَ َم تخصل بِالْقُرء الأول دَلَالَةٌ؛ لأَنَهُ لو جَامَعَهَا ثُمَ طَلَّقَهَا فيه حَسَبَتْ 


بَِيّتَهُ قُرْءَاء وَمَعْلُومَْ قَطْعَا أنّ هَذَا الطَهْرَ لَا يَدْلُ عَلَى شَيْءٍ. 

فَجَوَابهُ أَنَهَا ذا طَهْرَتْ بَعْدَ طْهْرَيْن كَاملَيْنء صَحَّتْ دَلَالَُُ بانضمّامه إِلَيْهمَا. 

َوْلْكُم: إنَّ الْحْدُودَ وَالْعَلَامَات وَالْأَدنَةَ إِنَمَا تخصل بِالْأمُور الظَّاهِرَة إِلَى آخره. 

جَوَابُهُ أنّ الطَّهْرَ إِذَا اختّوشّه دَمَانء كَانَ كَذَلكَء وَإِذَا لَم يَكُنْ قَبْلَهُ دم وَلَا بَعْدَهُ دَمٌ فَهَدًا لَا يُعْتَدُ به 
قَالُوا: وَيَزِيدْ مَا ذَهَبْنَا إَِيه فُوَةَ أنَّ القْرْءَ هُوَ الْجَمْعُ وَرَمَانُ الطفر أَوْلَى به؛ فَإِنَهُ حيئّئذٍ يَجتَمغْ 
الْحَيْضْء وَإِنَّمَا يَخْرْجُ بَعْدَ جَمْعه. قَالُوا: وَإِدْخَالُ النَّاءِ في (ثَلَانَةَ قَرُوءِ) يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْقْرْءَ مُذَكَر وَهُو 
الطّهْرُ فَلَو كَانَ الْحَيْض لَكَانَ بكَيْر نَاءِ؛ لأَنَّ وَاحدَهَا حَيْضَةُ. 

فَهَذَا مَا احْنّجَ به أَرْبَابُ هَذَا الول اسْتذْلَالا وَجَوَابَاه وَهَذَّا مَوْضْعٌ لا يُمْكنُ فيه التَّوسُط بَيْنَ الْفَريقَيْن إِذْ 
لا تَوَسُط بَيْنَ الْقَولَيْنء فَلَا بُدّ من التّحَيّز إِلَى أحَد الفنَتَيْنء وَنَحْنُ مُتَحَيَرُونَ في هذه الْمَسْأَلَة إِلَى أكَابر 
الصّحَابَة وَقَائلُونَ فيها بقؤلهذ: إِنَّ الْقَرْءَ الْحَيْضء وَقَدْ تَقَدّمَ الاستذلال عَلَى صحَّة هَذَا الْقَول؛ فَنْجِيبْ 
عَما عَارَضَ به أَرْبَابُ اقول الْآخرء ليَتَبيّنَ مَا رَجَحْنَاه وَباللّه التُوفيقُ. 

قنقول: أَمّا اسْتدلَالكُمْ بقؤله تَعَالَى: (فَطَلَقُوهْنَ لعدّتهنَ) [الطلاق: ]١‏ [الطّلّاق: ]١‏ » فَهُوَ إِلَى أَنْ يَكُونَ 
حْجَّةٌ عَلَيْكُمْ أَقْرَبْ مئة إلى أَنْ يَكُونَ حْجَّةً لَكُم, فَإِنَّ الْمْرَادَ طَلَاقُهَا قَبْلَ الْعدّة ضَرُورَة إذْ لَا يُمْكنُ حَمْلْ 
الآيَةَ عَلَى الطَّلاق في الْعدّة فَإِنَّ هَدًا - مَعَ تَضَمُنه لكؤن اللّام للظزفيّة بِمَعْنَى - في - فَاسِدٌ مَعْنَى إذَ لَا 
يُمْكنُ إِيقَاعٌ الطّلاق في الْعدّة فَإنّهُ سَبَبْهَاء وَالسّبَبُ يَتَقَدَمْ الحكم, وَإِذَا تَقَرَرَ ذّلكَ فَمَنْ قَال: الْأَفْرَاءْ 
الحيّض,ء فَقَذْ عمل بالآيّة وَطَلَّقَ قَبْلَ الْعدَّة. 

فَإِنْ قُلَتُ: وَمَنْ قَال إِنّهَا الأَطْهَارْ فَالْعدَةُ تتَعَقَبْ الطّلاق, فَقَدْ طَلّقَ قَبْلَ الْعدّة قُلنَاءِ قَبَطَلَ احْتجَاجْكُمْ 
حيئَئذِ وَصَّعٌ أَنَّ الْمْرَادَ الطّلاق قَبْلَ العدّة لا فيهاء وَكلا الْأَمْرَيْن يَصحٌ أن يرَادَ بالآيّة: كن إِرَادَةَ 
الْحَيْض أَرْجَحُء وَبَيَائُهُ أنّ الْعدّةَ فغلَةَ مما تَعْدُ يَغني مَعْدُودَةً؛ لأَنَهَا تُعَدُ وَتُْخْصّىء كَقَوْله: (وَأَخصُوا 
الْعدَّة) [الطلاق: ]١‏ [الطّلاق: ]١‏ » وَالطُّهْرُ الذي قَبْلَ الْحَيْضَة مما يُعَدُ وَيُْخصّىء فَهُوَ من الْعدّة: 
وَلَيِسَ الْكَلَامُ فيه وَإِنّمَا الكَلَامُ في أَمْرِ آخَرَ وَهُوَ دُخُولُهُ في مُسَمَّى الْفرُوء الثّلاثة الْمَدْكُورَة في الآية 
َم لَا؟ فَلَو كَانَ النَصٌ: فَطَلَقُوهْنَ لقُرُونهنٌء لَكَانَ فيه تَعَلّقَء فَهُنَا أَمْرَان. 

قَولُهُ تَعالَى: (ِيَتَرَبَصنَ بِأَنْفْسهنٌ ثَلَاثَة قُرُوءِ) [البقرة: 78 5] [الْبَقَرَة:ٍ ؟5] ء والثّاني: قَوْلُهُ 
(فَطَلَقُوهْنَ لعدّتهنَ) [الطلاق: ]١‏ [الطّلاق: ]١‏ » وَلَا رَيْبَ أَنَّ القائل: افْعَلْ كَدَا لتَلَاثِ بَقِينَ من الشّهرء 
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نما يَكُونُ الْمَأَمُورُ مُمْتَثلّا إذَا فعَلَهُ قَبْلَ مَجِيء الثُلاثء وَكَذَّلكَ إِذَا قَال: فَعَلْتُهُ لنَلَاثِ مَضَيْنَ منَ الشّهْر 
نما يَصْدُقُ إِذَا فَعَلَهُ بَعْدَ مُضيّ الذَّلاثء وَهُوَ بخلاف حَرْف الظَرْف الّذي هُوَ " في " فَإنّهُ إذَا قَالَ: فَعَلْتُهُ 
في ثَلَاثٍ بَقِينَ» كَانَ الفغل وَاقعًا في نفس الثَّلاثء وَهَاهْنَا نُقْتَة حَسَنَةٌ هي أَنّهُمْ يَقُولُونَ: فَعَلْتُهُ لتَلاث 
َيَالٍ خَلَْنَ أو بَقِينَ من الشّهرء وَفْعَلْتُهُ في الثاني أو الثالث من الشّهْرء أو في ثانيه أو تالثه: هَمَتَى 
أَرَادُوا مُضيّ الزَّمَان أو اسْتقَبَالَهُ» أَنَا باللّام؛ وَمَتَى أَرَادُوا وقُوعٌ الفغل فيه أَنَوْا بفي» وَسِرُ ذَلكَ أَنّهُمْ 
ِذَا آَرَادُوا مُضيّ رَمَن الفغل أو اسْتقَبَالَهُ أَتَا بِالْعَلَامَة الدَّانّة على اختصّاص الْعَدَد الذي يَلْفظونَ به بمَا 
مَضَّىء أو بمَا يُسْتَقْبَلُء وَإِذَا أَرَادُوا وُقُوعٌ الفغل في ذَلكَ الزَّمَان أَنا بِالأدَاة الْمُعيّنَة لَهُ وَهِيّ أَدَاةٌ " في 
" وَهَذَا خَيْرٌ من قَول كَثيرٍ من النْحَاة: إنَّ اللّامَ تكُونُ بِمَعْنَى قَبْلُ في قَوْلهِمْ: كَتَبْتَهُ ثلاث بَقِينَ» وَقَوْله: 
(فَطْلَقُوهْنَ لعدّتهنٌ) [الطلاق: ]١‏ [الطّلاق: ]١‏ . وَبِمَعْنَى بَعْكُ كقَولهة: لتَلَاثِ خَلّونَ. وَبِمَعْنَى في: 
كَقَوْله تَعَالَى: (وَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقسْطّ ليَوم الْقيَامَة) [الأنبياء: 47] [الْأَنْبِيَاء: 40] » وَقَوْله: (ِفَكَيِفَ 
ذا جَمَعْنَاهُمْ ليم لَا رَيْبَ فيه) [آل عمران: 5 ؟] [آل عمَرَانَ: 15] » وَالتّخْقيقُ أَنَّ اللّامَ عَلَى بَابِهَا 
للاختصّاص بالْوَفْت الْمَدْكُورء كَأَنَهُمْ جَعَلُوا الفغل للرَّمَان الْمَدْكُور انَسَاعَا لالختصّاصه به. فَكَأَنَهُ لَهُ 
وَفَرْقَ آخَرُ: وَهْوَ أَنْكَ إِذَا أَنَيتَ باللّام» لَمْ يَكْن الزَّمَانُ الْمَذْكُورُ بَعْدَهُ إلا مَاضيًا أو مُنْتَظَرَاء وَمَتَى أَنَيْتَ 
بفي لَمْ يكن الزَّمَانُ الْمَجْرُورُ بها إلّا مُقَارنَا للفغل, وَإِذَا نَقَرّرَ هَدَا من قَوَاعد الْعَرَبيّة فَقَوْلُهُ تَعَالَى: 
(فَطَلَقُوهْنَ لعدّتهنٌَ) [الطلاق: ]١‏ [الطّلّاق: ]١‏ » مَعْنَاهُ: لاستقبّال عدَّتهنّ لا فيهاء وَإِذَا كانت الْعدَّةُ 
التي يُطَلّقْ لَهَا النَسَاءُ مُسْتَقبَلَةَ بَْدَ الطّلاق, فَالْمُسْتَقبَل بَعْدَهَا إنّمَا هُوَ الْحَيْضْء فَإِنَّ الطّاهِرَ لَا تَسْتَقَبِلُ 
الطَهْرَ إِذْ هيّ فيه وَإِنَّمَا تَسْتَفْبلُ الْحَيْضَ بَعْدَ حَالهَا الّتي هيّ فيهاء هَذَا المَغْرُوفُ لَعَةَ وَعَقَلَا وَعْرْفَا 
فَِنَهُ لا يُقَالُ لمَنْ هُوَ في عافيّة: هُوَ مُسْتَقَبلَ الْعَافيَة وَلّا لمَنْ هُوَ في أَمْنِ: هُوَ مُسْتَقَبل الْأَمْنَء وَلَا لمَنْ 
هُوَ في قَبْض مَغُلَه وَإِخْرَازه: هُوَ مُسْتَقَبِلَ الْمَعْلَ وَإِنْمَا الْمَعَهُودُ لَعَةَ وَعْرْفًا أَنْ يَسْتَقَبلَ الشَيْءَ مَنْ هو 
عَلَى حَالٍ ضدَُّ وَهَذَا أَظهَرٌُ من أَنْ نُكثْرَ شَوَاهِدَه. 

فَإِنْ قيل: فَيَلْرَمُ من هَذَا أنْ يَكُونَ مَنْ طَلَّقَ في الْحَيْض مُطَلَقَا للعدّة عَنْدَ مَنْ يَقول: الْأَقْرَاءْ الْأَطِهَارٌ 
لأَنْهَا تَسْتَقَبلَ طْهْرَهَا بَعْدَ حَالهَا التي هيّ فيهاء قُلْنَا: نَع يَلْرَمْهُمْ ذَلكَ» فَإِنَهُ لو كَانَ أَوَلْ العدّة الّتي تُطَلَّقْ 
َهَا الْمَرْآَةُ هُوَ الطهْرَ لَكَانَ إذَا طَلَّقَهَا في أَنْنَاء الْحَيْض مُطَلَقَا للْعدّة؛ لأَنَهَا تَسْتَقْبِلَ الطهْرَ بَعْدَ ذّلكَ 
الطّلاق. 


فَإِنْ قيل: " اللّامُ " بِمَعْنَى " في ". وَالْمَعْنَى: فَطَلَقَوهْنََ في عدّتهنَ» وَهَذَا إنمَا يُمْكنُ إِذَا طَلَّقَهَا في 
الطَهْرء بخلاف ما إِذَا طَلَّقَهَا في الْحَيْض. قيل: الْجَوَابُ من وَجْهَيْن. 

أَحَدْهُمَا: أنّ الأصْل عَدَمْ الاشترَاك في الْحُرُوفء وَالْأَصْل إِفْرَادُ كل حَرْفٍ بِمَعْنَاهُ فَدَعْوَى خلاف ذَلكَ 
مَرْدُودَةٌ بالأصضل. 

الثّاني: أَنَّهُ يَلْرَمْ مئةُ أَنْ يَكُونَ بَعْضْ العدَّة ظَرْفًا لرَمَن الطّلاق, فَيَكُونُ الطّلَاقُ وَاقعًا في نفس الْعدَّة 
ضَرُورَةَ صحّة الظَرْفيّة كَمَا إِذَا فُلت: فَعَلْتهُ في يَْم الْخّميسء بَّل الْغَالبُ في الاسْتعْمّال من هَذَا أَنْ 
يَكُونَ بَعْضْ الظَرزْف سَابقَا عَلَى الفغلء وَلَا رَيْبَ في امْتنّاع هَذَاء فَإِنّ الْعدَةَ تَتَعَقَبُ الطّلاق وَلَا تُقَارنُهُ 
وَنَا تَتَقَدّم عَلَيْه. 

قَانُوا: وَلَوْ سَلَّمْنَا آنّ " اللّامَ " بِمَعْنَى " في ". وَسَاعَدَ عَلَى ذَلكَ قرَاءَة ابْن عُمَرَ رَضيّ الله عِنْهُ 
وَعَيِره: (فَطَلَقُوهْنَ في قبل عدّتهنٌ) , فَإِنَهُ لَا يَْرَمْ من ذَلكَ أَنْ يَكُونَ الْقَرْءْ: هُوَ الطّهْرَ فَِنّ الْقُرءَ 
حيئَئذٍ يَكُونُ هُوَ الْحَيْضَء وَهُوَ الْمَعْدُودُ وَالْمَحْسُوبُء وَما قَبْلَهُ منَ الطّهر يَدخُلُ في حُكمه تَبَعَا وَضمنًا 
أَحَدُهُمَا: أنَّ م ضَرُورَة الْحَيْض أَنْ يَتَقَدَمَهُ طهْرٌ فَإِدَا قيل: تَرَبّصي ثَلَاتَ حيّضء وَهي في أَنْناء 
الطّهْر كَانَ ذَّلكَ الطّهْرُ منْ مُدّة النَرَبُصء كَمَا لَو قيل لرَجُلِ: أَقَم هَاهُنَا تَلَانَة أيَا وَهُوَ في أَتْناء لَيْلَه, 
فَإنَهُ يُذخل بَقيّهَ تلك اللَيَِّ في الْيَوْم الذي يَليهَاء كما تَدَخْلُ لَيْلَهُ اليَوْمَيْنَ الآخَريّن في يَوْمَيْهمَا. وَلَوْ قيل 
لَهُ في النّهَار: أقخ ثَلَاتَ لَيَالِ دَخَل نَمَامْ ذَلكَ النّهَار تَبَعَا لَه التي تليه. 

الثّاني: أَنَّ الْحَيْضَ إِنَّمَا يَتمُ باتمَاع الدّم في الرّحم قَبْلَهُ فَكَانَ الطْهْرٌُ مُقَدَمَةَ وَسَبَبَا الؤجُود الْحَيْضء 
فَإِدَا عُلَقَ الْحُكُمْ بالْحَيْضء فَمِنْ لوَازمه ما لَا يُوجَدْ الْحَيْضْ إِلَّا بِوَجُودهء وَبِهَدَا يَظهَرُ أنَّ هَذَا أَبْلَعْ من 
الديَام وَاللََّاليء فَإنّ اللَيِلَ وَالنّهَارَ مُتَلَازَمَانء وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا سَبَبًا لوجُود الْآخَرء وَهَاهْنَا الطَهِرُ سَبَبْ 
لاجتمَاع الدَّم في الرّحمء فَقَوْلْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: (لعدّتهنَ) [الطلاق: ]١‏ أيْ لاستقبّال الْعدّة التي 
تَتَربَصّهَاء وهيّ تَتَرَبَصُ ثَلَاثَ حيَّضٍ بِالْأَطهَار الّتي قَبْلَهَا. قدا طُلَقَتْ في أَثْنَاء الطهرء فَقَذ طُلَقَتْ في 
الْوَفْت الّذي تَسْتَقْبِل فيه الْعدّةَ الْمَحْسُوبَة وَتلْكَ العدّةٌ هيّ الْحَيْضْ بما قَبْلَهَا منَ الْأَطْهَار بخلاف ما لو 
طَلَقَتْ في أَنْنَاء حَيْضَةَء فَإِنَهَا لم تُطَلَّقْ لعدَّةٍ تَحْسَبْها؛ لَآَنّ بَقيّةَ ذّلكَ الْحَيْض لَيْسَ هُوَ العدَّةَ التي تَعْتَدُ 
بهَا الْمَرْأَةٌ أَصلًا وَلّا تَبَعَا لأَصْلِء وَإِنَمَا تُسَمّى عدَّة؛ لأَنْهَا تُخْبَمنْ فيهًا عن الْأَرْوَاجء إِذَا غرف هَذَاء 
فَقَولُهُ: (وَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقسْط ليَوم الْقِيَامَة) [الأنبياء: 7 4] [الْأَنْبِيَاء: 0 4] ء يَجُورُ أَنْ تَكُونَ اللَّامُ 


لَامَ التّغليل: أَيْ: لجل يوم الْقيَامَة. 

وَقَدْ قيل: إِنَّ القسْط مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول لَه أيْ نَضَعْهَا لآخل القسطء وَقَّد اسْتَؤفّى شرُوط نَصْبه 
وَأَمّا قَوْلْهُ َعَالَى: (أقم الصّلَاةَ لذلُوك الشنّمْس) [الإسراء: 28] [الإسْرَاء: 08] » فَلَئْسّت اللَّامُ بِمَعْنَى 
" في " قَطْعَاء بَلْ قيل: إِنَّهَا لَامُ التّغليل» أيْ: لأخل ذُلُوك الشّمنسء وقيل: إِنّهَا بِمَعْنَى بَعْدَ فَإِنَهُ ليس 
الْمْرَادُ إِقَامَتَهَا وَقْتَ الدلُوك سَوَاءٌ فُسَرَ بالرَّوَال أو الْغْرُوبء وَإِنَّمَا يُوَمَرُْ بالصّلاة بَعْدَه وَيَسْتَحيلُ حَمْل 
آية الْعدّة عَلَى ذَلكَء وَهَكَدًا يَسْتَحيلٌ حَمْل آيّة العدّة عَلَيْهه إِذّْ يَصيرٌ الْمَعْنَى: فَطَلَقُوهُنَّ بَعْدَ عدّتهنَ. فَلَم 
َبْقَ إِلّا آنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: فَطَلَقَوهْنَ لاستقبَال عدَّتهنَ» وَمَعْلُومْ أَنَهَا إِدَا طْلَقَتْ طَاهِرًا اسْتقبَلت الْعدَةَ 
بالْحَيْض. وَلَوْ كَانَت الْأَفْرَاءُ الْأَطهَارَ لَكَانَت السّنَّةُ آن تُطَلَّقَ حائضًا لتَسْتَقبل الْعدَّةَ بِالأَطْهَارء فَبَيّنَ الى 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّ الْعدَةَ الّتي أَمَرَ اللّهُ أن تُطَلَّقَ لَهَا النَسَاءُ هيّ أن تُطَلَّقَ طَاهرًا لتَسْتَقَبِلَ عَدّتَهَا 
إن قيل: فَإِذَا جَعَلْنَا الأَقرَاءَ: الْأَطْهَا اسْتَقبَلَتْ عدَّتَهَا بَعْدَ الطّلاق بلا فَصْلِء وَمَنْ جَعَلَهَا الحيّض لَمْ 
تَستَقْبلْهَا عَلَى قوله حَتّى يَنْقَضْيَ الطهز. 

قيل: كلام الربَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لا بْدٌ أنْ يُحْمَلَ عَلَى فَائدَةٍ مُسْتَقلّة وَحَمْلْ الآية عَلَى مَعْنَى: فَطَلَقَوهْنٌَ 
طَلَاقًا تَكُونُ الْعدّةٌ بَعْدَهُ لا فَائدَةَ فيه. وَهَدّا بخلاف ما إذَا كَانَ الْمَعْنَىَ:ٍ فَطَلَقُوهْنَ طَلَاقًا يَسْتَقْبْنَ فيه 
الْعدّةَ لا يَسْتَقبِْنَ فيه طُهْرًا لا تَعْتَدُ به فَإنّهَا إِذَا طُلَقَتثْ حائضًا اسْتَقْبَلَتْ طُهرًا لا تَعْتَدُ به فُلَم تُطَلَّقْ 
لاستقبّال العدّة. وَيُوَضَحْهُ قَرَاءَةُ مَنْ قَرَاً: فَطَلَقُوهُنَ في قبل عدتهنٌ. وَقَبْلَ العدّة: هُوَ الْوَفْتْ الّذي يَكُونُ 
بَيْنَ يَدَي العدّة تُسْتَقْبَلَ به, كَقَبْل الكائضء يُوَضَحْهُ أَنّهُ لو أريد ما ذَكَرُوهُء َقيل: في أَوّل عدَّتهنٌ 
فَالْقَرْقَ بين بَيْنَ قبل الشَّيْء وَأَوّله. 

وَأَمّا قَوْلُكُمِ: لَو كَانَت الْقْرُوءُ هيّ الحيّض, لَكَانَ قَدْ طَلَّقَهَا قَبْلَ العدّة. قُلَنَا: أَجَلء وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ عَقَلَا 
قوْلْكُمْ: وَكَانَ ذَّلكَ تَطويلًا عَلَيْهَاء كمَا لو طَلَقَهَا في الْحَيْضء قيل: هَذَا مَبْني عَلَى أنَّ العلّهَ في تَخريم 
طلاق الحائض خَتْئْيَةٌ النَطُويل عَلَيْهَا وكير من الْفْقَهَاء لا يَرْضَوْنَ هَذَا التّغليل» وَيُفْسِدُوَه بِأنْهَا لو 
رَضْيَتْ بالطّلاق فيه؛ وَاخْتَارَت التَطويل» لَمْ يُبَحْ لَهُ وَلَو كَانَ ذَّلكَ لأَجْل التَطويلء لَمْ تُبَحْ لَهُ برضَاهاء 
كَمَا يبَاحُ إسْقَاط الرَجُعة الذي هُوَ حَقُ الْمُطَلّق بتَرَاضِيهمًا بِإِسْقَاطهَا بالعوض اتَقَاقَا وَبدُونه في أَحَد 
الْقَولَيْنء وَهَدّا هو مَدْهَبُ أبي حنيفة» وَإِحْدَى الرَوَاتَيْن عَنْ أحمد ومالكء وَيَقُولُونَ: إِنّمَا حَرُمَ طَلَاقُهَا 


في الْحَيْض؛ لأَنَهُ طَلَقَهَا في وَفْت رَعْبَةَ عَنْهَاء وَلَوْ سَلَمْنَا أنّ النَخريمَ لأَخْل التَطويل عَلَيْهَاء فَالنَطُويل 
الْمُضرٌ أَنْ يُطَلَقَهَا حَائضاء فَتَنْنَظِرَ مُضىّ الْحَيْضَّة وَالطّهْر الّذي يَليهَاء ثُمَ تَأَخُدَ في الْعدّة فَلَا تَكُونُ 
مُسْتَفبِلَةَ لعدّتها بالطَّلاقء وَأَمّا إذَا طُلَقَتْ طَاهِرَاء فَإنَهَا تَسْتَقْبل الْعدَّةَ عقي انقضاء الطهرء فلا يَتَحَقَّقُ 
وَقَوْلْكُم: إنَّ القْرْءَ مُشْتَّقْ من الْجَمْعء وَإِنّمَا يُجْمَعْ الْحَيْضٌ في رَمَن الطهر. عَنْهُ تَلَانَةُ أخوبَة. 

َحَدْهَا: أَنَّ هَذَا مَمْنُوعٌ؛ وَالّذي هُوَ مُشْتَّقُ من الْجَمْع إِنَّمَا هُوَ منْ بَابِ الْيَاءِ من الْمُعْتَلَك من قَرَى 
يَفْيء كَقَضَى يَقضيء وَالْقَّرْءُ من الْمَهِمُوز منْ بئات الْهَمْزء من قَرَأَ يَقْرَأ كَنَحَرَ يَنْحَرُ وَهُمَا أَصْلَان 
مُخْتَلفَان فَإنّهُمْ يَقُولُونَ: قَرَيْتُ الْمَاءَ في الحؤض أفريه أَيْ: جَمَعْتُهُ وَمِنْهُ سُمَيت الْقَرْيَةُ ومئة قَرْيَةُ 
النّئْل: للبَيِت الذي تَجْتَمِعْ فيه؛ لأَنَهُ يَفْريهَاء أَيْ يَضّْمهَا وَيَجْمَعُهَا. وَأَمّا الْمَهِمُورُ فَإنّهُ منَ الظهُور 
وَالْخُرُوج علَى وَجْه النّؤقيت وَالتَّخْديده وَمِنْهُ قِرَاءَةٌ القزآن؛ لأَنَّ قَارنَهُ يُظهِرُهُ وَيُخْرجُهُ مقَدَارَا مَحْدُودًا 
لا يَزيدُ ولا يَنْقَصء وَيَدُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقْرْآنَهُ) [القيامة: ]١7‏ [الْقيَامَة: ]١0‏ ء فَفْرَقَ 
بَيْنَ الْجَمْع وَالْقْرْآن. وَلَو كَانَا واحدّاء لَكَانَ تَريرًا مَخضًا وَلِهَذًا قَالَ انْنْ عَبّاسِ رَضي اللَُّ عَنْهُمَا: 
(فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَانَبعْ قُرْآنَهُ) [القيامة: ]١8‏ [الْقِيَامَة: ]١‏ ء فَإِذَا بَيَنَاكُ فَجَعَلَ قَرَاءَتَهُ نَفْسَ إظهَاره 
وَبَيَانهء لا كَمَا رَعَمَ أبو عبيدة أَنَّ القزآنَ مُشْتَقُ من الْجَمْع. 

وَمِنْهُ قَوْلْهُْ: مَا قَرَآَتْ هذه النّاقَةُ سَلَى قَطُ وَمَا قَرَآَتْ جَنينًا هُوَ من هَذَا البَابء أي مَا وَلَدَنْهُ وَأَخْرَجَتْهُ 
وَأَظْهَرَتْهُ وَمئة: فلَانَ يَقْرَوكَ السام وَيَقْرَا عَلَيِكَ السّلَامَء هو من الظهور وَالْبَيَانء وَمنْة قَوْلْهُمْ: 
قَرَأت الْمَرْأَةُ حَيْضَةً أو حَيْضَتَيْن: أَيْ: حَاضَنْهُمَا؛ لأنّ الْحَيْضَ ظَهُورُ ما كَانَ كَامنَاء َظهُور الْجَنين 
وَمِنْه: فُرُوءُ القْرَيّه وَقُرُوءْ الرّيح: وَهْوَ الْوَفْتُ الّذي يَظْهَرُ الْمَطَرُ وَالرَيحُ فَإِنَهُمَا يَظْهَرَان في وَقْتِ 
مَخْصُوصٍء وَقَد ذَكَرَ هذا الاشْتقَاقَ الْمُصَنَْفُونَ في كُنُب الاتقّاق؛ وَذَكَرَهُ أبو عمرو وَغَيْرُهُ وَلَا رَيْبَ 
أنَّ هذا الْمَعْنَى في الْحَيْض أَظهَرٌ منهُ في الطهر. 

َولكُم: إِنّ عائشة رَضيّ الله عَنْهَا قَالَتْ: الْقُرُوءْ: الْأَطْهَارُ وَالنّسَاءُ أغلَمْ بهذا منَ الرَجَال. 

فَالْجَوَابْ أَنْ يُقَالَ: مَنْ جَعَلَ النَسَاءَ أَعلَمَ بمْرَاد الله من كتابه وَأَفْهَمَ لمَعْنَاهُ من أبي بَكْرِ الصّديق؛ 
وَعْمَرَ بْن الْخَطَاب, وَعَليّ بْن أبي طَالبء وَعَبْد الله بْن مَسْعُودِء وَأبِي الدَّرْدَاء رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَأكَابر 
أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلَم؟ فَنْرُولُ ذّلكَ في شأنهنٌ لا يَدْلُ عَلَى أَنّهْنَّ أَغلّمْ به منَ الرّجَال, 
وَإِلّا كَانَتْ كُلُ آيَةٍ نَرَلَثْ في النّسَاء تَكُونْ النْسَاءُ أَعْلَمَ بها منَ الرَجَالء وَيَجِبْ عَلَى الرّجَال تَفَليدْهُنَ في 


مَعْنَاهَا وَحُكْمهَاء فَيَكْنَّ أَعْلَمَ منَ الرّجَال بآيّة الرّضَاعء وَآيّة الْحَيْضء وَتَخْريم وَطء الْحَائنضء وَآيَة عدَّة 
المتََفى عَنْهَاء وَآيَة الْحَمْل وَالْفصّال وَمُدّتهمَاء وَآيَة تخريم إِبْدَاء الزينّة إلا لمَنْ ذُكرَ فيهاء وَغَيْر ذلك 
من الْآيَات التي تَتَعَلّقْ بهن وفي شأنهنّ نَرَلَتْء وَيَجِبُ عَلَى الرَجَال تَفَلِيدُهُنَ في حُكُم هذه الآيات 
وَمَعْنَامَاء وَهَذَّا لا سَبيل إِلَيْه الْبَنَهّ وَكَيْفَ وَمَدَارُ العم بالؤخي عَلَى الْقَهُم وَالْمَغرفَة: وَوْفُور الْعَقل 
وَالِرَجَالٌ أَحَقُ بِهَدًا منَ النَسَاءء وَأَوْفْرُ تصيبًا منهُء بَلْ لا يَكَادْ يَخْتَلفُ الرَجَالَ وَالنْسَاءُ في مَسَأَلَة إلا 
وَالصَّوَابُ في جَانب الرَجَالء وَكَيْفَ يُقَالَ: إذَا اخْتلَقَتْ عائشة: وَعْمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَليُ بْنُ بي طالب 
وَعَبْد الله بْنُ مَسْعُودٍ في مَسْأَلَةِ: إنَّ الأَخَدَّ بقل عائشة رَضيّ الله عَنْهَا أؤلّى» وَهَل الْأَوْلى إِلّا قَوْلَ فيه 
خَليفَتَان رَاشْدَان؟ وَإِنْ كَانَ الصَّدَيقُ مَعَهُمَا كَمَا حُكيّ عَنْهُ فَذْلكَ الْقَولُ مما لا يَعْدُوهُ الصَّوَابُ الْبَنّةَ 
فَإنَّ النَقْلَ ععنْ عمرء وعلي نَابِتُ؛ وَأَمَا عن الصّديق فيه عَرَابَه وَيَكفِينَا قَولُ جَمَاعَة منَ الصَّحَابَة 
فيه مثُّل: عمرء وعليء وَابْن مَسْعُودِء وَأَبي الدَّرْدَاءء وأبي موسىء فَكَيْف تُقَدَمُ قل أمَ الْمُؤْمنِينَ 
وَفَهْمَهَا عَلَى أَمْكَال هَوْلاء؟ 

ْم يقَال: فُهذه عائشة رَضي الله عَنْهَا تَرَى رَضَاع الكبير يَنْشُرُ الحْرْمَة وَيُثبتُ الْمَخْرَميّةَ وَمَعَهَا 
جَمَاعَةٌ منَ الصَّحَابَة رَضي الَّهُ عَنْهُم وَقَدْ خَالَقَهَا غَيْرْهَا منَ الصَّحَابَة» هي رَوَتْ حَدِيتٌ التُخريم به 
فَهَلّا قُلْتمِ: النَسَاءُ أَعْلَمْ بِهَدًا من الرّجَالء وَرَجَحْتُمْ قَوْلَهَا عَلَى قل مَنْ خَالَقَهَا؟ 

وَنَقُولُ لأَصْحَاب مالك رَحَمَة الله وَهَذه عائشة رَضْيّ اللَّهُ عَنْهَا لا تَرَى التّحْرِيمَ إلا بِكَمْس رَضَعَاتِ) 
وَمَعَهَا جَمَاعَةٌ منَ الصَّحَابَة وَرَوَتْ فيه حَديتَين» فَهَلًا قلَُمِ: النْسَاءُ أَعْلَمْ بِهَدًا منَ الرَجَالء وَقَدّمْتم 
قَولَهَا عَلَى قل مَنْ خَالَفَهَا؟ 

فَإنْ قُلْنُمْ: هَذَا حُكُم يَتعَدَّى إِلَى الرَجَال فَيَِسْتَوي النّسَاءْ مَعَهُمْ فيه» قيل: وَيَتَعَدّى حُكْم الْعدّة مثْلَهُ إلَى 
الرَجَالء فَيَجِبُ أَنْ يَسْتَويَ النَسَاءُ مَعَهُمْ فيه. وَهَذَا لَا خَفَاءَ به. ثُمَّ يُرَجّحُ قَوْلُ الرّجَال في هذه الْمَسْأَلَة 
بن رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَهد لواحدٍ من هذا الحزبء بأنّ الله ضَرَبَ الْحَقَّ عَلَى لسّانه 
وَقَلبه. وَقَدْ وَافَقَ رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى في عدّة مَوَاضعَ قَالَ فيها قَولَاء فَنَرَلَ الْقَرْآنُ بمثل ما قَالَ» وَأَعْطَاهُ 
لني صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فَضْل إنائه في النّوْمء وَأَوّلَهُ بالعلم وَشَهدَ لَهُ بأَنّهُ مُحَدَّثْ مُلْهَمْ فَإذَا لم يَكْنْ 
بد من التّفليد. فْتَفَليدُهُ أؤلى, وَإِنْ كَانَت الْحْجّةُ هي التي تفصل بَيْنَ الْمتَنَازْعَيْنء فَتَحْكِيمُهَا هُوَ الواجبُ. 
قَوْلْكُْ: إِنَّ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْأَفْرَاءَ الحيّضء لَا يَقَولُونَ بقؤل علي وَابْن مَسْعُودِء وَلَا بقؤل عائشة: فَإِنَّ 
عليا يَقول: هُوَ أَحَقُ بِرَجْعَتهَا ما لَمْ تَعْتَسلء وَأَنْتُمْ لا تقولون بوَاحدٍ من الْقَوْلَْنء فَهَدَا غَايَئُهُ أَنْ يَكُونَ 


تَنَاقُضًا ممَّنْ لَا يَقُولَ بذّلكَ كَأصَحَابِ أبي حنيفة. وَتلْكَ شَكَاةٌ ظاهرٌ عَنْكَ عَارُهَا عَمَّنْ يَقُولْ بقل على 
وَهُوَ الإِمَامُ أَخْمَدُ وَأَصحَابهُ كَمَا تَقَدَمَ حكَايَةٌ ذلك فَإِنَّ الْعدّةَ تَبِقَى عنْدَهُ إلى أن تَعْتَسل كَمَا قَالَهُ على 
وَمَنْ وَافَقَهُ وََحْنُ نَعْتَدْرُ عَمَّنْ يَقول: الْأَفْرَاءُ الحيّضْ في ذَلكَء وَلَا يَقول: هُوَ أَحَقُ بها ما لَمْ تَعْتَسل 
فَإِنَهُ وَاقَّقَ مَنْ يَقُول: الأَْرَاءُ الحيّضْ في ذَلكَء وَخَالَقَهُ في تَوَقُف انقضائها عَلَى الْغُسْل لمُعَارضٍ أَوْجَبَ 
لَهُ مُخَالَقتَهُ كَمَا يَْعَلهُ سَائرٌ الْفْقَهَاء. 

وَلَوْ ذّهَبْنَا نَعْدُ مَا تَصَرَفْتُمْ فيه هَذَا النّصَرّف بِعَيْنهء فَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُارضُ صَحيحًا لَمْ يَكُنْ تَنَاقُضًا 
منْهُم» وَإِنْ ل يَكُنْ صّحيحًاء لَمْ يَكُنْ ضَعيف قَوْلِهِمْ في إخدى الْمَسْألتَيْنَ عنْدَهُمْ بمَانع لَهُمْ من مُوَافَقَتهمْ 
لَهُمْ في الْمَسْألَة الأخرَىء فَإِنَّ مُوَافَقَةَ أكابر الصَّحَابَة وَفيهخ مَنْ فيهخ من الْخُلَفَاءِ الرّاشْدِينَ في مُعْظَم 
قولهم خَيْر وَأَوْلَى من مُخَالَفَتهِمْ في قَوْلهِمْ جميعه وَإِلْعَائه بِحَنِْتُ لا يُعْتَبَر البَنَه. 


َالُوا: كُمَ لم نُخَالفْهُمْ في تَوَقُف القضّائها على الْغُسْلء بَل قُلنَا: لا تذقضي حَنّى تَعْتَسِلء أو يَمْضيّ عَلَْهَا 
وَقْتْ صَلَاة فَوَافَقَنَاهُمْ في قَوْلهِمْ بِالْعُْسْلء وَزذنًا عَلَيْهِمْ القضَاءَها بمُضيّ وَفت الصّلاة؛ لأَنَهَا صَارَتْ 
في حُكُْم الطّاهرَات بدليل استقْرّار الصّلاة في ذمّتهَاء فَأَيْنَ الْمُخَالَقَةُ الصَّرِيحَةٌ للْخُلَفَاءِ الرَّاشْدِينَ 
رَضْوَانُ الله عَلَيْهم. 

وَقَولَكُمْ: لا تجدُ في كتاب الله للغُسل مَعْنَى. فَيْقَالَ: كتَابْ الله تََالَى لَمْ يَتَعَرَض للْفُسْل بنَفي وَلَا إِثبَاتِ؛ 
وَإِنّمَا عَلَّىَ الحلٌ وَالْبَيْنُونَةَ بانقضاء الْأَجَل. 

وَقَد اختَلَفَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ فيمًا يَنْقَضي به الْأَجَلُ فقيل: بانقطاع الْحَيْض. وَقيل: بِالْعْسْل أو مُضيّ 
صَلَاةٍ أو انقطاعه لأَكثّره. وَقيل: بالطّغن في الْحَيْضَّة الثَّالتّة: وَحُجَةُ مَنْ وَقَقَهُ عَلَى الْغُسْل قَضَاءْ 
الْخْلَقَاءِ الرّاشْدِينَء قَالَ الْإمَامُ أَحْمَدُ: عمرء وعليء وَابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُونَ: حَتَّى تَغْتَسِلَ من الْحَيْضَة 
الثَّالتّة. قَالُوا: وَهُمْ أَعْلَمْ بكتاب الله وَحُدُود مَا أَنْرَلَ عَلَى رَسُولهء وَقَدْ رُويَ هَذَا الْمَذْهَبُ عَنْ أبي بَكْر 
الصّديقء وَعْثْمَانَ بْن عَفَانَء وأبي موسىء وعبادة: وَأَبِي الدَّرْدَاء, حَكَاهُ صَاحِبُ " الْمُعْني " وَغَيْرُهُ 
عَنْهُمْ. وَمِنْ هَاهْنَا قيل: إِنَّ مَذْهَبَ الصّديق وَمَنْ ذُكرَ مَعَهُ أن الْأَْرَاءَ: الحيّض. 

قَانُوا: وَهَدًا الْقَوْلُ لَهُ حَظ وَافرٌ منَ الفقه. فَإِنَّ الْمَرْأةَ إذَا الْقَطَعَ حَيْضْهَا صَارَتْ في حُكْم الطَّاهِرَات من 
وَجْهِء في حُكْم الْحُيض من وَجْدِ وَالْوْجُوهُ اّتي هيّ فيها في حُكْم الْحْيّض أَكْثْرُ من الْوْجُوه التي هي 
فيهَا في حُكُْم الطَّاهرَاتء فَإنَّهَا في حُكْم الطَّاهِرَات في صحَّة الصَّيَام وَوْجُوب الصَّلَاة في حُكُم 
الْحُيَض في تخريم قَرَاءَة الْقْرَآن عنْدَ مَنْ حَرَّمَهُ عَلَى الحائضء وَاللَّبْث في الْمَسْجد, وَالطَّوَاف بِالْبَيْت: 


وتخريم الْوَطءء وَتخريم الطّلاق في أحَد الْقَْلَْنء فَاخْتَاط الْخُلَقَاءُ الرَاشْدُونَ وَأَكَابِرٌ الصَّحَابَة للنْمَاح: 
وَلَمْ يُخْرجُوهَا مئة بَعْدَ تُبُوته إلا بقَيْدِ لا رَيْبَ فيه وَهُوَ تُبُوتُ حُكُم الطّاهرَات في حَقَهَا من كُلَ وَجْهِ 
إِزَانَةَ للتقين بيقينٍ مثله إِذْ لَيِسَ جَعْلْهَا حَائضًا في تلك الْأَخكام أَوَلَى من جَعْلهَا خائضًا في بَقَاء 
الرَّوْجِيّة وَتُبُوت الرّجْعَة. وَهَذًَا من أَدَقَ الفقه وَأَنْطّفه مَأَخَذًَا. 

قَالُوا: وَأَما قَوْلُ الأعشى: 

لمَا ضَاع فيهًا من قُرُوء نسّائكًا 

فَغَايتُهُ اسْتعْمَال الْقُرُوء في الطهرء وَنَحْنُ لا نُنْكرُةُ. 

قَوْلْكُْ: إنَّ الطَهِرَ أَسْبَقُ من الْحَيْضء فَكَانَ أؤْلَى بالاسم, فَتَرْجِيحٌ طَريفف جدَّاء فَمنْ أَنْنَ يَكُونُ أَولَى 
بالاسم إِذّا كَانَ سَابِقًا في الْوْجُود؟ ثم ذُلكَ لابق لا يُسمى فعا مالم َبقة دم حل جُنهور مَنْ 
يَقول: الْأَفْرَاءُ الأَطهَارُ وَهَل يُقَالُ في كُلَ لَفظ مُ* مُشْتَرَكِ: : إنَّ أَسْبَقَ مَعانيه إِلَى الْؤَجُود أَحَقٌ به فَيَكُونُ 
عَسْعسن مِنْ قؤله: (ِوَاللَيْل إِذَا عسعس) [التكوير: ]١‏ [التّوير: ]١‏ » أَوْلَى بكؤنه لإقبَال اللَيْل 
لسَبقه في الْوْجُودء فَإنّ الام سَابِق عَلَى الضّيّاء. 

َأَمّا قْلُكُم: إنَّ النّبيّ صَلّى اللَهُ عليه وَسَلّمَ فَسّرَ الْقُرُوءَ بالْأَطْهَارء فَلَعَمْرُ اله و كَانَ الْأَمْرُ كَدلكَ لَمَا 
سَبَقتمُونَا إلى اقول بِأنّهَا الْأَطهَارُ وَلَبَادَرْنَا إلى هَذَا القؤل اغتقادًا وَعمَلَاء وَهَل الْمُعَوّل إِلّا عَلَى 
تفسيره وَبَيَانه: 

تَقُولَ سِلَنْمَى لو أَقَمْتُمْ بأرْضنًا ... وَلَمْ تر أَنِي للْمُقَام أَضُوفْ 

فَقَد بَيَنَا من صَريح كلامه وَمَعْنَاهُ مَا يَدْلَُ عَلَى تفسيره للْقْرُوء بالحيّضء وفي ذَلكَ كفايَة. 

[فصل في الْأَجُوبَة عن اغترّاضكُم عَلَى أَدلَّتنَا] 

قَوْلُكُمْ في الاغترراض عَلَّى الاستذلال بقؤله: " ثَلَانَةَ قُرُوءٍ " فَإِنَهُ يَقْتَضي أَنْ تَكُونَ كَوَامل؛ أَيْ: بَقيّةُ 
الطَهْر قَرْءٌ ككامل فَهَدًا تَرْجَمَةُ الْمَذْهَبء وَالشَّأنُ في كؤنه 


قُرْءًا في لسّان الشارعء أو في اللّعَةَ فَكَيْفَ تَسْتَدلُونَ عَلَيْنَا بالْمَذْهبء مَعَ مُنَارَعَةَ غَيْركُمْ لَكُمْ فيه ممّنْ 
يَقُول: الْأَقْرَاءْ: الْأَطْهَارُ كما تَقَدّم؟ وَلَكنْ أَوؤجِدُونًا في لسّان الشّارع, أو في لعّة الْعَرَبء أَنَّ اللَخْظَةً من 
الطَّفْر تُسَمَّى قُرْءًا كاملا وَعَايَةُ مَا عنْدَكُمْ أنّ بَعْضَ مَنْ قَال: الْقُرُوءْ الْأَطْهَار لا كُلهُمْ يَقُولُونَ: بَقيّةُ 
الْقَرْءِ الْمُطْلّق فيه قَرْءْ وَكَانَ مَاذَا؟ كَيِفَ وَهَذَا الْجُرْعُ من الطّهِر بَعْضُ طَفِرٍ بلا رَيْب؟ فَإِذَا كَانَ مُسَمّى 
الْقْرْءِ في الآيّة هُوَ الطهرَء وَجَبَ أَنْ يَكُونَ هَذَا بَعْض قُرْءٍ يَقينَاء أو يَكُونَ الْقَرْءُ مُتْتَرَكَا بَيْنَ الجميع 


وَالْبَغْضء وَقَد تَقَدَمَ إنِطَال ذَلكَء وَأَنَّهُ ل يقل به أَحَدْ. 

قَوْلْكُمْ: إن الْعَرَبَ تُوقعُ اسْمَ الْجَمْع عَلَى انْنَيْنِ وَبَعْض الثّالثء جَوَابُهُ من وَجُوه. 

أَحَدُهَا: أنَّ هَذَا إنْ وَقَعَ» فَإِنمَا يَقَعُ في أَسْمَاء الْجُمُوع الّتي هي ظَوَاهِرُ في مُسَمَاهَاء وَأَمَّا صيّعُ الْعَدّد 
انّتي هيّ نُصُوص في مُسَمَاهَاء فَكَلّا وَلَمّا وَلَمْ ترذ صِيعَة الْعدّد إلّا مَسْبُوفَةَ بمُسَمَاهَاء كقوله: (إنَّ عدَّةَ 
الثهُور عنْدَ الله انَنَا عشَّرَ شَهرًا في كتاب الله [التوبة: 5"] [التّوْبَة: **] . وَقَوْله: (وَلَبكُوا في 
كَهْفهم تلات مانة سنينَ وَازْدَادُوا تسْعَا) [الكهف: ٠‏ !] [الْكَهْف: 5 ]١‏ . وَقَوْله: (قَصِيَامْ ثلاثة أَيَام في 
الْحَجَ وَسَبْعَةِ إذّا رَجَعْتُمْ تلك عَشَرَةٌ كَاملَّة) [البقرة: ]١17‏ [الْبَقَرَة: ]١95‏ . وَقَوْله (ِسَخَرَهَا عَلَيْهِمْ 
سَبْعَ لَيَالٍ وَثْمَانيَةَ أَيَامِ حُسُومًا) [الحاقة: 7] [َالْحَاقّة: 1] » وَنَظائره مما لا يُرَادُ به في مَؤضع وَاحدٍ 
ذون مُسَمَاهُ من الْعدّد. وَقَوْلْهُ: (ثلَانَةَ قُرُوءِ) [البقرة: 17] », اسم عَدَدٍ لَْسَ بصيعة جَمْعء فَلَا يَصحٌ 
إلحاقة بأَشهْرٍ مَعلُومَاتٍ لؤخهئن. ش 

أَحَدْهُمَا: أنَّ اسْمَ الْعَدَد نَصصٌّ في مُسَمَاهُ لا يَقَبَلْ التخصيص الْمُنْقصلء بخلاف الاسم الْعَادَ» فَإِنَهُ يَقِبَلُ 
النتخُصيص الْمُنقصلء فلا يَلْرَمُ منَ التَّوَسُّع في الاسم الظّاهر النّوَسّعُ في الاسم الذي هُوَ نص فيمًا 
َتَنَاوَلَهُ. 

الثّاني: أَنَّ امم الْجَمْع يَصحٌ اسْتْمَانه في انْنَيْن فَقَطْ مَجَارَا عنْد الْأَكتّرِينَ وَحَقِيفَةَ عند بتغضهن. فُصِحَّةٌ 
استغْمّاله في اثْنَيْنء وَبَغض الثَالتْ أَولَى بخلاف التَّلَائّة وَلِهَدًا لما قَالَ الله تَعالَى: (ِفَإنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ 
فَلأمَهِ السّدُسنُ) [النساء: ]١١‏ [ِالنّسَاء ]١١‏ حَمَلَهُ الْجُمَهُورٌ عَلَى أَخَوَيْن وَلَمَّا قَالَ: (قَشَهَادَةُ أَحَدهِمْ 
أَرْبَعُ شّهَادَاتِ) [النور: ؟] [النُور 1] لَمْ يَحْملْهَا أَحَدّ عَلَى ما دُونَ الْأَرْبَع. 

وَالْجَوَابُ الثّاني: أَنّهُ وَإنْ صّحٌ اسْتعْمَال الْجَمْع في اتْنَيْن وَبَغْض الثَّالتَ إِلَّا آنَهُ مَجَارٌ وَالْحَقِيقَةٌ أن 
يَكُونَ الْمَعْنَى عَلَى وَفْق اللَفْظ وَإِذَا دَارَ اللَفْظَ بَيْنَ حقيقته وَمَجَازه فَالْحَقيقَة أَولَى به. 

الْجَوَابُ الثّاتُ: أَنّهُ إِنّمَا جَاءَ اسْتعْمَال الْجَمْع في انْنَيْن وَبَعْض الثَّالث في أَسْمَاء الْأَيَامِ وَالشُهُور 
وَالْأَعْوَام خَاصَّةً؛ لأنّ النَارِيجَ إِنّمَا يَكُونُ في أَنْنَاء هذه الْأَزْمئة فَتَارَةَ يُدْخْلُونَ المّنَةَ النَاقِصَةَ في 
التّارِيخ وَتَارَةَ لا يُدَخْلُونَهَا. وَكَذَلكَ الْأَيَامُ وَقَذ تَوَسَعُوا في ذَلكَ مَا لَمْ يَتَوَسَعُوا في غَيْرهء فَأَطْلَقوا 
اللاي وَأَرَادُوا الأَيَامَ مَعَهَا تَارَةَوَبدُونَهَا أَخْرَى وَبالْعُس. 

الْجَوَابُ الرّابِعُ: أنّ هذا النَجَوْرَ جَاءَ في جَمْع الْقلّة وَهْوَ قَوْلْهُ (الْحَجُ أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتَ) [البقرة: ]١5917‏ 
[الْبَقَرَهَ ]١41‏ . وَقَوْلُهُ (ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: 78 ]١‏ جَمْعُ كَثْرَة وَكَانَ من الْمُمْكن أَنْ يُقَالَ: ثَلَاثَة 


تر النْحَاة وَالْعْدُولٌ عَنْ صيعّة القلّة إلى صيعْة 


إن 


َفْرَاءٍ إن هُوَ الْأَعْلَبْ عَلَى الْكَلَام بَلْ هُوَ الْحَقِيقَةٌ عند أ 
الْكثْرَة لَا بُدَ لَهُ من فَائدَةٍ وَنَفْىُ النّجَؤْز في هَذًا الْجَمْع يَصَلْحْ أَنْ يَكُونَ فَاندَةَ وَل يَظْهَرُ غَيْرْهَاء فَوَحَبَ 
اغتبَارُهَا. 

الْجَوَابُ الْخَامِسسُ: أَنَّ امم الْجَمْع إِنّمَا يُطْلَقْ عَلَى انْنَيْن وَبَعْض الثّالتْ فيما يَقْبَلْ الَّنِعِيض وَهُوَ الْيَوْمْ 
وَالتْهْرُء وَالْعَامُ وَنَحْوُ ذّلكَء دُون ما لا يَقْبَنهُه وَالْحَيْضُ وَالطّهْرُ لا يَتبَعَضَانء وَلهَدًا جُعلَتْ عدَّةٌ الآمة 
ذَات الآَفْرَاء قَرْآَيْنَ كَاملَيْن بالاتقاقء وَلَوْ أَمْكَنَ تنصيف الْقَرْء لَجُعلَتْ قَرْءًا وَنصْفَاء هَذَا مَعَ قيَام 
المُقتّضي للتّبْعييضء فَأَنْ لا يَجُورَ النَّبَعيضُْ مَعَ قيّام الْمُقنّضي للتّكميل أَولَىء وَسرٌ الْمَسْألَة أنَّ الْقَرْعَ 
لَيِسَ لبتغضه حُكُمْ في الشّزع. 

الْجَوَابُ السّادمن أَنَهُ سُبْحَائَهُ قَالَ في الآيسّة وَالصَّغيرَة: (فعَدَّتُهْنَ ثَلَانَُ أثهْرِ) [الطلاق: 4] 


تم انقَقَت الْأمَةُ على أَنّهَا ثَلَانَةَ كَوَاملُ وهيّ بَدَلَ عن الْحَيضء فَتَكْميل الْمُبْدَل أؤلى. 

َولْكُمْ: إنَّ أل اللّغَة يُصَرَحُونَ بأَنَّ لَهُ مُسَمَيَيْن الْحَيْضَ وَالطْهْرَ لا نُنَازِعْكُمْ فيه, وَلَكنَّ حَمْلَهُ عَلَى 
الْحَيْض أَوْلَى للْوَجُوه الّتي ذَكَرْنَاهَاء وَالْمُشْتَرَكُ إِذَا اقَتَرَنَ به قَرَائنُ تُرَجَحُ أَحَدَ مَعانيه وَجَبَ الْحَمْلُ عَلَى 
الرّاجح. 

َوْلَكُ: إنَّ الطهر الّذي لَمْ يَسْبِقَهُ دم قَْءٌ على الْأَصّحَء فَهدَا تزجيخ وَتَفْسيرٌ لَفظه بِالمَدْهب وَإِلّا فلا 
يُعْرَفُ في لُعَة العرَب قَطُ أَنّ طَهْرَ بنْت أَرْبَع سنين يُسَمّى قَرْءَاء وَلَا تُسَمّى من ذَوَات الْأَقْرَاء لا لَه 
وَلَا عُرْفَاء وَلَا شَرْعَاء فَتَبَتَ أَنَّ الدّمَ داخلٌ في مُسَمّى الْقَرءء وَلَا يَكُونُ قَرْءًا إلا مَعَ وَجُوده. 

قَوْلْكُمْ: إِنَّ الدَّمَ شَرْط للنَّسْمِيَة كَالْكَس وَالْقَلَم وَغَيْرهمَا من الأَلقاظ الْمَدْكُورَة تَنظيرٌ فَاسدْء فَإنَّ مُسَمَى 
تلك الأَلْقَاظ حَقيقَةٌ وَاحدَةٌ مَشْرُوطَةٌ بشرُوطِ وَالْقَرْءْ مُتْتَرَكَ بَيْنَ الطّهِر وَالْحَيْض يُقَالَ علَى كُلّ منْهُمَا 
حَقِيقَةٌ فَالْحَيْضُ مُسَمَاهُ حَقِيقَةَ لا أَنَهُ شَرْطٌ في اسْتغْمّاله في أَحَد مُسَمَيَيِْه فَافتَرَكًا. 

قَوْلُكُمْ: لم يَجئْ في لسّان الشارع للْحَيْض قُلْنَا: قَذ بيَنَا مَجِيئَهُ في كَلَامه للْحَيْضء بَل لَمْ يَجىْ في كَلّامه 
للطّفر الْبَنَةَ في مَؤضع وَاحدء وَقَد تدم أنَّ سُفَيَانَ بْنَ عُيَيَْةَ رََى عَنْ أيوب عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارٍ عَنْ 
أم سلمة رَضيّ اللَّهُ عَنْهَا «عن النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ في الْمُسْتَخَاضَة (تَدَعْ الصَّلَاةَ أَيّامَ أَقْرَائهَا) 
1« 

َوْلُْمْ: إنَّ الشّافعيّ فَالَ: مَا حَدَّتَ بِهَدًا سفيان قط جَوَابُهُ أنّ الشّافعيّ لَمْ يَسْمَعْ سفيان يُحَدَتُ به فَقَالَ 


بمُوجَب مَا سَمعَةُ منْ سفيان: أو عَنْهُ من قله ( «لتَنظز عَدَدَ اللَّيَالي وَالْأَيَامِ التي كَانَتْ تَحيضّهنَ من 


الشهر» ) وَقَد سَمعَهُ من سفيان مَنْ لا يُسْتَرَابُ بحفظه وصذقه وَعَدَالّته. وَتْبَتَ في السُنّن منْ حَديث 
«فاطمة بنت أبي حبيش أَنّهَا سَأَلَتْ رَسُول اله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ فَشَكَت إِلَيْهِ الدّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إنَمَا ذلك عزقء فَانظري فَإِذَا أتى قَرْوْك فَلَا تُصَلَيء وَإِذَا مَرَ قَرْوْكَ 
فَتَطَهَّريء ثم صَّلَي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إلى الْقَرْء) » رَوَاهُ أبو داود بإِسْنَادٍ صّحيح» فَذَكَرَ فيه لَفظ الْقَزء أَرْبَعَ 
مَرَاتِء في كُلَ ذَّلكَ يُرِيدُ به الْحَيْض لَا الطَهْرَء وَكَدَّلِكَ إِسْنَادُ الذي قَبْلَهُ وَقَذ صَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ من الْحُفَاظ. 
وَأَمّا حَدِيثْ سفيان الذي قَالَ فيه: ( «لتَنْظرْ عَدَدَ اللّيَالي وَالْأَيَامِ الّتي كَانَتْ تَحيضُهْنَ من الشّهر» ) فَلَا 
تَعَارْضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللفظ الذي احْتَجَجْنَا به بِوَجْهِ مَا حَنَّى يُطْلَبَ تَرْجِيحٌ أَحَدهما عَلَى الْآخَرء بَل أَحَدْ 
اللَفَظَيْن يَجْرِي من الْآخَر مَجْرَى التفسير وَالْبَيان وَهَذَا يَدْلُ عَلَى أَنَّ الْقَرْءَ اسْمْ لتلكَ اللََّالي وَالأَيام 
فَإنَهُ إنْ كَانَا جَميعًا لَفْظَ رَسُول الله صَلَّى اللَُّ عليه وَسَلّمَ - وَهْوَ الظَّاهِرٌ - فَظَاهِنٌ وَإِنْ كَانَ قَدْ رُويَ 
بالْمَعْنَى فََولَا أنّ مَعْنَى أَحد اللَفْظَيْن مَعْنَى الآخر لُعَةَ وَشَرْعَاء لَمْ يَحلَ للرّاوي أَنْ يُبْدلَ لَفظَ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ بمَا لا يَقُومُْ مَقَامَهُ وَلَا يَسُوعٌ لَهُ أَنْ يُبْدلَ اللَفْظَ بمَا يُوَافِقُ مَذْهَبَهُ وَلَا يَكُونُ 
مُرَادفًا للفظ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لا سيّمَا وَالرَاوي لذَّلكَ مَنْ لَا يُدَفَعْ عن الْإمَامَة وَالصَدْق 
وَالْوَرَعَ وَهُوَ أَيُوبُ السَّخْتيَانيُ» وَهْوَ أَجَلُ من نافع وَأَعْلَّمْ. 

وَقَذْ رَوَى عثمان بن سعد الكاتب, حَدَّتَنَا ان أبي مَلَيْكَةَ قَالَ: «جَاءَتْ خَالَتي فاطمة بنت أبي حبيش إلَى 
عائشة رَضي اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ:ٍ ني أَخَافف أَنْ أَقَعَ في النّار أَدَغ الصَّلَاةً السَّةَ وَالسَنَتَيْن قَالَتْ: 


التَظري حَتّى يَجِيءَ رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فْجَاءَ فَقَالَتْ عائشة رَضيّ اللْهُ عَنْهَاءٍ هذه فاطمة 


تقول كَذَا وَكَدَا قَالَ: (قُولي لَه فَلتَدَع الصَّلاةَ في كُلَ شَهِر أَيّامَ قَرْئهَا) » قَّالَ الحاكم: هَذا حَدِيتٌُ صَحِيحٌ 
وعثمان بن سعد الكاتب بَصْريٌ ثقةٌ عزيز الحديثء يُجْمَعُ حَديئُه قَالَ البيهقي: وَتَكَلّمَ فيه غَيْرُ واحدٍ. 
وفيه: أَنّهُ تَابَعَهُ الْحَجَّاجُ بْنْ أَرْطَاةَ 

وَفي " الْمُسْنَد ": «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ كَالَ لفاطمة: (إذَا أَقبَلَتْ أَيَامْ أَقْرَائكَ فُأَمسكي 
عَلَيْك) « الْحَدِيتَ. 

وَفي " سُْئّن أبي داود " منْ حديث عدي بْن تَابتِء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهِ «عن النَّبِيَ صَلَّى الله علَيْه 
وَسَلَّمَ في الْمُسْتَخَاضَةَ (تَدَعْ الصَّلَاةٌ يام أَقْرَائهَاء ثم تَعْتَسلُ وَتْصَلّي) . 

في " سُنّنه " أَيْضًا: «أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش سَألَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيِه وَسَلّمَ فَشَكَتْ إِلَيْه 


الدَمَ فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم: (إنمَا ذَلكَ عرْقٌ» فَانُظري فَإذَا آتى قَرْوْك فَلَا ُصَلّي, 
َإذًا مَرَ قَرْوك فَتَطَهَّريء ثُمّ صَلَي ما بَيْنَ الْقَرْءِ إلى الْقَرْء) » وَقَذ تَقَدَم. 

قَالَ أبو داود: وَرَوَى قتادة عَنْ عروة؛ عَنْ زينب, عَنْ أم سلمة رَضيّ اللَّهُ عَنْهَا ( «أنَّ أم حبيبة بنت 
جحش رَضيّ اللَّهُ عَنْهَا اسْتُحيضّثء فَأَمَرَهَا النّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ آن تَدَع الصَّلاةً أَيَامَ أقْرَائَهَا» ) 
وَتَعْلِيل هذه الأحَاديثء بأنَّ هَذًا من تَغيير الرَّوَاة رَوَوْهُ بِالْمَعْنَى لَا يُلْتَفَتُ إِلَيِه وَلَا يُعْرَحُ عَلَيْه فَلَوْ 
كَانَثْ منْ جَانب مَنْ عَلَلَهَاه لَأَعَادَ ذكْرَقَاء وَأَبْدَاُ وَشَنّعَ عَلَى مَنْ خَالَقَهَا. وَأَمّا قَولْكُ: إنَّ الله سُبْحَائَه 
وَتَعَالَى جَعَلَ الْيَأْسَ من الْحَيْضٍ شَرْطًا في الاغتداد بالأشهرء فَمنْ أَيْنَ يَلْرَمْ أن تَكُونَ الْقَرُوءْ هي 
الْحيَضَ؟ قُلْنَا: لأَنَهُ جَعَلَ الْأَشهُرَ التَّلَاتَةَ بَدَلِا عن الْأَقرَاءِ التَّلَاكَةَ وَقَال: (وَاللّائي يَئسْنَ منَ المحيض 
من نسَائكُم) [الطلاق: ؛] [الطّلاق 4] فَنَقَلَهْنَ إلى الأشهْر عنْدَ تَعَدر مُبْدَلهِنَ وَهْوَ الْحَيْضُْ 


فَدَلَ على أنَّ الْأَشَهْرَ بَدَلَ عن الْحَيْض الذي يَنسْنَ مئه؛ لا عن الطّهْرء وَهَدّا واضحٌ. 

َوْلَكُمِ: حَديثُ عائشة رَضي اللَهُ عَنْهَا مَعْلُولَ بمظاهر بن أسلم وَمُخَالقَة عائشة لَه فَنَحْنُ إنّمَا احْتَجَجْنًا 
عَليكُْ بمَا اسْتدلتُمْ به عَلَينَا في كن الطّلاق بِالنّسَاء لَا بالرَجَال فَكُلُ مَنْ صَنّْفَ من أَصْحَابكُمْ في 
طريق الخلاف, أو اسْنَدَلَ عَلَى أَنَّ طَلَاقَ الْعَبْد طَلْقَتَانء اخنّجّ عَلَيْنَا بِهَدَا الحديث., وَقَالَ: جَعَلَ النّبىُ 
صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلُمَ طَلَاق الْعَبْد تطْليقتَينَء فَاغتَبَرَ الطّلاقَ بالرَجَال لَا بالنّسَاءء وَاتَبَرَ الْعدّةَ بالنّسَاء 
فَقَال: وَعَدَةُ الآمَة حَيْضَتَان. فَيَا سْبْحَانَ الله َُونُ اْحديثُ سَليمًا من العلل إذَا كَانَ حُجّةَ لَكُم؛ فإِدَا اختحَ 
به مُنَازَعُوكُم عَلَيْكُمْ اغْتَوَرَنْهُ الْعلَلٌ الْمُخْتَلقَةٌ فُمَا أَشْبَهَهُ بقول الْقَائل 

َكُونُ أَجَاجًا دُونَكُمْ فَإدًا انتَهَى ... إِليْكُمْ تَلقّى نَشْرَكُمْ قَيَطِيبْ 

فَنَحْنُ إِنّمَا كلَنَا لَكُمْ بالصّاع الّذي كلْتُم لَنَا به بَحْسا بِبَحْسِء وَإِيقَاءً بإيقاءء وَلَّا رَيْبَ أَنَّ مُظَاهِرًا ممَّنْ لَا 
يُحْتَحُ به لكن لا يَمْتَنعُ أَنْ يُعْتَضَدَ بحَديثه وَيُقَوَى به وَالدَّلِيل غَيْرُهُ. 

وَأَمّا تَعْلِيلُُ بخلاف عائشة رَدْ ضي اللَهُ عَنْهَا لَه فَأَيْنَ ذَلكَ من تَفريركْخ أَنَّ مُخَالَفَةَ الرّاوي لا ثُوجبُْ رَدَّ 
حَديثه وَأَنَّ الاغتبار بمَا رَوَاهُ لا بمَا رَآهُ وَتَكَتْركُمْ من الْأَمئلّة التي أَخَدَّ النَّامُ فيهَا بالرَوَايَة ون 
مُخَالَقَة رَاويهَا لَهَاء كَمَا أَخَدُوا بروايّة ابْن عَبَّاسِ الْمْتَضَمَنَة لبَقَاء الاح مَعَ بَيْع الرّوْجَةء وَتَرَكُوا رَأَيَهُ 
بأنَّ بَنِعَ الأَمَة طَلَاقُهَا وَغَيْر ذَّلكَ. 

وَأَما رَدُكُمْ لديث ابْن غمَرَ رضي الله عَنَهُ: ( «طلاقٌ الأَمَة طْلْقتَان وَفَرْوُهَا حَيْضَتَان» ) بعطية 
العوفي, فُهُوَ وَإِنْ ضَعَفَهُ أَكْثّرُ أفل الْحَديثء فَقَد اخْتَّمَلَ النَّاسُ حَديئَهُ وَخَرَجُوهُ في السُئّنء وَقَالَ يَحْيَى 


بْنُ مَعينِ في روَايّة عَبَّاسِ الدُوريّ عَنْهُ صَالحُ الحديثء وَقَالَ أَبُو أَخْمَّدَ بْنُ عدي رَحمَهُ اللّه: رَوَى عَنْهُ 


0 0 ل 0 


الْجَوَابُ عَنْ رَدَكُمْ لكديث عائشة رَضي اللَّهُ عَنْهَا بِمَذْهبِهَاء وَلَا يُعْتَرَضْ عَلَى الْأَحَاديث بِمُخَالَقة الرّوَاة 
لَهَا. 

وَأَمّا رَدّكُمْ لحديث الْمُخْتَلعَة وَأَمْرهَا أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةء فَإِنَا لا نَقُولٌ به. فَللئّاس في هذه الْمَسْألة قَوْلَان 
وَهُْمَا رِوَايَتَانَ عَنْ أحمد أَحَدُهُْما: أنَّ عدَّنَهَا ثلاث حيّضٍ كَقَوْل الشافعيّ ومالك: وأبي حنيفة. 
وَالثّاني: أَنّ عدَّتَهَا حَيْضَة وَهْوَ قَوْلَ أمير الْمُؤْمنِينَ عُثْمَانَ بْن عَفَانَ وَعَبْد اللَّهِ بن عُمَرَ وَعَبْد الل ْن 
عَبَّاسِء وَهُوَ مَدْهَبُ أَبَانَ بْن عَثْمَانَ» وبه يَقُول إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهه وابن المنذرء وَهَدَا هُوَ الصَّحِيحٌ 
في الدّليلء وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةٌ فيه لا مُعَارض لَهَاء وَالْقِيَامُ يَقتّضيه حُكْماء وَسَنْبَيَنُ هذه الْمَسْأَلَةَ عنْدَ 
ذكر حُكُم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ في عدَّة الْمُخْتَلَة. 

قَانُوا: وَمُخَالَقتَنَا لكديث اغتداد الْمُخْتَلعة بِحَيْضَةَ في بَعغْض ما اقْنَضَاهُ من جَوَاز الاغتدّاد بِحَيْضَةَ لَا 
يَكُونُ عَدْرًا لَكُمْ في مُخَالَقَة ما اقْتَضَاهُ من أَنّ الْقَرُوءَ الحييضء فَنَحْنُ وَإِنْ خَالَفنَاهُ في حُكْمء فَقَدْ وَافَقَنَاهُ 
في الْحُكُم الآخَرء وَهْوَ أَنَّ الْقَرْءَ الْحَيْضُء وَأَنْتُمْ خَالَثُمُوهُ في الْأَمْرَيْن جَمِيعَا هَدَا مَعَ أَنَّ مَنْ يَقول: 
الَْفْرَاءُ الحيضن وَيَقُول: الْمُخْتَلعَةٌ تَعْتَدُ بِحَيْضَةٍ قد سَلمَ من هذه الْمُطَالَبَة فُمَاذّا تَرُدُونَ به قَوْلَهُ 
وَأَمّا قَوْلْكُمْ: في الفزق بَيْنَ الاسْتبْرَاء وَالْعدَّة: إن العدةٌ وَجَبَثْ قضَاءً لحق الزؤجء فَاخْتْصّث بزْمَان 
حَقّه كَلَامْ لا تخقيق وَرَاءَهُ فَِنَّ حَقَهُ في جنْس الاسْتمْتّاع في زَمَن الْحَيْض وَالطهرء وَلَئْسَ حَقَهُ 
تفضا وم الطين: ولا العذة مختصةه يرم الطون دق الكتطن؛ وكلة الوفتيم محسوت من العدةةه 
وَعَدَمُ تَكَرّر الاستبْرَاء لا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ طَهْرًا مُحْتَوشًا بِدَمَيْن كَقَرْء الْمُطَلّقَة فَتَبينَ أنّ الَْزقَ غَيِرْ 
طائل. 

قَْلُْمْ: إنَّ اضمام قَرْآَيْن إلى الطهر الّذي جَامَعَ فيه يَجْعَُهُ عَلَمَاء جَوَابُهُ: أنّ هَذّا يُفُضي إِلَى أن تَكُونَ 
الْعدّهُ قَرْآَيِن حَسْبْء فَإنَّ ذَلكَ الذي جَامَعَ فيه لا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى الْبَرَاءَة الْبَنَهَ وَإِنّمَا الدّالُ الْقَرْآن بَعْدَهُ 
وَهَذّا خلّافُ مُوجَب اللّصء وَهَذدَا لَا يَلْرَمْ من جَغل الْأَفْرَاء الحيّض. فَإِنّ الْحَيْضَةً وَحْدَهَا عَلَّم وَلهَدًا 
اكثّفيَ بهَا في اسْتَبْرَاء الإمَاء. 


َوْلْكُم: إنَّ الْقَرْءَ هُوَ الْجَمْعُ» وَالْحَيْضُْ يَجْتَمِعْ في رَمَان الطهرء فَقَذ تَقَدَمَ جَوَابُهُ وَأَنَّ ذَّلكَ في الْمُغْتَلَ لَا 
في الْمَهمُوز. 

َولَكُم: دُخُول النّاء في ثَلَانَةِ يَدْلُ عَلَى أَنَّ وَاحدَها مُذَّكَر وَهْوَ الطَهْرُء جَوَابُُ: أنَّ وَاحد الْقْرُوء قَرْعْ 
وَهُوَ مُذَكُرَ فَأَتَى بالنّاء مُرَاعَاةً للفظه وَإِنْ كَانَ مُسَمَاهُ حَيْضَة وَهَذَا كَمَا يُقَالَُ جَاءَني تلان أَنفْسِ وَهْنَّ 
نسَاعءٌ باغتّار اللّفظ. وَالَّه أَعْلَمُ. 

[فصل قَوْلُ مَنْ سَوّى بَيْنَ عدّة الْخُرَّة وَالَأَمَة] 

وَقّد اختّج بِعُمُوم آيات العدّد الثّلاث مَنْ يَرَى أَنَّ عدَّةَ الْحْرّة وَالأَمَةَ سَوَاءٌ قَالَ أَبُو مُحَمّد بْنُ حَزْم: 
وَعَدَةُ الأمَة الْمُتَرَوْجَةَ منَ الطَّلاق وَالْوَفَاة كَعدّة الْحُرّة سَوَاءً بِسَوَاءِء وَلَا فَرْقَ؛ لأنَّ الله تَعَالَى عَلَّمَنا 
العددَ في الْكتّاب فَقَالَ (وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفسهنٌ ثَلَاثة فرُوءِ) [البقرة: 8 ؟؟] [الْبَقَرَةِ +8؟] » 
وَقَالَ (وَالَّدِينَ يُتَوفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَصْنَ بِأَنَفُسهنٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 4؟] 
[الْبَقَرَهَ 4*"] » وَقَالَ اللَّهُ تَعالَى: (وَاللّائي يَنسْنَ منَ المحيض من نسَائكُم إن ارْبَبْكُمْ فَعدَّتُهْنَ ثَلَاثَةُ 
أَشْهْر وَاللّائي لَمْ يَحضْن وَأُوَلَاتْ الْأَحْمَال أَجَلْهْنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: ؛] [الطّلاق ؛] وَقَدْ عَلمَ 
لَه تعالَى إذَ أَبَاحَ لَنَا رَوَاجَ الإمَاءء أَنّهُ يَكُونُ عَلَيهنَ العددُ الْمَدْكُورَاتُ. وَمَا فَرّقَ عَنَّ وَجَلَ بَْنَ خرَة وَلَا 
َمَةِ في ذَّلكَ وَمَا كَانَ رَبْكَ نَسيّا. 

وَكَبْتَ عَمّنْ سَلَفت مدل فَوْلناه قال محمد يْنْ ستيرين رَحمَّة الله ما أرى عَدَةَ الأمة إل كعدّة الحرة إلا أن 
يَكُونَ مَضَتْ في ذَلكَ سْنَّة فَالسُنّةُ أَحَقٌ آن تُتّبَع. قَال: وَقَد ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَتْبَلٍ أنَّ ول مكحول: إنَّ عدَةٌ 
الَأَمَة في كُلَ شَيْءٍ كَعدَّة الْحْرَّة وَهُوَ قَوْلُ أبي سليمان وَجَميع أَصْحَابنَا هذا كَلَامُهُ. 

وَقَدْ خَالَقَهُمْ في ذَلكَ جُمْهُورٌ الأَمّة فَقَالُوا: عدَّتُهَا نضف عدّة الْحُرَّة هَذَا قَوْلُ فُقَهَاء الْمَديئَة سَعيد بْن 
الْمُسَيّبء والقاسم وسالم, وَرَيْد بْنَ أَسْلَمَ وعبد الله بن عتبة؛ وَالزُهْريَء ومالكء وَفُقَهَاء أفل مَكَةَ 
كَعَطَاء بْن أبي رَبَاح, وَمُسْلم بْن خَالدِ وَغَْرِهِمَاء وَفْقَهَاء الْبَصْرَة كقتادة, وَفْقَهَاءِ الْقُوفَة كالثوري. 
وأبي حنيفة وَأَصحَابه رَحمَهُمْ الله وَفْقَهَاء الحديث كأحمد. وإسحاقء وَالتّافعيَ وَأَبِي تور رَحَمَهُمْ الله 
وَغَيْرهخ. 

وَسَلَفْهُمْ في ذَلكَ الْخَليقَتَان الرَاشْدَان عُمَرُ بْنْ الْخَطَابء وَعَلُ بْنُ آبي طَالب رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا صَعٌ ذُلكَ 
عَنْهْمَاء وَهُوَ قَوْلُ عبد الله بن عمر رَضْيّ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا رَوَاهُ مالك عَنْ نافع عَنْهُ (عِدَّةُ الأَمَةَ حَيْضَتَان 


وَعدَّة الخرّة ثلاث حيّض) ء وَهُوَ قَوْلْ رَيْد بْن تابتٍ كَمَا رَوَاهُ الزفريٌء عَنْ قبيصّة بْن ذُوَيْب, عَنْ زَيْد 


بن ثابتٍ (عدَّةُ الأَمَة حَيْضَئَان وَعدَّةُ الخرّة ثلاث حيّضٍ) . وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَئِدِهِ عنْ عمرو بن أوس 
لََعَلْتُ فَقَالَ لَهُ: رَجُلَ يا أميرَ الْمُوْمنِينَ فَاجْعَلْهَا شَهْرًا وَنصفا) . 

َقَالَ عبد الرزاق حَدََّنا انْنُ جُرَيْج أَخْبَرَني أبو الزبير أَنّهُ سَمع جَابرَ بْنَ عَبْد الله يَقُول: جَعَلَ لَهَا عمر 
رضي اللّهُ عَنْهُ حَيِضَئَيْنَ يَغني: الْأَمَةَ المُطَلَقَةَ. 

وَرَوَى عبد الرزاق أَيْضَاءٍ عن ابْن غْيَيْنَهَ عَنْ محمد بن عبد الرحمن, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِه عَنْ عبد 
الله بن عتبة بن مسعود, «عَنْ عمر رَضي الله عَنْهُ (يَنكخ الْعَبْدُ اننتين وَيُطَدَقُ تَطلِيقتين وَتَعْتَدُ الأَمَةُ 
حَيْضَئَْن فَإِنْ لم تحضن فَشْهِرَيْنَء أو قَالَ فَشَهِرًا وَنَصْقَا» ) . 

وَذْكَرَ عبد الرزاق أَيْضَاء. عَنْ معمر, عن المغيرة:؛ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اللّخَّعيّ» عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ (يَكُونُ 
عَلَيْهَا نف الْعَذَابء وَلَا يَكُونُ لَهَا نصّف الرّخْصّة) . 

وَقَالَ ابن وهب: أَخْبَرَني رجَالٌ من أهل العلم أنّ نافعاء وابن قسيطء وَيَحْيَى بْنَ سَعيدِء وربيعة وَغَيْرَ 
وَاحدٍ من أَصحَاب رَسُول الله وَالتَابِعينَ قَالُوا: عدَّةُ الأَمَة حَيْضَئَان. قَالُوا: وَل يَرَلْ هَدًا عَمَلَ الْمُسْلمِينَ. 
قَالَ ابن وهب: أَخْبَرَني هشَامُ بْنُ سَعْدِء عن الْقَاسم بْن مُحَمّد بْن أبي بَكْرِ الصّديق رَضي الله عَنْهُمْ قَالَ: 
عِدَّةُ الم حَيْضَتَان. 

قَالَ القاسم: مَعَ أَنّ هذا لَيِسَ في كتّاب الله عَزَّ وَجَلَ وَلَا نَعْلَمُهُ سْنَّةَ عن رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ وَلَكنْ قَذ مَضَى أَمْرُ النّاس على هَذَاء وَقَدْ تَقَدَمَ هَدّا الحديثُ بعيْنه, وَقَّوْلُ القاسم وسالم فيه 
لرَسُول الأمير: قل لَهُ إنَّ هَدّا لئس في كتّاب الله وَلَا سُنّة رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَلكن عمل 
به الْمُسْلمُونَ. قَالُوا: وَلَو لَمْ يَكُنْ في الْمَسْأَلَة إلا قَولُ عمر: وَابْن مَسْعُودِ: وَرَيْد بْن تَابتِ: وَعَبْد اللّهِ ْن 
وفي قل ابن مَسْعُودٍ رَضيّ اللّهُ عَنْهُ تَجْعَلُونَ عَلَيِهَا نضف الْعَدّابء وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا نصف الرُخْصَة 
دليل عَلَى اغتبّار الصّحَابَة للْأَفِيسَة وَالْمَعغانيء وَإِلْحَاق النُظير بالنّظير. 

وَلَمَا كَانَ هَدَا الَْثّرْ مُخَالفَا لقؤل الظاهريّة في الْأَصْل وَالْفَرْع طََنَ ابْنُ حَرْم فيه» وَقَالَ لا يَصحٌ عن 
ابْن مَسْعُودٍِء قَالَ: وَهَذَا بَعيدٌ عَلَى رَجُلِ من عُزْض النّاس فَكَيْفَ عَنْ مثل ابن مَسْعُودِ؟ وَإِنَمَا جَرَأَهُ عَلَى 
الطّغن فيه أَنْهُ من روَايّة إِبْرَاهِيمَ اللّحَعيّ عَنْهُ رَوَاهُ عبد الرزاق» عَنْ معمرء عن المغيرة؛ عَنْ 
إبراهيم» وإبراهيم لَمْ يَسْمَعْ منْ عبد الله. وَلَكنّ الواسطة بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ َصْحَابُ عبد الله كعلقمة وَنَحوه. 


وَقَدْ قَالَ إبراهيم: إذَا قُلْتْ قَالَ عبد الله فَقَذ حَدَّتنِي به غَيْرُ وَاحَدٍ عَنْهُ وَإِذَا قُلْتُ: قَالَ فُلَانُ عَنهُ فَهُوَ عَمَّنْ 
سَمَّيْتُء أو كَمَا قال 

وَمن الْمَعْلُوم أنَّ بَيْنَ إبراهيم وعبد الله أَنمَةٌ ثقَاتِ لَمْ يُسَمَ قَط مُتّهَمَاء وَلَا مَجْرُوحَاء وَلَا مَجْهُولَا 
فَتيُوحُهُ الّذِينَ أَخَد عَنْهُم عَنْ عبد الله أَئمّةٌ أَجلَاءُ نُبَلَاءْ وَكَانُوا كَمَا قيل: سُرْجٌ الكُوفة: وَكُلُ مَنْ لَهُ 
دَق في الْحَديث إِذَا قَالَ إبراهيم: قَالَ عبد الله لَمْ يَتَوَقَفْ في تُبُوته عَنْهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرْهُ ممّنْ في طَبَقَته 
لَو قَالَ: قَالَ عبد اللهء لا يَخصل لَنَا النَّبتْ بقوله فإبراهيم عَنْ عبد الله نَظيرُ ابْن الْمُسَيّْب عَنْ عمر 
وَنَظيرُ مالك عن ابْن عُمَرَء فَإنَّ الوسَائطَ بَيْنَ هَوُلَاء وَبَيْنَ الصَّحَابَة رَضي الله عَنْهُمْ إِذّا سَمّوْهُمْ وجِدُوا 
من أَجَلَ النّاس وَأَوْنْقِهم وَأَصدَقَهِمْء وَلَا يُسَمُونَ سِوَاهُمْ الْبَنَه وَدَعِ ابْنَ مَسْعُودٍ في هذه الْمَسْأَلَة فُكَيِفَ 
يُخَالفُ عمر وزيدا وَابْنَ عُمَرَ وَهُمْ أَعْلَمْ بكتّاب الله وَسُنّة رَسُوله وَيُخَالفٌُ عَمَلَ الْمُسْلمِينَ لا إلى قل 
صاحب الْبَنَّه وَلَا إلى حَديثِ صّحيحء وَلَا حَسَنء بَلْ إلى عُمُوم أَمْرُهُ ظاهرٌ عنْدَ جَميع الأَمّة لَيِسَ هُو 
مما تَخْفَى دَلَالَتُهُ وَلَا مَوْضْعْهُ حَنََى يَظفَرَ به الْوَاحدُ وَالاثنّان دُونَ سّائر النّاسء هَذَا منْ أَبْيَن الْمُحَال. 
وَلَوْ ذَهَبْنَا نَذْكُرُ الآثارَ عن التَابِعِينَ بتنصيف عدّة الْأَمَةَ لَطَالَتْ جدّاء ثُمَ إِذَا تَأَمَلْتَ سيّاق الآيات الّتي 
فيهًا ذكْرُ الْعدّد وَجَذْنّهَا لَا تَتَنَاوَلُ الْإمَاءَ وَإِنّمَا تَتَنَاوَلُ الْحَرَائِرَ فَإِنَهُ سُبْحَائَهُ قَالَ (وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَصنَ 
بَِنْفْسهنَ بَلَاثَةَ قَرُوءٍ وَلَا يَحلُ لَهِنَّ أَنْ يَكتَمْنَ مَا خَلَقَ اللَهُ في أَرْحَامهنَ إِنْ كُنَّ يُؤْمنّ باللّه وَالْيَْم الآخر 
وَبُعُولَتَهْنَ أَحَقُ بِرَدَهنّ في ذَلكَ إِنْ أَرَادُوا إِصلَاحًا وَلَهْنَّ مثل الذي عَلَيْهِنَّ بالْمَغرُوف) [البقرة: 7 ؟] 
الْبَقَرَة ؟ ؟] إِلَى أَنْ قَالَ (وَلَا يَحلُ لَكُمْ أن تَأَخُدُوا ممًا آتَيْكُمُوهْنَ شَيْنًا إلا أنْ يَخَافًا آلا يُقِيمَا حُدُودَ الله 
فَإِنْ حَفْتُمْ أَلَّا يْقيمَا حُدُودَ الله فللا جُنَاءَ عَلَيْهِمَا فيمًا افْتَدَثْ به) [الْبَقَرَة 69؟؟] 

وَهَذّا في حَقَ الْحَرَائر دُونَ الْإمَاءء فَإِنَّ افْتدَاءَ الْأَمَةَ إِلَى سَيّدها لا إِلَيِهَا.ء ثم قَالَ (فَإنْ طَلَّقَهَا فلا تحل 
لَهُ من بَعْدُ حَنّى تَنْكحَ رَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا) [البقرة: ]١١‏ [الْبَكَرَة 
فَجْعلَ ذلك إِلَيْهِمَاء وَالنَّرَاجُعُ الْمَدْكُورُ في حَقَ الْأَمَة» وَهُوَ الْعَقَدُ إنّمَا هُوَ إِلَى سَيّدها لا إِلَيْهَا 
بخلاف الْخْرّة فَإنَهُ إِلَيِهَا بِإذن وَليَهَاء وَكَذَّلكَ قَوْلُهُ سْبْحَانَهُ في عدَّة الْوَفَاة (وَالَّذِينَ يُتَوَفُونَ منْكُمْ 
وَيَدّرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَصْنَ بِأَنفسهنٌ أَرْبَعَةَ أشهرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهْنَّ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا فُعَلْنَ في 
أَنْفُسهنّ بِالْمَعرُوف] [البقرة: 74'] [الْبَقَرَةَ 574] ء وَهَذًَا ِنَمَا هُوَ في حَقَ الْحُرَّة وَأَمّا الَأَمَهُ فَلَا فغل 
لَهَا في نَفْسهَا الْبَنَهَ فَهَدَا في العدّة الْأَصَّليّة. وَأَمَا عدّةُ الأشهر فَفَرْعٌ وَبَدَلَ. وَأَمَا عدَّةُ وضع الْحَمْل 
فَيِسْتَويَان فيها كَمَا ذََّبَ إِلَيِهِ أَصْحَابُ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيِه وَسَلّمَ وَالتَّابِعُونَ وَعَملَ به الْمُسْلمُونَ؛ 


وَهُوَ مَحَْضْ الفقه وَمُوَافقَ لكتاب الله في تنصيف الْحَدَ علَيْهَاء وَلَا يُغْرَفْ في الصَّحَابَة مُخَالفَ في ذَلكَ؛ 
وَفَهِمْأَصْحَاب رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلَمَ عن الله أَلَى من فَهم مَنْ شد عنْهُم من الْمتأخَينَ 
وَبِاللَه التُوفيقٌ. 

وَلَا تُعْرَفُ التَّسْويَةُ بَيْنَ الْحُرَّة وَالْأَمَة في الْعدَّه عَنْ أَحَدٍ من السّلّف إِلّا عَنْ مُحَمّد بْن سيرين 
ومكحول. فَأمّا ابِنُ سيرين فَلَمْ يَجْمْ بدْلكَ وَأَخْبَرَ به عن رَأيهء وَعَلَقَ القؤل به عَلَى عَدَم منَة تتَبَع. 
وَأمّا قَوْلُ مكحول قَلَمْ يَدْكُنْ لَهُ سَنَدَا وَإِنّمَا حَكَاهُ عَنّْهُ أحمد رَحِمَه لَه وَهُوَ لا يُقْبَلَْ عنْدَ فل الظّاهر وَل 
يَصحٌ فَلَمْ يَبْقَ مَعَكُمْ أَحَدْ من السّلف إلا رَأيَ ابْن سيرين وَحْدَهُ الْمُعَلّقَ عَلَى عَدَم سُنّة مُتَبَعَةَ وَلَا رَيْبَ 
أَنّ سْنّةَ عُمَرَ بْن الْخَطَّاب رَضيّ الَّهُ عَنْهُ في دَلكَ مَتَبَعَةٌ وَلَمْ يُخَالفُهُ في ذَلكَ أَحَدٌ من الصّحابَة رضي الله 


عَنْهُمْ وَاللَه أَغلَمُ, 


فَِنْ قيل: كَيْف تَدُعُونَ إِجْمَاعَ الصّحَابَة وَجَمَاهير الأمّة وَقَدْ صَعّ عن عُمَرَ بن الْخَطَاب رَضيّ الله عنهُ 
أن عدَةَ الأَمة الّتي لَمْ تبْلْعْ ثلاثةُ أشهُْرء وَصَحٌ ذَلكَ عَنْ عُمَرَ بْن عَبْد القزيز. ومجاهدء والحسن, 
وربيعة» وَاللَّيِثْ بْن سَعْدٍ وَالزهْريَّء وبكر بن الأشج» ومالكء وَأَصحَابهء وَأَحْمَّدَ بْن حَنْبَلِ في إخدّى 
الرَوَايَات عَنْهُ. 

وَمَعْلُومَ أن الأَشهُرَ في حَقَ الآيسّة وَالصَّغيرَة بَدَلَ عن الْأَقْرَاء الدّلاث فَدَلَ عَلَى أَنَّ بَدَلَهَا في حَقَّهَا 
فَالْجَوَابُ أَنَّ الْقَالِينَ بِهَدَا هُمْ بِأَنْفْسِهِمْ الْقَائلُونَ إِنَّ عدّتَهَا حَيَضَتَان وَقَدْ أَْتَؤا بِهَدّاء وَهَذَا وَلَهُمْ في 
الاغتداد بِالأَشهر ثَلَانَةُ أَفْوَالٍِ وَهيّ للشّافعيّ وَهيّ ثَلَاتُ روَايّاتٍ عَنْ أحمد. فَأَكثّرُ الرّوَايَات عَنْهُ أَنَهَا 
شَهْرَان رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ من أَصْحَابه وَهُوَ إخدى الرَوَاتَتَيِن عن عُمَرَ بْن الْخَطَّاب رَضيّ الله عنهُ 
ذَكَرَهَا الأثرم وَغَيْرُهُ عَنْهُ. 

وَحُجََةُ هَدَا القؤل أَنَّ عدّتَهَا بِالَْقْرَاء حَيْضَتَان فَجُعلَ كُلُ شَهْرٍ مَكَانَ حَيِضَة. 

وَالْقَولُ الثّاني: إنَّ عدَّتَهَا شَهْر ونضف َقَلَهَا عَنْهُ الأثرم والميمونيء وَهَذًا قل علي بن أبي طَالب 
وَابْن غُمَرَ وَابْن الْمُسَيّْب وأبي حنيفة:؛ وَالشافعيّ في أحَد أَقَوَاله. وَحُْجَّنْهُ أنّ التنصيف في الأشهُر 
مُمْكنٌ فَتَنَصَّفَتْ بخلاف الْقَرُوء. وَنَظيرُ هَذَا: أَنَّ الْمُحْرمَ ذا وَجَبَ عَلَيْهِ في جَرَاء الصَّيْد نف مد 


أَخْرَجَهُ فَإِنْ أَرَادَ الصّيَامَ مَكَائَهُ لَمْ يُجْزه إلا صّوْمُ يم كامل. 


وَالْقَوْلُ الثَّلتُ: أَنّ عدَّتَهَا تَلَانَةُأَشْهُرِ كَوَامل وَهُوَ إخدى الرَوَاتَتَيّن عن عمر رضي اله عَنْهُ وَقَوْلَ 
الث للشافعيء وَهُوَ فِيمَن ذَكَرْتُمُوهُ. 

وَالْقَرْقُ عنْدَ هَوُلَاء بَيْنَ اغتدادها بِالْأَفْرَاء وَبَيْنَ اغتدادها بالشّهورء أَنَّ الاغتبَارٌ بالشهور للْعلّم بِبَرَاءَة 
رَحمهاء وَهُوَ لا يَخصّل بون ثلَائّة أَشهُرٍ في حَقَ الْخْرَّة وَالْأَمَة جَمِيعًا؛ لأنَّ الْحَمْل يَكُونُ نُطَفَة أَرْبَعينَ 
يَوْمّاء كُمَ عَلَقَةَ أَرْبَعِينَ» كُمَّ مُضْعَةَ أَرْبَعِينَ وَهُوَ الطَّوْرُ الثَاتُ الّذي يُمْكنْ أَنْ يَظْهَرَ فيه الْحَمْل وَهُوَ 
بِالنُسْبَّة إلى الْخُرَّة وَالْأَمَة سَوَاءٌ بخلاف الأقْرَاء. فَإِنّ الْحَيْضَةٌ الْوَاحدَةً عَلَّمَ ظَاهرٌ عَلَى الاسْتبْرَاء. 
وَلِهَذًا اكثْفيّ بهَا في حَقَ الْمَمْلُوكَة» فإِذا زُوَجَتْ فَقَدْ أَخَدْتْ شبَهًا من الْحَرَائر وَصَارَتْ أشرَف منْ ملك 
اليِمين» فُجُعلَتْ عدَّنْهَا بَيْنَ الْعدَنَيْن. 

قَالَ الشَيْحُ في " الْمُعْني ": وَمَنْ رَدَّ هَذَا الْقَوْلَ قال هُوَ مُخَالفَ لإجْمَاع الصّحَابَّة لأَنّهُمْ اتلَفُوا عَلَى 
لْقَوْلَيْن الْأََلَْنء وَمَتَى اخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلَيْن لم يَجُزْ إخداثُ قَوْلٍ تالث؛ لأَنّهُ يُفضي إلى تَخطنّتهم وَخْرُوج 
الْحَقّ عَنْ قل جَمِيعهخ. 

قُلْتُ: وَلَيْسَ في هَدَا إخدَاثُ قَوْلٍ تَالثِ بَلْ هُوَ إِخدَى الرَوَايَتَْن عنْ عمرء دذَكَرَهَا ابن وهب وَغَيْرُهُ وَقَالَ 
به من النَابِعِينَ مَنْ ذَكَرْنَاهُمْ وَغَيْرُهُمْ 

[فصل عدَّةٌ الآيسّة وَالّتي لَمْ تحضض] 

وَأَمّا عدّةٌ الآيسَّة وَالّتي لَمْ تحضن. فََدْ بيَنَهَا سُبْحَانَهُ في كتابه فَفَالَ (وَاللّاني يَئِمْنَ منَ المحيض من 
نسَائكُم إن ارَْبْتُم فعدَتُهْنَّ ثَلَانَةُ أشْهْرٍ وَاللّائي لَمْ يَحضْن) [الطلاق: 4] [الطّلاق 4] وَقَد اضْطَرَبَ 
النَّامِنُ في حَدَ الْإياس اضْطرَابًا شَديدًا فَمِنْهُمْ مَنْ حَدَهُ بِخَمْسينَ سَنَةٌ وَقَالَ لا تتحيض الْمَرْأَةُ بَعْدَ 
الْحَمْسِينَ وَهَدَّا قَولُ إسحاق وَرِوَايَةٌ عَنْ أحمد رَحمَهُ الله وَاحْتَجَ أَرْبَابُ هَذَا الول بقؤل عانشة رَضيّ 
لَّهُ عنْها: (إذَا بَلَعْتْ خَمْسِينَ سَنَةٌ خَرَجَتْ من حَدَ الْحيّض) 

وَحَدّهُ طَائقَة بسنّينَ سَنَةٌ وَقَانُوا: لا تحيض بَعْدَ السَتِينَ هذه رِوَايَةٌ ثَانيَةٌ عَنْ أحمد. 

وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالتَةَ الْفَرْقُ بَيْنَ نسَاء الْعَرَب وَغَيْرهِمْ فَُحَدَّهُ سنُونَ في نسّاء الْعَرَب وَحَمْسُونَ في نسّاء 
الْعَجم. 

وَعَنْهُ روَايَة رَابعَةَ أَنَّ ما بَيْنَ الْحَمْسِينَ وَالسَنِينَ دَمْ مَشْكُوكَ فيه تَصُومُ وَنْصَلَي وَتقَضي الصَّوْمَ 
الْمَفْرُوضَ وَهَذه الحتيَارٌُ الخرقي. 

وَعَنْهُ روَايَة خَامِسَةً أَنَّ الدّمَ إن عَاوَدَ بَعْدَ الْحَمْسِينَ وَتَكَرَرَ فَهُوَ حَيْضْ وَإلَّا فَلَا. 


َأَمّا الشّافعيٌ رَحمَهُ الله فلا نص لَهُ في تَفدير الإياس بِمَدّة وَلَهُ قَْلَان بَعْدُ. أَحَدْهُمَا: أَنَهُ يُعْرَفُ بيأأس 
أقَاربهَا. وَالثّاني: أَنَهُ يُعْتَبَرْ بأس جَميع النّسَاء فى القول الأول هل الْمُعْتَبَرْ جَمِيعْ أَقَاربِهَاء أو نِسَاءْ 
عَصَبَاتهَاء أو نسَاءُ بَلَدمَا خَاصَّةَ؟ فيه نَلَانَةٌ آؤجُهء ثُمَ إذّا قيل: يُعْتَبَرُ بالأَقَارب فَاخْتَلَفَتْ عَادَتهْنَ فَهل 
يُعْتَبَرُ بِأَقَلَ عَادَةٍ منْهُنَ أو بأكتّرهنَ عَادَةًَ أو بأقصر امْرَأَةٍ في الْعَالَم عَادَة؟ عَلَى ثلاثة أَوْجْه 

وَالْقَوْلٌ الثّاني للشّافعيّ رَحَمَةُ الله أنَّ الْمُعتَبَرَ جَمِيعْ النّسَاء.ء كُمّ اخْتَلفَ أَصحَابَهُ هَل لذَّلكَ حَدَّ آم لا؟ 
عَلَى وَجْهَيْن 

وَالثّاني: لَهُ حَدّ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فيه عَلَى وَجْهَيْن 

أَحَدُهُمَا: أَنَهُ سنُونَ سَنَةً فَانَهُ أبو العباس بن القاص. وَالشَّيْحُ أبو حامد. 

وَالثّاني: اثنان وَسنُونَ سَنَةٌ قَالَهُ الشّيْخُ أبو إسحاق في "" الْمُهَذّب "". وابن الصباغ في "" الشّامل 


وَأَمّا أَصحَابُ مالك رَحَمَهُ الله فُلَمْ يَحْدُوا سنّ الإياس بِحَدّ الْبَنَةَ. 


وَقَالَ آخَرُونَ منْهُمْ شَّيْحْ الإسلام ابْنُ تَيْميّة: الْيَأَمِنُ يَخْتَلفُ باختلاف النّْسَاء وَلَيِْسَ لَهُ حَد يَتَفِقُ فيه 


النْسَاءْ. وَالْمْرَادُ بالآيّة أَنَّ يَأَمنَ كل امْرَأَةِ من نَفْسهًَا؛ لأنّ الْيَأَمنَ ضدٌ الرّجَاءء فَإِذَا كَانَت الْمَرْأَةٌ قد 
َنسَتْ من الْحَيْض وَلَمْ تَرْجُهُ فَهيَ آيسَةٌ وَإِنْ كَانَ لَهَا أَرْبَعُونَ أو تخؤهاء وَغَيْرُهَا لا نَأ منْهُ وَإِنْ 
كَانَ لَهَا خَمْسُونَ. 

وَقَد ذَكرَ الْبَيِرُ بْنُ بَكَارِ: أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: لا تَلكُ لخَمْسِينَ سَنَةَ إِلّا عَرَبِيَة وَلَّا تلدُ لستين سَنَة إل 
قُرَشْيَةٌّء وَقَالَ: نَّ هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن ربيعة وَلَدَتْ موسى بن عبد الله بن حسن بن 
حسن بن علي بن أبي طالب رَضْي اللَّهُ عَنْهُْ وَلَهَا سنُونَ سَنَة. 

وَقَدْ صّعٌ (» عَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَابِ رَضي الله عَنْهُ في امْرَأَةٍ طُلَقَتْ فُخاضث حَيْضَةٌ أو حَيْضْئَيْنَ كم 
يَرْتَفعُ حَيْضُهَا لا تذري ما رَفَعَهُ أَنّهَا تَتَرَبَصُ الصاح ا بر يوا مار رج لك ار 
أشهر) وَقَد وَاقَقَهُ الأَهتّرُونَ عَلَى هَذَا منِْهُمْ مالك؛ وأحمد. وَالشّافعيُ في الْقديم. قَالُوا: تَتَرَبَص غالب 
كه العمل ف قط عه الاتيلة كم تدز رؤزواج وق كانت بلك كلكرن بتكة. أو أريعين» وهذ| ينتطي 
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب رَضي اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ وَاقَقَهُ منَ السّلف وَالْخَلَف تَكُونُ الْمَرْآَةُ آيسَةً عنْدَهُم قَبْلَ 
الْحَمْسِينَ وَقَبْل الْأَربَعِينَ وَأَنّ الَأ عنْدَهُمْ لَيِسَ وَقْنَا مَحْدُودَا للنَسَاءء بَلْ مثلْ هذه تَكُونُ آيسَةً وَإِنْ 


كَانَتْ بِنْتَ ثلاثي» وَغَيْرْهَا لا تَكُونُ آيسَةً وَإِنْ بَلَعْتْ خَمْسِينَ. وَإِذَا كَانُوا فيمّن ازْتَفَعَ حَيْضْهَاء وَلَا تَذْري 
مَا رَفَعَهُ جَعَلُوهَا آيسَةٌ بَعْدَ تسعة أَشْهر فَالّتي تَذْري مَا رَفَعَهُ إمّا بدَوَاءٍ يُعْلَم أنَهُ لا يَعُودُ مَعَهُ وَإِما 
بعَادَةٍ مُسْتَقِرَةٍ لَهَا من أَهْلها وَأَقَاربِهَا أَوْلى أَنْ تَكُونَ آيسَةً. وَإنْ لَمْ تَبْلُغْ الْحَمْسِينَ وَهَذَا بخلاف ما إذَا 
ارْتَفَعَ لمَرَضِء أو رَضَاءء أو حَمْلٍِء فَإنّ هذه لَيِسَتْ آيسَّة فَإِنَّ ذَلكَ يَرُول. 

فَالْمَرَاتبُ تَلَانَةٌ. أَحَدُهَا: أَنْ تَرْتف لِيَأسِ مَعْلُوم مُتَيَكْنِ؛ بِأنْ تَنْقَطعَ عَامًا بَعْدَ عام وَيَتَكَرّرَ انقطاغة 
َغْوَامًا مُتتَابعَةُ ثُمَ يُطلَقَ بَعْدَ دّلكَء فَهَذه َتَرَبَصْ ثَلَانَةَ أشهْرٍ بنَص الْقْرْآن سَوَاءٌ كَانَت بِنْتَ أَرْبَعينَ أو 
َكَل أو أَكْتَرٌ وَهيّ أَوْلَى بِالتَّرَبْص بثَلَاثّة أَشْهْرٍ من الّتي حَكَمَ فيها الصَّحَابَةُ وَالْجْمْهُورُ بِتَرَبْصهَا تسْعة 
أَشهرٍء ثُمّ ثلاثة فْإنَّ تلك كَانَتْ تحيض وَطَلَقَتْ وَهِيَ حَائنض,ء ثم ارْتقَعَ حَيْضْهَا بَعْدَ طَلَاقها لا تَذرِي مَا 
رَفْعَهُ فَإِذَا حُكمَ فيهَا بِحُكْم الآيسَّات بَعْدَ انقضّاء غالب مدَّة الْحَمْل فَكَيْفَ بهَذه؟ . وَلهَدَا قَالَ القاضي 
إسماعيل في " أَحْكَام الْقُرْآن ": إِذَا كَانَ الله سُبْحَانَهُ قَد ذَكَرَ الَأ مَعَ الرَيبَة فَقَالَ تَعَالَىَ: (وَاللّائي 
َنَسْنَ منَ المحيض منْ نسَائكُم إن ارْتبتمْ فعدَتهْنَ تاه أشهْرٍ) [الطلاق: 4] [الطّلاق ؛] ٠‏ ثُمَ جَاءَ؛ 
عَنْ غْمَرَ بْن الْخَطَّابِ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ لَفْظَ مُوَافقْ لظاهر الْقُرْآن لأَنّهُ فَالَ (أَيْمَا امْرَأَةِ طُلَقَتْ فَحَاضَتْ 
حَنِضَة أو حَيْصْئَيْنء ثُمَ ارْتَقَعَتْ حَيْضَئُهَا لا تذري مَا رَفعَها فإِنّهَا تَلنَظرْ تسعة أَشهِرِء ثم تعتدُ ثلاثة 
أشهر) . 

َلَمَا كَانَتْ لَا تذري ما الذي رَفْعَ الْحَيْضَةً كَانَ مَوْضع الازتيّاب فَحُكمَ فيهًا بِهَدًا الْحُكُم, وَكَانَ انَبَاعْ ذَلكَ 
َلْرَمَ وَأَْنَى من قَول مَنْ يَقُولَ إِنَّ الرَّجُلَ يُطَلَقَ امْرَأَتَهُ تَطليقَة أو تَطَليقتَيْن فَيَرْتَفعُ حَيْضْهَا وَهيَ شَابَةٌ 
أنّهَا تَبْقَى ثَلَائِينَ سَنَةٌ مُعْتَدَةَ وَإنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لأَثّرَ من سَنَتَيْن لَمْ يَلْرَمْهُه فَخَالَفَ مَا كَانَ منْ إِجْمَاع 
الْمُسْلمِينَ الذي مَضَوْا لأَنّهُمْ كَانُوا مُجْمعينَ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُْ الأب مَا دَامَت الْمَرْأَةُ في عدّتهَا 
فَمَيْفَ يَجُورُ أَنْ يَقُولَ قَائل إِنّ الرَجُلَ يُطَلَقْ امْرَأَتَهُ تَطليقَة أو تَطَليقتَيْن وَيَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَوْجِهَا أَحْكَامْ 
الروْجَات ما دَامَتْ في عدَّتهَا من الْمُوَارَتُة وَغَيْرِهَا فَإنْ جَاءَتْ بِوَلَدِ ل يَلْحَقَهُ وَظَاهِرٌ عدّة الطّلاق 
أَنَهَا جُعلَثْ من الدَّخُول الذي يَكُونُ منة الَوَلَدْ فَكَيِفَ تَكُونُ الْمَرْأَة مُعْتَدَةَ وَالوََكُ لَا يَلْرَمُ؟ 

قُلْتُ: هَذَا إِلْرَامَ منهُ لأبي حنيفة؛ فَإِنَّ عَنْدَهُ أَقْصَرٌ مَدَّة الحَمل سَنَتان وَالْمُرْتَابَةٌ في أَنْنَاء عدَّتهَا لا تَرَالَ 
في عدَّةٍ حَنّى تبْلْعَ سنّ الإياس فَتَعْتَدَ به» وَهُوَ يَلْرَمْ الشافعيّ في قَوْله الْجَديد سَوَاءَ إلا أنَّ مُدَةَ الحمل 
عَنْدَهُ أَرْبَعْ سنين. فَإِذَا جَاءَتْ به بَعْدَهَا لخ يَلْحَقَهُ وَهِيَ في عدَّتهَا منة. 


قَالَ القاضي إسماعيل: وَالْيَأمُ يَكُونُ بَعْضَهُ أَكْثّرَ من بَعْضٍ وَكَذَلكَ الْقنُوط وَكَذَّلكَ الرّجَاءُ وَكَذَّلكَ اَن 


وَمَثْل هذا يَنَسعُ الْكَلَامْ فيه, فَإِذَا قيل منهُ شَيْءٌ أنزل عَلَى در مَا يَظْهَرُ من الْمَعْنَى فيه فَمنْ ذلك أَنَّ 
الْإِنْسَانَ يَقُولُ قد يَنَسْتُ من مَريضي إذَا كَانَ الْأَعْلَبُ عنْدَه أَنَهُ لَا يَبْرَأهِ وَيَنَسْتُ من غَائبي إِذَا كَانَ 
الْأَعْلَبْ عنْدَهُ أَنَهُ لا يَقْدَمُ وَلَوْ قَالَ إِذَا مَاتَ غَانبُهُ أو مَاتَ مَرِيضّهُ قَد يَنسْتُ منْه لََانَ الْكَلَامُ عنْدَ النّاس 
عَلَى غَيْر وَجْهه إلا أَنْ يَتَبَيّنَ مَعْنَى مَا قَصَّدَ لَهُ في كَلامه؛ مثّل أَنْ يَقُول كُنْتْ وَجِلَا في مَرَضه مَخَافَةَ 
أنْ يَمُوتَ فَلَمَا مَاتَ وَقَعَ اليَأَمُِ فَيَنْصَرفُ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا وَمَا أَسْبَهَه. 

إلا أن أَكثّرَ مَا يُلْقَظ بِالْيأس إِنَّمَا يَكُونُ فيمًا هُوَ الْأَعْلَبُْ عنْدَ اليس أَنَّهُ لا يَكُونُ وَلَيْسَ وَاحدٌ من 
اليَائس وَالطَّامع يَعْلَمُ يَقِينَا أَنَّ ذَّلكَ الشَيْءَ يَكُونُء أ لَا يَكُونُ» وَقَالَ اللّهُ تَعالَى: (ِوَالْقَوَاعدُ من النّسَاءِ 
اللّاتي لا يَرْجُونَ نكَاحًا فَلَيِسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ تُيَابَهُْنَ غَيْرَ مُتَبَرَجَاتٍ بزيئة) [النور: ]٠١‏ 
[النُور ]٠١‏ وَالرَجَاءْ ضدُ اليَأسء وَالْقَاعَدَةُ من النّسَاء قَذ يْمْكنُ أن تُرَوَجَء غَيْرَ أنَّ الأَعْلَبَ عنْدَ النّس 
فيها أَنَّ الَْرْوَاجٍ لا يَرْعْبُونَ فيها.. وَقَالَ الله تَعالَى: (وَهُْوَ الذي يُنَزَلَ الْعَيْتَ من بَغد مَا قَنَطُوا) 
[الشورى: 18] [الشُورَى: 18] وَالْقَنُوط شبَهُ الْيَأسء وَلَيْسَ يَعْلَمُونَ يَقينَا أنّ الْمَطَرَلَا يَكُونُ» وَكنَ 
الْيَأْنَ دَخَلَهُمْ حين تَطَاوَل إِبْطَاوٌهُ.ء وَقَالَ الله تَعالَى: (حَتَّى إِذّا اسْتَيِنَسَ الرْسْلُ وَطَنُوا أَنَهُمْ قَذ كُذَبُوا 
جَاءَهُمْ نَصرْنَا) [يوسف: ]٠١١‏ [يُوسُّف ]1١١‏ فقَلَمّا ذَكَرَ أنَّ الرُسْلَ هُمْ الّذِينَ اسْتَيْأَسُوا كَانَ فيه دَليلٌ 
عَلَى أَنّهُمْ دَخَلَ قُلُوبَهُمْ يَأ من غَيْرِ يَقين اسْتَْقَنُوهُ؛ لأنَّ الْيَقينَ في ذَلكَ إِنّمَا يَأَِيهمْ من عنْد الله كَمَا 
قَالَ في قصّة نُوح (وأوحي إلى وح أَنَّهُ لَنْ يُوَمنَ من قُؤْمك إلا مَنْ قد آمَنَ فَلَا تسن بمَا كَانُوا 
يَفْعَلُونَ4 [هود: 5"] [َهُودِ: 5"] ء وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى في قصّة إِخْوَة يُوسُفَ (ِقَلَمَا اسْتَيْآَسُوا مئهُ خَلَصُوا 
نَجِيَّاا [يوسف: ]٠١‏ [يُوسْف ]٠١‏ فَدَلَ الظاهرٌ عَلَى أَنَّ يَأَسَهُمْ لَيِسَ بيّقين وَقَدْ حَدَّتنَا ابْنْ أبي أُوَئْسِ 
حَدَّتَنَا مالك عَنْ هشام بْن عُرْوَةً عَنْ أبيه أَنَّ (عْمَرَ بْنَ الْخَطَاب رَضي اله عَنْهُ كَانَ يَقُولُ في خُطَْبّته: 
تَعْلَمُنَ أَيْهَا النّاسْ أَنّ الطَمَع فَْرٌ وَأَنَّ الَأ غنّى وَأَنّ الْمَرْءَ إذّا يسن من شَيْءٍ اسْتَغْنَى عَنْه) فَجَعَلَ 
عمر الْيَأْنَ بِإِرَاء الطّمَع؛ وَسَمِعْتُ أحمد بن المعدل يُنْشْدُ شغْرًا لرَجُلٍ من الْقدَمَاءِ صف نَاقَةٌ 

صَفْرَاءُ من تلد بَني الْعبّاس ... صَيّرْتُهَا كَالظّنِي في الْكنّاس 

تدرُ أن تَسْمَعَ بِالْإنْسَاس ... فَالنّفْسُ بَيْنَ طَمَعِ وَيَاس 

فَجَعَلَ الطّمَعَ بإزَاء اليَأأس, 

وَحَدَنَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّتَنَا جَرِيرُ بْنُ حازم عن الْأَغمّشء عَنْ سلام بن شرحبيل قَالَ «سَمعَ (حبة 
بن خالد وسواء بن خالد أَنَّهُمَا أَتيَا النَىَ صَلَّى اللَّهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَا: عَلَمْنَا شَيْنَا كُمّ قَالَ " لا تَيَْسَا من 


اْخَيْر ما تَهَرْهَرَتْ رُءُوسْكُمَاء فإنَّ كُلَ عَبْدٍ يُولَدُ أَخْمَرَ ليس عَلَيِه قشرَة ثُمَ يَرْرْفُهُ اللَّهُ وَبُغطيه) 

» وَحَدَّنَنَا علي بن عبد الله حَدََنَا ابْنْ عَيَيْنَةَ قَالَ قَالَ هشَامُ بْنُ عَبْد الْمَلك لأبي حازم يا أبا حازم مَا 
مَالك. قال خَيرُ مَالِ ثقتي باه وَيَأسي مما في أي النّاس. قَال: وَهدًا أكرْ من أن يُخصى انْتَهى. 

قَالَ شَيْخُنَا: وَلَيِسَ للنْسَاء في ذَلكَ عَادَةْ مُسْتَمرَةٌ بَلْ فيهنٌ مَنْ لا تحيض وَإِنْ بَلَعْتْ وَفِيهنَ مَنْ تحيضْ 
حَيْضًا يَسيرًا يَتَبَاعَدُ ما بَيْنَ أَقُرَائَهَا حَنّى تحيض في السّنّة مَرَهَ وَلهَدَا انَقَقَ الْعلَمَاءُ عَلَى أَنَّ أكثر 
الطفر بَيْنَ الْحَيْضئَيْنَ لا حَدَّ لَهُ وَغَالبُ النّسَاءِ يَحَضْن كُلَ شَهرٍ مَرَّةٌ وَيَحضْن رُبْعَ الشّهر وَيَكُونُ 
طَهِرْهْنَ تلَانّةَ أزباعه. وَمنْهنَ مَنْ تَطهْرُ الشهور الْمتَعدَدَةَ لقلّة رُطُوبَتهَا وَمِنْهُنَّ مَنْ يُسْرع إِلَيْهَا 
الْجَفَافُ فَيَنْقَطعْ حَيْضَّهَا وَتَيْأَمُ مئْهُ وَإِنْ كَانَ لَهَا دُونَ الْحَمْسِينَ بَلْ وَالْأَرْبَعِينَ. وَمِنْهُنَّ مَنْ لا يُسْرعْ 
إِلَيْهَا الْجَفَافْ فَتُجَاورُ الْحَمْسِينَ وَهيّ تحيض. قَالَ وَلَيْسَ في الْكتّاب وَلَا السُنّة تَخديدُ الْيَأس بِوَقْتِء وَل 
كَانَ الْمْرَادُ بالآيسّة منَ الْمحيض مَنْ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةٌ أو سنُونَ سَنَة أو غَيْرُ ذّلكَ َقيل: وَاللّائي 
يَبْلْغَْ من السّنّ كَذَا وَكَدّا وَلَمْ يَقْلْ يَسْنَ. 

وَأَيِضَاء فَقَذ تبت عن الصَّحَابَة رَضي الله عَنْهُمْ أَنْهُمْ جَعَلُوا مَن ارْتفَع حَيْضْهَا قَبْلَ ذّلكَ يَائسَة كَمَا تَقَدم. 
وَالْوْجُودُ مُخْتَلفَ في وَفْت يَأْسهنّ غَيْرُ مُتَفق وَأَنِضًا فَإِنهُ سْبْحَانَهُ قَالَ (وَاللّاني يَنسْنَ) [الطلاق: 4] 
وَلَوْ كَانَ لَهُ وَفْت مَحْدُودٌ لَكَانَت الْمَرْأَةُ وَغَيْرْهَا سَوَاءَ في مَعْرفّة يَأْسهِنَّء وَهُوَ سْبْحَائهُ قَذ خَصّ النَّسَاءَ 
بِأَنْهْنّ الأّائي يَئِسْنَ كَمَا خَصَّهْنّ بقؤله (وَاللّائي لَمْ يَحضْنَ] [الطلاق: ؛] فَالّتي تَحيضْ هيّ التي 
َيْأْسُء وَهَذَا بخلاف الازتيّاب فَإِنّهُ سُبْحَانَهُ قَالَ إن ازْتَبُْمْ وَلَمْ يقل إن ارْتَّْنَء أَيْ إن ازْتَبْتُمْ في خخْمهنٌ 
وَشَكَفْتُمْ فيه فَهْوَ هَذَّا اه هَذّا الذي عَلَيْه جَمَاعَةُ أفل التّفسيرء كَمَا رَوَى ابْنُ أبي حاتم في تَفسيره من 
حَديث جرير وَمُوسَى بن أَغْيَنَ وَاللَفْظْ لَهُه عَنْ مُطَرّف بْن طّريفء عَنْ عمرو بن سالم؛ عَنْ أَبَيّ بْن 
كَعْبِ قَالَ: ( «قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنّ ناس بِالْمَديئَة يَقُولُونَ في عدد النّسَاء ما لَمْ يَذْكْر اللّهُ في الْقْرْآن 
الصّعَارَ وَالْكبَارَ وَأولَات الْأَخْمَال فَأنْرَلَ اللَّهْ سْبْحَانَهُ في هذه السُورَة (وَاللّائي يَنِسْنَ منَ الْمَحيض مِنْ 
نسَائكُم إن اربنم فعدَتهْنَ تلائة أَشهرٍ واللّائي لم يَحصْن وَأولاث الأخمّال أَجَلَهْنَ أن يَضَعْنَ حَملَهنَ) 
[الطلاق: 4] » ) [الطّلّاق 4] 

فَأَجَلَ إِخْدَاهُنَ أَنْ تَضَع حَمْلَهَاء فَإذَا وَضَعث فَقَدْ قَضَث عَدَّتَهَا. وَلَفْظُ جرير: «قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إنَّ نَاسَا 
من أفل الْمَديئَة لَمَا نَرَدَثْ هذه الْآيَةٌ التي في الْبَقَرَةَ في عدَّة النْسَاء قَالُوا: لَقَذ بَقيَ من عدد النّسَاءِ 


عدَدٌ لَمْ يُذْكَرَْ في الْقَرْآن الصَّغَارٌ وَالْكبَارُ التي قد انْقَطَعَ عَنْهَا الْحَيْضٌ وَدَوَاتُ الْحَمل, قَال: فَأنْزت 
الّتي في النّسَاء الْقَصْرَّى (وَاللّائي يَئِسْنَ من الْمَحيض من نسّائكُم إن ازْدّ تَبْتُخْ4 [الطلاق: ]» 


[الطلاق 4] تُمَ رُويَ (عَنْ سّعيد بْن جْبَيْرٍ في قَوْله: (وَاللّائي يَئسْنَ من الْمَحيض منْ نسَائكُم) 
[الطلاق: ؛] يَعْني الْآيسَةً الْعَجُورَ التي لا تحيضن.ء أو الْمَرْأَةَ التي فَعَدَتْ عن الْحَيْضَة فَلَيْسَتْ هذه من 
الْقُرُوء في شَيْءٍ) . 

في قؤله: (إن ازْبَبْتُ) [الطلاق: 4] في الْآيَة يَغني إِنْ شَكَفْتُمْ فُعدَتَهُنَ ثلاثةُ أَشْهْرء وَعَنْ مجاهد: إن 
ارْتبْتُمْ لم تَعْلَمُوا عدَّةَ التواتيتت عن الحيس» أو التي لَمْ تحضن (ِفَعدَتُهْنَ ثلَاثةُ أَشْهْرِ) [الطلاق: ؛] . 
فَقَوْلُهُ تَعَالَى: (إن ازَبَبْتُةْ4 [الطلاق: ؛] يَغني: إِنْ سَأْلْتُمْ عن خحُكْمهنٌ وَلَمْ تَعْلَمُوا حُكْمَهْنَ وَشْكَكْتُمْ فيه. 
فَقَد بَيَنَاهُ لَكُمْ فَهُوَ بَيَانَ لنغمّته عَلَى مَنْ طَلَبَ عَلَيْهِ دَلكَ ليَرُولَ ما عنْدَهُ من الثنّكَ وَالرَيْب بخلاف 
المُغرض عَنْ طَلَب العلم. وَأَيْضَاء فَإِنَّ النْسَاءَ لَا يَسْتَوينَ في ابْتداء الْحَيْضء بَلْ منْهْنَ مَنْ تحيضْ 
لعَشْرِء أو اتْنَتَيْ عَشرَة أؤ خَمْسَ عَشْرَةً أو أَكْثّرَ من ذَلكَ» فَكَدْلكَ لا يَسْنَوِينَ في آخر سنّ الْحَيْض 
الذي هُوَ سنٌ الْيَأْسء وَالْوْجُودُ شَاهدٌ بدّلكَ. وَأَيِضًا فَإِنَهُمْ نَنَارَعُوا فيمَنْ بَلَعْتْ وَلَمْ تحضن هل تَعتَدُ 
بتلائة أَشْهْرٍ أؤ بِالْحَؤل كَالّتي ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لا تذري مَا رَفْعَهُ؟ وفيه روَايَتَان عَنْ أحمد. 

قُلْت: وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنّهَا تَعتَدُ بتلاثة أَشْهُرٍ وَلَمْ يَجْعَلُوا للصّعْر الْمُوجب للاغتداد بِهَا حَذَاء فَكَذَّكَ يَجِبْ 
أن لَا يَكُونَ للكبّر الْمُوجب للاغتداد بالتنّهُور حَدَء وَهُوَ ظَاهِرٌ وَللَّهِ الْحَمْدُ. 

[فصل عدَّةٌ الوفاة] 

وَأَمّا عدّةُ الوفاة فُتَجبُ بِالْمَؤت سَوَاءً دَخَلَ بهاء أو َم يَدخْل اَقَاقَا كما دَلَ عله عُمُومْ القَرْآن وَالسُنّهَ 
وَانّقَقوا عَلَى أَنّهُمَا يَتَوَارَئَان قَبْلَ الدخُولء وَعَلَى أَنَّ الصَّدَاقَ يَسْتَقرُ إِذَا كَانَ مُسَمَّى؛ لأنَّ الْمَوْتَ لَمّا كَانَ 
انْتهَاءً الْعَقد اسْتَقَرَتْ به الْأَخْكَامُ فَتَوَارَتَا وَاسْتَقَرَ الْمَهْرُْ وَوَجَبَت الْعدّة. 

وَاخْتَلَفُوا في مَسْأَلَتَيْنَ إِخْدَاهُمَا: وُجُوبُ مَهْر المثّل إِذَا لَمْ يَكْنْ مُسَمّى فَأَوْجَبَهُ أحمد وأبو حنيفة: 
وَالشافعيّ في أَحَد قَوْلَيْه وَلَمْ يُوجِبْهُ مالك, وَالشافعيّ في الْقَول الْآخَر وَقَضَى بِوَجُوبه رَسُولُ الله صَلَّى 
الَهُ عليه وَسَلَّمَ كَمَا جَاءَ في السُنّة الصّحيحَة الصَّريحَة من حَديث بروع بنت واشق وَقَدَ تَقَدم. وَلَو لَم 
ترذ به السّنّةُ لَكَانَ هُوَ مَحْض القيّاس؛ لأَنَّ الْمَوْتَ أخريّ مَجْرَى الدُّخُول في تَفْرير الْمُسَمَى وَوْجُوب 
الْعدّة. 

وَالْصَمَاَلَةٌ القَانَيَةٌ هل يَكْبْتْ 3 تَخْرِيمُ الربيبَة بمَؤت الأمَ كَمَا يَتُبْتُ يَنْبْتْ بِالدُخُول بهًا؟ وفيه قَؤلان للصّحَابَة وَهُمَا 


روَايّتَان عَنْ أحمد. 

وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْعدّةَ فيه لَيِسَتْ للْعلّم بِبَرَاءَة الرّحمء فَإِنّهَا تَجِبُ قَبْلَ الدُخُول بخلاف عدَّة الطّلاق. 

وَقَّد اضْطَرَب النَّاُ في حَْمّة عدّة الْوَفَاة وَغَيْرَهَا فقيل: هيّ لبَرَاءَة الرّحم وَأُوردَ عَلَى هَذَا اقول 
وَجُوهٌ كَثيرَةٌ. 

منها: وَجُوبْهَا قَبْلَ الدُخُول في الْوَفَاة وَمِنْهَا: أَنّهَا ثلَاتَةُ قُرُوءٍ وَبَرَاءَةُ الرّحم يفي فيهَا حَيْضَة كَمَا في 
الْمُسْتَِرَأَة وَمنْهَا: وَجُوبُ ثلاثّة أَشْهْرٍ في حَقَ مَنْ يُفَطَعُ بِبَرَاءَ رَحمهَا لصكَّرهاء أو كبّرها. 

وَمِنَ النّاس مَنْ يَقَولُ هُوَ تَعَبدَ لا يُعْقَلْ مَعْنَاهُ وَهَدّا فَاسدٌ لوَجْهَيْن. 

أَحَدْهْمَاء أَنْهُ لسن في الشّريعة حُكُمَ إلّا وَلَهُ حكْمَةٌ وَإنْ لَمْ يَغقلهَا كثيرٌ من النّاسء أو أَكْترْهُمْ. 
الثّاني: أَنَّ الْعدَدَ لَيِسَتْ من الْعبَادَات الْمَخضّة بَلْ فيها منَ الْمَصّالح رعَايَةٌ حَقَ الرَّوْجَيْن وَالْوَلَد 
وَالناكح. 

قَالَ شَيْخُنَا: وَالصّوَابْ أَنْ يُقَالَ أَمَا عدّهُ الْوَفَاة فَهِيَ حَرَمْ لانقضّاء النّكَاح وَرعَايَةَ لق الرّوجء وَلهَدًا 
تحدٌ الْمْتَوَفى عَنْهَا في عدَّة الْوَفَاة رعَايَةَ لحَقَ الزَّْج فَجُعلّت الْعدَّةُ حَريمًا لحَقّ هَذَا الْعَفْد الّذي لَهُ خَطَرٌ 
وَشَأْنْ فيصل بهَذه فَصْل بَيْنَ نقاح الأول وَنكَاح الثّانيء وَلَا يَنّصل النّاكحانء آلا تَرَى أَنَّ رَسُول الله 
صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ لَمَا عَظُم حَفَهُ حَرُمَ نسَاوٌهُ بَْدَهُ وَبهَدَا ححص الرّسُول؛ لأَنَّ أَزْوَاجَهُ في الدُنْيَا هنَّ 
أَرْوَاجُهُ في الآخرّة بخلاف غَيْرهء فَإنَهُ لو حَرْمَ عَلَى الْمَْأَة أن تَتَرَوَجَ بِعَيْرِ رَوْجِهَا تَصَرَّرَت الْمُتَوفَى 
عَنْهَاء وَرَُّمَا كَانَ الثّاني خَيْرَا لَهَا منَ الْأَوَلء وَلَكنْ لَوْ تَأَيمَثْ عَلَى أَؤلاد الأول لَكَانَتْ مَحْمُودَةً على ذَّلكَ 
مُسْتَحَبّا لَهَا وفي الحديث: «أنَا وَامْرََةٌ سَفْعَاءٌ الْحَدَيْن كَهَائَيْنَ يَوْمَ القِيامَة وَأَوْمَأ بِالْوْسْطَى وَالسَبَابَةَ 
امْرَأَةٌ آمَثْ من زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصب وَجَمَالٍ وَحَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَى لَهَا حَنََى بَانُواء أو مَانُوا» . 

وَإِذَّا كَانَ المُقتضي لتخريمها قَائمًا فلا أن من مَدَةٍ د تَتَرَبَصّهَاء وَقَذْ كَانَتْ في الْجَاهليّة تَتَرَبَصْ سَنَة 
َحَفََهَا للَّهُ سْبْحَائَهُ بأزْبَعة أَشْهْرٍ وَعَشْرِ وَقِيلَ لسَعيد بْن الْمُسَيّب: ما بَالُ العشر؟ قَالَ فيهًا يُنْفَعُ 
الرُوحُ فَيَحْصلُ بهذه الْمُدّة بَرَاءَةٌ الرّحم حَيْتْ يُحْتَاجٌُ إِلَيْه وَقَضَاءُ حَقَ الزَّوْج إِذَا لَمْ يُحْتَجْ إلى ذُلكَ. 
[فصل حَْمَةٌ عدّة الطّلاق] 

وَأَمّا عدَّةٌ الطّلاق فَهِيَ الّتي أَشْكَلَتْء فَإِنَهُ لا يُمْكنُ تَعْليلُهَا بدّلكَ لأنَهَا إنّمَا تَجِبُ بَعْدَ المسيسء وَلأَنَّ 
الطّلّاقّ قَطعٌ للنّكاح, وَلِهَدًا يَتَنَصّفُ فيه الْمُسَمّى وَيَسْقْط فيه مَهْرُ المثل. 

َبْقَاَ وَاللَهُ الْمُوَفْىُ للصَّوَاب - عدَّةٌ الطّلاق وَجَبَتْ ليَتَمَكَنَ الزّوْجُ فيها من الرّجْعَة فَفيهَا حَقَّ لزج 


وَحَقٌ لله وَحَقٌّ للْولّد وَحَقّ للنّاكح الثّاني. فَحَقُ الرّوْج ليتَمَكّنَ منَ الرَّجْعَة في الْعدَّة وَحَقُ الله لؤجُوب 
مُلَارَمَتهَا الْمَنْزْلَ كَمَا تَصّ عَلَيْه سُبْحَانَهُ وَهُقَ مَنْصُوصُ أحمد وَمَذْهَبُ أبي حنيفة. وَحَقُ الْوَلَد للا 
ضيغ نَسَبُْهُ وَلَا يُذْرَى لأيّ الواطتين. وَحَقُ الْمَرْأَة لما لَهَا من النّققَة رَمَنَ الْعدّة لَؤنها رَوْجَةَ ترثُ 
وَتُورَتُء وَيَدْلُ عَلَى أن الْعدَّةَ حَقٌ للرّوجٍ قَوْلُهُ تَعَالَى: (يَاأَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُوَمِنَات كُمَ 
طَلَقَتُمُوهْنَ من قَبْل أنْ تَمَسُوهْنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ) [الأحزاب: 44] (منْ عدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا) [الأحزاب: 45] 
[الأَخرَاب 44] فَقَوْلْهُ: فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ من عدَّةٍ دليل عَلَى أنّ الْعدّةَ للرَجُل عَلَى الْمَرْأَة: وَأَيْضًا فَإِنَهُ 
سْبْحَائَهُ قَالَ: (وَبُعُولَتْهْنَ أَحَقْ بِرَدَهنَّ في ذَّلكَ) [البقرة: ١؟‏ ؟] [الْبَقَرَةَ 7/4؟] 

فَجُعل الزَّْجُ أَحَقَّ برَدَهَا في العدّة. وَهَذَا حَقَّ لَهُ. فَإدَّا كانت الْعدَةُ تلَاثةَ قُرُوءِء أو ثَلَانَةَ أشهْرٍ طَالَتْ 
مُدَةُ النَريّص ليَنْظْرَ في أَمْره هَل يُمْسكُهَاء أو يُسَرَحْهَاء كَمَا جَعَلَ سُبْحَائَةُ للْمُؤْلي تَرَبْصَ أرْبَعة أَشهُرٍ 
ليَنْظرَ في أَمْره هل يُمْسكُ وَيَفيءُ أو يُطَلَقُ» وَكَانَ تَخْييرُ الْمُطّلّق كَتَخيير الْمُوَليء لكنَّ الْمُؤْلِيَ جَعَلَ لَهُ 
أَرْبَعَة أَشْهرٍ كمَا جَعَلَ مُدَةَ الَسيير أَربَعَة أَشهْرٍ ليَنْظَرُوا في أَمْرهم. 

وَمما يُبَيَنُ ذَّلكَ أَنَهُ سْبْحَائَهُ فَالَ (وَإِذَا طَلَّقَتُمْ النْسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهْنَ فلا تَعضلُوهْنَ أن يَنْكخن أَزْوَاجَهْنَ إذَا 
تَرَاضَوا بَيْنَهُمْ بِالْمَغرُوف) [البقرة: ؟"51] [الْبَقَرَة ]1"١‏ وَبُلُوعٌ الْأَجَل هُوَ الْوْصُولْوَالانْتهَاء إِلَيْهُ 
وَبْلُوعْ الأَجَل في هذه الآيّة مُجَاوَرَتُهُ وفي قَؤله (ِفَإِذَا بَلَْنَ أَجَلَهْنَ فَأَمْسكُوهْنَ بِمَْرُوفٍ) [الطلاق: ؟] 
مُفَارَبَتُهُ وَمُشَارَفْتُهُ ثُمَّ فيه قَولّان أَحَدُْهْمَا: أَنَهُ حَدّ منَ الزَّمَانَ وَهْوَ الطَّغْنُ في الْحَيْضَة الثَالنّهَ أو 
انقطاغ الدّم منْهَاء أو من الرّابعة» وَعَلَى هَذَا فُلَا يَكُونُ مَقَدُورًا لَهَاء وَقيل: بَلْ هُوَ فعْلْهَاء وَهُوَ 
الاغْتسالُ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الصَّحَابَة وَهَذَا كَمَا أَنَهُ بالاغتسّال يَحلُ للرَّوج وَطوّهَا وَيَحلُ لَهَا أَنْ تُمَكَنَهُ 
من نَفسهَاء فَالاغْتِسَالُ عنْدَهُمْ شَرْط في النّكاح الذي هُوَ الْعَقْدُ وفي النَكَاح الذي هُوَ الْوَطْءْ. 

وَللنّاس في ذَلكَ أَرْبَعَةٌ أَقْوَالٍ 

أَحَدُهُمَا: أَنَهُ لَِسَ شَرْطًا لا في هَذَاء وَلَا في هَذَا كَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَقُولُ من أفل الظّاهر. 

وَالثاني: أَنَهُ شَرْطٌ فيهمًا كَمَا قَالَهُ أحمد وَجُمْهُورٌ الصّحَابَة كَمَا تَقَدَّمَ حكَايتُهُ عَنْهُمْ. 

وَالثَّالتُ: أَنَهُ شَرْطْ في نكَاح الْوَطْءِ لَا في نكّاح الْعَفَد كَمَا قَانَهُ مالك. وَالشافعُ. 

وَالرَابِعُ: أَنَهُ شَرْطٌ فيهماء أو ما يَقُومْ مَقَامَهُ وَهُوَ الْحُكُمْ بالطَّهْر بمُضيّ وَفْت صَلَاةٍ وَانُقطاعه لأَكْثّره 
كَمَا يَقُولُهُ أبو حنيفة: فَإِذَا ارْتَجَعَهَا قَبْلَ غُسْلهَا كَانَ غُسْلْهَا لأَخْل وَطنه لَهَاء وَإِلّا كَانَ لأَجْل حَلَّهَا لغَيْره 
وَبالاغْتسّال يَتَحَقَّقُ كَمَالُ الْحَيْض وَتَمَامَُهُ كما قال الله تَعالَى: (وَلَا تَفْرَبُوهْنَ حَنّى يَطْهْرْنَ فَإِذًا تَطَهَرْنَ 


انراق بن عي إتره ان [البقرة: ؟ ؟ ؟] [ِالْبَقَرَةَ 5؟؟] واه متتخائة أمْوها أن ريض كلكة 
قُرُوءٍء فَإِذَا م مضت الَلانةُ فد بَلَعْت أَجَلَهَاء وَهوَ سُبْحَائة لم يَقل نّهَا عقيب الْقَرْأيْن تبينُ من الزوجء 
خَيّرَ الزَّوْجَ عنْدَ بُلُوغ الأجَل بَيْنَ الإِمْسَاك وَالتّسْريح فَظَاهِرٌ الْقْرْآن كَمَا فَهِمَهُ الصَّحَابَةٌ رضي الله 
عَنِهُمْ أَنَهُ عند انقضاء الْقَرُوء الثّلّائّة يُخَيّرْ الَّوْجُ بَيْنَ الإِمْسَاك بِالْمَغرُوفء أو التُسْريح بالإخسّان. 
وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ بُلُوعْ الْأَجَل في الْقَرْآن وَاحدًا لَا يَكُونُ قِسْمَيْنء بَل يَكُونُ باستيقاء الْمُدَّة وَاسْتَكْمَالهَا. 
وَهَذَا كَقؤله تَعَالَى إِخْبَارَاه عَنْ أهل النّار (وَبَلَعْنَا أَجَلَنَا الّذي أَجَّلْتَ لَنَاا [الأنعام: ]١ ١‏ [الْأَنْعَام /؟١]‏ 
وَقَؤله (فَإِدَا بَلَغْنَ أَجَلَهْنَّ فَاَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمًا فَعَلْنَ في أَنْفُسهنّ بالمَغزُوف] [البقرة: 4 "1] [الْبَقَرَة 
4" م . وَإِنَّمَا حَمَل مَنْ قَالَ إنَّ بُلُوعٌْ الْأَجِل هُوَ مُقَارَئتهُ آَنَهَا بَعْدَ آنْ تحلَ للْخُطَاب لَا يَبْقَى الزَّوْجُ أَحَقّ 
برَجْعَتهَا وَإِنَمَا يَكُونُ أَحَقَّ بها ما لَمْ تَحلّ لغَيْره فَإِذَا حَلَ لغَِره أنْ يَتَرَوَجَ بهَا صَارَ هُوَ خَاطْبًا من 
الْخُطَّابِ. وَمَنْشَأْ هَذًا ظَنُ أَنّهَا ببُلُوغ الْأَجَل تحلُ لغَيِره وَالُْرْآنُ ل يَدْلَ عَلَى هَذَاء بَل الْقُرْآنُ جَعَلَ عَلَيْهَا 
أن تَتَرَبَص ثَلَانَة قَرُوءٍ وَذْكَرَ أنّهَا إذا بلغت أَجَلَهَا فَامًا أن تُمْسَكَ بِمَغرُوفء وَإِمّا أن تُسَرّحَ بإخسان. 
وَقَدْ ذكَرَ سُبْحَانَهُ هَذَا اإِمْسَاكَء أو التََسْرِيحَ عَقيبَ الطّلاق فَقَالَ (الطَّلَاقُ مَرَتَان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو 
تريح بإِخسّان) [البقرة: 55 ؟] [الْبَقَرَة 9؟17] » ثُمَّ قَالَ (وَإِدَا طَلَّفَتُمْ النَسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهْنّ فَلَا 
تَعْضلُوهْنَّ أَنْ يَنْكحْن أَزْوَاجَهْنَ) [البقرة: ""1] [الْبَقَرَة 15] ء وَهَذَا هُوَ تَرَوْجُهَا بِرَوْجِهَا الأول 
الْمُطَلّق الّذي كَانَ أَحَقَ بهَاء فَالنَهْيْ عن عَضَلهنٌ مُوَكَدَ لق الرَّوج وَلَيِسَ في القزآن أَنّهَا بَعْدَ بُلُوغ 
الأَجِل تَحلُ للْخُطاب, بَلَ فيه أَنّهُ في هذه الْحَال إمّا أَنْ يُمْسكَ بِمَعْرُوفٍ أو يُسَرَحَ بإخسّانء فَإنْ سَرّحَ 
بإخسّان حَلَّتْ حيئَئذٍ للْخُطَاب, وَعَلَى هَدَا فَدَلَالَةُ الْْرْآن بَيَنَةُ أنَّهَا إذَا بَلَعْتْ أَجَلَهَا وَهُوَ الْقضَاءُ ثلاثة 
قُرُوءٍ بانقطاع الدّم» فَإِمّا أن يُمْسِكَها قَْلَ أن تَعْتَسِل فَتَغْتَسِلَ عنْدَه» وَإِما أن يُسَرَحَهَا فَتَغْتَسلَ وَتَنْكحَ مَنْ 
شَاءَتء وَبِهَدًا يُْرَفْ قَدْرُ فَهُم الصَّحَابَة رَضي الله عَنْهُمْ وَأَنّ مَنْ بَعْدَهُمْ إِنّمَا يَكُونُ غَايَةُ الجتهاده أن 
يَفَهَمَ مَا فَهِمُوهُ وَيَغرفَ مَا قَالُوهُ. 

فَإنْ قيل: فَإِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا في جَميع هذه الْمُدّة مَا لَم تَغْتَسلء فَلمَ قَيّدَ النَخْيِيرَ ببْلُوعْ الأَجَل؟ قيل: 
ليَتبيّنَ أَنْهَا في مدَّة العدّة كَانَتْ مُتَرَبَصَةً لأَخْل حَقَ الزَّؤجء وَالتَّرَبْصْ الانتظارٌء وَكَانَتْ مُنْتَظرَةَ هَل 
يُمْسكُهَاء أو يُسَرَحْهَا؟ , وَهَذَا النَخْيِيرُ تابث لَهُ من أَوَّل الْمُدَة إلى آخرهاء كَمَا خْيْرَ الْمُلي بَيْنَ الْقيْنَة 
وَعَدَم الطّلاق» وَهُنَا لَمّا خَيّرَهُ عْدَ بُلُوغ الْأَجَل كَانَ تَخْييرُه قَبْلَُ أؤلَى وَأَحْرَىء لكنَّ النََسِْيحَ بإخْسَان 
إنَمَا يْمْكنُ إِذَا بَلَعْت الْأَجَل وَقَبْلَ ذَّلكَ هي في الْعدَّة. 


وَقَذْ قيل: إِنَّ تَسْرِيحَهَا بإخسّان مُوْثْرَ فيهَا حين تَنْقَضي الْعدّةُ وَلَكن ظَاهِرُ الْقَزآن يَدُلُ عَلَى خلاف ذَلكَ 
فَإِنَهُ سُبْحَائَهُ جَعَلَ النَسْرِيجَ بإخْسّان عندَ بُلُوغ الْأجَل: وَمَعْلُومْ أنّ هَذا النَرْكَ ثاب من أَوَّل الْمُدّة, 
فَالصَّوَابُ أَنَّ الَسْرِيحَ إِرْسَالْهَا إَى أهلها بَعْدَ بُلُوغ الْأَجَل وَرَفْع يَده عَنْهَاء فإِنْهُ كَانَ يَمْلكُ حَبْسَهَا مُدَةَ 
الْعدَّة فَإذَا بَلَعْتْ أَجَلَهَا فَحيئَئذٍ إن أَمْسَكَهَا كَانَ لَهُ حَبْسهَا وَإِنْ لَمْ يُمْسهْهَا كَانَ عَلَيْهِ أنْ يُسَرَحَهَا 
بإخسّانء وَيَدْلُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى في الْمُطَلّقة قَبْلَ المسيس (ِفْمَا لَكُمْ عَلَيِهنَ من عدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا 
فَمَتَعُْوهْنَ وَسَرَحُوهْنَ سَرَاحًا جَميلًا4 [الأحزاب: 44] [الْأَخْرَاب 44] فَأَمَرَ بِالسّرَاح الْجَميل وَلَّا عدَّةَ 
فَعْلمَ أنّ تَخْليَةَ سَبيلهَا إِرْسَالُهَا كَمَا يُقَاُ سَرَّحَ الْمَاءَ وَالنَاقَةَ إِذَّا مَكَنَهَا منَ الذّهَابء وَبِهَدَا الإطلاق 
وَالسّرَاح يَكُونُ قَذ تَمَ تطليقها وَتَخْليَتُهَاء وَقَبْلَ ذَّلكَ لَمْ يَكْن الإطلاق تَامَّاء وَقَبْلَ ذَلكَ كَانَ لَهُ أنْ يُمْسِكَهَا 
وَأَنْ يُسَرَحَهَاء وَكَانَ مَعَ كؤنه مُطَلَقَا قَدْ جُعلَ أَحَقّ بها من غَيْره مُدَةَ النَرَبُصء وَجُعل التَّرَبُصْ ثَلَانَة 
قُرُوءٍ لأخله وَيُوَيَدُ هَدَا أَشْيَاءً. 

أَحَدُهَا: أنّ الشارع جَعَلَ عدَّةَ المُخْتلعة حَيْضَةً كَمَا تَبَنَثْ به السُّنّةُ وَأَقَنَ به عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ وَانِنُ 
عَبَّاسِء وَابْنُ عُمَرَ رَضيّ الله عَنْهُمْ وَحَكَاهُ أَبُو جَغْفَرِ النَحَاُ في " تاسخه وَمَنْسُوخه " إِجْمَاعٌ 
الصَّحَابَة وَهُوَ مَدْهَبُ إسحاق وَأَحْمَدَ بْن حَنْبَلِ في أَصّحٌ الرَوَاتَتَيْن عَنْهُ دَليلًا كَمَا سَيّأتي تَريرُ الْمَسْأَلَة 
عَنْ قُرْبِ إن شاء الله تَعَالَى. فَلَمّا لم يَكُنْ عَلَى الْمُخْتَلَة رَجْعَةٌ لم يَكْنْ عَلَيْهَا عدَّةٌ بَل اسْتبْرَاءً بِحَْضَة 
لَنْهَا لَمّا افْتَدَتْ مه وَبَانْتْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا فْلَمْ يَكْنْ أَحَقّ بِإِمْسَاكها فَلّا مَعْنَى لتطويل الْعدّة عَلَيْهَاه بَل 
الْمَقَصُودْ الْعلْمُ بِبَرَاءَة رَحمها فيَكفي مُجَرَّدْ الاسْتبرّاء. 

وَالثّاني: أَنَّ الْمْهَاجِرَةَ من دار الْحَرْب قَدْ جَاءَت السُنّةٌ بأنّهَا إنّمَا تُسَتَبْرَا بِحَيِْضَةء كُمَّ تَرَوَجُ كُمَا سَيّأتي. 
اثالث أَنَّ الله سُبْحَائَهُ لَمْ يَشْرَعْ لَهَا طَلَاقًا بَاننا بَعْدَ الدخُول إِلّا الثَالتَ وَكُلُ طَلَاقٍ في الْقْرْآن سَوَاهَا 
فَرَجْعٌ وَهُوَ سُبْحَائَهُ إنّمَا ذَكَرَ الْقُرُوءَ التَلَاثَةَ في هَذَا الطّلاق الذي شَرَعَهُ لهذه الحفمّة. وَأَمَا الْمُفتَدِيةُ 
فلَيِسَ افتدَاوٌّها طَلَاَا بَْ خُلْعَا غَيْرَ مَحْسُوبٍ من الثُلاث وَالْمَشْرُوعْ فيه حَيْضَة. 

فْإِنْ قيل: فَهَدَا يَنتقض عَلَيْكُمْ بصُورَتَيْن. 

إخدَاهُمَا: بِمَن اسْتَوفت عَدَدَ طلاقها فَانهَا تعتدُ ثلاثة فُرُوءٍء وَلَا يَتمَكنْ زَوْجُهَا منْ رَجْعَتهَا. 


الثانيّة: بِالْمُخَيّرَة إِذا عتَقَثْ تخت كر أو عَبْدِء فَإنّ عدَّنَهَا ثلاثة قَرُوءٍ بِالسُنّة كَمَا في السُنّن من حَديثْ 


عائشة رَضيّ اللْهُ عَنْهَا: ( «أمرّث بريرة أنْ تَعْتَدَ عدَّةَ الخرّة» ) وفي " سْئّن ابْن مَاجَهُ ": ( «أمرّث 


أنْ تَعْتَدَ نَلاتَ حيّضء وَلَا رَجْعَةً لرؤجهًا عَلَيْهَا» ) 


000 


عقُوبَة لوج بتطويل مد تخريمها عليه فيه لو متوغ لها أن دوع بغت مُجَوْد الانتئزاء بخئضة 
لَأَمْكَنَ أَنْ يَتَرَوَجَهَا الثاني وَيُطَلَقَهَا بسْرْعَة إمّا عَلَى قَصد التُخليل أو بدُونه؛ فَكَانَ تَيْسِيرُ عَوْدهَا إِلَى 
الْمُطَلّقء وَالشَّارعٌ حَرَّمَهَا عَلَيْه بَعَْدَ التَّلنّةَ عُقُوبَة لَهُ؛ لأنّ الطّلاقَ الذي أَبْعَضْ الْحَلال إِلَى الله إنمَا أَبَاحَ 
منة قَدْرَ الْحَاجَة وَهُوَ الثَلَاتُء وَحَرَّمَ الْمَرْأَةَ بَعْدَ الثَالتّة حَنّى تَنْكحَ رَوْجًا غَيْرَهُ وَكَانَ من تَمَام الحفمَة 
َنْهَا لا تذحخ حَنَّى تَتَرَبَصَ ثَلَانَةَ قُرُوءِء وَهَدًا لا ضَرَرَ عَلَيْهَا به فَإنَهَا في كُلَ مَرّةٍ منَ الطَّلّاق لا تَنَكحُ 
حَنَّى تَتَرَبَص ثَلَائَةَ قُرُوءِء فْكَانَ التَّرَبْصْ هُنَاكَ نَظرًا في مَصّلّحته لَمّا لَْ يُوقع الثَلَاتَ الْمُحَرَمَةََ وَهُنَا 
لانةَ قُرُوءِء وَلَمْ يَجُرْ أَنْ تَعُودَ إِلَيِه حَنّى يَحْظَى بها غَيْرُهُ حُظْوَةً الّوجٍ الرّاْب برَوْجَته الْمَرْعُوب 
فيهاء في كُلَّ منْ ذَّلكَ عَقُوبَةٌ موَلمَةَ عَلَى إيقّاع البَغيض إِلَى الله الْمَْرُوه لَه. 
فَإدَا علم أَنَّهُ بَعْدَ الثَالّة لا تَحلُ لَهُ إلا بَعْد تَرَبٍْ وَتَرَوْج بِرَوْج آخَرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ بيد ذَلكَ الزج» وَلَا بُدَ 
أن تَدُوق عُسَيْلَتَهُ وَيَدُوقَ عُسَيْلَتَهَاء علمَ أَنَّ الْمَقَصُودَ أَنْ يَيْأْسَ منْهَا فَلَا تَعُود إِلَيه إلا باحتيَارهَا لَّا 
باححتيّاره. وَمَعْلُومْ أنّ الرَّوْجَ الثاني إذَا كَانَ قَد نَكَحَ ناح رَعْبَةَ وَهُوَ النّكَاحُ الذي شَرَعَهُ اللَُّ لعبّاده 
وَجَعَلَهُ سَبَبَا لمَصّالحهم في الْمَعاش وَالْمَعَاد وَسَبَبَا الخُصُول الرَّحْمّة وَالُْودَادء فَإنَهُ لا يُطَلَقْهَا لأَخْل الآول 
بَلْ يُمْسِكُ امْرَأَتَهُ فلا يَصيرُ لَأَحَدٍ من النّاس اخْتيَارٌ في عَوْدِهَا إلَيْهه فَإِذَا انَقَقَ فرَاقُ الثاني لَهَا بِمَوْتِ آو 
طَلَاقٍ كَمَا يَفتَرقُ الرْجَان اللَّذان هُمَا رَوْجَان أبيج للْمُطَلّق الْأَوَل نَاحْهَا كَمَا يُبَاحُ للرّجُل نكَاح مُطَلّقَة 
الرَجُل ابْتدَاءَ» وَهَذًا آَمْرُ لَم يُحَرَمْهُ للَّهْ سُبْحَائَهُ في الشّريعة الْكَاملّة الْمُهَيِمنَة عَلَى جَميع الشرَائع 
بخلاف الشَريعَتَين قَبْلناه فَإِنَهُ في شريعة التّورَاة قَذ قيل: إِنّهَا مَتَى تَرَوَجَتْ بروج آخَرَ لَمْ تحلَ للأؤل 
أَبَدَا 
وَفي شريعة الإنجيل قَدْ قيل: إِنَّهُ لَيِسَ لَهُ أن يُطَلَقَهَا البَنَهَ فُجَاءَتْ هذه الشّرِيعَةٌ الْكَاملَةُ الْفَاضْلَةُ عَلَى 
مَل الْوَجُوه وَأَحْسَنهَا وََصَلّحهًا للْخَلَق» وَلهَدًا لَمَا َانَ التُخليل مُبَاينَا للشرّائع كُلَهَا وَالْعَقل وَالفطرَة 
تبَتَ عن اللي صَلّى الله عله وَسَلَم َع الملل وَالمُلَل لَه. وَلَعْنُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ لَهُمَا إِمّا خَبَرْ 
عن الله تَعَالَى بقوع لَغئّته عَلَيْهِمَاء أو دُعَاءٌ عَلَيْهِمَا باللّعنَةَ وَهَدَا يَدْلُ عَلَى تخريمه وَأَنّهُ من الْكَبَائر. 
وَالْمَقْصُودُ أنَّ إيجَابٍ الْقَرُوء الذَّلاثْ في هَذَا الطّلاق من نَمَام تأكيد تخريمها عَلَى الْأَوَل عَلَى أَنَّهُ ليس 
في الْمَسْأَلَة إِجْمَاغٌ؛ فَدَّهَبَ ابن اللبان الفرضي صَاحبُ "" الْإيجّاز "" وَغَيْره إِلَى أَنَّ المُطَلَقَةَ ثانا 


َي عَلَيْهَا غَيْرُ اسْتبْرَاءٍ بِحَيْضَة ذَكَرَهُ عَنْهُ آَبُو الْحْسَيْنِ بْنُ القاضي أبي يَعْلَى فَقَالَ: مَسُأَلَةَ إذَا طَلَّقَ 
الرَجُلْ امْرَأَتَهُ ثَلَانَا بَعَْدَ الدُخُول فَعدَّنْهَا تَلَانَةُ أَفْرَاءِ إن كَانَتْ من ذدَوَات الْأَفْرَاء وَقَالَ ابن اللبان عَلَيْهَا 
الاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَة دَليلْنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَصْنَ بِأَنَفُسهِنّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: ]١78‏ وَلَمْ 
يَقفئ شَيْحُ الإسلام عَلَى هَذَا القؤل وَعَلَّقَ تَسْويعْهُ عَلَى تُبُوت الخلاف فَقَالَ: إِنْ كَانَ فيه نرَاعٌ كَانَ 
اقول بأَنّهُ لَيِسَ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى الْمُعتقَة المُخَيّرَة إِلّا الاسْتبِرَاءً قَولَّا مُتَوَجَهَاء ثْمّ قَال: وَلَازمْ هَذَا الول 
أَنَّ الآيسَةً لا تَحْتَاجُ إِلَى عدَةٍ بَعْدَ الطّلْقَة الثَالتّة. قَال: وَهَذَا لا تَعْلَمُ أَحَدَا فَالَهُ. 

وَقَد ذَكَرَ الخلافت أبو الحسين فَقَال: مَسَأَلَةٌ: إِذَا طَلَّقَ الرَجُلُ زَوْجَنَهُ تَلَانَا وَكَانَثْ ممَّنْ لا تحيضٌ لصكّر 
أو هرّمء فَعَدَتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهْرٍ خلَافًا لابن اللبان أَنّهُ لا عدّةٌ عَلَيْهَاء دَليلنَا: قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَاللّائي يَنِسْنَ 
من المحيض من نسَائكُم إن ارْبَبْتُمْ فَعدَتهْنَ ثلاث أَشْهْرٍ وَاللّائي لَمْ َحضْنَ) [الطلاق: ؛] . 

قَالَ شَيْحْنَا: وَإِذَا مَضّت السّنَه أن على هذه ثلاثةً أَقْرَاءِ لَم يَجُرْ مُخَالقَتُهَاء وَلَوْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهَا فَكَيِفَ 
ذا كَانَ مَعَ السّنّة إِجْمَاعٌ؟ قَالَ: وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لفاطمة بنت قيس: اغتّدي قَدْ فَهِمَ منهُ 
الْعْلَمَاءُ أَنّهَا تَعتَدُ َلَاثَةَ قُرُوءٍِء فَإنّ الاسْتبِرَاءَ قَدْ يُسَمَى عدَّةً. قُلْتُ: كَمَا في حَديث أبي سعيد في سَبَايَا 
أؤطاس أَنَّهُ فْسَّرَ قَوْلَهُ تعالّى: (وَالْمُحْصَّنَاتُ من النّسَاء) [النساء: ؛ ؟] بالسّبَايَاء ثْمَ قَالَ: أَيْ فَهْنَّ لَكُمْ 
حَلَال إذَا الْقَضَتْ عدَّتُهْنَ فَجَعَلَ الاسْتبْرَاءَ عدَّةً. قَالَ فََمّا حَدِيثُ ( «عائشة رَضيّ اللَّهُ عَنْهَا: أمرَثْ 
بريرة أَنْ تَعْتَدَ كَلاتَ حيّض» ) فَحَدِيتٌ مُنْكَرُ؛ِ فَإِنَّ مَذْهَبَ عائشة رضي الّهُ عَنْهَا أن الْأَقْرَاءَ الأَطهَارٌ. 
قُلْتْ: وَمَنْ جَعَلَ أَنّ عدّةَ الْمُخْتلَة حَيْضَةٌ فَبطَريق الْأَولى تَكُونُ عدَّهُ الْفُسُوخ كُلَهَا عنْدَهُ حَيْضَةً؛ لآنَّ 
الْخُلْعَ الذي هُوَ شقيق الطّلاق وَأَشْبَهُ به لا يَجِبُ فيه الاغتداد عنْدَهُ بثلاثة قُرُوءِء فَالْفَسْعْ أولى وَأَخْرَى 
من وَجُوهٍ. 

َحَدْهَا: أَنّ كثيرًا منَ الْفْقَهَاء يَجْعَلُ الْخُلْعَ طَلَاقًا يَنْقَصُ به عَدَدُهْ بخلاف الْفَسْخ لرَضَاع وَتخوه. 

الثاني: أنَّ أَبَا ثْرِ وَمَنْ وَافَقَهُ يَقُولُونَ إِنّ الَّوْجٍ إِذَا رَدَ الْعقض وَرَضيّت الْمَرْآَةُ برَدَه وَرَاجَعَهَا فَلَهُمَا 
ذُلكَ بخلاف الفسخ. 

اثالث أنّ الْخُلعَ يُمْكنُ فيه رُجُوع الْمَرْأَة إلى رَوْجِهَا في عدَّتهًا بعَفَدٍ جَدِيدٍ بخلاف الْفَسْخْ لرَضاع أو 
عَدَدِء أو مَحْرَمِيَّةِ حَيْثْ لَا يُمْكنُ عَوْدُهَا إِلَيْهه فُهَذه بطريق الْأَوْلَى يَكْفِيهَا اسْتبْرَاءٌ بِحَيْضَة وَيَكُونُ 
الْمَقَصُودُ مُجَرَدَ الْعلّم بِبَرَاءَة رَحمهًا كَالْمَسْبيّة وَالْمُهَاجرَة وَالْمُخْتَلَة وَالزَّاَيَة على أَصّحٌَ الْقَوْلَيْن فيهمًا 
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[فصل الْفَرْقُ بَيْنَ عدَّة الرّجْعيّة وَالْبَائن] 

مما يُبَينْ الْفَرْقَ بَيْنَ عدّة الرّجِعيّة وَالبَائن أَنَّ عدَّة الرَجْعيّة لأَجْل الرّوجء وَلِلْمَرْأَة فيها النَّقَقَُ 
وَالسُكْنَى باثقاق الْمُسْلمِينَء وَلَكنَّ سُْكْنَاهَا هل هيّ كَسْكْنَى الرَّوْجَة فَيَجُورُ أَنْ يَنْقَلَهَا الْمُطَلَقْ حَيْتُ شَاءَ 
م َتَعَيْنُ علَنهَا الْمنزل فلا تخْرْج» ولا تُخرَج؟ فيه قولّان. 

وَالصَّوَابُ ما جَاءَ به الْقُرْآنُ فَإِنّ سُكْنّى الرَّجِعيّة من جئس سْكْنَى الْمُتََفُى عَنْهَاء وَلَوْ تَرَاضَيَا 
بإسْقاطها لَمْ يَجُزْ كَمَا أنَّ الْعدّةَ فيهًا كَذّلكَ بخلاف الْبَائن فَإِنَهَا لا سُكْنَى لَهَا وَلَا عَلَيْهَاه فَالرَوْجٌ لَهُ أن 
يُخْرجَهَا وَلَهَا أن تَخْرْجٍ كَمَا ( «قَالَ اللي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ لفاطمة بنت قيس: لا نَقَقَةَ لك وَلَا 
سْكْنّى» ) 


َأَمّا الرَجْعَةُ فَهَلْ هي حَقّ للرَّوْج يَمْلكُ إِسْقَاطَهَا أن يُطَلَقَهَا وَاحدةً بَائنَةَ آَم هي حَقُ لَه فلا يَمْلكُ 
ِسْقَاطَهَا؟ وَلَو قَالَ أنت طَالق طَلْقَة بَائنَةَ وَفَعَتْ رَجْعِيَةَ أ هي حَقّْ لَهُمَا فَإِنْ تَرَاضَيَا بالْخُلْع بألا عوضٍ 
وَقَعَ طَلَاَا بَاننَاه وَلَا رَجْعَةَ فيه؟ فيه ثَلَاثَةُ أَفوَالٍ. 

فَالأَوْل: مَذْهَبُ أبي حنيفة وَإِخْدَى الرَّوَايَات عَنْ أحمد. 

وَالثّاني: مَدْهَبُ الشّافعيّ وَالرَوَايَةٌ الَايَةٌ عنْ أحمد. 

وَالثَّالكُ مَذْهَبُ مالك وَالرَّوَايَةٌ الثَّالكَةُ عن أحمد. 

َالصّوَابُ أَنَّ الرّجْعَةَ حَقَّ لله تَعالَى لَيْسَ لَهُمَا أن يَتّفقَا عَلَى إسقاطهاء وَلَيْسَ لَه أَنْ يُطلَقَهَا طَلَْةٌ بَائَة 
وَلَوْ رَضيّت الزَّوْجَةُ كَمَا أَنْهُ لَيِسَ لَهُمَا أَنْ يَتَرَاضَيَا بِفَسْخْ النكاح بلا عقضٍ بالاتقاق. 

فَإِنْ قيل: فَكَيْفَ يَجُورُ الْخُلْعْ بعَذِر عوْضٍ في أحَد الْقَْلَئِن في مَدْهَب مالك وأحمد, وَهَلْ هَذَا إلا انَقَاقْ 
من الرَّوْجَيْن علَى فُسْخ النْكَاح بِغَيْر عوؤض؟ قيل: إِنَمَا يُجَوْرُ أحمد في إِخدى الرَوَايَتَيْن الْخْلْعَ بلا 
عوَضٍ إذَا كَانَ طَلَاقَا فَأمَا إذّا كَانَ فَسْخَا قَلَا يَجُورٌ بالاثتقاق» فَالَهُ شَيْخُنَا رَحمَة الله قَال: وَلَو جَانَ هَذًا 
َجَارَ آَنْ يَتَفقَا عَلَى أَنْ يَبِينَهَا مَرَةَ بَعْدَ مَرَةِ من غَيْر أَنْ يَنْقّصَ عَدَدُ الطّلاقء وَيَكُونْ الْأَمْرُ إِلَيْهِمَا إذَا 
أَرَادَا أَنْ يَجْعَلَا الْفُرْقَةَ بَيْنَ الثّلاث جَعَلَاهَا وَإِنْ أَرَادَا لَمْ يَجْعَلَاهَا منَ اثلاث وَيَلْرَمُ من هَذَا إذَا قَالَْ 
فادني بلا طلَاقِ أنْ يَبِينْهَا بلا طلّاق؛ وَيَكُونُ مُخَيّرَا إذا سَألَنْهُ إن شَاء أنْ يَجْعَلَهُ رَجْعيَا وَإنْ شاءً أن 


يَجْعَلَهُ بَائنَاه وَهَدَا مُمْتَنع فَإِنَّ مَضَمُوَة أَنَّهُ يُخَيّرُ إن شاءَ أن يُحَرّمَهَا بَعْدَ الْمَرّة الثَاتّةه وَِنْ شَاءً لَم 
يُحَرَمْهَاء وَيَمْتَنعُ أَنْ يُخَيّرَ الرّخُلُ بَيْنَ أَنْ يُجْعَلَ الشّيْء حَلَالَا وَأَنْ يَجْعَلَهُ حَرَامَاء وَلَكنْ إِنَمَا يُخَيّرُ بَيْنَ 
مُبَاحَيْنَ لَهُ وَلَهُ أَنْ يُبَاشْرَ أَسْبَاب الْحل وَأَسْبَابٍ التُخريمء وَلَيْسَ لَهُ إِنْشَاءُ فس التُخليل وَالتخريمء وَاللَه 
سْبْحَائَهُ إِنْمَا شَرَعٌ لَهُ الطّلاق وَاحدَةً بَعَدَ وَاحدَة وَلَمْ يَشْرَعْ لَهُ إِيقَاعَهُ مَرَةَ وَاحدَةً للا يَنْدَمَ وَترُول 
نَرْعَةُ الشّيِطّان الّتي حَمَلَتْهُ عَلَى الطّلاق فْتَتبَعُ نَفْسه الْمَرْآَةَ فلا يَجِدُ إِلَهَا سَبِيلًاء فَلَوْ مَلَّكَهُ الشارغ أَنْ 
يُطَلَقَهَا طَلْقَةَ بَانَة ابتدَاءَ لَكَانَ هذا الْمَحْدُورُ بعَيْنه مَوْجُودَاء وَالشَرِيعَةٌ الْمُشْتَملَُ عَلَى مَصالح الْعبّاد 
تَأبَى ذّلكَ» فَإِنّهُ يَبْقَى الْأَمْرُ بيده إن شاءث رَاجَعَنَهُ وَإِنْ شَاءَت فلاء وَاللَُّ سُبْحَانَهُ جَعَلَ الطَّلاقَ بيد 
الرّوْج لا بيّد الْمَرْآَة رَحْمَةَ منهُ وَإِحْسَانًا وَمُرَاعَاةَ لمَصَلَحَة الرَّوْجَيْن. 

َعَم لَهُ أنْ يُمَلَكَهَا أَمْرَهَا باحتيّاره فَيُخَيَرُهَا بَيْنَ الْقِيَام مَعَهُ وَفْرَاقَهَا.. وَإِمّا أنْ يَخْرْجٍ الْأمْرُ عَنْ يَد الرّوج 
بالْكُلَيّة إلَيْهَا فَهَدَا لا يُمْكنُ» فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسْقط حَقَهُ من الرّجْعَة» وَلَا يَمْلكُ ذَلكَء فَإِنَّ الشّارع إِنّمَا يُمَلَكُ 
لْعَبْدَ مَا يَنْفَعَُهُ ملكة» وَلَا يَتَضَرَّرُ به وَلهَدًا لَمْ يُمَلَهَهُ أَكثّرَ من ثَلَاثْ وَلَا مَلّكَهُ جَمْعَ الثلاثء وَلَا مَلّكَهُ 
الطَّلَاقَ في رَمَن الْحَيْض وَالطُهر الْمُوَاقع فيه. وَلَا مَلَّكَهُ نكا أَكْثّرَ من أَرْبَعء وَلَا مَلّكَ الْمَرَْةَ الصَلَاقَ» 
وَقَدْ نَهَى سْبْحَائَهُ الرَجَالَ أَنْ يُوَتُوا السّقَهَاءَ أَمْوَالَهُمْ التي جَعَلَ اللَّهُ لَهُْ قيَامَاء فُكَيْفَ يَجْعَلُونَ أَمْرَ 
الْأَنْضَاع إِلَيْهنّ في الطّلّاق وَالرَّجْعَة فَكَمَا لَا يَكُونُ الطَّلَاقٌ بِيَدهَا لا تَكُونُ الرَّجْعَةُ بيَدهاء فَإِنْ شَاءَتْ 
رَاجَعَنْهُ وَإِنْ شَاءَتْ قلَاء فَتَبِقَى الرَجْعَهُ مَوْقُوفَةَ عَلَى الحتيّارهاء وَإِذَا كَانَ لا يَمْلكُ الطّلَاقَ الْبَائِنَ فَلأَنْ لَا 
يَمْلكَ الطّلَاقَ الْمُحَرَمَ ابْتدَاءً أؤلى وَأَخْرَى؛ لأَنّ الَّدَمَ في الطّلاق الْمُحَرّم أَفْوَى مِنْهُ في الْبَائن. فَمَنْ قَالَ 
ِنَهُ لا يَمْلكُ الْإبَانَةَ وَلَوْ أَتَى بها لَمْ تبن كَمَا هُوَ قَوْلْ فُفَهَاء الْحَديث لَزَمَهُ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ لا يَمْلكُ التَلَاتَ 
الْمُحَرّمَةَ ابْتدَاءً بطّريق الْأَوْلَى وَالأَخرّى وَأَنَّ لَهُ رَجْعَنَهَا. وَإِنْ أَوْقّعَهَا كَانَ لَهُ رَجْعَنْهَا. وَإِنْ قَالَ أت 
طَالقٌ وَاحَدَةً بَائنَة فَِذَا كَانَ لَا يَمْلكُ إِسْقَاطً الرّجْعة فَكَيْف يَمْلكُ إِنْبَاتَ التُخريم الذي لَا تَعُودُ بَعْدَهُ إل 
بروج وَإصَابَة؟ 

فَإِنْ قيل: فَلَازمَ هَدَا أنَهُ َا يَمْلكُهُ وَلَو بَعْدَ انين فُلنَا: لَئِسَ ذّلكَ بلازم: فَإِنَّ الله سُبْحَائَهُ مَلْكَهُ الّلَاقَ 
عَلَى وَجْهِ مُعَيّنِء وَهُوَ أَنْ يُطَلَقَ وَاحدَةً وَيَكُونُ أَحَقَّ بِرَجْعَتهَا ما لَمْ تنقض عدَّتُهَاء ثْمَ إن شَاءً طَلَّقَ 
الثَانيَةَ كَذَلكَ وَيَبْقَى لَهُ وَاحدَةٌ وَأَخْبَرَ أَنَهُ إِنْ أَوقَعَهَا حَرْمَتْ عَلَيْه وَلَا تود إِلَيْهِ إلّا أَنْ تَتَرَوَّجٍ غَيْرَهُ 
وَيُْصيبَهَا وَيُفَارقَهَاء فْهَدَا هُوَ الذي مَلَكَهُ إِيّاهُ لم يُمَلَكْهُ أَنْ يُحَرَّمَهَا ابْتدَاءَ تخريمًا تَامّا من غَيْر تَقَدُم 
تَطَليقَتَيْن. وَباللّه التُّوفيقٌ. 


[فصل عدَةٌ المُخْتَلعَة] 

قَدْ ذَكَرْنَا حُكُمَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ في الْمُخْتَلعَة أَنّهَا ( «تَعْتَدُ بِحيْضَةَ» ) وَأَنَّ هَذّا مَدْهَبْ 
عْثْمَانَ بْن عَفَانَ وَابْن عَبَّاسٍ وَإِسْحَاقَ بْن رَاهَوَيْه وَأَحْمَدَ بْن حَنْبَلِ في إخدى الرَوَابتَيْنَ عَنْهُ اخْتَارَهَا 
شَيْخْنا. وَنَحْنُ نَذكُرُ الأحَاديت بِذَّلكَ بِإِسْنّادهَا. 

قَالَ النَسَائَيُ في " سْئّنه الكبير ": بَابٌ في عدّة الْمُخْتَلعة. أَخْبَرَني أبو علي محمد بن يحيى المروزي 
حَدَّثَنَا شاذان عبد العزيز بن عثمان أخو عبدان حَدَّنَنَا أبي حَدَّنَنَا علي بن المبارك؛ عَنْ يَحْيَى بْن أبي 
كثيرِ قَالَ أَخْبَرَني محمد بن عبد الرحمن أنَّ ( «ربيع بنت معوذ بن عفراء أَخْبَرَنْهُ أنَّ ابت بْنَ قبس 
بْن شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فُكَسَرَ يَدَهَاوَهيَ جميلة بنت عبد الله بن أبي فجاء أَخُوهَا يَشْتَكيه إلى رَسُول 
الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إلى تَابتِ فَفَالَ: خُذ الذي لَهَا عَلَيْكَ 
وَخَلَ سَبيلها. فَقَا: َعم. فَأمَرَهَا رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن تَتَرَبَصَ حَيْضَةٌ وَاحدةً وَتَلْحَقَ 
بأفلها» ) 

أَخْبَرَنَا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قَالَ حَدَّتّني عَمَي قَالَ أَخْبَرَنَا أبي» عن ابن إِسْحَاقَ قَالَ 
حَدَّتّني عَبَادَةُ بْنُ الّوليد بْن عْبَادَةَ بن الصّامت ء عَنْ ( «ربيع بنت معوذ قَالَ قُلْتْ لَهَا: حَدَئيني حَديتّك 
فَالَثْ: اخْتَلَعْتْ منْ رَؤجيء ثم جنث عثمان فَسَأَنْت: مَاذَا عَلََّ من الْعدّة؟ قَالَ: لا عدَّةً عَلَيْك إِلّا أن يَكُونَ 
حَديث عَهِدٍ بك فَتَمْكُنِينَ حَنّى تحيضي حَيْضَةً. قَالَتْ: وَإِنّمَا تَبِع في ذَلكَ قَضَاءَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ علَيِه 
وَسَلَمَ في مريم المغالية كَانَتْ تَحْتَ تابت بن قيس بن شمَّاسٍ فَاخْتَلَعَتْ منه» ) 

وَرَوَى عكرمة؛ عن ابْن عَبَّاسٍ رَضيّ الله عَنْهُ أن ( «امرَأَة كابت بْن قَئِسِ اخْتَلَعَتْ مئة فَجَعَلَ رَسُول 
الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عدَّتَهَا حَيْضَةٌ» ) رَوَاهُ أبو داود» عَنْ محمد بن عبد الرحيم البزازء عَنْ على 
بن بَحْرٍ الْقَطَانء عَنْ هشام بْن يُوسْفَه عن معمر عن عمرو بن مسلم, عَنْ عكرمة. وَرَوَاهُ الترمذي. 
عَنْ محمد بن عبد الرحيم بِهَدًا السَّنْد بعَيْنه.» وَقَالَ حَديثْ حَسَنٌ عَرِيبٌ. 

وَهَذّا كَمَا أَنَهُ مُوجِبُ السّنّة وَقَضَاءِ رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَمُوَافِقّ لأَفْوَال الصَّحَابَة فَهُوَ 
مُقْتَضَى القيّاس. فَإِنَهُ اسْتبْرَاءٌ لمُجَرَّد الْعلْم بِبَرَاءَة الرّحم فَكَفَتْ فيه حَيْضَةٌ كَالْمَسْبِيّة وَالْأَمَة الْمُسْتَبْرَاة 
وَالْحْرَة وَالْمْهَاجِرَة وَالرَّانيَة إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَنْكح. وَقَدْ نَقَدَمَ أن الشّارع من نَمَام حكُْمَته جَعَلَ عدَّةَ 
الرَجعيّة نَلَاتّةَ فرُوءٍ لمَصلّحَة الْمُطلّق وَالْمَرْأَة ليَطُول رَمَانُ الرّجْعة: وَقَد تَقدَمَ اللَقَصُ عَلَى هذه الحكمة 


وَالْجَوَاب عَنْهُ. 


[ذكْرُ حُكُم رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باغتداد الْمُتَوَفى عَنْهَا في مَنْزْلهَا الذي تُوْفيَ رَوْجْهَا وَهِيَ 
فيه] 
٠‏ وَأَنَهُ غَيْرُ مُخَالفِ لخفمه بِخْرُوج الْمَبْنُونَةَ واغتدادهًا حَيْثْ شَاءَنْ نَبَتَ في " السُئّن ". عَنْ زينب 
بنت كعب بن عجرة؛ عن ( «الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أَنَْهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُول الله 
صَلَّى الله عله وَسَلَّم تسأَلْهُ أن تزجع إلى أَهلهَا في بَني خُذرَة فَإنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ في طَلَب أَعَبْدِ لَه 
أَبَقُوا حَنَّى ذا كَانُوا بطَرَف الْقُدُوم لَحَقَهُمْ فَقَتَلُوهُ: فُسَأَلْتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أزْجة إِلَى 
أفلي فَإِني لَمْ يَترُعني في مَسْكَنِ يَمْلكُهُ وَلَا نَقَقَة فقَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلَم: نَعَ. فَخَرَخْتُْ 
حَنَّى إِذَا كُنْتُ في الْحُجْرَةء أو في الْمَسْجد دعانيء أَؤ أَمَرَ بي فَدُعِيتُ لَه فَفَالَ: كَيِفَ قُلت؟ فَرَدَدْتُ عَلَيِْه 
القصّة الّتي ذَكَرْتُ من شأن رَؤجيء فَالَتْ: فَقَالَ: " امْكثي في بَيْتك حَنَّى يَبْلْغَ الْكتابْ أَجَلَهُ فَالَتْ: 
فَاعْتَدَذْتُ فيه أَرْبَعَةَ أشهر وَعَشْرًاء فَالَتْ: فَلَمّا كَانَ عثمانء أَرْسّل إِلَيّ فُسَألّني عَنْ ذَلكَ فَأَخْبَرْتُهُ 
فَقَضَى به وَانَّبَعَةُ» ) 

قَالَ الترمذي: هَذًَا حَديثٌ حَسَنْ صَّحيحٌ, وَقَالَ أَبُو عُمَرَ بْنْ عَبْد الْبَرَمِ هَدَا حديثُ مَشْهُورٌ مَعْرُوفَ عنْدَ 
عُلَمَاء الحجّاز وَالْعرَاق. وَقَالَ أَبُو مُحَمّد بْنُ حَزْم: هذا الحديثُ لا يَنْبْتُ فَإنَّ زينب هذه مَجْهُولَةٌ لم يزو 
حَدِيتُهَا غَيِرُ سعد بن إسحاق بن كعبء وَهُوَ غَيْرُ مَشْهُور بِالْعَدَالَة ومالك رَحَمَةُ الله وَغَيْرُهُ يَُولُ فيه 
سعد بن إسحاقء وسفيان يَقُول: سعيد. وَمَا فَالَهُ أبو محمد غَيْرُ صَحيح. فَالْحَدِيتُ حَديثٌ صَحِيحٌ 
مَشْهُورٌ في الحجّاز وَالْعرَاقء وَأَدْخَلَهُ مالك في " مُوَطّنه ". وَاحْتّج به وَبَنَى عَلَيْهِ مَذْهَبَه. 

وَأَما قَوْنُهُ إنّ زينب بنت كعب مَجْهُولَةٌ فَنَعَهْ مَجْهُولَةٌ عِنْدَهُ فُكَانَ مَاذَا؟ِ وزينب هذه من التَّابِعيّات, 
وَهيّ امْرَأَةٌ أبي سعيد, رَوَى عَنْهَا سعد بن إسحاق بن كعب وَلَيْسَ بسعيد. وَقَد ذَكَرَهَ ابْنُ حبَّانَ في 
كتّاب الثّقات. وَالّذي عَّ أبا محمد قَولُ عليّ بْن الْمَدينيّ: لَمْ يرو عَنْهَا غَيْرُ سعد بن إسحاقء وَقَد رَوَيْنَا 


و هه 


في " مُسْنّد الإمَام أَحْمّدَ ": حَدَّنَنَا يعقوب, حَدَّنَنَا أبي» عن ابن إِسْحَاقَء حَذَّتني عبد الله بن عبد 

الرحمن بن معمر بن حزمء عَنْ سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة. عَنْ عَمّته زينب بنت كعب بن 
عجرة وَكَانَتْ عنْدَ أبي سَعيدٍ الْخُذْريَّ» عَنْ أبي سعيد قَالَ: ( «اتْتَكَى النَّامُ عليا رضي الَّهْ عَنْهُ فَقَام 
الي صَلّى الله علَيِهِ وَسَلّمَ خطيبًا فَسَمعْنُهُ يَقُول: يا أيُهَا انام لا تَشكُوا علياء فَوَاللَه نه لَأَخْشَنُ في 


1 
ا ا ا ا اي 


ذَّات الله أو في سَبيل الله» ) فَهَذه امْرَأَةٌ تابعيّة كَانَتْ تخت صَحَابِيٌ وَرَوَى عَنْهَا الثَقَاتُ وَلَمْ يُطْعَنْ 


وَأَما قَوْلُه: إِنَّ سعد بن إسحاق غَيْرُ مَشْهُور بِالْعدَالّة» فَقَذ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُْ مَنْصُورِء عَنْ يَحْيَى بن 
مَعين: ثقَةٌ» وَقَالَ النّسَائِيُ أَيِضًا وَالدَارَقْطْنيُ أَيِضَاءٍ ثقةً. وَكَالَ أبو حاتم: صَالحٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حبَّانَ في 
كتّاب الثّقاتء وَقَدْ رَوَى عَنْهُ النّامنُ: حَمَّادُ بْنُ زَيْدِءِ وَسُفْيَانُ التُوريُ وَعَبْدُ الّعزيز الدَّرَاوَرْديُ» وَابْنُ 
جُرَيْج» وَمَالكُ بْنُ أنّسء وَيَحْيَى بْنُ سَعيدٍ الْأَنْصَاريٌ» وَالزّهْريٌ وَهْوَ أَكْبَرْ منة؛ وَحَاتمُ بْنُ إسْمَاعيل 
وداود بن قيس وَخَلْقٌ سِوَاهُم من الأئمّة» وَلَمْ يُعْلَمْ فيه قَدْحٌ وَلَا جَرْحٌ الْبَنَهَ ومثل هَذَا يُحْتّجُ به 
انَقَاقًا. 

وَقَّد اتلَفَ الصَّحَابَةٌ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ في حُكْم هذه الْمَسْأَلَةَ قَرَوَى عبد الرزاق» عَنْ 


و 5 


معمر عن الزّهْريّء عَنْ عُرْوَةً بْن الرُبَيِْ عَنْ (عائشة رَضي اللَهُ عَنْهَا. أَنّهَا كَانَتْ تُفتي الْمُتَوَفّى 
عَنْهَا بِالَخُرُوج في عدَّتهَا وَخَرَجَتْ بأختهَا أم كلثوم حين قُتل عَنْهَا طَلْحَةٌ بْنُ عُبَيْد الله إلَى مَكَةَ في 
غُمْرَةٍ) 

وَمِنْ طَريق عبد الرزاق: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج؛ أَخْبَرَني عطاءء عَن (ابْن عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَالَ: إِنمَا قَالَ اللَّهُ عزَّ 
وَجَلَ تَعْتَدُ أزبَعة أشهرٍ وَعَسْرًاء وَلَمْ يَْل: تَعْتَدُ في بَيْتهاء فَتَعْتَدُ حَيْتُ شَاءَت) وَهَذَا الحديث سَمعة 
عطاء من ابْن عَبَّاسِء فإِنَّ علي بْنَ الْمَدينيّ قَالَ: حَدَّنَنَا سْفَيَانُ بْنْ غْيَيْئَه عن ابْن جُرَيْج عَنْ (عطاء 
قال: سمغت ابن عَبّاسٍ يَقُول: قال الله تعالَى: (وَالَذِينَ يُتَوفونَ مْكُم وَيَذْرُونَ أَْوَاجَا يَتَرَبَصْنَ بِأَنفُسهنٌ 
أَرْبَعَةَ أَشْهْرِ وَعَسْرَا) [البقرة: "'] وَلَمْ يَقَل: يَعْتَددنَ في بُيُوتهنّ تَعْتَدُ حَيْثْ شَاءَت) قَالَ سفيان: قَالَهُ 
وَقَالَ عبد الرزاق: حَدَتَئَا انْنُ جُرَيْج أَخْبَرَني (أبو الزبير أَنّهُ سَمعَ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يَقُول: تَعْتَدُ 
الْمْتََفّى عَنْهَا حَيْثُ شَاءَث) 

وَقَالَ عبد الرزاق» عَن التَوْرِيَ» عَنْ إِسْمَاعيل بْن أَبي خَالدِ عن الشغبيّ أنّ (عليّ بْنَ آأبي طالب رضي 
الَّهَ عَنْهُ كَانَ يُرَحَلْ الْمُتَوَفى عَنْهْنَّ في عدّتهنٌ) 

وَذَكَرَ عبد الرزاق أَيْضَاء عَنْ مُحَمّد ْن مُسْلمء عَنْ عَمرو بْن ديئَار عَنْ طَاوؤسٍ وعطاء قَالَا جَميًا: 
المَبْتُوتَةُ وَالمُتََفّى عَنْهَا تَحُْجَان وَتَْتَمرَان وَتَنتَقلَان وَتَبيتَان. 

وَذّكَرَ أَيْضَاء عن ابن جُرَيْج» عَنْ (عطاء قَال: لَا يَضْرٌ الْمْتَوَفّى عَنْهَا أَْنَ اغتَدّ) 


وَقَالَ ابْنُ غْيَيْئَةَ عن عَمْرو بْن ديئَارء عَنْ (عطاء وأبي الشعثاء قَالَا جَمِيعًا: الْمْتَوَفَى عَنْهَا تَخْرْجُ في 


عدّتهًا حَيْتُ شَاءَتْ) 


وَذَكَرَ اْنُ أبي شسَيْبَةٌ حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ التّقَفِىُ عَنْ (حَبِيب الْمُعَلم قَالَ: سَألْتُ عطاء عن الْمُطَلّقَة 
تلَانَا وَالْمْتَوَفَى عَنْهَاء أتَحُجَّان في عدّتهما؟ قَالَ: نَعَمْ. وَكَانَ الحسن يَقُولُ بمثل ذَلكَ) 

وَقَالَ ابن وهب: أَخْبَرَني ابْنُ لَهيعة» عَنْ حنين بن أبي حكيم أَنَّ (امرَأَةَ مُرَاحم لَمّا تُوَفْيَ عَنْهَا زَوْجُهَا 
بِخُنَاصرَةٌ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْد الزيز أَأَمْكُتُ حَنَّى تَنْقَضيَ عدّتي؟ فَقَالَ لَهَا: بل الْحَفي بِقَرَارك وَدَار أبيك 
فَاغْتَدَي فيها) 

قَالَ ابن وهب: وَأَخْبَرَني يحيى بن أيوبء عَنْ (يَخْيَى بْن سَعيدٍ الأَنْصَاريّ أَنَّهُ قَالَ في رَجْلٍ تُوْفَيَ 
بِالإِسْكَنْدريّة وَمَعَهُ امْرَأَنُهُ وَلَهُ بها دَارٌ وَلَهُ بالفنطاط ذَارٌء فَقَالَ: إِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تَعْتَدَ حَيِتُ توفي 
زَوْجُهَا فَلتَعَْدَ وَإِنْ أَحَبََتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى دار رَوْجِهَا وَكَرَاره بالفنطاط فَتَعْتَدَ فيها فَلْتَرْجِغ) 

قَالَ ابن وهب: وَأَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ الخارثء عَنْ (ِبُكَيْر بْن الْأَشَحْ قَالَ: سَأَلْتُ سَالمَ بْنَ عَبْد الل بن عْمَرَ 
عن الْمَرْأَة يَْرْجُ بها رَوَجُهَا إلى بَدِ فيتُوفُى؟ قال: تَعتَدٌ حَنِتْ توفي عَلْهَا رَوَجْهَاء أو تَرْجغ إلى بَيِت 
زَوْجها حَنَّى تَنْقَضيَ عدَتُهَا) وَهَذَا مَذْهَبْ هل الظاهر كُلَهم. 

وَلأَصْحَابٍ هَذَا الول حُجّتَان اختّجٌ بهمًا ابْنُ عَبَّاسِء وَقَدْ حَكَيِنَا إِدَاهْمَاء وهيّ: أَنَّ الله سُبْحَانَهُ إنَمَا 
أَمَرَهَا باغتداد أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرِء وَلَمْ يَأَمْرْهَا بِمَكَانِ مُعَيّنِ. 

َالثَّانِيَةٌُ: مَا رَوَاهُ أبو داود: حَدَّتَنَا أحمد بن محمد المروزيء حَدَّتَنَا مُوسَى بْنْ مَسْعُودِء حَدَّتَنَا شبل» 
عن ابْن أبي تجيح قَالَ: قَالَ عطاء: (ِقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: نَسَخَتْ هذه الْآيَةُ عدَّتَهَا عند أفلهاء فَتَعْتَدُ حَيِتُ 
شَاءَثء وَهُوَ قَوْل الله عزَّ وَجَلَ: (غَيْرَ إِخْرَاج) [البقرة: ٠‏ ؛ ؟] قَالَ عطاء: إِنْ شَاءت اغْتَدّتْ عنْدَ أفله 
وَسَكَنَتْ في وَصيّتهَاء وَإنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لقؤل اله عزَّ وَجَلَ: (فَِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيِْكُمْ في ما 
فَعَلْنَ) [البقرة: ٠‏ ؟] قَالَ عطاء: ثُمَّ جَاءَ الميرَات فَنَسَحَ السّكتّىء تَعْتَدُ حَيْثُ شَاءَث) 

وَقَالَتْ طَائقَةٌ ثَانيَة من الصَّحَابَة وَالنَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: تَعْتَدُ في مَنْزْلهَا التي تُوْفِيَ زَوْجْهَا وَهِيَ فيه. 
قَالَ وَكيعٌ: حَدَّثَنَا التوْرِيُ؛ عَنْ منصورء عَنْ مجاهد, عَنْ سَعيد بْن الْمُسَيّب (أَنّ عمر رَدَّ نسْوَةَ من ذي 
الْحُلَيقة حَاجّاتِء أو مُعْتَمرَاتٍ تُوْفْيَ عَنْهِنَ أَزْوَاجْهْنَ) 

وَقَالَ عبد الرزاق: حَدَّنْنَا ابِنُ جُرَيْجء أَخْبَرَنَا حميد الأعرج؛ عَنْ مجاهد قَالَ: (كَانَ عمر وعثمان 
يَرْحِعَانهنَ حَاجَّاتٍ وَمُعْتَمرَاتٍ من الْجُخفة وَذِي الْخُليْفة) 

وَذَكَرَ عبد الرزاق» عَنْ معمر, عَنْ أيوب عَنْ يُوسْف بْن مَاهَكَ عن أمَه مسيكة (أَنَّ امرَأَة مُتَوَفَى 
عَنْهَا رَارَتْ أَهْلَّهَا في عدّتهَا فُصَرَبَهَا الطُلّق» فَأَنَْا عثمان فَقَالَ: اخملُوها إلى بَيْتهَا وَهيّ تَطْلْقْ) 


وَذَكَرَ َيْضَاء عَنْ معمرء عَنْ أيوب. عَنْ نافع» (عن ابن عُمَرَ أَنّهُ كَانَتْ لَهُ ابْنَةَ تَعتَدُ من وَفَاة رَوْجِهَا. 
وَكَانَتْ تَأتيهخ بالنّهَار فَتتَحَدّتُ إلَيْهِم, فإِذَا كَانَ اللَيِلَ أَمَرَهَا أَنْ تَرْجغ إِلَى بَيْتها) 

وَقَالَ ابْنُ أبي سَيْبَة: حَدَّنْنَا وكيغ؛ عَنْ علي بن المباركء عَنْ يَحْيَى بْن أبي كَثيرء عَنْ محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان (أَنَّ عمر رَخَص للْمْتَوَفى عَنْهَا أن تأت أَهْلَهَا بََاضَ يَوْمهَاء وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ تَابتِ لَمْ 
يُرَخَصن لَهَا إِلّا في بَيَاض يَوْمهَا أو لَيْلهَا) 

وَذَكَرَ عبد الرزاق» عَنْ سُفيَانَ الثوريَ» عَنْ مَنْصُور بْن الْمُعْتَمر عَنْ إِبْرَاهِيمَ اللّحَعيّ» عَنْ علقمة 
قَال: (سَأَل ابْنُ مَسْعُودٍ نسَاءً من هَمَدَانَ نعي إِلَيِهنَّ أَزْوَاجْهْنَ فَقلْنَ: إنَا َستؤحش. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: 
تَخِتَمِعْنَ بِالنّهَار ثم تَزْجِعُ كُلُْ امْرَأَةٍ منْكنَ إِلَى بَيْتهَا باللّيل) 


وَذَكَرَ الْحَجَّاجُ بْنُ المنهال حَدَّنَنَا أبو عوانة» عَنْ منصورء عَنْ إبراهيم (أنّ امْرَأَةَ بُعَنتْ بُعنْتْ إِلَى أم سلمة 
أم المؤمنين رَضي اللَّهُ عَنْهَا: إِنَّ أبي مَرِيض وَأَنَا في عدَّةٍ آفآتيه أَمَرَضَهُ؟ فَالَتٍْ نَعَمء وَلَكنْ بَيّتي أَحَدَ 
طَرَفْي اللَيْل في بَنتك) 

وَقَالَ من سَعيدُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَتَنَا هشيم, أَنْبَأنَا إِسْمَاعيل بْنُ أبي خَالدِ عن الشّغبيَ أَنّهُ سْئل عن الْمُتَوَفّى 
عَنْهَا: أَتَخْرْجُ في عدَّتهَا؟ فَقَالَ: (كَانَ أَكْثّرُ أَصْحَاب ابْن مَسْعُودٍ شد شَيْءٍ في ذَلكَ يَقولون: لا تَخْرْجُ 
وَكَانَ الشيْخُ - يَغني علي بْنَ أبي طَالبِ رَضي الله عَنّهُ - يُرَحَلُهَا) 

وَقَالَ حَمَادُ بْنُ سَلَمَة: أَخْبَرَنَا هشَامُ بْنُ عْرْوَة أن أَبَاهُ قَال: (الْمْتَوفّى عَنْهَا رَوْجُهَا تَعتَدُ في بَيْتهَا إِلّا أن 
وَقَالَ سَعيدُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا هشيم, أَخْبَرَنَا يحيى بن سعيد هو الأنصاري (أَنَّ الْقَاسمَ بْنَ مُحَمَدٍ 
وَسَالمَ بْنَ عَبْد الله وَسَعيدَ بْنَ الْمُسَيّب قَالُوا في الْمَتَوَفى عَنْهَا: لا تَبِرَحُ حَنّى تَنْقَضي عدَّتُهَا) 

وَذّكَرَ أَنِضًا (عن ابن غََيْنَهَ عَنْ عَمْرو بْن ديئار عَنْ عطاء وجابرء كلَاهُمَا قَالَ في الْمُتَوَفى عَنْهَاه لَا 
م مو تخْرْج) 

وَذّكَرَ وَكيٌ» عن الْحَسَّن بْن صَالحء عن المغيرة؛ (عَنْ إبراهيم في الْمُتَوَفّى عَنْها: لا بَأسَ أن تَخْرْج 
بِالنّهَار وَلَا تَبيتَ عَنْ بَيْتهًا) 

وَذكَرَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَ السَّخْتيَانيَ» عَنْ مُحَمّد بْن سيرين (أنَّ امْرَأَةَ تُوفْيَ عَنْهَا رَوْجُهَا وَهي 
مَريضّة فَنَقلَهَا أَهلْهَاء ثم سَألواء فَكُلْهُمْ يَأَمُرْهُمْ أَنْ ثُرَدَّ إلى بَيتَ رَوْجِهَا قَالَ ابْنُ سيرين: فَرَدَدْنَاهَا في 
نَمَطِ) » وَهَدًا قل الْإمَام أَحْمَدَء ومالك وَالشافعيَّ» وأبي حنيفة رَحَمَّهُمْ اللَّهُ وَأَصْحَابِهِمْ وَالْأْرَاعي 


وأبي عبيد. وإسحاق. 

قَالَ أَبُو عْمَنَ بْنُ عَبْد الْبَرَدِ به يَقُولُ جَمَاعَهٌ فُقَهَاء الأَمْصّار بالْحجّازء وَالشّامء وَالْعَرَاقَء وَمصرَ. 
وَحُجََةُ مَوّلَاء حَديثُ الفريعة بنت مالكء وَقَد تَلَقَاهُ عْثْمَالُ بْنُ عَفَانَ رضي اللَّهُ عَنْهُ بِالْقَبُول وَقَضَى به 
بمخضر الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصّارء وَتَلَقَاهُ أَهْل الْمَديئّة وَالْحجّاز وَالشّام وَالْعرَاق وَمصْرَ بِالْقبُول وَلَمْ يُعْلَم 
وَقَوْنُهُ للسّائل لَهُ عَنْ رَجْلِ:ِ أَقَةٌ هُوَ؟ فَفَالَ: لو كَانَ ثقَةً لَرَآَيْتُهُ في كُتُبِي: قَذ أَدْخَلَهُ في " مُوَطَّنه " 
قَالُوا: وَنَحْنُ لَا نُنكرُ النَرَاعَ بَيْنَ السّلّف في الْمَسْألّة وَلَكنّ السُنّةَ تفصل بَيْنَ الْمُتَنَازْعَيْن. 

قَالَ أَبُو عْمَرَ بْنُ عَبْد الْبَرَِ أمَا السُنّةُ فَتَابِتَةٌ بِحَمْد الله وَأَمّا الِخْمَاع فَمُسْتَغْنَى عَنْهُ مَعَ السُنّة؛ِ لآنّ 


اه ؤؤه ” سوه 


الاختلاف إذَا نَرَلَ في مَسْأَلَةِ كَانَت الْحُْجَّةُ في فول مَنْ وَافَقَنَهُ المّنّةُ. 


وَقَالَ عبد الرزاق: أَخْبَرَنَا معمرء عن الزفريّ قَال: (أخَدْ المتَرَخَصُونَ في الْمُتَوَفى عَنْهَا بقؤل عائشة 
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رَضيّ اللَّهُ عَنْهَا وَأَخَدَ أَهل الْعَرْم وَالْوَرَع بقل ابْن عُمَرَ) . 

إن قيل: فَهَلْ مُلَارَمَةُ الْمَنْزل حَقْ عَلَيْهَا آو حَقُ لَهَا؟ قيل: بَلْ هُوَ حَقّ عَلَيْهَا إذَا تَرَكَهُ لَهَا الوَرَتَةُ وَلَم 
يَكُنْ عَلَيْهَا فيه ضَرَرٌء أو كَانَ الْمَسْكَنُ لَهَاء فَلَو حَوَّلَهَا الْورَاثُء أو طَلَبُوا منْهَا الأَخِرَةً لَمْ يَلَمْهَا السّكَنُ 
وَجَارَ لَهَا النَحَول. 


نّم اختََفَ أَصْحَابُ هَدَا الول هَل لَهَا أَنْ تَتَحَوّلَ حَيْتْ شَاءَثء أَؤ يَلْرَمُهَا النَّحَوْل إِلَى أَقْرَب الْمَسَاكن 
إلى مَسْكَن الْوَفَاة؟ عَلَى قَوْلَيْن. 

فَإِنْ خَاقَتْ هَذْمَاء أو غَرَقَاء و عَدُوَاء أو نَحْوَ ذَلكَ أو حَوَّلَهَا صَاحبْ الْمَنْل لكؤنه عاريَةً رَجَعَ فيها 
أو بِإِجَارَةٍ الْقَضَث مَدَنْهَا أو مَنَعَهَا السّكْنَى نَعَدَيَاء أو امْتَنَعَ من إجَارَته. أو طَلَب به أَكْثّرَ من جر 
المثل» أو لَمْ تجذ ما تَكْتّري به. أو لَمْ تجذ إِلّا من مَالهَا فَلَهَا َنْ تَنتقل لأَنْهَا حَالُ غَدْرِء وَلَا يَلْرَمُهَا بَدْلُ 
آَخْر الْمَسْكَنء وَإِنَّمَا الواجِبُ عَلَيْهَا فغلٌ السُكْتى لا تخصيل الْمَسْكَنء وَإِذَا تَعذّرَت السُّكْنّى سَقَطْتْء وَهَذَا 
قَوْلُ أحمد. والشافعي. 

فَإنْ قيل: فَهَل الْإسْكَانُ حَقّ عَلَى الْوَرَئّة تُقَدَمْ الرّوْجَةُ به علَى الْغْرَمَاء وَعَلَى الميرّاث آَم لا حَقَّ لَهَا في 
التّركَةَ سوّى الْميرّاث؟ قيل: هَذَا مَوْضُوعٌ اخْتُلفَ فيه. 

فَفَالَ الِِمَامُ أَخْمَدُ: إِنْ كَانَتْ حَائلًا فلا سُكْنَى لَهَا في التّركَة وَلَكنْ عَلَيْهَا مُلَارَمَةُ الْمَنْزل ذا بُدْلَ لَهَا كَمَا 


تَقَدَّمَ وَإنْ كَانَتْ حَاملًا ففيه روَايّتَان إِخْدَاهُمَا أَنَّ الْحُكُمَ كَدّلكَ. 

وَالثّاني: أنَّ لَهَا السُكْنَى حَقّ تَابتَ في الْمَال تُقَدَمْ به عَلَى الْوَرَئُة وَالْغْرَمَاءه وَيَكُونُ من رَأُس الْمَال لَا 
تُبَاعْ الدّارُ في دَيْنه بَيْعَا يَْنَعْهَا سُكْنَاهَا حَنَّى تَنْقَضيّ عدَّنُهَاء وَإنْ تَعَدّْرَ دّلكَ فَعَلَى الوارث أَنْ يَكْتَريَ لَهَا 
سَكَنّا من مال الْمَيَت. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَجْبَرَهُ الْحَاكمُ وَلَيِسَ لَهَا أن تَنْتَقل عَنْهُ إلا لضَرُورَةٍ. وَإن انَققَ 
الوارث وَالْمَرْأهُ عَلَى نقلها عَنه لم يَجْرْ أنهُ يتَعلّقْ هذه السُكنى حَقْ الله تَالَى فَلَمْ يَجز انَقَاقُهُمَا عَلَى 
إنِطَالِهَاء بخلاف سُكْنَى النّكاح فَإِنّهَا حَقٌ لَه تَعالَى؛ لأَنهَا وَجَبَتْ من حُقُوق الْعدّة, وَالْعدَةُ فيهَا حَقٌّ 
وَالصّحيحٌ الْمَنْصُوصُ أَنَّ سُكْنَى الرَّجِعيّة كَذَلكَ وَلَا يَجُورْ انَقَافْهُمَا عَلَى إِبَطَالهَاء هَذَا مُقْتَضَى نَصّ 
الآيّة» وَهُوَ مَنْصُوصُْ أحمد وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالتّةٌ أنَّ للْمُتَوَفى عَنْهَا السُكُنى بِكُلَ حَالٍ حَاملًا كَانَتْ؛ أو 
حَائلًا. قَصَارَ في مَذْهَبِه ثَلَاثُ روَايَاتِ: وُجُوبُهَا للحامل وَالْحَائل وَإِسْقَاطْهَا في حَقَهِمَا وَوْجُوبُهَا للخامل 
دُونَ الْحَائلء هَدًا تخصيل مَدْهَب أحمد في سُكُنَى الْمُتَوَفى عَنْهَا. 

وَأَمّا مَدْهَبُ مالك فَإِيجَابُ السُكْنّى لَهَا حَاملًا كَانَتْء أو حَائلًا. وَإِيجَابْ السُكْنّى عَلَيْهَا مُدَةَ العدّة قَالَ أبو 
عمر: فَِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ بكرّاءِ؟ فَفَالَ مالك: هيّ أَحَقُ بِسُكْنَاهُ من الْوَرَنّةَ وَالْغْرَمَاء وَهُوَ من رَأُْس مَال 
الْمتَوَفّى إلّا أن يَكُونَ فيه عَقْدَ لرَوْجِهَا وَأَرَادَ أَهلُ الْمَسْكن إِخْرَاجَهَا. 

وَإذَّا كَانَ الْمَسْكَنُ لَرَوْجِهَا لَم يُبَعْ في دَيْنه حَنَّى تَنْقَضيّ عَدَّتُهَا التَهَى كَلَامَة. 

وَقَالَ غَيْرُهُ من أَصْحَاب مالك: هيّ أَحَقٌ بالسُّكْنّى من الْوَرَنّة وَالْغْرَمَاءِ إِذَا كَانَ الملكُ للْمَيَتء أو كَانَ قَذ 
أَدَّى كَرَاءَهْء وَإِنْ لَمْ يَكْنْ قَذ أَدَى قفي " النَّهُذِيب ": لا سُكْنَى لَهَا في مَال الْمَيت وَإِنْ كَانَ مُوسرًاء 
وَرَوَى محمدء عَنْ مالك: الْكرَاءٌ لازمٌ للْمَيَت في مَاله وَلَا تَكُونُ الرَّوْجَةُ أَحَقَّ به وَتُخَاصُ الْوَرَنَةٌ في 
السُكُنى وَلِلْوَرَئّة إِخْرَاجُهَا إِلّا أنْ تُحبٌ أَنْ تَسْكْنَ في حصّتهَا وَنُوْدَيِ كرَاءَ حصّتهخ. 

وَأَمّا مَدْهَبُ الشّافعيّ:. فَإِنَّ لَهُ في سُكْتّى الْمُتَوَفى عَنْهَا قَوْلَيْن أَحَدُهُمَا: لَّهَا السُّكْنَى حَاملًا كَانَتْ: أو 
حَائلًا. 

وَالثّاني: لا سُكْنَى لَهَا حَاملًا كَانَتْ: أو حَائلًا: وَيَجِبْ عنْدَهُ ؛ مُلَارَّمَتُهَا للْمَسْكَن في الْعدَّة بَائنّا كَانَتْء أو 
مُتَوَفّى عَنْهَا وَمُلَارَمَةُ البَائن للْمَنْزل عنْدَهُ آكَدْ منْ مَلَارَمَة الْمْتَوَفى عَنْهَاء فَإِنّهُ يَجُورُ للْمتَوَفّى عَنْهَا 
الْخْرُوجُ نَهَارَا لقَضَاء حَوَائجِهَاء وَلَا يَجُورُ ذَلكَ في الْبَائن في أَحَد قَوْلَيْه وَهُوَ الْقَدِيمُ وَلَا يُوجِبهُ في 


وَأَمّا أحمد فَعِنْدَهُ مُلَارّمَةُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا آكَدُ من الرَجْعِيّة وَلَا يُوجِبّهُ في الْبَائن. وَأَوْرَدَ أَصْحَابُ 
الشافعيَّ رَحمّة اللَّهُ عَلَّى نَصّه بؤَجُوب مَلَارّمَة الْمَنْزْل عَلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا مَعَ نَصّه في أحد الْقَولَيْن 
عَلَى أَنّهُ ا سُمْئَى لَهَا سُوَالًا. وَقَالُوا: كَيِفَ يَجْتَمِعُ اللّصَّان وَأَجَابُوا بجَوَابَين. 

َحَدْهْمَا: أَنَهُ لا تَجِبُ عَلَيْهَا مُلَارَمَةُ الْمَسْكَن عَلَى ذَلكَ القؤلء لَكنْ لو أَلْزم الْوارثُ أَخْرَةَ الْمَسْكَن وَجَبَتْ 
عَلَيْهَا الْمُلَارَمَةُ حيئئ, وَأَطْلَقَ أَكْثَرُ أَصْحَابه الْجَوَابَ هَكَذًا. 

وَالثَاني: أَنَّ مُلَارَمَةَ الْمَنْزل وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا ما لَمْ يَكُنْ عَلَيِهَا فيه ضَرَرْ بِأنْ تُطَالبٍ بالأخِرَة: أو يُخْرجَهَا 
الْوَارتُء أو الْمَالكُ فَتَسْقْطَ حيئَئذٍ. 

وَأَمّا أْصْحَابُ أبي حنيفة فَقَالُوا: لا يَجُورُ للْمُطَلّقَة الرَجْعيّة وَلَا للبائن الْخْرُوجٌُ من بَيْتها لَيْلّد وَل 
َهَارَاء وَأَمّا الْمُتَوَفى عَنْهَا فَتَخْرّجٌُ نَهَارَا وَبَعْضَ اللَيْل وَلَكنْ لَا تَبيتُ في مَنْزْلهَا قَانُوا: وَالْفَرْقُ أَنَّ 
المُطْلَقة نَفقتهَا في مَال زَوْجِها. 

لا يَجُورُ لَهَا الْخْرُوجٌُ كَالرَْجَة بخلاف الْمُتَوَفى عَنْهَا فَإنّهَا لا نَقَقَةَ لَهَاء فلا بُدّ آن تَخْرُجٍ بالنّهَار 
لإصّلاح حَالها فَالُوا: وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَ في الْمَنْزل الذي يُضَافْ إِلَيْهَا بالسُكْنّى حَالَ وَقُوع الفرزقّة َالُوا: 
فَإِنْ كَانَ نَصيبهَا منْ ذار الْمَيِت لَا يَكفيهاء أو أَخْرَجَهَا الْوَرَئَةُ من نَصِيبِهمْ الْتَقَلَتْ؛ لأنّ هذا عدن 
وَالَْؤْنُ في بَيْتهَا عبَادَةٌ وَالْعبَادَةٌ تَسْقَط بالغذرء قَالُوا: فَإِنْ عَجَرَتْ عَنْ كرَاء الْبَيِت الذي هيّ فيه 
لكَثْرَته فَلَهَا أَنْ تَنْتقل إِلَى بَيِْتِ أَكَنَ كرَاءً منْهُ؛ وَهَدًا من كَلامهم يَدُلُ على أَنَّ أَخِرَةَ السّكن عَلَيْهَاء وَإِنَّمَا 


0 


ططا4 


وَهَذًا لأَنَهُ لا سُكْنَى عنْدَهُمْ للْمُتَوَفّى عَنْهَا حَاملًا كَانَتْء أو حَائلاء وَإِنَّمَا عَلَيْهَا أن تَلْرَمَ مَسْكَنَهَا الذي 
ُوْفيَ رَوْجُهَا وَهيّ فيه لَيْلَا لا نَهَارَاء فإنْ بَدَلَهُ لَها الْوَرَئَةُوَإلّا كانت الْأَجْرَةُ عَلَيْهَاء فَهَدَا تخريرٌ مَذَاهب 
النّاس في هذه الْمَسْأَنَة وَمَأَخَدُ الخلاف فيها وَباللّه التَّوفِيقٌ. 

وَلَقَذ َصَابَ فريعة بنت مالك في هَذَا الَديث نَظيرُ مَا أَصَابَ فاطمة بنت قيس في حَديثْهَاء فَقَالَ بَعْضُْ 
الْمُنَازِعينَ في هذه الْمَسْأَنَة لا نَدءْ كتَاب رَبَنَا لقؤل امْرَأَةٍء فَإنَّ الله سُبْحَائَهُ إِنَمَا أَمَرَهَا بالاغتداد أَرْبَعَةَ 
أَشهرٍ وَعَشرًا وَلَمْيَأمُرهَا بالمَنزل. وَقَد أْكَرَتْ عائشة أم المؤمنين رَضي الله عنْهَا وُجُوب الْمَنْزل 
وَأَفْنَت الْمُتَوفّى عَنْهَا بالاغتداد حَيْثُ شاءَث كَمَا أَنْكَرَتْ حَدِيتَ فاطمة بنت قيس وَأَوْجَبَت السُكْنَّى 


لأ لَأَقَة 
0 


وَقَالَ بَعْضُ مَنْ نَارَع في حَديث الفريعة قَذ قل من الصَّحَابَة رَضيّ الَّهُ عنْهُمْ عَلَى عَهْد رَسُول الله 


صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ خَلْقَ كثيرٌ يَوْمَ أَحْدٍ وَيَوْمَ بذر مَعُونَةٌ وَيَوْمَ مُوْتَةَ وَغَيْرهَا وَاعْتَدَ أَروَاجُهُمْ بَعْدَهُم 
فَلَوْ كَانَ كُلُ امْرَأَةٍ منْهُنَ لازم مَنْزْلَهَا رَمَنَ العدّة لَكَانَ ذّلكَ من أظهر الْأَشْيَاء وَأَبْيَنهَا بِحَيْتُ لا يَخْقَى 
عَلَى مَنْ هُوَ دُونَ ابْن عَبَّاسِ وعائشة: فَكَيِفَ خَفِيَ هَدَا عَلَيْهِمَا وَعَلَى غَيْرَهمَا منَ الصَّحَابَّة الّذِينَ حَمَى 
َقْوَالَهُمْ مَعَ اسْتمْرَار الْعَمَل به اسْتمْرَارًا شائعاء هَذَا من أَبْعَد الْأَشِيَاءء ثُمَ لو كَانت السُّنّةُ جَاريَةٌ بدَلكَ لَم 
أت الفريعة تَسْتََذنُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنْ َلْحَقَ بأَهلها وَلَمّا أَذنَ لَهَا في ذلك ثُمَ يَأَمْرُ ِرَدَها بعد 
دَهَابِهَا وَيَأَمْرُهَا أن نَمْكْتَ في بَيْتهَاء فَلَو كَانَ ذَلكَ أَمْرَا مُسْتَمرًا نَابنَا لَكَانَ قَذْ نُسحّ بإِذْنه لَهَا في اللّحَاق 
بأفلهاء ثُمَّ ُسخ ذَلكَ الْإذْن بأْره لها بِالْمُكث في بَْتهَا فيُْضي إلى تغيير الحم مَرَتيْنَ وَهَذَا لا عَهدَ 
َنَا به في الشّريَة في مَؤْضع مُتَيَكَنِ. 

قَالَ الْآَخَرُونَ: لَيْسَ في هَذَا مَا يُوجِبُْ رَدَّ هذه السُنّة الصّحيحّة الصّريحة الّتي تَلَقَاهَا أميرُ الْمُؤمنِينَ 
عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ وَأَكَابِرُ الصَّحَابَة بِالْقَبُول وَنَقَدَهَا عثمان وَحَكَمَ بهَاء وَلَوْ كُنا لا نَقَبَلْ روَايَة النْسَاءِ عن 
لني صَلَّى الله علَيْهِ وَمَلّمَلَدُهبَثْ مْنّنَ كثيرَةٌ من سْئّن الإملام لا يُعْرَفْ أَنهُ رَوَاهَا عَنْهُ إلا النَسَاءُء 
وَهَذَا كتَابْ الل لَيِسَ فيه ما يَنْبَغي وجُوبُ الاغتداد في الْمَنْل حَنَّى تَكُونَ السّنّةُ مُخَالفَةَ لَهُه بَلَ غَايَتُهَا 
أنْ تَكُونَ بَيَانَا لحم سَكَتَ عَنْهُ الكتَابُء وَمِثْل هَذَا لَا تْرَدُ به السُنَنُء وَهَذَا الذي حَذَّرَ من رَسُول الله 
صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ ينه أَنْ تُثْرَكَ السّنّةُ إذَا لم يَكْنْ نَظيرُ حُفْمهَا في الْكتّاب. 

َأَمّا تَْكُ أم الْمُوَمنِينَ رَضيّ اللَُّ عَنْهَا لحديث الفريعة - فَلعَلّهُ لم يَبْلْعْهَاه ولو بَلَعْهَا فَلَعلّهَا تأوَْتهُ وَلَو 
َم َتَأَوَلْهُ فَلَعَلّهُ قَامَ عنْدَهَا مُعَارضْ لَه وَبِكُلَ حَالٍ فَالْقَائلُونَ به في تَزكهذ لتَرْكها لهَدَا الحديث أَغدَّرُ من 
التّاركين لَهُ لتك أَمَ الْمُؤُمنينَ لَه فْبَيْنَ النَّركَيْن فرق عَظيمٌ. 

َأَمّا مَنْ تل مَعَ النَّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَاتَ في حَيّاته فَلَمْ يَأت قَطْ أَنّ نسَاءَهُمْ كُنّ يَعْتَددْنَ 
حَيْثُ شدْنَ» وَلَمْ يَأْت عَنْهُنَ مَا يُخَالفُ حُكْمَ حَديث فُرَيْعَةَ الْبَنَهَ فلا يَجُورُ تَرْكُ السُنّة الثَابتَة لأَمْر لا يُعْلَم 
قَبْلَ اسْتقْرّار هَذَا الْحُكم وَنُبُوته حَيْثْ كَانَ الْأَصْلْبَرَاءَةَ الدّمّةَ وَعَدَمَ الْؤجُوب. 

وَقَد ذَكَرَ عبد الرزاق» عن ابن جُرَيْج» عَنْ عَبْد الله بْن كَثيرٍ قَال: قَالَ مجاهد: ( «اسُتُشْهد رجَال يوم 
أَحْدٍ فَجَاءَ نسَاوُهُمْ إلى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقْلْنَ إِنّا نَسْتَْحِشْْ يَا رَسُولَ الله باللّيل فَنَبِيتُ 
عَنْدَ إخدانًا حَنَّى ذا أَصْبَحنا تَبَدَذنَا في بُيُوتنَاء فَقَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ َحَدّثْنَ عنْدَ إِحْدَاكُنَ 
مَا بَدَا لَكُنَّ فَإذَا أَرَدْئّنَ النْمَ فَلَتَوْبْ كُلُ امْرَأَةٍ إِلَى بَيْتهَا» ) 


وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَالظَاهرٌ أَنَّ مجاهدا إمّا أَنْ يَكُونَ سَمعَهُ من تابعيٌ ثقّة» آؤ من صَحَابي 
وَالنَابِعُونَ ل يَكُنَ الْكَذبْ مَعْرُوفًا فيهذ وَهُمْ تاني الْقُرُون الْمُفَضّلَةَ وَقَدْ شَاهَدُوا أَصْحَاب رَسُول الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَخَدُوا الْعلْمَ عَنْهُمْ وَهُمْ خَيْرُ الْأَمّة بَعْدَهُ فَلَا يُظَن بِهمُ الْكَذبْ على رَسُول الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ وَلَا الرَوَايَةُ َن الْكَذَابِينَ وَلَا سما الْعَالمُ منهُ إِذّا جَرَمَ عَلَى رَسُول الله صَلّى 
لَه عليه وَسَلَّمَ بالروايّة وَشَهدَ لَهُ بالحديث فَفَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَفَلَ رَسُولْ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَأَمَرَ وَنَهَى فَيَبْعُدُ كُلٌ الْبُغد أَنْ يُدمَ عَلّى ذَّلكَ مَعَ كن الؤاسطة بَيْنَهُ وَبَيْبَ رَسُول 
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ َذَّابَا أو مَجْهُولَاه وَهَدّا بخلاف مَرَاسيل مَنْ بَعْدَهُم فَكُلّمَا تَأَخَّرَت الْقُرُونُ 
سَاءً الظَّنُ بِالْمَرَاسِيل وَلَمْ يُتْهَذ بهَا عَلّى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم وَِالْجُمْلّة فَلَيْسَ الاغتمَاد 
عَلَى هَذّا الْمُرْسَل وَحْدَهُ وَباللّه التّوفيقُ. 


ذكرٌ حُكُم رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في إِحْدَاد الْمُعْتَدّة نفد 
وَإنْبَانَا 


تَبَتَ في " الصَّحَيحَيْن ":. عَنْ حميد بن نافع» عَنْ زينب بنت أبي سلمة أَنّهَا أَخْبَرَنَهُ هذه الْأَحَادِيتَ 
الثَلَانَةَ قَاَثْ زينب: دَخَلْتُ على أم حبيبة رَضيّ اللَّهُ عَنْهَا روج النّبىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حين تُوْفَيَ 
أَبُوهَا أبو سفيان فَدَعث أم حبيبة رَضيّ الَّهُ عَنْهَا بطيب فيه صَفْرَةٌ خَلُوقَ أو غَيْرُهُ قَدَهَنَتْ منْهُ جَاريَةٌ 
ثُمَ مَسَّتْ بِعَارضَيْهَاء ثُمَ قَالَتْ:ٍ وَاللَّهِ مَا لي بالطّيب من حَاجَة غَيْرَ أي سمغت رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ يَقُولُ عَلَى الْمنبّر ( «لَا يَحل لامْرَأَةٍ تُؤْمنُ باللّه وَالْيَْم الآخر تُحدُ عَلَى مَيَتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلّا علَى 
زوج أَرْبَعَةَ أشهْرٍ وَعَشْرَا» ) 

وَاللَّه مَا لي بالطّيب من حَاجَةِ غَيْرَ أي سَمغْتُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يَقُول على الْمنبر ( «لا 
يِحلُ لامْرَأَةٍ توَمِنُ باللّه وَالْيَْم الآخر تُحدُ على مَيتِ فُؤق ثلاث إِلّا عَلَى روج أرْبَعَةَ أشْهرٍ وَعَشْرَا»ه ) 
قَالَتْ زينب: وَسَمعْتُ أُمَي أم سلمة رَضيّ اله عَنْهَا تَقُولُ ( «جَاءَت امْرَآَةٌ إلى رَسُول اللَّه صَلَّى الله 
عَلَيِه وَسَلّمَ فقَالَتْ يَا رَسُول الله إنَّ بتي تُوْفْيَ عَنْهَا رَوْجُهَاء وَقَد اشلتكث عَيْنْهَا أَفْتَْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ 
اله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ " لا " مَرَتَينء أو تَلَانَاء كُلُ ذَلكَ يَقُولٌ " لا ". كُمَ َال إِنّمَا هي أَرْبَعَةُ أشهر 


وَعَشْرْء وَقَدْ كَانَتْ إخدَاكُنَ في الْجَاهليَّة تزمي بالبَغرَّة عَلَى رَأس الحؤل» ) 

فَقَالَتْ زينب: ( «كَائت الْمَرْأَةٌ إِذَّا توفي عَنْهَا رَوْجُهَا دَخَلَثْ حفشا وَلَبِسَتْ شََّ ثِيَابِهَاء وَلَمْ تَمَمنَ طيبًا 
ولا شين حتى يَْرَ بها من م و تَؤْتى بِدَابَةَ حمَارٍ أو شاقٍ أو طَيْرٍ فْتَفْتَضُ به فَقَلّمَا تَفنَضُ بِشَيْءٍ إل 
مَاتَء ثُمَ ثم كَْ تَخْرْجٌ فَتُعْطى بَعْرَةَ فَترْمي بهَاء ثُمَّ ثُرَ رَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ منْ طيبء أؤ غَيْره.» ) قَالَ مالك: 
َفْتَضُ تَمْسَحُ به جِلدَهَا. 

وَفي " الصَّحيحَيْن ": ( «؛ عَنْ أم سلمة رَضي اله عَنْهَا أن امْرَآَةً تُوفْيَ عَنْهَا رَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى 
عَيْنهَا فَأتَا النّبىَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَاسْتََدَنُوهُ في الكخل فَفَال: 


رَسُول الله صَلّى الله علَيِه وَسَلَم: " قد كَانَتْ إخدَاكُنَ تَكُونُ في شر بَيْتهَاء أو في شر أخلاسهًا في بَيْتهًا 
حَؤْلاء فَإِذَا مَرَ كلب رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فُخَرَجَتْء أفلَا أَرْبَعَةَ أشهُر وَعَشْرَاه ) 

وَفي " الصَّحِيحَيْن ". عَنْ أم عطية الأنصارية رضي الله عَنْهَا أَنّ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ ( 
«قَالَ: لا حدٌ الْمَرْأَةُ عَلَى مَيَثِ فُؤقَ ثَلاثِ إِلّا عَلَى روج أَرْبَعَةَ أشهْرٍ وعشرًاء وَلَا تَلْبَسُ تُوْبَا مَصْبُوعًا 
إلا توب عصّيء وَلَا تفتحل؛ وَلَا تَمَِنُ طيبًا إِلّا إذَا طَهْرَتْ نُبْدَةَ من قُسْطٍ أو أَظفَارٍ» ) 

وَفي " سُنّن أبي داود ": منْ حَديث الحسن بن مسلم, عَنْ صفية بنت شيبة» عَنْ أم سلمة زَوْجٍ النَّبِيَ 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم آَنَهُ قَالَ ( «الْمُتَوَفّى عَنْهَا رَوْجُهَا لا تَلبَمَ الْمَُصْفَرَ من التّياب, وَلَا الْمُمَشَقَة وَلَا 
الْخُليّ؛ وَلَا تكتحل؛ وَلَا تختَضبُ» ) 

وَفِي " سُنّنه " أَيْضًا: من حَديث ابن وهب أَخْبَرَني مخرمة: عَنْ أبيه قَالَ سَمعْتُ المغيرة بن الضحاك 
يَقُولُ أَخْبَرَئنِي أم حكيم بنت أسيد, عَنْ أَمَهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوْفِيَ وَكَانَتْ تشتكي عَيْئَيِهَا فتَكتَحل بالْجَلَاء. 
قَالَ أحمد بن صالح رَحَمَة اللَّهُ: الصَّوَابُ بكخل الْجَلَاء ( «فَأَرْسَلَتْ مَوْلَاةَ لَهَا إلى أم سلمة رضي الله 
وَتَمْسَحِيئَهُ بِالنَّهَار ثُمَ قَالَتْ عنْدَ ذَّلكَ أم سلمة: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولْ الله صَلَّى اللَّهُ علَيْه وَسَلَّمَ حين تُوْفيَ 
أبو سلمة: وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنَىَّ صَبْرَا فَقَاَ " مَا هَدَا يَا أم سلمة؟ فَقُلْتُ: إِنْمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ الله 
َيِسَ فيه طيبٌ. فَفَالَ " إِنَّهُ يَشْبٌ الْوَجْهَ» فَلَا تَجْعليه إلَّا باللَيْل وَتنْزْعيه بِالنَّهَا وَلَا تمنتشطي بالطيب. 
وَلَا بالحنّاءء فَإِنَهُ خضَابٌ " قَالَتْ: قُلْتُ: أي شَيْءٍ أَمْتَشْطُ يَا رَسُول الله؟ قَالَ " بالسّذر تُعَلَفِينَ به 
رَأسَكَي ) 

وَقَدْ تَضَمّنَتْ هذه السُنّةُ أَخكامًا عديدَةَ. أَحَدُهَا أَنّهُ لا يَجُورُ الإخدادُ عَلَى مَيَتِ فَوْقَ تَلَاثة يام كَائنًا مَنْ 


كَانَ إِلّا الزَّفْجَ وَحْدَه. 

وَنَضَّمَنَ الحديث الْقَرْقَ بَيْنَ الإخدَاديْن من وَجْهَيْن. 

أَحَدْهُمَا: من جهة الْؤْجُوب وَالْجَوَازء فَإِنَ الإخدّاد عَلَى الرّْجَ وَاجِبٌ وَعَلَى غَيْره جَائرٌ. 

الثّاني: من مقدّار مُدَّةْ الإخدّاد: فَالْإِخْدَادُ عَلَى الزّوْجَ عَزِيمَةٌ وَعَلَى غَيْره رُخْصَةٌ وَأَجْمَعَت الأَمَهُ عَلَّى 
وَجُوبه عَلَى الْمْتَوَفى عَنْهَا رَوْجُهَا إلا مَا حُكيّ عن الحسن وَالْحَكَمِ بْن عُتَيْبَة. 

ما الحسن فَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَهَ عَنْ حميد عَنْهُ (أَنّ الْمُطَلَّقَةَ ثانا وَالْمْتَوَفى عَنْهَا رَوْجْهَا تَتحلان 
وَتَمتشطان وَتَتَطَيّبَانَ وَتَخْتَضْبَان وَتَنْتقلّان وَتَصْنْعَان مَا شَاءَتَا) وَأمّا الحكم فُذْكَرَ عَنْهُ شعبة: (أنَّ 
المُتوَفى عَنْهَا لا تُحدٌ) 

قَالَ ابْنُ حَزْم: وَاحْتّجّ أَهْلُ هذه الْمَقَالَه ثم سَاقَ من طريق أبي الحسن محمد بن عبد السلام حَدَّتَنا 
الهَاد آنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عََيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لامْرَأة جَعْفَر بْن بي طَالب: ( «إذًا كَانَ كََاثَةُ آَم فَالبسي 
مَا شنتء أو إِذَا كَانَ بَعْدَ ثُلَانّة أَيّام» ) شعبة شكَ. 

وَمنْ طريق حَمَّاد بْن سَلَمَةٌ حَدَّتََا الْحَجّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عن الْحَسَّن بن سَغدِء عَنْ عَبْد الله بْن شَدَادٍ ( 
«أنّ أسماء بنت عميس اسْتَأَدَنَت النّبِىّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تَنِكيَ عَلَى جعفر وَهيّ امْرَأَُهُ فََدْنَ 
َهَا تلانةَ أيّام ثْمّ بَعَتَ إلَيْهَا بَعْدَ تلَاثّة أيّام أن تَطْهَّري وَافتحلي» ) 

قَانُوا: وَهَدّا نَاسحٌ لأَحَاديث الإخداد لأنّهُ بَعْدَهَا فَإنَّ أم سلمة رَضيّ الله عَنْهَا رَوَتْ حَديتَ الإخداد وَأَنّهُ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيِه وَسَلّمَ أَمَرَهَا به إِثْرَ مَؤْت أبي سلمة: وَلَا خلاف أَنَّ مَوْتَ أبي سلمة كَانَ قَبْلَ مؤت جعفر 
وَأَجَابٍ النَّامنُ عَنْ ذَلكَ بِأنَّ هذا حَدِيثٌ مُنْقَطعء فَإنَّ عَبْد اله بْنَ شَدّاد بْن الْهاد لَمْ يَسْمَعْ من رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا رَآهُ فَكَيْفَ يُقَدَمْ حَدِيُهُ عَلَى الْأَحَادِيث الصّحيحة الْمُسْنَدَة التي لا مَطْعَنَ فيهَا؟ 
وفي الْحَديث الثاني الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَلَا يُارضُ بحَديثه حَديتٌ الأَئمّة الْأَتَبَات الّذِينَ هُمْ فُرْسَانُ 
الْحَديث. 

[فصل تَبَعِيّةٌ الإخدّاد للْعدّة] 

الْحُكُمْ الثّاني: إِنَّ الإخدات تَابِعْ للعدّة بالشّهورء أَمّا الْحَامل فَإِذّا القَضَى حَمَلُهَا سَقَطَ وَجُوبُ الإخداد عَنْهَا 


َم عمد يني 


اتَقَاقَاء فَإِنَّ لَهَا أنْ تَتَرَوَجٍ وََتَجَمّلَ وَتَتَطَيّبَ لرَوجِها وَتَتَرَيَ لَهُ مَا شَاءَت. 


فَإِنْ قيل: فَإِدَا رَادَتْ مُدَهُ الحمل عَلَى أَرْبّعة أشْهْرٍ وَعَشرٍ فَهَلْ يَسْقَط وَجُوبُ الإخداد أَمْ يَسْتَمرُ إلى حين 
الْوضع؟ قيل: بَلَ يَسْتَمِرُ الإخدَادُ إِلَى حين الْوَضع فَإِنّهُ من تَوَابِع الْعدَّة وَلهَدًا قَيَدَ بِمُدّتهَاء وَهُوَ حُكْمْ 
من أخكّام الْعدَّةِ وَوَاجِبٌ من وَاجبَاتهَا فُكَانَ مَعَهَا وُجُودًا وَعَدَمَا. 

[فصل تَسْتَوي الرَّوْجَاتُ بالإخدّاد كَنى - وَالْأَمَةُ وَالصَّغِيرَةُ] 

فَصْل. ٠١‏ الْحُكُمْ الثّالثُ أَنَّ الإخدَاد تَسْتَوي فيه جَميعُ الرَّوْجَات الْمُسْلمَة وَالْكَافرَة وَالْخْرّة وَالْأَمَة 
الصّغيرَة وَالْكَبِيرَة: وَهَذَا قَوْلَ الْجْمْهُور أحمدء وَالشّافعيَ ومالك. إِلّا (أنّ أشهب وابن نافع قَالَا لا إِخدَادَ 
عَلَى الدَْمَيَّة) رَوَاهُ أشهبء عَنْ مالكء وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة:؛ وَلَا إخداد عنْدَهُ عَلَى الصّغيرَة. 

وَاحْتّجٌ أَرْبَابُ هَذَا القول بأَنَّ النّبيّ صَلّى اله علَيْهِ وَسَلّمَ جَعَلَ الإخداد منْ أَخْكَام مَنْ يُوْمِنْ الله وَالْيَؤم 
الآخر قَلَا تَدْخُلُ فيه الْكَافْرَةُ وَلأَنَهَا غَيِرُ مُكَلَقَةَ بأَحْكَام الْفْرُوع. 

قَانُوا: وَعْدُولُهُ عن اللّفظ الْعَامَ الْمُطلّق إلى الْخَاصَ الْمُقَيّد بالإيمَان يَقتّضي أَنَّ هَذَا من أَخكام الإيمَان 
وَلَوَازَمه وَوَاجِبَاته فَكَأنَهُ قَالَ مَن الْتَرَمَ الإيمَانَ» فَهَدْا من شَرَائعه وَوَاجِيّاته. 

وَالنّحْقِيقٌ أَنَّ نَفِيَ حل الفغل عن الْمُوْمِنِينَ لا يَْتَضي نَفيَ خفمه عن الْكُفَارء وَل إِنْبَاتَ لَهُمْ أَيْضَاء وَإنَّمَا 
يَقتَضي أنَّ مَن الْتَرَمَ الإِيمَانَ وَشْرَانعَهُ فَهَدَا لا يَحلُ لَهُ وَيَجبُ عَلَى كُلَ حَالٍ أَنْ يَلْرَمَ الإيمَانَ وَشَرَائعَه 
وَلكن لَا يُلْزَمُهُ الشّارغ شَرَائعَ الإيمَان إلّا بَعْدَ دُخُوله فيه. وَهَذَا كَمَا لو قيل: لا يَحلُ لمُؤمن أَنْ يَتْرْكَ 
الصَّلَاةَ وَالْحَجَ وَالزَّكَاةَ فَهَدَا لا يَدْلُ عَلَى أَنَّ ذَّلكَ حل للكَافرء وَهَذَا كَمَا قَالَ في لبّاس الْحَرير ( «لا 
وَكَذَا قَوْلُهُ ( «لا يَنْبَغي للْمُؤمن أنْ يَكُونَ لَعَانَاه ) 

وَسرٌ الْمَسْآّة أنَّ شَرَائعَ الْحَلَال وَالْحَرَام وَالْإِيجَاب إِنْمَا شُرعث لمن الْتَرَمَ أَصْلَ الإيمَانء وَمَنْ لَمْ 
يَلَتَرَمَهُ وَخُلَّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دينه فَإِنّهُ يُخَلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ شرَائع الذين الّذي الْتَرَمَهُ كَمَا خُلَيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْله 
مَا لَمْ يُحَاكمْ إِلَيْنَاه وَهَذهِ الْقَاعَدَةٌ مُتَهَقْ عَلَيْهَا بَيْنَ الْعْلَمَاء وَلَكن عدر الّذِينَ أَوجَبُوا الإخدَاد عَلَى الذَْمَيّة 
أنّهُ يَتَعلّقْ به حَقُ الرَّوْج الْمُسْلمء وَكَانَ مِنْهُ إِلْرَامُهَا به كَأَصل الْعدَّة: وَلهَدَا لا يُلْزْمُونَهَا به في عدَّتهَا 
من الذّمَيّ» وَلَا يُتَعَرَضْ لَهَا فيهَاء فَصَارَ هذا كَعْقَودهِم مَعَ الْمُسْلمِينَ» فَإِنْهُمْ يلْرَمُونَ فيها بأَحْكَام 
ا وَمَنْ يُنَازَعْهُمْ في ذَّلكَ يَقولونَ الإخدَادُ حَقّ لله 
تَعَانَى؛ وَلهَدًا لو انَقَقَتْ هي وَالْأَوليَاءُ وَالْمْتَوَفى عَلَى سُقُوطه بأنْ أَوصَاهَا بتزكه لَمْ يَسْقَط وَلَرِمَهَا 
الإنيانُ به فَهْوَ جَارٍ مَجْرَى العبَاداتء وَلَيْسّت الذَمَيَةُ من أهلهاء فَهَدًا سرٌ الْمَسْألة. 


[فصل لا يَجِبُ الْإِخدَادُ عَلَى الْأَمَة وَلَا أَمَ الْوَلّد] 

الْحُهُمُ الرَابِعُ أنّ الإخدَاد لَا يَجِبُ عَلَى الْأَمَةَ وَلَا أ الْوَلَد إِذَا مَاتَ سَيّدْهُمَا لأَنَهُمَا لَيِسَا بِرَوْجَيْن. قَالَ ابن 
المنذر: لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلفُونَ في ذَلكَ. 

فَإِنْ قيل: فَهَلْ لَهُمَا أَنْ تحدًا تَلَانَةَ آيَام؟ قيل: نَعَمْ لَهُمَا ذَّلكَ فَإِنّ النّصّ إِنّمَا حَرَّمَ الإخدَاد فَوْقَ اثلاث 
عَلَى غَيْر الزّوج وَأَوْجَبَهُ أَرْبَعَةَ أشهْرٍ وَعشرًا على الزَّوج: فَدَخَلَت الْأَمَةُ وَأُمُ الولّد فيمَنْ يَحلُ لَهِنَّ 
الإخدَادُ لا فيمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهنَّ وَلَا فِيمَنْ يَجِبُ. 

فَإنْ قيل: فَهَل يَجِبْ عَلَّى الْمُعْتَدّة من طَلَاقٍ» أو وطء شبْهَة؛ أو زنّىء أو اسْتبْرَاء إخدَادِ؟ 

قُْنَا هَدَا هُوَ الْحُكُمْ الْحَاِنُ الذي دَلَّتْ عَلَيْه السُنّةُ أنَهُ لا إخدَادَ عَلَى وَاحَدَةٍ من هَوْلَاء؛ لأَنّ السُنَّةَ 
َنْبََثْ وَنَفَتْ فَخَصَّتْ بالإخداد الواجب الرَّوْجَات وَبِالْجَائز غَْرَهُنَ عَلَى الْأَمَْات خَاصَّةً وَمَا عَدَاهُمَا 
فَهْوَ داخلٌ في حُكْم النّخريم عَلَى الْأَمْوَات فَمنْ أَيْنَ لَكُمْ دُخُولُهُ في الإخداد على الْمُطَلَّقَةَ البَائن؟ » وَقَد 
قَالَ سَعيدُ بْنُ الْمُسَيّب وأبو عبيد, وَأَبُو ثور وأبو حنيفة؛ وَأَصْحَابُهُ وَالْإِمَامُ أَْمّدُ في إِحْدّى 
الرَوَايتَيْن عَنْهُ اختَارَهَا الخرقي: إِنَّ الْبَائنَ يَجِبُ عَلَيْهَا الْإِحْدَادُ وَهُوَ مَحْضْ القيّاس؛ لأَنْهَا مُعْتَدَة بَانُ 
من ناح فَلَمَهَا الإخدَاد كَالْمْتَوَفى عَنْهَا لأنهُمَا اث شتَرَكَا في الْعدَّة وَاخْتَلَقَا في سَبَبِهَاء وَلأَنَّ الْعدّةَ تُحَرَمُ 
النَكَاحَ فَحَرُْمَتْ دَوَاعيه. 

قَالُوا: وَلَا رَيْبَ أنَّ الإخداد مَعْقَول الْمَعْنَى؛ وَهُوَ أَنَّ إِظهَارَ الزّيئَة وَالطيب وَالْحُليّ مما يَدْعْو الْمَرْأَةَ إلى 
الرَجَال وَيَدْعُو الرَّجَال إِلَيْهَا: فلا يُوْمَنُ أن تَكذبَ في انقضاء عدَّتهَا اسْتغْجَالا لذلك» فُمُنقث منْ دَوَاعي 
ذلكَ وَسَدَّتْ إِلَيْه الذّريعَة» هَذَا مَعَ أَنَّ الكذب في عدَّة الْوَفَاة يَتَعَذّرُ غَالبَا بظهور مؤت الرّْج وَكَؤِن 
الْعدّة أَيَامَا مَعْدُودَةَ بخلاف عدَّة الطّلاق فَإِنّهَا بِالأَقْرَاء وَهِيّ لَا تُعْلَمْ إلا من جهتها فَكَانَ الاختيَاط لَهَا 
أَولَى. 

قيل: قَد أَنْكَرَ اللَّهُ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى علَى مَنْ حَرّمَ زيئَتهُ التي أَخْرَجَ لعبّاده وَالطَّيبَات من الرذق؛ وَهَذَا 
يَدلُ علَى أَنهُ لا يَجُورُ أن يُحَرَمَ من الزّيّة إلا مَاحَرَمَهُ الله وَرَسُولهُ. وَاللَّهُ سُبْحَائَهُ قَدْ حَرَّمَ عَلَى لسّان 
وه مناه عَلَيْه وَسَلّمَ زيتة الإِخدّاد عَلَى الْمُتَوَفى عَنْهَا مُدَةَ الْعدَّة وَأَبَاحَ رَسُولْهُ الإخدَاد بتزكهًا 
عَلَى غَيْرِ الزّوجء فَلَا يَجُورُ تَخْريمُ عَيْر مَا حَرَّمَهُ بَلْ هُوَ عَلَى أضْل الْإبَاحَة» وَلَيْسَ الإخدَادُ من لازم 
الْعدَّةَ وَلَا تَوَابِعهَا. 

وَلهَدًا لا يَجِبْ عَلَى الْمَوْطُوءَة بِشَبْهَة وَلَا الْمَرْنيَ بهَاء وَلَا الْمُسْتَبْرَآَة وَلَا الرّجِعيّة اتَقاقَاه وَهَذَا 


اْقيَام أَوْلَى من قيّاسها عَلَى الْمُتََفّى عَنْهَا لما بَيْنَ الْعدَّتَيْنَ من الْقْرُوء قَدَرَا أو سَبَبَا وَحُكْماء فَإلْحَاقُ 
عدَّة الْأْرَاء بِالْأَفْرَاء أؤلى من إِلْحَاق عدّة الأقْرَاء بعدَّة الْوَفَاة وَلَيْسَ الْمَقَصُودُ منَ الإخداد عَلَى الرّوْج 
الْمَيَت مُجَرَّدَ مَا ذَكَرْتُمْ من طَلَب الاسْتغجّالء فَإنّ العدّةَ فيه لَمْ تَكْنْ لمُجَرّد الْعلم بِبَرَاءَة الرّحم, وَلهَدًا 
تَجِبْ قَبْلَ الدّخُولء وَإنَّمَا هو منْ تغظيم هَذَا الْعَفْد وَإِظْهَار خَطَره وَشَرَفه وَأَنّهُ عنْد الله بمَكَان, فَجُعلَت 
الْعدّةُ حَريمًا لَهُه وَجُعلَ الإخدَادُ من تَمَام هَذَا الْمَقْصُود وَتَأَكُدهِ وَمَزِيد الاغتّاء به حَنَّى جُعلّت الرَّوْجَةُ 
أَوْنَى بفغله عَلَى رَوْجِهَا من أَبيها وَابْنِهَا وَأَخِيهَا وَسَائر أَقَاربِهَا. 

0 ل ا ا 


وَانتهَائه من الْعدَّةُ وَالْإِخْدّاد مَا لَمْ يُشْرَغ في غَيْره. 

[فصل الخصال الّتي نَجْتَنبْهَا الْحَادَّهُ] 

الْحُكُمْ السَّادمِنْ في الخصال التي تَجْتَنبْهَا الْحَادّهُ وَهيّ الّتي دَلَ عَلَيْهَا اللَصُ دُونَ الْآرَاء وَالْأَقْوَال التي 
لا دليل عَلَيْهَا وَهيّ أَرْبَعَة. 

أَحَدّهَاء : الطيبُ بقؤله في الحديث الصّحيح ( «لا تَمَنُ طيبّاه ) وَلَا خلاف في تخريمه عنْدَ مَنْ أَوْجَبَ 
الإخداته ولهذا انا خرجة أمحبيية رصي اللّهْ عَنْهَا منْ إِحْدَادهَا عَلَى أَبِيهَا أبي سفيان دَعَتْ بطيب 
فَدَهَنَتْ منةُ جَارِيَة ثُمَ مَسَّتْ بِعَارضَيْهَاء ثُمَ ذَكَرَت الْحَديتَء وَيَدْخُلْ في الطَيب الْمسْك وَالْعَْبَرُ وَالْكَافُورُ 
وَالنَّدُ وَالْغَاليَةٌ وَالزّبَادُ وَالذَرِيِرَةُ وَالْبْخُورُ وَالْأَدْهَانُ الْمُطَيِبَةُ كَدُهن الْبَان وَالْوَرْد وَالْبَنَفْسَجِ وَالْيَاسَمِين 
وَالْميَاه الْمُعْتَصَرَة من الْأدهَان الطَيّبّة كَمَاء الْوَرْد وَمَاء الْقَرُنْفْل وَمَاءِ رَهر النَّارَنْج» فَهَدًا كُلّهُ طيب. 
وَلَّا يَدْخْلُ فيه الزَيْتُء وَلَا الشّيْرَجُ» وَلَا السَّمْنُ» وَلَا تُمْنَعُ من الأذهان بشَيْءٍ من ذَلكَ. 

[فصل تَجْتَنبُ الْحَادَّةْ الزَينَةَ في بَدَنهًا] 

الْحُكُمْ السّابع هي ثَلَانَةُ اع . أَحَدْهَا: الزِينَةٌ في بَدَنِهَاء فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا اأخضَابْ وَالنَّفَُ وَالتَطْرِيف 
وَالْحْمْرَةُ وَالاسْفيداج» فَإِنَّ النّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تصّ علَى الخضاب مُتَبَهَا به عَلَى هذه الأنواع 
الّتي هي أَكْثَرُ زيئةٌ مئة وَأَعْظَمْ فثئةَ وَأَشَدُ مُضَادَّةَ لمَقَصُود الإخداد. وَمِنْهَا: الفخل وَالنَّهْيُ عَنْهُ ثَابِتَ 
بالنْصَ بالصّريح الصّحيح. 

ُمَ قَالَ طَائقَةٌ من أفل العلم من السّلف وَالْخَلف مِنْهُمْ أَبُو مُحَمَّد بْنُ حزْم: لَا تفتّحل وَلَوْ دَُهَبَتْ عَيْنَاهَا نا 
يلاه وَلَا نَهَارَا وَيْسَاعدُ قَوْلَهُمْ حَديثُ أم سلمة الْمُتَقَقْ عَلَيْه ( «أنَّ امْرَأَةَ توفي عَنْهَا رَوْجُهَا فَخَافُوا 


عَلَى عَيْنِها فَأَنَوا الى صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فَاستَأَدَنُوهُ في الْفُخل فُمَا أَدْنَ فيه بَل قَالَ " لَا " مَرَتَيْنَ 
أو ثَلَانّاه ثْمَ ذَكَرَ لَهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ في الْجَاهِليَّة من الإخداد الْبتليغ سَنَةَ وَيَصْبرْنَ عَلَى ذَلكَ أَفَلَا 
يَصْبرْنَ أَرْبَعَةَ أشهْرٍ وَعشْرَا» ) 

وَلَا رَيْبِ أَنَّ الخل منْ أَبْلَغْ الزن فَهْوَ كَالطيب, أو أَشَدٌ منهُ.» وَقَالَ بَعْضْ الشافعيّة: للسَّؤْدَاء أَنْ 
تفتحل؛ وَهَدّا تَصَرّفَ مُخَالفٌ للنْصَ وَالْمَعْنَى وَأَحْكَامُ رَسُول الله صَلّى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلَمَ لا تقَرَقُ بَنَ 
السُود وَالْبيض كما لا تُفَرَقُ بَيْنَ الطَوّال وَالقصّارء وَمثْلُ هَذَا الْقيَاس بالرَّأَي الْقَاسد الذي اشْتَدَ نَكيرٌ 
اسلف لَهُ وَدَمّهُمْ إيّاهُ. 

وَأَما جُمْهُورٌ الْعُلَمَاءِ كمالك» وأحمدء وأبي حنيفة: وَالشّافعَ وَأَصْحَابِهِمْ فَقَالُوا: إن اضْطرَّتْ إِلَى الفُخل 
بالإثمد تَدَاوَيَا لا زيئة فَلَهَا أَنْ تفتحل به لَيْلَا وَتَمْسَحَهُ نَهَارَاء وَحُجَّتْهُمْ حَدِيتُ أم سلمة الْمُتَقَدَمْ رضي 
اللَهْ عَنْهَا فَإِنّهَا قَالَثْ في كُخل الْجَلّاء: ( «لَا تفتحل إِلّا لمالا بُدَّ مه يَشْنَدُ علَيْك فَتَْتَحلينَ باللّيْل 
وَتَغْسلِيئَهُ بالنّهَار» ) 

وَمنْ حُجَّتهِمْ حَديثُ أم سلمة رَضي اللَّهُ عَنْهَا الآخَرُ أن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ دَخَل عَلَيْهَاء وَقَد 
جَعَلَتْ عَلَيْهَا صَبْرَا فَقَالَ ( «مَا هَذَّا يَا أم سلمة؟ فَقُلْتُ: صَبْرَ يَا رَسُول الله لَئِسَ فيه طيبٌ فَقَالَ: إنّهُ 
يُشْبُ الْوَجْهَ فَقَالَ: " لَا تَجْعَليه إِلّا باللَّيل وَتنزْعيه بالنّهَار» ) وَهُمَا حَدِيثٌ وَاحد فَرَقَهُ الرُوَاةُ وَأَدْخَلَ 
مالك هَذَا الْقَذْرَ منهُ في " مُوَطَّنه " بَلَاغَاء وَذْكَرَ أبو عمر في " التَّمْهيد " لَهُ طُرُقًا يَشَدُ بَعْضّهَا بَعْضَاء 
وَيَكفي اختجَاجُ مالك به. وَأَدْخَلَهُ أَهْلُ السّنّن في كُتُبِهِمْء وَاخْتّجَ به الأَنمَةُ وَأَقَلُ دَرَجَاته أَنْ يَكُونَ 
حَسَنَاء وَلَكن حَدِيتُهَا هَدا مُخَالفَ في الظاهر لحَديثها الْمُسْنَد الْمتَقّق عَلَيِْه فَإنَهُ يَدْلُ عَلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا 
لا تفتحل بِحَالِء فَإنَّ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لم يَأَدّنْ للْمُشْتَكيّة عَيَْهَا في الْفخل لَا لَيْلّاه وَلَا نَهَارَا 
وَلَا من ضَرُورَةٍء وَلَا غَيرهَاء وَقَالَ " لا " مَرَتَيْنء أو تَلَانَاء وَلَمْ يَقلَ إلا أن مُضْطرٌ. 

وَقَذْ ذَكَرَ مالك, عَنْ نافع ( «» عَنْ صفية ابنة عبيد أَنَّهَا اشنَكَتْ عَيْنَهَا وَهيَ حَاذٌَ عَلَى رَوْحِهَا عبد الله 
بن عمر فَلَمْ تفتحل حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرْمَصّان» ) 


قَالَ أبو عمر: وَهَذَا عنْدي وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ مُخَالقَا لحديثها الْآخَر لمَا فيه منْ إبَاحَته باللَيْل وَقَوْله في 
الحديث الْآخَر " لا" مَرَنَيْنَء أو ثَلَانَا عَلَى الإطلاق أَنَّ تزتيب الْحَديئَيْن وَاللَه أَعْلَمْ عَلَى أَنَّ الشّكَاةً التي 
قَالَ فيهَا رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ لا لَم تَبْلُعْ - وَاللّه أَعلَمْ - منها مَبْلََا لا بْدَ لَهَا فيه من الْكُخل؛ 
فَلذَّلكَ نَهَاهَاء وَلَوْ كَانَتْ مُحْتَاجَةَ مُضَطَرَةَ تَخَاف ذُهَابٍ بَصّرها لَأَبَاحَ لَهَا ذَّلكَ كَمَا فَعَلَ بالّتي قَالَ لَهَا: ( 


«الجعليه بِاللَيِل وَاْسّحيه بالنّهَار» ) وَالنّظَرْ يَشْهَدُ لهَدَا التأويل؛ لأنَّ الضَرُورَات تَنْقل الْمَحْظورَات إِلَى 
حَال الْمْبَاحَ في الْأُصُولء وَلِهَذَا جَعَلَ مالك فَنْوَى أم سلمة رَضي اللَّهُ عَنْهَا تَفُسيرًا للحديث الْمُسْنَد في 
الْفخل؛ لِأَنَّ أم سلمة رَضي الَّهُ عَنْهَا رَوَنْهُ وَمَا كَانَتْ لتُخَالفَهُ إِذَا صَحٌ عنْدَهَا هي أَعْلَمْ بتأويله 
وَمَخْرَجهء وَالنّظَرُ يَشْهَدُ لدّلكَ؛ لأنّ المُضْطَرٌ إلى شَيْءٍ لا يُحْكَمْ لَهُ بحُكم الْمْرَفْه الْمْتَرَيّن بالزيئَة وَلَيِس 
الدَّوَاءُ وَالنَّدَاوي منَ الزَيئَةَ في شَيْءء وَإِنَمَا نهيّت الْحَادَّةٌ عن الزّيئَة لا عن النَّدَاوي: وأم سلمة رضي 
اللّهُ عَنْهَا أَغلّمُ بِمَا رَوَتْ مَعَ صحّته في النَّْط وَعَلَيْهِ أَهْلُ الفقه وَبِه قَالَ مالك وَالشّافعيُ وَأَكْثْرُ 
الْفْقَهَاء. 

وَقَد ذَكَرَ مالك رَحمَة الله في " مُوَطَّئه " أَنّهُ َلَعَهُ عَنْ سَالم بْن عَبْد الله وَسُلَيِمَانَ بْن يَسَارِ أَنّهُمَا كَانَا 
يَقوللان في الْمَرْأَة يُتَوفّى عَنْهَا رَوْجُها: إِنّهَا ذا حَشْيَتْ عَلَى بَصّرهَا منْ رَمَدٍ بها أو شَكْوَى 
أَصَابَتْهَا أَنْهَا تفتحل وَتَتَدَاوَى بالفخل وَإِنْ كَانَ فيه طيب. 

قَالَ أبو عمر: لأَنَّ الْقَصْدَ إِلَى التَّدَاوي لا إلى النَّطَيْب وَالْأَعْمَالُ بِالنَيّات. 

وَقَالَ الشّافعيُ رَحمَةُ اللّه: الصَبْرُ يُصَفَْرُ فَيَكُونُ زيئَةٌ وَلَيِسَ بطيبء وَهْوَ كُخل الْجَلَاءء فَأَدنَْ أم سلمة 
رَضيّ اللّهُ عَنْهَا للْمَرْأة باللَّيل حَيْتُ لا تُرَىء وَتَمْسَحَهُ بالنّهَار حَيْتُ يُرَىء وَكَذَلكَ مَا أَشْبَهَهُ. 

وَقَالَ أبو محمد بن قدامة في " الْمُعْني ": وَإِنَمَا تُمْنَعْ الْحَادَهْ منَ الفخل 


بالإثمد لأنَهُ الذي تَخْصّل به الزيئَة» فَأَمَا امحل بِالنُونْيَا وَالْعَدْرَرُوت وَتَخوهمًا فَلَا بَأَْ به لأَنّهُ لا زيئة 
فيه بَلْ يُقِبَحُ الْعَيْنَ وَيَزِيدُهَا مَرَهَا. 

قَال: وَلَّا تمْنْعْ من جَعْل الصّبر عَلَى غَيْر وَجْههَا منْ بَدَنهَا لأنَهُ إِنْمَا مُنعَ مله في الْوَجْه لأنَهُ يُصَفْرُه 
َيُشْبِهُ الخضَاب فَلهَدًا قَالَ اللي صَلّى الله عليه وَسَلّمَ ( «إنّهُ يُشْبُ الوخْة» ) 

قَال: وَلَا تُمْنَعُْ من تقليم الْأَظْفَار وَنَنْف الإنِط وَحَلْق الشّغر الْمَنْدُوبِ إِلَى حَلْقه: وَلَا منَ الاغتسّال بالسّذر 
والامتشاط به لحديث أم سلمة رَضيّ الله عَنْهَا وَلِأَنَهُ يُرَادُ للنّْظيف لا للتّطَيْبء وَقَالَ إبْرَاهِيمْ بْنُ هانئ 
النَيُسَابُوريٌ في " مَسّائله " قيل لأبي عبد الله: الْمْتَوَفى عَنْهَا تَفتَحل بالإثمد؟ قَالَ: لَاء وَلَكنْ إِذَا أَرَاقَت 
اكْتَحَلَتْ بالصّبر إِذَا خَافْتْ عَلَى عَيْنِهَا وَاشْتَكَتْ شَكُْوَى شَديدَة. 

[فصل تَجْتَنبُ الْحَادَةٌ زِينَةَ الثياب] 

النوْعْ الثّاني: زيئَةٌ التَيَاب فَيَخْرُمُ عَلَيْهَا مَا نَهَاهَا عَنْهُ النّبِيّ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ وَمَا هُوَ أَوْلَى بِالْمَنْع 
منة وَمَا هُوَ مثله.؛ وَقَدْ صّمحّ عَنْهُ أَنَهُ قَالَ ": «وَلا تَلْبَمُِ تَوْبَا مَصْبُوغَا»م ". وَهَذَا يَعُمُ الْمُعَصْفَرَ 


وَالْمُرَعْفَرَ وَسَائِرَ الْمَصْبُوغْ بالأخمّر وَالْأَصْفَر وَالْأَخْضَر وَالآزْرَق الصّافي وَكُلَ مَا يُصْبَعُ للنَخسين 
وَالتّزيين. 

في اللّفظ الْآخَّر ( «» وَلَا تَلْبَُ الْمُعَصْفَرَ منَ التَيَاب وَلَا الْمْمَشّقَ» ) وَهَهْنَا تؤعان آخَرَان. 
أَحَدُهُمَا: مَأَدُونُ فيه» وَهُوَ ما نُسجَ من التّياب عَلَى وَجْهه وَلَمْ يَدْخُلْ فيه صَبْعُ من خَز أو قَن أو 
فطن. أو كَنَانِء أ صوفبء أو وَبَرِء أو شعرٍء أى صَبْغْ عَزَلَهُ وَنُسج مَع غَِره كَالبُرُود. 

وَالثّاني: ما لَا يُرَادُ بصَبْغه الزِيئَةُ مث السّواد وَمَا صّبِعٌ لتقبيح, أو ليسْثُرَ الوسَحَ, فَهَدَا لَا يُمْنَعُ منهُ. 
قَالَ الشافعىٌ رَحمّة اللَّهُ في الثّياب زيئنّتان. إِخْدَاهُمَا: جَمَالَ التَياب عَلَى اللّابسِينَ وَالسُّثْرَةُ للُقورة. 
فَالثْيَابُ زيئَةٌ لمن يَلْبَسُهَاء وَإِنّمَا نهيّت الْحَادَّهُ عن زيئة بَدَنِهَا وَلَمْ تنه عَنْ سَثْر عَوْرَتهَاء فلا بَأُسن أَنْ 
تَلْبَسسَ كل ثوب من الْبَيَاض؛ لأَنَّ البَيَاضَ لَيْسَ بِمُزَيَنِء وَكَذّلكَ الصُّوف وَالْوَبَرُ وَكُلُمَا يُنْسَجْ عَلَى 
وَجهه وَلَمْ يَدخْل عَلَيْهِ صَبْعْ من خَزْ أو غَيْره وَكَدَّلكَ كُلُ صَبْعْ لَمْ يُرَدْ به تَزِيِينُ الوب مثْل السّوَاد وَمَا 
صَبِعٌ لتقبيحه؛ أو لنَفِي الْوسَّخ عَنْهُ فَأَمّا مَا كَانَ من زيئة: أو وَشي في تُؤبه أو غَيْرهء فلا تَلْبَسَهُ 
الْحَادَةٌ وَذْلكَ لكُلَ خُرَّةٍء أو أَمَةٍ كَبِيرَةٍء أو صَّغيرَةٍ مُسْلمَة» أو ذمَيّة. انْتَهَى كَلَامَة. 

قَالَ أبو عمر: وَقَوْلُ الشّافعيّ رَحمَةُ اللَّهُ في هَذَا البَاب تَخؤ قل مالكء وَقَالَ أبو حنيفة: لا تَلْبَسُ توب 
عَصّبء وَلَا خَنَّ وَإِنْ لَمْ يَكْنْ مَصَبُوعًا إِذَا أَرَادَتْ به الزَِينَهَ وَإِنْ لَمْ تُرذ بلّبٍس الثُؤب الْمَصْبُوعْ الزَينَةَ 
فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَهُ. 

وَإِذّا اشْتَكَتْ عَيْنَهَا اكتَحََتْ بِالأَسْوَد وَغَيْره وَإِنْ لَمْ تَشْنَك عَيْنَهَا لم تفتحل. 

[فَصْل لَا نَتَرَيَنُْ الْمُعْتَدَهُ وَلَا تَتَطَيّبُ بِشَيْءٍ من الطيب] 

وَأَمَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحمَةُ اللَّهُ فَقَالَ في روَايّة أبي طالب: وَلَا تَتَرَيّنُ الْمُعْتَده وَلَا تَتَطَيّبْ بِشَيْءٍ من 
الطيب, وَلَا تَفتحل بكخل زيئّة وَنَدَهنْ دهن لَيْسَ فيه طيبٌء وَلَا تَقَرَبُْ مسْكاء وَلَا رَعْقَرَانَا للطيب. 
وَالْمُطَلَقَة وَاحَدَةً أو انْنََيْن تَتَرَيّنُ وَتَتَشَوَّفُ لَعَلَّهُ أن يُرَاجِعَها.. وَقَالَ أبو داود في " مَسَائله ": سَأَنْتُ 
أحمد قَال: الْمْتَوفى عَنْهَا رَوْجها وَالمُطَلَقَُ لاا وَالْمُخرمَة يَجتَنْنَ اليب وَالزيئَة. 

وَقَالَ حرب في " مَسَّائله ": سَأَلْتُ أحمد رَحَمَةُ اللَُّ قُلْتُ: الْمُتَوَفّى عَنْهَا رَوْجُهَا وَالْمُطَلَقَةُ هَل تَلْبَسَان 
الْبْرُدَ َس بحريرٍ؟ فَقَال: لا تتَطَيبْ الْمُتََفى عَنْهَاء وَلَا تَتَرَيَنُْ بزيئة وَشَدّدَ في الطيب إِلّا أن يَكُونَ قَليلًا 
عنْدَ طهْرها. 

م قَال: وَشَبّهت الْمُطَلَقَةُ تَلَانًا بالمُتَوفّى عَنْهَا لأَنَهُ لَيِسَ لرَوْجها عَلَيْهَا رَجْعَة ثُمَّ سَاقَ حرب بِإِسْتّاده 


إلَى أم سلمة قَالَ الْمُتَوَفى عَنْهَا لَا تَلْبَُِ الْمُعَصْفَرَ منَ التَيَابء وَلَا تَخْتَضبْء وَلَا تفتحل؛ وَلَا تَتَطَيَبْ 
وَلَا تَمْتَشْطُ بطيب. 

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانئ النَنِسَابُوريّ في " مَسّائله ": سَأَلْتُ أبا عبد الله عن الْمَرْأَة تنَتَقبُ في عدَّتهَا 
أو تَدّهنُ في عدَّتهَا؟ قَالَ: لا بأ به وَإِنَّمَا كرة للْمْتَوَفى عَنْهَا رَوْجُهَا أَنْ تَتَرَيّنَ. 

وَقَالَ أبو عبد الله: كُلُ دهن فيه طيبٌ فَلَا تُذْهنْ به, فَقَد دَارَ كَلَامْ الإمَام أَحْمَدَء والشافعيّء وأبي حنيفة 
رَحَمَهُمْ الله علَى أَنَّ الْمَمْنُوعَ منهُ من التَيَاب ما كَانَ من لبّاس الزيئَة من أي نوع كَانَ» وَهَذَا هق 
الصَّوَابُ قَطْعَاء فَِنَّ الْمَعنَى الذي مُنعت من الْمُعصْفر وَالْمْمَشَّق لأَجْله مَفْهُوم وَالنّبيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ خَصَّهُ بالذكر مَعَ الْمَصْبُوع تَنْبيهًا عَلَى مَا هُوَ مثْلهُ وَأَوْلَى بِالْمَنْع» فَإِذَا كَانَ الْأَنِيض وَالْبْرُودْ 
الْمُحَبَّرَُ الرّفيعَةٌ الْغَايَة الََثْمَان مما يُرَادُ للزّيئَة لازتقاعهما وَتَنَاهِي جَوْدَتهمَا كَانَ أَوْلَى بِالْمَنْع من 
التو الْمَصْبُوغ. 

وَكُلُ مَنْ عَقَلَ عن الله وَرَسُوله لَمْ يَسْتَربْ في ذَلكَ لَا كَمَا قَالَ أَبُو مُحَمّد بْنُ حَزْم: إِنَّهَا تَجْتَنبُ النَيَابٍ 
الْمُصَبّعَْةَ فُقَط وَمْبَاحٌ لَهَا أن تَلْبَسَ بَعْدُ مَا شَاءَث من خرير أَبْيَضَ وَأَصْفَرَ من لؤنه الّذي لَمْ يُصْبَعْ 
وَصُوف الْبَخر الّذي هُوَ لَوْنْهُ وَغَيْر ذَلكَ. 

وَمْبَاحٌ لَها أَنْ تَلْبَسَ الْمَنْسُوج بِالذّهبٍ وَالْحُليَ كُلّهِ منَ الذَّهَب وَالْفضّة وَالْجَوْهر وَالْيَاقُوت وَالزُمُرٌد 
وَغَيْرَ ذلك فَهيَ خَمْسَةٌ أَشْيَاءَ تَخْتَنبُهَا فُقَطْ وَهِيَ الفخل كُلّهُ لضَرُورَةٍ أو لغَئِرِ ضَرُورَةٍ وَلَو ذَُهَبَتْ 
عَيْنَاهَا لا ليلا وَلّا نَهَارَاء وَتَجْتَنبُ فَرْضًا كُلَ تب مَصْبُوعْ مما يلْبَسُ في الرّأس وَالْجَسَد أو عَلَى شَيْءٍ 
مئة» سَوَاءٌ في ذَلكَ السَّوَادُ وَالْخُضْرَةٌ وَالْحْمْرَةُ وَالصّفْرَة وَغَيْرُ ذَّلكَ إلا العصّب وَحْدَهُ وَهيّ ثْيَابْ 
ل 

وَتَجْتَنبُ أَيْضَا:ٍ فَرْضًا الخضاب كُلَّهُ جُمْلَهَ وَتَجْتَنبُ الامتشاط حَاشًا النَّسْرِيحَ بِالْمُشْط فَقَطْ فَهُوَ حَلَالٌ 
لَهَاء وَتَجْتَنبُ أَنِضًا فَرْضًا الطيب كُلّهُ وَلَا تَقْرَبُ شَيْنَا حَاشَا شَيْنَا من شط أو أَظْفَار عنْدَ طَهْرها فَقَطْ 
فَهَذه الْحَمْسَةٌ التي ذَكَرَهَا حَمَيْنَا كَلَامَهُ فيهَا بنَصّه. 

وَلَبِسَ بعجيب مئه تَخْريمُ لَنْس نوب أَسْوَدَ عَلَيْهَا من الزيئَة في شَيْءٍء وَإِبَاحَةٌ توب يَتَقدُ ذَهَبَا وَلْوَلُوًا 
وَجَوْهَرَاء وَلَا تَخريمُ الْمَصْبُوعْ الْعُليظ لحَمْل الْوَسَحْء وَإِبَاحَةُ الخرير الّذي يَأَخْدُ بالْغيُون حُسْئَه وَبَهَاوُهُ 
وَرُوَاوّه وَإِنَّمَا الْعَجَبُ منهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا دينُ الله في نفس الْأَمْر وَأَنَهُ لا يَحلُ لأَحَدٍ خلافة. 

وَأَعْجَبُ من هَدًا إِقُدَامَُهُ عَلَى خلاف الْحديث الصّحيح في نَهيه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لَهَا عنْ لباس 


الْخليَ. 

وَأَعْجَبُ من هَذَا أَنَهُ ذَكَرَ الْخَبَرَ بدَّلكَ» ثْمَ قَالَ وَلَا يَصحٌ ذَّلكَ لأَنَهُ من روايّة إِبْرَاهِيمَ بن طَهْمَانَ» وَهُوَ 
ضعيفء وَلَو صَعٌ لَفْلَنَا به فَللّهِ مَا َقي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ من أبي مُحَمّد بْن حَزْم؛ وَهُوَ من الْحُفَاظ 
الأَثبَات الثّقَات الَّذِينَ اتََقَ الأََمَةُ السَنّةُ على إِخْرَاجٍ حَديثه وَاتَّقَقَ أَصْحَابُ الصّحيح وَفيهمْ الشَيِخَان 
عَلَى الاختجّاج بحديثه وَشَهدَ لَهُ الْأَدمَةُ بالثّقة وَالصّدقء وَلَمْ يُحْفَظ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ فيه جَرْحٌء وَلَا خَدْ 
وَلّا يُخْفَظ عَنْ أَحَدٍ من الْمُحَدَِينَ قَطْ تَعلِيلُ حَديثِ رَوَاهُ وَلَا تَضْعيفَهُ به. 

وَقْرىَ عَلَى شَيْخْنًا أبي الحجاج الحافظ في " النَّهْذيب " وَأَنَا أَسْمَعْ قَالَ: إبراهيم بن طهمان بن سعيد 
الخراساني أَبُو سَعيدٍ الْهَرَوي وُلدَ بِهَرَاةَ وَسَكَنَ نَيِسَابُورَ وَقَدمَ بَغْدَادَ وَحَدَّتَ بِهَاء ثُمَّ سَكَنَ بِمَكَةَ حَنَّى 
مَاتَ بهَاء ثُمَ ذَكَرَ عَمّنْ رَوَى وَمَنْ رَوَى عَنْهُ ثُمَ قَالَ: قَالَ نوح بن عمرو بن المروزيء عَنْ سفيان بن 
عبد الملك؛ عَن ابْن الْمُبَارَكَ: صَّحِيحٌ الحديثء وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ أَخْمَدَ بْن حَنْبَلِ عَنْ أبيه وأبي حاتم: 
ثقةٌ وَقَالَ عَبْد اله بْنُ أَحْمَدَ بْن حَْبَلِ عَنْ يَحْيَى بْن مَعين: لا بَأْسَ به وَكَذَّلكَ قَالَ العجليء وَقَالَ أبو 
حاتم: صَدُوقٌ حَسَنْ الحديثء وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعيدٍ الدّارميُ: كَانَ ثقَةٌ في الحديث ثُمَ َم تَرَل الْأَدمَةُ 
يَشْتَهُونَ حَديئهُ وَيَرْعْبُونَ فيه وَيُوَتُقَونَهُ. 

وَقَالَ أبو داود: ثقَة. وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ:ٍ كَانَ صّحيحَ الْحَديث حَسَنَ الرّوَايَة كَثِيرَ السّمَاع مَا كَانَ 
بِخُرَاسَانَ أَكْثَرَ حَدِينًا منْهُ وَهُوَ ثقَةٌ وَرَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ. 

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْتْمَ القاضي: كَانَ من أَنْبَل مَنْ حَدَّتَ بِخْرَاسَانَ وَالْعرَاق وَالْحجّاز وَأَوْنْقِهُمْ وَأَوسَعِهِمْ 
وَقَالَ المسعودي: سَمغْتُ مالك بن سليمان يَقَولُ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ْنُ طَهْمَانَ سَنَةَ تَمَانِ وَسِنَينَ وَمانَةِ بِمَكَةَ 


وَقَد أفْنَى الصَّحَابَةٌ رضي اللَّه عَنْهُمْ ما هُوَ مُطَابقٌ لهذه النُصُوص وَكَاشْفٌ عَنْ مَعْنَاهَا وَمَقْصُودهَاء 
خَصّمّ عن ابْن عُمَرَ أنَّهُ قَالَ (لا تفتحل؛ وَلَا َتَطَيبُء وَلَا تَخْتَضْبْء وَلا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ ولا تُوبًا 
مَصْبُوغَاء وَلَا بُرْدَاء وَلَا تَتَرَيَنُْ بخليّ» وَلَا تلبس شَيْنَا ثريدُ به الزِيئَة وَلَا تكتحل بِكُخْلٍ تُرِيدُ به الزِينَة 
إلا أن تشتكي عَيْنْهَا) 

وَصَحٌ عَنْهُ من طّريق عبد الرزاق» عَنْ سفْيَانَ اللّوْرِيَ» عَنْ عَبَيْد الله ْن عْمَرَء عَنْ نافع» عن ابن 
عُمَرَ: ( وَلَا تَمنُ الْمُتَوَفى عَنْهَا طيبّاء وَلَا تَخْتَضبْء وَلَا تَفتحل؛ وَلَا تَلَبَُ تُوبَا مَصبُوغًا إِلَا ْو 


وَصَّعّ عَنْ أم عطية: (لَا تَلْبَسسُ التَيَابَ الْمْصَبّعَةَ إلا اْعصّبء وَلَا تَمَِنُ طيبًا إِلّا أَذنَى الطّيب بِالْقَسْط 
َالْأَظفَار وَلَا تفتحل بكخل زيئة) 
وَصّعٌ عن ابْن عَبَّاسِ رَضي الله عَنْهُ أَنَهُ كَالَ (تَجْتَنبُ الطيب وَالزِينَةً) 
وَصّحٌ عن أم سلمة رَضي اللَهُ عَنْهَاهٍ (لَا تلبس من الثَيَاب الْمُصَبّعَة شَيْئاء وَلَا تفتحلء وَلَا تلبس حلي 
وَلَا تختَضبء وَلا تَتَطيّبْ) 
وَقَالَتْ عائشة أمُ الْمُوَمنِيَ رَضي الَّهُ عَنْهَا: (لَا تَلبِس مُعَصْقَرَاء وَلَا تَقْربُ طيبًا وَتَفْتَحلُ وَتَلْبَسُ خُليًا 
وَتَلْبَسُ إنْ شّاءَث ثيّابٍ القضب) 
[فصل هل تَجْتَنبُ الْحَادَّةُ اللَقَابَ] 
وَأَمّا النَقَابُ فَقَالَ الخرقي في " مُخْتَصَّره ": وَتَجْتَنبُ الزَوْجَةُ المُتَوَفى عَنْهَا رَوْجُهَا الطَّيب وَالزَينَةَ 
وَالْبَينُوتَةُ في غَيْر مَنْزْلهَا وَالْكُحْلَ بالإثمد وَالنْقَابَ. 
وَلَمْ أجد بِهَدًا نضا عن أحمد. وَقَدْ قَالَ إسحاق بن هانئ في " مَسّائله ": سَأَلْتُ أبا عبد الله عن الْمَرْأَة 
تَنتَقبُ في عدَّتهاء أو تَدّهنُ في عدّتهَا؟ قَالَ لا بَأمن به وَإِنَّمَا كرة للْمُتَوَفى عَنْهَا رَوْجُهَا أَنْ تَتَرَينَ. 
وَلَكنْ قد قَالَ أبو داود في " مَسَّائله ", عن الْمْتَوَفّى عَنْهَا رَوْجُهَا وَالْمُطَلّقَة ثلَانًا وَالْمُحْرمَة تَجْتَبْنَ 
الطيجاو الزرنة. 

فَجُعل الْمُتَوَفى عَنْهَا بِمنْزلة المُخرمَة فيما تَجتَنبُهُ فَظَاهِرٌ هَدًا أَنّهَا تَجْتَنبُ القاب» فَلَعَلَ أبَا القاسم أَخَدَ 
ل لطتة افا علد - وَبِهَدًا عَلَّلَهُ أبو محمد في " الْمُعْني " فَقَالَ فصل الثَالثُ فيما تَجْتَنِبُهُ الْحَادَهُ 
النَقاب وَمَا في مَعْنَاهُ مثل الْبُرْقُع وتخوه؛ لأَنَّ الْمُعتَدَةَ مُشَبّهَةٌ بالمُخرمَة وَالْمُحْرمَةٌ تَمْتنغُ من ذَلكَ. 
وَإِذا احتَاجَت إلى سَثر وَجْهها دلت عَلَْه كما تفل المخرمة. 
[فصل هل تَلْبَسْ الْحَادَّةُ الوب إِذَا صّبِعْ عَزْلُهُ كُمَ نُسج] 
فَإنْ قيل: فَمَا تَقُونُونَ في التوب إِذا صبِعَ عَزْلُهُ ثم نُسج هل لَهَا لَبْسهُ؟ قيل: فيه وَجْهَان وَهُْمَا 
اختمّالان في الْمُعْني أَحَدُهْمَا: يَحْرُمُ لَنْسُهُ؛ لأنْهُ أَخْسَنُ وَأَرْفَعُ وَلِأَنَهُ مَصْبُوعْ للخسن فَأَشْبَهُ مَا صبغَ 
بَعْدَ نَسجهء وَالثّاني: لَا يَحْرُمُ لقّول رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في حَديث أم سلمة رَضيّ الله عَنْهَا: 
( «إلّا توب عضب» ) . وَهُوَ ما صبِغْ غَرْلْهُ قَبْلَ تسْجه ذَكَرَهُ القاضي 
قَالَ الشّيخ: وَالْاَوَلُ أَصَحُ وَأَمّا الْعَصْبْ فَالصَّحِيحْ أَنَّهُ نَنِْتَ تُصْبَعْ به التْيَابْ 


قَالَ السهيلي: الْوَرْسنُ وَالْعَصْبُْ نَبْتَان بِالْيَمَن لا يَنْبْتَان إِلّا به. فَأَْخَص النَّبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
للْحَادّةَ في لَبْس ما يُصْبَعْ بالقضب لأنَهُ في مَعْنَى ما يُصْبَعْ لغَئْر تخسين كَالْأَخْمَّر وَالْأَصَفَر فلا مَعْنَى 
لتخويز لنْسه مَعَ حُصُول الزينَة بصَبْغه كَحْصُولهَا بمَا صّبعٌْ بَعْدَ تسْجه. وَاللَه أَغَلَم. 


ذكرُ حُكُم رَسُول الله صَلَّى اللْهُ عَلَيْه وَسَلَمَ في الاسْتبْرَاء 


تَبَتَ في " صّحيح مسلم ": من حَديث أبي سَعيدٍ الْخُذْريَ رَضيّ الَهْ عَنْهُ ( «أَنّ رَسُول الله صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ يَوْمَ حُنَيْنِ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أؤطاس فَلَقيَ عَدُوَا فَفَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا سَبَايَا فُكَنَ 
نَاسّا من أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ تَحَرَجُوا من غشْيَانهنَ من أَخْل أَزْوَاجِهنٌ من 
الْمُشْركينَ فَأَنْرَلَ اللَّهُ عزَّ وَجَلَ في ذَلكَ (وَالْمُخْصَنَاتُ من النَسَاء إِلّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) [النساء: ؛؟] » 
) [النّسَاء 4 ؟] أَيْ فَهُنَ لَكُمْ حَلَالَ إِذَا الْقَضَتْ عدَّتُهْنَ. 

وَفي " صّحيحه " أَيْضَاءٍ من حَديث أبي الدَّرْدَاء رَضيّ الله عَنْهُ ( «أنَّ النَبَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَ 
بامرَة مُجِحٌ علَى بَابِ فُسْطَاطِ فَقَالَ " لَعَلّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلمَ بها ". فَقَالُوا: نَعمْ قَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيِهِ وَسَلَّمَ " لَقَذ هَمَمْتُ أن أَلْعَنَهُ لَعْنَا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيِفَ يُوَرَنْهُ وَهُوَ لا يحل لَه كَيْفَ يَسْتَخْدمُةُ 
وَهْوَ لا يَحلُ لَهُ» ) . 

في الترمذي: من حَديث عربَاض بن سَاريَةٌ ( «أنَّ النَبّ صلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ حَرّمَ وَطْءَ السّبَاتَا حَنّى 
يَضَعْنَ مَا في بُطُونهنٌ» ) وفي " الْمُسْنَّد " و " سُئّن أبي داود ": من حَديث أبي سَعيدٍ الْخذْريَ رَضيَ 
لَه عَنْهُ أنّ النّبيّ صَلّى الله عَلَيه وَسَلَمَ قَالَ في سَبَايَا أؤطّاس: ( «لَا ُوطَأ حَامل حَتَى تَضَغء وَلَا غَثْرُ 
دّات حَمْلٍ حَنَّى تحيض حَيْضَةَ» ) . 

في الترمذي: من حديث رُوَيْفع بْن تَابتِ رَضي اللَهُ عَنْهُ أَنَّ النّبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم قَالَ ( «مَن 
كَانَ يُؤّمنُ الله وَالْيوْم الآخر قَلَا يَسْقي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْره» ) . قَالَ الترمذي: حَديتٌ حَسَنٌ. 

ولأبي داود من حَديثه أَيِضًا: ( «لَا يَحلُ لامرئ يُوْمنُ باللّه وَاليَؤم الآخر أَنْ يَقَعَ على امْرَأَةٍ من السَبِي 
ولأحمد: ( «مَن كَانَ يُوْمِنُ باللّه وَالْيَْم الآخر فَلَا يَنْكحَنّ تَيَبَا من السَّبَايَا حَتّى تحيض» ) . وَذكَرَ 
لْبُخَاريُ في " صَحيحه ": قَالَ ابْنُ عُمَرَ: ( «إذًا وُهبّت الْوَليدَةُ الّتي تُوطَأء أو بيعث. أو عَتَقَتْ 


فَلْتُسْتَيْرَأ بحَيْضَة وَلَا 0 الْعَذْرَاءُ» ). 

وَذُكَرَ عبد الرزاق؛ عَنْ معمرء عَنْ عمرو بن مسلم؛ عَنْ طَاؤُوسٍ: ( «أَرْسَلَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِ 
وَسَلّمَ مُنَادِيَا في بَعْض مَعْازيه: لا يَقَنَّ رَجُلَ عَلَى حَاملٍ وَلَا حَائلٍ حَنََى تحيض» ) . 

وَذُكرَ عَنْ سْفْيَانَ التْريَ عَنْ زكرياء عن الشّغبيّ قَالَ ( «أَصَاب الْمُسْلمُونَ سَبَايَا يم أؤطاس فَأَمَرَهُمْ 
رَسُولَ الله صَلّى اللَهُ عليه وَسَلَّمَ أن لَا يَقَعُوا عَلَى حَاملٍ حَنّى تَضَغ؛ وَلَا عَلَى غَيْر حَاملٍ حَتّى تتحيضّ» 
: 

لا يَجُورُ وَطِمُ الْمَسْبِيّة حَتّى يُعْلَمَ بَرَاءَةٌ رَحمهًا] 

فُتَضَمَنَتْ هذه السّنَنُ أَخكَامًا عديدَةٌ. أَحَدها: أَنّهُ لَا يَجُورُ وَطءُ الْمَسْبِيّة حَنّى يُعْلَمَ بَرَاءَهُ رَحمهاء فَإِنْ 
كَانَتْ حَاملا فَبِوَضْع حَمْلهَاء وَإِنْ كَانَتْ خَائلًا فَبآنْ تحيض حَيْضَةً. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ من ذَّوَات الْحَيْض فَلَا 
نص فيهاء وَاخْتُلفَ فيها وَفي البكر وَفي الّتي يُعْلَمُ بَرَاءَهُ رَحمهًا بأن حَاضَتْ عنْدَ الْبائع» ثُمَّ بَاعَهَا 
عَقِيب الْحَيْض وَلَمْ يَطَأها وَلَمْ يُخْرجْهَا عنْ ملكه؛ أو كَانَثْ عنْدَ امْرَأَةٍ وَهيَ مَصُونَةٌ فَالْتقَلَْ عَنْهَا إلى 
رَجُْلِء فَأَوَجَبَ الشّافعيُ» وأبوحنيفة» وأحمد الاسْتبْرَاءَ في ذَّلكَ كُلّهِ أَخذًا بِعْمُوم الْأَحَادِيثْ وَاغَتبَارًَا 
بالعدّة حَيْثْ تَجِبُ مَعَ الْعلّم بِبَرَاءَة الرّحم, وَاحْتجَاجًا بآثار الصَّحَابَّة كَمَا ذَكَرَ عبد الرزاق. حَدَّتنَا ابِنُ 
جُرَيْج قَالَ قَالَ عطاء: نَدَاوَلَ تَلَانَةٌ من التّجّار جَاريَة فوَلَدَتْ فَدَعا عُمَرُ بْنْ الْخَطَاب رَضيّ اله عِنْهُ 
القَافةَ فَألْحَقُوا وَلَدَهَا بأخدهم, ثم قَالَ عمر رَضْي الله عَنْهُ (مَن ابتَاع جَاريَةٌ قد بَلَت المَحيضّ 

فَْيَتَرَبَص بِهَا حَنّى تحيض فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تحضن فَلْيَتَرَبَصْ بها خَمْسَا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَهَ) 

َاُوا: وَقَد وجب الله العدةَ علَى مَنْ يَنِسَتْ من المحيض وَعَلَى مَنْ لَمْ تبْلْعْ سنَّ المحيض وَجَعَلَهَا ثلانة 
أشهرء وَالاسْتبِرَاءْ عدَّهُ الم فَيَجبْ على الآيسّة وَمَنْ لَمْ تَبلُغْ سن المحيض. 

وَقَالَ آخَرُونَ: الْمَقْصُودُ من الاسْتبْرَاء الْعلْمُ بِبَرَاءَة الرّحمء فَحَيْتُ تَيَقَنَ الْمَالكُ بَرَاءَةَ رحم الْأَمَة فُلَهُ 
وَطؤٌهَاء وَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهِ كَمَا رَوَاهُ عبد الرزاق» عَنْ معمرء عَنْ أيوبء. عَنْ نافع (: عن ابْن عُمَرَ 


رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا كَانَت الْأَمَهَ عَذْرَاءَ لَمْ يَسْتَبْرنهَا إنْ شاء) وَذَكَرَهُ الْبُخَاريُ في " صّحيحه " 


وو 


وَذكَرَ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةٌ حَدَّنَنَا علي بْنُ زَيْدِه عن أيوب بن عبد الله اللخميء عن ابن عُمَرَ قَالَ (وَقّعَتْ في 
وَالنَّاسُ يَنُظرُونَ) 


وَمَذْهَبُ مالك إِلَى هَذَا يَرْجِعُ وَهَاكَ فَاعِدَتُهُ وَفْرُوعْهَا: قَالَ أَبُو عَبْد الله الْمَاريُ» وَقَدْ عَقَدَ قَاعدَةً لبَاب 
الاسْتبْرَاء فَنَدْكْرُهَا بِلَفْظهَا: وَالْقَوْلُ الْجَامعُ في ذَّلكَ أَنَّ كُلَ أَمَة أمنَ عَلَيْهَا الْحَمْل فَلَا يَلْرَمْ فيها 
الاسْتبْرَاءُ وَكُلُ مَنْ غَلَبَ عَلَى الظنَ كَوْنْهَا حَاملاء أو شَّكَ في حَمَلهَاء أو تَرَدَدَ فيه فَالاسْتبْرَاءُ لازم 
فيهاء وَكُلُ مَنْ عَلَبَ الظَّنُ بِبَرَاءَة رَحمهَاء لكنَّهُ مَعَ الظَنَ الْغَالب يَجُورُ حُصُونْهُ فَإنَّ الْمَدذْهَبَ علَى 
قَولَيِن في تُبُوت الاسْتبِرَاء وَسُقوطه. 

ثُمَ خَرَجَ علَى ذَلكَ الْفْرُوع الْمُخْتَلفَةَ فيها كَاسْتبْرَاء الصّغيرَة الّتي تُطيق الْوَطْءَء وَالْآيسَة وَفيه 
وَايَتَان عَنْ مالك. قَالَ صَّاحبْ (الْجَوَاهِر) : وَيَجِبْ في الصّغيرَة إِذَا كَانَتْ ممَّنْ قَارَبَ سن الْحَمْل كَبنْت 
ثَلَاتَ عَشْرَةء أو أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَفي إِيجَاب الاسْتبْرَاء إذَا كَانَثْ ممَّنْ تُطيق الْوطءَء وَلَا يَخْمل مثْلْهَا كَبنْت 
تمع وعشرء روَايّتَانء أَنْبَتَهُ في روايّة ابن القاسم, وَنَفَاهُ في روايّة ابْن عَبْد الْحَكُم؛ وَإِنْ كَانْتْ ممَّنْ لَا 
يُطيقٌ الْوَطءَ فَلَا اسْتَبِرَاءَ فيها. 

قَالَ: وَيَجِبُ الاسْتبْرَاءُ فيمَنْ جَاوَرَتْ سنّ الْحَيْضء وَلَمْ تَبْلْغْ سنّ الآيسّة, مثل ابنّة الْأرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ. 
وَأَمّا الّتي فَعَدَتْ عن الْمَحيض. وَيَئْسَتْ عَنْهُ فَْهَلْ يَجِبُ فيهَا الاسْتبِرَاءُ أو لا يَجِبْ؟ روَايّتان لابن 
القاسم. وابن عبد الحكم. 

قَالَ المازري: وَوَجْهُ اسْتبْرَاء الصّغيرَة الّتي تُطيق الْوَطْءَ وَالآيسَة» أَنّهُ يُمْكنُ فيهمًا الْحَمْلَ عَلَى 
النُدُورء أو لحمَايّة الذّريعة» لَلّا يُدعى في مَوَاضع الْإمْكَان أَنْ لَا إمْكَانَ. 

قَالَ: وَمنْ ذَلكَ اسْتبِرَاءْ الأَمَةَ خَوْفًا أن تَكُونَ زَنَتْء وَهُوَ الْمُعبَّرْ عَنْهُ بالاسْتبِرَاء لسُوء الظَّنَ فيه 
قَوْلَان وَالنّفْىْ لأشهب. 

قَالَ وَمنْ ذَّلكَ اسْتَبْرَاءْ الَآَمَة الْوخُشء فيه قَوْلَانء الْغَالبُ: عَدَمُ وَطء المَّادَات لَهُنَّ وَإِنْ كَانَ يَقَهُ في 
النَادر 

وَمنْ ذلك اسْتبِرَاءُ مَنْ بَاعها مَجْبُوبٌ؛ أو امْرَأَة أ ذو مَحْرَم في وَجُوبه روَاتَتَان عَنْ مالك. 

وَمنْ ذَلكَ اسْتْرَاءٌ الْمُكَاتبَةِ إِذَا كَانَتْ نَتَصَرَّفُ كُمَ عَجَرَتْء فَرَجَعَتْ إِلَى سَيّدهَاء فابن القاسم يُتْبتُ 
الاسْتِبْرَاءَ» وأشهب يَنْفيه. 

وَمنْ ذَلكَ اسْتبْرَاءُ البكرء قَالَ أبو الحسن اللخمي: هُوَ مُسْتَحَبٌ عَلَى وَجْه الاختيّاط غَيْرُ ؤاجبء وَقَالَ 
غَيْرُهُ من أُصْحَاب مالك: هُوَ وَاجِبٌ. 


وَمِنْ ذَلكَ ذا اسْتَبِرَاً الْبَائعُ الْأَمَةَ وَعَلمَ الْمُشْتَري أَنَّهُ فد اسْتَنِرَأَهَاء فَإِنَهُ يُخْزِىٌ اسْتَبْرَاءُْ الْبَائع عن 


استبراء المُشتّري. 

وَمنْ ذَلكَ إذَا أَوَدَعَهُ أَمَهَه فُحَاضَتْ عنْدَ الْمُودَعِ حَيْضَة ثُمّ اسْتَبِرَأَهاء لَمْ يَحْتَجْ إلى اسْتبْرَاءِ ثان, 
وَأَخْرَآَتْ تلْكَ الْحَيْضَةٌ عن اسْتبْرَائهَاء وَهَذَا بشَزْط أَنْ لا تخرُجء وَلَا يَكُونُ سَيَدْهَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا. 

وَمنْ ذلك أن يَشْتَرِيَهَا من رَوْحَتهء أو وَلَدٍ لَهُ صَّغيرٍ في عيّاله وَقَدْ حَاضَتْ عنْدَ الْبَائع» فابن القاسم 
يَقُول: إِنْ كَانَثْ لا تَخْرْجٌ أَخَْأَهُ ذّلكَ» وأشهب يَقُول: إنْ كَانَ مَعَ الْمُشْتّري في دَار وَهُوَ الذَّابُ عَنْهَاء 
وَالنَاظرُ في أَمْرها أَخْرَأَهُ ذلكَ سَوَاءٌ كَانَتْ تَخْرْجٌ أو لا تَخْرْجٌ. 

وَمنْ ذَّلكَ إِنْ كَانَ سَيّد الَآَمَةَ غَائبَا فُحِينَ قَدمَ, اشْتَرَاهَا مه رَجُلْ قَبْلَ أن تَخْرْجء أو خَرَجَتْ هي 
حَائضٌء فَاشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهْنَ فَلَا اسْتبْرَاءَ عَلَيْه. 

وَمنْ ذُلكَ إذَا بيعث وَهيّ حَائضْ في أوَّل حَيْضْهَاء فَالْمَشْهُورُ من مَذْهَبِه أن ذَلكَ يَكُونُ اسْتبْرَاءً لَهَا لا 
وَمنْ ذُلكَء الشريك يَشْتّري تصيب شريكه من الْجَاريّة وَهيّ تَحْتَ يد الْمُشْتّري مِنْهُمَاء وَقَذْ حَاضَتْ في 
يَدهء قَلَا اسْتبْرَاءَ عَلَيْه. 

اذه الفروغ لهانم تذكيةاتنبيف عن عاحذه: فى الانتترذاعه وآنة إثما ينك حت لا يعله: ولا يَطن 
بَرَاءَةٌ الرّحم, فَإِنْ عُلمَت أو ظَنَّتْء فَلَا اسْتبْرَاءَء وَقَدْ قَالَ أَبُو الْعبّاس ابْنُ سُرَيْج وأبو العباس ابن 
تيمية: إِنَّهُ ا يَجبُ اسْتبرَاءُ البقرء كَمَا صَّحٌ عن ابن عْمَرَ ‏ رَضي الله عَنْهُمَا - وَبِقَوْلهمْ تَقُول» وَلَنِس 
عن النَّبِيَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - نص عَامٌ في وَجُوب اسْتبْرَاء كُلَ مَنْ تَجَدَّدَ لَهُ عَلَيْهَا ملك عَلَى أيّ 
حَالَة كَانْتْء وَإِنْمَا نْهَى عَنْ وَطء السَّبَايَا حَنّى تَضَعَ حَوَامِلْهْنَ وَتتحيض حَوَائلَهُن. 

فَإنْ قيل: فَعْمُومُهُ يَفْتَضي تَخْريم وَطء أَبْكَارهنَّ قَبْلَ الاستبْراءء كَمَا يَمْتَنعُ وَطْمْ التيب؟ 


قيل: نَحَمْ وَغَايَتُهُ أَنَهُ عُمُومٌ أو إطلاقٌ : ظهر الْقَصْدُ مئة. د فيَخْصُ أ يُقَيَدْ عنْدَ انتفاء موجب الاسْتيرّاع. 


وَيَخُصُ أَيِضًا بِمَفَهُوم قَوله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - في حَديث رويفع: ( «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّه وَالْيَوم 
الآخر فَلّا يَنْكخ نَيَبَا منَ السَّبَايَا حَنَّى تحيض» ) . وَيَخْصُ أَيْضًا بِمَدْهَب الصَّحَابِيَ» وَلَا يُعْلَمْ لَهُ مُخَالف. 
وَفي (صّحيح الْبْخَارِيَ) : من حديث بريدة» قَال: «بَعَتَ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ - عليا - 
اغْتَسَلء فَقَلْتْ لخالد: أَمَا تَرَى إِلَى هَذًَا؟ وفي روَايّة: فَقَالَ خالد لبريدة: ألا تَرَى مَا صَّنَعَ هَذَا؟ قَالَ 
بريدة: وَكُنْتُ أَبْعْضُ عليا - رَضيّ الَّهُ عَنْهُ - فَلَمّا قَدمْنَا إِلَى النّبِيَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ذَكَرْتْ ذُلكَ 


لَهُ فَقَالَ: (يَا بريدة أَنْبْعغضْ عَليّا)م ؟ قُلْت: نَع قَالَ: (لَا تُنِعْضَه فَإنَّ لَهُ في الْخُمْس أكْثَرَ من ذَُلكَ) » . 
فَهَذه الْجَارِيَةٌ إمّا آنْ تَكُونَ بكْرًا فَلَمْ يَرَ على وَجُوبَ اسْتبْرَائهَاء وَإِمّا آنْ تَكُونَ في آخر حَيْضْهَاء فَاهتَفَى 
بِالْحَيْضَة قَبْلَ تَمَلّكه لَهَا. وَبِكُلَ حَالِء فلا بْدَ أن يَكُونَ تَحَفَّقَ بَرَاءَةَ رَحمها بِحَيْتُ أَغْنَاهُ عن الاسْتبْرَاء. 
قَإِدَا تأمَلْتَ قَوْلَ النَِىَ - صَلَّى الَّهُ عليه وَسَلَّمَ - حَقَّ النَّأَمُل وَجَدْتَ قَوْلَهُ: ( «وَلَا تُوطَأ حَامل حَتَّى 
تَضَعَء وَلَا غَيْرُ ذات حَمْلٍ حَتَى تحيض» ) , ظَهَرَ لَكَ منْة أنّ الْمْرَادَ بِغَيْر ات الْحَمْل مَنْ يَجُورْ أن 
تَكُونَ حَاملاء وَأَنْ لا تَكُونَ» فَيْمْسِكُ عَنْ وَطَنهَا مَحَافَةَ الحمل, لأنَهُ لا علْمَ لَهُ بمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ رَحمُهَا 
وَهَذَا قَالَهُ في الْمَسْبِيّات لعَدّم علّم السّابِي بحَالهن. 

وَعَلَى هَذَا فَكُلُمَنْ مَلَكَ أَمَةَ لَا يُعْلَمْ حَالْهَا قَبْلَ المثك» هل اشْتَمَلَ رَحَمُهَا عَلَى حَمْلٍ أَمْ لَا؟ لَمْ يَطأهَا حَنّى 
يَسْتَبْرِنَهَا بِحَيْضَة هَذَا أَمْرُ مَعْقُول وَلَيْسَ بِتَعَبّدِ مَحْضٍ لا مَعْنَى لَهُ فلا مَعْنَى لاسْتبْرَاء الْعَذْرَاء 
وَالصّغيرَة التي لَا يَخْملُ منْلْهَاء وَالّتي اشْتَرَاهَا من امْرَأته وَهيَ في بَيْته لا تَخْرْجٌ أَصْلاء وَنَحوهَا ممَّنْ 
يُعْلَمُ بَرَاءَةُ رَحمهَاء فَكَذّلكَ إذَا وَنَت الْمْرَأَةُ وَأَرَادَتْ أَنْ تَتَرَوَجَ اسْتَبْرَأَها بِحَيْضَة؛ ثُمَ تََوَجَتْء وَكَذَّلكَ إذَا 
رَنْتْ هي مُرَوَْجَةٌ أَمْسَكَ عَنْهَا رَوْجُهَا حَنّى تحيض حَيْضَة وَكَذْلكَ أَمُ الَْلّد إِذّا مَاتَ عَنْهَا سَيَدُهَا 
قَالَ عبد الله بن أحمد: سَأَنْتْ آبيء كَمْ عدَّةٌ أمَ الْوَلّد إِذَا تُوْفِيَ عَنْهَا مَوْلَاهَا أو أَعْتَقَهَا؟ قال عدَّتُهَا 
حَيْضَةٌ وَإِنّمَا هيّ أَمَةٌ في كُل أَخْوَالهَاء إنْ جَنَتْء فَعَلَى سَيّدهَا قِيمَتُهَاء وَإِنْ جُنيّ عَلَيْهَاء فُعَلَى الْجَانِي 
مَا نص مِنْ قِيمّتها. وَإِنْ مَانَتْء فَمَا تَرَكَتْ من شَيْءٍ فَلسَيْدهاء وَإِنْ أَصَابَتْ حَذَاء فَحَدُ أَمَةِ وَإِنْ رَوَْجَهَا 
سَيَدْهَا فُمَا وَلَدَتْ فَهُمْ بِمَنْزلَتها يُعْتَقُونَ بعنّقهاء وَيَرقُونَ برقَهَا. 

وَقَد احتف النَامُ في عدَّتهَاء فُقَالَ بَعَْضْ النّاس: أَرْبَعَةَ أَشهْرٍ وَعَشْرَاء فَهَذه عدَّةٌ الخرّة وَهَذه عِدَّهُ أَمَة 
خَرَجَتْ من الرّقَ إلى الْحْرَيّة فَيَلْرَمْ مَنْ قَال: أَرْبَعةَ أَشهُْرٍ وَعشرًا أَنْ يُوَرَتْهَاء وَأَنْ يَجْعَلَ حْكْمَهَا حُكُمَ 
الْخْرّة؛ لأنَهُ قَد أَقَامَهَا في الْعدَّة مَقَامَ الْحُرّة. 

وَقَالَ بَعْضُ النّاس: عدَّنَُهَا ثَلَاثُ حيّضء وَهَذًا قَوْلٌ لَيِسَ لَهُ وَجْة إِنّمَا تَعتَدُ تََاتَ حيّض الْمُطَلَّقَةُ 
َلَيْسَتْ هي بِمُطَلَقَة وَلَا خُرَّةِ وَإِنّمَا ذَكَرَ الله العدّةَ فَقَالَ: (وَالَذِينَ يُتَوَفُْنَ منْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزوَاجًا 
يَتَرَبَصن بِأَنْفْسِهِنٌ أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْرَا [البقرة: 1"4] [الْبَقَرَة 1*4] ء وَلَيْسَتْ َم الْوَلّد بخْرَةٍ وَلَا 
زَوْجَةَ» فَتَعْتدُ بأرْبَعة أَشْهُرٍ وَعَشرٍ. قَالَ: (وَالْمُطْلَقَاتْ يَترَبَصْنَ بِأنفسهنّ تَلَانَةَ قَرُوءِ) [البقرة: ؟١1]‏ , 
َإِنّمَا هي أَمَةٌ خَرَجَتْ من الرَّقَ إِلَى الْحُرَيّة وَهَذَا لَفْظُ أحمد - رَحمة الله -. 


وَكَذَّلكَ قَالَ في روايّة صالح: تَعْتَدُ أُمُ الْولّد إذَا تُوْفْيَ عَنْهَا مَوْلَاهَاء أو أَعْتَقَهَا حَيْضَةً وَإِنمَا هي أَمَةٌ في 
كُلَ أَخْوَالهًا. 

وَقَالَ في روَايّة محمد بن العباس: عَدَهُ أ الْوَلد أَرْبَعَةٌ أشْهْرٍ وَعَشْرٌ إِذَا تُوَفَيَ عَنْهَا سَيَدُهَا. 

وَقَالَ الشيْحُ في (الْمُغني) : وَحَكَى أبو الخطاب روَايَّةَ تَالتَهَ عَنْ أحمد: أَنّهَا تعْتَدُ بِشَهِرَيْن وَخَمْسَة أَيّام. 
قَالَ: وَلَمْ أَجِدْ هذه الرّوَايَةَ عَنْ أحمد - رَحَمَة اللَّهْ - في (الْجَامع) وَلَا أَظْنّهَا صَّحِيحَةٌ عَنْ أحمد - رَحمَة 
اللَّهُ - وَرُويَ ذَلكَ عَنْ عطاء وطاووس وقتادة؛ لأَنْهَا حين الْمَؤت أَمَة فَكَانَتْ عَدَّنُهَا عدّةٌ الْأَمَهَ كَمَا لو 
مَاتَ رَجُْلَ عَنْ زَوْجّته الْأَمَةَ فعَتَقَتْ بَعْدَ مَؤته فَلَيِسَتْ هذه روَايَةَ إسْحَاقَ بْن مَنْصُورٍ عَنْ أحمد. 

قَالَ أبو بكر عبد العزيز في (زَاد الْمُسَافر) : بَابُ القَؤل في عدَّة أَمَ الْوَلَّد منَ الطّلاق وَالْوَفَاة. قَالَ أبو 
عبد الله في روايّة ابن القاسم: إِذَا مَاتَ السَيَدُ وَهيّ عنْدَ رَوْجء فَلَا عدَّةَ عَلَيْهَاء كَيِفَ تَعْتَدُ وه مَعَ 
رَوْجِهَا؟ وَقَالَ في روايّة مُهَنّا: إِذَا أَعْتَقَ أَمَ الولد. فَلَا يَتَرَوَجُ أَخْنَهَا حَنّى تَخْرُجَ من عدّتهَا. وَقَالَ في 
روايّة إِسْحَاقَ بْن مَنْصُورِ: وَعَدَةُ أمَ الود عدَّةُ لآم في الْوَفَاة وَالطّلاق وَالْفْرْقَة انتَهَى كَلَامُة. 
وَحُْجَّةُ مَنْ قَال: عَدَّنُهَا أَرْبَعَةٌ أشهْرٍ وَعَشْرٌء مَا رَوَاهُ أبو داود عَنْ عَمْرو بْن العاص أَنَّهُ قَالَ لا نُفُسدُوا 
عَلَِنَا سْنَّةَنَبينَا مُحَمّدٍ - صَلّى الله علَيِه وَسَلّمَ - عدَةُ أمَ الود إذَا توفي عَنْهَا سَيَدهَا أَربَعَةُ أشهر 
وَعَشرٌ. وَهَدَا قَوْلْ السَّعيدَيْنء وَمُحَمَّد بْن سيرينَ» ومجاهد., وَعْمَرَ بْن عَبْد العزيز» وَخلّاس بْن عَمْرِو, 
َالزُهْرَيَء وَالأؤرَاعيّ» وإسحاق. قَالوا: لأَنّهَا خُرَةٌ تَعْتَدُ للؤفاةء فَكَانَتْ عدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشهْرٍ وَعَشْرًا. 
كَالروْجَة الْحرَّة. 

وَقَالَ عطاءء والنخعيء وَالتَُوْرِيُ» وأبو حنيفة؛ وَأَصْحَابَُ: تَعْتَدُ ثلاث حيّضء وَحكيّ عَنْ عليء وَابْن 
مَسْعُودِء قَالُوا: لأَنَهَا لا بْدَ لَهَا من عدَّةٍء وَلَئِسَتْ رَوْجَةَ فَتَدْخُلُ في آيّة الأَزُوَاج الْمْتَوَفّى عَنْهْنَ وَلَا 
أَمَهَ فَتَدْخُلُ في نُصُوص اسْتبْرَاء الإمَاء بِحَيْضَةء فَهيَ أَشْبَهُ شَيْء بِالْمُطَلّقَة فَتَعْتَدُ بثلاثّة أَقْرَاء. 
َالصَّوَابُ من هذه الأَقوَال أَنّهَا تُسْتَبْرَا بِحَِضَةِ وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ بْن عَفَانَ وعائشة:؛ وَعَبْد الله بْن 
عُمَرَ والحسن. وَالشَعْبِيّ» وَالْقاسم بْن مُحَمَّدِء وأبي قلابة» ومكحولء ومالك. وَالشافعيّ, وَأَحْمَدَ بْن 
حَنْبَلِ في أَشْهَر الرَّوَايَات عَنْهُ وَهُْوَ قَولُ أبي عبيد, وَأَبِي تَوْرِء وابن المنذرء فَإِنَّ هَذَا إنّمَا هُوَ لمُجَرّد 
الاسْتبْرَاء لرَوَال الْملْك عن الرَّقَبَة فَكَانَ حَيْضَةٌ وَاحَدَةً في حَقَ مَنْ تحيضء كَسَائر اسْتبْرَاءَات 
الْمُعْتَقَاتء وَالْمَمْلُوكَاتء وَالْمَسْبِيَات. 


وَأَمّا حَديثْ عَمْرو بن القاصء فَقَالَ ابن المنذر: ضَكَفَ أحمد وأبو عبيد حَديتَ عَمْرو بْن القاص. 


وَقَالَ محمد بن موسى: سَأَلْتْ أبا عبد الله عَنْ حَديث عَمْرو بْن الْقاصء فَقَالَ لا يَصحٌ. وَقَالَ الميموني: 
رَأَْتُ أبا عبد الله يَعْجَبُ من حَديث عَمَرو بْن القاص هَذَاء ثُمَ قَال: آَيْنَ سُنّةُ رَسُول الله - صَلّى اللّهُ لَه 
وَسَلَّمَ - في هَذَا؟ وَقَالَ: (ِأرْبَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشْرَا) [البقرة: 1"4] إِنّمَا هيّ عدَّةُ الخرّة منَ النكاح, وَإِنّمَا 
هذه أَمَةَ خَرَجَتْ منَ الرّقَ إلى الْحْرَيّة وَيَلْرَمُ مَنْ قَالَ بِهَدًا أَنْ يُوَرَْهَاه وَلَئِسَ لقول مَنْ قَالَ: تَعْتَدُ تلات 
حيّضٍ وَجْة إِنّمَا تَعْتَدُ بدَلكَ الْمُطَلَقَةًُ. الْتَهَى كَلَامَه. 

وَقَالَ المنذري: في إِسْنَاد حَديث عمروء مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ أَبُو رَجَاءٍ الْوَرَاقُ» وَقَدْ ضَعَفَهُ غَيْرُ وَاحَدٍ, 
وَأَخْبَرَنَا شَيْخُنَا أبو الحجاج الْحافظ في كتاب (التّهُذيب) قَالَ أبو طالب: سَأَلْتُ أَحْمَد بْنَ حَنْبَلِ عن مَطَرِ 
الْورّاق. فَقَالَ: كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعيدٍ يُضَعَفُ حَديئّهُ عن عطاءء وَقَالَ عَبْد الله بْنُ أَحْمَدَ بْن حَنْبَلِ: سَأَنْ 
أبي عَنْ مَطَرٍ الْوَرّاق» قَالَ: كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعيدٍ يُشَبَهُ حَديتَ مَطَرٍ الْوَرّاق بابن أبي ليلى في سُوء 
الحفظ: قَالَ عبد الله: فَسَأَلْتْ أبي عَنْهُ؟ فَقَالَ مَا أَفْرَبَهُ من ابْن أَبي لَيْلَى في عطاء خَاصَّة وَقَالَ مطر 
في عطاء: ضعيف الْحَديثء قَالَ عبد الله: قُلْتُ ليَحْيَى بن مَعين: مَطَرٌ الْوَرَاقَ؟ فَقَالَ: ضَعيفٌ في حَديث 
عَطاء بْن أبي رَبَاحء وَقَالَ النّسَائيُ: لَيِسَ بالْقويَ. وَبَْدُ فَهُوَ ثقةٌ» قَالَ ْو حاتم الرّازَيُ: صَالحُ 
الحديث. وَذَكَرَهُ ابْنُ حبَّانَ في كتّاب الثقاتء وَاخْتّجٌ به مسلم, فَلَا وَجْهَ لضَغف الحديث به. 

وَإنّمَا علَّةُ الحديث أَنّهُ من روايّة قَبيصَةً بْن ذُوَنِيِء عن عَمْرو بن الغاص - رَضْي اللَّهُ عَنْهُ - وَلَمْ 
يَسْمَعْ منة؛ قَالَهُ الدَّارَقْطْنَي» وَلَهُ علَّةُ أخرَىء وَهيّ أَنَهُ مَوْقُوف لَمْ يَقْل: لا تُلبِسُوا عَلَيْنَا سُنّةَ نَبيَنا. 
قَالَ الدَّارَقْطْنَيُ: وَالصَّوَابُْ: لا تُلبِسُوا عَلَيْنَا ديئنا. مَؤقُوف. وَلَهُ علَّةُ أخرَّى, وَهيّ اضْطَرَابُْ الحديث 
وَاخْتلَافهُ عن عمرو عَلَى ثَلَانّة أوْجُه: 

أَحَدُهًا: هذا 

وَالثّاني: عَدَُ أمَ الود عدّةٌ الخرّة. 

وَالثَّاتُ: عدَّتُهَا إذَا تُوَفْيَ عَنْهَا سَيَدُها أَرْبَعَةُ شه وَعَشْرٌء فَإِذَا أغتقثء فَعدَتُهَا ثلاث حيّضء وَالأَقَاويل 
الدَلائْةُ عَنْهُ ذُكَرَهَا البيهقي. 

قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثْ مُنْكَر حَكَاهُ البيهقي عَنْهُ وَقَذْ رَوَى خلاسء عَنْ علي مثْل روايّة قبيصة 
عَنْ عمروء أَنَّ عدَّةَ أمَ الْولّد أَرْبَعَةُ أَشْهْرِ وَعَشْنٌ وَلكنّ خلا بْنَ عَمْرِو قَذ تُكُلَمَ في حَديثه, فَقَالَ 
أيوب: لا يُروَى عَنْهُ؛ فَإِنَهُ صّحْفيٌ» وَكَانَ مُغيرَةٌ لا يَعْبَاْ بحديثه. 


وَقَالَ أحمد: رِوَايَتُهُ عَنْ علي يُقَال: إِنَّهُ كتَابٌ» وَقَالَ البيهقي: رِوَايَاتُ خلاس عَنْ علي ضَعيفَةٌ عنْدَ فل 


العم بالحديثء فَقَالَ هيّ من صّحيقة. وَمَعَ ذَّلكَ فَقَدْ رَوَى مالكء عَنْ نافع؛ عن ابْن غْمَرَ في أَمَ الّولد 
ُتَوَفّى عَنْهَا سَيَدْهاء قَال: تَعتَدُ بِحَيْضّة. 

إن تَبَتَ عن علي وعمرو مَا رُوي عَنْهْمَاء فَهِيَ مَسْأَلَةُ نرّاع بَيَْ الصّحَابَة» وَالدَليلَ هُوَ الْحَاكمُ وَلَيِسَ 
مَعَ مَنْ جَعَلَهَا أَرْبَعَةَ أشْهْرٍ وَعَشْرًا إِلّا النَعلّقْ بعُمُوم الْمَعْنَىء إِذْ لَمْ يَكْنْ مَعَهُمْ لَفْظَ عَامٌ وَلَكنّ شَرْط 
عُمُوم الْمَعْنَى تَسَاوي الْأَفْرَاد في الْمَعْنَى الذي تَبَتَ الْحكُمْ لأَخلهء فَمَا لَمْ يُْلَْ ذَلكَ لَا يَتَحَقَقْ الإلْحاق, 
وَانّذِينَ أَلْحَقُوا أَمَ الْوَلّد بالرَّوحَة رَأَوا أَنَّ الشّبّة الذي بَيْنَ َم الْوَلّد وَبَيْنَ الرّْجَة أَفَوَى من الشبّه الّذي 
بَينَهَا وَبَيْنَ الأمَة من جهة أَنّهَا بالْمَؤت صَارَتْ خْرَةَ فََزِمَنْهَا الْعدّةُ مَعَ خُرَيّتَهَا بخلاف الْأَمَة؛ وَلأَنَّ 
الْمَعْنَى الذي جُعلَت لَهُ عدَّةُ الرَّوْجَة أَرْبَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشْرَاء مَوْجُودَ في أ الْوَلَد وَهُوَ أَذْنَى الْأَوفَات الذي 
يُتَيَّنُ فيهَا خَلْقَ الْوَلّد, وَهَذًَا لَا يَفْتَرقُ الْحَالُ فيه بَيْنَ الزَْجَة وَأَمَ الْولّده وَالشَرِيعَةٌ لا مُقَرَقُ بَيْنَ 
مُتَمَائَيْنء وَمَُازِعُوهُم يَقُونُونَ: أُمْ الَْلد أَحْقَامُهَا أَحْقَامْ الإمَاءء لا أَحْكَامْ الرَّوْجَاتء وَلِهَدًا لَمْ تَدْخُّلَ في 
قَؤله: (وَلَكُمْ نصّف ما تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ) [النساء: ؟ ]١‏ [النّسَاء: ]١١‏ ء وَغَيْرهَا. فَكَيْفَ تَدخُلُ في قَوْله: 
(وَالَّذِينَ يُتَوَفُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجَا) [البقرة: 4"'] [الْبَهَرَة 4""] ؟ قَالُوا: وَالْعدَّة لَه تُجْعَلَ أَرْبَعَةَ 
أَشْهرٍ وَعَشْرًا أجل مُجَرَّد بَرَاءَة الرّحم, فَإِنّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ يُتَيَقَنُ بَرَاءَةُ رَحمها وَتَجِبْ قَبْلَ الدخُول 
وَالْخَلْوَةِ فهِيَ من حريم عَقَد النّكَاح وَتَمَامه. 

وَأَمّا اسْتبْرَاءُ الْأَمَهَ فَالْمَقَصُودُ مئة الْعلْمْ بِبَرَاءَة رَحمهاء وَهَذدَا يَكْفِي فيه حَيْضَةٌ وَلِهَدًا لَمْ يُجْعل 
اسْتبْرَاوُهَا تَلَانَةَ قُرُوءِء كَمَا جُعلَتْ عدَّةٌ الْحُرّة كَدَّلكَ تَطويلًا لرّمَان الرّجْعَة, وَنَظَرَا للرّؤْجء وَهَذَا الْمَعْنَى 
مَقْصُودٌ في الْمُسْتَبْرَاَة فلا نص يَقْتَضي إِلْحَاقَهَا بالزَوْجَات وَلَا مَعْنَىء فَأوْلَى الأمُور بها أنْ يُشْرَعٌ لَهَا 
مَا شَرَعَهُ صَاحبُ الشّزع في الْمَسْبِيّات وَالْمَمْلُوكَات, وَلَا َتَعدّاهُ وَباللّه التّوفِيقٌ. 

[فصل لا يَحْصُلْ اسْتبرَاءُ الْمَسْبيَّة بطهر بَل لا بُدّ من حَيْضَة] 

الْحُكُمْ الثّاني: أَنْهُ لا يَخصّل الاسْتبِرَاءُ طهر الْبَنَهَ بَلْ لا بْدٌ من حَيْضَةِء وَهَذَا قَوْلُ الْجْمْهُورء وَهُوَ 
الصَّوَابُء وَقَالَ أَصْحَابُ مالك وَالشافعيٌ في قَوْلٍ لَهُ: 


يَحْصْلْ بطهر كَاملٍء وَمَتَى طَعَنَتْ في الْحَيْضَةء تَمَ اسْتِبْرَاوٌها بِنَاءَ عَلَى قَوْلهِمَا: إِنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارٌ 
وَلَكنْ يَرْدُ هَذَا قَوْلُ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: ( «لا تُوطأ حَامل حَنَّى تَضَعَ وَلَا حَائلٌ حَتَى 
تُسْتَبْرَاً بحخَيْضّة» ) . 


َكَل رُوَيْفع بْنُ نَابتِ: سمغت رَسُول الل - صَلَى الله علَيْهِ وَسَلُمَ - يَقُول يَومَ خنَين: ( «مَن كَانَ يُوْمِنْ 


الله وَالْيَْم الآخر فَلَا يَطَأْ جَارِيَةٌ من السَّبِي حَنَّى يَسْتَْرِنَهَا بحَْضَة» ) رَوَاهُ الإمَامْ أَحْمَدُ وَعَنْدَهُ فيه 
تلانَةُ ألْقَاظٍِ هَدَا أَحَدُهَا. النّاني: «نَهى رَسُولَ الله - صَلَّى اللَُّ علَيْهِ وَسَلّمَ - أن لَا تُوطأً الْأَمَهُ حَنّى 
تحيض وَعن الْحَبَالَى حَنَّى تَضَعْنَ» . 

الثَاثُ: ( «مَن كَانَ يُوَمِنُ باللّه وَاليَؤم الآخر فَلَا يَنْكحَنَّ تِبَا منَ السّبَايَا حَنّى تحيض» ) . فَعَلّقَ الْحلّ 
في ذَلكَ كُلّهِ بالْحَيْض وَحْدَهُ لا بالطّهرء فَلَا يَجُورُِلْكَاءْ مَا اغْتَبَرَهُ وَاغتبَارٌ مَا أَلْعَاهُ وَلَا تَغويل عَلَى ما 
خَالَفَ نَصّهُ وَهُوَ مُقْتَضَى الْقيّاس الْمَخض فَإِنَّ الواجِب هُوَ الاسْتبْرَاءُ» وَالّذي يَدْلُ على الْبَرَاءَة هق 
الْحَيْضُء فَأمَا الطّهْرُ فلا دلَالَةَ فيه عَلَى الْبَرَاءَة فَلَا يَجُورُ أَنْ يُعَوّلَ في الاسْتبِرَاء عَلَى مَا لا دَلَالَةَ لَهُ 
فيه عَلَيْه دون ما يَدُلُ عَلَيْه وَبِنَاوَهُمْ هذا عَلَى أنَّ الأَقْرَاءَ هي الْأَطْهَارُ بنَاءٌ عَلَى الخلاف للخلاف. 
وَلَيِسَ بحْجّة وَلَا شُبِهَة ثُمَّ لخ يُمْكنْهُمْ بِنَاءُ ها عَلَى ذَّاكَ حَنََى خَالَفُوهُ فَجَعَنُوا الطَهْرَ الّذي طَلَّقَهَا فيه 
قُرْءَاء وَلَمْ يَجْعَلُوا طهْرَ الْمُسْتَبْرََة الّتي تَجَدَّدَ عَلَيْهَا الملكُ فيه, أو مَاتَ سَيّدُهَا فيه قُرْءَاء وَحَتَّى خَالَفُوا 


اثلاث من الْمُخَالَفَة» وَعَايَةٌ ما قَانُوا: إِنَّ بَعض الْحَيْضَة الْمَُتَرنَ بالطهر يَدُلُ عَلَى الْبَرَاءَةء فَيْقَالَ لَهُْ 
فَيَكُونُ الاغتمَائُ عَلَيْهِمْ حيئَنذٍ عَلَى بَعْض الْحَيْضَةء وَلَيِسَ ذَّلكَ فَرْءًا عنْد أَحَدِ؟ فَإِنْ قَالُوا: هو اغتمَادَ 
عَلَى بَغْض حَيْضَة وَطفْرٍ. 


قُلنَا: هدًا فول كال في مُسَمَى الْقُرُوءء وَلَا يُغرَفُء وَهُوَ أَنْ تَكُون حَقِيقَتُهُ مُرَكَبَةَ من حَيْضٍ وَطهْرِ. 


فَإِنْ قَانُوا: بَلْ هُوَ اسم للطّهر بشَرط الْحَيْض. فَإِدًا الْتََى الشّرْطء انْتَفَى الْمَشْرُوط فُلْنَا: هَذَا إنَمَا يمْكِنُ 
لو عَلَّقَ الشارغ الاسْتبْرَاءَ بقزءء فَأَمّا مَعَ تضريحه عَلَى التّغليق بِحَيِْضَة فَلَا. 

[فصل لا يَحْصُل ببَغض حَيْضَّةِ في يَد الْمُشْتّري اكْتفاءً بهَا] 

الْحْكُمْ الثَالُ: أَنْهُ لا يَخْصل بِبَعغْض حَيْضَةَ في يد الْمُشْتَري اكْتقَاءً بهَا. قَالَ صَاحبْ (الْجَوَاهر) : فَإنْ 
بيغت الْأَمَةٌ في آخر أَيّام حَيْضْهَاء ل يَكُنْ مَا بَّقِيّ منْ أَيّام حَيْضْهَا اسْتبْرَاءً لَهَا من غَيْرِ خلّافء وَإِنْ 
بيعث وَهيّ في أوّل حَيْضَتهَاء فَالْمَشْهُورُ من الْمَدْهَبِ أن ذَلكَ يَكُونُ اسْتبِرَاءً لَهَا. 

وَقَد احج مَنْ نَارَّعَ مَالكَا بِهَدَا الحديثء فَإِنّهُ عَلَّقَ الحلَ بِحَيْضَة فَلَا بْدّ من تَمَامهَاء وَلّا ليل فيه عَلَى 
بُطلان قله فَإِنَهُ لا بْدَّ من الْحَيْضَة بالاتقاق, وَلَكنَّ اللَرَاعَ في أَمْرِ آخَرَء وَهْوَ أَنّهُ هل يُشْتَرَط أَنْ يَكُونَ 
جَميعُ الْحَيْضَّة وَهيّ في ملكه. أو يَكْفي أَنْ يَكُونَ مُعْظَمُهَا في ملكه. فَهَدَا لا يَنفيه الحديث, ولا يُتبِتُهُ 
وَلَكنْ لمُتازعيه أَنْ يَقُولُوا: لَمّا انَفَفَنَا عَلَى أَنَّهُ لا يفي أَنْ يَكُونَ بَعْضُهَا في ملك الْمُشْتَرِيء وَبَعْضْهَا 


في ملك الْبَائع إذَا كَانَ أَكْتّرْهَا عنْدَ الْبَائع» غلم أنّ الْحَيْضَّةَ الْمُعْتَبَرَةَ أن تَكُونَ وَهيّ عنْدَ الْمُشْتّري 
وَلهَدَا لو حَاضّتْ عنْدَ الْبَائع» لَمْ يَكْنْ ذَّلكَ كَافيَا في الاسْتبْرَاء. 

وَمَنْ قَالَ بقؤل مالكء يُجِيبْ عَنْ هذَا بِأنّهَا إِذَا حَاضَت قَبْل الْبَيْعع وهيّ مُودَعَةٌ عنْدَ الْمُشْتَريء ثُمَّ بَاعَهَا 
عَقِيبَ الْحَيْضَة وَلَمْ تَخْرْجْ من بَيْتهء اكثفي بتلكَ الْحَيْضَةء وَلَمْ يَجِبْ على الْمُشْتَري اسْتبِرَاءٌ تان وَهَذَا 
أَحَدُ الْقَولَيِنِ في مَدْهَبِ مالك كَمَا تَقَدّم فَهُوَ يَجُورْ أَنْ يَكُونَ الاسْتبرَاءُ وَاقَعَا قَبْلَ البَيْع في صُوَرِء منْهَا 
وَمِنْها إذّا ؤضعث للاسْتبِرَاء عنْدَ ثَالثِ فَاسْتَبْرَأَهَاء ثُمّ بيعث بَعْدَهُ. 

قَالَ في (الْجَوَاهر) : وَلَا يُجْرٌَ الاسْتبرَاءُ قَبْلَ الْبَيِع إلا في حَالَاتٍ منْها: أنْ تَكُونَ تَحْتَ يده للاسْتبِرَاء 
أو بالؤديعة, فَتَحِيض عند ثُمّ يَشْتَرِيهَا حيئنذِء أو بَعْدَ آَيَام وَهيّ لا تَخْرُجٌ وَلَا يَدْخُلْ عَلَيْهَا سَيَدُهَا. 
وَمنْهَا: أنْ يَشْتَرِيَهَا ممّنْ هُوَ سَاكنٌ مَعَهُ من زَوْجَتهء أو وَلَدِ لَهُ صَغيرٍ في عيّاله. وَقَذْ حَاضَتْء فابن 
القاسم يَقُول: إِنْ كَانَتْ لَا تَخْرْجٌ أَجْرَأَهُ ذَّلكَ. وَقَالَ أشهب: إِنْ كَانَتْ مَعَهُ في دَارٍ وَهُْوَ الذَّابُ عَنْهَا 
وَالنَاظرُ في أَمْرهاء فَهُّوَ اسْتبْرَاءٌ» سَوَاءٌ كَانَتْ تَخْرْجٌ أؤ لا تَخْرْجُ. 

وَمِنْهَا: إِذَا كَانَ سَيّدُهَا غَائبّا فُحينَ قَدمَ اسْتَبْرَأَهَا قَبْلَ أن تَخْرْج» أو خَرَجَتْ وَهيّ حَائضء فَاشْتَرَاهَا 
منة قَبْلَ أن تَطهُر. 

وَمنْهَا: الشريكُ يَشْتري نصيب شريكه من الْجَاريَة وَهيَ تخت يَد الْمُشْتّري منْهُمَاء وَقَذْ حخَاضَتْ في 
يده. وَقَذْ تَقَدَمَثْ هذه الْمَسَائل» فَهَذهِ وَمَا في مَعْنَاهَا تَضَمَّنَت الاسْتبْرَاءَ قَبْلَ الْبَيْع» وَاكْتَفَى به مالك عن 
استبراء ثان. 

فَإنْ قيل: فَكَيْف يَجْتَمعْ قَوْلهُ هَذاء وَقَوْلَهُ إِنَّ الْحَيْضَةً ذا جد مُعْظَمُهَا عنْدَ البَائع لَمْ يكن اسْتَبْرَاءَ؟ 
قيل: لا تَنَاقْضَ بَيْنَهُمَاء وَهَذهِ لها مضع وَهَذه لَهَا مَؤضغ, فَكُلُ مَؤْضع يَحْتَاجُ فيه الْمُشْتّري إِلَى 
اسْتبِرَاءٍ مُسْتَقلَ لا يُجْزَئُ إِلّا حَيْضَةَ َم يُوجَد مُعْظَمُهَا عنْدَ الْبَائع» وَكُلُ مَؤْضع لا يَحْتَاجُْ فيه إِلَى 
اسْتبِرَاءٍ مُسْتَقلٌ لا يَحْنَاجُ فيه إلى حَيْضَة وَلَا بَعْضهَاء وَلَا اغتبَارَ بالاسْتبِرَاء قَبْلَ الْبَيْع كَهَذهِ الصُوّر 
وَتَحُوهًا. 

[فصل اسْتبْرَاءْ الْمَسْبيّة الخامل بوَضْع الْحَمْل] 

الْحُكُمُْ الرّابِعُ: أَنّهَا إِذّا كَانَتْ حَاملاء فَاسْتبْرَاوَهَا بوَضْع الْحَمْلء وَهَذَا كَمَا أَنَهُ حُُمُ اللَصَء فَهُوَ مُجْمَعٌ 
عَلَيْه بَيْنَ الْأمَّة. 


[فصل لا يَجُورُ وَطمٌ الْمَسْبِيَّة الحَامل قَبْلَ وضع حَمْلهًا] 

الْحَهُمُ الْحَاِسسُ: أَنَّهُ لا يَجُورُ وَطُوٌهَا قَبْلَ وضع حَمَْلهَاء أيّ حَمْلٍ كَانَ سَوَاءًٌ كَانَ يَلْحَقُ بالقاطئء كَحَمْل 
الرّْجَة وَالْمَمْلُوكَة وَالْمَوْطوءَة بشبْهَة أو لا يَلْحَقُ به. كَحَمْل الزَّانية: فلا يَحلُ وَطءْ حَاملٍ من غَيْر 
الواطئ الْبَنَّه كَمَا صَرَّحَ به النَصُء وَكَدَلكَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْه وَسَلّمَ -: ( «مَنْ كَانَ يُوْمنُ بالله 
وَالْيَْم الآخر فلا يَسْقي مَاءَهُ رَرْعَ غَيْره» ) » وَهَذًا يَعُمُ الزَّرْعَ الطَيْب وَالْخَبِيتَ؛ وَلِأَنّ صيَائَة مَاء 
القاطئ عَن الْمَاء الْخَبيث حَنَّى لَا يَخْتَلِطَ به أَلَى منْ صيّائته عن الْمَاء الطَيّب؛ وَلأَنَّ حَمْلَ الزّاني وَإِنْ 
كَانَ لا خُرْمَةً لَهُ وَلَا لمَائه: فَحَمْلُ هَذَا القاطئ وَمَاوُهُ مُخْتَرَمُ فَلَا يَجُورُ لَهُ خَلْطْهُ بِعَيْره وَلِأَنَّ هَذَا 
مُخَالفَ لسْنّة الله في تمييز الْحَبيث من الصَّيّبء وتخليصه منه؛ وَإِلْحَاق كُلَ قشم بمُجَانسه وَمُشَاكله. 
وَالّذي يَقَضي منة الْعجَب تَجويرُ مَنْ جَوَّرَ من الْفْفَهَاء الأزبَعة الْعَقَدَ عَلَى الزَّانيَة قَبْلَ اسْتبِرَائهَا 
وَوَطْنَهَا عَقِيبَ الْعُقّد فَتَكُونُ اللَيْلَةَ عنْدَ الزّائي وَقَذْ لقث منةء وَاللَينَةَ الّتي تليهًا فرَاشًا للرّؤج. 

وَمَنْ تَأَمَلَ كَمَالَ هذه الشّريعة عَلمَ أَنّهَا تأبَى دَلكَ كُلَ الْإبَاء وَتَمْنَعْ منهُ كُلَ الْمَنْع وَمِنْ مَحَاسن مَذْهَبِ 
الإِمَام أَحْمَدَ أنْ حَرَّمَ نكَاحَها بِالكُلَيَة حَنَى تَُوبَء وَيَرْتَفعَ عَنْهَا اسْمُ الزَّانيَة وَالْبَغيّ وَالْفَاجِرَة فَهُوَ - 
رَحمَة اللّهُ - لا يُجَوَرُ أَنْ يَكُونَ الرَجُلْ زَوْجَ بَغي وَمُنَازَعُوهُ يُجَوَرُونَ ذَّلكَ وَهُوَ أسعد مِنْهُمْ في هذه 
الْمَسْأَلَة بالأدنّة كُلْهَا منَ النْصُوص والآثارء وَالْمَعاني وَالْقيّاسء وَالْمَصْلَحَة وَالْحْمَة: وَتخريم مَارَآهُ 
وَالنَّاسُِ إِذا بَاَعُوا في سَبّ الرَّجُل صَرَّحُوا لَهُ بالرَّاي وَالْقَاف, فَكَيْفَ تُجَوَرُ الشّريعَةٌ مثْلَ هَذَاء مَعَ ما 
فيه من تَعرُضه لِإفْسَاد فرَاشهء وَتغليق أَوْلَادٍ عَلَيْه من غَيْره وَتَعْرّضه للاسْم الْمَدْمُوم عنْدَ جَميع 
الْأَمَم؟ وَقيَاس قَوْل مَنْ جَوَّرَ الْعَقَدَ على الزَّانِيّة وَوَطَنَهَا قَبْلَ اسْتبْرَائهَا حَنَّى لو كَانْتْ حَاملاء أَنْ لا 
يُوجِبَ اسْتبْرَاءَ الْأَمَة ذا كَانَتْ حَاملًا منَ الزَنَىء بَلْ يَطَوُهَا عقيب ملكهاء وَهُوَ مُخَالفَ لصّريح السُّلَّة. 
فَإنْ أَوجَبَ اسْتبْرَاءَهَاء نَقَض قَوْلَهُ بجَوَاز وَطءْ الزَّانيّة قَبْلَ اسْتبْرَائهَاء وَإِنْ لَمْ يُوجب اسْتبْرَاءَهَا 
خَالَفَ النُصُوص. وَلا يَنْفَعُهُ الْقَرْقُ بَيْنَهُمَا بأنَّ الزَّوْجَ لَا اسْتبْرَاءَ عَلَيِه بخلاف السّيّد فَإِنَّ الزَّوْجَ إِنَّمَا 
لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الاسْتبْرَاءٌ؛ لأَنّهُ لَْ يَعْقذ على مُعْتَد وَلَا حَاملٍ من غَيْره بخلاف السّيّد. ثُمَ إنَّ الثارع 
إنّمَا حَرَّمَ الْوَطْءَء بَل الْعَقَدَ في العدَّة خَشْيَةَ إمْكَان الْحَمْلء فَيَكُونُ وَاطنَا حَاملّا من غَيْره وَسَاقَيَا مَاءَهُ 
لرَرْع غَيْره مَعَ اختمّال أَنْ لَا يَكُونَ كَذَّلكَ فَكَيْفَ إِذَا تَحَقَّقَ حَمْلْهَا. 

وَعَايَةُ مَا يُقَالَ: إنَّ وَلَدَ الزّانيّة لَيِسَ لاحقًا بالواطئ الأول فَإِنَّ الْوَلَدَ للفرَاشء وَهَذدَا لا يَجُورُ إِقْدَامُهُ 


عَلَى خَلْط مَائه وَنَسَبه بعَيْره وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ بالواطئ الْأَوَل فُصيَائَةٌ مَائه وَنَسَّبه عَنْ نسب لا يَلْحَقْ 
وَالْمَقَصُودُ: أَنَّ الشّرْع حَرَّمَ وَطْءَ الْأَمَة الحامل حَنَّى تَضَعَء سَوَاءٌ كَانَ حَمْلْهَا مُحَرَّمَا أو غَيْرَ مُحَرّم وَقَد 
َرّقَ النِّيّ - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ‏ بَيْنَ الرَجل وَالْمَرْأَة التي تَرَوَجَ بهاء فوَجَدَهَا حُبْلَى وَجَلَدَها الْحَدَ 
وَقَضَى لَهَا بالصّدّاق» وَهَذَا صَرِيحٌ في بُطْلان الْعَفْد عَلَى الْحَامل منَ الزِنَى. (وَصّعَ عَنْهُ «أَنَّهُ مَرَ 
بامْرَأَة مُجعٌ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَال: (لَعَلَ سَيّدَهَا يُرِيدُ أنْ يُلمَ بها) ؟ قَالُوا: نَعَْ. قَالَ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ 
لعن لَغنا يحل مَعَهُ قَبرَهُ كيف يَسْتَخْدمَهُ وَهْوَ لا يَحلْ لَه كَيْفَ يُوَرَهُ وَهْوَ لا يحل لَه» ؟) . 

ُجَعَلَ سَبَبَ همه بلغئّته وَطَأُ للَأمَة الحامل وَلَمْ يَسْتَفْصل عن حَمْلهَاء هل هُوَ لاحق بالقاطئ أَم غَِرُ 
لاحقٍ به؟ وَقَوْلَهُ: (كَيِف يَسْتَخْدمُهُ وَهُوَ لا يَحلُ لَه) أَيْ: كَيْفَ يَجْعَلُهُ عَبْدَا لَهُ يَسْتَخْدمُهُ وَذَلكَ لَا يحل 
فَإنّ مَاءَ هَذَا الواطئ يَزِيدُ في خَلْق الْحَمْلء فَيَكُونُ بَعْضّهُ منة؛ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ يَزِيدُ وَطوهُ في سَمْعه 
وَبَصّره. 

وَقَوْلُهُ: (كَيِفَ يُوَرَنُهُ وَهُوَ لا يَحلُلَهُ) » سَمغث شَيْحَ الإسلام ابْنَ نَنْميّةَ يَقُولَ فيه: أَيْ كَيْفَ يَجْعَلْهُ تَركَةَ 
مَوْرُونَةٌ عَنْهُ فَإِنَهُ يَعْتَقَدَهُ عَبْدَهُ فَيَجْعَلُهُ تركَةً ثُورَتُْ عَنْهُ وَلَا يحل لَهُ ذَلكَ؛ لأَنَّ مَاءَهُ زَادَ في خَلْقه 
وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمَعْنَى: كَيِفَ يُوَرَنَْهُ عَلَى أَنَّهُ ابْنْهُ وَلَا يَحلُ لَهُ ذَلكَ؛ لأنّ الْحَمْلَ من غَيْره وَهُوَ بوطنه 
يُرِيدُ أنْ يَجْعَلَهُ منة» فَيُوَرَتَهُ مَالَهُ وَهَذَا يَرْدُهُ أَوَلَ الحَديث. وَهُوَ قَوْلَهُ: (كَيْف يَسْتَعْبِدُهُ) ؟ أَيْ: كَيْفَ 
يَجْعَلُهُ عَبْدَهُ؟ وَهَدَا إِنْمَا يَدْلُ عَلَى الْمَعْنَى الوّل. 

وَعَلَى الْقَوْلَيِن فَهُّىَ صَرِيحٌ في تخريم وَطء الْحَامل منْ غَيْره سَوَاءٌ كَانَ الْحَمْلُ من زنَّى أو من غَيْره 
وَأَنَّ فاعل ذَّلكَ جَدِيرٌ باللّغنء بَلْ قَذْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ من الْفْقَهَاءِ من أَصْحَابِ أحمد وَغَيْرَهِم: بأنَّ الرَّجُلَ 
ذا مَلَكَ رَوْجَنَهُ الأَمَةَ لم يَطَأْهَا حَنَى يَسْتَبْنَهَا خَشْيَةَ أن تَكُونَ حَاملًا منهُ في صُلْب النّكاح, فَيَكُونُ علَى 
وَلَّده الْوَلَاءُ لمَوالي أَمّه بخلاف ما عَلقَتْ به في ملكه. فَإِنَهُ لا وَلَاءَ عَلَيْه وَهَذَا كُلّهُ اختياطٌ لولّده: هَل 
هُوَ صَريح الْحْرَيّة لَا وَلَاءَ عَلَيْه أو عَلَيْهِ وَلَاءٌ؟ فَكَيْفَ إِذَا كَانَتْ حَاملًا من غَيْره؟ 

[فصل لا تَحيض الْحَامل] 

الْحُكُمُ السَّادسُ: اسْتُنِبطٌ من قَوْله: ( «لا تُوطأ حَاملٌ حَتَى تَضَع, وَلَا حَائلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَاً بحَيْضَة» ) , 
أنَّ الْحَاملَ لَا تحيضء وَأَنَّ مَا نَرَاهُ منَ الدَّم يَكُونُ دَمَ فَسَادٍ بِمَنْزلَّة الاستخاضة؛ تَصُومْ وَتُصَلّي: 


وَتَطُوفْ بِالْبَيْتء وَتَفْرَأ الْقْزْآنَ» وَهَذهِ مَسْأَلَةٌ احتَلَفَ فيهًا الْفْقَهَاءُ؛ فَدَّهَبَ عطاء والحسن؛ وعكرمة 
ومكحولء وَجَابِرُ بْنُ زَيْدِء وَمُحَمَدُ بْنُ الْمُنْكَدر وَالشّغبي» والنخعيء والحكم؛ وحماد, وَالزُهْرِيُ» وأبو 
حنيفة وَأَصحَابُهُ وَالأورّاعيٌ» وأبو عبيد, وَأَبُو تُورِء وابن المنذرء وَالْإمَامُ أَحْمَدُ في الْمَشْهُور من 
مَدْهَبهء وَالشافعيٌ» في أحَد قَوْلَيْهِ إِلَى أَنَّهُ لي دَمَ حَيْضٍ. 

وَقَالَ قتادة» وربيعة» ومالكء وَاللَّيِتْ بْنُ سَعْدِء وَعَبْدْ الرّحْمَن بْنُ مَهْدي» وَإِسْحَاقُ بْنْ رَاهَوَيْه: إِنَّهُ دَمْ 
حَيْضٍء وَقَدْ ذَكَرَهُْ البيهقي في (سُئّنه) وَقَالَ إِسْحَاقَ بْنُ رَاهَوَيْهِ:ٍ قَالَ لي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: مَا تقول في 
الْحامل تَرَى الدَّمِ؟ فَقْلْتُ: تُصَلَي وَاحْتَجَحْتُ بخَبّر عطاء عَنْ عائشة - رَضي اله عَنْهَا -. قَال: فَقَالَ 
َحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: آَيْنَ أَنْتَ عَنْ خَبَر الْمَدَنيِينَ خَبَر أم علقمة مولاة عائشة - رَضْيّ اللَّهُ عَنْهَا -؟ فَإنَّهُ 
أصغ: 

قَالَ إسحاق: فَرَجَعْتُ إِلَى قل أحمد. وَهُوَ كَالنَصْريح منْ أحمد. بأنَّ دَمَ الحَامل دَمُ حَيْضِء وَهْوَ الذي 
فَهِمَهُ إسحاق عَنْهُ وَالْخَبَرُ الّذي أَشَارَ إِلَيْه أحمد. وَهْوَ مَا رُوَينَاهُ منْ طريق البيهقيء أَخْبَرَنَا الْحَاكمُ 
حَدَّثَنَا أبو بكر بن إسحاقء حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَء حَدَّنَا ابن بكيرء حَدّثَنَا الليث: عَنْ بُكَْر بْن عَبْد الله 
عَنْ أم علقمة مولاة عائشة:؛ أَنَّ عائشة - رَضي الله عَنْهَا - سَُلَتْ عن الحَامل تَرَى الدَّمَ فَقَالَتْءٍ لا 
تُصَلَي قَالَ البيهقي: وَرْوَينَاهُ عَنْ أنس بن مَالكِ. 

وَرُوَينًا عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّابء ما َدْلُ عَلَى ذَّلكَ. وَرُينَا «عن عائشة - رَضي الله لها - أَنّهَا أنْشَدَتْ 
لرَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - بَيْتَ أبي كبير الهذلي: 

وَمُبَرَاَ من كُلَ غْبَّر حَيْضَة ... وَفَْسَاد مُرْضْعَة وَدَاءٍ مُغْيل 

» قَالَ: وَفي هَذَا ليل عَلَى ابْتداء الْحَمْل في حال الْحَيْض حَيْتُ لَمْ يُنكر الشغر. 

قَا: وَرْوِينَا عن مطر, عَنْ عطاءء (عَنْ عائشة - رَضي الله عنْها - أَنّهَا قَالّت: الحُبلَى لا تحيض إذَا 
رَأت الدّمَ صَلَْ.) . قَالَ: وَكَانَ يَحْيَى الْقَطَانُ يُنْكرُ هذه الرَوَايَة وَيُضَعْفُ رَوَايَةَ ابْن آبي لَيْلَىك ومطر 
عَنْ عطاء. 


قال: وَرَوَى مُحَمَّدْ بْنْ رَاشدِء عَنْ سُلَيْمَانَ بن مُوسَىء عَنْ عطاءء عَنْ عائشة - رَضي الله عَنْهَا - نَخق 


عر مر و ع 


في 


تحيض فْرَجَعْتْ إِلَى مَا رَوَاهُ الْمَدَنيُونَ وَاللّهُ أَعْلَمْ. 
قَالَ الْمَانعُونَ منْ كَؤن ذم الحَامل دَمَ حَيْضٍ: قَذ قَسَّمَ الل - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الإمَاءَ قسْمَيْن: 
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حَاملا وَجَعَلَ عَدَّتَهَا وَضْع الْحَمْلء وَحَائلّا فُجَعَلَ عدَّنَهَا حَيْضَةً فَكَانَتْ الْحَيْضَةٌ عَلَمَا عَلَى بَرَاءَة 
رَحمهاء فُلَو كَانَ الْحَيْضُ يُحَامعُ الْحَمْلَ لَمَا كَانَت الْحَيْضَه عَلَمَا عَلَى عَدَمهء قَانُوا: وَلدَلكَ جَعَلَ عدَّةَ 
الْمُطَلَقَةَ تلاتةَ أَقْرَاءِ؛ ليَكُونَ دَليلًا علَى عَدَم حَمْلهَا. ار جح تقد اللحدر لم جر جلي جنم 
قَانُوا: وَكَدذْ نُبَتَ في (الصّحيح) ٠‏ ( «أنَّ النّبىَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - قَالَ لعُمَرَ بْن الْخَطَاب - رَضىَ 
لله عنهُ - حين طَلّق ابه امْرَأَنهُ هي خائض: (مَرْهُ فلْْرَاجِعْها كم ليِمسكْها حَنّى تَطْهْر ثُمْ تحيض: كم 
تطهْرَء كُمّ إن شَاء أَمْسَكَهَا بَعْدُ وَإِنْ شاءَ طَلَّقَ قَبْلَ آنْ يَمَسَء فَتلْكَ الْعدّةُ الّتي أَمَرَ للَّهُ أن تُطَلَّقَ لَهَا 
النْسَاءُ»م )) 
وَوَجْهُ الاستذلال به أنّ طلاق الْحَامل لَنِسَ ببذعة في زَمَن الدَّم وَغَيْره إِجْمَاعَاء فَلَوْ كَانَتْ تحيض لَكَانَ 
طَلَاقُهَا فيه, وَفي طُهْرها بَعْدَ المسيس بِدْعَةٌ عَمَلَا بِعُمُوم الْخَبَر قَانُوا: وَرَوَى مسلم في (صّحيحه) من 
حَديث ابن غُمَرَ أَيْضًَا: ( «مُزهُ فَلْيْرَاجِعْهَا ثُمَّ ليُطَلَقَهَا طَاهرًا أو حَاملًا» ) » وَهَذَا يَدْلُ عَلَى أَنَّ مَا تَرَاهُ 
من الدّم لا يَُونُ حَنِضًاء فَإنَهُ جَعَلَ الطَّلَاقَ في فته نَظيرَ الطَّلاق في وَفْت الطهْر سَوَاءً. 
فلو كَانَ مَا تَرَاهُ من الدّمِ حَيْضَاء لََانَ لَهَا حَالَانء حَالُ طْهْرِء وَحَالُ حَيْضِء وَلَمْ يَجْرْ طَلَاقُهَا في حَال 
خْضها َه ُو بذعة الوا و وى أحمد في (مُسنئده) من حديث رويفع» عن الب - صلى الل 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ: ( «لا يَحلُ لأَحَدٍ أَنْ يَسْقيَ مَاءَهُ رَرْعَ غَيْرهء وَلَا يَقَعُ على أَمَةَ حَنَى تحيض أو يَتَبَيّنَ 
حَمْلْهَا» ) 
فْجَعَلَ وَجُودَ الْحَيْض عَلَمَا عَلَى بَرَاءَة الرّحم من الْحَمْل. قَالُوا: وَقَذ رُويَ عَنْ علي أَنَّهُ قَال: ( «إنّ الله 
رَفْعَ الْحَيْضَ عن الْحُبْلَى وَجَعَلَ لدم ممّا تَغيض الأرْحَامٌ» ) . 
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ - رضي الله عَنّهُ - -: ( «إنّ اللّهَ رَفََ الْحَيْضَ عن الْحُبْلَى وَجَعَلَ الدّمَ رزقًا للولد» ) . 
رَوَاهُمَا أَبُو حَفْص بْنُ شاهين. 


قَانُوا: وَرَوَى الأثرم, وَالدَّارَقُطْنَىٌ بإِسْنَادهمَاء ( «عَنْ عائشة - رَضيّ اللَّهُ عَنْهَا - في الْحَامل تَرَى الدَّمَ؛ 
فَقَالَت: الْحَاملُ لا تحيض.ء وَتَعْتَسِل وَتُصَلَي.» ) 

وَقَوْلْهَا: وَتَغْتَسلء بطريق النَّذب لكؤنها مُسْتَحَاضَة قَالُوا: وَلَا يُعْرَفُ عَنْ غَيْرِهِمْ خَلَافُهُم لكنّ عائنشة 
قَذ تَبَتَ عَنْهَا أَنّهَا قَالَتْ: الْحَامل لَا نُصَّلَّي. وَهَذَا مَحْمُولٌ على مَا نَرَاهُ قَرِيبَا منَ الْولَادة بِالْيَوْمَيْن 
وَتَخوهماء وَأَنَهُ نقامن جَمْعَا بَيْنَ قَوْلَيِهَاء فَالُوا: وَلأَنَهُ دَمْ لا تنقضي به الْعدَّةُ؛ فَلَمْ يَكْنْ حَيْضًا 
كَالاستخَاضّة. 


وَحَديثُ عائشة - رَضيّ اله عَنْهَا - يَدْلُ عَلَى أَنَّ الْحَانض قَدْ تَحْبَلء وَنَحْنُ نَقُولَ بدّلكَ» لكنّه يَفَطَعْ 
حَيْضَهَا وَيَرْفَعْهُ قَانُوا: وَلأَنَّ اللَّهَ سْبْحَائَهُ أَخْرَى الْعَادَةَ باثقلاب دم الطَّمْتْ لَبَنَا غذَاءً للْوَلّد فَالْخَارجُ 
وَفْتَ الْحَمْل يَكُونُ غَيْرَهُ فَهُوَ دَمْ فُسَادٍ 

قَالَ الْمُحَيَضُونَ: لا نرَاعٌ أنَّ الْحَاملَ قَذ تَرَى الدّمَ عَلَى عَادَتهَاء لا سيّمَا في أوّل حَمْلهَاء وَإِنَمَا اللَرَاعْ 
في حُكْم هَذَا الدَّم لا في وَجُوده. وََدْ كَانَ حَيْضًا قَبْلَ الْحَمْل بالاثقاق» فَنَحْنُ نَسْتَصْحبْ حُفْمَهُ حَنَّى يَأتي 
مَا يَرْفْعَْهُ بيَقين. 

َالُوا: وَالْحُكُمْ إِذّا تَبَتَ في مَحَل فَالْآَصْلْ بَقَاوُهُ حَنَّى يَأيّ ما يَرْفَعُهُ فَالأَوَلُ اسْتصْحَابٌ لحم الْإخِمَاع 
في مَحَلَ النْرَاع وَالثّانِي اسْتصْحَابٌ للْحُهُم الثّابت في الْمَحَلَ حَنتَّى يَتَحَقَقَ مَا يَرْفْعُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا 
ظاهرٌ. 

قَالُوا: وَقَدْ قَالَ النّبُِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -: ( «إذًا كَانَ دَمُ الْحَيْض فَإنَهُ أَسْوَدْ يُعْرَفُ» ) . وَهَذَا 
أسْوَدُ يُعْرَفْ فَكَانَ حَيْضًا. 

قَانُوا: وَقَدْ قَالَ النّبُِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ -: ( «اَلَيِْسَتْ إخدَاكُنَ إِذّا حَاضَئ لَمْ تَصُمْ وَلَمْ تُصّل؟» ) . 
َحَيْضْ الْمَرْأَة خُرُوجُ مها في أَوْقَاتِ مَعْلُومَةِ منَ الشّهر لَعَةَ وَشَرْعًا. 


وَهَذَا كَذّلكَ لُعَهَ وَالْآَصْلْ في الْأَسْمَاء تَقْرِيرُهَا لَا تَغْييرُهَا. 

قَانُوا: وَلأَنّ الدَّمَ الْخَارجَ من الْقَرْج الذي رَتّبَ الشّارغ عَلَيْه الأَحْكَامَ قَسْمَان: حَيْضٌ وَاسْتحَاضَة وَلَمْ 
يَجْعَلَ لَهُمَا تَالتًاه وَهَدَا لَيِسَ باستحاضة. فَإِنَّ الاسشتخاضّة الدَّمُ الْمُطْبِقُ وَالرَّائدُ عَلَى أَكْثّر الْحَيْضء أو 
الْخَارجُ عن الْعَادَة وَهَذَا لَيِسَ وَاحدًا منْهَاء فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ اسْتحاضّةً» فَهُوَ حَيْضَء قَالُوا: وَلَا يُمْكنُكُم 
إتْبَاتُ قسْم ثالث في هَذَا الْمَحَل وَجَعْلُهُ دَمَ فَسَادِء فَإِنَّ هَذَا لا يَْبْتْ إِلّا بنَصّ أو إِجْمَاع أو دَليلٍ يَجبْ 
الْمَصيرُ إِلَيْه وَهُوَ مُنْتَفِ. 

قَانُوا: وَقَدْ رَدَّ الل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - الْمُسْتَحَاضَةً إلى عادتهاء وَقَالَ: ( «اخلسي قَذْرَ الْأيام 
التي كنت تحيضينَ» ) . 

فَدَلَ عَلَى أَنَّ عَادَةَ النْسَاءِ مُعْتَبَرَةٌ في وَصُف الدَّم وَحُكْمه: فَإِذّا جَرَى دَمْ الحَامل عَلَى عَادَتها الْمُعْتَادَة: 
وَوَقُتَهَا من غَيْرِ زيَادَةٍ وَلّا نُقصّان وَلَا انْتقَال دَلّتْ عَادَتُهَا عَلَى أَنَهُ حَيْضَء وَوَجَب تَخْكيمُْ عادتها 
وَتَقْدِيمُهَا عَلَى الْفَسَاد الْخَارج عن الْعبَادَة. 

قانُوا: وَأَعْلَمْ الأمَة بهَذه الْمَسْألَة نسَاءُ النّبِىَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ -. وَأَعْلَمُهْنَ عائشة, وَقَذ صَعّ 


عَنْهَا من روايّة فل الْمَديئة أَنَهَا لا ُصَلَيء وَقَد شهد لَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِأنّهُ أصَحُ من الرّوَايّة الْأخْرَى 
عَنْهَاء وَلذّلكَ رَجَعَ إِلَنْه إِسْحَاقء وَأَخْبَرَ أَنْهُ قَوْلُ أَحْمَدَ بْن حَْبَلِ فَالُوا: وَلَا غرف صِحَةٌ الآثار بخلاف 
ذلك عِمَّنْ ذَكَرْتُمْ منَ الصَّحَابَة: وَلَوْ صَحَتْ فَهِيَ مَسْأَلَةُ نرّاع بَيْنَ الصَّحابَة» وَلَا قلي يَفُصل. 

قَالُوا: وَلنّ عَدَمَ مُجَامَعَة الْحَيْض للْحَمْلء إمّا أَنْ يُعْلَمَ بالحمن أو بالشّزعء وَكَلَاهُمَا مُنْتَفبِء أمّا الأوَل: 
فَظَاهِرٌء وَأَما الثاني: فَلَئِسَ عَنْ صَاحب الشَّزع ما يَدْلُ على أَنّهُمَا لا يَجْتَمعان. 

وَأَمّا قَوْلْكُمْ: إِنَهُ جَعَلَهُ ليلا عَلَى بَرَاءَة الرّحم من الْحَمْل في الْعدَّةَ وَالاسْتبْرَاء. 

قُلنَا جُعل دَليلًا ظَاهرًا و قَطْعيًّا اول صَّحيحٌ. وَالثّاني: بَاطل فَإنّهُ لو كَانَ دَليلا قَطْعيّا لَمَا تَخَلّفَ عَنْهُ 
مَدْلُولهُ وَلَكَانَتْ أَوَلُْ مُدَّة الْحَمْل من حين انقطاع الْحَيْضء وَهَذَا لَمْ يَكَلهُ أَحَدٌ بَل أَوَلُْ الْمُدَّهَ من حين 
الوطءء وَلَوْ حَاضَتْ بَعْدَهُ عدَّةَ حيّضٍء فَلَو وَطْنَهَاء ثم جَاءَنْ بوَلَدٍ لَأَكثرَ من سنَّة أَشْهُرٍ م حين 
الوَطءء وَلْأَقَلَ منْهَا من حين القطاع الْحَيْضء لَحقَهُ النَّسَبْ اتقَاقَاء فَعْلمَ أَنَهُ أَمَارَةَ ظَاهِرَةٌ: قَذ يَتَخَلّفْ 
عَنْهَا مَدْلُونُهَا تَخَلَفَ الْمَطَر عن الْعَيْم الرّطبء وَبِهَدًا يَخْرْجُ الْجَوَابُ عَم اسْتَدللَتُمْ به من السُنّة, فَإنَا 
بها قَائلُونَ؛ وَإِلَى حُكْمهَا صَائرُونَء وَهيّ الْحُكْمْ بَيْنَ الْمُتَنَازعِينَ. 

وَالنّبِيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَسّمَ النَسَاءَ إلى قَسْمَيْن: حَامل فَعَدَُهَا وَضعْ حَمْلهَاء وَحَائل فَعََتُهَا 
بالْحَيْض. وَنَحْنُ قَائلُونَ بمُوجَب هَذَا غَيِْرُ مُنَازِعِينَ فيه وَلَكنْ أَيْنَ فيه مَا يَدْلُ عَلَى أَنَّ مَا تَرَاهُ الخامل 
من الدَّمِ عَلَى غادَتهَا تَصُومْ مَعَهُ وَتُصَلَي؟ هذَا أَمْرٌ آخَرُ لَا تَعَرْضَ للحديث به. وَهَذَا يَقُولَ الْقَائلُونَ: بأَنَّ 
دَمَهَا دَمُ حَيْضِء هذه الْعبَارَةُ بعَيْنهَاء وَلَا يُعَدُ هَذَا نَنَاقُضًا وَلَا خَلَلَا في الْعبَارَة. 

قَانُوا: وَهَكَذَا قَوْنُهُ في شأن عبد الله بن عمر - رَضي الله عَنْهُ -: ( «مُرَة قَلْيْرَاجِعْهَا كُمَ ليُطَلَفْهَا طَاهرًا 
قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا» ) . إِنّمَا فيه إِبَاحَةُ الطَّلاق إِذَا كَانَتْ حَائلّا بِشَرْطَنْنَ: الطهر وَعَدَمِ المسيسء فَأَيْنَ في 
هَذا التّرّضُ لحُكْم الدَّم الّذي تَرَاهُ عَلَى حَمَلهَا؟ وَقَوْلْكُمْ إنّ الحامل لَوْ كَانَثْ تحيض لَكَانَ طَلَاقُهَا في 
َمَن الدّم بدْعَهَ وَقَد انَقَقَ اناس عَلَى أَنَّ طَلَاقَ الْحَامل لَيِسَ ببِدْعَةٍ وَإِنْ رَأت الدَّم . 

قلنَا: إنَّ النّبيّ - صَلَّى اللّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ - قَسَّمْ أَخوَال الْمَرْأَة الّتي يُرِيدُ طَلَاقَهَا إلى حال حَمْلِء وَحَال خُلْوْ 
عَنْهُ وَجَوّرَ طَلَاقَ الْحَامل مُطَلَقَا من غَيْر اسْتثْنَاءِء وَأَما غَيْرُ ات الْحَمْلء فَإِنَمَا أَبَاحَ طَلَاقَهَا بالشنَرْطَيْن 
الْمَدْكُورَيْن؛ وَأنِسن في هذا ما يذل على أن َم الحامل دم فسَادِء بل على أن الْحَامل تُخَالفُ غَيْرَهَا في 
الطّلاق» وَأَنَّ غَيْرَهَا إنّمَا تُطَلّقْ طاهرًا غَيْرَ مْصَابَة وَلَا بُ: يُشْتَرَطْ في الْحَامل شَيْءٌ من هَذَاء بَل تُطَلَّقْ 
قيب الْإصابَة» وَتُطَلَّقُ وَإِنْ رَأت الدَّمَ فَكَمَا لا يَحْرْمُ طَلَاقُهَا عقيب إِصَابَتهَاء لا يَخْرُمْ حَالَ حَيْضْها. 


وَهَذًا الذي تفتضيه حكْمَةٌ الشّارع في وَفت الطّلاق إِذْنَا وَمَنْعَا فَإِنَّ الْمَرْآَةَ مَتَى اسْتَبَانَ حَمْلْهَا كَانَ 
الْمُطْلَقْ عَلَى بَصيرَةٍ من أمره. وَلَّمْ يَعْرضْ لَهُ منَ النَّدَم مَا يَعْضْ لَهُنَّ كُلَهِنَّ بَعْدَ الجمَاع, وَلَا يَشْعْرُ 
بِحَمْلهَاء فَلَيِسَ مَا مُنعَ مئهُ نَظيرَ مَا أن فيه؛ لَا شَرْعَاء وَلَا وَاقعَاء وَلَا اغتبَارَاء وَلّا سيّمَا منئْ علل 
الْمَنْع منَ الطّلاق في الْحَيْض بتطويل الْعدّة» فَهَدًا لا أَتْرََلَهُ في الْحَامل. 

قانُوا: وَأَمَا قَوْلكُمِ: إِنَّهُ لو كَانَ حَيْضَاءٍ لَانْقَضَت به العدّة فَهَذَا لَا يَلرَمُ لَأَنَّ الله - سُبْحَانَهُ - جَعَلَ عدَةَ 
الْحَامل بِوَضّع الْحَمْلء وَعدَةَ الحَائل بِالْأَفْرَاءء وَلَا يُمْكنُ انقضَاءٌ عدَّة الحَامل بِالْأَفْرَاء لِإِفضَاء ذَّلكَ إلى 
َنْ يَمْلكَهَا الثاني وَيَتَرََجَهَا وهيَ حَاملٌ من غَيْره فُيَسْقيَ مَاءَهُ رَرْعَ غَيْره. 

قَانُوا: وَإِذَا كُنْتُمْ سَلّمْكُمْ َنَا أنّ الحائض قَدْ تَحْبَلُء وَحَمَلْتُمْ عَلَى ذَّلكَ حَدِيتَ عائشة - رَضيّ الله عَنْهَا - 
وَلَا يُمْكنْكُمْ مَنْعُ ذَلكَ لشّهَادَة الحمن به فَقَد أَغْطَيْتُمْ أنَّ الْحَيْض وَالْحَبَلَ يَجْتَمعَانء فَبَطْلَ اسِتدْلَالكُم من 
رَأُسه لأنَّ مَدَارَهُْ عَلَى أَنَّ الْحَيْضَ لا يُجَامعُ الْحَبَل. 

فَإِنْ قُلْتُم: ئَخنْ إِنّمَا جَوَّرْنَا وَرُودَ الْحَمْل على الْحَيْضء وَكَلَامْنَا في عكسه. وَهُوَ ورُودُ الْحَيْض عَلَى 
الْحَمْل وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ. 

قيل: إذَا كَانَا مُتَنافيَيْن لَا يَجْتَمعان فَأَيّ فَرْقٍ بَيْنَ ؤرُود هَذَا عَلَى هَذَا وَعفْسه؟ . 

وَأَمّا قَوْلْكُ: إنَّ اللّهَ - سُبْحَائَهُ - أَجْرَى الْعَادَةَ بانقلاب دم الطَّمْث لَبَنا يَتعَذّى به الْوَلَك وَلهَدًا لا تَحيضٌ 
الْمَرَاضْعُ. قُلَنَا: وَهَدَا من أَكْبَر حُجَّتنَا عَلَيْكُم؛ِ فَإِنَّ هَدَا الانقلاب وَالتَّعْدِيَةَ باللّبّن إِنَمَا يَسْتَحْكُمُ بَعْدَ 
الْوَضعء وَهُوَ رَمَنُ سُلْطَان اللَبَن وَازتضاع الْمَوْلُود, وَقَدْ أَجْرَى اللَّهُ الْعَادَة بأنّ الْمْرْضْعَ لّا تحيض. 
وَمَعَ هَذَاء فلو رَأَتْ دما في وَفْت عَادَتهَاء لَحُكمَ لَهُ بِحُكُم الْحَيْض بالاتقاق» فَلَأَنْ يُحْكَمُ لَهُ بِحُكُم الْحَيْض 
في الْحَال الّتي لَمْ يَسْتَحْكُمْ فيها انقلا وَلَا تَعَذَى الطفل به أَوْلَى وَأَخْرَى. 

قَانُوا: وَهَبْ أَنّ هَدَا كَمَا تَقُولُونَ فَهَدَا إنمَا يَكُونُ عنْدَ اختيّاج الطفل إِلَى التّعْذيَة باللّبّن وَهَذَا بَعْدَ أن 
يُنْفَحَ فيه الرُوح. فَأمّا قَبْلَ ذلكَء فَإِنّهُ لا يَنْقَلبُ لَبَنَا لدم حَاجَة الْحَمْل إِلَيْه. 


وَأَيِضَاء فَإنَهُ لا يَسْتَحيل كُلّهُ لَبَنَاه بَلْ يَسْتَحيل بَعْضُهه وَيَخْرْجٌُ البَاقي, وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الرّاجِحُ كَمَا تَرَاهُ 
َقْلّا وَدَليلاء وَالَّهُ الْمُسْتَعَانُ. 

فَإِنْ قيل: فَهَلْ تَمْنَعُونَ من الاسْتمْتاع بِالْمُسْتُبْرَأَة بغَيْر الوطء في الْمَؤْضع الذي يَجِبُ فيه الاسْتَبْرَاءُ؟ 
قيل: أَمًا ذا كَانَث صَغيرَةٌ لا يُوطَا متها فهَذه لَا تحْْمُ فَبَْتُهَا ولا مبَاشَرَتهَاء وَهَدَا مَنْصُوصْ أحمد في 
إِخْدى الرَوَايَتَيْن عَنْهُ اخْتَارَهَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَقدسيٌ وَشَيْخُنَا وَعَيْرْهُمَاء فَإِنَهُ قَالَ: إِنْ كَانَتْ صَّغيرَةً بأَيَ 


شَيْءٍ مُسْتَبْرَأ إِذّا كَانَثْ رَضيعَة؟ وَقَالَ في روايّة أخْرَّى: تُسْتَبْرَأ بِحَيْضَة إن كَانَتْ تحيض, وَإلَّا تَلَانَة 
َشْهْرٍ إن كَانَتْ ممّنْ تُوطأ وَتَحْبَل. قَالَ أبو محمد: َظاهز هذا أنه لا جب اسْتِرَاوٌقاء وا َم 
مُبَاشَرَتُهَاء وَهَذَا احتيَارُ ابن أبي موسىء وَقَوْلُ مالك وَهُوَ الصَّحيح. لأنّ سَبَبَ الإبَاحة مُتَحَقَقْ؛ وَلَيِسَ 
ا ا ا 
إلَى الْوَطء الْمُحَرّم أو خَشْيَةَ أن تَكُون أُمَّ وَلَدِ لغئرهء وَلَا يُتَوَهُمْ هذا في هَذهء فُوَجَبَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى 
الإبَاحَة انْتَهَى كَلَامُه. 

[فصل مَبَاشَرَةُ البكر في وَقْت الاسْتبْرَاء] 

وَإِنْ كَاتث ممَّن يُوطَأ مثْلْهَاء فَإن كَاتث بكرّاء وَقُلْنَا لا يَجبُ اسْتبْرَاوُهاء فَظَاهِرٌء وَإِنْ قُلْنَاء يَجبْ 
اسْتبْرَاوٌهَاء فَقَالَ أَصْحَابْنَا: تَحْرْمْ قَبْلَتُهَا وَمبَاشَرَتُهَاء وَعنْدي أَنَّهُ ا يَخْرُمُء وَلَوْ قُلْنَا بؤَجُوب اسْتبْرَائهًا؛ 
لأنّهُ لَا يَلْرَمْ من تخريم الْوطء تَحْرِيمُ دَوَاعيهء كَمَا في حَقَ الصّائمء لا سيّمَا وَهُمْ إِنْمَا حَرَّمُوا تَحْرِيمَ 
مُبَاشَرَتها؛ لأَنّهَا قَذ تَكُونُ حَاملاء فَيَكُونُ مُسْتَمْتعًا بِأَمَةَ الْعَيْ هَكَدَا عَلَّلُوا تخريم الْمْبَاشْرَة ثم قَالُوا: 
وَلِهَدًا لا يَحْرُمُ الانتمتاغ بالمَسْبيّة قير الوطء قبل الاستبرَاء في إخدى الرَوَايَتَيْن؛ لاد ارخ فيه 
انْفسَاخ الملك؛ لأَنّهُ قد اسْتَقَرّ بالسَبِْي فَلَمْ يَبْقَ لمَنْع الاسْتمتاع بِالْقَبْلَة وَعَيْرهَا من البكر مَعْنَى 

وَإِنْ كَانَتْ تَيَبَاه فَقَالَ أَصْحَابُ أحمد. وَالشافعيّء وَغَيْرُْهُمْ: يَحْرُمُ الاسْتمْتَاعٌ بها قَبْلَ الاسْتبْرَاء: 0 
لأَنْهُ اسْتبْرَاءً يُحَرَمُ الْوَطءَء فَحَرّمَ الاسْتمْتَاع بها قَبْلَ الاسْتبْرَاء كَالْعدّة وَلأَنّهُ لا يَأَمَنُ كَوْنَهَا حَاملًا 
فَتَكُونْ أَمَ وَلَدِء وَالْبَيْعُ بَاطل؛ فَيَكُونُ مُسْتَمْتعًا بأمَ وَلَد غَيْره. قَالُوا: وَلهَدًا فَارَقَ وَطْءَ تخريم الكانض 
وَالصّائم. 

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْريٌ: لا يَخْرُمْ من الْمُسْتَبْرَأَة إلا فَرْجُهَا وَلَهُ أَنْ يَسْتَمْتعَ منْهَا بِمَا شاءَ ما لَمْ يَطَأْء لآنَّ 
النّبِىَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - إِنّمَا مَنَعَ من الْوَطْء قَبْلَ الاستبْرَاءء وَلَمْ يَمْنَعْ ممًا دُونّه وَلَا يَلْرَمْ من 
تخريم الْوَطء تَحْرِيمُ مَا دُونَهُ؛ كَالْحَائْض وَالصّائمّة وَقَدْ قيل: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَبَّلَ جَارِيَتَهُ منَ السَبِْي حين 
وَفَعَتْ في سَهمه قَبْلَ اسْتَبْرَائهًا. 

وَلمَنْ نَصَّرَ هَذَا الْقَوْلَ أَنْ يَقُول: الْقَرْقُ بَيْنَ الْمُشْثَرَاة وَالْمُعْتَدَة: أن الْمُعْتَدَةَ كَذ صَارَتْ أَجْتَبِيَةَ منة» فَلَا 
يَحلٌ وَطوّهَا وَلَا دَوَاعيه» بخلاف الْمَمْلُوكَة فَإنّ وَطَأَهَا إِنّمَا يَحْرُمُ قَبْلَ الاسْتبِرَاء خَشْيَةَ اختلاط مَائه 
بمَاء غَيْرهء وَهَذَا لا يُوجِبُ تَخْريمَ الدّوَاعيء فَهِيَ أَشْبَهُ بالخانض وَالصَّائمَة؛ وَنَظيرٌُ هَذَا أَنَهُ ل رَنْت 
امْرَآَتُهُ آو جَارِيَتُهُ حَرُمَ عَلَيْه وَطُوُهَا قَبْلَ الاستبْرَاء» وَلَا يَحْرُمُ دواعيه وَكَذْلكَ الْمَسْبِيَةُ كَمَا سَيَأتي. 


وأكتذ ها بتوهم كونها كاملا من سيدقاء فيا فينفسخ فْيَنْفَسحٌ الْبَيْعُ فَهَدًا بِنَاءَ عَلَى تخريم بَيْعَ أَمَهَات الأولّاد على 
علّاته, وَلَا يُلْرَمُ الْقَائلَ به؛ لأَنَهُ لَمّا اسْتَمْتَعَ بهَاء كَانَتْ ملْكَهُ ظَاهرًاء وَذَلِكَ يَكُفي في جَوَاز الاسْتمْتَاع: 
كَمَا يَخْلُو بها وَيُحَدَكُهَاء وَيَنْظْرُ منْهَا مَا لا يُبَاحُ من الْأَجتَبيّة وَمَا كَانَ جَوَابْكُمْ عَنْ هذه الْأمُور, فَهُوَ 
الْجَوَابُ عن الْقَبْلَة وَالاسْتمْتَاعء وَلَا يُعْلَمْ في جَوَاز هَذَا نرَاغٌء فَإنّ الْمُشْتّريَ لا يُمْنَعُ من قَبْض أَمَته 
وَحَوْرْهَا إِلَى بَيْته» وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ قَبْلَ الاسْتبْرَاء» وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا آنْ تَسْترَ وَجْهَهَا مئة؛ وَلَا يَحْرُمْ 
عَلَيْهِ النَظَرْ إِلَيْهَا وَالْخَلّوَةُ بهَاء وَالْأَل مَعْهَاء وَاسْتخْدَامُهَاء وَالانتقاغ بِمَنَافعهَاء وَإِنْ لَمْ يَجْرْلَهُ ذّلكَ في 
[فصل الاسْتمْتاع بِعَيْر الوطء للْمَسْبِيّة] 

وَإِنْ كَانثْ مَمبيّة ففي جَوَاز الاستمتاع بعَيِر الوَطء قَولان للْفْقهَاءء وَهْمَا روَاتتَانَ عَنْ أَحْمَدَ - رَحمة 


اله -. 


إحْدَاهُمَا: أَنّهَا كَغَيْر الْمَسْبِيّة فيَحْرُمْ الاسْتمْتَاعٌ منْهَا بمَا دذونَ الَْرْج» وَهُْوَ ظَاهِرٌ كَلّام الخرقي, لأنَّهُ 
َال: وَمَنْ مَلَك آَمَةَ َم يْصبْها وَلَمْ يُقبَْها حَنّى يَسْتَبْرنهَا بَغْدَ نمام ملكه لَها. 

وَالثَانيَةٌ: ا يَخرم. وَهْوَ قَوْلُ ابْن عُمَرَ - رَضي الله عَنْهُ -, وَالْقَرْقُ بَينَهَا وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَة بغَيْر السّبيء 
نّ الْمَسْبِيَةَ لا يُتَوَهُمْ فيهَا كَوْنُهَا أَمّ وَلَدِ بَلْ هيّ مَمْلُوكَة لَهُ عَلَى كُلَ حَالٍ؛ بخلاف غَيْرهَا كَمَا تَقَدَمَ وَالَهُ 
عْلَمُ. 

فَإنْ قيل: فْهَلْ يَكُونُ أَوَلْ مُدَة الاسْتبِرَاء من حين الْبَيْع؛ أو من حين الْقَبْض؟ 

قيل: فيه قَولّانء وَهُمَا وَجْهَانَ في مدهب أحمد - رَحمَة الله -. أَحَدُهْمَا: من حين الْبَيِع؛ لأَنّ الملك يَنْتَق 
به. وَالثّاني: من حين الْقَبْض؛ لأَنَّ الْقَصدَ مَعْرفَةٌ بَرَاءَة رَحمها منْ مَاء الْبَائِع وَغَيْرِه وَلَا يَحْصُل ذُلكَ 
مَعَ كَوْنهَا في يده وَهَدّا علَى أَصْل الشافعيَ وأحمد. أَمَّا عَلّى أَصل مالكء فَيَكفي عنْدَهُ الاسْتبِرَاءُ قَبْلَ 
الْبَيْع في الْمَوَاضع الّتي نَقَدَّمَتْ. فَإِنْ قيل: فَإِنْ كَانَ في الْبَيْع خيّارٌ فَمَتَى يَكُونُ ابْتدَاءُ مُدَّة الاسْتبرّاء؟ 
قيل: هذا يَنْبّني على الخلاف في انتقال الْملْك في مَدَّةَ الخيّار, فَمَنْ قَال: يَنَتقل» فَابْتدَاءُ الْمُدَةَ عنْدَهُ من 
حين الْبَيْع» وَمَنْ فَالَ لَا يَنْتَقلُ فَابْتدَاوهَا عنْدَهُ من حين انقطاع الخيّار. 

فَإنْ قيل: فَمَا تَقولُونَ لَوْ كَانَ الْخيَارٌ خيّارَ عَيْبِ؟ قيل: ابْتدَاءُ الْمُدّةَ من حين الْبَيْع قَوْلَا واحدًا؛ لأنَّ خيّار 
الْعيْب لا يَمْنَعْ تَقَلَ امك بِغَئِرِ خلافء وَاللَه أَلَمُ. 

[فصل هَل سَكَتّت السّنَّةٌ عن اسْتبرَاء الآيسَة وَالّتي لَمْ تحضضن] 


فَإنْ قيل: قَذ دَلّت السُّنّةُ عَلَى اسْتبْرَاء الحامل بِوَضّع الْحَمْلء وَعَلَى اسْتبْرَاء الْحَائل بِحَيْضَة فُكَيِفَ 


سَكَتَتْ عن اسْتبْرَاء الآيسّة وَالّتي لَه تحط وَلَمْ تَسْكْتْ عَنْهُمَا في الْعدَّة؟ 


قيل: لَمْ تَسْكْتْ عَنْهُمَا بِحَمد الله بَل بَيننْهُمَا بطريق الإيماء وَالتّنبيه فإنَّ الله - سُبْحَانَهُ - جَعَلَ عدَّة 
الْخْرّة لانّةَ قُرُوءِء ثم جَعَلَ عدَّةٌ الآيسّة وَالّتي لَمْ تحض ثَلَائة أشهرء فَعْلمَ أَنَهُ - سُبْحَانَهُ - جَعَلَ في 
مُقَابَلَةَ كُلَ قُرْءِ شَهْرًا. وَلهَدًا أَخْرَى سُبْحَائَهُ عَادَنَهُ الْغَالبَةَ في إمَائه أنَّ الْمَرْأَةَ تحيضُ في كُلَ شَهْر 
حَيْضَةً وَبَيّنَت السُّنَّةُ أنّ اسْتبْرَاء الْأَمَة الخافض بِحَيْضَةَ فَيَكُونُ الشَّهْرُ قَائمًا مُقَامَ الْحَيْضَة وَهَذَا 
إِخْدّى الرَوَايَات عَنْ أحمدء وَأَحَدُ قَوْلَي الشافعىّ. 

وَعَنْ أحمد روَايَةٌ تَانيَةٌ: أَنّهَا تُسَتَبْرَا بئلائة أشهْرء هي الْمَشْهُورَةٌ عَنْهُ» وَهُوَ أَحَدُ قَوْلّي الشافعي. 
وَوَجْهُ هَذَاء القول مَا اخْنّجّ به أحمد في روايّة أَحْمَدَ بْن الْقاسم, فَإِنَهُ قَالَ: قُلْتُ لأبي عبد الله: كَيْفَ 
جَعَلْتَ تَلَانةَ أَشْهرٍ مَكَانَ حَْضَةِ وَإِنّمَا جَعَلَ الله - سِحَانَهُ - في الْقُرَْآن مَكَانَ كُلَ حَيْضَةٍ شَهْرًا؟ 
الكزيز سَأَلَ عَنْ ذَلكَء وَجَمَعَ أهل العلم وَالْقَوَابِلَ فَأَخْبَرُوا أن الْحَمْل لا يَتبَيّنْ في أَقَلَ من ثلائة أَثهْرٍ, 
فَأَغْجِبَة ذلك ثم قَال: آلا تَسْمَغْ قَول ابن مَسْعُودٍ: إنّ النْطقَةَ تكون أَرْبَعِينَ يَومَا عَلَقَة ثم أرْبَعِينَ يَومَا 
مُضعَةٌ بَعْدَ دَلكَ» فَإذَا خَرَجَت التْمَافُونَه صَارَتْ بَعْدَهَا مُضعَة وهيّ لخم فَيَتَبيَنْ حينَنذٍ. 

قَالَ ابن القاسم: قَالَ لي: هَذَا مَعْرُوفَ عنْدَ النّسَاء. فَأَمّا شَهِنٌء فلا مَعْنَى فيه؛ انْتَهَى كَلَامَه. 

وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالتة أَنَهَا: تُسْتَبْرَأ بشهر وَنصّففء فَإنَّهُ قَالَ في روَايّة حنبل: قَالَ عطاء: إِنْ كَائْتْ لا 
تحيض. فَحَمْسَة وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةَ قَالَ حنبل: قَالَ عَمَي: لذّلكَ أَذْهَبُ؛ لأَنّ عدَّةً الْمُطَلَقَة الآيسّة كَذْلكَ 
انْتَهَى كَلَامُةُ. 

وَوَجَْهُ هَذَا الّول: أَنّهَا لو طَلَقَتْ هي آيسَّة» اغتَدّتْ بشَهر وَنضف في روَايَةِ» فَلَآن تُسْتَبرَاً الأَمَهُ بهدًا 
القذر أؤلى. 

وَعَنْ أحمد رَوَايَةٌ رَابعَةٌ: أَنّهَا تُسْتَبْرَاْ بشَهْرَيْنَء حَكَاهَا القاضي عَنْهُء وَاسْتَسْكَلَهَا كثيرٌ من أَصْحَابه 
حَنّى قَالَ صَاحبْ (الْمُغْني) : وَلَمْ أَرَ لذّلكَ وَجْهَا. 

قَالَ وَلَوْ كَانَ اسْتبْرَاوُهَا بِشَهِرَيْنء لَكَانَ اسْتبِرَاءْ دّات الْقَرُوء بِقَرْءَيْنء وَلَمْ نَعْلَمْ به قَائلًا. 

وَوَجْهُ هذه الرّوَايَة» أَنَْهَا اغْتُبِرَت بِالْمُطَلَّقَة وَلَوْ طُلَقَتثْ وَهِيّ أَمَةُ لَكَانَتْ عدَّتُهَا شَهِرَيْن هَذَا هُو 
الْمَشْهُورٌ عَنْ أحمد - رَحمَة الله - وَاختّجٌ فيه بقؤل عمر - رَضيّ الله عَنْهُ - وَهْوَ الصَّوَابُ؛ لأَنَّ الْأَثهِرَ 


قَائمَةٌ مَقَامَ الْقُرُوء وَعدَّةُ دات الْقُرُوءِ قُرْءَانء فَبَدَلْهُمَا شَهْرَانء وَإِنَّمَا صرْنًا إِلَى اسْتبْرَاء ذَات الْقَرءِ 
بِحَنْضَة؛ لأنّهَا عَلَمْ ظَاهرٌ عَلَى بَرَاءَتهَا منَ الْحَمْلء وَلَا يَخْصّل ذَّلكَ بِشَهِرٍ وَاحدء فلا بُدّ من مُدَةٍ تَظهَرُ 
فيهَا بَرَاءَتُهَاه وهيّ إمّا شَهْرَان أو ثَلَاتَةٌ فَانَت الشَّهْرَان أؤلى؛ لأَنّهَا جُعلّتْ عَلَمَا عَلَى الْبَرَاءَة في حَقّ 
الْمُطَلَقَة قفي حَقَ الْمُسْتَبِرَأَة أؤلى, فَهَدَا وَجْهُ هذه الرَوَايَّة. 

وَبَعْدُ فَالرَاجِحُ من الدّليل: الاكْتقَاءُ بِشَهْرٍ وَاحدء وَهُوَ الّذي دَلَ عَلَيْهِ إيمَاءُ النّصَ وَتَنْبِيهُهُ وفي جَغل 
مُدَة اسْتبِرَائها تلان أَشْهْرٍ تَسْويَة بَيِنْهَا وبَيِنَ الخرّة وَجَعْلْهَا ِسَهِرَيْن تَسْوية بَيْْهَا وَبَيْنَ الْمُطَلَقَهَ 
فَكَانَ أؤلى الْمُدَد بها شَهِرًا؛ فَإِنَهُ الْبَدَلُ النَّامُ وَالشَّارغْ قد اغْتَبَرَ تظيرَ هَذَا الْبَدّل في تظير الْأَمَة وهيَ 
الْخُرَّهُ وَاعْتَبَرَهُ الصَّحَابَةُ في الْأَمَة الْمُظَلَقَهَ قَصَعَّ عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ - رضي اله عَنْهُ - أَنَهُ قَالَ: 
عدَنُهَا حَيْصَنَانء فَن لَمْ تكن تحيض فَشَهِرَانء اختّجٌ به أحمد - رَحمَة الل -. وَقَد نَصّ أحمد - رَحمَة 
اله - في أَشْهَر الرَوَايَات عَنْهُ عَلَى أَنّهَا إذَا اْتقَعَ حَيِضْهَا ا تذري مَا رَفَْهُ اغتدّتْ بعشّرَة أَشْهْرِ 
وَعَنْهُ روايَةٌ نَانيَةٌ: تَعْتَدُ بسَنَة هذه طَرِيقَةٌ الشّيْخ أبي محمد. قَالَ: وأحمد هَاهُنَا جَعَلَ مَكَانَ الْحَيْضَة 
شَهرًا؛ لآنّ اغتبار تَكْرَارهَا في الآيسّة لتُعْلّمَ بَرَاءَتْهَا منَ الْحَمْلء وَقَدْ غلم بَرَاءَتُهَا منهُ هَاهُْنَا بمُضىّ 
غالب مدّتهء فَجُعلَ الشَّهْرُ مَكَانَ الْخَيْضَة عَلَى وَفق القيّاسء وَهَذَا هُوَ الذي ذَكَرَهُ الخرقي مقَرَقَا بَيْنَ 


ا ا مد ل 2 َيه 


الآيسّة وَبَيْنَ مَن ارْتَفَع حَيْضُهَاء فَقالَ: فَإنْ كَائَتْ آيسَة» فبتلائة أشهرء وَإن ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لا تَذْري مَا 


رَفْعَهُ اغْتَدَثْ بتسعة أشهر للْحَمْل, وَشَهْر مَكَانَ الْحَيْضَة. 


وَأَمّا الشيخ أبو البركات, فَجَعَلَ الخلاف في الذي ازْتَفَعَ حَيْضْهَاء كَالْخلّاف في الآيسّة. وَجَعَلَ فيهَا 
الرَوَايَات الْأَرْبَعَ بَعَْدَ غَالب مَدَّة الْحَمْل تَسُويَةٌ بَْنْهَا وَبَيْنَ الآيسّة» فَقَالَ في (مُحَرَّره) : وَالْآيسَة 
وَالصَّغيرَةُ بمُضيّ شَهِرٍ. وَعَنْهُ: بمُضيّ ثلاثة أشهر. وَعَنْهُ: شَهْرَيْنَ وَعَنْهُ: شَهْرٍ وَنضْفب. وَإن ازْتقَع 
حَيْضُهَا لا تذري ما رَفْعَهُ فَبذْلكَ بَعْدَ تسعة أشهر. 

وَطَريقَةٌ الخرقي؛ والشيخ أبي محمد أَصَحُ» وَهَدًا الذي اخْتَرْنَاهُ من الاكتقاء بشهرء هُوَ الّذي مَال إلَيْه 
الشَْيْحُ في (الْمُعْني) فَإِنّهُ قَالَ: وَوَجْهُ اسْتبِرَائهَا بشّهرء أنَّ الله جَعَلَ الشّهْرَ مَكَانَ الْحَيْضَةء وَلِذَّلكَ 
التلَفَت الشهُورٌ باختلاف الْحَيْضَاتء فَكَانَتْ عدَّةُ الْخرّة الآيسَة ثَلَاثَةَ أشهر مَكَانَ التَلَانّة قَرُوءِء وَعدَهُ 
لآَمَةَ شَهِرَيْن مَكَانَ الْقُرْءَيْنء وَللَاَمَة الْمُسْتَبرَاَة الّتي ارْتقَعَ حَيِضْهَا عَشَرَةُ أشهْرء تسْعَة للحملء وَشَهِرٌ 
مَكَانَ الْحَيْضَّةء فَيَجِبُ أن يَكُونَ مَكَانَ الْحَيْضَّة هُنَا شَهْرُء كَمَا في حَقَ مَن ازْتَقَعَ حَيْضْهًَا. 


#6 كو" 


قُلْنَا: وَهَاهْنَا ما يدل غ/ الْيَرَاءَة وَهْوَ الإِيَامنُ؛ فَاسْتَوَيَا. 


ذكْرٌ أَحكَامه صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الْبُيُوع 


[ذكُرُ حُفُمه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيمَا يَحْرُمُ بَيْعْهُ] 

ثبت في (الصّحيحَيْن) : من حَديث جَابر بْن عَبْد الله - رَضيّ الله عَنْهُمَا - أَنْهُ ّمع النَّبِىَّ - صَلَّى الله 
َليْه وَسَلّمَ - يَقُولَ: ( ون الله وَرَسُولَهُ حَوٌم بَنِعَ الخطرء وَالْمَيْتّة وَالْحَدُزير وَالْأَصنام. فقيل يَا رَسُولَ 

الله أَرَآَئِتَ شُحُوم الْمَيْتَة فَإنّهَا يُطْلَى بها السّفْنُ وَيُدْهَنُ بها الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحٌ بها النَّاسْ؟ فَقَال: لا 

هُوَ حَرَامٌ) . كُمَّ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ - عنْدَ دُلكَ: (قَاتلَ اللَّهُ الَيَهُودَ إنَّ الله لَمَا حَرَّمَ 

عَلَيْهِمْ شَُحُومَهَا جَمَلُوُ تم بَاعُوه فَأكَلُوا تَمَنَهُ ) . 

وَفيهمًا أَيْضًا: عن ابْن عَبَّاسِء «قَال بَلَعْ عمر - رَضي اله عَنْهُ - أَنّ سمرة بَاعَ خَمْرَاء فَقَالَ: قَائل الله 

سمرة. أَلَمْ يَعْلَمْ أنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلّمَ - قَالَ: (لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُود حُرّمَتْ عَلَيْهِمْ الثحُوم, 

فُجَمَلُوهَا فُبَاعُومًا» ) . 

قَهَدَا من (مُسْنَد عمر) - رَضي اللَّهُ عَنْهُ - وَقَدْ رَوَاهُ البيهقي, وَالْحَاكُمْ في (مُسْتَذْرَكه) فَجَعَلَاهُ من 

(مُسْنَد ابن عَبَّاسِ) , وفيه زيَادَةٌ وَلَفْظة: عن ابْن عبّاسء قَالَ: «كَان النّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 

في الْمَسْجدء يَغني الْحَرَامَ فَرَفََ بَصَرَهُ إلَى السّمَاء فَتَبَسَّمَ فَقَالَ: (لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ لَعَنَ اللَّهُ الّيَهُودَ 

لَعَنَ اللّهُ الْيَهُود إن الله - عَزَّ وَجَلَ - حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُحُوم فْبَاعْوهاء وَأَكَنُوا أَنَمَانَهَاه إن الله إِذّا حَرَّمَ 

عَلَى قَوْم أكل شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ نْمَنَهُ» ) وَإِسْنَادُهُ صّحيح. فَإِنّ البيهقي رَوَاهُ عن ابن عبدان» عن 

الصفار, عَنْ إِسْمَاعيلَ القاضيء حَدَّتَنَا مسددء حَدَّتَنَا بشّرُ بْنُ الْمُفَضَّلء حَدَتَنَا خَالكَ الْحَذَّاءُ عَنْ بركة 

أبي الوليد. عن ابن عَبَّاسِ. 

وَفي (الصَّحِيحَيْن) من حَديث أبي هْرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - نَخؤهُء دُونَ قؤله: ( «إنّ اللّهَ إِذَا حَرَّمَ أل 


شَيْء حرم تثمئة» ) . 


فَاشْتَمَلَتْ هذه الْكَلمَاتُ الْجَوَامعُ عَلَى تَخريم ثَلَانّة أَخِنَاس: مَشَارب تُفْسِدُ الْعُقولء وَمَطَاعِمَ تُفْسدُ الطّبَاع 
وَتُعْذي عذَاءَ خَبِينًا؛ وَأَغْيَان تُفسذ الْأَدْيَانَ» وَتَدْعْو إِلَى الفثئة وَالشّزك. 


فَصَّانَ بتخريم النُوع الأوّل الْغقول عم يُزِيلَهَا وَيُفْسدُْهَاء وَبالثاني: القلوب عَمَّا يُفْسِدُهَا من وَصُول أثر 
الْغْدَاء الْخَبيث إِلَيْهَاء وَالْعَاذي شبية بِالْمُعْتَذيء وَبِالثّالث: الْأَذَيَانَ عَمَّا وضع لِإفْسَادهَا. 

قَتَضَمَنَ هَذَا النَخْرِيمُ صيّائة الغقول وَالقلُوب وَالأذيان. 

وَلَكنّ الشّأنَ في مَغْرفة حُدُود كَلامه - صَلَوَاتُ الله عَلَيْه - وَمَا يَدْخُلُ فيه؛ وَمَا لَا يَدْخُلُ فيه؛ لتَسْتَبِينَ 
عُمُومْ كَلمَاته وَجَمْعْهَاء وَتَنَاوْلَهَا لجَّميع الأنوّاع التي شَملَهَا عُمُومُ كَلمَاته. وَتَأُويلهَا بجَميع الأنواع 
التي شملَهَا عُمُومُْ لفظه وَمَعْنَاهُ وَهَذهِ خَاصَّيَةٌ الْقَهُم عن الله وَرَسُوله الّتي تَقَاوْتَ فيه الْعْلَمَاءُ وَيُوْتيه 


فَيَدْخُلْ فيه عصيرٌ الْعنّبء وَخَمْرُ الرّبيبء وَالتَّمْرء وَالدْرَة وَالشّعيرء وَالْعَسَلء وَالحنطة, وَاللّقَمَة 
الْمَلْعُونَة: لُقَمَة الفسق وَالْقَلْب الّتي تُحَرَكُ الْقَلْبَ السّاكن إِلَى أَخْبّث الْأَمَاكنء فَإِنَّ هَذدَا كُلّهُ خَمْرٌ بنَصّ 
رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - الصّحيح الصّريح الذي لَا مَطْعَنَ في سَنّده وَلَا إِجْمَالَ في مَثنه إِذْ 
وَصّعٌ عَنْ أَصْحَابه - رضي ال عَنْهُمْ - الَّذِينَ هُذ أَعْلَمْ الأمّة بخطابه وَمُرَاده: أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ 
فَدُخُولُ هذه الأنواع تَحْتَ اسم الْخَمْر كَدُخُول جَميع أَنْوَاع الذَّهَب وَالْفضّة, وَالْبْرَ وَالشّعيرء وَالتّمْر 
وَالزّبيبء تخت قؤله: ( «لَا تَبيعُوا الذَّهَبَ بالذّهبء وَالفضّة بالفضّة. وَالْبْرّ بالَبْرَ وَالشّعيرَ بالشعير» 
وَالثّمْرَ بالتّمْر وَالْملْحَ بالملح, إِلَّا مثلّا بمثلِ» ) . 

فَكَمَا لا يَجُورُ إِخْرَاجُ صدْففٍ من هذه الْأَصْنَاف عَنْ تَنَاول اسمه له فَهَكَدَا لا يَجُورْ إِخْرَاجُ صنْفٍ من 
أَضْناف الْمُسْكر عن اسْم الْخَمْرء فَإِنَهُ يََضَمَّنُ مَحْدُورَيْن. 

أَحَدُهُمَا: أن يُخْرَحَ من كَلامه مَا قصد دُخُولْهُ فيه. 

وَالثّاني: أَنْ يُتْرَعَ لذّلكَ النّوع الذي أخرجٍ حُفْمَ غَيْرُ خفمه. فَيَكُونْ تَغْيِيرَا لأَلْفَاظ الشّارع ومَعانيه؛ فَإنّهُ 
إِذَا سَمّى ذَلكَ النّوعٌ بِغَيْر الاسم الّذي سَمَاهُ به الشّارغ, أَزَالَ عَنْهُ حُكمَ ذَّلكَ الْمُسَمَى وَأَعْطَاهُ حُكْما آخَرَ 


الور نر يُسَمُونهَا بغر ا ا 0 ليها جما االسيدداية 


> نهر هه ا هر همه 


ذَكَرُوا وااكنة لكلاف كذ لقا قن النه الخ عن 


أنَّ كُلَ مُسكر خَمْرٌء وَقَوْلْهُمْ حجّةٌ وَسَيَأتي إن شَاءً الله تَعَالَى عند ذكر هذيه في الْأَطْعمَة وَالْأَشْربَة 
مَزِيدُ تَقْريرٍ لهَدَاء وَأَنّهُ لو لَمْ يَتَنَاوَلْهُ فظهء لَكَانَ الْقِيَامُ الصّريح الذي اسْتَوى فيه الْأَصْل وَالْقَرَعْ من 
كل وَجْهِ حَاكمًا بِالنّسُويَة بَيِنَ اع الْمُسْكر في تخريم الْبَيْع والشزبء فَالتَفْرِيقُ بَيْنَ نوع وَنَوع, 
تفريق بَيْنَ مُتَمَائلَيِن من جَميع الْوْجُوه. 

[فصل تَخْريم بَنْع الْمَيتّة] 

وَأَمّا تَحْرِيمُ بَيْع الْمَيْتَهَ ؛ فيَدخْلَ فيه كَل مَا يُسَمّى مَيْتَه سَوَاءٌ مَاتَ حَنْفَ أفه, أو ذُكَيَ ذَكَاةَ لا تُفيذ 
حلّه. وَيَدْخُلْ فيه أَبْعَاضْهَا أَيِضَاء وَلهَذًا اسْتشكَل الصَّحَابَةُ - رضي الله عَنْهُمْ - تَخريمَ بَيْعِ التّحُم, مَعَ 
مَا لَهُمْ فيه من الْمَنفعة فَأَخْبَرَهُمْ الل - صَلَّى اللّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ - أَنَهُ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ فيه مَا ذَّكَرُوا من 
الْمَنْفَةَ وَهَذّا مَوْضْع اخْتَلَفَ النَّاسُ فيه؛ لالحتلافهم في فَهْم مُرَاده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - وَهُوَ أن 
َوْلَهُ: ( «لاء هُوَ حَرَامٌ» ) هَل هُوَ عَائدٌ إلى الْبَيِع أو عَاندَ إلى الأفعال التي سَأَلُوا عَنْها؟ فَقَالَ شَنِحُنًا: 
هو رَاجعٌ إلى الْبَنْع؛ فَإنَهُ - صَلَّى اله عليه وَسَلّم ‏ لما أَخبَرَهُمْ أن الله حَرََ بنع الْمَْتَة قَالُوا: إنّ في 
وداب لاع كَذَا وَكَذَاء يَعْنُونَ فَهَلَ ذُلكَ مُسَوَعٌ لبَيْعهَا؟ فَقَالَ: ( «لاء هق حَرَام» ) . 

ُلْت: كَأَنْهُمْ طَلَبُوا تخصيص الشَحُوم من جُمْلَة الْمَيْتَة بِالْجَوَازء كَمَا طَلّبَ العباس - رَضي الله عَنّهُ - 
سيم ارفك حل لله تخريه تبات الْحَرَم بِالْجَوَازء فَلَمْ يُجِبْهُمْ إِلَى ذلك فَقالَ: ( «لاء هُوّ حَرَام» ) 


وَقَالَ غَيْرُهُ من أَصْحَاب أحمد وَغَيْرهِمْ: النَّحْرِيمْ عَائدٌ إلى الأفُعال الْمَسْوُول عَنْهَاء وَقَالَ: هُوَ حَرَامٌ وَلَمْ 
َقْل: هيّ؛ لأنّهُ أَرَادَ الْمَدْكُورَ جَميعة وَيْرَجَحُ قَوْلَهُمْ عَودُ الضّمير إِلَى أَقْرَبِ مَذْكُورِء وَيْرَجَحُهُ من جهة 
الْمَعْنَى أَنَّ إِبَاحَةَ هذه الْأَشْيَاء ذُرِيعَةٌ إِلَى اقتناء الشخوم وَبَيْعَهَاء وَيْرَجَحْهُ أَيْضَاءٍ أَنَّ في بَغض أَلْفَاظ 
الحديثء فَقَالَ: ( «لاء هيّ حَرَامٌ» ) » وَهَذَا الضَّميرُ إمّا أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الشّحُومء وَإِمّا إلى هذه الْأَفعال 
وَعَلَى النَّقْدِيرَيْنَ» فَهُوَ حجّةٌ على تخريم الْأَفعَال التي سَأَلُوا عَنْهَا. 

وَيْرَجَحُهُ أَيِضًا قَوْلُهُ في حَديث أبي هْرَيْرَةَ - رَضيّ اللَّهْ عَنْهُ - «في الْقَأرَة التي وَقَعتْ في السّمْن: (إنْ 
كَانَ جَامِدًا فَألْقَوهَا وَمَا حَوْلَهَاء وَكُلُوهُ وَإِنْ كَانَ مَائعَا فَلَا تَقْرَبُوهُ» ) . وَفي الانتقاع به في الاسْتصْبَاح 


وَغَيْره قُرْبَانَ لَهُ. وَمَنْ رَجِّحَ الْأَوَلَ يَقُولُ: تَبَتَ عن النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنَهُ قَالَ: ( «إنَّمَا 
حَرْمَ من الْمَيْئَة أَكُلْهَا» ) وَهَدَا صَريحٌ في أَنَهُ لَا يَحْرُمُ الانتفاع بها في غَيْر الْأَكْلٍء كَالَوقيد. وَسَدَ 
البُُوق وَنَحْوهمًا. قَالُوا: وَالْحَبِيثُ إِنّمَا تَخْرُمُ مُلَابِسَتُهُ بَاطنا وَظَاهرَاء كَالفل وَاللٍّسء وَأَمّا الانتقاغ به 
من غَيْر مُلَابَسَةَ فلأي شَيْءٍ يَخْرُمْ؟ . فَالُوا: وَمَنْ تَأَمَّلَ سيّاق حديث جابرء عَلمَ أنَّ السُوّالَ إِنّمَا كَانَ 
مِنْهُم عن الْبَيْع» وَأَنَهُمْ طَلَبُوا منهُ أن يُرَخَصَ لَهُمْ في بَيْعِ الشُحُومء لما فيهًا من الْمَنافعء فَأَبَى عَلَيْهمْ 
وَكَالَ: (هُوَ حَرَاءٌ) » فَإنَهُمْ لو سَألُوهُ عَنْ حُهْم هذه الأفعالء لَقَالُوا: أَرَأَيْتَ شَحُو الْمَيْئََ هَل يَجُورْ أن 
يَسْتَصْبِحَ بها النّامنُء وَتُدْهَنَ بها الْجُلُودُ؟ وَلَمْ يَقُولُوا: فَإِنَهُ يُفْعلْ بها كَدَّا وَكَذَا فَإِنّ هذا إِخْبَارٌ مِنْهُمْ لا 
سُوَالء وَهُمْ لَمْ يُخْبِرُوهُ بدّلكَ قيب تخريم هذه الْأَفْعَال عَلَيْهمْ؛ ليَكُونَ قَوْلُْ: (لا هق حَرَامٌ) صَريحًا في 
تخريمهاء وَإِنَّمَا أَخْبَرُوهُ به عقيب تخريم بَيْعَ الْمَيْتة فَكََنَهُْ طَلَبُوا مه أن يُرَخْص لَهُمْ في بَيْعَ الشحُوم 
لهذه الْمَنافع التي ذَكَرُوهَاء فلَمْ يفل وَنهَايَةُ الأمْر أنَّ الحديت يَخْتَمل الْأَمْرَيْنَ فلا يَحْرُمُ مَا لم يُعْلَمْ أن 
الله وَرَسُولَهُ حَرّمَةُ. 

قَالُوا: وََدْ تَبَتَ عَنْهُ أَنَهُ نَهَاهُمْ عن الاسْتسْقاء من آبَار نَمُودَ وَأَبَاحَ لَهُمْ أَنْ يُطعمُوا ما عَجَنُوا منهُ من 
تلكَ الآبَار للْبَهَائم, فَالُوا: وَمَعْلُومَ أَنَّ إيقَادَ النَجَاسَةَ وَالاسْتصْبَاحَ بها التقاغ خَالٍ عَنْ هذه الْمَفْسَدَة 
وَعَن مُلابْسَتهَا بادا وظاهراء فهو ئفة مخض لا مَفسّدة فيه وما فاق عَكَدَاء قالقتريفة لا تدرّمة: فإنّ 
الشريعة إِنّمَا تُحَرّمْ الْمَفَاسدَ الْخَالصَةً أو الرَاجِحَةٌ وَطَرُقَهَا وَأَسْبَابَهَا الْمُوَصَلَةَ إِلَيِهَا. 

قَالُوا: وَقَدْ أجَاَ أحمد في إخدى الرَوَايَئَيْن الاسْتصْبَاحَ بشّحُوم الْمَيْنَة إذّا خَالَطْتْ ذَهْنَا طاهرًاء فَإِنَهُ في 
أَكثّر الرَّوَايات عَنْهُ يَجُورُ الاْتصْبَاحٌ بالزَّيْت النّجسء وَطَلْيُ السّفن به وَهُوَ اخْتِيَارُ طَائقَة من 
أصحابه مِنْهُم: الشّيْخ أبو محمد. وَغَيْرُهُ وَاحْنّجَ بِأنَّ ابْنَ غُمَرَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَصْبَحَ به. 

وَقَالَ في روايّة ابْنَيْه: صالح وعبد الله: لا يُعْجِبّني بَيْعْ اللّجسء وَيُسْتَصْبَحُ به إِذَا لخ يَمَسُوهُ لأنّهُ 
تجمنء وَهَدَا يَعُمُ النجسء وَالْمْتَنَجْسَء وَلَوْ قُدَرَ أَنّهُ إنمَا أَرَادَ به الْمُتَتَجْسَك فَهْوَ صَريحٌ في القؤل 
بجَوَاز الاسْتصْباح بمَا خَالَطَهُ نَحَاسَةٌ مَيْتَة أو عَيْرِهَاء وَهَدَا مَذْهَبْ الشّافعيّء وَأَيّْ فَرْقٍ بَيْنَ الاسْتصْبَاح 
بشخم الْمَيْتَةَ ذا كَانَ مُنْفْردَاء وَبَيْنَ الاستصْبَاح به إِذَا خَالَطْهُ دهن طاهرٌ فَنَجَّسَه؟ . 

فَإنْ قيل: إذا كَانَ مُفْرَدَاء فَهُوَ تجمن الْعَيْنء وَإِذَا خَالَطَهُ غَيْرُهُ تَنَجّسَ به. فَأمْكَنَ تَطهيرُهُ بالْلء فَصَارَ 
كَالتُوب النّجسء وَلِهَدًا يَجُورْ بَيْعُ الدّفن الْمْتَنَجَس على أحد الْقَولَيْن دون دهن الْمَيْتّة. 

قيل: لا رَنْبِ أنَّ هذا هو الَْرق الذي عوّل عَلَيْه الْمَرَفُونَ بَنْهُمَا وَأَكنّهُ ضعيف لوَجْهنن. 


أَحَدْهُمَا: أَنّهُ لا يُعْرَفُ عن الإمَام أحمد. وَلَا عن الشافعيّ الْبَنَهَ غْسْلْ الدّفن النّجسء وَلَيْسَ عَنْهُمْ في 
ذَلكَ كَلمَةٌ وَاحدَةٌ وَإِنّمَا ذّلكَ من فَنُوَى بَعْض الْمُنْتَسِبِينَ» وَقَذْ رُويَّ عَنْ مالك أَنَّهُ يَطْهْرُ بِالْحَسْل هذه 
روَايَةٌ ابن نافع» وابن القاسم عَنْهُ. 

الثاني: أَنَّ هَذَا الْقَرْقَ وَإِنْ تَأَنَى لأَصْحابه في الزَّيْت وَالشيْرَجج وتخوهماء فلا يَتأنَى لَهُمْ في جَميع 
الأذهانء فَإِنَّ منْهَا مَا لا يُمْكنُ غَْسْلْهُ وأحمد وَالشّافعيُ قَذْ أَطْلَقَا الْقَوْلَ بجَوَاز الاسْتصْباح بِالدُفن 
النُجس مِنْ غَيْر تَفريق. 

وَأَيِضًا فَإِنَّ هَذَا الْفَرْقَ لا يُفيدُ في دَفْع كؤنه مُسْتَعْمَلَا للْخَبيث وَالنَجَاسَة سَوَاءٌ كَانْتْ عَيْنِيّةَ أو طَارتَة 
فَِنَهُ إِنْ حَرَّمَ الاستصْبَاح به لما فيه من اسْتغمّال الْخَبيثء فَلَا فُرْقَء وَإِنْ حَرُمَ لجل دُخَان النّجَاسَة فَلَا 
فَرْقَ وَإِنْ حَرُمَ لكؤن الاسْتصّبَاح به ذَرِيعَة إلى اقتتائه. فَلَا فَرْقَ» فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَدْهبَيْن في جَوَاز 
الاسْتصْباح بِهَدًا دُونَ هَذَا لا مَعْنَى لَهُ. 

وَأَيِضًا فَقَدَ جَوََ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ الانتفاع بالسَزقين النّجس في عمَارَة الْأَرْض للرَّرْعء وَالثّمَر وَالْبَقْل 
مَعَ نْجَاسَة عَيْنهه وَمُلَابَسَةُ الْمُسْتَعْمَل لَهُ أَنّرُ من مُلَابسَة الْمُوقَد وَظَهُورُ أَتّرهِ في الْبُقُول وَالرّرُوع: 
وَالثْمَاره فؤق ظهور أَثّر الوقيد, وَإِحَالَةٌ النّار أَتَمُ من إِحَالّة الأرضء وَالْهَوَاء وَالشّمْس للسَزقين, فَإِنْ 
كَانَ النّخْرِيمْ لأَخْل دُخَان النَّجَاسَة فَمَنْ سَلّمَ أنَّ دُخَانَ النَّاسَة نَجِنَء وَبِأَيَ كتّابء أَم بأيّة سُنَّةِ تَبَتَ 
ذّلكَ؟ وَانْقَلَابُ النَّجَاسَة إِلَى الدّخَان أَنَمُ من القلّاب عَيْن السّرزْقين وَالْمَاء النّجس نَمَرَا أو زَرْعَاء وَهَذَا 
َمْرٌ لا يْشَكُْ فيه, بَلْ مَعْلُومٌ بالحمن وَالْمُشَاهَدَة حَنّى جَوَّرَ بَعْضُ أَصّحَاب مالك. وأبي حنيفة - رَحمَهُمَا 
للَّهُ - بَيْعَهُ فَقَالَ ابْنُ الْمَاجشُون: لا بَأْسَ بِبَيْع العذرَة؛ لأَنّ ذّلكَ منْ مَنَافع النّاس. وَقَالَ ابن القاسم: لا 
بَأسس بِبَيْع الزَّبْل. قَالَ اللخمي: وَهَذَا يَدْلُ من قؤله عَلَى أَنَّهُ يَرَى بَيْعَ الَذرَة. وَقَالَ أشهب في الرَّبْل: 
الْمُشتّري أَغدّرُ فيه من الْبَائع» يَغني في اشترَائه. وَقَالَ ابْنُ عَبْد الْحَكم: لَمْ يَعدُر الله واحدًا منْهُمَا 
وَهُمَا سيّان في الإثم. 

قُلْتْ: وَهَدَا هُوَ الصَّوَابُْء وَأَنَّ بَيْعَ ذَلكَ حَرَامٌ وَإِنْ جَانَ الانتقاعغ به, وَالْمَقَصُودُ أَنّهُ لا يَلْرَمْ من تخريم 
بَيِع الْمَيْئَة تَخْرِيمْ الانتقاع بهَا في غَيْر مَا حَرَّمَ الله وَرَسُونُهُ منْهاء كَالَوقيد وَِطْعَام الصّفُور وَالْبُرَاة 
وَغَيْر ذلكَ. وَقَدْ تصّ مالك عَلَى جَوَاز الاسْتصْبَاح بالزَّيْت الأُجس في غَيْر الْمَسَاجد. وَعَلََى جَوَاز عَمَّل 
الصّابُون منة؛ وَيَنْبَغي أنْ يُعْلَمَ أنَّ بَابَ الانتقاع أَوْسَعْ من بَاب الْبَيْع» فُلَيِسَ كل مَا حَرُمَ بَيْعْهُ حَرُمَ 
الانتقاغ به بَل لا تَلَارمَ بَيْنَهْمَاء فَلّا يُوَخَدُ تخرِيمُ الانتقاع من تخريم الْبَيْع. 


[فصل تَخْرِيمْ بَيْعْ أَجْرَاء الْمَيْتَة التي تَحلَّهَا الْحَيَاةَ وَتّفَارقَهَا بِالممَؤت وَحلُ بَيْع الشغر وَالْوَبَر وَالصٌُوف] 


وَالْصّبء وَأَمّا الشّغرٌ وَالْوَبَرُ والصُوفء فلا يَذخْلُ في ذَّلك؛ لأنّهُ لَنِسَ بِمَيْتَة وَلَا تَحنّه الْحَيَاةُ. وَكَدَلكَ 
قَالَ جُمْهُورْ أفل العلم: إنّ شعُورٌ الْمَيتَة وَأَصْوَافَهَا وَأوْبَارَهَا طَاهرَةٌ إذَا كَانَتْ من حَيَوَانِ طاهرء هَدَا 
مَدْهَبْ مالك وأبي حنيفة وَأَحْمَدَ بْن حَنْبَلِ والليث وَالْأَورَاعيَء وَالتّوْرِيَء وداود» وابن المنذر, 
والمزنيء وَمنَ التَّابِعينَ: الحسنء وَابْن سيرين» وَأَصحَاب عَبْد الله ْن مَسْعُوبء وَانْقَرَدَ الشّافعيّ بالقول 
بنَجَاسَتهاء وَاحْتّجَ لَهُ بأنَّ اسم المَيتَة يَتَنَاولُهَا كَمَا يَتَنَاوَلَُ سَائرَ أَجْرَائهَا بدليل الْآْر وَالنَظَرء أَمّا الْأَثْرُ 


و2 


ففي (الْكَامل) لان عديٌ: منْ حَديث ابن عُمَرَ يَرْفَعْهُ: ( «اذفتوا الْأَظفَارَ وَالدَّمَ والشّغرَء فَإِنّهَا مَيْتة» ) 


وَأَمّا النْظَرُء فَإِنَهُ مُتَصل بِالْحَيَوَان يَنْمُو بِنَمَائه فَيَنْجَسُ بِالْمَؤْت كَسَائر أغضائه وَبِأَنّهُ شغْرٌ تابث في 
مَحَلٌ نجس فَكَانَ نَجسًا كشّغر الخنزيرء وَهَدَا لأَنّ ارْتبَاطَهُ بأّصْله خَلْقَة يَقتتضي أَنْ يَتْبْتَ لَهُ حَكْمة تَبَعَا 
فَإنْهُ مَحْسُوبٌ منْهُ غرْفَاء والشارغ أَخِرَى الْأَخَْامَ فيه على وَفْق ذَلكَ فَأَوْجَب عَمْلَهُ في الطَهَارَة 
وَأَوْجَبَ الْجَرَاءَ يَأَخُدُهُ منَ الصَّيْد كَالأَغضاءء وَاَلْحَفَهُ بالْمَرْأَة في النّكَاح وَالطَّلاق حلا وَخُرْمَة وَكَدّلكَ 
هَاهْنَاء وَبأنّ الشارع لَهُ تَشَوْف إِلَى إصلاح الْأَمْوَال وحفظها وَصيَانتهَاء وَعَدَمِ إِضَاعتها. 

وَقَد قَالَ لَهُمْ في شاة ميمونة: ( «هَلَا أَحَدْتُمْ إهَابَهَا فَُبَعْثُمُوهُ فَانتَفَعتُمْ به» ) . وَلَو كَانَ الشّغْرُ طاهرًا 
لَكَانَ إرْشَادُهُمْ إلى أخذه أؤلى؛ لأنَّهُ أَقَلُ كُلْفَةَ وَأَسْهَلْ تَنَاوْلًا. 


قَالَ الْمُطَهَرُونَ للشعُور: قَالَ الله تَعَالَى: (وَمنْ أَصْوَافْهَا وَأَوْبَارهَا وَأَشْعَارها أَنَانَا وَمَتَاعَا إلى حين) 


5 ءًّ - 


[النحل: ]٠١‏ [النّحل: ]6٠١‏ , وَهَذَا يَعُمُ أخيَاءَهَا وَأَمْوَاتَهَاه في (مُسْنْد أَحْمَد) : عَنْ عبد الرزاق» عَنْ 
معمر, عَن الزّهْريَ» عَنْ عَبَيْد الله بن عَبْد الله بْن عَتْبَكَ عن ابن عَبَّاسٍ - رَضي الله عَنّهُ - قَالَ «مَرٌ 
لني - صَلَّى الله عََيِه وَسَلّمَ - بِشَاةٍ لميمونة مَيَتَةِ فُقَالَ: (آلا التَفَعتُمْ بإهابهاء قَالُوا: وَكَيْفَ وَهِيَ 
مَيْتَةُ؟ قَالَ: إِنّمَا حَرْمَ لَحْمُهَا» ) . وَهَذًا ظاهرٌ جدّا في إِبَاحَة مَا سوى اللَّحْمء وَالشَّحْمُ وَالْكَبدُ وَالطَّحَالَ 
َالأَليَةُ كُلّهَا داخلّةٌ في اللّخم, كَمَا دَخَلَتْ في تَخريم لخم الخنزيرء وَلَا يُنْتَقَضُ هَذَا بالعظم وَالْقَزن 
وَالظفْر وَالْحَافر, فَإنّ الصّحيحَ طَهَارَةُ ذَّلكَ كَمَا سَنُقَرَرُهُ عقي هذه الْمَسْأَلَة. 

قَالُوا: وَلِأَنَهُ لو أَخدٌ َال الْحَيَاة لَكَانَ طَاهرًا فُلَمْ يَنْحُمِنْ بِالْمَؤتء كَالْبَئْض وَعَْسُهُ الْأَغضَاءْ. قَانُوا: 


وَلِأنْهُ لما لم يَنْجْمن بِجَزْه في َال حَيَاة الْحَيَوان بالإجماع» دل على أنْهُ ليِسَ جُزْءًا من الْحَيَّانء ونه 


لا روح فيه؛ لأنّ النََىَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْه وَسَلَّمَ - قَالَ: ( «ما أبيت من حَيّ فَهُوَ مَيْتَةُ ) . رَوَاهُ أل 
السُّئّن. وَلأَنّهُ لا يَتَألّمْ بأَخْذه وَلَا يَحُْنُ بِمَسّهء وَذَلكَ دَليل عَدَم الْحَيَاة فيه؛ وَأَمَّا النّمَاءُ فَلَا يَدُْلُ عَلَى 
الْحَيَاة وَالْحَيَوَانيّة الّتي يَتَنَحَسُ الْحَيَوَانْ بِمُفارَقَتهَاء فَإنّ مُجَرَّدَ النّمَاء لو دَلَ عَلَى الْحَيَاة: وَنَجِس الْمَحَلُ 
بمُفَارَقَةَ هذه الْحَيَاةَء لَتَنَجّن 2 بيُئْسهء لمُقَارَقَة حَبَاة النْمُوَ وَالاغْتدَّاء لَهُ. 

قَانُوا: فَالْحَيَاةٌ تؤعان: حَيَاةُ حمنٌ وَحَرَكَةَ وَحَيَاةُ نُمُوْ وَاغْتدَّاءِء فَالأُولَى: هي التي يُوَثْرُ فَقَدْهَا في 
طَهَارَة الْحَيّ دُونَ الثّانيَة. 

قَانُوا: وَاللّحْمْ إِنّمَا يَنْحْسُ لاختقان الرُطُوبَات وَالْفَضَلَات الْخَبِيتَة فيه» وَالشُعُور وَالْأَصْوَافْ بَرِينَةٌ من 
ذَلكَء وَلَا يُنْتَقَضُْ بالعظام وَالْأَظفَار لمَا سَنَدْكْرُةُ. 

قَانُوا: وَالْآّصَل في الْأَغْيَان الطّهَارَةُ وَإِنمَا يَطْرَأْ عَلَيْهَا النَْجِيسُ بِاسْتحَالّتهاء كَالرّجِيع الْمُسْتحيل عن 
الْغدّاء, وَكَالْخَمْر المُسْتَحيل عن العصير وَأَشْبَاهِهَاء وَالشُعُورُ في حَال اسْتحَالَتهَا كَانَثْ طَاهِرَةً ثُمَ لَم 
يَعْرض لَهَا مَا يُوجِبُ نَجَاسَنَهَا بخلاف أغضاء الْحَيَوَانء فَإِنْهَا عرض لَهَا مَا يَقنَضي نَجَاسَتهَاء وَهُوَ 
اختقَانُ الفضّلات الْخَبِيئّة. 

قَالُوا: وَأَمّا حَدِيثْ عبد الله بن عمرء ففي إِسْنّاده عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد. قَالَ أَبُو حاتم 
الرّازيٌ: أَحَادِيتْهُ مُنْكَرَةٌ ليس مَحَلّهُ عندي الصّذْقء وَقَالَ علي بْنُ الْحْسَيْن بْن الْجُنَيْد: لا يُسَاوي فَلْسا 
وَأَمّا حَدِيتُ الشّاة الْمَيْتَةَ وَقَوْنُهُ: ( «ألا الْتَفَعتُمْ بإهابها» ) . وَلَمْ يَتَعَرَضْ للشّغر فَعَنْهُ ثَلَانَةُ أَجْوبَة: 
أَحَدُهَا: أَنَّهُ أطلّق الانتفقاع بالإهاب. وَل يَأمُرهُ بإزَانَّة مَا عَلَيْه من الشّغرء مَعَ أَنّهُ لا بْدّ فيه من شغرء 
وَهْوَ - صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ - لَ يُقيَد الإهاب الْمُْتَقَعَ به بوَجِهِ دُونَ وَجْدِء فُدَلَ عَلَى أَنَّ الانتقاع به 
فَرْوَا وَغَيْرَهُ مما لَا يَخْلُو منَ الشّغر. 


وَالدّاني: أَنّهُ - صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ - قَد أَرْشَدَهُمْ إلى الانتقاع بالشّغر في الحديث نفْسه حَيْتُ يَقُول: ( 
«إنّمَا حَرَّمَ من الْمَيْتَةَ أَكُلَهَا أو لَخمَهَا» ) . 

وَالثَالتُ: أَنّ الشّعْرَ لَيِسَ من الْمَيْتَّة لبَتَعَرَضَ لَهُ في الحديث؛ لأَنّهُ لا يَحلّهُ الْمَوْتُء وَتَعْليلُهُمْ بالنَّبَعيّة 
يَبْطْلْ بجلد الْمَيْتة إذَا ذُبعٌ» وَعَلَيِه شع فإِنّهُ َطْهْرُ ون الشّغر عَنْدَهُمْ وَتَمَسْكْهُمْ بعَسْله في الطَهَارَة 
يَبْطَلْ بِالْجَبيرَة: وَتَمَسُُهُمْ بضَمَانه من الصَّيْد يَبْطْلْ بِالْبَيْضء وَبِالْحَمْل. وَأَمَّا في النكاح» فَإنّهُ يَْبَعْ 
الْجُمْلَةَ لانَصّاله؛ وَرَوَال الْجُمْلَةَ بانفصّاله عَنْهَاء وَهَاهْنَا لو فَارَقَ الْجُمْلَةَ بَعْدَ آنْ تَبِعَهَا في النَّنَحْسء لَمْ 


يُقَارقَهَا فيه عنْدَهُمْء فَعُلمَ الْقَزقُ. 

[فصل هل يَحْرْمُ بَيْعُ عظم الْمَيْتَة وَقَرْنهَا وَجِلْدهَا بَعْدَ الدبّاغ] 

فَإنْ قيل: فَهَل يَدْخْلُ في تخريم بَيْعهَا تخريمُ بَنْع عَظمها وَقَرْنِهَا وَجِلْدهَا بَعْدَ الدَبَاغ لشمُول اسم الْمَيْتّه 
لذّلكَ؟ قيل: الذي يَحْرْمْ بَيِعْهُ منْهَا هُوَ الذي يَحْرْمْ أَكْلهُ وَاسْتعْمّاله؛ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ النّبِىّ بقؤله: ( «إنّ 
الله تَعَالَى إِذَا حَرّمَ شَيْنَا حَرَّمَ تَمَنَهُ ) . وفي اللّفْظ الْآخَر: ( «إذّا حََّمَ كل شَيْءٍ حَرَّمَ تَمَنَهُه ) . قَنَبّه 
عَلَى أن الذي يَحْرْمْ بَنْعْهُ يَحْرْمْ أكله. 

وَأَمّا الْجلدُ إِذا دُعَ» فَقَذ صَّارَ عَيْنَا طَاهِرَةٌ يُنْتَقَعُ في اللّئْس وَالْفْرٌشء وَسَائر وَجُوه الاسْتعْمّال؛ فَلَا 
يَمْتَنْعُ جَوَازُ بَيْعهه وَقَدْ نَصّ الشافعيٌ في كتّابه القديم عَلَى أَنَهُ لا يَجُورْ بَيْعْهُ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابهُ فقالَ 
القفال: لا يَنَجَهُ هَذَا إِلّا بتقدير قَوْلٍ يُوَافِقُ مالكا في أَنَّهُ يَطِهْرُ ظَاهِرُهُ دُونَ بَاطنه. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا 
يَجُوزْ بَيِعْهُه وَإِنْ طَهْرَ ظَاهِرُة وَبَاطْنهُ على قله الْجَديد؛ فَإِنَهُ جُرْءْ من الْمَيْتَةَ حقيقة فلا يَجُورْ بَنْعْهُ 
وَقَالَ بَعْضُهُة: بَلْ يَجُورْ بَيْعْهُ بَعْدَ الَبْغ؛ لأنّهُ عَيْنُ طَاهِرَةٌ يُنتَقَعُ بهَاء فْجَاَ بَيْعْهَا كَالْمُدَكَى وَقَالَ 
بَعْضُْهُْ: بَلْ هَذَا يَنْبّني عَلَى أن الدَبْعَ إزَالَةَ آو إِحَالَةٌ فَإِنْ قُلَنَاه إحَالَةٌ جَانَ بَيْعُهُِ لِأَنَهُ قد اسْتَحَالَ من 
كؤنه جُرْءَ مَيْتَةِ إلى عَيْنِ أخْرَىء وَإِنْ قُلَنَا: إِزَالَةَ لم يَجْرْ بَيْعْهِ لآنّ وَصْف الْمَيْتَة هُوَ الْمُحَرّمُ لبَيْعه 
وَذَّلكَ بَاقٍ لَمْ يُسْتَحَلَ. 

وَبَنَْا عَلَى هَذَا الخلاف جَوَانَ أكله, وَلَهُمْ فيه تَلَانَةُ أَوْجه: أَكْلّهُ مُطْلَفَاه وَتَخْرِيمة مُطْلَقَاء وَالتّفصيل بَيْنَ 
جلد الأول وَغَيْر الْمَأُول فَأَصْحَابْ الْوَخْه الول عَلَّبُوا حم الإحَالّة: وَأَصْحَابْ الْوَجْه الثانيء عَلَّبُوا 
حْكُمَ الْإِرَالَ وَأَصّحَابُ الْوَجْه الثّالث أَجْرَوَا الدَبَاغَ مَجْرَى الذَّكَاةء فَأَبَاحُوا بها ما يبَاحٌ أَكُلُهُ بالذّكَاة إذَا 
ذُكَيَ دُونَ غَيْرهء وَالْقَوْلُ بجَوَاز أكله بَاطلَ مُخَالفَ لصّريح السُّنّة وَلهَدًا لم يُمْكن قَائَلُهُ الْقَوْلَ به إلّا بَعْدَ 
مَنْعه كَوْنَ الْجِلد بَعْدَ الدَبْغْ مَيْتَهَ وَهَذَا مَنْعْ بَاطل؛ فَإِنَهُ جلدُ مَيْتَةٍ حَقِيقَة وَحسا وَحُكْمَاء وَلَمْ يَحْدُتْ لَهُ 
حَيَاةٌ بالدَّبْغْ تَرْفُعُ عَنْهُ اسْم الْمَيْتَة وَكَوْنُ الدَّبْْ إحَالَةَ بَاطلٌ حما؛ فَإنّ الْجلْد لَمْ يُسْتَحَلَ ذَانَُهُ وَأَخْرَاوُهُ 
وَحَقِيقَتُهُ بالدبَاغ: فَدَعْوَى أَنَّ الدَبَاغٌ إِحَالَةٌ عَنْ حَقِيقَة إلى حَقيقة أخْرَىء كمَا تُحيل النَّارُ الْحَطَب إِلَى 
الرّمَادء وَالْمَلّاحَةٌ ما يُلَقَى فيهًا من الْمَيْئَات إِلَى الملح دغوى بَاطلَة. 

وَأَمَا أَصْحَابُ مالك - رَحمَة اللَّهُ - قفي (ِالْمُدَوَنَة) لابن القاسم الْمَنْعُ منْ بَيْعَهَا وَإِنْ ذُبِكَتْء وَهُوَ الذي 
ذَكَرَهُ صَاحبُْ (التّهذيب) . وَقَالَ المازري: هَذَا هُوَ مُقتَضَى الْقَول بأَنّهَا لا تَطهْرُ بالدّبَاغ. قَال: وَأَمَّا إذَا 


َرَعْنَا عَلَى أَنّهَا تَطهْرُ بالدبَاغ طَهَارَةَ كَاملَة فَإنَا ُجيزٌ بَنْعَهَا لإباحَة جُمْلَّة مَنَافعهَا. 

قُنْتُ: عَنْ مالك في طَهَارَة الجلد الْمَدْبُوغْ روَايّتَان. إِخْدَاهُمًا: يَطهْرُ ظَاهِرُهُ وَبَاطنُهُ وَبِهَا قَالَ وهب. 
وَعَلَى هذه الرَوَايَة جَوَرَ أَصْحَابَهُ بَيْعَُ. وَالثَانيَة - هي أَشْهِرْ الرَوَايَتَين عه - أَنَهُ يَطْهْرُ طَهَارَة 
مَخْصُوصَةً يَجُورُ مَعَهَا اسْتَعْمَالُهُ في الْيَابسَاتء وَفي الْمَاء وَحْدَهُ دُونَ سّائر الْمَائقاتء قَالَ أَصحَابُْه: 
وَعَلَى هذه الرَوَايَة لَا يَحُورْ بَيِعْهُ وَلَا الصَّلَاةٌ فيه وَلَا الصَّلَاةُ عَلَيِْه. 


وَأَمّا مَدْهَبُ الْإِمَام أَخمّد: فَإنَهُ لا يِصحٌ عنْدَهُ بَيْعُ جلْد الْمَيْتّةَ قَْلَ دَْغه. وَعَنْهُ في جَوَازه بَعْدَ الدَبْغْ 
وَايَتَانء هَكَدًا أَطْلَقَهُمَا الْأَصْحَابُء وَهُمَا عندي مَبْنيّتَان عَلَى الحتلاف الرَوَايَة عَنْهُ في طهَارَته بَعْدَ 
الدبَاغ. 

وَأَمّا بع الفن النّجَس ففيه تَلَانَةُ أَوجُه في مَدُهبه. 

وَالثّائي: أَنْهُ يَجُورُ بَيْعُهُ لكَافر يَعْلَمْ نَجَاسَنَهُ وَهُوَ الْمَنْصُوصْ عَنه. قُلْتْ: وَالْمْرَادُ بعلم النّجَاسَة: الْعلْم 
بالسّبَب الْمُتَجّس لا اغتقاذ الْكَافر نَجَاسَنَةُ. 

وَالثَالثُ: يَجُورْ بَيْعُهُ لكَافرٍ وَمُسْلم. وَخَرَجَ هَدَا الْوَجْهُ من جَوَاز إيقاده وَحَرَجَ أَنِضًا من طَهَارته 
بِالْغَسْلء فَيَكُونُ كَالتّوبِ النّجسء وَخَرَّجَ بَعْضْ أَصُحَابه وَجْهَا بِبَيْع السّزقين النّجس للْوقيد منْ بَيْع 
الزتَ النّجس لَه وَهُوَ تَخْريجٌ صَحيح. 

وَأَمّا أَصْحَابُ أبي حنيفة فَجَوَّرُوا بَيْعَ السّرْقين النّجس إِذَا كَانَ تَبَعَا لغَيْره وَمَنَعُوهُ إذَا كَانَ مُرَدًا. 
[فصل بَنْعُ عظم الْمَيتَة] 

وَأَمّا عَظمُهَاء فُمَنْ لَمْ يُنَجَسْهُ بِالمَؤتء كأبي حنيفة؛ وَبَعْض أَصْحَابِ أحمد. وَاخْتيّار ابن وهب من 
أَصْحَاب مالكء فَيَجُورُ بَيْعْهُ عَنْدَهُمْء وَإن اخْتَلَف مَأَخَدُ الطّهَارَة: فَأَصحَابُ أبي حنيفة قَالُوا: لَا يَدْخُلْ في 
الْمَيْنَة وَلَا يتَنَاوَلُْهُ اسْمُهَاء وَمَنَعُوا كَونَ الْأَم ليل حَيَاته» فَالُوا: وَإِنَّمَا تُوَلِمُهُ لمَا جَاوَرَهُ منَ اللّخْم لا 
ذَات الْعظم, وَحَمَلُوا قَوْلَهُ تَعَالَى: (قَالَ مَنْ يُخْيي الْعظَامَ وَهيّ رَمِيمٌَ) [يس: ]١١‏ [يس: ]١١‏ علَى 
حَذْف مُضَافء أيْ أَصْحَابَهَا. وَغَيْرُهُمْ ضَعَف هَذَا الْمَأَخَدّ جدَّاء وَقَالَ: الْعَظَمْ يَأَلَمْ حساء وَأَلَمُهُ أَشدُ من 
ألم الحم وَلَا يِصحٌ حَمْلْ الآيّة علَى حَذْف مُضَافٍ؛ لوَجْهَيْن أَحَدُهُمَا: أَنّهُ تَقْديرُ مَا لَا دليل عَلَيْه فلا 
سَبيل إلَنْه. الثاني: أنَّ هَدَا التََدِيرَ يَسْتَلْزِمْ الِضْرَاب عَنْ جَوَابِ سُوّال السّائل الذي امْتَشْكَل حَيَاة 
اْعظّام «فَإنّ أبي بن خلف أَخَذَّ عَظَمًا بَالِيَاه ثُمَ جَاءَ به إلى النّبىَ - صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَنَهُ في 


يده فال يا محَمَد! أتَرَى الله يُخيي هذا بَعدَمَا رُم فقَالَ رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسَلَّ -: (ََم؛ 
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َمَأَخَدْ الطَّهارَة أَنَّ سَبَبَ تَنجيس الْمَيْتَة مُنْتَفٍِ في العظام, فَلَمْ يُحكمْ بنَجَاسَتهَاء وَلَا يَصحٌ قيَاسُهَا عَلَى 
اللّخم؛ لأنَّ اختقَانَ الرُطُوبَات وَالْفَضَلَات الْخَبِيئّة يَخْنَصٌُ به دُونَ العظام, كَمَا أَنَّ مَا لا نفس لَهُ سَائلَة لَا 
يَنْجَسُ بالْمَؤتء وَهُوَ حَيوَانُ كَامل لعدّم سَبَب التُنجيس فيه. فَالْعَظمْ أؤلى, وَهَذَا الْمَأَخَدْ أَصَحٌ وَأَقَوَى 
من الْأَوَلء وَعَلَى هَذَاء فَيَجُورُ بَيْعُ عظام الْمَيْتَة إِذَا كَانَتْ منْ حَيَوَانِ طاهر الْعَيِن. 

وَأَمَا مَنْ رَأَى تَجَاسَتَهَاء فَإِنَهُ لا يَجُورُ بَيْعْهَاء إذْ كانه عَيْنِيَةُ قَالَ ابن القاسم: قَالَ مالك: لَا أَرَى أَنْ 
ُشْتَرَى عظَامْ الْمَيْئّة وَلَا تُبَاع» وَلَا أَْيَابُ الفيل, وَلَا يُتّجَرُ فيهاء وَل يُمْتَشَط بِأَمْشَاطهَاء وَلَا يُدّهَنُ 
بِمَدَاهنهَاء وَكَيْفَ يُجْعَلُ الدّهْنُ في الْمَيْتَةَ وَيْمَشْطُ لخْيّتَهُ بعظام الْمَيْتَ هي مَبْلُولَة وكرة أَنْ يُطْبَحَ 
بعظام الْمَيْتّة وَأَجَارَ مطرفء وَابْنْ الْمَاجشُون بَيْعَ أَنْيَاب الفيل مُطْلَقَا وَأَجَارَهُ ابن وهب. وأصبغ إِنْ 
غْليَتْ وَسُلقَتْء وَجَعَلَا ذلكَ دبَاعًا لَهَا. 

[فصل تَخْريم بَيْع الخنّزير] 

وَأَمّا تخريم بَيْع الخنزيرء فَيَتَنَاوَلَ جُمْلَتَهُ وَجَميعَ أَخِرَائه الظاهرَة وَالْبَاطنّة» وَتَأَمَلْ كَيِفَ ذُكرَ لَحْمهُ عنْدَ 
تخريم الأكل إِشَارَةٌ إلى تخريم أكله وَمُعْظَمهُ اللّحُمُ فَدَّكَرَ اللّحْمَ تَنبِيهَا عَلَى تخريم أكله دُونَ مَا قَبْلَهُ 
بخلاف الصَّيد فَإنَهُ لَمْ يَقلْ فيه: وَحَرّمَ عَلَيْكُمْ لَحُمَ الصّيْدء بَلَ حَرّمَ نَفْسَ الصّيْد؛ ليَتَنَاوَلَ ذَّلكَ أَكُلَهُ 
وَقَثْلَهُ. وَهَاهْنَا لَمّا حَرّمَ البَيْعَ ذَكَرَ جُمْلَتَهُ وَلَمْ يَخْصّ التَخْرِيمَ بلّخمه ليَتَنَاوَلَ بَيْعَهُ حَيّا وَمَيَنا. 


[فصل تَخْريمُ بع الْأَصْنّام] 

وَأَمّا تَخريمْ بَيْعِ الْأَصْنَامء فَيُسْتَقَادُ مه تَخْريمُ بَيْع كل آلَةِ مُتَخَدَةِ للشّزك عَلَى أيّ وَجْهِ كَانَتْء وَمنْ أي 
تع كَانَتْ صَنَمًا أو وَتَنَا أو صَليبَاء وَكَدَّلكَ الْكُْبُ الْمُشْتَملَةُ عَلَى الشّزكء وَعبَادَة غَيْر الله فَهَذه كُلّهَا 
يَجِبُ إِزَالَتُهَا وَإِعْدَامُهَاء وَبَيْعْهَا ذَرِيعَةٌ إِلَى اقتنائهَا وَانَخَاذْهَاء فَهُوَ أَوْلَى بتخريم الْبَيْع من كُلَ ما عَدَاهَاء 
فَإِنّ مَفْسَدَةَ بَيِعهَا بحسب مَفْسَدَتهَا في نَفْسهَاء وَالنَبِيّ - صَلَّى اللَّهُ علَيِه وَسَلّمَ - لَمْ يُوَخْرْ ذكْرَهَا لخفّة 
أمرهاء وَأكنّه تَدَرّجَ من الْأَسْهَل إلى مَا هو أَعْلظ منة إن اْحَمْرَ أَحْسَنْ الا من الْميتكة. فَإنَهَا قد 
تَصينٌ مَالَا م مُخْتَرَمًا إِذَا قَلَبَهَا الله سْبْحَانَهُ ابتدّاعٌَ خَلّا أو قَلَبَهَا الآتمىّ بصّنعته عنْدَ طائقة من الْعُلَمَاء 
وَمُضَمَنُ إذَا أُنْلقَتْ عَلَى الدّمَىَ عنْدَ طَائقَةِ بخلاف الْمَيْتَة وَإِنَمَا لَمْ يَجْعَل اللَّهُ في أَكْل الْمَيْنَة حَذّا اكتقَاءً 
بالرّاجِر الّذي جَعَلَهُ اللَّهُ في الطَبَاع منْ كَرَاَتهَاء وَالنّفْرَة عَنْهَاء وَإِبْعَادهَا عَنْهَاه بخلاف الْخَمْر. 


وَالْخنْزيرُ أَشّدُ تخريمًا من الْمَيْتَة» وَلهَدًا أَفْرَدهُ لله تَعالَى بالْحكم عَلَيْهِ أَنَهُ رمن في قوله: قل لَا أَجدُ 
في مَا أوحي إلَيِّ مُحَرَّمَا عَلَى طاعم يَطْكَمَة إِلّا آنْ يَكُونَ مَيْتَةَ أو دَمَا مَسْفُوحًا آو لخم خلزيرٍ فَإِنّهُ 
رجْمن أو فسقَا) [الأنعام: 45 ]١‏ [الْأَنْعَام: 45 ]١‏ ء فَالضَّمِيرُ في قَؤله (فَإِنَهُ) وَإِنْ كَانَ عَوْدُهُ إلى 
التّلائّة الْمَذْكُورَة باغتبار لَفْظ الْمُحَرَّم فَإِنّهُ يَتَرَجَحُْ الختصّاص لخم الْخنزير به لتّلاة أوجُه. أَحَدُهَا: 
ُرْبُهُ منة» وَالثاني: تَذْكِيرُهُ دون قؤله فَإنْهَا رجمن. وَالثَالتُ: أَنَهُ أتى (بالقاء) و (إِنَّ) تَنبِيهَا عَلَى علَّة 
النخريم لتُرْجَرَ النْفُوسْ عَنْهُ وَيُقَابِلَ هذه الْعلَّةَ مَا في طبَاع بَعْض النّاس من اسُللْدَّاذه وَاسْتطَابَته 
قَنَقَى عَنْهُ ذلك وَأَخْبَرَ أَنَهُ رخمنء وَهَذدَا لَا يَحْتَاجُ إِلَْه في الْمَيْنَةَ وَالدّم لأنَّ كَوْنَهُمَا رجْسًا أَمْرٌ مُسْتقرٌ 
مَعْلُومَ عِنْدَهُمْ وَلهَدَا في الْقْرْآن نَظَائرُء فَتَأَمَلْهَا. ثُمَ ذَكَرَ بَعْدُ تخرية بَيْعِ الْأَصْنَام وَهُوَ أَعْظَمْ تخريمًا 
َإِنْمَاء وَأَشَدُ مُنَافَاةَ للْإسْلام من بَيْع الْخَمْر وَالْمَيْتََ والخنزير. 


[فصل تَحْرِيمُ الشَيْء تَحْريمَ لثمَنه] 

في قؤله: ( «إنَّ الله ذا حَرَّمَ شَيْنَا أو حَرَّمَ أكل شَيْءٍ حَرَّمَ نَمَنَهُ» ) » يُرَادُ به أَمْرَانء أَحَدْهْمَا: مَا هق 
حَرَامُ الْعَيْن وَالانتقاع جُمَلَة كَالْخَمْر وَالْمَيْتَة وَالدَّم وَالْخْنْزِير وآلات الشّزكء فَهَدْه تَمَنْهَا حَرَامْ 
وَالثّاني: مَا يْبَاحُ الانتفاعغ به في غَيْر الأفلء وَإِنّمَا يَحْرُمُ أَكْلهُ كَجِلْد الْمَيْتَة بَعَْدَ التبَاغ وَكَالْحُمُر الْأَهْليَّهَ 
وَالْبعَال وَنَخوهَا مما يَحْرُمُ أَكُلهُ دون الانتقاع به فَهَدَا قَدْ يُقَال: إِنَّهُ لا يَدْخْلُ في الْحَديثء وَإِنَّمَا يَدْخْلُ 
فيه مَا هُوَ حَرَامْ علَى الإطلاق. وَقَد يُقَالُ: إِنّهُ داخل فيه. وَيَكُونْ تَخْريمُ تُمَنه إذَّا بيغ لأَجُل الْمَنْفعَة الّتي 
حَرُمَتْ منة؛ فَإذا بيغ الْبَعْلُ وَالْحمَارُ لأكلهماء حَرْمَ تَمَنْهُمَا بخلاف مَا إِذَا بِيعَا للرُكُوب وَغَيْره وَإِذَّا بيع 
ِلْدُ الْمَيْتَةَ للانتقاع به» حَلَ نَمَنْهُ. وَإِذَّا بيع لأكله. حَرْمَ تْمَنْهُ وَطَرْدُ هَذَا ما قَالَهُ جُمْهُورٌ من الْفْقَهَاء. 
كأحمدء ومالك وَأَنْبَاعهمَا: إِنَّهُ إذّا بيع الْعنبُ لمَنْ يَعْصِرْهُ خَمْرَاء حَرُمَ أَكْلُ نَمَنه. بخلاف ما إِذَا بيع لمَنْ 
َأَكُلهُ وَكَدّلكَ السَلّاحٌ إِذَا بيع لمَنْ يُقَاتل به مُسْلماء حَرْمَ أكل تَّمَنهه وَإِذَا بيع لمَنْ يَعْزُو به في سَبيل 
الله فَتُمَئْهُ من الطَيّبَاتء وَكَدّلكَ ثيَابُ الحرير إذّا بيغث لمَنْ يَلْبَسُهَا ممّنْ يَحْرُمْ عَلَيِهه حَرُمَ أكل تّمَنهَا 
فَإنْ قيل: فَهَلْ تُجَوَرُونَ للْمُسْلم بَيْعَ الْخَمْر وَالْخنزير من الدّمَيَ لاغتقاد الدّمَيَ حلّهُمَا كَمَا جَوَرْنُمْ بَيِعَهُ 
الدهْنَ الْمُتَنَحْسَ إِذَا بَيّنَ حَالَهُ لاغتقاده طَهَارَتَهُ وَحلّهُ؟ قيل: لا يَجُورُ ذّلكَ وَتَمَنْهُ حَرَامُ وَالْفَرْقُ 
بَْنَهُمَا: أَنّ الدّهْنَ الْمُتََجَسَ عَيْنَ طَاهِرَةٌ خَالَطَهَا نَجَاسَةٌ وَيُسَوَعْ فيها النَرَاعْ. وَقَدْ ذَهَبَتْ طَائقَةٌ منَ 


لْعُلَمَاءِ إلى أَنّهُ لَا يَنْجَسسْ إلا بالنَعَيُر. وَإِنْ تَعَيّنَ فَدَهَبَ طَائقَةٌ إلى إمْكان تطهيره بِالْعَسْل بخلاف الْعَيْن 
الّتي حَرَّمَهَا اللَهْ في كُل ملَّة وَعَلَى لسَان كُلَ رَسُولِء كَالمَيْتَة وَالدّم وَالْخنْزِير فَإنَّ اسْتبَاحَتَهُ مُخَالقَةٌ 
لمَا أَجْمَعت الرّسُلُ عَلَى تخريمه. وَإن اعْتَقَدَ الْكَافرُ حلّهُ فَهُوَ كَبَيْع الَأَصْنَام للمُشركينء وَهَذَا هُوَ الذي 
حَرَّمَهُ الله وَرَسُولُهُ ينه وَإِلّا فَالْمُسْلمُ لَا يَشْتّري صَنَمَا. 

فْإِنْ قيل: فَالْخَمْرُ حَلَالٌ عنْدَ أفل الكتاب فَُجَوَّرُوا بَيْعَهَا منْهُم. 

قيل: هذا هو الذي تَوَهُمَهُ مَنْ تَوَهَمَهُ من عُمّال عُمَرَ بْن الْخَطَّاب - رَضي اللّهُ عنْهُ - حَنّى كتَبَ إِلَْهم 
عمر - رَضيّ اله عَنْهُ - يَنْهَاهُمْ عَنْهُ وَأَمََ عْمَالَهُ أَنْ يُوَنُوا أل الكتاب بَيْعَهَا بأَنفْسهِمْ وَأَنْ يَأَخُدُوا مَا 
عَلَيْهمْ من أَنْمَانهَاء فَقَالَ أبو عبيد: حَدَّتَنَا عبد الرحمنء عَنْ سُفْيَانَ بْن سَعيدٍِ, عَنْ إبراهيم بن عبد 
الأعلى الجعفيء عَنْ سُوَنْد بْن عَقَلَةَ قَالَ بَلَعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب - رضي الَّهُ عَنْهُ - أَنَّ نَاسا يَأخُدُونَ 
الجزْيَةَ من الْخَنَازير فَقَامَ بلال, فَقَال إنَهُمْ لَيفْعَلُونَء قَقَالَ عمر - رَضي الله عَنَْهُ -: (لَا تَفعَلُوا وَلُوهُمْ 
قَالَ أبو عبيد: وَحَدَّئَنَا الأنصاري. عَنْ إسرائيلء عَنْ إبراهيم بن عبد الأعلىء عَنْ سُوَيْد بْن غَقَلَهَ أن 
بلالا قَالَ لعمر - رَضي الله عَنْهُ - إِنَّ عْمَالَكَ يَأَخْدُونَ الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ في الْخَرَاجء فَقَالَ: (لا تَأَخُدُوا 
منْهُم وَلَكنْ وَلُوهُمْ بَنِعَهَاء وَخُدُوا أَْتُمْ منَ النّمَن) . 

قَالَ أبو عبيد: يُرِيدُ أنّ الْمُسْلمِينَ كَانُوا يَأَخدُونَ من أهل الدّمّة الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ من جزيّة رُوُوسِهِم, 
وَخَرَاجُ أَرْضْهم بقيمتهاء ثُمَ يتََلّى الْمُسْلمُونَ بَيْعَهَاء فَهَدَا الّذي أَنْكَرَهُ بلال وَنْهَى عَنْهُ عمر, ثُمّ رَخّصَ 
لَهُ أنْ يَأَخْدُوا ذَّلكَ من أَنْمَانِهَا إذَا كَانَ أَهْل الذَّمّة هُمُ الْمْتَوَلِينَ لبَيْعَهَا؛ لأنّ الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ مَالٌ من 
أَمْوَال أَفل الدَّمَّة وَلَا تَكُونُ مَالّا للْمُسْلمِينَ. 

قَال: وَممًا يُبَيَنْ ذّلكَ حَدِيثُ آخَرُْ لعمر - رَضيّ اللَُّ عَنْهُ - حَدَتَنَا علي بن معبد, عَنْ عَبَيْد الله بْن عَمْرِو, 
عَنْ لَنْث بْن أبي سُلَيِم أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّاب - رَضي الله عَنْهُ - كَتبَ إلى الْعْمَال يَأمْرُهُمْ قل الْخنَازير 
وَقَبْض أَتْمَانِهَا لفل الجزيّة من جزْيَتهخ. 

قَالَ أبو عبيد: فَهُوَ لَمْ يَجْعَلْهَا قصَاصًا من الجزيّة إلّا وَهْوَ يَرَاهَا منْ أَمْوَالهِمْ. فَأَمّا إذَا مَرَّ الذّمَيُّ بالْخَمْر 
وَالْخَنَازِير عَلَى العاشرء فَإِنَهُ لا يَطيبْ لَه أَنْ يُعَشَرَهَاء وَلَا يَأَخْدَ نَمَنَ الْغشر مِنْهَا. وَإِنْ كَانَ الذّمَيّ هق 
الْمُتََلّي لبَيْعهَا أَيِضَاء وَهَذَا لَيِسَ من الْبَاب الأول وَلَا يُشْبِهُهُ؛ لآنَّ ذلك حَقْ وَجَبَ علَى رمَابِهِمْ 
وَأَرْضِيهمْ وَأَنَّ الْعْشْرَ هَاهْنا إنّمَا هق شَيْءٌ يُوضَعُ عَلَى الْخَمْر وَالْخَنَازِير أنفسهاء وَكَذَّلكَ تَمَنْهَا لَا 


يَطيبُ لقؤل رَسُول الَّهِ - صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: ( «إنّ الله إِذّا حَرَّمَ شَيْنَا حَرَّمَ تَمَنَهُ» ) . وَقَدْ رُويَ 
عَنْ غْمَّرَ بْن الْخَطَاب - رضي اللّهُ عَنْهُ - أَنَهُ أَفتَى في مثّل هَذَا بعَئِر مَا أَفْتَى به في ذَاكَ وَكَذَلكَ قَالَ 
حَدَّتَنَا أبو الأسود المصريء حَدَّتَنَا عَبْد الله بْنُ لَهِيعَة عَنْ عبد الله بن هبيرة السبائي أَنَّ عتبة بن فرقد 
بَعتَ إلى عْمَرَ بْن الْحَطَاب بِأَرْبَعِينَ آلف دزهم صَدَقَة الْحَمْرء فَكتَب إِلَيْه عمر - رَضي الله عَنْهُ -: (بَعَنتَ 
إِلَيّ بصّدَقَة الْخَمْرء وَأَنْتَ أَحَقُ بها من الْمُهَاجِرِينَ» وَأَخْبَرَ بدّلكَ النَّاسَء وَقَالَ: وَاللَه لَا استَعْمَلْتُكَ علَى 
شَيّْءٍ بَعْدَهَاء قَال: فَتَرَكَهُ) . 

حَدَتَنَا عبد الرحمن» عن المثنى بن سعيد الضبعيء قَال: كَتَبَ غُمَرُ بْنُ عَبْد الْعزيز إِلَى عديّ بْن أَرْطَاةً 
أن ابْعثْ إِلَيّ بتفصيل الْأَمْوَال التي قَبَلَكَ من أَيْنَ دَخَلَتْ؟ فَكَتَبَ إِلَيْه بِدَلكَ وَصَنَفَهُ لَهُ وَكَانَ فيمًا كَتَبَ 
لَه من غشر الْخَمر أَرْبَعَةُ آلاف دزقم. قَال: فَلَبنَنَا مَا شَاءَ الله ثم جَاءَ جَوَابُ كتابه: إِنَكَ كََبْتَ إِلَيّ 
َدْكُرُ من غشور الْخَمْر أَرْبَعَةَ آلاف دزقم, وَإِنَّ الْخَمْرَ لا يُعَشَرُهَا مُسْلمٌ وَلَا يَشْتَرِيِهَاء وَلَا يَبِيعْهَاء فإذًا 
أتَاكَ كتابي هَذَاء فَاطْلْب الرَّجْلَ فَارْدُدْهَا عَلَيْه فَهُوَ أَوْلَى بمَا كَانَ فيها. فَطَلَبَ الرَجُلَ فَرُدّتْ عَلَيْه. 

قَالَ أبو عبيد: فَهَدَا عندي الّذي عَلَيْه الْعَمَل وَإِنْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ الَّحَعيُ قَذ قَالَ غَيْرَ دّلكَ. ثُمَ ذَكَرَ عَنْهُ في 
الدّمَيَّ يَمْرُ بِالْخَمْر عَلَى الغاشرء فَالَ: يُضَاعفُ عَلَيْهِ الْشُور. 

قَالَ أبو عبيد: وَكَانَ أبو حنيفة يَقول: إِذَا مْنّ عَلَى العاشر بِالْخَمْر وَالْخَنَازِي عَشّرَ الْخَمْرَ وَلَمْ يُعشّر 
الْكَنَازِيرَ سَمعْتُ محمد بن الحسن يُحَدَتُ بدلك عَنْهُ قَالَ أبو عبيد: وَقَوْلٌ الْخَليفَتَئْن عُمَرَ بْن الْخَطَّابء 
وَعْمَرَ بْن عَبْد الغزيز - رَضيّ الله عَنْهُمَا - أَْلَى بالاتباع؛ وَاللَهُ أغلّم. 

حُكُمُ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ في تّمَن الْكَلْب وَالسَنّور] 

في (الصَّحِيحَيْن) : عَنْ أبي مسعود. أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: ( «نَهَى عَنْ تَمَن الْكَلْب 
وَمَهْر الْبَغيّ وَحُلَوَان الْكَاهن» ) . 

وَفي (صّحيح مسلم) : عَنْ أبي الزبيرء قَالَ: ( «سَألْتُ جابرا عَنْ تُمَن الْكَلْب وَالسَنّور فَقَال: رَجَرَ 
الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - عَنْ ذَّلكَ» ) . 

في (سُئّن أبي داود) : عه أَنَّ الي - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - ( «نهى عَنْ تَمَن الْكَلْب وَالسَنّر» ) . 
وَفي (صّحيح مسلم) : من حَديث رَافع بْن ديج عَنْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قَالَ: ( «شَرٌ 
الْكَسْب مَهْرُ الْبَغْي وَثْمَنُ الْكَلْب, وَكَسْبْ الْحَجَّام» ) . 


قَتَضَمَنَتْ هذه السُنَنْ أَرْبَعَةَ أمُور. 

َحَدْهَا:ٍ تخريم بَيْع الْكلب, وَذْلِكَ يَتَنَاوَلُ كل كَلْبِ صَغيرًا كَانَ أو كَبِيرَا للصَّيْدء أو للْمَاشيَة أو للْحَرْت 
وَهَذَا مَدْهَبُ فُقَهَاء أفل الْحَديث فَاطَبَةٌ وَالنَرَاعْ في ذَّلكَ مَعْرُوفٌ عَنْ أَصْحَاب مالك. وأبي حنيفة. 
فَجَوّرَ أَصْحَابُ أبي حنيفة بَيْعَ الكلاب, وَأَكْلَ أَتْمَانِهَاء وَقَالَ القاضي عَبْدْ الْوَمَاب: اخْتَلَف أَصحَابنَا في 
بَيْعَ مَا أذنَ في اتخَاذه من الكلاب, فَمِنْهُمْ مَنْ قَال: يُكْرَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَحْرْمْ التَهَى. 

وَعَقَدَ بَعْضُهُمْ فصلا لمَا يَصحٌ بَيْعُهُ وَبََى عَلَيْهِ اتلَافَهُمْ في بَيْعَ الْكلُبء فَقَالَ: مَا كَانَتْ مَنَافعُهُ كُلْهَا 
مُحَرَّمَةٌ لَمْ يَجْزْ بَيْعْهُ إذْ لا فَرْقَ بَيْنَ الْمَْدُوم حسّاء وَالْمَمْنُوع شَرْعَاء وَمَا تَنَوَعْتْ مَنَافعُهُ إلى مُحَلَلَه 
وَمُحَرَّمَةِ فَإِنْ كَانَ الْمَقَصُودُ من الْعَيْن خَاصَّةَ كَانَ الاغتبَارٌ بهَا - وَالْحُكُمْ تَابِعٌ لَهَا - فَاعْتُبِرَ نَوعْهَا 
وَصَارَ الْآخَرُ كَالْمَعْدُوم. وَإِنْ تَوَرَعْتْ في النَّوْعَيْنء لَمْ يَصمٌ الْبَيِعُ؛ لآنَّ مَا يُقَابِلَ مَا حَرّمَ منْهَا أَكلْ مَالٍ 
بالبَاطلء وَمَا سواه منْ بَقيّة الّمَن يَصِيرٌُ مَجْهُولَا. 

قَالَ: وَعَلَى هَدَا الَصل مَسْأَلَةُ بَيْع كَلْب الصَّيْدء فَإِذًا بُنيَ الخلاف فيها عَلَى هَذَا الأَصلء قيل: في الْكَلْبِ 
من الْمَنَافع كَذا وَكَذَا وَعْدَدَتْ جُمْلَةُ مَنَافعه؛ ثُمَ نْظرَ فيهاء فَمَنْ رَأَى أَنَّ جُمْلَتَهَا مُحَرَّمَة مَنَعَ وَمَنْ 
رَأَى جَمِيعَهَا مُحَلَلَةَ أَجَارَ وَمَنْ رَآهَا مُتَنَوَعَةَ نَظَرَّ: هل الْمَقْصُودُ الْمُحَلَّل أو الْمُحَرَّ فَجَعَلَ الْحُكُمَ 
للْمَقْصُودء وَمَنْ رَأَى مَْفَعَةَ وَاحَدَةً منْهَا مُحَرَّمَةَ هي مَقَصُودَةٌ مَنْعَ أَنِضَاء وَمَن الْتَبَسَ عَلَيْهِ كَونهَا 
مَقْصُودَةَ وَقَفَ أو كرة.ء فَتَأَمَلْ هَذَا النّأصيل وَالتفْصيلء وَطَابِقْ بَيْنَهُمَا يَظْهَرْ لَكَ مَا فيهمًا من التَّنَافُضْ 
وَالْخَلَلء وَأَنّ بنَاءَ بَيْع كَلب الصَّيْد عَلَى هَذَا الأصل من أَفْسّد الْبئاءء فَإِنَّ قَوْلَهُ: مَنْ رَأَى أَنَّ جُمْلَةَ مَنافع 
َنْب الصَّيْد مُحَرَّمَةٌ بَعْدَ تغديدهاء لَم يَجُنْ بَيِعْهُ فَإنَّ هذا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدَ من النّاس قَط وَقَد انقَقَت الْأَمّةُ 
عَلَى إِبَاحَة مَنَافع كَلْب الصَّيْد منَ الاضْطيّاد وَالْحرَاسَة وَهُمَا جُلُ مَنافعه وَلَا يُقتَنَى إِلّا لذّلكَ فَمَنْ 
الّذي رَأَى مَنَافْعَهُ كُلَّهَا مُحَرَّمَةٌ وَلَا يَصحٌ أَنْ تُرَادَ مَنَافعَهُ الشّزعيَّةُ؟ فَإنّ إعارتهُ جَائَرَة. 

وَقَوْلُهُ: وَمَنْ رَأَى جَميعَها مُحَلَلَةَ أَجَانَ كَلَامْ فَاسدَ أَنْضَاء فَإنّ مَنافعة الْمَدْكُورَةَ مُحَلََّةٌ انَقاقَا 
وَالْجْمْهُورُ عَلَى عَدَمِ جَوَاز بَيْعه. 

وَقَوْلُةُ: وَمَنْ رَآَهَا مُتَتَوْعَة نَظَرَء هل الْمَقْصُودُ الْمْحَلَّلْ أو الْمُحَرّمُ؟ كَلَامَْ لا فَائدَةَ تَحْتَهُ الْبَنَهَ فَإنَّ مَنْفَعَةَ 
كَلْب الصَّيْد هيّ الاصْطيَادُ دُونَ الحرّاسّة, فََيْنَ التَنَوْعْ وَمَا يُقَدّرُ في الْمَنافع من التُخريم يُقَدَرُ مثلّهُ في 
الحمّار وَالْبَعْل؟ وَقَوْلْهُ: وَمَنْ رَأَى مَنْفَعَةَ وَاحدَةً مُحَرَّمَةَ هي مَقْصُودَةٌ مَنَعَ. أَظهَرُ فَسَادَا مما قَبْلَهه فَإنَ 
هذه الْمَنْفَعَةَ الْمُحَرّمَةَ لَيِسَثْ هيّ الْمَقَصُودَةَ من كَلْب الصَّيْدء وَإِنْ قُدَرَ أنَّ مُشْتَرِيَهُ قَصَدَهَاء فَهُوَ كَمَا لو 


قَصَّدَ مَنْفَعَةَ مُحَرَّمَةَ من سّائر مَا يَجُورُ بَيِعْهُ وَتَبَيّنَ فَسَادُ هَذا التَأصيلء وَأَنَّ الَْصلَ الصَّحيح هُوَ الّذي 
دَلَ عَلَيْه اللَصُ الصّريخ الّذي لا مُعارض لَه الْبَنَةَ من تخريم بَيْعه. 

فَإِنْ قيل: كَلْبُ الصَّيْد مُسْتَثْنَى من النّوع الذي نَهَى عَنْهُ رَسُولْ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - بدليل ما 
رَوَاهُ الترمذيء من حَديث جابر - رَضيّ الله عَنهُ - أَنَّ اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ( «نهى عَنْ تُمَن 
الْكلبء إِلَّا كلب الصَّيْد» ) . 


وَقَالَ النْسَائيُ: أَخْبَرَني إبراهيم بن الحسن المصيصيء حَدَّتَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِه عَنْ حَمَّاد بن سَلَمَةَ 
عَنْ أبي الزبير» عَنْ جابر - رَضي الَهُ عَنهُ - أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ( «تهى عن تُمَن 
الْكَلْب وَالسَنّور إلا كَلْبَ الصَّيْد» ) . 

وَقَالَ قَاسمُ بْنُ أَصْبَعْ: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعيلء حَدَّتَنَا ابْنُ أبي مَرْيَمَ أَخْبَرََا يحيى بن أيوبء حَدَتَنَا 
المثنى بن الصباح؛ عَنْ عَطَاء بْن أبي رَبَاح عَنْ أبي هْرَيْرَةَ - رضي اللَهُ عله - أَنَّ رَسُولَ الل - صَلّى 
لَه عليه وَسَلّمَ ‏ قَالَ: ( «تَمَنْ الكلب سُخت إلا كلب صَيْدِ» ) . 
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َقَالَ ابن وهب: عَمَّنْ أَخْبَرَهُه عن ابْن شهابء عَنْ أبي بَكْرٍ الصّديق - رَضي الله عَنْهُ - عن اللَّبِيّ - 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَال: ( «ِثَلَاتُ هُنّ سُحْتٌ: حُلْوَانُ الكاهنء وَمَهْرٌ الرّانيَة: وَكَمَنُ الْكلْب الْعَقُور» 
). 

وَقَّالَ ابن وهب: حَدَّتْنِي الشمر بن عبد الله بن ضميرة: عَنْ أبيه؛ عَنْ جَدّه. عَنْ عَليّ بْن أبي طالب - 
رَضْيّ اللَّهُ عَنْهُ - ( «أَنّ النَّىَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ َمَن الْكَلْب الَْقُور» ) . 

وَيَدْلُ عَلَى صحّة هَذَا الاتثنّاء أَيْضَاء أَنَّ جابرا أَحَدُ مَنْ رَوَى عن النّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
النْهْيَ عَنْ ثْمَن الْكَلْبء وَقَدْ رَخصَ جابر نَفْسُهُ في ثُمَن كَلْب الصَّيْدء وَقَوْلُ الصّحَابِيَ صَالحٌ لتخصيص 
عُمُوم الحديث عنْدَ مَنْ جَعَلَهُ حُجَّة فَكَيِفَ ذا كَانَ مَعَهُ اللّصُ باستثتّائه وَالْقِيَامْ؟ وَأَيْضًا لأَنّهُ يبَاحُ 
الانتفاغ به وَيَصِحٌ تَقَل الْيَد فيه بالميرّاث, وَالْوَصيّة. وَالْهبّة» وَتَجُورْ إعَارَتهُ وَإِجَارَئُهُ في أحَد قَوْلَي 
الْعُلَمَاء وَهُمَا وَجْهَان للشافعيّة: فَجَارَ بَيْعْهُ كَالْبَعْل وَالْحمَار. 

فَالْجَوَابْ: أَنَهُ لا يصحٌ عن النَّبِىَ - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ - اسْتثْنَاءْ كَلْب الصَّيْد بِوَجْهِ:ٍ أَمّا حَدِيثُ جابر - 
رَضي اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ الْإمَامُ أَخمَد وَقَدْ سُتل عَنْهُ: هَذّا منَ الحسن بن أبي جعفر, وَهُوَ ضَعيف, وَقَالَ 
الدَّارَقْطنيُ: الصَّوَابُ أَنَهُ مَوْفُوفَ عَلَى جابر. وَقَالَ الترمذي: لَا يَصحٌ إِسْنَادُ هَذَا الحديث. 


وَقَالَ في حَديث أبي هْرَيْرَةَ - رَضيّ الله عَنْهُ - هَذَا لا يَصحٌ, أبو المهزم ضّعيت. يُرِيدُ رَاوِيَهُ عَنْهُ. وَقَالَ 


البيهقي: رَوَى عن اللَّبِيَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ‏ النّهَيَ عَنْ تَمَن الْكلْب جَمَاعَةٌ مِنْهمْ ابْنُ عَبَّاسِء 
وَجَابِرُ بْنُ عَبْد الله وَأَبُو هْرَيْرَة وَرَافعُ بْنُ خَديج» وأبو جحيفة: اللَّفْظ مُخْتَلفَء وَالْمَعْنَى وَاحدٌ. 
وَالْحَدِيثُ الذي رُويَ في اسْتثناء كَلْب الصَّيْد لا يَصحٌ وَكَأنَّ مَنْ رَوَاهُ أَرَادَ حَديتَ النَّهْي عن اقتتّائه 
وَأَمَا حَديثُ حَمّاد بْن سَلَمَةَه عَنْ أبي الزبير» فَهُوَ الذي ضَعْفَهُ الإِمَامُ أحمد - رَحمَه اللَّهُ - بالحسن بن 
أبي جعفرء وَكَأَنَهُ لَم يَقَْ لَهُ طريق حَجَّاجٍ بْن مُحَمَّدِء وَهُوَ الذي قَالَ فيه الدَارَفَطنيُ: الصَّوَابْ أَنَّهُ 
مَؤقُوفتء وَقَدْ أَعَلّهُ ابْنُ حَزْمء بأنّ أبا الزبير لَمْ يُصَرَّحْ فيه بِالسَّمَاع من جابرء وَهْوَ مُدَلْسَء وَلَيِسَ من 
روايّة الليث عَنْهُ. وَأَعَلَّهُ البيهقي بأنَّ أَحَدَ رُوَّاته وَهمَ من اسْتثْنَاء كَلْب الصَّيْد مما نُهيَ عن اقتنّائنه من 
الكلاب قََقَلَهُ إلى الْبيع. 

السّخت: ضرَابْ الْفَخلء وَتُمَنْ الْكَلْبء وَمَهْرُ الْبَغِيَّ وَكَسْبُ الْحَجَّام» ) . وَهَذَا علّةُ أَنِضًا للْمَؤقُوف 
عَلَيْهِ من اسْتثْنَاء كَلْب الصَّيْدء فَهُوَ علَّةُ للْمَؤقُوف وَالْمَرْفُوع. 

وَأَمّا حَدِيتُ المثنى بن الصباح؛ عَنْ عطاء. عَنْ أبي هْرَيْرَةَ - رضي الَّهُ عَنْهُ - فَبَاطل؛ لأَنَّ فيه يحيى 
بن أيوبء وَقَدْ شَهدَ مالك عَلَيِْهِ بالْكَذبء وَجَرَّحَهُ الْإِمَامُ أحمد. فيه المثنى بن الصباح, وَضَعْفَهُ عنْدَهُمْ 
مَشهُورٌء وَيَدُلُ عَلَى بُطلّان الْحَديثء مَا رَوَاهُ النّسَائَىُ؛ حَدَّتَنَا الحسن بن أحمد بن حبيبء حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ 


. 
عَ م ليه 


بْنُ عَبْد الله ْن نُمَيْرِء حَدَتَنَا أسباط حَدَتََا اَم عَنْ عَطَاء بْن أبي رَبَاحء قَال: قَال أَبُو هْرَيِرَةَ - 
رَضْيّ الله عَنْهُ -: ( «أَرْبَعٌ من السّخت: ضرَابُ الفخلء وَتَمَنُ الكلب, وَمَهْرُ الْبَغَي وَكَسْبُ الْحَجَّام» ) . 
وما الأثْرُ عَنْ أبي بَْرٍ الصّديق - رَضي الله عَنُ - فلا يُذرَى مَنْ أَخْبَرَ ابن وهبء عن ابْن شهَابء وَلَا 
مَنْ أَخْبَرَ ابْنَ شهَابِ عن الصَّدّيق - رَضيّ الله عَنْهُ -. وَمثُلَ هَذَا لَا يُحْتَجُ به. 

وَأَمّا الَْثَرْ عن علي - رَضيّ الله عَنْهُ - فُفيه ابن ضميرة في غَّايَة الضَّغفء وَمثُْلْ هذه الآثَار السّاقطّة 
الْمَعْلُودَة لا تُقَدَمْ عَلَى الآتَار التي رَوَاهَا الْأَدمَةُ الثَقَاتُ الأَتْبَاتُ» حَتّى قَالَ بَعْضْ الْحفَاظ: إن نَقَلَهَا تقل 
توائرء وَقَدْ ظَهِرَ أَنْهُ لم يَصح عن صَحَابيّ خلافها الْبَنَه بَلْ هَذّا جابر, وَأَبُو هْرَْرَة وَابْنُ عَبَّاسِء 

َالَ وَكيعٌ: حَدَئنَا إسرائيل؛ عَنْ عبد الكريم؛ عَنْ قيس بن حبترء عن ابْن عَبَّاسسِ - رَضيّ اله عَنْهُمَا - 
يَرْفَعُهُ: ( «ثْمَنُ الْكلبء وَمَهْرُ الْبَغيْ وَثْمَنْ الْخَمْر حَرَامُ» ) . 


وَهَذَا أَقَلُ مَا فيه أنْ يَكُونَ قَوْلَ ابْن عَبَّاسِ. 

وَأَمّا قيَامسُ الْكَلْب عَلَى الْبَعْل وَالْحمَارء فُمنْ أَفْسّد القّاسء بَلْ قِيَاسّهُ عَلَى الخنزير أَصَّحُ من قيّاسه 
عَلَيْهِمَا؛ لأنّ الشّبَّة الذي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الخنزير أَقَرَبُ من الشبّه الذي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَعْل وَالْحمَارء وَل 
تَعَارَضَ الْقيَاسَان لَكَانَ الْقيَامُ الْمُوَيْدْ باللّص الْمُوَافق لَهُ أَصّحٌ وَأَوْلَى منَ القيّاس الْمُخَالف لَهُ. 

فَإِنْ قيل: كَانَ النّهَيْ عَنْ تَمَنهَا حين كَانَ الْأَمْرْ بقثلهَاء فَلَما حَرْمَ قَنلْهَا وَأبِيحَ انَخَادُ بَغضهاء نُسخ 

قيل: هذه دَغوّى بَاطْلَةٌ لَيِسَ مَعَ مُدّعِيهَا لصحّتهَا دليل وَلَا شَبْهَةٌ وَلَِسَ في الأَثْر مَا يَدْلُ عَلَّى صحّة 
هذه الدَّغْوى الْبَنَةَ بوخجه من الْوؤجُوه, وَيَدْلُ على بُطْلَانهَا: أنّ أَحَادِيتَ تَخريم بَنْعَهَا وَأَكْل كَمَنهَا مُطَلَقَةٌ 
عَامَةٌ كُلْهَا وَأَحَادِيثُ الْأَمْر بِقَثْلهَا وَالنَهْي عن اقتنائهَا تتؤعان: نَوْع كَذَّلكَ وَهْوَ الْمَْقَدَم وَنَوْعٌ مَقَيد 
مُخَصَّص وَهْوَ الْمُتَأَخْرُ فُلَو كَانَ النَهْيُ عَنْ بَيْعَهَا مُقَيَدَا مَخْصُوصاء لَجَاءَتْ به الْآثَارُ كَذْلِكَ فَلَمَا جَاءَتْ 
عَامَةَ مُطْلَقَةه غلم أَنَّ عْمُومَهَا وَإطَلَاقَهَا مُرَادَ فلا يَجُورُ إبِطَانَهُ. وَالَّه أَعْلَمُ. 

[فصل تَحْريمْ بَيْع السَنؤر] 

الْحَهُمُ الثّاني: تَحْرِيمْ بَيْعِ السَنْورء كَمَا دَلَ عَلَيْه الحديث الصَّحيح الصّريخ الذي رَوَاهُ جابرء وَأَفْتَى 
بمُوجّبه كَمَا رَوَاهُ قَاسمُ بْنُ أَصَبَعْ حَدَّكَنَا مُحَمّدُ بْنُ وضّاحء حَدََّنَا محمد بن آدم؛ حَنكَنَا عَبْد الله بْنُ 
الْمُبَارَك حَدَّثَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَة عَنْ أبي الزبير عَنْ جَابر بْن عَبْد الله أَنَهُ كرة تّمَنَ الْكَلْب وَالسَنّور 
قال أبق محمد: فهذة فيا كاين بخ عَيْد الله أن كرة يما زواة :3 تزف تةاككائفة من المتكابة: 
َكَذّلكَ أَفتَى أَبُو هُرَيْرَة - رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ - وَهْوَ مَذْهَبُ طَاوؤُوسِء ومجاهد, وَجَابر بْن زَيْدٍ وَجَميع أفل 
الظّاهرء وَإِخْدَى الرَوَايَتَيْن عَنْ أحمدء وَهيّ اخْتِيَارُ أبي بكر عبد العزيزء وَهُوَ الصَّوَابُ لصحّة الْحَديث 
بدّلكَ؛ وَعَدَمِ مَا يُعَارضُهُ» فُوَجَبَ الْقَولُ به. 

قَالَ البيهقي: وَمنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ حَمَلَ الْحَدِيتَ علَى أنَّ ذَلكَ حينَ كَانَ مَحْكُوما بنَجَاسَتهَاء فَلَمّا قَالَ النّبىّ - 
صَلَّى الله علَيْه وَسَلَمَ - ( «الْهرّة لَيِسَثْ بتجَس» ) صَارَ ذَّلكَ مَنْسُوخَا في الْبَيْع. 

وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى السَنّور ذا تَوَخَشَء وَمُتَابَعَةُ ظاهر السّنّة أؤلّى. وَلَو سَمع الشّافعيٌ - رَحمَة الله 
- الْخَبَرَ الواقع فيه لَقَالَ به إنْ شَاءَ الله وَإِنَّمَالَا يَقُولَ به مَنْ تَوَقّفَ في تَثُبيت روَايّات أبي الزبيرء وَقَد 
تَابَعَهُ أبو سفيان عَنْ جابر عَلَى هذه الرَّوَايَة من جهّة عيسى بن يُوئس, وَحَفْص بْن غيَاثٍِ عن 
الْأَغمّشء عَنْ أبي سفيان. انْتَهَى كَلَامُه. 


وَمنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الهرّ الذي لَنِسَ بِمَمْلُوكِ وَلَا يَخْفَى مَا في هذه المَحَامل منَ الوّفن. 

[فصل تَخْريمٌ مَهر الْبَغيَ] 

وَالْحُهُمْ الثَّالتُ: مَهْرُ الْبَغىّ وَهُوَ مَا تَأَخُدُهُ الزَّائيَةُ في مُقَابَلَة الزَّنَى بهَاء فَحَكَمَ رَسُول الله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنّ ذَّلكَ خَبِيثٌ عَلَى أَيّ وَجْهِ كَانَ» خُرَةَ كان أو أَمَةَ وَلَا سيّمَا فَإنَّ الْبعَاءَ إِنَمَا كَانَ عَلَى 
عَهْدهِمْ في الْإمَاء؛ دُونَ الْحَرَائرء وَلِهَدَا قَالَتْ هند: وَفْتَ الْبَيِعَة: (أو تزْني الْخُرَّةُ؟!) وَلَا نرَاع بَيْنَ 
الْفْقَهَاء في أَنَّ الْحْرَةً الْبَالعَةَ الْعاقلَةَ إذّا مَكََتْ رَجُلَا من نَفْسهَا فَرَنَى بها أَنَهُ لا مَهْرَ لَهَا وَاخْتُلفَ في 
إِحْدَاهْمَاء الْخُرَةُ الْمُكْرَهَة. 

وَالتَّانيَةٌ: الأَمَةُ الْمُطَاوعَةٌ فَأَمَا الْحُرَّهُ الْمُكْرَهَةُ عَلَى الزَّنَى فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَفُوَالِ وَهيّ روَايَاتَ مَنْصُوصَاتٌ 
عَنْ أحمد. 

َحَدْهَا: أنّ لَهَا الْمَهْرَ بكْرَا كَانَتْ أو تَيَبَاه سَوَاءٌ وَطنَث في قَبْلهَا أو دُبْرها. 

وَالتّاني: أَنّهَا إِنْ كَانَتْ تَيبَاه فلا مَهْرَ لَهَاء وَإِنْ كَانَتْ بكرّاء فَلَهَا الْمَهْرُ وَهَلْ يَجِبُ مَعَهُ أَرْشْ الْبَكَارَة؟ 
عَلَى روَاتَتَيْن مَنْصُوصَئَيْنء وَهَذَا القؤل اختيَارُ أبي بكر. 


وَالثَالتُ: أَنّهَا إن كَانَتْ ذَاتَ مَحْرَمء فَلَا مَهْرَ لَهَاء وَِنْ كَانَت أَجِنَبيَة فَلَهَا الْمَهِرْ. 

وَالرَابُِ: أَنَّ مَنْ تَحْرُمْ ابْنَتهَا كالم وَالْبنْت والأختء فَلَا مَهْرَ لَهَاء وَمَنْ تحل ابْنَتُهَا كَالعَمّة وَالْخَالَة فَلَهَا 
الْمَهْرُ. 

وَقَالَ أبو حنيفة - رَحمَة اله -: لا مَهْرَ للْمُْرَهَة عَلَى الزَّنَى بِحَالٍ بكْرًا كَانَثْ أو َيَيا. 

فَمَنْ أَؤجَب الْمَهْرَ قَالَ: إنَّ استيقَاءَ هذه الْمَنْقََة جُعل مُقَوَمّا في الشّزع بِالْمَهْر وَإِنّمَالَمْ يَجِبْ 
للمُخْتارَة؛ لأنّهَا بَاذلَة للمْقّعة التي عّضها لَهاء فَلَمْ يَجبْ لَها شَيْءٌء كَمَا لو أذنث في إثلاف غضو من 


.. 


وَمَنْ لَمْ يُوجِبْهُ قَالَ: الشّارغ إِنَّمَا جَعَلَ هذه الْمَنْفَعَةَ مُتَقَوَمَةَ بِالْمَهْر في عَفَدٍ أو شبْهَة عَفَدِء وَلَمْ يُقَوَمْهَا 
بِالْمَهْر في الرّنَى الْبَنَهَه وَقِيَاسُ السّفَاح عَلَى النّكَاح من أَفْسَّد القيياس. قَالُوا: وَإِنَّمَا جَعلَ الشّارغ في 
مُقَابَلَةَ هَذَا الاستمتاع الْحَدَّ وَالْعْقُوبَةَ فلا يَجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ضمَان الْمَهِر. قَالُوا: وَالْوْجُوبُ إِنّمَا يُتلَقَى 
من الشّارع من نص خطابه أؤ غمُومه. أو فَحْوَاهء أو تنبيهه أو مَعْنَى نَصّه وَلَيِسَ شَيْءٌ من ذُلكَ 


وَعَايَةٌ مَا يُدّعى قيَامْ السّقاح عَلَى النّكاح» وَيَا بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا. قَالُوا: وَالْمَهِرُ إِنَمَا هُمَ من خَصّائص 
النكاح لَفظَا وَمَعْنّىء وَلهَدًا نمَا يُضَاففْ إِلَيْه فَْقَاَ: مَهْرُ الكاح وَلَا يُضَافْ إِلَى الزنَىء فَلَا يُكَالْ: مُهِرْ 
الزّنَاه وَإِنّمَا أَطْلَقَ النَّبِىُ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَهْرَ وَأَرَادَ به الْعَقَدَ كَمَا قَال: ( «إِنَّ الله حَرّمَ بَيْعَ 
الْخَمْر وَالْمَيْنَة وَالْخنْزير وَالْأَصْنَام» ) . وَكَمَا قَالَ: ( «وَرَجُلْ بَاعَ خْرًَا فَأَكَلَ تَمَنَهُه ) . وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ. 


َالْأَوْلُونَ يَقُونُونَ: الْأَصل في هذه الْمَنْقَعَة» أَنْ تُقَوَمَ بالْمَهْرء وَإِنّمَا أَسْقَطَهُ الشّارغ في حَقَ الْبَعْي 
وَهيّ الّتي تَزْني باخحتيّارهاء وَأَما الْمُْرَهَةٌ عَلَى الزَّنَى فَلَيَْتْ بَغيّا فَلَا يَجُورُ إِسْقَاط بَدَل مَنْفَعَتَهَا الّتي 
أكرهث عَلَى استيقَائهَاء كَمَا لَو أكرة الْحُرُ عَلَى استيقاء مَنافعه؛ فَإنّهُ يَلْرَمُهُ عوَضْهاء وَعوضْ هذه 
الْمَنْقَعة شَرْعًا هُوَ الْمَهْرُء فَهَدًا مَأَخَدْ الْقَوْلَيْن. 

وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ البفر وَالتَبب رَأَى أَنّ الواطئَّ لَمْ يُذْهِبْ عَلَى النَيَب شَيْنَاء وَحَسْبًهُ الْعُقُوبَةُ الي تَرَتبَتْ 
عَلَى فغله: وَهَذه الْمَعْصيَةٌ لا يُقَابِلُهَا شَرْعَا مَال يَلْرَمْ مَنْ أَقْدَمَ عَلَيْهَاه بخلاف البكر فَإنَّهُ آَرَالَ بَكَارَتَهَا 
لا بُدّ من ضَمَان ما أَرَانَهُ فُكَانَتْ هذه الْجِنَايَةٌ مَضْمُوتَةً عَلَيْه في الْجُمْلَهَ فُضَمِنَ ما أَنلَقَهُ من جَُزْء 
مَنْفَعَةَ وَكَانَتَ الْمَنْفَعَةٌ نَابِعَةَ للْجُْءِ في الضَّمَانء كَمَا كَانَتْ تابِعةً لَهُ في عَدَمه من البكر الْمُطَاوعَة. 
وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ ذُوَات الْمَحَارم وَغَيْرهنَ» رَأَى أنَّ تَحْرِيمَهْنَ لَمَا كَانَ تخريمًا مُسْتقرَاء وَأَنَهْنَّ عَيْرُ مَحَلَ 
الْوَطء شَرْعَاء كَانَ اسْتيقَاءًْ هذه الْمَنْفَعَة منْهُنَ بِمَنْزلّة النََؤْطء قَلّا يُوجِبُ مَهْرَاء وَهَذَا قَوْلُ الشّغبى: 
وَهَذا بخلاف تخريم الْمُصَاهَرَةء فَإِنْهُ عارض يُمْكنُ زَوَالَهُ. 

قَالَ صَاحبٌ (الْمُعْني) : وَهَكَدًا يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ الْحُكُمْ فيمَنْ حَرْمَتْ بِالرَّضَاءء لأَنّهُ طارىٌ أَيْضًا. وَمَنْ 
تَخْريمُها أَحخَفُ من تَخريم الْأخْرَى فَأَسْبَهَ القارض. 

فَإنْ قيل: فَمَا حكُمْ المُخرّهة عَلَى الْوَطء في دُبُرقاء أو الَْمَة المُطَاوعة على ذَّلكَ؟ قيل: هُوَ أَوْلَى بِعَدّم 
الْؤْجُوبء فَهَذَا كَاللَوَاط لا يَجِبُ فيه الْمَهْرُ انَقَافًا. 

وَقَّد اخْتَلَفَ في هذه الْمَسْأَلَة الشَّيِخَان أَبُو الْبَرَكَاتَ ابْنُ نَيْميَّةَ وأبو محمد بن قدامة» فَقَالَ أبو البركات 
في (مُحَرّره) : وَيَجِبُ مَهْرُ المثل للمَؤطوءة بِشَبْهَةء وَالْمُفرقة عَلَى الزتَى في قَبْلٍ أو ذُبْرِ وَقَالَ أبو 
محمد في (الْمُعْني) : لا يَجِبُ الْمَهْرْ بالقطء في الذُّبْر وَلَا اللَوَاط؛ لأنَّ الشّزع لَخْ يرد ببَدَله وَلَا هُو 
إثلاف لشَئءء فَأَشْبَه الْقبْلَةَ وَالَوطءَ دون الْفَرْجء وَهَدَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ قَطْعَاء فَإنّ هَدَا الفغل لَْ 


يَجْعَل لَهُ الشّارغ قِيمَةً أَصَّلَاء وَلَا قَدَرَلَهُ مَهْرَا بَوَجْهِ منَ الْوْجُوهء وَقِيَاسُهُ عَلَى وَطْءِ الْقَرْج من أَفْسَّد 
الْقيّاسء وَلَارَمَ مَنْ فَالَهُ إِيجَابُ الْمَهِر لمَنْ فُعلّتْ به اللُوطِيّةُ من الور وَهَذًا لَمْ يَقْلْ به أَحَدْ الْبَتَة. 
[فصل هل للَخْرّة الْمُكرّهَة عَلَى الزَنَى مَهْرَ] 

وَأَمّا الْمَسْأَلَةُ التَانيَةُ: وَهيّ الْأَمَةُ الْمُطَاوعَةٌ فْهَلْ يَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ؟ فيه قَولَان. أَحَدُهْمَاه يَجِبْء وَهُو 
قَوْلَ الشّافعيّ وَأَكْثّر أَصْحَابِ أحمد - رَحمَة اللَّهْ -. فَالُوا: لأنّ هذه الْمَنْفَعَةَ لعَيْرِهَاء فَلَا يَسْقْطْ بَدَلْهَا 
مَجَانَاه كَمَا لو أَدْنَثْ في قَطع طَرَفهًا. وَالصَّوَابُ الْمَفَطوعٌ به: أَنَّهُ لا مَهْرَ لَهَاء وَهَذه هيّ الْبَعْىُ التي 
نَهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - عن مَهِرهاء وَأَخْبَرَ َنَهُ حَبِيتُ؛ وَحَكَمَ عَلَيْه وَعَلَى تَمَن الْكَلْبء 
وَأَجْر الْكَاهن بِحُكُم وَاحدء وَالََمَةُ دَاخلَةٌ في هَذَا الْحُكم دُخُولًا َوَليَاه فلا يَجُورُ تَخْصيصّهَا من عُمُومه؛ 
أن الْإمَاءَ هن اللّاتي كُنَّ يعْرَفنَ بالبَاءء وَفيهنَ في سَادَاتهنٌ أَنْرَلَ الل تَعالَى: (وَلَا تُكرهوا فَنَيَاتكُم 
عَلَى الْبعَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا [النور: *"] [النُور: *"] , فَكَيْف يَجُورُ أَنْ تُخْرَجٍ الْإِمَاءُْ من نَصّ أرذن 
به قَطعَاء وَيُحْمَلَ عَلَى غَيْرهنَّ. 

وَأَما قَوْلْكُمْ: إِنّ مَنْفَعتَهَا لسَيّدهاء وَلَمْ يَأدنْ في استيقائهاء فَيْقَال هذه الْمَنْفَعَةٌ يَمْلكُ السّيّدُ اسْتِيقَاءَهَا 
بنفسهء وَيَمْلكُ الْمَُاوضَّةً عَلَيْهَا بعقد النََاح أو شَبْهَته وَلَا يَمْلكُ الْمُعَاوَضَةً عَلَيْهَا إلا إِذَا أذنّثء وَلَمْ 
يَجْعَل الله وَرَسُولُهُ للرّتَى عضا قَطُ غَيْرَ الْعُقُوبَة: فَيَفُوتُ على المَيّد حَنّى يُقْضَى لَهُ بَلْ هَذَّا توم مَالٍ 
َهدَرَهُ الله وَرَسُولُهُ وَإِنْبَاتُ عوّضٍ حَكَمَ الشارغ بِحُبْئه وَجَعَلَهُ بِمَنْزلّة تَمَن الكلبء وَأَجْر الْكَاهنء وَإِنْ 
كَانَ عضا خَبِينًا شَرْعَاء لَمْ يَجُزْ آنْ يَقَضيّ به. 

وَلَا يُقَال: فَأَخْرُ الْحَجّام خَبِيُ؛ وَيُقَضَى لَه به؛ لأَنَّ مَنْفَعَةَ الحجَامَة مَنْفَعَة مْبَاحَة وَتَجُورُ بَلْ يَجِبْ عَلَى 
مُستأجره أَنْ يُوَفْيَهُ أَخْرَهُ فَأَيْنَ هذا من الْمَنْفَة الْحَبِينَّة المُحَرّمَة التي عوَضْها من جِنْسهاء وَحْكْمَهُ 
حْكْمُهَاء وَإِيجَابُ عوَضٍ في مَقَابَنَةَ هذه المَغصيّة, كَإِيجَاب عوَضٍ في مَقَابَنَة اللّواط إذ الشارغ لَمْ 
يَجْعَلْ في مُقَابَنَة هَذَا الفغل عوضًا. 

فَإنْ قيل: فَقَد جَعَلَ في مُقَابَلَةَ الوقطء في الْفَرْج عوّضاء وَهُْوَ الْمَهْرُ من حَيْتْ الْجُْمْلَة بخلاف اللّواطة. 
ْنَا إنَمَا جَعَلَ في مُقَابَته عوضاء إِذَا اسْتُوفي بعَقَدٍ أو بشبْهّة عَقَدِء وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عوّضًا إِذَا استُوفيَ 
بزنى مَحْضٍ لَا شَبْهَةٌ فيه وَبالَه التُّوفيق. وَلَمْ يُْرَف في الإسلام قَطُ أن زَانيَا قُضيّ عَلَيْهِ باْمَهر 
للْمَزْنيّ بهَاء وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمُسْلمينَ يَرَْنَ هَذّا قَبيحَاء فَهُوَ عنْدَ الله - عَنَّ وَجَلَ - قَبِيح. 

[فصل ما تَفْعَلُ الزَانيةُ بكَسْبها إذَا قَبَضَنْهُ كُمَ تَابث] 


فَإنْ قيل: فَمَا تقولونَ في كسب الزَانية إذَا قَبَضَنْهُ ثم تَابَتْ هَل يَجِبُ عَلَيْهَا رَدُ مَا قَبَضَنَهُ إِلَى أَرْبَابه 
أ يَطيبْ لَهَاء أم تَصَّدَّقْ به؟ 

قيل هَدًا يَنبَني عَلَى فَاعدَةٍ عَظيمَةٍ من قَوَاعد الْإِسْلام» وَهيّ أَنَّ مَنْ قَبَضَ ما لَيِسَ لَهُ قَبْضْهُ شَرْعًاء ثُمَّ 
أَرَادَ التّخَلْصَ منةء فَإِنْ كَانَ الْمَفْبُوضْ قَذ أخدٌ بِغَِر رضّى صاحبهء وَلَا اسْتَؤفى عوَضة رَدَّهُ عَلَيْه. فإنْ 
تَعذّرَ رَدُهُ عَلَيْه قَضَى به دَيْنَا يَعْلَمُهُ عَلَيْهه فَإِنْ تَعَذَّرَ ذلك رَدَّهْ إلى وَرَئّتهء فَإنْ تَعَذّرَ ذلكَه تَصَدّقَ به 
عَنْهُء فإن اخْتَارَ صَاحبُ الْحَقَ تَوَابَهُ يَوْمَ الْقيَامَة: كَانَ لَهُ. وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يَأَخْدَ من حَسَنَات القَابضء 
اسْتَؤْفَى منْهُ نَظيرَ مَاله؛ وَكَانَ كَوَابُ الصّدَقّة للْمْتَصَدْق بهَاء كَمَا كَبَتَ عن الصَّحَابَة - رَضيّ الَّهُ عَلْهُمْ. 


وَإِنْ كَانَ الْمَقَبُوضُ برضى الدّافع وَقَد اسْتَوْفى عوّضة الْمُحَرَّمَ كَمَنْ عاقض عَلَى خَمْرٍِ أو خنزيرء أو 
عَلَى زئّى أو فاحشة, فَهَدًا لا يَجِبْ رَدُ العوض عَلَى الدّافع؛ لأنّهُ أَخْرَجَهُ باختيّاره. وَاسْتَوْفى عوضة 
الْمُحَرّمَ فلا يَجُورُ أَنْ يُجْمَعَ لَهُ بَيْنَ العوض وَالْمُعَوّضء فَإِنَّ في ذَلكَ إِعَانَةَ لَهُ على الثم وَالْعْدُوَان 
وَنَيْسِير أَصْحَاب الْمَغاصي عَلَيْه. وَمَاذَا يُرِيدْ الزّاني وَفَاعل الْقاحشّة إذَا عَلمَ أَنّهُ يَنَالْ غْرَضَهُ وَيَسْتَردُ 
مَالَهُ فَهَدَا مما تُصَانُ الشنّريعةٌ عن الإثيّان به. وَلَا يَسُوعٌ اقول به. وَهُوَ يَتَضَمَنُ الْجَمْعَ بَيْنَ الظلم 
وَالْفاحشّة وَالْعَذْر. وَمِنْ أَقْبَح القبيح أَنْ يَسْتَؤفيَ عوَضَة من الْمَزْنيَ بهَاء ثم يرْجِعُ فيما أَغْطَاهَا قَهْرَا 
وَقُبْحْ هَذَا مُسْتَقرٌ في فطر جميع الْعْقَلّاء, فَلَا تأتي به شَريعةً» وَلَكنْ لا يَطيبُ للقابض أَكله؛ بَلْ هو 
خَبِيثٌ كَمَا حَكَمَ عَلَيْه رَسُول الله صَلّى الله عَلَنِه َسَلَمَ وَلَكنٌَ خبْتَهُ لخُبِث مَكْسَبهء لا لظلم مَنْ أَخدٌ منه؛ 
فَطَريق التّخَلّص منَهء وَتَمَامْ النّوبَة بالصّدقّة به فَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إَِيْهِ فلَهُ أن يَأَخْدْ قَذْرَ حَاحّته 
وَيَتَصَدَّقَ بالبٍاقي» فَهَدَا حَُكُمُ كُلَ كَسْبِ خَبِيثٍ لخبت عوضه عَيْنَا كَانَ أو مَنْفَعَة وَلَا يَلْرَمْ منَ الْحُكُم 
بحُنئهِ وَجُوبُ رَدَه عَلَى الدّافعء فَإِنَّ النّبيّ صَلّى اللَّهُ علَيْه وَسَلّمَ حَكَمَ بِخُئْثْ كَسْب الْحَجَّام وَلَا يَجِبُ رَدُهُ 
عَلَى دافعه. 

فَإنْ قيل: فَالدَافعُ مَالَهُ في مُقَابَنَة العوض الْمُحَرَّم دَفْعَ مَا لا يَجُورُ دَفْعَهُ بَلْ حَجَرَ عَلَيْه فيه الشارغء فَلَمْ 
يَقَعْ قَبْضْهُ مَوْقَعَهُ» بَلْ وَجُودُ هَذَا الْقَنْض كَعَدّمه فَيَجِبْ رَدَهُ عَلَى مَالكه؛ كَمَا لو تَبَرَّعَ الْمَريضُ لوارثه 
بشيْءٍِء أو لأَجْنَبِيّ بزَادةٍ على اللُلْثء أو تَبَرَع الْمَخجُور عَلَيْه بقَلّسِء أو سَقَهِء أو تَبَرَع الْمُضْطَرٌ إِلَى 
قُوّته بِدَّلكَ وَنَحُو ذَلكَ وَسِرٌ الْمَسْألة أَنَهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ شَرْعًا في هَذَا الدّفْع فَيَجِبْ رَدُهُ. 

قيل: هَذَا قِيَامنَ فَاسدُ؛ لأنَّ الدَفْعَ في هذه الصُوّر نَبَرُعْ مَحْضّْ لَمْ يُعاوض عَلَيْهه وَالشّارغ قَذ مَنَعَهُ منة 
لتَعَلّق حَقَ غَيْره به, أو حَقَ نفسه الْمُقَدَمَة عَلَى غَيْرهء وَأَمَامَا ئَحْنُ فيه؛ فَهُوَ قَدْ عاقض بِماله عَلَى 


استيقاء مَنْفَعَةَ أو استهلاك عَيْنِ مُحَرَّمَةَ فَقَذْ قَبَضَ عوّضًا مُحَرَّمَاء وَأَقْبَضَ مَالَا مُحَرَّمَاه فَاسْتَوفَى مَا 
لا يَجُورُ اسْتيقاوٌهُ. وَبَدْلَ فيه مَا لَا يَجُورُ بَدْلُهُ فَالْقَابِضُ قَبَضَ مَالَا مُحَرَّمَاء وَالدَافعُ اسْتَؤْفُى عوضًا 
مُحَرَّمَاء وَقَضْيَّةُ العذل تَرَادُ العوضَنْنء لكن قَد تَعَذّرَ رَدُ أَحَدهمَاء فلا يُوجِبُ رَدّ الآخر من غَيْر رُجُوع 
عوّضه. نَعَمْ لو كَانَ الْخَمْرُ قَائمًا بعيْنه لَمْ يَسْتَهَلكْهُ أو دَفْعَ إِلَيْهَا الْمَالَ وَلَمْ يَفْجْرْ بهَاء وَجَب رَدُ الْمَال 
في الصُورَتَيْن قَطْعَا كَمَا في سَائر الْعُقود الْبَاطلّة إِذَا لَمْ يَنَصل بِهَا الْقَبَضْ. 

فَإِنْ قيل: وَأَيُّ تأثيرٍ لهذا الَْنِض الْمُحَرَّم حَنَى جَعَلَ لَهُ حُرْمَةَ» وَمَعْلُومَ أَنَّ قَبَضَ ما لَا يَجُورُ قَنْضْهُ 
بمَنْزلّة عَدَمه إذ الْمَمُْوعْ شَرْعَا كَالْمَمْنُوع حسّاء فَقَابِضْ الْمَال قَبَضَهُ بِغَيْر حَقّ فَعَلَيْهِ أنْ يَرْدَهُ إلى 
ذافعه؟ 

قيل: وَالدَّافِعُ قَبَضَ الْعَيْنَء وَاسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ بِغَيْر حَقْء كلَاهُمَا قد اشْتَرَكَا في دَفْع مَا لَيِسَ لَهُمَا دَفْعْهُ 
وَقَبَضَ ما لَيْسَ لَهُمَا قَبْضُهُء وَكلَاهُمَا عَاصٍ لله فَكَيِفَ يُخَصُ أَحَدُهُمَا بِأَنْ يُجْمَعَ لَهُ بَْنَ العيوض 
وَالْمُعَوَض عَنْهُ وَيْفَوَتْ عَلَى الْآخَر العوض وَالْمُعَوَضْ. 

فَإنْ قيل: هُوَ فَوْتَ الْمَنْفَعَةَ عَلَى تفسه باختيّاره. قيل: وَالْآخَرُ فَوْتَ العوض عَلَى نفسه باخحتيّاره؛ فَلَا 
َرْقَ بَيْنَهُمَا وَهَذَّا واضحٌ بِحَمْد اللّه. 

وَقَد تَوَكَفَ شَيِخُنَا في وَجُوب رَدَ عض هذه الْمَنْفَة الْمُحَرّمَة عَلَى بَاذله أو الصَّدَقّة به في كتّاب " 
اقتضّاء الصّرَاط الْمُسْتَقيم لمُخَالَقَ أَصْحَاب الْجَحيم " وَقَالَ: الزَّانيء وَمُسْتَمعُ الْغنَاء وَالنّوْح قَد بَدَلُوا 
هذا الْمَالَ عَنْ طيب تفوسهةء فَاسْتَوْفَوَا العوض الْمُحَرَّمَ وَالنَّخْرِيمُ الّذي فيه لَيِسَ لحَقَهِمْ وَإِنَّمَا هُو 
لحَقّ اللَّهِ تعالَىء وَقَدْ فَانَتْ هذه الْمَنْقَعَةُ بالقَتّضء وَالْأُصُول تقتضي أَنَّهُ إذَا رَدَّ أَحَدَ الْعَوَضَين رَدَّ الآخَنَ 
فَإِذا تَعَدّرَ عَلَى الْمُسْتَأجر رَدُ الْمَنقعة لَْ يَرْدٌ عَلَيْه الْمَال وَهَدَا الّذي اسْتُوْفيَتْ مَنْفَعَتُهُ عَلَيْهِ ضَرَرٌ في 
أخذ مَنفَعته وَأَخْذْ عوّضها جَمِيعًا مئهُ» بخلاف ما إِذَا كَانَ الْعوض خَمْرًا أو مَيْتَهَ فَإنّ تلك لا ضَرَرَ 
عَلَيْه في فَوَاتهَاء فَإنّهَا لو كَانَتْ بَاقيَةًَأتلفْنَاهَا علَيْه وَمَنْفَعَةُ الغنَاء وَالنّوْح لَوْ لَمْ تَفْتْء لَتَوَفْرَتْ عَلَيْه 
ِحَنْثُ كَانَ يَتَمَكَنُ من صَرْف تلك الْمَنفَة في أَمْرٍ آخَرَ أغني مَنْ صَرَف الَْوَةَ التي عمل بها. ثُمّ ورد 
عَلَى نّفسه سُوَالّا. فَقَالَ: فَيْقَالُ على هَذَا فُيَنَبَغي أنْ تَقضوا بها إِذَا طَالَبَ بِقَبْضْها. 

وَأَجَابٍ عَنْهُ بأَنْ قَالَ: قيل نَحْنُ لا نَأَمْرُ بدَفْعها وَلَا بِرَدَهَا كَعُقُود الْكُفَار الْمُحَرّمَة فَنَهُمْ إذَا أَسْلَمُوا قَبْلَ 
الْقنْض لَمْ يُحَْمْ بالقنْضء وَلَوْ أَسْلَمُوا بَعدَ القنِض لَمْ يُحكَمْ بار وَلَكنَّ المُسلمَ تَحرْم عَلَيِه هذه الْأخِرَهُ؛ 
أَنَهُ كَانَ مُعْتَقدَا لتخريمهًا بخلاف الكَافرء وَذَلكَ لأنَهُ إِذَا طَلَبَ الْأَجْرَةَ فَقْلنَا لَهُ: أنْتَ فَرَطْتَ حَيْثُ صَرَفْتَ 


ُوْتكَ في عَمَلٍ يَخْرُمُء فلا يُقَضَى لَكَ بالأخرَة. فَإِذَا قَبَضَهَاء وََالَ الدّافعُ هذا الْمَالَ اقُضُوا لي بِرَّدّه 
فَإنِي أَقَبَضْنَهُ إيَاهُ عوضًا عَنْ مَنْفْعَة مُحَرَّمَة فلَنَا لَه: دَفَعْتَهُ مُعَاوضَةً رَضيت بهاء فَإِذَا طَلَبْتَ اسْترْجَاعَ 
مَا أَخَذَء فَارْدُد إِلَيِهِ ما أَخَدْتَ إذَا كَانَ لَهُ في بَقَائه مَعَهُ مَنْفَعَة فَهَدَا مُخْتَمَلَ. قَالَ: وَإِنْ كَانَ ظَاهِرٌ 
القياسء رَدُهَا لأَنَهَا مَقَبُوضَةً بَِقْدٍ فَاسدٍء انْتَهَى. 

وَقَذْ نص أحمد في روايّة أبي النضرء فيمَنْ حَمَلَ خَمْرَاء أو خنْزيرَاء أو مَيْتَهَ لَصْرَانيٌ: أَكْرَهُ أكل 
كرّائه؛ وَلَكن يُقَضَى للْحَمّال بالكرّاء. وَإِذَا كَانَ لمُسْلمء فَهُوَ أَشَدُ كَرَاهَةً. فَاخْتَلَفَ أَصْحَابْهُ في هَذَا النَصَ 
عَلَى ثلاث طَرق. 

ِخداهًا: إِجْرَاوُهُ عَلَى ظاهره. وَأَنَّ الْمَسْأَلَةَ رَوَايَةٌ وَاحدَةٌ. قَالَ ابن أبي موسى: وَكَرة أحمد أَنْ يُوَجَرَ 
الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لحمل مَيْتَةِ أو خنزيرٍ لنَصْرَانيّ. فَإِنْ فَعَلَه قضيّ لَهُ بالكرّاء؛ وَهَلْ يَطيبْ لَهُ أ لَا؟ عَلَى 
وَجْهَيْن. أَوْجَهُهُمَا: أَنّهُ لا يَطيبُ لَه وَيَتَصَدَّقُ به. وَكَدَا ذَكَرَ أبو الحسن الآمديء قَال: إذَا أَجَّرَ نَفسَهُ 
من رَجُلِ في حَمْل خَمْرِء أو خلّزيرٍء أ مَيْتَةِ فرة, نص عََيْهء وَهَذه كَرَاهَةُ تخريم؛ لأنَّاللِيّ صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَعنَ حَامِلَهَا. إِذَا تَبَتَ ذَلكَ» فَيْقضَى لَه بالكرّاءء وَغَيْرُ مُمْتَنع أَنْ يُقَضَى لَه بالكرّاءء وَإِنْ كَانَ 
مُحَرَّمَا كَإِجَارَة الْحَجَام انَتَهَى. فَقَذْ صَرَّحَ هَوْلَاء بِأنّهُ يَسْتَحقُ الْأَخِرَة مَعَ كونها مُحَرَّمَةَ عَلَيْه عَلَى 
الصّحيح. 

الطَرِيقَةٌ الثَّانِيَةُ: تَأويلٌ هذه الرَوَايَة بمَا يُخَالفْ ظَاهِرَهَاء وَجَعْلُ الْمَسْأَنَة رِوَايَةٌ وَاحدَةَ وَهِيّ أَنَّ هذه 
الإِجَارَةَ لا تصحٌ, وَهَذه طَريقَةٌ القاضي في " الْمُجَرّد ", وهيّ طَرِيقَةٌ ضَعيقةٌ» وَقَد رَجَعَ عَنْهَا في كُتُبه 


الطَّرِيقَةٌ الثَالتَةُ: تَخْرِيجُ هذه الْمَسْأَلّة عَلَى رِوَايَتَيْن إِخْدَاهُما: أنّ هذه الْإجَارَةَ صَّحَيحَةٌ يَسْتَحقُ بهَا 
الْأَخْرَةَ مَعَ الْكَرَاَة للفغل وَالْأَخْرَة. وَالثَّاِيَةُ: لا نصح الْإِجَارَةُ وَلَا يَسْتَحقُ بها أَخْرَةَ وَإنْ حَمَل. وَهَدَا 
عَلَى قياس قله في الْخَمْر: لا يَجُورُْ إِمْسَاكْهَاء وَتَجِبْ إِرَاقَتُهَا. قَالَ في روايّة أبي طالب؛ إذا أَسْلَمَ وَلَهُ 
خَمْرَ أو خَنَازِيُ تُصّبٌ الْخَمْرُ وَتُسَرَحٌ الْخَنَازِيلُ وَقَدْ حَرُمَا عَلَيْه وَإِنْ قَتَلَهَا فَلَا بأ فَقَدْ نص أحمد. 
َنَهُ لا يَجُورْ إِمْسَاكُهَاء وَلأَنَهُ قَذ نص في روايّة ابن منصور: أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُوَاجِرَ نَفْسَهُ لنطارّة كَرْم 
لنَصْرَانيّ؛ لأنَّ أَصْل ذَلكَ يَرْجِعُ إلى الْخَمْرء إِلّا أنْ يَعْلَمَ أَنَهُ يُبَاعْ لير الْخَمْر فَقَذْ مُنعَ منْ إجَارَة نَفسه 
عَلَى حَمْل الْخَمْرء وَهَذه طَريقَةٌ القاضي في " تَغليقه " وَعَلَيْهَا أَكثّرُ أَصْحَابه وَالْمَنْصُورُ عِنْدَهُم: 
الرَوَايَةٌ الْمُخَرَجَة وَهيّ عَدَمْ الصّحّة: وَأَنّهُ لا يَسْتَحقُ أَخِرَةَ وَلَا يُقَضَى لَهُ بهَاء وَهيّ مَذْهَبُ مالك 


وَالشافعيّ» وأبي يوسف. ومحمد. 

وَهَذَّا إذَا اسْتَأجَرَ عَلَى حَمْلهَا إلى بَيْته للشزبء أو لأكل الخنزيرء أو مُطَلَقَاء فَأَمَا إِذَا اسْتَأجَرَهُ لحَمْلهَا 
يُرِيقَهَاء أو ليَنقلَ الْمَيْتَهَ إلى الصّخرَاء لتلا يَتأذّى بهاء فَإنَّ الإجَارَةَ تَجُورُ حيئذِ؛ لأنّهُ عَمَلٌ مْبَاحٌ» كن 
إِنْ كانت الْأَجْرَةٌ جِلْدَ الْمَيْئّةَ لخ قصحّ, وَاسْتَحَقَ أَخْرَةَ المثل, وَإِنْ كَانَ قد سَلّحَ الْجلد وَأَخَدَهُ رَدَهُ عَلَى 
صاحبه؛ هَذَا قَوْلُ شَيْخناء وَهُوَ مَدْهَبُ مالك. وَالظَاهِرُ أَنّهُ مَدْهَبُ الشافعي. 

وَأَمّا مَذْهَبُ أبي حنيفة رَحِمَة اللَّهُ: فَمَدْهَبْهُ كَالرَوَايَة الأولى, أَنَهُ تَصح الْإجَارَةُ وَيُقْضَى لَه بالأخِرّة, 
وَمَأَخَدُهُ في ذَلكَء أَنَّ الْحَمْل إذَا كَانَ مُطْلَقَاه لَه يَكْن الْمُسْتَحَقُ نَفْسَ حَمْل الْخَمْرء فَذْكْرُهُ وَعَدَمْ ذكره 
سَوَاءء وَلَهُ أنْ يَخمل شَيْنَا آخَرَ غَيْرَهُ كَخَلَوَرَيْتِء وَهَكَذَا قَال: فيمًا لو أَجّرَهُ دَارَهُ أو حَانُوتَهُ ليَتَخَدْهَا 
كنيسّة» أ ليبِيع فيها الْخَمْرَ قَالَ أبو بكر الرازي: لا فَرْقَ عنْدَ أبي حنيفة بَيْنَأنْ يَشتَرط أَنْ يَبيعَ فيها 
الْخَمْرَ أو لا يَشْتَرط وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَهُ يَبِيعُ فيه الْخَمْرَ: أَنَّ الإِجَارَةَ تصحٌُ؛ لأَنَّهُ لا يَسْتَحقُ عَلَيْهِ بعَقّد 
الإجَارَة فغل هذه الْأَشْيَاء وَإِنْ شَرَط ذَلكَ؛ لأنَّ لَهُ أَنْ لا يَبِيعَ فيه الْخَمْرَ وَلَا يَتَحْدّ الدَّارَ كَنيسَة 
وَيَسْتَحقٌ عَلَيْهِ الأخرَةَ بالنَّسْليم في الْمُدّهه فَإذَا لَمْ يَسْتَحقّ عَلَيْه فغل هذه الْأَشْيَاء كَانَ ذَكْرُهَا وَتَرْكُهَا 
سَوَاءَء كُمَا لو اكْتَرَى دَارًا ليَنَامَ فيها أو ليسْكُنَهَاء فَإِنّ الأَخرَةَ تَسْتَحقُ عَلَيْهه وَإِنْ لَمْ يَفْعَلَ ذَلكَ» وَكَذًا 
يتقول: فيما إِذَا اسْتَأجَرَ رَجُلّا ليَحْملَ خَمْرَا أو مَيْتَه أو خنزيرًا: أَنْهُ تِصحٌ؛ لأَنّهُ لا يَتَعَينُْ حَمْلُ الْخَمْ 
بل لو حَمَلَهُ بَدَلَهُ عصيرًا اسْتَحَقّ الْأَخِرَةً فَهَدَا الَّفِييدُ عنْدَهُمْ لَعْق فَهُوَ بِمَنزلّة الإجَارَة الْمُطْلَقَهَ 
وَالْمُطْلَقَةُ عنْدَهُ جَائِرَة. وَإنْ عَلَب عَلَى ظَنّه أنّ الْمُسْتَأَجِرَ يتخصي فيهاء كَمَا يَجُورُ بَيِعُ العصير لمَنْ 
يَتَحْذُهُ خَمْرَاء كُمَ إِنَهُ كرة بَيْعَ السّلاح في الفثتة. قَالَ: لأنَّ السَلاحَ مَعْمُولَ لقتال لَا يَصلْحُْ لغَئِره وَعَامّةٌ 
الْفْقَهَاء خَالَفُوهُ في الْمُقَدَمَة الأوى, وَقَالُوا: لَيِسَ الْمُقيَدْ كَالمُطلق, بَل الْمَنْفَعَةُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا هي 
الْمُسْتَحَفَةُ فَتَكُونُ هي الْمُقَابَلَةَ بالعوضء وهي مَنْقَعَةٌ مُحَرَّمَة وَإنْ كَانَ للْمُسْتَأَجِر أَنْ يُقيمَ غَيْرَهَا 
مَقَامَهَاء وَأَلْرَمُوهُ فيمًا لو اكْتَرَى دَارَا ليَتّدّهَا مَسْجِدَاء فَإنَهُ لا يَسْتَحقُ عَلَيِْهِ فغل الْمَعْقُود عَلَيِْه وَمَعَ 
هَذَا فَإِنَهُ أَنِطَلَ هذه الْإجَارَةَ بنَاءَ على أَنَّهَا افْنَضَتْ فغل الصّلّاة» وهي لا تُسْتَحَقُ بعقد إِجَارَةٍ 

وَتَارَعَهُ أَصحَابُ أحمد ومالك في الْمُقَدْمَة الثّائيّة: وَقَانُوا: إذّا عُلَبَ عَلَى ظَنْه أن الْمُسْتَأَجِرَ يَنتَفعُ بها 
في مُحَرَّم حَرٌمَّت الْإجَارَةُ؛ لَنَّ النَِيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ َعنَ عاصر الْخَمْر وَمُعْتَصرَهاء وَالْعَاصرٌ 
ِنَمَا يَغْصرٌ عصيرًاء وَلَكنْ لَمَّا عَلمَ أَنَّ الْمُعْتَصرَ يُرِيدُ أَنْ يَتَحْدّهُ خَمْرَاء فُيَعْصرُةُ لَه اسْتَحَقَ اللْعْنَة. 
قَانُوا: وَأَيِضًا فَِنّ في هَذَا مُعَاوَئَةَ عَلَى نفس مَا يَسْخَطْهُ الله وَيَبْعَضّهه وَيَْعَنُ فَاعلَهُ فَأُصُولَ الشّزع 


وَقَوَاعدُهُ تَفنضي نَخْرِيمَة وَبُطْلَانَ الْعفد عَلَيْهه وَسَيّأتي مَزِيدُ تفرير هَذّا عند الْكلام عَلَّى حُخمه صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ بتخريم الْعيئة وَمَا يَتَرَنَبْ عَلَيهَا من الْعُقوبَة. 

قَالَ شَيْخْنَا: وَالْأَشْبَهُ طَريقَةٌ ابن موسىء يَغني أَنّهُ يُقَضَى لَه بِالْأَخْرَة وَإِنْ كَانَت الْمَنْفَعَةٌ مُحَرَّمَةٌ وَلَكنْ 
لا يَطيبُ له أكُلْهَا. قَال: فَإِنّهَا أقْرَبُ إلى مَقْصُود أحمد. وَأَقْربُ إِلَى القيّاس؛ وَدَلكَ لأَنّ النّبيّ صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ لَعْنَ ععاصر الْخَمْرء وَمُعْتَصرَهاء وَحَامِلَهَاء وَالْمَحْمُولَةَ إِلَنْه فَالْعَاصرٌ وَالْحَاملُ قَدْ عاوضًا 
عَلَى مَنْفَعَةِ نَسْتَحقُ عوضاء وَهِيّ لَْسَتْ مُحَرَّمَةٌ في نَفْسهَاء وَإِنَمَا خُرَمَتْ بِقَضد الْمُغتصر وَالْمُسْتَخمل 
فَهُوَ كَمَا لَوْ بَاعَ عتَبَا وَعصيرًا لمَنْ يَتّخدُهُ خَمْرَاء وَفَاتَ القصيز وَالْخَمْرُ في يد الْمُشتّريء فَإِنَّ مَالَ 
الْبَائع لَا يَدْهَبُ مَجَّانَاه بَلْ يُقَضَى لَهُ بعوضه. كَذَّلكَ هُنَا الْمَنفَعَةٌ الّتي وَفَاهَا الْمُوَجَنُ لا تَدْهَبُ مَجَانَا بَلْ 
يُعْطى بَدَلَهَاء فَإنّ تخريم الانتقاع بها إنّمَا كَانَ من جهة الْمُسْتَأَجِرء لا من جهة الْمُوَجَّر فَإنَهُ لو حَمَلَهَا 
لإرَاقَة. آو لإخْرَاجِها إِلَى الصّخْرَاء خَشْيَةَ الذي بهاء جَاَ. تُمَ نَخن نُحَرَمْ الْأخِرَةَ عَلَيِه لق الله 
ممْبْحَائَهُ لا لحَقّ الْمُسْتَأجِر وَالْمُشْتَريِء بخلاف مَن اسْتُوَجِرَ للزّتى أو التَّؤط أو الْقثل أو السّرقّة, فَإِنَّ 
تفن هَذَا الْعَمَل مُحَرّمُ لأَخْل قَصّد الْمُسْتَأجرء فَهُوَ كَمَا لَو بَاعَ مَيْتَةَ أو خَمْرَاء فَإِنَهُ لا يُقَضَى لَه بِتَمَنهَا؛ 
أَنَّ نَفْسَ هذه الْعَيْن مُحَرَّمَة وَكَذَلكَ لَا يُقَضَى لَهُ بعوض هذه الْمَنْفَة الْمُحَرَّمَة. 

قَالَ شَيْخُنَا: وَمثْلْ هذه الْإجَارَة» وَالْجَعَالَة يَغني الْإجَارَةَ عَلَى حَمْل الْخَمْر وَالْمَيْتَه لا ُوصّف بالصَّحّة 
مُطْلَقَا وَل بِالْفَسَاد مُطَلَقَاه بَلْ يقال هي صَّحِيحَة بِالنْسْبَة إلى الْمُسْتَأْجِر بِمَعْنَى أَنْهُ يَجِبْ عَلَيْه 
العوض. وَفَاسِدَةٌ بِالنْسْبّة إلى الأجيرء بِمَعْنّى أَنَهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الانتفاع بالآخر, وَلِهَدًا في الشّريعة نَظَائرٌ. 
قَالَ: وَلَا يُنَافِي هَذَا نتصّ أحمد عَلَى كَرَاهَة نطَارَة كَرْم اللصْرَانيّء فَإِنّا نَنْهَاهُ عنْ هَذَا الفغل وَعَنْ 
عوضه. ثُمّ نقضي لَهُ بكرّائه, فَالَ: وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ هَذَاء لَكَانَ في هَذَا مَنْفَعَةَ عظيمَةٌ للُصّاة, فَإِنّ كُلَ مَن 
اسْتَأجَرُوهُ عَلَى عَمَلٍ يَسْتَعِينُونَ به عَلَى المغصيّة قَذ حَصَّلُوا عُرَضَهُمْ منة: فَإِذَا لم يُعْطوةُ شَيْنَاء وَوَجَبَ 
أنْ يَرْدَّ عَلَيْهِمْ مَا أَخَدْ منْهُمء كَانَ ذُلكَ أَغظم الْعؤن لَهُمْء وَلَيْسُوا بأل أن يُعَاونُوا عَلّى ذَلكَ بخلاف مَنْ 
سَلَّمَ إلَيْهِم عَمَلّا لا قِيمَةً لَهُ بِحَالٍِء يَغني كَالزَّانِيَة» وَالْمُغَنَيء وَالنَّائحَة: فَإنَّ هَوُلَاء لَا يُقَضَى لَهُمْ بأَخْرَة: 
وَلَو قَبَضُوا مِنْهُمُ الْمَالَ فَهَلَ يَلْرَمْهُمْ رَدُهُ عَلَيْهِمْء أَم يَتَصَدَّقُونَ به؟ فَقَدْ تَقَدمَ الََْامُ مُسْتَوْفَى في ذَّلكَ: 
وَبَيَنَا أَنَّ الصّوَاب أَنَّهُ لا يَلْرَمْهُمْ رَدُهُ وَلَا يَطيبُ لَهُمْ أله وَاللّهُ الْمُوَفَقُ للصّواب. 


فصل نَحْرِيمُ خُلْوَان الْكَاهن 


الْحُكُمُ الْخَاسسُ: خُلْوَانُ الْكَاهن. فَالَ أَبُو عُمَرَ بْنْ عَبْد الْبَرَمِ لا خلاف في خُلْوَان الْكَاهن أَنَّهُ مَا يُعْطَاهُ 
عَلَى كهَائنته» وَهْوَ منْ أكل الْمَال بالبَاطل, وَالْحُلْوَانُ في أل اللّعَة: الْعطيّةُ. قَالَ علقمة: 

فَمَنْ رَجْلُ أَخلوهُ رَخْلي وَتَاقَتي ... يُبَلَعْ عَني الشغرَ إِذْ مَاتَ قَائلهُ 

انْتَهَى. 

وَتَخْرِيمُ حُلْوَان الْكَاهن تَنْبيةَ عَلَى تخريم خُلْوَان الْمُنَجَم وَالرَاجِره وصّاحب الْقْرْعَة الّتي هي شَقِيقَةٌ 
الام وَضَاربَة الخصّاء وَالْعَرّافء وَالرَّمّال وَنَحُوهِمْ ممَّن تُطْلَبْ منْهُمُ الْأَخْبَارُ عن الْمُعَيّبَاتَ؛ وَقَذ نَهَى 
النّبيّ صَلَّى الله علَيْه وَسَلّمَ عن إثيان الْكُهَانء وَأَخْبَرَ أن ( «مَنْ أتى عَرَافًا فُصَدَفَهُ بمَا يَقول فَقَد كَفَرَ 
بمَا أنزل عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم» ) وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْإِيمَانَ بمَا جَاءَ به مُحَمّدَ صَلَّى لَه عَلَيْهِ وَسَلّمَ, 
وَبمَا يَجِيءٌ به هَؤلَاءء لَا يَجْتَمَان في قَلْبِ وَاحدء وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ قَذْ يَصَدُْقُ أَخْيَانَا فُصذْقَه بِالنسْبَة 
إلَى كذبه قَليلٌ من كثيرء وَسَيْطَائهُ الذي يَأتيه بِالْأَخْبَار لا بْدَ لَهُ أنْ يَصْدْقَهُ أخيَانًا ليُغُويَ به النَّنَ 
وَيَفتنَهُمْ به. 

وَأَكْثّرُ النّس مُسْتَجِيبُونَ لهَوُلَاء مُؤْمِنُونَ بهم وَلَّا سيّمَا ضعَقَاءْ الْغقول, كَالسُّقَهَاء وَالْجُهَال وَالنّسَاء 
َأَهل الْبَوَاديء وَمَنْ لا علْمَ لَهُمْ بحقائق الإيمان» فَهَوُلَاء هُمْ الْمَفنُونُونَ بهذء وَكَثِيرٌ منْهُمْ يُحْسِنُ الظَنَّ 
بأَحَدهم, وَلَو كَانَ مُشْركَا كَافرَا باللَّهِ مُجَاهِرًا بِدّلكَ وَيَرُورُهُ وَيَنذْرُ لَهُ وَيَْتَمسُ دُعَاءَهُ. فَقَد رَأَيِنَا 
وتمكاهة ذلك كقيزاة وتيت هذا كله كناء فيقث اندديه رسولةاهق المدى ودين الْحقَ عَلَى هَولَاء 
وَأَْتَالهم (وَمَنْ لم يَجْعَل الله لَهُ ُورًا فَمَا لَهُ من نُورِ) [النور: ٠؛]‏ وَقَدْ قَالَ الصَّحَابَةٌ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُْ 
للنّبيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ َوُلَاء يُحَدَنُوَنا أَحْيَانَا بالآمرء فيَكُونُ كَمَا قَالُواء فَأَخْبَرَهُذْ: أن ذَلكَ من 
جهّة الشّاطين, يُلْقُونَ إِلَيْهمْ الكَلمَةَ تَكُونُ حَقًاء فَيَزِيدُونَ هُمْ مَعَهَا مانة كَدْبَةِ فَيُصَدقُونَ من أَخْل تلكَ 
الْكلمَة 

وَأَمَّا أَصْحَابُ الْمَلاحم فَرَكَبُوا مَلَاحمَهُمْ من أَشيَاءَ. 

أَحَدُهَا: من أَخْبَار الْكُهّان. 

وَالثّاني: من أَخْبَارِ مَنْقُودَة عن الْكُثُب السّالقة مُتَوَارَتَة بَيْنَ أفل الْكتّاب. 

وَالثَّالتُ: من أُمُورٍ أَخْبَرَ نَبيْنَا صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ بها جُمْلَةَ وتفصيلًا. 


وَالرَابِعُ: من أُمُورٍ أَخْبَرَ بهَا مَنْ لَهُ كَشلفٌ من الصّحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ. 

وَالْخَامِسُ: منْ مَنَامَاتِ مُتَوَاطنَةَ عَلَى أَمْرِ كُلَيّ وَجُرْئيّ. فَالْجُزْي: يَدْكْرُونَهُ بعيْنه وَالْكُلَيّ: يُفَصَلُونَهُ 
بحَذْسٍ وَقَرَائنَ تَكُونُ حَقَا أو تُقَابُ. 

وَالسَّادسسُ: من اسْتدلَالٍ بآنّار عَلُويّةِ جَعَلَهَا اللَّهُ تَعالَى عَلَامَاتِ وَأَدلّةَ وَأَسْبَابَا لحَوادتَ أَرْضيّة لا يَعْلَمُهَا 
كثّرُ النّاسء فَإِنَّ الله سُبْحَانَهُ لم يَخْلْقْ شَيْنَا سُدَى وَلَا عَبَنَا وَرَبَطَ سُبْحَائَهُ الْعَالمَ الْعُلُويَّ بالسّفليّ 
وَجَعَلَ عُلُويّهُ مُوَثْرَا في سُفليّه ذونَ العفس. فَالشمْسس وَالْقَمَرُ لَا يَنْكَسقَان لمت أَحَدٍ وَلَا لحَيّاته؛ وَإِنْ 
كَانَ كُسُوفُهُمَا لسَبَب شر يَحْدتُ في الْأَرْض؛ وَلهَدًا شَرَعٌ سُبْحَائَهُ تَغييرَ اشر عنْدَ كُسُوفهمَا بِمَا يَدَفُ 
ذّلكَ الشّرّ الْمْتَوَفَعَ من الصّلاة وَالذْكْر وَالدَّعَاء وَالتّوْبَة وَالاسْتغْفار وَالْعتّقء فَإنَّ هذه الْأَثِْيَاءَ تُقارضٌ 
أَسْبَابٍ الشرّء وَتُقَاومُهَا وَتَدفُعُ مُوجِبَاتهَا إِنْ قُوِيَتْ عَلَيْهَا. 

وَقَذ جَعَلَ اللّهُ سُبْحَانَهُ حَرَكَةٌ التنّمْس وَالْقَمَر وَاخْتلَافَ مَطَالِعهِمَا سَبَبَا لْفُصُول الّتي هيّ سَبَبْ الْحَرْ 
وَالْبَرْد وَالشّنَاء وَالصَّيْف, وَمَا يَحْدْتْ فيهمًا مما يَلِيقٌ بِكُل فصل منْهاء فُمَنْ لَهُ اغتناءٌ بِحَرَكَاتهمَا: 
وَاخْتلاف مَطَالعهمَاء يَسْتَدلُ بدَّلكَ عَلَى ما يَحْدْثُ في النَّبَات وَالْحَيَوَان وَغَيْرِهمَاء وَهَذَا أَمْرٌ يَعْرفَهُ كَثيرْ 
من أفل الفلاحّة وَالرَرَاعَة» وَنَوَاتىُ السّفن لَهُمْ اسْتذلَالاتٌ بِأَحْوَالهمَاء وَأَحْوَال الْكَوَاكب عَلَى أَسْبَاب 
السّلامّة وَالْعَطَب من اختلاف الرَّيَاح وَقُوّتهَا وَعْصُوفْهَاء لَا تَكَادُ تَخْتَل. 

وَالْأَطْبَاءُ لَهُمْ استذلالات بأَخوّال الْقَمَر وَالشُمْس على الحتلاف طَبِيعَة الإِنْسَان وَتَهَيْنَهَا لقَبُول اتير 
وَاسْتَعدَادها لأَمُورِ عُرِيبَةٍ وَنَخو ذُلكَ. 

وَوَاضْعُو الْملاحم لَهُمْ عنَايَةٌ شَديدَةٌ بِهَدَاء وَأَمُورٌ مُتَوَارَتَة عَنْ قُدَمَاء الْمُنَجَمِينَ ثُمّ يَسْتَنْتَكُونَ من هذا 
ُلّهِ قيَاسَاتٍ وَأَحْكَامًا تُشبِهُ ما تَقَدمَ ونَظيرَة. وَسُنَّةُ الله في خَلْقه جَارِيَةٌ على سَئن اقْتَضَنْهُ حفْمته. 
فَحُكُمْ اللُطير حُكُمُ تظيره. وَحْكُمْ الشّىْء حُكُمُ مثله: وَهَولَاء صَرَهُوا قُوَى أَذْهَانهِم إِلَى أَحْكَام الْقَضَاء 
وَالْقَدَ وَاغتبَار بَغضه ببَغضٍء وَالاستذلال ببّغضه عَلَى بَعْضٍء كَمَا صَرَف أَنمّةٌ الشّزْع قُوَى أَذْهَانِهِمْ 
إِلَى أَحْكَام الأَْر وَالشّزعء وَاغتبَار بَغضه بِبَعْضء والاستذلال ببَغضه عَلَى بَعْضء وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُ 
الْخَلْقَ وَالْآَمْرُ وَمَصْدَرُ خَلقه وَأَمْره عَنْ حَْمَة لا تَخْتَلُ وَل تَتعَطَلْ وَلَا تنُتقضء وَمَنْ صَرَفَ قُوَى ذفنه 
وَفكرهء وَاسْتَنْقَدَ سَّاعات عُمْره في شَيْءٍ من أَحْكَام هَذَا الْعَالَم وَعلمهء كَانَ لَهُ فيه من النّفُوذ وَالْمَغرفَة 
وَالاطلاع مَا لَيِسَ لغَيْره. 

وَيَكُفي الاغتبَارٌ بقَرْع وَاحدٍ منْ فُرُوعهه وَهُوَ عبَارَةٌ الرُوْيَاه فَإِنَّ الْعَْدَ إِذَا نَقَدَ فيهاء وَكَمُلَ اطْلَاعْهُ جَاءَ 


بِالْعجَائب. وَقَد شَاهَدْنَا ئَحْنُ وَغَيْرٌنَا من ذَّلكَ أَمُورًا عَجِيبَة يَخْكُمُ فيها المَُبَرُ بأَحْكَام مُتَلَازَمَةِ صَادقَةٍ 
سَريعة وَبَطِينَة وَيَقَولَ سَامعْهًا: هذه علْمْ غَيْب. 

وَإِنمَا هي مَعْرفَةٌ مَا غَابٍ عَنْ غَيْره بأَسْبَابِ الْقَرَدَ هق بعلمهاء وَخَفْيِتْ على غَيْره وَالشَارغ صَلَوَاتُ الله 
عَلَيْهِ حَرّمَ من تغاطي ذَلكَ ما مَضَرَتُهُ رَاجِحَةٌ عَلَى مَنْفعته أ مَا لَا مَنْفَعَةَ فيه» أو مَا يُخْشَى عَلَى 
صاحبه أَنْ يَجُرّهُ إلَى الشّزكء وَحَرَّهَ بَدْلَ الْمَال في ذَلكَء وَحَرَمَ أَخْدَهُ به؛ صيَائَةً للَأمّة عَمّا يُفْسدُ عَلَيْهَا 
الإِيمَانَ أو يَخْدشَهُ بخلاف علم عبَارَة الرُوْيَا فَإنَهُ حَقّ لَا بَاطل؛ لأَنّ الرّوْيَا مُسْتَندَةٌ إلى الوخي 
الْمَنَامِيّ وَهيَ جُزْءٌ من أَجَْاء النْبْوَة؛ وَلهَدَا كُلّمَا كَانَ الرّائي أَصَدَقَ كَانَتْ رُوْيَاهُ أُصدَقَء وَكُلَّمَا كَانَ 
الْمُعَبَرْ أَصْدَقَء وَأَبَرَ وَأَعْلَمَ كَانَ تَعبِيرُهُ أَصّمَ بخلاف الْكَاهن وَالْمُتَجَم وَأَضْرَابِهمَا ممَّنْ لَهُمْ مَدَدْ منْ 
ِخْوَانَهِمْ من الشيّاطين؛ فَإِنَّ صنَاعَتَهُمْ لا تصحٌ من صَادقٍ وَلَا بَارٌ وَلَا مُتَقَيَدِ بالشريغة: بَلْ هُمْ أشبّة 
بالسّحَرَة الَّدِينَ كُلمَا كَانَ أَحَدْهُمْ أدب وَأَفْجَرَ وَأَبْعَدَ عن الله وَرَسُوله وَدينه؛ كَانَ السَّخْرٌ مَعَهُ أَفوَى 
وَأَشَّدٌ تأثيرَاء بخلاف علْم الشّرْع وَالْحَقَء فَإِنَّ صَّاحبَهُ كُلَّمَا كَانَ أَبَنَ وَأَصدَقَ وَأَذْيَنَ كَانَ علْمُهُ به 
وَنُفُودُهُ فيه أَفُوىء وَبِاللّه التُوفيقُ. 

الْحُكُمُ السّادسُ: خُبْثْ كَسْب الْحَجَّام وَيَدْخُلْ فيه الْقَاصدُ وَالشَارط وَكُلُ مَنْ يَكُونُ كَسْبهُ من إِخْرَاجٍ 
الدَّم وَلَا يَدْخُلُْ فيه الطَّبِيبُء وَلَا الْكَخّالُ وَلَا الْبَيَطَارُ لا في لفظه وَلَا في مَعْنَاه وَصّحّ عن النَّبِيَ صَلَّى 
لَه عليْهِ وَسَلّمَ ( «أَنّهُ حَكَم بخْبْثهِ وَأَمَرَ صّاحبَةُ أن يَعْلقَهُ ناضحة أو رَقيقَهُ» ) وَصَعٌ عَنَه أَنَهُ ( 


«اخْتَّجَمَ وَأغطى الْحَجَامَ أَخْرَهُ» ) . 


فأشكل الْجَمْعْ بَيِنَ هدَيْن على كثيرٍ من الفقهاءء وَظَنُوا أنَّ اللَفِيَ عَنْ كسبه مَنُسُوحٌ بإغطائه أَجْرَهُ 
وَممَّنْ سَلَكَ هَدًا الْمَسْلَكَ الطّحَاويُ» فَقَالَ في اختجَاجه للْكُوفِيِينَ في إِبَاحَة بَيْع الكلاب وَأكل أَنْمَانهَا: 
لما أَمَرَ النِّنّ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ بقث الكلاب» تُمَ قَالَ: ( «مًا لي وللكلاب» ) » كُمَ رَخّصَ في كَلْب 
الصَّيْد. وَكَلْب الْعَنّم وَكَانَ بَيْعُ الكلاب إِذْ ذَاكَ وَالانْتفَاعُ به حَرَامَاء وَكَانَ قَاتلُهُ مُوْدَيَا للَْض عَلَيْهِ في 
قثله» ثُمَ نُسحَ دَلكَء وَأَبَاحَ الاضطيّاد به فَصَارَ كسَائر الْجَوَارح في جَوَاز بَيْعه قَالَ: وَمِثْل ذَّلكَ نَهِيْهُ 
صَلَّى اللَّهْ عَلَيْه وَسَلّمَ عن كَسْب الْحَجَّامء وَقَالَ: ( «كَسْبْ الْحَجّام خَبِيثُ» ) كُمَ أَغطى الْحَجَّامَ أَخْرَهُ 
وَكَانَ ذُلكَ اسخًا لمَنْعه وتخريمه وَنَهِيه. انْتَهَى كَلَامَهُ. 
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وَأَسْهَلُ مَا في هذه الطريقة أَنَْهَا دغوى مُجَرَدَةٌ لا دليل عَلَيْهَاء فلا تُقَبَل َيف وفي الْحديث نفسه مَا 
يُبطلْهَا؛ فَنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ آَمَرَ بقثل الكلاب, ثُمَ َال ( «ما بَانْهُمْ وَبَالَُ الكلاب؟» ) تثُمَّ رَخّصَ 
لَهُمْ في كَلْب الصَّيْد. 

(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَمَرَ رَسُول الله صَلّى اللَُّ علَيِه وَسَلّم بقث الكلاب إِلّا كلْبَ الصَّيْدء أو كَلْبَ عَنَم أو 

مَاشيَةِ» » وَقَالَ عَبْدُ لَه بْنُ مُعَّلِ: «أَمَرَنَا رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ بقل الكلاب» كُمَ قال مَا 

بَالْهُْ وَبَالُ الكلاب؟ ثم رَخصَ في كَلْبِ الصَّيْد وَكَلْبِ الْعَنّم» ) 

وَالْحَدِيئّان في " الصّحيح " فَدَلَ عَلَى أَنَّ الرّخْصَة في كَلْب الصَّيْد وَكَلْبِ الْعَنَم وَفَعَتْ بَعْدَ الْأَمْر بقثل 

الكلاب. فَالكَبْ الذي أذْنَ رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ في اقتنائه هو الّذي حَرَّمَ تمن وَأَخْبَرَأنّهُ 
تّمَنه. وَلَمْ تَجْر الْعَادَةُ ببَيْعه وَشرَائه بخلاف الْكَلْبِ الْمَأَنُون في افتئائه, فَإِنَّ الْحَاجَةَ دَاعيَةٌ إلى بَيَان 


حم تَمَنه أَولَى من حَاجَتهُمْ إِلَى بَيَان مَا لَمْ تخر عَادنُهُمْ ببَْعه: بَل قَذ أمرُوا بقثله. 


وَمما يُبَيَنُ هذا أَنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْأَرْبَعَةَ التي تُبْدَلُ فيهَا الْأَمْوَالَ عَادَة لحرص التّفُْوس 
عَلَيْهَا وَهيّ ما تَأَحُذُهُ الزَّانيَةٌ وَالْكَاهنُ وَالْحَجَّامُ وَبَائعُ الَْلْبء فَكَيْفَ يُخْمَلُ هَذَا عَلَى كَلْبِ لَمْ تَجْر الْعَادةُ 
ببَيْعه. وَتَخْرْج منْهُ الكلّابْ التي إِنَمَا جَرَت الْعَادَةٌ بِبَيْعهَاء هَذَا من الْمُمْتَنع الْبَيَن امتتّاغة؟ وَإِذَا تَبَيّنَ هَذَا 
ظَهَرَ فَسَادُ مَا شبّة به من تسخ خُبْتْ أَجْرَة الْحَجَّام بَلْ دغوى النّسْحْ فيها أَبْعَدُ. 

وَأَمّا إِعْطَاءُ النّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَجَّامَ آَجْرَهُ فَلَا يُارضْ قَوْلَهُ: ( «كَسْبْ الْحَجَّام خَبِيثُ» ) ؛ 
فَإِنَهُ لَمْ يَقَل: إِنَّ إِغْطَاءَةُ خَبِيثُ» بَل إِعْطَاوٌهُ إمّا وَاجِبٌ وَإِمَّا مُسْتَحَبٌء وَإِمّا جَائزُ وَلَكنْ هُوَ خَبِيُ 
ِالنُسْبَة إلى الآخذ, وَخْبْتْهُ بالنَسْبّة إِلَى أكله فَهُوَ خَبِيثُ الْكَسْبء وَلَمْ يَلْرَمْ من ذَلكَ تَخْريمَة؛ فَقَدْ سَمَى 
لني صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ النُومَ وَالْبَصَلَ حَبِيتّين مَعَ إبَاحَة ألهمّاء وَلَا يَلْرَمْ من إغطاء النّبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيِهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّامَ آَخْرَهُ حل كله فَضَلّا عَنْ كؤن أكله طَيَبَا فَإنَهُ قَالَ: ( «إني لأغطي الرَّجُل الْعَطيَّةَ 
يَخْرْجُ بهَا يَتَأَبَطّهَا َارَا» ) » وَالنّبِيّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ قد كَانَ يُغطي الْمُوَلَفَةَ فلُوبُهُمْ منْ مَال الرّكَاة 
وَالْفَيْء مَعَ عَنَاهُمْ وَعَدَم حَاجَتهِمْ إِلَيْه؛ ليبْدُلُوا من الإسْلام وَالطّاعَة ما يَجِبُ عَلَيْهمْ بَدْلْهُ بون 
العطّاءء وَلَا يَحلُ لَهُمْ تَوَقُفْ بَدْلهِ عَلَى الْأَخْذ, بَلَ يَجِبْ عَلَيِهمْ الْمْبَادَرَةُ إلى بَدْله بلا عوض. 

وَهَذَا أَضْلٌ مَعْرُوفَ منْ أَصُول الشّزع أَنَّ الْعَقَد وَالْبَدْلَ قَدْ يَكُونُ جَائرَاء و مُسْتَحَبَا أو وَاجِبًا من أَحَد 
الطَرَقَيْنَء مَكْرُوهًا أو مُحَرَّمّا مِنَ الطَّرّف الْآخَرء فَيَجِبُ عَلَى الباذل أَنْ يَبْدْل وَيَحْرُمُ على الآخذ أَنْ 


وَبِالْجُمْلّة فَخُبْثُ أخِر الْحَجَّامِ من جئس خُبْتْ أكل الثُوم وَالْبَصّلء لكنّ هَذَا خَبِيثُ الرّائحة؛ وَهَذَّا خَبِيثُ 
فَإنْ قيل: فَمَا أَطْيَبْ الْمَكَاسب وَأَحَلَّهَا؟ قيل: هَذَا فيه تَلَانَةُ آَفُوَالٍ للْفقَهَاء. 
أَحَدْها: أَنَهُ كَسْبُ التّجارَة. 


وَالتّاني: أَنّهُ عَمَلْ اليد في غَيْر الصّنَائع الدّنيئة كَالْحجَامَة وَنَحوهَا. 

وَالثَالثُ: أَنّهُ الرَرَاعَةُ وَلكُلَ قَوْلِ من هذه وَجْهُ من التّرْجيح أَثَرَا وَنَظَرَاء وَالرَاجِحْ أنَّ أَحَلَّهَا الْكَسْبْ 
الذي جُعلَ منْهُ رزقُ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وَهُوَ كَسْبْ الْغَانمِينَ وَمَا أبيح لَهُمْ عَلَى لسّان 
الشّارعء وَهَدَا الَْسْبُ قَدْ جَاءَ في الْقُرْآن مَدْحْه أكثَرَ من غَيْرهء وَأثني علَى أهله ما لَمْ يْثْنَ عَلَى 
َيْرهم؛ وَلِهدًا الحتَارَهُ اله لخَيِر خَلقه وَخَاتَم أَنْبيَائه وَرْسُله حَيْتُ يَقُول: ( «بُعْتُ بالسّيف بَْنَ يَدَي 
السّاعَة حَتَّى يُعبَدَ الله وَحدَهُ لا شّريك لَهُ وَجُعلَ رقي تَحْتَ ظل رُمْحيء وَجُعل الذُلّةُ وَالصّغَارُ على مَنْ 
خَائَفَ أمري» ) » وَهْوَ الرَْقُ المَأَخُودُ بعَرّةِ وَشَرَفٍ وَقَهْرٍ لأَغدَاء الله وَجُعل أَحَبّ شَيْءٍ إلى الله فَلَا 
يُقَاومُهُ كَسْبٌ غَيْرُهُ. وَالَّه أَغلَمُ. 

فَصْلَ في حُكْمه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في بَيْع عسب الفخل وَضرّابه] 

في خفمه صَلَى الله َيِه وَسَلَمَ في بَنِع عملب الْفخل وَضْرَابه 

في " صّحيح الْبُخَاريَ " عن ابن عْمَرَ أَنَّ النّبىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ ( «نهى عن عضب الْفخل» ) . 
وَفي " صّحيح مسلم " عَنْ جابر أَنَّ النّىَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ ( «نهى عَنْ بَيْع ضرّاب الْفخل» ) . 
َهَدًا النّني تَفسيرٌ للَأَوَلء وَسَمّى أَجِرَة ضرَابه بَيْعَاه إمّا لكؤن الْمَقْصُود هُوَ الْمَاءَ الّذي لَه فَالثَّمَْ 
مَبْدُولَ في مُقَابَلَة عزن مَائه وَهُوَ حَقِيقَة الْبَْع» وَإمَا أنَهُ سَمّى إِجَارَتَهُ للك بَنِعَا إذّ هي عَفَُ مُعَاوَضَةٍ 
هي بَيْعُ المَنَافع؛ وَالْعَادَةُ أَنَهُمْ يَسْتَأَجِرُونَ الْفَحْلَ للضَرَابء وَهَدَا هُوَ الذي نهي عَنْهُ وَالْعَقَدُ الواردُ 
عَلَيْه بَاطلٌ سَوَاءٌ كَانَ بَيْعَا آو إِجَارَة وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُور الْعُلَمَاء. مِنْهُمْ أحمد وَالشافعيٌ» وأبو حنيفة 
وَأَصْحَابْهُ. 


وَقَالَ أبُو الوَفاء بْنُ غُقَيْلٍ: وَيَحْتَملُ عندي الجَوَارَ؛ لأنهُ عَقَدْ عَلَى مَنَافع الفخلء وَنَرُوهِ عَلَى الأنثى 
وَهيّ مَنْفَعَهَ مَقَْصُودَةٌ وَمَاءْ الفخل يَدْخْلْ تَبَعَا وَالْغَلبُ حُصُولْهُ عقيب نَزُوهء فَيَكُونُ كَالْعَقْد عَلَى 


الظَئْر؛ ليَخصل اللَبَنُْ في بَطن الصَّبِيّء وَكَمَا لو اسْتَأَجَرَ أزضّاء وَفيها بنْرُ مَاءِء فَإِنّ الْمَاءَ يَدْخْلْ تَبَعَا 
وَقَد يُعْتَفَرُ في الْأتبَاع ما لا يُغْتَفَرُ في الْمَنْبُوعات. 

وَأَمّا مالك فَحُكي عَنْهُ جَوَارُهُ وَالّذي ذَكَرَهُ أَصّحَابْهُ التّفصيل؛ فَقَاَ صَاحبُْ " الْجَوَاهِر " في بَاب فَسَاد 
العقد من جهّة نَهِي الشارع, وَمنْهَا بَيْعُ عَسْب الفخلء وَيُخْمَل النَّهْيْ فيه عَلَى اسْتنجَار الفخل عَلَى 
لفاح الْأَنتَى وَهْوَ فَاسدّ؛ لأَنّهُ غَيِْرُ مَقَدُورٍ عَلَى تسليمه؛ فَأَمًا أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ عَلَى أَنْ يَنْرُوَ عَلَيْهِ دَفْعَاتِ 
مَعْلُومَة فَذَلكَ جَائزُ إن هُوَ أَمَدْ مَعْلُومَ في نّفسهء وَمَقَدُورٌ عَلَى تَسْليمه. 

وَالصّحِيحٌ تَخْريمُهُ مُطْلَقَا وَفْسَادُ الْعَقد به عَلَى كُلَ حَالٍِء وَيَحْرُمْ عَلَى الآخر أَخْدُ أخرّة ضرابه. وَلَا يَخْرُمْ 
عَلَى الْمُغطي؛ لأنَّهُ بَدَلَ مَالَهُ في تخصيل مُبَاح يَحْنَاجُ إِلَيْه وَلَا يَمْنَعْ من هَذَا كَمَا في كَسْب الْحَجَّام 
وَأَخِرَة الْكَسّاح وَالنَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ نَهَى عَم يَعتَادُونَهُ من اسْتنْجَار الْفَحْل للضَرّابء وَسَمّى 
ذّلكَ بَيْعَ غمنبه. فَلَا يَجُورُ حَمْلْ كَلّامه عَلَى غَيْر الواقع وَالْمُعْتَاد وَإِخْلَاءْ الوَاقع من الْبَيَان مَعَ أَنّهُ الذي 
قُصد بالنَّهْيء وَمنَ الْمَعْلُوم أَنّهُ لَيِسَ للْمُسْتَأَجِر غُرَضَ صَّحيحٌ في نَرُو الْفقَخل عَلَى الْأنْتَى الّذي لَهُ 
دَفْعَاتٌ مَعْلُومَةٌ وَإِنّمَا عُرَضّهُ نتيجَةٌ ذَلكَ وَتُمَرَتُهُ وَلأَجْله بَدْلَ مَالَهُ. وَقَذ عَلََّ النَخْرِيمَ بعدّة علَلٍ. 


ص 


إخداها: أَنَهُ لا يَقْدرُ على تَسليم الْمَعْقُود عَلَيْه فَأَشْبَهَ إجَارَةَ الآبق» فَإِنَّ ذّلكَ متَعَلَقْ بالحتيار القخل 
وشَهَته. 

الثَانيَة: أَنَّ الْمَقَصُودَ هُوَ الْمَاءُ وَهُوَ مما لا يَجُورُ إِفْرَادُهُ بالعقد. فَإِنَهُ مَجْهُولَ الْقَدْر وَالْعَيْن وَهَدّا بخلاف 
ِجَارَة الظذرء فَإِنّهَا اخْتَمَآَتْ بِمَصَلَحَة الآتميّء فَلَا يُقَامنُ عَلَيْهَا غَيْرُهَاء وَقَدْ يُقَالَ - وَاللَه أَعلَمُ - إنَّ 
اللي عن ذَّلكَ من مَحَاسن الشّريعة وَكَمَالهَاء فَإِنَّ مُقَابلَةَ مَاء الفخل بِالأَنُمَانء وَجَغْلَهُ مَحَلَّا لعُقُود 
الْمُعَاوضَات مما هُوَ مُسْتَقْبَحْ وَمُسْتَهْحَنُ عنْدَ الْعْقَلَاء. وَفَاعلُ ذَلكَ عنْدَهُمْ سَاقط من أَغْيْنِهِمْ في 
أَنْفُسهذء وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فطَرَ عبّاده لَا سيَّمَا الْمُسْلمِينَ ميرَانَا للْحَسّن وَالْقَبيح, قَمَارَآهُ 
الْمُسْلمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عند الله حَسَنٌء وَمَا رَآهُ الْمُسْلمُونَ قَبِيحَاء فَهُوَ عنْدَ اله فَبِيح. 

وَيَزِيدُ هَذَا بَيَانَا أنَّ مَاءَ القخل لا قِيمَة لَهُ وَلَا هُوَ مما يُعَاوَضْ عَلَيْه وَلهَدًا لَوْ نَرَا فَخْلُ الرّجُل عَلَى 
رَمَكَةَ غَيْرهء فَأَوْلَدَهَاء فَالْوَلَكْ لصّاحب الرَّمَكَة اتَقَاقًا؛ لأنَهُ لخ يَنْقَصل عن الفخل إِلّا مُجَرَدُ الْمَاءِ وَهُوَ لا 
قيمَةَ لَهُ فُحَرَّمَتْ هذه الشّريعَة الْكَامِلَةٌ الْمُعاوضَةً عَلَى ضرابه ليَتَنَاوَلَهُ النَّامِنُ بَيْنَهُمْ مَجَّانَا لمَا فيه من 
تكثير النّسْل الْمُحْتَاج إِلَنْه من عَيْر إِضْرَارٍ بصّاحب الفخلء وَلَا نُقصَانٍ منْ مَالهء فَمنْ مَحَاسن الشّريعة 
ِيجَابُ بَذْل هَذَّا مَجَانَاه كَمَا قَالَ اللي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمٍ ( «إنَّ من حَقَهَا إطْرَاقَ فَحْلها وَإِعَارَةَ 


0 ل ا ا 9 

لك ع ون افيف وهر ران قن لط ادل اام ات الت 
به قال أَصَعَاب احمد والتافعن: 33 أغطىئ:صاحث: القخل هدية: أؤاكرّامة مق ين إخازة خادٌ: 
وَاحْتّج أَصْحَابْنَا بحديثِ رُويَ عَنْ أنس رَضيّ الَّهْ عَنهُ عن النّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَهُ قَالَ: ( «إذًا 
كَانَ إِكْرَامًا فَلَا بَأمن» ) » ذَكَرَهُ صَاحَبْ " الْمُعْني " وَلَا أغرفُ حَال هَذَا الحديثء وَلَا مَنْ خَرَجَهُ وَقَذ 
نص أحمد في روَايّة ابن القاسم عَلَى خلافه؛ فقيل لَه: آلا يَكُونُ مثْل الْحَجّام يُغْطَىء وَإِنْ كَانَ مَنْهِيًا 
عَنْهُ؟ فَقَال: م ْنَا نَ اللَِّيَ صَلّى اله عله وَسَلَمَ أغطى في مثّل هذا ْنَا كما بَلَنَا في الْحَجّام. 
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابْئَا في حَمْل كَلَام أحمد رَحمَةُ الَهْ عَلَى ظاهره, أو تَأُويله؛ فَحَمَلَهُ الْقَآضي عَلَى ظاهره. 
وَقَالَ: هَذَا مُقَتَدْ مُقَتَضَى النّظرء لكن ترك مُقْتَضَاهُ في الْحَجَّام؛ فَبَقي فيمًا عَدَاهُ عَلَى مُقْتَضَى الْقيّاس. وَقَالَ 
أبو محمد في " الْمُغُني ": كَلَامْ أحمد يُحْمَلُ عَلَى الْوَرَع لَا عَلَى التّخريم وَالْجَوَارُ أَرْفَقْ بالنّس, 
وَأَوْفْقُ للقياس. 

[ذكُرُ حُكُم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ في الْمَنْع من بَيْع الْمَاء الذي يَشْتَركُ فيه النَّامن] 

تَبَتَ في " صّحيح مسلم " من حَديث جابر رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «نَهَى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
عَنْ بَيْعِ فَضل الْمَاء» . 

فيه عَنْهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عن بَيْع ضراب الفخلء وَعَنْ بَيْعَ الْمَاءِ وَالْأَرَْض 
لتُخْرَتَ» , فَعَنْ ذَّلكَ نَهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ. 

وَفِي " الصَّحِيحَيْن " عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( «لا 
يُمْنَعُ فَضَل الْمَاء ليُمْنَعَ به الْكَلَُْ ) وفي لَفْظِ آخَرَ ( «لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاء لتَمْتَعُوا به الْكَلَاْ ) » وَقَالَ 
الْبُحَاريُ في بَعْض طُرُقه: ( «لا تَمْنَعُوا فَضَلَ الْمَاء لتَمْنَعُوا به فَضّل الْكلإ» ) 

في " الْمُسْنَد " من حَديث عمرو بْن شُعَيْبء عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ رضي اللَّهُ عنهُ عن النَّبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالَ: ( «مَنْ مَنَعَ فَضْل مَائهء أو فَضْل كَلئه مَنَعَهُ الَّه فَضْلَهُ يَوْمَ القيَامَة» ) . 

في " سنن ابْن مَاجَهُ " من حديث أبي هُرَنْرَةَ رَضيّ اله عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُولُ اله صَلّى الله عليه 
وَسَلَّمَ:ِ ( «ثلاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ وَالْكَلا وَالنَارنُ» ) . 

في " سُئّنه " أَيْضًا عن ابن عَبَّاسٍ رَضيّ اله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّم: ( 


«الْمُسْلمُونَ شرَكَاءْ في ثَلَاث: الْمَاء وَالنَّار وَالْكَلَا وَتْمَنْهُ حَرَامُ» ) . 

في " صّحيح الْبُخَاريَ " من حديث أبي هْرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ علَيْه 
وَسَلَّم: ( «ثلاةٌ لَا بَنْظْرُ اللَّهُ عزَّ وَجَلَ إِلَيْهِمْ يَومَ الْقيَامَة وَلَا يُرَكَيهِمء وَلَهُمْ عَدَابٌ أليمٌ: رَجُلَ كَانَ لَهُ 
فَضْل مَاءٍ بالطّريق فَمَنَعَهُ من ابْن السّبيلء وَرَجُلْ بَاتَعَ إمَامَهُ لا يُبَايعْهُ إلا للدُنيَا فَإِنْ أَغْطَاهُ منْهَا رضي 
وله يمتها بتع روج د سلعا جك لسر قر وان الار ا رده كير قد تاكن 
وَكَداء فُصَدَقَهُ رَجُلُ ثُمَ قَرَأَ هذه الآيةَ (إنَّ الّذِيَ يَشْتَرُونَ بعهد اله وَأَيِمَانهِم تَمَنَا قَليلَا [آل عمران: 
٠م‏ » ) الآية. 

في " سنن أبي داود " ( «عَنْ بهيسة قَالَتْ: اسْتَأَدنَ أبي النّبىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم فَجَعَلَيَدنُو منْهُ 
وَيَلْتَمُهُ ثُمَّ قَالَ: يَا نَبىَّ الله مَا الشَيْءْ الّذي لا يَحلُ مَنْعْه؟ قَال: الْمَاءْ قَالَ: " يا نَبِىَّ الله مَا الشَيْءْ 
الذي لَا يحل مَنْعْهُ؟ قَالَ: الْملْخُ, قَالَ: يَا تبي الله مَا الشَىْءْ الّذي لا يَحلُ مَنْعْهُ؟ قَال: أن تَفْعَلَ الْخَيْرَ 
خَيْر لكَ» ) . 

الْمَاءُ خَلَقَهُ اللّهُ في الأَصل مُشْتَركًا بَيْنَ العبَاد وَالْبَهَائم وَجَعَلَهُ سَفَيّا لَه فَلَا يَكُونُ أَحَدْ أَخَصّ به من 
أحَدِء وَلَو أَقَامَ عَلَيْهه وَتنَا علَيِهه قَالَ عْمَرُ بْنْ الْخَطَّابِ رَضي اللَّهُ عَنْه: ابْنُ السّبيل أَحَقُ بِالْمَاءِ من 
التّانئ علَيْه ذَكَرَهُ أبو عبيد عَنْهُ. 

وَقَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ: ( «ابْنُ السّبيل أَوْلُ شارب» ) . 

فَأَمّا مَنْ حَارَهُ في قَرْبّته أو إنَائه, فَدَاكَ غَيْرُ الْمَذكُور في الْحديث, وَهُوَ بِمَنْزلَة سَائر الْمُبَاحَات إِذا 
حَارَهَا إِلَى ملكه. ثُمَّ أَرَادَ بَيْعَهَا كَالْحَطب وَالْكَلَاْ وَالْملّح, ؛ وق قَال الي صلّى الله عليه وَمَلّم: ( «لأن 
يَأَخُدَّ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأتيَ بِحُزْمَة حَطَبِ على ظهره فَيَبِيعَهَا َيْكك الله بها وحَهَهُ حَزْر داهن أن يسا 
النَّاسسَ أَغْطَؤةُ أو مَنَعُوهُ» ) رَوَاهُ الْبُخَاريُ. 

وَفي " الصّحِيحَيْنَ " ( «عَنْ علي رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ: أَصَبْتُ شارفًا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ في مَغْنَم يَوْمَ بَدْرِ وَأَغطَاني رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ شَارفًا آخَرَ فَأَنَخْتَهُمَايَْمَا عنْدَ بَاب 
رَجُلِ من الْأَنْصّار وَأَنَا أريد أنْ أخمل عَلَيْهِمَا إِذْخْرًا لأبيعة» ) . وَذَكَرَ الْحَديتَ» فَهَدًا في الْكَلَاْ وَالْحَطَبِ 
الْمُبَاح بَعْدَ أَخْذه وَإِخْرَازهء وَكَذّلكَ السَّمَكُ وَسَائِرُ الْمْبَاحَات وَلَيِسَ هَذَا مَحلٌ اللَهْي بالضَرُورَة, وَلَا 
مَحلُ النَّهِي أَيْضًا بَيْعُ ميّاه الْأنْهَار الكبّار الْمُشْتَرَكَة بَيْنَ النّاس؛ فَإنّ هَذَا لا يُمْكنُ مَنْعْهَاء وَالْحَجْرُ 
عَلَيْهَا وَإِنّمَا مَحلٌ النَّهْي صُوَرٌء أَحَدْهَاءٍ الْميَاهُ الْمُنْتَقعةٌ منَ الْأَمْطَار إِذَا اجْتَمَعَتْ في أَرْضٍ مُبَاحَةَ فهِيَ 


مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الئّاسء وَلَيِسَ أَحَدَ أَحَقَّ بها من أَحَدٍ إِلّا بالنَّقدِيم لقب أزْضه كَمَا سَيَأتي إِنْ شَاءً الله 
تعالَى, فَهَدًا النوْعْ لَا يَحلُ بَْعْهُ وَلَا مَنْعْهُ وَمَانعُهُ عاص مُسْتَوْجِبٌ لؤعيد الله وَمَنْعَ فَضْله إِذْ مَنَعَ فَضل 
مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاهُ. 

فَإنْ قيل: فلو انَخَدْ في أزضه الْمَمْلُوكَة لَهُ حُفْرَةٌَ يَجْمَعُ فيهَا الْمَاءَ أو حَفَرَ بنْرَاء فَهَلَ يَمْلكهُ بدّلكَ 
وَيَحلُ لَهُ بَيْعُهُ؟ قيل: لَا رَيْبَ أَنَهُ أَحَقُ به من غَيْرهء وَمَتَى كَانَ الْمَاءُ النَابِعُ في ملكه. وَالْكَلَاْ وَالْمَغدنُ 
فؤق كفايّته لشزبه وَشَرْبِ مَاشيّته وَدَوَابَهِ لم يَجِبْ عَلَيْه بَدْلْهُ نص عَلَيْه أحمدء وَهَذَا لا يَدْخْلُ تَحْتَ 
وَعيد النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم فَإنَهُ إِنَمَا تَوَعَدَ مَنْ مَنَعَ فَضْل الْمَاءء وَلَا فَضْلَ في هَدًا. 

[فصل يَجِبُْ بَدْلُ مَا فْضَلَ من الْمَاء عَنْ حَاجَّته وَحَاجَة بَهَائمه وَرَرْعه لمَنْ طَلَبَهُ لحَاحّته أو حَاجَة 
بَهَائمه وَالاخْتلّافُ في بَذْله لرَّرْع غَيْره] 

وَمَا فَضَل منْهُ عَنْ حَاجَّته وَحَاجَة بَهَائمه وَرَرْعه: وَاخْتَاجٍ إِلَيْهِ آدَمىٌّ مثله» أو بَهَائمُهُ» بَدْلَهُ بِغَيِر 
عوّضٍء وَلكُلَ وَاحدٍ أَنْ يَتَقَدّمَ إلى الْمَاءِ وَيَشْرَب. وَيَسْقي مَاشْيَتَهُ وَلَيِسسَ لصّاحب الْمَاء مَنْعْهُ من ذَّلكَ 
وَل يَلْرَمْ الشّارب وَسَّاقيَ الْبَهَادم عوض. وَهَلَْ يَلْرَمُهُ أَنْ يَبْدْلَ لَهُ الدَلَوَ وَالْبَكَرَةَ وَالْحَبْلَ مَجَّانَا أو لَه أن 
يَأَخُدَ أَخِرَته؟ عَلَى قَوْلَيْنء وَهُمَا وَجْهَانَ لأَصْحَاب أحمد في وُجُوب إعارَة الْمَتَاع عنْدَ الْحَاجَة إلَيْه 
َظهَرُهُمَا دليلًا وجُوبُهُ. وَهُوَ من الْمَاغون. 

قَالَ أحمد: إِنَّمَا هَذَا في الصَّحَاري وَالْبَريّة دون الْبُنَيَان يَغني: أن الْبْنْيَانَ إِذَا كَانَ فيه الْمَاءُ» فَلَيْسَ لأَحَدٍ 
الدّخُول إِلَيْه إلّا بإذن صاحبهء وَهَلَْ يَلْرَمُهُ بَدْلُ فَضْل مّائه لزع غَيْره؟ فيه وَجْهَانء وَهْمَا روَايّتَان عَنْ 
أحمد, 

أَحَدْهُمَا: لا يَلْرَمُهُ وَهُوَ مَدْهَبْ الشافعيّ؛ لأنّ الزَّرْع لا حُرْمَةً لَهُ في نّفسهء وَلِهَدًا ا يَجبُ عَلَى صَاحبه 
سَقَيْهُ بخلاف الْمَاشيّة. 

وَالثّاني: يَلْرَمُهُ بَدلُهُ وَاختَجٌ لهَدًا القؤل بالأحاديث الْمُتَقَدَمَة وَعْمُومِهَاء وَممّا رُويَ ( «عَن عَبْد الله بن 
عَمْرِو أنَّ قَيَمَ أزضه بالوفط كَتَبَ إِلَيْه يُخْبِرْهُ أنه سَقَى أزضَّهء وَفْضَل لَهُ من الْمَاء فَضَلَ يُطَلَبُ بثلائين 
أْفَاء فَكَتبَ إِلَيِه عَبْد الله بْنُ مرو رَضْيّ الله عَنْهُمَا: أقم قلدكَ» ثُمَ اسق الْأَذْنَىء فَالْأَدنَى: فَإنَي سَمغْتُ 
قَالُوا: وَفي مَنْعه من سّقي الزَّرْع إهلاكة وَإِفْسَادْهُ فَحَرُمَ كَالمَاشيَة. وَقَوْلْكُمْ: للا حُرْمَة لَهُ فُلصّاحبه 
خُرْمَة قلا يَجُورُ النّسَبْبْ إلى إهلاك مَالهء وَمَنْ سَلُمَلَكُم أَنَهُ لَا حُرْمَةَ للرّرْع؟ قَالَ أَبُو مُحَمَدٍ الْمَقَدسيّ: 


وَيَحْتّملُ أَنْ يَمْنَعَ نَفِيَ الْحُرْمَة عَنْهُ فَإنَّ إِضَاعَةً الْمَال مَنْهىٌّ عَنْهَاء وَإِنْلَافَهُ مُحَرَّمٌ وَدْلِكَ ليل عَلَى 


خُرْمَته. 

فَإنْ قيل: فَإِذًا كَانَ في أَزْضه أو داره بئرٌ نَابِعَة» أو عَيْنٌ مُسْتَنْبَطَةٌ فَهَلَ تَكُونُ مَلكَا لَهُ تَبَعَا لملك 
الْأَرْض وَالدَّار؟ قيل: أَما نَفْسن البئر وَأَرَْضُ الْعَيْن فَمَمْلُوعَةٌ لمَالك الْأَزْضء وَأَمًا الْمَاءْ فيه قَؤلّان: 
وَهُمَا روَايَتَان عَنْ أحمد. وَوَجْهَان لأَصحَاب الشافعيّ. 


أَحَدْهُمَا: أَنَهُ غَيْرُ مَمْلُوكِ؛ لأنَّهُ يَجِْي من تخت الأزْض إلى ملكه. فَأَشْبَهَ الْجَارِيَ في النَّهْر إلى ملكه. 
وَالتّاني: أَنَهُ مَمْلُوكَ لَهُ قَالَ أحمد في رَجْلِ لَهُ أَرْضٌ وَلْآخَنَ مَاءٌ فَاشتَرَكَ صَاحبُ الأزض وَصَاحبُ 
الْمَاءِ في الزَّرْع: يَكُونُ بَينَهُمَا؟ فَقَالَ: لا بَأسسَء وَهَدَا الْقَولَ احتيَارٌُ أبي بكر. 

وَفي مَعْنَى الْمَاء الْمَعَادنُ الْجَارِيَةٌ في الْأَمْلَاك كَالْقَار وَالنَفْط وَالْمُومْيَا وَالْملْح, وَكَذَّلكَ الْكَلَاْ النَابِتُ في 
أزضه كُلْذَلكَ يُخَرَجُ عَلَى الرَوَابَتَيْنَ في الْمَاءء وَظَاهِرٌ الْمَدْهَبِ أَنَّ هَذَا الْمَاءَ لَا يُمَلَكُ وَكَذَلكَ هذه 
الَشْيَاءُ قَالَ أحمد: لا يُعْجِبّْني بَيْعْ الْمَاء الْبَنَهَ وَقَالَ الأثرم: سمغت أبا عبد الله يَسْأَلُ عَنْ قَوْم بَيْنَهُمْ 
نَهْرٌ تَشْرَبْ مئة أَرْضُهُمْ لهَدًا يَوْمْ وَلهَدًا يَؤْمَان يَتّفقُونَ عَلَيْه بالحصّص. فَجَاءَ يَؤمي وَلَا أَحْتَاجٌ إِلَيْه 
أغريه بدَرَاهم؟ قَال: مَا أذريء أَمّا اللي صَلَّى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ فنَهَى عَنْ بَيْع الْمَاءء قيل: إنَّهُ لئس 
َبِيعْهُ إِنّمَا يَْريه» قَالَ: إِنَّمَا اخْتَالُوا بِهَدَا ليُحَسَنُوهُء فَأَيْ شَيْءٍ هَذَا إِلّا البَيْعْ الْتَهَى. 

وَأَحَادِيتُ اثنترّاك النّاس في الْمَاءِ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى الْمَنْع منْ بَيْعهء وَهَذْه الْمَسْأَلَةٌ التي سُئل عَنْهَا أحمد 
هي الّتي قد ابْثَلِيَ بها النَّاُ في أَرْض الشّام وَبَسَاتينه وَغَيْرهاء فَإِنَّ الأرْضَ وَالْبْسْتَانَ يَكُونُ لَهُ حَقُّ 
من الشزب من تَهرء فَيَفصل عَنْهُ» أو يَبْنيه دُورًا وَحَوَانِيتَ» وَيُوَجَرُ مَاءَهُ فَقَدْ تََقَفَ أحمد أَوَلَّاه ثم 
أَجَابَ بِأنّ النّىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ نَهَى عَنْ بَيْع الْمَاءء فَلَمَا قيل لَهُ: إنَّ هذه إِجَارَة قَالَ: هذه 
النَسْمِيَةُ حيلةٌ وَهيّ تَحْسينُ اللّفظ وَحَقِيفَةٌ الْعَْد الْبَيِعُ وَقَوَاعَدُ الشّريعة تقتضي الْمَنْعَ من بَيْعَ هذا 
الْمَاءء فَإِنَّهُ إِنّمَا كَانَ لَهُ حَقٌ التّقديم في سَفَي أزضه من هَذًَا الْمَاء الْمُشْتَرَك بَيْنَهُ وَبَيْتَ غَيْرهء فَإِذًا 
اسْتَعْتَى عَنْهُ لَمْ يَجْرْلَهُ الْمُعَاوَضَةٌ عَنْهُء وَكَانَ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ وى به بَعْدَهُ وَهَدَا كَمَنْ أَقَامَ عَلَى مَعْدنِ؛ 


فَأَخَدْ مئهُ حَاجَتَهُ لَمْ يَجْرْ لَهُ أَنْ يَبِيِعَ بَاقِيَهُ بَعْدَ عه عَنْهُ. 


وَكَدَلكَ مَنْ سَبَّقَ إلى الْجُلُوس في رَحْبَةٍ أى طريق وَاسعَة» فَهوَ أَحَقَّ بها مَا دَامَ جَالساء فَإذَا اسْتغنّى 
عَنْهَاء وَأَجِرَ مَفْعَدَهُ لم يَجُ وَكَذَّلكَ الْأَرَضْ الْمُْبَاحَةٌ إذّا كَانَ فيها كَلَآْ أو عتبٌء فُسَبَقَ بِدَوَابَه إِلَنِه فَهُوَ 
أَحَقُ برَغيه مَا دَامَتْ دَوَابُهُ فيه فَِذَا طب الْخُرُوجُ منْهَاء وَبِيعَ مَا فْضَل عَنْهُ لَمْ يَكْنْ لَهُ ذَلكَ وَهَكَذَا هَذَا 
الْمَاءْ سَوَاءٌء فَإِنّهُ إِذّا فَارَقَ أَرْضّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ فيه حَق» وَصَارَ بِمَنزلة الْكَلّْ الذي لا اختصّاص لَهُ به. 
وَلَا هق في أزضه. 

فَإنْ قيل: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أنَّ هَذَا الْمَاءَ في نفس أزْضه. فَهُوَ مَنْفَعَةَ من مَنافعهَاء فُمَلَكَهُ بملْكهًا كَسَائر 
مَنَافعهًا بخلاف ما ذَكَرْتُمْ منَ الصّوّرء فَإنَّ تلْكَ الْأَعْيَانَ لَيِسَتْ من ملكه. وَإِنَمَا لَهُ حَقُ الانتقاع وَالتَّقَدِيم 
إِذَا سَبَقَ خَاصَة. 
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قيل: هذه النكتَهُ الي لأَخِلهَا جَوّنَ مَنْ جَوَنَ بَْعَهُه وَجَعَلَ ذلك حَقَا من حُقُوق أَرْضهه فَمَلَكَ الْمُعَاوَضَة 
عَلَيْهِ وَحْدَهُ كَمَا يَمْلكُ الْمَُاوضَّةً عَلَيْهِ مَعَ الأنضء فَيْقَالَ: حَقْ أزضه في الانتقاع لا في ملك الْعَيْن الّتي 
أوْدَعَهَا اللَّهُ فيهَا بوصْف الاشترّاكء وَجَعَلَ حَفَّهُ في تَفْديم الانتقاع على غَيْرهِ في النّحَجّر وَالْمُعَاوَضَة 
فَهَدَا الْقَولُ هُوَ الذي تفتضيه قَوَاعدُ الشّزع وَحَفْمَتُهُ وَاشْتمَالُهُ عَلَى مَصَالح الْعَالم؛ وَعَلَى هَذَا فَإِذَا دَخَلَ 
غَيْرُهُ بِغَئْر إذنه. فَأَخَدَ منهُ شَيْئاء مَلَكَهُ لأنَهُ مْبَاحٌ في الأصلء فَأَسْبَهَ مَا لو عشّْشَ في أزْضه طَائرٌ أو 
حَصل فيها ظَبْىّ أو نَضَبَ مَاوٌهَا عَنْ سَمَكِء فَدَخَل إِلَيْهِ فَأَخَدْهُ. 

فَإنْ قيل: فَهَلَ لَهُ مَنْعْهُ من دُخُول ملكه. وَهَلَ يَجُورْ دَخُولُهُ في ملكه بِغَيْر إذنه؟ 

قيل: قَدْ قَالَ بَعْضْ أَصْحَابنًا: لا يَجُورُ لَهُ دُخُولْ ملكه لأَخذ دذَلكَ بِغَيْر إذنه؛ وَهَذَا لا أَصْل لَهُ في كَلَام 
الشارعء وَلَا في كَلَام الإمَام أَخْمّدء بَلْ قَدْ نص أَخْمَدُ عَلَى جَوَاز الرّغي في أَرْضِ غَيْر مُبَاحَة مَعَ أَنَّ 
الْأَرْض لَيْسَتْ مَمْلُوكَةَ لَهُ وَل مُسْتَأَجَرَة وَدُخُولُهَا لغَيْر الرّغي مَمْنُوعٌ منه. فَالصَّوَابْ أَنّهُ يَجُورُ لَهُ 
دُخُولْهَا لذ مَا لَهُ أَخْدُهء وَقَد يتَعذرُ عَلَيْهِ غَالبَا اسْتنْدَانُ مَالكهاء وَيَكُونُ قد احْتَاجَ إِلَى الشُزب وَسَفَي 
بَهَائمهء وَرَغي الْكَلَأْ وَمَالكُ الأرض غَائبٌء فَلَوْ مَنَعْنَاهُ من دُخُولَهَا إِلّا بإذنه كَانَ في ذَلكَ إِضْرَارٌ 
وَأَيْضًا فَإِنَهُ لا فَائِدَةَ لهَدَا الإذن؛ لأَنَّهُ لين لصَّاحب الْأَرْض مَنْعْهُ منَ الدُخُول بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَمْكِينهُ 
فَعَايَةُ مَا يُقَدَرُ أَنَهُ َم يَأَدّنْ لَهُ وَهَدّا حَرَامْ عَلَيِه شَرْعَا لا يَحلُ لَهُ مَنْعُهُ من الدخُولء فَلَا فَائدَة في تَوَقُف 
دُخُوله عَلَى الإذن. 

وَأَيِضًا فَإِنّهُ إذَا لم يَتَمَكنَْ من أخذ حَقّه الذي جَعَلَهُ لَهُ الشارغ إلا بالخُول» فَهُوَ مَأَدُونُ فيه شَرْعَاء بَلْ 


لو كَانَ دُخُولهُ بعَذِر إذنه لغَيْرَةِ عَلَى خريمه وَعَلَى أهله فَلَا يَجُورُ لَهُ الدّخُول بِغَيْر إِذْنِء فَأمّا إِذَا كَانَ في 
الصّخْرَاءء أو دَارٍ فيها بر وَلَا نيس بهَاء فَلَهُ الدُخُولَ بإِذْن وَغَيِرهء وَقَد قَال الله تَعالَى: (ِلَئِسَ عَلَيُِم 
جُنَاحٌ أَنْ تَدخْلُوا بُيُونَا عَيِرَ مَسْكُونَةٍ فيها مَنَاءٌ لَُم) [النور: 15] [النُور: 14] , وَهَدَا الدخُول الذي 
رفع عَنْهُ الْجْنَاحُ هو الدُخُول بلا إذنء فَإِنّهُ قد مَنَعَهُمْ قَبْلَ من الدُخُول لغَذْر بُيُوتهمْ حَنّى يَسْتَاَنسُوا 
وَيُسَلَمُوا عَلَى أَهلهَاء وَالاسْتنْنَاسُ هُنَا: الاسْتنْدَانُ» وَهيّ في قَرَاءَة بَعْض المّلف كَذَّلكَ ثُمَّ رفع عَنْهُمْ 
الْجْنَاعُ في دُخُول الْبُيُوت غَيْر الْمَسْكُونَة لأَخذ مَتَاعهِذْ؛ فَدَلَ ذَلكَ علّى جَوَاز الدُخُول إِلَى بَيْت غَيْره 
وَأَرْضه غَيْر الْمَسْكُوئَة» لأَخْذْ حَقَه من الْمَاء وَالْكََا فَهَدَا ظَاهِرٌ الْقُرَآن وَهُوَ مُقْتَضَى نَصّ أحمد وَباللّه 
التّوفيقٌ. 
فَإِنْ قيل: فُمَا تُولون في بَيْع البنر وَالْعَيْن نفسها: هَل يَجُورُ؟ قَالَ الْإِمَامُ أَخمُ: إِنّمَا هي عن بَيْعِ فَضّل 
مَاء البئر وَالْعُْيُونُ في قَرَارهء وَيَجُورْ بَيْعُ البئر نَفسها وَالْعَيْنء وَمُشْتَرِيهَا أَحَقُ بِمَائهَاء وَهَذَا الذي قَالَهُ 
الإمَامُ أَْمَدُ هْوَ الّذي دَلّتْ عَلَيْهِ السّنّةُ فَإنَّ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالَ: ( «مَنْ يَشْتّري بنْرَ رُومَةٌ 
يُوَسَعُ بها عَلَى الْمُسْلمِينَ وَلَهُ الْجَنّةُ» ) أو كَمَا قَالَ فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ رضي الَّه عَنهُ من 
يَهُوديٌ بأَمْر النّبىّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَبَّلَهَا للْمُسْلمِينَ» وَكَانَ الْيَهُودِيٌ يَبِيعُ مَاءَهَا. في الْحَديث 
أنّ عثمان رضي اللَهُ عَنْهُ اشتَرَى منهُ نصّقها باثنَى عَشْرَ أَلْفَاء كُمَ َالَ للَيَهُوديَ: اخْتَرْ إمّا أَنْ تَأَخُدُهَا 
يَوْمَا وَآَخُدْهَا يَوْمَاء وَإِمَّا أن تنصب لَكَ عَلَيْهَا دَلَوَاء وَأنصب عَلَيْهَا دَلَوَاء فَاخْتَارَ يَوْمَا وَيَوْمَاء فُكَانَ 
النَّاسُ يَسْتَقُونَ منْهَا في يوم عثمان للْيَوْمَيْنَء فَفَالَ الْيَهُوديُ: أَفْسَدتَ عَلَيَّ بنري فَاشْتّر بَاقيَهَا 
فَاشْتَرَاهُ بتَمَائيّة آلافب» فَكَانَ في هَذَا حجَّةٌ عَلَى صحَّة بَيْع البثر وَجَوَاز شرَائهاء وَتَسْبِيلهَا وَصحَّة بَيْع 
مَا يُسْقَى منْهَاء وَجَوَاز قِسْمَّة الْمَاءِ بِالْمُهَايَاَةَ وَعَلَى كَؤن الْمَالك أَحَقَّ بِمَائهَاء وَجَوَاز قسْمَّة مَا فيه 
إن قيل: فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ عَنْدَكُْ لَا يُمَلَكُ وَلكُلَ وَاحدٍ أَنْ يَسْتَقِيَ منة حَاجَتَهُ فَكَيِْفَ أَمْكَنَ الْيَهُوديُ 
تَحَجْرَهُ حَنَّى اشتّرَى عثمان الْبنْرَ وَسَبَلَهَاء فَإنْ قُلتُمُ: اشتَرَى نَفْس البئر وَكَانَتْ مَمْلُوكَةٌ وَدَخَلَ الْمَاءْ 
تَبَعَا أشكل عَلَيِكُمْ من وَجْهِ آخَرَ وَهْوَ أَنَكُمْ قَرَرمْ آنْهُ يَجُورُ للرَجُل دُخُولْ أزض غَيْره لأَخذ الْكَلَ 
وَالْمَاء وَكَضِيََةٌ بئر الْيَهُوديَ تَدْلُ عَلَى أَحَد أَمْرَيْن وَلَا بُدَ؛ِ إمّا ملْكُ الْمَاء بملك قَرَارهء وَإِمَّا عَلَى أَنّهُ لا 
يَجُورُ دَخُولْ الْأَرَْض لأَخْذْ مَا فيها من الْمُبَاح إلّا بِإذْن مَالكها. 


قيل: هَذَا سُوَالٌ قَويٌ وَقَدْ يَتَمَسَكُ به مَنْ ذهب إلى وَاحدٍ من هَذَيْن الْمَدْهَبَيْن وَمَنْ مَنَعَ الأَمْرَيْن؛ 


يُجِيبْ عَنْهُ بأَنّ هذا كَانَ في أَوّل الْإسْلام» وَحين قَدمَ النَبِىُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْلَ تَقَرْر الْأَحْكَام 
وَكَانَ الْيَهُودُ إِذْ ذَاكَ لَهُمْ شَوْكَةٌ بالمَديئة: وَلَمْ تَكُنْ أَحْكَامْ الإسْلام جَاريَةً عَلَيْهِمْ وَالنَِىُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ لَمّا قم صَالَحَهُم وَأَقَرَهُمْ عَلَى ما بِأَتِديهِمء وَلَمْ يَتَعَْرَضْ لَه ثُمّ اسْتَقَرّت الْأَحْكَامُ وَرَالَتْ شَوْكَة 
الَيَهُود لَعنَهُمْ الله وَجَرَتْ عَلَيْهِمْ أَحْكَامْ الشّريعة, وَسيَاقُ قصّة هذه البئر ظَاهِرٌ في أَنّهَا كَانَتْ حين 
مَقْدَم اللي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِيئَةَ في أَوّل الأَمْر. 

[فصل هَل يُمَلَكْ مَاءُ البرك وَالْمَصّانع] 

وَأَمّا الْميَاهُ الْجَارِيَةُ فُمَا كَانَ نَابعَا من غَيْر ملْكِ كَالْأنْهَار الكبّار وَغَيْر ذلك لَمْ يُمَلَكْ بحَالِ وَلَوْ دَخَلَ 
إلى أَرْض رَجْلِء لَمْ يَمْلفْهُ بدَّلكَ وَهْوَ كَالطَّيْر يَدْخُلْ إِلَى أزضهه فَلَا يُمَلَكُ بدّلكَ وَلكُلَ وَاحدٍ أَخْدهُ 
وَصَيْدُهُ فَإِنْ جَعَلَ لَهُ في أزضه مَصنَعَا أو بِرْكَةً يَجْتَمعْ فيهاء ثُمَّ يَخْرْجُ منْهَاء فَهُوَ كَنَفَع الْبئْر سَوَاءً. 
وفيه من النَرَاع ما فيه وَإِنْ كَانَ لا يَخْرْجُ منْهَاء فَهُوَ أَحَقُ به للشزب والسّقيء وَمَا فَضَل عَنْهُ فَحُكْمَهُ 
حُكُمْ ما تَقَدّمَ. 

وَقَالَ الشّيْحُ في " الْمُعْني ": وَإِنْ كَانَ مَاءٌ يَسيرٌ في البزكة لَا يَخْرْجُ منْهاء فَالْأَولَى أَنَهُ يُمَلَكُْهُ بدَلكَ 
عَلَى مَا سَنَدْكْرُهُ في ميّاه الأمطار. 

ثُمَّ قَالَ: فَأَمَا الْمَصَانعُ الْمُتَخَدَهْ لميّاه الْأَمَطَار تَجْتَمعُ فيها وَنَحْوْهَا منَ البرك وَغَيْرهَاء فَالْأَوْلَى أَنْ يُمَلّكَ 
مَاؤٌهَاء وَيَصحٌ بَيْعْهُ إذَا كَانَ مَعْلُومَا؛ لأنّهُ مُبَاحٌ حَصَّلَهُ في شَيْءٍ مُعَد لَهُ فَلَا يَجُورُ أَخْذ شَيْءٍ منة إل 
بإذن مَالكه. 

وَفي هَذَا نَظَرٌء مَدْهَبَا وَدَلِيلّا أَمَّا الْمَذْهَبُء فَإنّ أحمد قَالَ: إِنَّمَا نَهَى عَنْ بَيْع فُضل مَاء البئر وَالْعْيُونُ 
في قَرَارهء وَمَعْلُومْ أَنَّ مَاءَ البئر لا يُقَارقُهَاء فَهُوَ كَالْبرْكَة الّتي انُخذدّتْ مَقَرَا كَالْبر سَوَاءٌ وَلَا فَزْقَ 
بَيْنَهْمَا وَقَد تَقَدَمَ من نُصُوص أحمد ما يَدُلُ عَلَى الْمَنْع من بَيْع هَذَاء وَأَمّا الدَلِيلُ فُمَا تَقَدَمَ منَ اللْصْوص 
التي سُقْنَاهاء وَقَوْلُهُ في الْحَديث الّذي رَوَاهُ الْبُحَاريُ في وَعيد التُلَاثّة: ( «وَالرَّجُلُ عَلَى فَضْل مَاءِ 
يَمْنَعْهُ ابْنَ السّبيل» ) وَلَمْ يُقَرَقْ بَيْنَ أن يَكُونَ ذَلكَ القضل في أزضه الْمُخْتَصَّة به أو في الْأزض 
الْمْبَاحَة وَقَوْلُهُ: ( «النَّامُ شرَكَاءْ في ثَلّاثِ» ) وَلَمْ يَشْتَرط في هذه الشركة كَوْنَ مَقَرَهِ مُشْتَرَكًا 
وَقَوْلُهُ وَقَدْ سُئل: مَا الشَّيْءْ الذي لا يَحلُ مَنْعَْهُ؟ فَقَالَ: الْمَاءُء وَلَمْ يَشْتَرط كَوْنَ مَقَرَه مُبَاحَاء فَهَدًا 
مُقَتَضَى الدّليل في هذه الْمَسْأَلَة أَثْرَا وَنَظَرًا. 


[ذكرُ حُكُم رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في مَنْع الرَجُل منْ بَنْع مَا لَيِسَ عنْدَهُ] 
في " السُنّن " و " الْمُسْنَد " من حَديث ( «حكيم بْن حرّام قَال: قُلْتْ يا رَسُول الله يأتيني الرَجُلْ 
يَسألّني من الْبَيْع مَا ليس عندي. فَأَبِيعُهُ منة. ثُمَ أَبْتَاعُْ منَ السُوقء فَفَالَ: لَا تبغ مَا لَئْسَ عنْدَكَ» ) 
قَالَ الترمذي: حَديثُ حَسَنٌ. 

في " السّنّن " نَحْوْهُ من حديث ابن عمرو رَضي الَُ عَنْهُ وَلَفْظه: ( «لَا يَحلُ سلف وَبَيْعٌ وَل 
شَرْطان في بَيْع وَلَا ربخ ما لَمْ يُضَمَنْء وَلَا بَيِعُ مَا لَِسَ عنْدَكَ» ) قَالَ الترمذي: حَديث حَسَنْ صَحيحٌ. 
فَائَققَ لَفْظُ الْحديتَين على نهيه صَلَّى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعَ مَا لَيِسَ عَنْدَهُ فَهَدَا هُوَ الْمَحَفُوظٌ من 
لفظه صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ وَهْوَ يَتَضَمَّنُ نَْعَا من الْكَرَرء فَإِنَّهُ إذَا بَاعَهُ شَيْنَا مُعَيّنَاه وَلَئِسَ في ملك ثُمَّ 
0 أو يُسَلْمَهُ لَهُ كَانَ مُتَرَدَدَا بَيَْ الْحُصُول وَعدمهء فَْكَانَ غَرَرَا يُشْبهُ القمَار فَنْهِيَ عَنْهُ. 
وَقَذْ ظَنَّ بَْضُْ النّاس أَنَّهُ إِنّمَا نَهَى عَنْهُ؛ِ لكؤنه مَعْدُوماء فَقَالَ: لا يَصحٌ بَيْعُ الْمَغدُوم؛ وَرَوَى في ذَلكَ 
حَدينًا أَنَهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ ( «تهى عَنْ بَيْع الْمَْدُوم» ) » وَهَذَا الْحَديثُ لَا يُْرَفُ في شَيْءٍ من 
كُتُب الْحَديثء وَلَا لَهُ أَصّل وَالظَاهِرٌ أَنّهُ مَرُويّ بِالْمَعْنَى من هَذا الكديث, وَغَلط مَنْ ظَنَّ أَنَّ مَعْنَاهُمَا 
وَاحد وَأَنّ هَذًا الْمَنْهِيَّ عَنْهُ في حديث حكيم وابن عمرو رَضيّ الله عن لا يَلْرَمُ أنْ يَكُونَ مَعْدُوماء وَإنْ 
كَانَ فْهْوَ مَعْدُومٌ خَاص» فَهُوَ كَبَيْع حَبَّل الْحبَلَةَ وَهُوَ مَعْدُومٌ يَتَضَمَنُ غَرَرَا وَتَرَدْدَا في خُصوله. 
وَالْمَعْدُومُ ثَلَانة أَقْسَام: مَعْدُومٌ مَْوْصُوف في الذَّمّة فَهَدَا يَجُورُ بَيِعُهُ انافاه وَإِنْ كَانَ أبو حنيفة شرَطَ 
في هَذًا النّوع أَنْ يَكُونَ وَفْت الْعَفْد في الْؤَجُود من حَيْتْ الْجُمْلَهُ وَهَذَا هُوَ السَّلَم وَسَيَأتي ذَكْرُةُ إن 
شَاءَ الله تَعَالَى. 

وَالثّاني: مَعْدُومٌ تَبَعْ للْمَؤْجُودء وَإِنْ كَانَ أَكْثّرَ مئهُ وَهُوَ تؤعان: نوع مُتَّقَقْ عَلَيِْه وَنَوْع مُخْتَلَفْ فيه. 
فَالمُتَقِقُ عَلَيِْه بَيْعُ الثمَار بَعْدَ بُدُقَ صَّلَاح نَمَرَةٍ وَاحدَةٍ منْهَاء فَاتَقَقَ النَّام عَلَى جَوَاز بَيْع ذلك الصَّنف 
الذي بَدَا صَّلَاحٌ وَاحدَةٍ مئة؛ وَإِنْ كَانَتْ بَقيَةُ آَخْرَاء الثّمَار مَعْدُومَةَ وَفْتَ الْعَفْد وَلَكنْ جَانَ بَيْعْهَا نَبَعَا 
للْمَؤْجُودء وَقَدْ يَكُونُ الْمَعْدُومُ مُتّصلًا بالمَؤجُودء وَقَد يَكُونُ أَغْيَانًا أَخَرَ مُنْفَصلَةٌ عن الْؤجود لَمْ تُخْلَق 
وَالنّوْعْ الْمُخْتَلَفُ فيه كَبَيْع الْمَقَائئ وَالْمَبَاطخ إِذَا طَابَتْ؛ فَهَدَا فيه فَؤلان, أَحَدُهْمَاء أَنَهُ يَحُورُ بَيِعْهَا 
حفلة: وَيَأخُذهَا المذئري شين بَغدَ شيٍْء كما جَرَتْ به العادة ويَجِري مَجْرَى بنع الثمرة بَغد بدو 
صَلَاحهَاء وَهَدَا هُوَ الصّحيحٌ من الْقَوْلَيْن الذي اسْتَقَرَ تقر عَلَيْهِ عَمَلُالأَمّةه وَلَا غنّى لَهُم عَنْهُ وَلَمْ يَأت 


بِالمَنْع منهُ كتّابٌ وَلَا سُنّةٌ وَلَا إِجْمَاءٌ وَلَا أَثْرٌ وَلَا قيَامِنَ صَّحيحٌ وَهُوَ مَدْهَبْ مالك وَأَهْل الْمَدِيئَة وَأحَد 
الْقَولَيِن في مَدْهَب أحمد. وَهُوَ اخْتِيَارٌُ شَيْخ الإسْلام ابن نَيْمِيّةً. 

وَالّذِينَ قَالُوا: لا يُبَاعْ إلا لْقَطَةً لَقْطَةً لا يَنَضَبط قَوْنْهُمْ شَرْعًا وَلَا عُرْفَا وَيَتَعَدذّرُ الْعَمَلْ به عَالبّاه وَإنْ 
أَمْكَنَ ففي غَايَة الْعسْرء وَيُوَدَي إِلَى التَّنَاْع وَالاختلاف الشّديدء فَإِنَّ الْمُشْتَريَ يُرِيدُ أَخْدْ الصَّغَار 
وَالكبّارء وَلَا سيّمَا إِذّا كَانَ صغَارُهُ أَطْيَبَ منْ كبّاره, وَالْبَائَعُ لا يُؤثرُ ذُلكَ» وَلَيْسَ في ذَلكَ عزف 
مُنْضَبِطُ وَقَدْ تَكُونُ الْمَقْتَآةُ َثِيرَة فَلَا يَسْتَوْعبُ الْمُشْتَري اللّقَطَةَ الظَاهرَةَ حَنَّى يُخدتَ فيها لُقَطَةَ 
أخرَىء وَيَخْتَلطُ الْمَبِيعُ بغَيِرهء وَيَتَعَذّرُ تمييرُة» وَيَتعَذْرُ أو يَتَعَسَّرُ عَلَى صَاحب الْمَقَتَأَة آنْ يُخضْرَ لَهَا كُلَ 
وَفْتِ مَنْ يَشْتّري مَا تَجَدَّدَ فيهاء وَيْفِردُهُ بِعَقَدِ وَمَا كَانَ هَكَدَا فَإنَّ الشّريعة لا تأتي به فَهَدَا غَيْرُ مَقدُورٍ 
وَلّا مَشْرُوعء وَلَو ألُزم النَاسُ به لَفَسَدَتْ أَمْوَالْهُمْ وَتَعَطَلث مَصَالحُهُمْ م إنَهُ يَتَضَمّنُ النَفْرِيقَ بَيْنَ 
مُتَمَائلَيْن من كُلَ الْؤَجُوهء فَإِنَّ بْدَوَ الصّلّاح في الْمَقَائئ بِمَنْزلّة بُدُوَ الصّلّاح في الثمَار وَتَلَاحُقُ أَجْرَائهَا 
َتَلَاحُق أَجْزَاء الثْمَارء وَجَغْلُ مَا لَمْ يُخْلَق منْهَا تَبَعَا لمَا خُلقَ في الصُورَتَيْن وَاحَدٌ؛ فَالتّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا 
وَلَمَا رَأَى هَوّلَاء ما في بَيْعَهَا لُقَطَةً لُقَطَةَ من الْقَسَاد وَالنّعدّر قَالُوا:ٍ طَريقٌ رَفْع ذَّلكَ بأَنْ يَبِيعَ أَصْلَهَا 
مَعَهَاء وَيُقَال: إِذَا كَانَ بَتِعْهَا جُمْلَةَ مَفْسَدَةَ علْدكُم, وَهُوَ بَيِعُ مَعْكُوم وَعْرَرِ فَإِنّ هَذّا لا يَرْتَفعُ ببَنْع 
الْعْرُوق الّتي لَا قيمَةً لَهَاء وَإِنْ كَانَ لَهَا قيمَةٌ فُيَسِيرَةٌ جذًا بِالنُسْبَّة إلَى النّمَن الْمَبْدُولء وَلَيِسَ للْمُشْتّري 
قَصدْ في الْعُرُوقء وَلَا يَدْفُعُ فيها الْجُمْلَةَ منَ الْمَال وَمَا الذي حَصل بِبَيْع الْعرُوق مَعَهَا من الْمَصْلَحَة 
لَهُمَا حَنّى شَرَطٌ وَإِذَا لم يَكْنْ بَيِعُ أصُول الثّمَار شَرْطًَا في صحَّة بَيْع الثَّمَرَة الْمُتَلاحقّة كَالتِين وَالنُوت 
هي مَقْصُودَةٌ فَكَيِفَ يَكُونُ بَيِعُ أُصُول الْمَقَائئ شَرْطًَا في صحَّة بَيْعهَا وَهيّ غَيْرُ مَقْصُودَة؟ وَالْمَقْصُودُ 
نّ هَذَا الْمَعْدُومَ يَجُورُ بَيْعْهُ تَبََا للْمَؤجُودء وَلَا تأِيرَ للْمَعْدُومء وَهَذَا كَالْمَنَافع الْمَْقود عَلَيْهَا في 
الْإجَارَة فَإنّهَا مَعْدُومَةٌ وَهِيَّ مَوْرِدُ العقد؛ لأَنْهَا لَا يُمْكنُ أَنْ تَحْدْتَ دَفْعَةَ وَاحَدَةً وَالشَّرَائعُ مَبْنَاهَا عَلَى 
رعايّة مَصّالح الْعبّادء وَعَدَمِ الْحَجْر عَلَيْهِمْ فيمًا لَا بُدَّ لَهُمْ مه وَلَا تَتمُ مَصَالحُهُمْ في مَعَاشْهْ إِلّا به. 
[فصل التَّفْرِيقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ السَلم] 

الثَالثُ: مَعْدُومٌ لا يُذْرَى يَخْصْل أو لا يَحْصّل وَلَا ثقَةَ لبَائعه بحُصُوله بَلْ يَكُونُ الْمُشتّري منْهُ عَلَى 
خَطَرِء فَهَدَا الذي مَنَعَ الشّارغ بَيْعَهُ لا لقؤنه مَعْدُومَاء بَلْ لكؤنه غَرَرَاء فُمنْهُ صُورَةُ النَهِي التي تَضَمّنَهَا 


ع 2 


حَديثُ ‏ حَكيم بْن حرّام وَابْن غُمَرَ رَضيّ الله عَنْهُمَاء فَإنَّ الْبَانِعَ ذا بَاعَ ما لَيِسنَ في ملكه. وَلَا لَهُ قَدْرَةٌ 


عَلَى تَسْليمه؛ لِيَدْهَب وَيُحَصَلْهُ وَيُسَلَمُهُ إلى الْمُشْتريء كَانَ ذَلكَ شَبيهًا بالقمَار وَالْمُخَاطَرَة من غَيْر 
حَاجَةٍ بهما إلى هَدَا الْعَقدء وَلَا تَتََقَفْ مَصَلَحَتُهُما علَيْه وَكَذَلكَ بَيِعُ حبَل الْحبلّة - وَهُوَ بَيْعْ حَمْل مَا 
تخمل نَاقَنُهُ - وَلَّا يَخْتَصُ هَذَا اللَهْىُ بِحَمْل الْحَمْلء بَل لَوْ بَاعَهُ مَا تخمل نَاقَنَهُ أو بََرَنَهُ أو أَمَْهُ كَانَ 
من بُيُوع الْجَاهليّة الّتي يَعْتَادُونَهَاء وَكَذْ ظَنَّ طائقَةٌ أَنَّ بَتْعَ السّلم مَخْصُوصٌ من النَهِي عَنْ بَيْعَ ما لس 
عندة» وََيِسَ هو 


كَمَا ظَنُوُ فَإِنّ السَّلَمَ يَرِدُ عَلَى أَمْر مَضْمُونِ في الدّمَّةء ابت فيهاء مَقَدُورِ عَلَى تَسْليمه عنْدَ مَحلّه وَلَا 
عْرَرَ في ذَلكَ وَلَا خَطْرَ بَلْ هُوَ جَعْلُ الْمَال في ذمّة الْمُسَلَم إِلَنْهه يَجِبْ عَلَيْه أَدَاوُهُ عنْدَ مَحلّه فْهُوَ يُشبةُ 
تأجيل النَّمَن في ذمّة الْمُشْتَريء فَهَدَا شَغْلٌ لذمّة الْمُشْتّري بِالثّمَنَ الْمَضْمُونء وَهَدَا شَغْلٌ لذمّة الْبَائع 
بالمَبيع الْمَضْمُونء فَهَدًا لؤنٌ وَبَيْعُ مَا ليس عنْدَهُ لَونٌ» وَرَأَيْتْ لشيْخنًا في هَذَا الحديث فصلا مُفيدًا 
هذه سيّاقثة. 

قَال: للئّاس في هَذَا الحديث أَقْوَالٌ قيل: الْمُرَادُ بِدَّلكَ أَنْ يَبِيعَ السّلعَةً الْمُعيّنَةَ التي هيّ مَال الْغَيْ 
فيَبِيعهَاء ثُمَ يَتمَلَكْهَاء وَيُسَلَمُهَا إلى الْمُشْتَرِيء وَالْمَعْنَى: لا تبغ ما لَيِسَ عنْدَكَ من الْأَغْيّانء وَتُقلَ هَذَا 
النّفسِيرُ عن الشافعيّء فَإِنَهُ يُجَوَرُ السَّلّمَ الْحَالَ وَقَد لَا يَكُونُ عنْدَ الْمْسَلَم إِلَيْه مَا بَاعَهُ فُحَمَلَهُ علَى بَيْع 
الأَعْيَان؛ ليَكُونَ بَيْعُ مَا في الدَّمّة غَيْرَ داخلٍ تَحْتَهُ سَوَاءٌ كَانَ حَالَا آو مُوَجَّلَا. 

وَقَالَ آخَرُونَ: هَذَا ضّعيف جدّاء فَإنَّ حَكيمَ بْنَ حرّام ما كَانَ يَبِيعُ شَيْنَا مُعَيّنَا هو ملْكٌ لغرهء ثم يَنَطَلقُ 
يشريه منة. وَلَا كَانَ الَّذِينَ يَأَنُونَهُ يَقولون: نَطْلْبْ عَبْدَ فلّان, وَلَا دَارَ فلّانء وَإِنّمَا الذي يَفْعَلْهُ النَْمُ 
َنْ يَأتيَهُ الطَّالبُء فَيَقُول: أريدُ طَعَامًا كَدَا وَكَدّاء أو تَوبَا كَدَا وَكَذَاء و غَيْرَ ذَلكَء فَيَقُولُ: نَعَمْ أغطيك: 
فيَبيعْهُ مئه ثُمَّ يَدْهَبْء فَيْحَصَلْهُ من عنْد غَيِره إِذَا لم يَكْنْ عِنْدَهُ هذا هُوَ الّذي يَفعَلُهُ مَنْ يَفعَلّهُ من 
النّاسء وَلِهَدًا قَالَ: " يأتيني فَيَطْلْبْ مني الْمَبِيعَ ليس عنْدي " لَمْ يَقَلْ يَطْلْبْ مني مَا هُوَ مَمْلُوكَ لعَيِي» 
فَالطَالبُ طَلَبَ الْجِنْس لَمْ يَطْلْبْ شَيْنَا مُعيّنَاه كَمَا جَرَتْ به عَادَةُ الطّالب لما يُؤْكَلُ وَيُلْبَمُ وَيُرْكَبُ إِنَّمَا 
يَطلْبُ جنسن ذلكء لَئْسَ لَهُ غْرَضْ في ملك شّخْصٍ بَعَيْنه دُونَ مَا سوّاة, مما هُوَ مثلَهُ أو خَيْرُ منة. 
وَلهَدَا صَارَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَطَائفَةٌ إلى الْقَول الثّانيء فَقَانُوا: الحديثُ عَلَى عُمُومه يَقْتنَضي النَّهِيَ عَنْ بَيْع 
مَا في الذَّمَّة إذَا لَه يَكْنْ عنْدَهُ وَهُوَ يَتَنَاوَلُ اللَهْيَ عن السّلّم إِذَا لم يَكْنْ عنْدَهُ كن جَاءَت الْأَحَادِيثُ 
بجَّوَاز السَّلّم الْمُوَجَّل: فَبَقيَ هَذَا في السّلّم الْحَالَ. 

وَالْقَولَ الثالث - وَهْوَ أَظهَرُ الأفوال -: إِنَّ الْحَدِيتَ لَمْ يرد به النّهَيْ عن السّلّم الْمُوَجّل؛ وَلَّا الخال 


مُطْلَفَاء وَإِنّمَا أريد به أَنْ يَبِيعَ مَا في الدّمّة مما لَيِسَ هُوَ مَمْلُوكَا لَهُ وَلَا يَقْدرُ عَلَى تَسْليمهء وَيَرْبَحُْ فيه 
قَبْلَ أنْ يَمْلكَهُ وَيَضْمَنَهُ وَيَقدرَ عَلَى تَسْليمه؛ فْهُوَ نَهْيّ عن السّلّم الْحَالَ إذَا لَمْ يَكْنْ عنْدَ الْمُسْتَسْلف مَا 
بَاعَهُء فَيْلْزَمُ ذَمَّتَهُ بِشَيْء حَال وَيَرْبَحْ فيه وَلَيِسَ هُوَ قَادرًا عَلّى إغطائه. وَإِذَا ذهب يَشْتّريه فقذ 
يَخصل وَقَذ لَا يَخصّلء فَهُوَ من نوع الْعَرَر وَالْمُخَاطَرَةء وَإِذَا كَانَ السَّلَمُ حَالَا وَجَبَ عَلَْه تَسْليمُهُ في 
الْحَالَ وَلَنِسَ بِقَادرٍ عَلَى ذُلكَء وَيَرْبَحْ فيه عَلَى أَنْ يَمْلكَهُ وَيَضْمَنَه وَرْبَمَا أَحَالَهُ عَلَى الذي ابتاع منه. 
فلا يَكُونُ قَذْ عمل شَيْئَاء بَلْ أَكَلَ الْمَالَ بالَاطلء وَعَلَى هَذَا فَإذَا كَانَ السَّلَمْ الْحَالُ وَالْمْسَلَمْ إِلَنِهِ قَادرًا عَلَى 
الإغطاءء فَهُوَ جَائرٌ وَهْوَ كما قَالَ الشّافعيُ: إذَا جَانَ الْمُوَجَّل فَالْحَالُ أل بِالْجَوَاز. 

وما يُبَيَنْ أنَّ هذا مُرَادُ النَبيّ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ أنَّ السّائل نما سَأَلَهُ عَنْ بَيْع شَيْءٍ مُطْلَقٍ في الدّمّة 
كَمَا تَقَدَّ كن ذا لَمْ يَجُرْ بَيِعُ ذلك فْبَيْعُ المُعيّن الذي لَمْ يَمْلكَهُ أَولّى بِالْمَنْع؛ وَإِذَا كَانَ إِنْمَا سَأَلَهُ عَنْ 
مَا لَيِسَ عنْدَكَ» ) » فَلَوْ كَانَ السّلّف الْحَالُ لا يَجُورُ مُطْلَقَاء لَقَالَ لَهُ ابتداءًٌ: لَا تبغ هذا سَوَاءٌ كَانَ عنْدَهُ 
أو لَيِنَ عنْدَهُ فَإنَّ صَاحب هَذَا الول يَقُولَ: بَيْعُ مَا في الذَّمّة خالا لَا يَجُورُ وَلَوْ كَانَ عنْدَهُ مَا يُسَلْمُهُ 
بل إِذَا كان عندَه فَإنَهُ لا يَبِيعُ إِلّا مُعَيّنَا لا يَبِيعْ شَيْنَا في الذَّمّةَ فَلَمَا لَم يَنْهَ الل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم 
عَنْدَهُ وَيَملُهُ وَيَقدرُ عَلَى تَسْليمه, وَمَا لَيْسَ كَذَّلكَ؛ وَإِنْ كَانَ كلَّاهُمَا في الذْمَّة. 

وَمَنْ تَدَبَرَ هَذَا نَبَيّنَ لَهُ أَنَّ القَولَ الثَالتَ هُوَ الصَّوَابُء فَإنْ قيل: إِنَّ بَيْعَ الْمُوَجَّلِ جَائِزْ للضَرُورَة وَهُوَ 
بَيِعُ الْمَقَاليس؛ لأَنَّ الْبَائَِ اخْتَّاجٍ أَنْ يَبِيعَ إِلَى أَجَلِء وَلَيْسَ عنْدَهُ مَا يَبِيعَْهُ الآنَ» فَأَمّا الْحَالُ فَيُمْكنُهُ أن 
يَخْضرَ الْمَبِيعَ فَيَرَاهُ فلا حَاجَةٌ إلى بَيْع مَوْصُوفٍ في الذَمّة» أو بَيْع عَيْنِ غَائِبَةٍ مَوْصٌوفَة لا يَبِيعُ شَيْنَا 
مُطْلَقَاة . قيل: لَا نُسَلَمُ آنّ السّلْمَ عَلَى خلاف الْأَصّلء بَل تَأَجِيلُ الْمَبيع كَتَأجيل اللَّمَنء كلَاهُمَا من مَصَالح 
الْعَالَم. 

وَالنَّاِنُ لَّهُمْ في مَبِيع الْغَائب تَلَانَةُ أَفْوَالِ: منِهُمْ مَنْ يُجَوَرُهُ مُطْلَقَا وَلَا يُجَوَرْهْ مُعَيّنَا مَوْصُوفًا كَالشّافعيَ 
في الْمَتهور عَنْه وَمنْهُمْ مَنْ يُجَوَرُهُ مَُيَّا مَوْصُوفَاء وَلَا يُجَوَرُهُ مُطلَقَّا كأحمد وأبي حنيفة؛ وَالْأَظْهَرُ 
جَوَارُ هَذَا وَهَذَّاء وَيْقَالَْ للشافعيّ مثل ما قَالَ هُوَ لغَيْره: إذَا جَانَ بَيْعُ الْمُطُلّق الْمَوْصُوف في الذَمَّة 
فَالْمُعِيّنُ الْمَوْصُوف أَوْلَى بِالْجَوَازء فَإِنَّ الْمُطْلَقَ فيه من الْعَرَر وَالْخَطَر وَالْجَهِل أَكْتّرْ مما في الْمُعيّن 
فَإِدَا جَانَ بَنْعُ حنْطَة مُطْلَقَةٍ بالصّقة؛ فَجَوَازُ بَيْعَهَا مُعَيّنَةَ بالصّفة أؤلى. بَل لَو جَانَ بَيْعُ الْمُعيّن بالصّفَة 


فَللْمُشْتَري الْخيَارٌ إِذَا رَآَهُ جَانَ أَيِضَاء كَمَا قل عن الصَّحَابَة وَهُوَ مَدْهَبْ أبي حنيفة وأحمد في إخدّى 
الرَوَايَنَيْنَء وَقَذْ جَوَرَ القاضي وَغَيْرُهُ من أَصْحَاب أحمد السَّلّمَ الْحَالَ بلّفظ الْبَيْع. 

وَالتُخقيق: أَنّهُ لا فَرْقَ بَْنَ لَفظِ وَلَفْظِ فَالاغتبَارٌ في الْعُقُود بِحَقَائقها وَمَقَاصدهَا لا بِمُجَرّد لْفَاظهَا. 
وَنَفُْ بَيْع الْأَعْيَان الْحَاضرَة الّتي يَتَأَخَّرُ قَبْضُهَا يُسَمَى سَلَقَا إذَا عَجّلَ لَهُ النّمَنَّه كَمَا في " الْمُسْنَّد " 
عن النّبِيّ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ نَهَى أَنْ يُسْلمَ في الْحَائط بِعَيْنه إِلّا أَنْ يَكُونَ قَد بَدَا صَلَاحُهُ فَإِذَا بَدَا 
صَلَاحُهُ وَقَالَ: أَسْلَمْتُ إِلَيِكَ في عشرَة أَؤسْقٍ من تمْر هَذَا الحائط جَازَ كَمَا يَجُورُ أَنْ يَقول: ابْتَعْتُ 
عَشَرَةَ أَوْسُقٍ من هذه الصَبْرَة وَلَكنَّ الثْمَنَ يَتأَخْرُ قَْضْهُ إِلَى كَمَال صّلاحه فَإِدَا عَجَّلَ لَهُ النّمَنَ قيل 
لَهُ: سَلَف؛ لأَنّ السّلف هُوَ الذي تَقَدَمَ وَالسّالفف الْمُتَقَدَمُ َال الل تَعَالَى: (فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفَا وَمَثلَا 
للآخرينَ) [الزخرف: 55] [الرُخْرُف: 55] . 

وَالْعَرَبُ تُسَمَي أَوَّلَ الرّواحل المّالقَة وَمنْهُ قَوْلُ النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلِّ ( «الْحَقي بِسَلَفنًا الصّالح 
عْثْمَانَ بْن مَظغُون» ) . وَقَوْلُ الصّذيق رَضيّ الله عَنْهُ: لأَْاتلنَهُْ حَنّى تَنَفَردَ سَالقتي. وَهيّ الْغنْقُ. 


وَلَفْظَ المّلّف يَتَنَاوَلُ الْقَرَْضَ وَالسَلَمَ؛ لأَنَّ الْمُفْرض أَيْضًا أَسْلَف الْقَرَْضء أَيْ: قَدَّمَهُه وَمنْهُ هَذَا الْحَدِيتُ: 
( «لا يَحلُ سَلف وَبَيْغْ» ) , وَمِنْهُ الْحديث الْآخَرُ ( «أَنّ النَّبِىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ اسْتَسْلّف بَْرَا 
وَقَضَى جَمَلًا رَبَاعيَا» ) وَالّذي يَبِيعُ مَا لَنِسَ عنْدَهُ لا يَقْصِد إِلّا الرَبْحَ» وَهُوَ تَاجِرٌء فَيَسْتَلفُ بسغر, ثُمَ 
يذهب فيَشْتَرِي بمثّل ذَلكَ النّمَنء فَإنّهُ يَكُونُ قَذ أنعب نَفْسَهُ لغَيْره بلا فَائدَةٍ وَإِنَمَا يَفْعَلْ هَذّا مَنْ يَتَوَكَلُ 
يَذْهَبُ فَيَشْتَرِيهَا بمثل ذلك النَّمَن من غَيْر فَائدَةٍ في الْحَالَ» فَهَدَا لا يَفعَلهُ عاقل؛ نَعَمْ ذا كَانَ هُنَاكَ تَاجِنٌ 
فَقَذ يَكُونُ مُحْتَاجًا إلى الثّمَن فَيَسْتَسْلفَهُ وَيَنْتَفعُ به مُدَةَ إلى أَنْ يُحَصّل تلك السَلْعَة فَهَدًا يَقَعْ في السَّلّم 
الْمُوَجّلء وَهُوَ الذي يُسَمّى بَنْعَ الْمَقاليسء فَإنَهُ يَكُونُ محْتَاجًا إِلَى اللَّمَنَ وَهْوَ مُفْلسَء وَلَيْسَ عنْدَهُ في 
الْحَالَ ما يَبِيعُهُ وَلَكنْ لَهُ مَا يَنْتَظرُهُ من مَعْلَ أو غَيْرهء فَيَبِيعُهُ في الدَّمّة» فَهَذَا يُفْعَلُ مَعَ الْحَاجَة وَلَا 
يُفْعَلُ بدُونها إِلّا أَنْ يَقْصد أَنْ يَتَجِرَ بِالتّمَن في الْحَال» أو يَرَى أَنّهُ صل به من الرَبْح أَكْثْرُ مما يَفُوتُ 
بِالمّلّم؛ فَإِنَّ الْمُسْتَسْلف يَبِيعُ السَلْعَةَ في الْحَالَ بون ما تُسَاوي نَقَدَاء وَالْمُسَلَفُ يَرَى أَنْ يَشْتَرِيَهَا إلى 
أَجَلِ بأَرْخَص مما يَكُونُ عنْدَ حُصُولهَاء وَإلّا فََو عَلمَ أَنْهَا عنْدَ طَرْد الْصّل تْبَاعُ بمثل رَأُْس مال السَّلّم 
لَمْ يُسَلَمْ فيهاء فَيَدْهَبُ نَفْعُ مَاله بلا فَائدَةْء وَإِذَا قَصَّدَ الْأَخْرَ أَفْرَضَهُ ذَلكَ قَرْضّاء وَلَا يُجْعَلُ ذَّلكَ سَّلَمَا إلا 
ِذَا ظَنَّ أَنَهُ في الْحَالَ أَرْخَصْ منة وَفْتَ خُلُول الْأَجَل» فَالسَلَمْ الْمُوَجّلُ في الْغَالب لا يَكُونُ إِلّا مَعَ حَاجَة 


و 


الْمُسْتَسْلف إِلَى التَّمَنء وَأَمّا الْحَاكُ فَإنْ كَانَ ده فقاارارن فاليا إلى اللعر» فيزن قا كلذء هين 
تَارَة وَمَوْصُوفًا أخرَىء وَأَما إِذَا لم يَكْنْ عنْدَهُء فَإِنَهُ لا يَفْعَلهُ إلّا إِذَا ةَ قَصَّدَ النَجَارَةَ وَالرَبْحَ: فَيَبِيعْهُ 
بسغرء وَيَشْتريه بأرْخَص منه. 

ثم هذا الّذي قَدّرَهُ قد يَحْصْل كَمَا قَدّرَهُ وَقَدلَا يَخصّل لَهُ تلْكَ السَلْعَةٌ التي يُسْلفْ فيها إلَّا بِمَنِ أَغْلَى 
مما أَسْلّف فَيَنْدَم وَإِنْ حَصَلَتْ بسغر أزْخّص من ذَلكَ, قَدّمَ السّلّف إِذْ كَانَ يُمكهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ هُو بِذَّلكَ 
النّمَنِء فَصَارَ هَذّا من نوع الْمَيُسر وَالقمَار وَالْمُخَاطَرَةء كَبَيْع الْعَبْد الآبق» وَالْبَعير الشّارد يُبَاعُ بون 
ثمَنه فَإِنْ حَصّلَ نَدمَ الْبَائعُ» وَإِنْ لَمْ يَخصّل نَدمَ الْمُشتّريء وَكَدَلكَ بَيْعْ حَبَل الْحَبَلَة وَبَيْعْ الْملاقيح 
وَالْمَضَامينء وَنَخْو ذَّلكَ مما قَد يَخصّل وَقَذْ للا يَخْصّلء فَبَائِعُ مَا ليس عنْدَهُ من جنْس بَائع الْغْرَر الذي 
قَذْ يَخْصّلء وَقَذ لا يَخْصّل وَهُوَ من جنْس القمَار وَالْمَيْسر. 

وَالْمُخَاطَرَةُ مُخَاطَرَتَان: مُخَاطرَةٌ التجَارَة. وَهُوَ أنْ يَشْتَريَ السَلعَةَ بقضد أَنْ يَبِيعَها وَيَرْبَحَ وَيَتَوَكَلَ عَلَى 
الله في ذَّلكَ. 

وَالْخَطَرُ الثّاني: الْمَيْسِرٌ الّذي يَتَضَمَنُ أل الْمَال بالبٍاطل فَهَدًا الذي حَرَّمَهُ الله تَعالَى وَرَسُولُهُ مثْل بَيْع 
لْمُلَامَسَة وَالْمُنَابَدَّة وَحَبَل الْحَبَلَةَ وَالْمَلاقيح وَالْمَضَامينء وَبَيْع الثْمَار قَبْلَ بُدُوْ صَّلاحهاء وَمنْ هَذَا 
النّوْع يَكُونُ أَحَدُهُمَا قَذ قَمَرَ الآخَرَ وَظَلَمَهُ وَيَتَظْلّمْ أَحَدُهُمَا من الآخَّر بخلاف التّاجر الذي قد اشْتَرَى 
السَلْعَةٌ ثُمَ بَعْدَ هَذّا نص سغْرُهاء فَهَدًا من الله سُبْحَانَهُ لَئِسَ لأَحَدٍ فيه حيلة وَلَا يتَظَلّمْ مثْلُ هَدّا من 
البَائع» وَبَيْعُ مَا لَيِسَ عَنْدَهُ من قسْم القمَار وَالْمَيْسِر؛ لأَنَّهُ قَصَّدَ أن يَرْبَحَ علَى هَذَا لَمّا بَاعَهُ مَا لَيْنَ 
لوانتي وانيام انتيرق يوتري ون ختري وأكار لسن ل تلكو للك يَشْتَرُوا منة 
بَلْ يَدْهَبُونَ وَيَشْتَرُونَ من حَيْتُ اشْترَى هُوء وَلَيْسَتْ هذه الْمُخَاطَرَةُ مُخَاطَرَةَ النّجّا بَلْ مُخَاطَرَةُ 
الْمُسْتَْجل بِالْبَيْع قَبْلَ الْقذْرَة ل النّسْليم فإِذّا اشْتّرَى التَّاجِرُ السَلْعَهَ وَصَارَتْ عنْدَهُ ملًا وَقَبْضَاء 
فَحيئَئذٍ دَخَلَ في خَطَر النَجَارَة» وَبَاعٌ بَيْعَ التجَارَة كما أَحَلّهُ لله بقوله: (لا تأكُلُوا أمْوَالَُمْ بَِنَكُمْ بالطل 
إلا آن تَكُونَ تجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُْ [النساء: 5؟] [النّسَاء 19] وَالَه أَعلَمُ. 

[ذكُرٌ حُكُم رَسُول الَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ في بَيْع الخصاة وَالْكَرَر وَالْمُلَامَسَة وَالْمُنَابَدّة] 

ذَكُرُ حُكُم رَسُول الله صَلّى اله عله وَسَلَمَ في 

بَيْعِ الخصّاة وَالْعْرَر وَالْمُلَامَسَة وَالْمُنَابَدَة. 

في " صّحيح مسلم " عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ قَال: ( «نَهَى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عنْ 


00 


بيْعَ الخصّاة وَعَنْ بَيْع الْغرَر 

» ) في " الصَّحيحَيْن " عَنْهُ ( «أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عن الْمُلَامَسَة وَالْمُنَابَدَة ) 
زَادَ مسلم: ( «أَما الْملَامَسَةُ: فَأَنْ يَلْمنَ كُلٌ مِنْهُمَا توب صاحبه بِعَيْر تَأَمّلِ وَالْمُنَابَدةُ: أَنْ يَنْبدَ كل 
وَاحدٍ منْهُمَا تَوْبَهُ إلى الآخَرء وَلَمْ يَنْظَرْ وَاحدٌ منْهُمَا إلى توب صاحبه الْآخَر» ) . 

وَفي " الصَّحيحَيْن " عَنْ أبي سعيد قَال: ( «نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنْ بَيْعَتَين 
وَلْبْسَتَيْن: نَهَى عن الْمُلَامَسَة وَالْمُنَابَدَة في الْبَيْع» . 

وَالْمَُامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُل توب الآخَر بيّده باللّيْل أو بِالنَّهَار وَلَا يَقْلبُهُ إلّا بدّلكَء وَالْمُنَابدَةُ: أنْ يَنْبدَ 
الرَجُلُ إِلَى الرَّجُل تَوْبَهُ وَيَنْبِدُ الآخَرُ تُوبَهُ وَيَكُونُ ذَّلكَ بَيْعَهُمَا من غَيْر نَظَرٍ وَلَا تَرَاضِ) . 

[بيع الحصاة] 

ما بَيِعُ الصّاةء فَهُوَ من بَاب إضافة الْمَصْدر إلى تؤعهه كَبَيْعَ الخيّارء وَيَيْع النُسيَة وَنَحُوهِمَاء وَلَيْسَ 
من بَاب إضافة الْمَصُدّر إِلَى مَفعُولهء كَبَيْع الْمَيْتَةَ وَالدَّم. 


وَالْبْيُوءْ الْمَنْهِىُ عَنْهَا تَرْجِعُ إلى هَذَيْن الْقِسْمَيْن؛ وَلهَدَا فُسَرَ بَيِعُ الصّاة بِأَنْ يَقول: ازم هذه الْحَصَاةً 
فَعَلَى أي توب وَقَعَتْ فَهْوَ لَكَ بدزهم, وَفُسَرَ بأَنَّ بَيِعَهُ من أَزْضه قَدْرَ مَا التَهَتْ إِلَيْهِ رَمْيَةُ الحصّاةء 
وَفْسَرَ بِأَنْ يَقْبِضَ عَلَى كف من حَصاء وَيَقُول: لي بعَدّد مَا خَرَجَ في الْقَبْضَة منَ الشَّيْء الْمَبيع؛ أو 
يبيعْهُ سلْعَة وَيَقْبضُ عَلَى كف منَ الخصّاء وَيَقُول: لي بِكُلَ حَصَاةٍ درْهَمٌ وَفْسَرَ بأَنْ يُمْسِكَ أَحَدُهُمَا 
حَصَاةً في يده وَيَقُول: أي وَفْتِ سَقَطت الْحَصَاةٌ وَجَب الْبَيْعُ وَفْسَرَ بأَنْ يَتَبَاتعَا وَيَقُولَ أَحَدُهْمَا: إذَا 
َبَدْتُ إِلَيْكَ الخصّاةً فَقَدْ وَجَب الْبَيْعُ وَفْسَرَ بأَنْ يَعْتَرضَ الْقطيع من الْعَنَم فَيَأَخْدْ خَصَاةً وَيَقول: أيَّ 
شَاةٍ أَصَبْتَهَا فَهِيَ لَكَ بِكَدّاء وَهَذه الصُوَرُ كُلّهَا فَاسِدَةٌ لما تَتَضَمَنُهُ من أكل الْمَال بالبَاطل وَمنَ الْغَرّر 
وَالْخَطر الذي هُوَ شبية بِالقمار. 

[فصل بَنْعُ العْرَد] 

وَأَمّا بَيْعُ الْغَرَر فُمنْ إضافة الْمَصْدّر إِلَى مَفعُوله كَبَيْعَ الملاقيح وَالْمَضَّامينء وَالْغَرَرُ: هُوَ الْمَبِيعُ 
نَفْسُهُء وَهُوَ فل بِمَعْنَى مَفْعُولٍء أَيْ: مَعْرُورٍ به كَالْقَبْضِ وَالسَلْب بِمَعْنَى الْمَقَبُوض وَالْمَسْلُوب, وَهَذَا 
َبَيْع الْعَبْد الآبق الّذي لا يَفْدرُ عَلَى تَسْليمهء وَالْفَرَس الشّاردء وَالطَّيْر في الْهَوَاءء وَكَبَيْع ضَرَبَة 
الْغانص وَمَا تخمل شَجَرَثَهُ أو نَاقَنُه أو مَا يَرْضَى لَه به رَيْدْ أو يَهِبْهُ لَه أو يُورئهُ إِيَاهُ ونَخو ذَّلكَ 


مما لَا يُعْلَمْ حُصُولْهُ أو لَا يُقدَرُ عَلَى تَسْليمه» أو لَا يُعْرَفُ حَقِيقَتُهُ وَمَدَارُهُ وَمِنْة بَيْعُ حَبَل الْحَبَلَة كَمَا 
تَبَتَ في " الصَّحَيحَيْن " أَنَّ الل صَلَّى اللَُّ عَلَيْه وَسَلّمَ نَهَى عَنْهُ وَهُوَ نتَاجُ النَتَاجِ في أَحَد الْأَفَال 
وَالتّاني: أَنّهُ أَجَلْ فَكَانُوا يَتبَاتِعُونَ ِلَيْهه هَكَدَا رَوَاهُ مسلم, وَكَلَاهُمَا غَرَرٌ وَالثَّالتُ أَنّهُ بَيْعْ حَمْل الْكَرْم 
قَبْلَ أَنْ يَبْلْغَ قَالَهُ الْمُبَرَدُ. 

قَال: وَالْحَبَلَةُ: الْكَرْمْ بسُكُون الْبَاء وَفَتْحهَاء وَأَمّا ابْنُ عُمَرَ رَضيّ اللَّهُ نه فَإِنَهُ فَسَرَهُ بأنّهُ أَجَلَ كَانُوا 
يَتبَاتُعُونَ إِلَيْه وَِلَْهِ ذْهَبَ مالك وَالشافعيٌ» وَأَمّا أبو عبيدة: فَفْسَرَهُ بِبَيْع نتاج النتاج, وَإِلَيْهِ ذَهَبَ 
أحمد. وَمِنْهُ بَيْعُ الملاقيح وَالْمَضَامينء كَمَا كُبَتَ في حَديث سَعيد بن الْمُسَيّبء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 
عَنْهُ ( «أَنّ النَِّىَّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عن الْمَضَامين وَالْمَلاقيح» ) . قَالَ أبو عبيد: الْمَلاقيخ ما 
في الْبُطون من الْأَجِنَّة وَالْمَضَامِينُ: ما في أَصْلَابِ الْفحُولء وَكَانُوا يَبِيعُونَ الْجَنيتَ في بَطن النَاقَة 
وَمَا يَضْربهُ الْفَحْلُ في عام أو أَعوَام وَأَنْشدَ: 

إِنَّ الْمَضَامِينَ التي في الصلْب ... مَاءُ الْفُخُول في الظهور الْحُذْب 

َمِنْهُ بَيْعُ الْمَخْره فَإنّ النّبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ. قَالَ ابْنُ الْأَغْرَابِيَ: الْمَجْرُ مَا في بَطْن 
النَاقَةء وَالْمَجْرٌُ: الرَبَاه وَالْمَجْرُ: الْقَمَارٌُ وَالْمَجْرُ: الْمُحَاقَلَةُ وَالْمُرَابَنَة. 

وَمِنْهُ بَيْعُ الْمُلَامَسَة وَالْمُنَابَدّة وَقَدْ جَاءَ تَفْسِيرُهُمَا في نَفْس الْحَديثء ففي " صّحيح مسلم " عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ ( «نَهى عَنْ بَيْعَنَيْنَ: الْمُلَامَسَة وَالْمُنَابَدَة أَمّا الْمُلَامَسَةُ: فَأَْ يَنْمسَ كُلُ وَاحدٍ 
منْهُمَا توب صاحبه بِعَيْر تَأَمُلِ وَالْمنَابَدَة أَنْ يَنْبدّ كل وَاحدٍ مِنْهُمَا تَوْبَهُ إلى الآخَرء وَلَمْ يَنْظْرْ وَاحدٌ 
منْهُمَا إلى ؤب صَاحبه» ) هَذَا تفظ مسلم. 

وَفي " الصَّحِيحَيْن " عَنْ ( «أبي سعيد قَال: نَهَانَا رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَيْعَتَين 
وَلْبْسَتَيْن في الْبَيْع» وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسسُ الرَّجُل توب الْآخر بيده باللَيْل أو بِالنّهَار وَلَا يَقَلبُه إلا بدلكَ 
وَالْمنَابدَةُ: أن يَنْبدْ الرّجْلُ إِلَى الرَّجُل تُوْبَهُ وَيَنْبِدٌ الآخَرْ إِلَيِهِ تُوبَهُ وَيَكُونُ ذُلكَ بَيْعَهُمَا من غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا 
ترَاضٍ» ) 

وَفْسَرَت الْمُلَامَسَةُ بأنْ يَقُولَ: بغْتُكَ تُؤبي هَذَا على أَنْكَ مَتَى لَمَسْتَهُ» فَهُوَ عَلَيِْكَ بكَذَاء وَالْمُنابَدَمُ بن 
يقول: أي توب نَبَدْتَهُ إِلَيَّ» فَهُوَ عَلَيَ بكَداء وَهَذَا أَنِضًا نَْعٌ من الْمُلَامَسَة وَالْمُنَابِدَة وَهُوَ ظَاهرُ كَلَام 
أحمد رَحمَة الله وَالْعَرَرُ في ذَلكَ ظَاهٌء وَلَيْسَ الْعلَّةُ تغليق الْبَيْع شَرْطّ بَل ما تَضَّمَنَهُ من الْخَطَر 
وَالْعَرَر. 


[فصل بَنْعْ المُغْيّبَات] 

وَلَيْسَ منْ بَيْعَ الْعَرَر بَيِعُ الْمُعيَبَات في الأزض كَاللَفْت وَالْجَرَر وَالْفَجْل وَالْقلْقَاس وَالْبَصّل وَنَحُوهَا 
فإِنهَا مَعْلُومَة بالعَادَة يَْرفُها أَهْلَ الْحبْرَة بها وَظَاهِرُهَا عنْوَانُ بَاطنهاء فَهْوَ كَظاهر الصَّبِرَة مَع 
باطنهاء وَلَو قَدَرَ أَنَّ في دَلكَ غَرَرَاء فَهْوَ غَرَرٌ يَسِيرٌ يُغْتَهَرُ في جَنْب الْمَصَلَحَةَ الْعَامّة التي لا بُدَّ للنّاس 
منهَاء فَإنّ ذلك غَرَرْ لا يَكُونُ مُوجبًا للْمَنْع؛ فَإِنّ إجَارَةَ الْحَيََان وَالدَّار وَالْحَانُوت مُسَانَاةٌ لا تَخْلُو عَنْ 
غْرَرِ؛ لِأَنْهُ يَعْرضْ فيه مَوْتُْ الْحَيَوَانء وَانْهِدَامُ الدَّار وَكَذَّا دُخُولْ الْحَمَّام وَكَذّا الشُرْبُ من فَم السّقَاء 
فَِنَهُ غَيْرُ مُقَدَرِ مَعَ الختلاف النّاس في قذرهء وَكَذَا بُيُوعْ السّلّم وَكَدَا بَيِعُ الصّبْرَة العظيمة التي لَا يُعْلَم 
مَكِيلُهَاء وَكَدَا بَيِعُ الْبَيَض وَالرّمَّان وَالْبطيخ وَالْجَوْز وَاللَّوْز وَالْفْسْتُّقء وَأَمَْال ذَلكَ مما لَا يَخْلُو من 
الْغَرَر فَلَيِسَ كل عَرَرِ سَبَبَا للنُحريم. 

وَالْغْرَرُ إذَا كَانَ يَسِيرَاء أو لا يُمْكنُ الاخترّازٌ منه؛ لَمْ يَكْنْ مَانعًا من صحَّة الْعقد. فَإنَّ الْغَرَرَ الخاصل في 
أَسَاسّات الْجُدْرَانَء وَدَاخْل بُطُون الْحَيَوَانَء و آخر الثْمَار التي بَدَا صَلَاحُ بَعْضهَا دُونَ بَعْضٍ لَا يُمْكنُ 
الاخترَازُ منْه؛ وَالْغَرَرُ الّذي في دُخُول الْحَمَّام والشزب من السّقاء وَنَخوه غَرَرٌ يَسِين فَهَدَان النْوْعَان 
لا يَمْنَعَان الْبَيْعَ بخلاف الْعَرَر الْكثير الذي يُمْكنُ الاخترّازٌ مه وَهُوَ الْمَدْكُورُ في الْأَنْوَاع التي نَهَى 
عَنْهَا رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَمَا كَانَ مُسَاويًا لَهَا لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ فَهَدَا هو الْمَانِعُ من 
فَإِدَا غرف هَذًَا فَبَيْعُ الْمُعَيّبَات في الأزضء انْتَفَى عَنْهُ الْأَمْرَانء فَإِنَّ غَرَرَهُ يَسِيرٌ وَلَا يُمْكنُ الاخترَازُ 
نه فَإنّ الْحُقول الْكبَارَ لا يُمْكنُ بَيْعْ مَا فيهَا من ذَّلكَ إِلّا وَهُىَ في الأزضء فَلَو شرط لبَيْعه إِخْرَاجُهُ 
دَفْعَةَ وَاحدَةً كَانَ في ذَلكَ من الْمَشَّقَّة وَفْسَاد الْأَمْوَال مَا لَا يَأتي به شّزغ. وَإِنْ مَنَعَ بَيْعَهُ إلا شَيْنَا فُشَيْنَا 
كُلّمَا أَخْرَحَ شَيْنَا بَاعَهُ ففي ذَُلكَ من الْحَرَج وَالْمَشَقَة وَتَغطيل مَصَالح أَرْبَاب تلْكَ الْأَمْوَاك وَمَصَّالح 
الْمُشْتَري مَا لَا يَخْفَىء وَذَلكَ مما لَا يُوجِبهُ الشارغ؛ وَلَا تَقُومُ مَصَّالحٌ النّاس بِذَّلكَ الْبَنَةَ حَنَّى إِنَّ الّذِينَ 
يَمْنَعُونَ من بَيْعهَا في الأزض إذَا كَانَ لأحدهخ خَرَاجٌ كَذَلكَء أو كَانَ نَاظرًا عَلَيْه لَمْ يَجدْ بدا منْ بَيْعه في 
الْأَرْض اضْطرَارًا إِلَى ذَّلكَء وَبِالْجُمْلّة: فَلَيْسَ هَذَا من الْغَرّر الّذي نَهَى عَنْهُ رَسُولَ الَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ وَلَا نَظيرًا لما نَهَى عَنْهُ من الْبيُوع. 

[فصل بَنْعُ الممنك في فَأرَته] 

وَلَيِسَ مئْة بَيْعُ الممئك في فَأرَتهء بَلْ هُوّ نَظيرُ مَا مَأَكُونهُ في جَؤفه كَالْجَوْز وَاللّؤز وَالْفْسْتُق وَجَوز 


الهند. فَإنَّ فَأَرَتَهُ وعَاءً لَهُ تَصُونُهُ من الآفات, وَتَحْفَظ عَلَيِْهِ رْطُوبَتَهُ وَرَائحَتَهُ وَبَقَاوُهُ فيهَا أَقْرَبْ إِلَى 
صيّائته من الْغثن وَالتَّمْيّر وَالْمِسْكُ الذي في الْفَأرَة عنْدَ النّاس خَيْرٌ منَ الْمَنْفْوضء وَجَرَتْ عَاذَةُ 
النُجّار ببَئْعه وَشرَّائه فيهاء وَيَعْرفُونَ قَدْرَهُ وَجِنْسَه مَعْرفَةٌ لا تَكَادُ تَخْتَلفء فَلَيْسَ من الْغَرّر في شَيْءٍء 
فَِنَّ الْغَرَرَ هق ما تَرَدَدَ بَيْنَ الْحُصُول وَالْقَوَاتء وَعَلَى الْقَاعدَة الأخرَى: هُوَ مَا طُويَتْ مَعْرتُهُ وَجُهِلَتْ 
عَيْنْهه وَأَمّا هذا وَنَحْوَهُ فلا يُسَمّى عَرَرًا لَالْعَةُ وَلّا شَرْعَا وَلَا غزفاء وَمَنْ حَرَمَ بَنِعَ شَيْءٍء وَادّعى أنه 
غَرَرٌّ طولب بِدُخُوله في مُسَمّى الْعَرَر لَه وَشَرْعَاء وَجَوَازُ بَيْع المك في الْقأرَة أَحَدُ الْوَجْهَئْن 
لأَصْحَاب الشافعيّ» وَهُوَ الرَّاجِحُ دَليلًاء وَالَّذِينَ مَنَعُوهُ جَعَلُوهُ مثْل بَيْع النوَى في الثَّمْ وَالْبَيْض في 
الدّجَاج» وَاللَّبَن في الضَّزعء وَالسَّمْن في الْوعَاءء وَالْفَرْقَ بَيْنَ النّوْعَيْن ظَاهِرٌ. 


وَمُنَازَعُوَهُمْ يَجْعَلُونَهُ مثل بَيْع قَلْب الْجَوز وَاللّؤز وَالْفْسْتُق في صوانه؛ لأنّهُ من مَصُلحته وَلَا رَيْبَ أَنّهُ 
َشْبَهُ بِهَدًا منة بِالأََل» فلا هُوَ مما نَهَى عَنْهُ الشارغء وَلَا في مَعْنَاهُ فَلَمْ يَشْمَلْهُ نَهْيْهُ لَفْظَا وَلَا مَعْنّى. 
َأَما بَيْعُ السّمْن في الوعاءء فيه تفصيلء فَإنّهُ إن فَتَحَهُء وَرَأَى رَأْسَهُ بِحَنْتُ يَدُنّهُ على جئسه وَوَصْفه 
جَانَ بَيْعْهُ في السّقّاءء لَكنَّهُ يَصيرُ كَبَيْع الصَّبْرَة التي شَاهَدَ ظَاهِرَها وَإِنْ لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يُوصَف لَه لَمْ يَحْرْ 
بَيْعْهُ؛ لأَنْهُ غَرَرْ فَنَهُ َخْتلفُ جِنْسا وَنَوْعَا وَوَصَفَاء وَلَيِسَ مَخْلُوفَا في وعائه كَالْبَيْضِ وَالْجَوْز وَاللّؤز 
وَالْمك في أؤعيّتهاء فَلَا يَصحٌ إِلْحَاقَهُ بها. 

وَأَمّا بَيْعْ اللَبّن في الضّزعء فَمَنَعَهُ أَصْحَابْ أحمد وَالشافعيَ وأبي حنيفة وَالّذي يَجِبْ فيه التّفصيل؛ فَإنْ 
باع الْمَؤْجُودَ الْمُشَاهَدَ في الضَّزعء فَهَذَا لَا يَحُورُ مُفْرَدَاء وَيَجُورُ تَبَعَا للْحَيَوَانَ؛ لأَنَهُ إِذّا بيع مُفْرَدَا تَعذّرَ 
تَسْلِيمُ المَبيع بعيّْنه؛ لأَنّهُ لا يُعْرَفُ مفَدَارٌ مَا وَقَعَ عَلَيْه الْبَيِعُ فَإِنَهُ وَإِنْ كَانَ مُشَاهَدًَا كَاللّبَن في الظّرْف. 
لكنّهُ إذَا حَلَبَهُ خَلَفَهُ مثلهُ مما لَمْ يَكْنْ في الضّزع, فَاخْتَلَطَ الْمَبِيعُ بِغَيْرهِ عَلَى وَجْهِ لَا يَتَمَيّرْه وَإنْ صَعَّ 
الْحديثُ الذي رَوَاهُ الطَبَرَانِيُ في " مُعْجّمه " من حَديث ابْن عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ علَيْه وَسَلُم 
( «نَهى أَنْ يُبَاع صُوفٌ عَلَى ظَهْرِء أو لَبَنْ في ضَرْع» ) فَهَدًا شاك انه متفكلةه كا إن ناعة الها 
مَعْلُومَةَ منَ اللَّبّن يَأَخُدُهُ من هذه الشّاةء أو بَاعَهُ لَبَنَهَا 

أَيَامَا مَعْلُومَةٌ فَهَدَا بِمَنْزلّة بَيْع التْمَار قَبْلَ بُدُوَ صَّلَاحهَاء لَا يَجُورُ وَأَمَّا إن بَاعَهُ لَبَنَا مُطْلَقَا مَوْصُوفًا في 
الدْمّة وَاشْتَرَطَ كَوْنَهُ من هذه الشّاة أو الْبَقَرَة فَقَالَ شَيْخْنَا: هَدَا جَائرُ وَاخْتجَ بمَا في " الْمُسْنَد " من 
أن النّبىّ صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ ( «نَهى أَنْ يُسْلَمَ في حَائط بِعيْنه إِلّا أن يَكُونَ قَذ بََا صَلَاحَةُ»م ) . قَال: 


فَإدًا بََا صَلَاحُهُء وَقَالَ: أَسْلَمْتُ إِلَيِْكَ في عَشْرَة أَوسُقٍ من تَمْر هَذَا الحائط جَارَ كَمَا يَجُورُ أَنْ يَفول: 
الْتَعْت منْكَ عَشَرَةً أؤسْقٍ منْ هذه الصَبْرَةء وَلَكنّ الثمَنَ يتََخّرْ قَبْضْهُ إِلَى كَمَال صَّلاحهء هَذَا لَفْظة. 
[فصل إِجَارَةُ الْحَلُوبَة مُدَةّ مَعْلُومَةَ لأَخَذ لَبَنهَا] 

وَأَمّا إنْ أَجّرَهُ الشّاةً أو الْبَقَرَةَ أو النَاقَةَ مُدَّةَ مَعْلُومَةَ لأَخذ لَبَنهَا في تلْكَ الْمُدّه فَهَذَا لا يُجَوَرْهُ الْجُمْهُورُ؛ 
وَاخْتَارَ شَيْخُنَا جَوَارَهُ وَحَكَاهُ قَوْلَا لبٍتغض أفل العلم, وَلَهُ فيها مُصَنَف مُفْرَدَء فَالَ: إذَا اسْتَأجَرَ غَنَمَا أو 
بَقَرَا أو نُوقًا أَيَامَ لبن بِأَجْرَةٍ مُسَمَاةِ وَعَلَفْهَا عَلَى الْمَالك أو بأَجْرَةٍ مُسَمَاةٍ مَعَ عَلَفِهَا عَلَى أَنْ يَأحْدَ 
اللَبَنَه جَانَ دَلكَ في أظهر قَوْلَي الْعُلَمَاءِ كَمَا في الظئر 

قَال: وَهَذًا يُشْبَه الْبَيِْعَ» وَيُشْبهُ الْإجَارَة؛ وَلهَدَا يَدْكْرُهُ بَعْضْ الْفْقَهَاء في الْبَيْع وَبَعْضُهُمْ في الْإجَارَة: 
َكنْ إِذَا كَانَ اللَبَنُ يَحْصّل بعَلّف الْمُسْتَأجر وَقيَامه عَلَى الْعَنَم فَإنَهُ يُشَبهُ اسْتنْجَارَ الجر وَإِنْ كَانَ 
الْمَالكُ هُوَ الذي يَعْلفْهَاء وَإِنَّمَا يَأَخدْ الْمُشْتري لَبَنَا مُقَدَرَا فَهَدَا بَيِعَ مخضء وَإِنْ كَانَ يَأَخْدْ اللَبَنَ مُطْلَقَاء 
فَهُوَ بَيْعَ أَيِضَاء فَإِنَّ صّاحب اللَبَن يُوَفيه اللَبَنَ بخلاف الظئرء فَإِنّمَا هي تَسْقي الطفلء وَلَيْسَ هَذَا دَاخلًا 
فيما نَهَى عَنْهُ صَلَّى اللَُّ علَيْه وَسَلّمَ من بَيْع الْغَرَر؛ لأَنَّ الْغَرَرَ تَرَدُدَ بَْنَ الْوَجُود وَالْعَدَم, فَنْهَى عن 
بَيْعه؛ لأَنَهُ من جئس القمَار الذي هُوَ الْمَيْسِرٌء وَالَّهُ حََّمَ ذَّلكَ لما فيه من أكل الْمَال بالْبَاطل, وَذَّلكَ منَ 
الظُلْم الذي حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعالَىء وَهَذًا إنّمَا يَكُونُ قَمَارًا إذّا كَانَ أَحَدُ الْمْتَعَاوضَيْن يَخْصّل لَهُ مال وَالْآخَرُ قَذ 
يَخصل لَهُ وَقَد لا يَخصّلء فَهَدَا الذي لا يَجُورُ كمَا في بَيْع الْعَبْد الآبق» وَالْبَعير الشّارد وَبَيْع حَبَل 
الْحَبَلَة فَإنَّ الْبَائع يَأَخُدْ مَالَ الْمُشْتَريء وَالْمُشْتَري قَد يَخصّل لَه شَيْءٌ وَقَذ لا يَخصّلء وَلَا يُغْرَفُ قَدْرُ 
الخاصلء فَأَمّا إذَا كَانَ شَيْنَا مَعْرُوفًا بِالْعَادَة كَمَنَافع الأَغْيّان بِالإجَارَة مثل مَنْفَعة الَرْض وَالدَّابَة وَمثل 
لبن الظئر الْمُعْتَادء وَلَبَن الْبَهَائم الْمُغتَاد وَمثْل الثّمَر وَالرَّرْع الْمُعْتَاد, فَهَدَا كُلّهُ من بَابِ وَاحدٍ وَهُوَ 

ثْمَ إن حَصَّل عَلَى الْوَجْه الْمُعتَاد وَإِلّا حَطّ عن الْمُسْتَأجِر بقذر ما فَاتَ من الْمَنْفَعَة الْمَقْصُودَةء وَهْوَ مثل 
وَضع الْجَائحَة في الْبَيْع وَمِثْل ما إِذَا تلف بَعْضْ الْمَبيع قَبْلَ النّمَكْن من الْقَبْض في سّائر الْبُيُوع. 

فَإنْ قيل: مَوْردُ عَفَد الإجَارَة إِنّمَا هُوَ الْمَنَافعُ لَا الْأَغْيَانُ؛ وَلهَدًا لا يَصح اسْتنْجَارٌ الطّعام لتَأْكُلَهُ وَالْمَاء 
لِيَشْرَبَهُ وَأَمّا إِجَارَةٌ الظنر فَعَلَى الْمَنْفََةَ وَهيّ: وَضَعُ الطفل في حجرهاء وَإِلْقَامُهُ تَدْيَهَاء وَاللَبَنُ يَدْخُلُ 
ضما وَتَبَعَاه فَهُوَ كَنَفْع البذر في إِجَارَة الذَّارء وَيُعتَفَرُ فيمَا دَكَلَ ضمْنًا وَتَبَعَا مَا لَا يُغْتَقَرُ في الْأُصُول 
وَالْمَنْبُوعات. 


قيل: الْجَوَابْ عَنْ هَذَا منْ وَجُوهٍ. 

أَحَدْهَا: مَنْعُ كؤن عَقد الإجَارَة لا يَردُ إِلّا عَلَى مَنْفَعة فَإِنَّ هَذَا لَيِسَ تَابنَا بالكتاب وَلَا بالسّنّة وَل 
ِالإِجْمَاع» بل النَابتُْ عن الصَّحَابَة خلافة كمَا صّحٌ عن عمر رَضي الله عَنْهُ أَنّهُ قبل حَدِيقَةٌ أُسَيْد بْن 
حُضِيْر ثَلَاتَ سنينء وَأَحَدٌ الأَخْرَةَ فَقَضَى بها دَيْئهُ وَالْحَدِيقَةٌ: هيّ النّخْل فَهَده إجَارَةُ الشّجّر لأَخْذ 
تَمَرهَاء وَهُوَ مَدْهَبْ أمير الْمُؤْمنِينَ عُمَرَ بْن الْخَطَّاب رَضيّ الَّهْ عَنْهُ وَلَا يُعْلَمُ لَهُ في الصَّحَابَة مُخَالف 
وَاخْتَارَهُ أَبُو الْوَفَاءِ بْنُ غُقَيْلِ من أَصحَاب أحمد. وَاخْتيَارُ شَيْخْنَاء فَقَولْكُمْ: إنّ مَوْردَ عَفَد الْإجَارَةَ لا 
يَكُونْ إلا مَنفَعَةَ غَيْرُ مُسَلّم وَلَا نابت بالدّليل؛ وَعَايَةٌ مَا مَعَكُمْ قيَامُ مَحَلَ النَرَاع عَلَى إِجَارَة الْخُبْز 
للأكل, وَالْمَاءِ للشزبء وَهَذًَا من أَفْسَّد القّاسء فَإِنَّ الْخُبْرَ تَدَبْ عَيْنُهُ وَلَا يُسْتَخْلَفُ مثلهُ بخلاف اللَبّن 
وَنَفْع البثرء فَإِنَهُ لَمَا كَانَ يُسْتَخْلَفُ وَيحْدَتْ شَيْنَا قَشَيْنَ كَانَ بِمَنْزلَة الْمَنَافع. 

يُوَضَحْهُ الْوَجْهُ الثاني: وَهْوَ أَنَّ النّمَرَ يَجْرِي مَجْرَى الْمَئافع وَالْقَوَائد في الْوَقف وَالْعَاريَة وَنَحوهَا 
فَيَجُورُ أَنْ يَقف الشَجَرَةً ليَنتَفع أَهل الْوَقف بِتَمَرَاتهَا كما يَقف الْأَرَْض؛ ليَنْتَف أَهل الْوَقف بِعَلَّتَهَا 
وَيَجُورُ إِعَارَةٌ الشّجَرَةء كَمَا يَجُورُ إِعَارَةُ الظَهْرء وَعَاريّةٌ الدّار وَمَنِيحَةٌ اللَبَنء وَهَذَا كُلّهُ تبَرّعْ بنَمَاء 
الْمَال وَفَائدته» فَإِنَّ مَنْ دَفْعَ عَقَارَهُ إلى مَنْ يَسْكُنَهُ فَهُوَ بِمَنْزلّة مَنْ دَفْعَ دَابَّتَهُ إلى مَنْ يَرْكَبْهَاء وَبِمَنْزلة 
مَنْ دَفْعَ شَّجَرَةً إلى مَنْ يَسْتَثْمرُهَاء وَبِمَنْزلّة مَنْ دَفْعَ أزضّة إِلَى مَنْ يَرْرَعْهَاء وَبِمَنْزلّة مَنْ دَفْعَ شاتة 
إِلَى مَنْ يَشْرَبُْ لَبَنَهَاء فَهَذه الْقَوَائكُ تَدْخُلُ في غقود التَّبَرُع؛ سَوَاءً كَانَ الْأَّصْل مُحَبَّسَا بالوقف. أو غَيْرَ 
مُحَبِّسٍ. وَيَدْخُْلُ أَيِضًا في غقود الْمُشَارَكَاتء فَإِنّهُ إذَا دَفْعَ شَاةً أو بَقَرَةَ أو نَاقَةَ إلى مَنْ يَعْمَلَ عَلَيْهَا 
بِجْزْءٍ من دَرَهَا وَنَسْلهَا صّعٌ على أَصّحٌ الرَوَاتَتَيِنِ عَنْ أحمد. فَكَدَّلكَ يَدْخُلْ في الْعُقُود للإجَارَات. 


يوَضَحْهُ الْوَجْهُ الثالث: وَهْوَ أَنّ الأغيَانَ نؤعان: نوع لا يُسْتَخْلَفُ سيا فَشيْناه بَل إِذَا ذهب ذَُهَبَ جُمْلَة 


وَنَوْعٌ يُسْتَخْلَفُ شَيْنَا فشَيْنَاء كُلّمَادَهَبَ مئهُ شَيْءٌ خَلَقَهُ شَيْءٌ مثله فَهَدَا رُتْبَةٌ وُسْطَى بَيْنَ الْمَنَافع 
وَبَيْنَ الأَغْيَان الّتي لا تُسْتَخْلَفء فَيَنْبَغي أَنْ يُنْظَرَ في شبّهه بأيّ النّوْعَيْنء فَيْلْحَقَ به وَمَعْلُومٌ أنّ شَبَهَهُ 
بِالْمَنَافع أفوَىء فَإِلْحَاقَهُ بها أؤلَى. 

يُوَضَحْة الْوَجْهُ الرَابعُ: وَهْوَ أَنَّ الله سْبْحَائَهُ نَصّ في كتابه عَلَى إِجَارَة الظذر» وَسَمّى مَا تَأَخُدُهُ أَجْرَا 
وَلَيْسَ في الْقَرْآن إِجَارَةٌ مَنْصُوصّ عَلَيْهَا في شَريعتنًا إِلّا إجَارَةَ الظئر بقوله تَعَالَى: لِفَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ 
فَآاثُوهُنٌ أَجُورَهْنٌ وَأَتَمرُوا بَيْنَكُمْ بمَغرُوف) [الطلاق: ؟] [الطّلّاق: 1] . 

قَالَ شَيْخُنَا: وَإِنَمَا ظَنُّ الظَّانَ أَنْهَا خلاففُ القيّاس حَيْتْ تَوَهُمَ أَنَّ الإجَارَةَ لا تَكُونْ إِلّا عَلَى مَنْفْعَة وَلَيِسَ 


الم كذّلكَ» بل الإجَارَةُ ُو عَلَى كَل مَا يُسْتوفَى مَعَ بَقَاء أله؛ سَوَاءٌ كان عَيْنَا أى مَْفَعَة كما أن 
هذه الْعَيْنَ هي الّتي تُوقَفُ وَتُعَارُ فيما اسْتَوفَاهُ المَؤقُوفٌ عَلَيْه وَالْمُسْتَعِيرُ بألا عوَضٍ يَسْتؤفيه 
المستأجرُ وبالعوضء فُلَمًا كَانَلَبَنْ الظذر مُستََفى مَع بَقَاء الأَصل جَارَت الإجَارَةُ عليه كَمَا جَارَتْ 
عَلَى الْمَنْفَعَة وَهَدَّا مَحَْضْ القيّاسء فَإِنّ هذه الْأَعْيَانَ يُحْدتُهَا الله شِيْنًا بَعْدَ شَيْءٍء وَأَصْلْهَا بَاقِ كمَا 
يُخدث الله المنافع شَيْنَا بَعْد شَيْءِء وَأَصْلْهَا بَاقِ. 


وَيُوَضَحُهُ الْوَجْهُ الْخَامس: وَهْوَ أَنَّ الْأَصْلَ في الْعُقُود وَجُوبُ الْوَفَاء إِلّا مَا حَرَّمَهُ لَه وَرَسُولُهُ فَإنَّ 
الْمُسْلمِينَ عَلَى شرُوطهخ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَ حَرَامَاء أو حَرَّمَ حَلَالَا فَلَا يَحْرُمُْ من الشرُوط وَالْعْقُود إِلّا مَا 
حَرَّمَهُ الله وَرَسُولُهُ وَلَيْسَ مَعَ الْمَانعينَ نص بالتّخريم الْبَنَه وَإِنَمَا مَعَهُمْ قياس قَذ غلم أَنَّ بَْنَ اَل 
وَالْقَرْع فيه من الْقَرْق ما يَمْنَعُ الإلْحَاقَء وَأَنَّ الْقِيَاسَ الذي مَعَ مَنْ أَجَارَ ذَّلكَ أَقْرَبُ إلى مُسَاوَاة القَزْع 
لأصّلهء وَهَدَّا مَا لا حيلّةٌ فيه؛ وَبِاللّه التُوفيقُ. 

يُوَضَحْهُ الْوَجَْهُ السَّادسنَ: وَهُوَ أَنَّ الَّذِينَ مَنَعُوا هذه الْإجَارَةَ لَمّا رَأَوَا إِجَارَةَ الظَئْر تَابِتَةَ بالنّصَ 
وَالِجْمَاع, وَالْمَقْصُودُ بِالْعَقْد ِنّمَا هُوَ اللَّبَنُ وَهُوَ عَيْنٌء تَمَحَلُوا لجَوَازَها أَمْرَا يَعلَمُونَ هُمْ وَالْمْرْصْعَةٌ 
وَالْمُسْتَأَجِرُ بُطْلَائَهُ فَقَالُوا: الْعَقَد إِنّمَا وَكَعَ عَلَى وَضُعهَا الطَفْلَ في حجرها وَإِلْقَامه تَدَيَهَا فَقَطَ وَاللَّبَنُ 
يَدْخْلَ تَبَعَاه وَاللَهُ يعْلَمُ وَالْعُقََاءْ قَاطبَةٌ أنَّ الْأمْرَ لَيِسَ كَدّلكَ وَأَنَّ وَضْعَ الطَّفْل في حجرها لَئْسَ مَقَصُودًا 
أضلاء وَلَا وَرْدَ عَلَيْه عَفَدُ اللإجَارَة لَا عُرفًا وَلَا حَقيقَةَ وَلَا شَرْعَاء وَلَوْ أَرْضَعْت الطَفْل وَهُوَ في حجر 


لَهَا تَذَيّْء وَلَو لَمْ يَكْنْ لَهَا لَبَنَ فَهَدَا هُوَ الْقِيَاسْ الْفَاسدُ حَقَاء وَالفقة الْبَاردُ فُكَيِفَ يُقَالَ: إِنّ إجَارَةَ الظذر 
عَلَى خلاف القيّاسء وَيُدَّعَى أنَّ هَذَا هُوَ الْقِيَاسُ الصّحيح. 

الْوَجْهُ السّابِغ: أَنَّ الل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ نَدبَ إِلَى مَنيحَة الْعَنْز وَالشّاة للَبَنهَاء وَحَضّ عَلَى ذَلكَ 
وَذْكَرَ نُوَاتٍ فاعله وَمَعْلُومْ آنَّ هَذَا لَنِسَ بِبَيْع وَلّا هبّة» فَإِنَّ هبَةَ الْمَعْدُوم الْمَجْهُول لَا نصح وَإِنّمَا هو 
عَاريَةٌ الشّاة للانتقاع بِلَبَنهَا كَمَا يُعيرُهُ الدَّابَةَ لرُكُوبِهَاء فَهَذَا إِبَاحَةٌ للانتقاع بِدَرَهَاء وَكلَاهُمَا في الشّزع 
وَاحدّء وَمَا جَاَ آنْ يُسْتَوْفَى بِالعاريّة جَارَ أن يُسْتَوْفَى بِالْإجَارَة فإِنَّ مَوْرِدَهُمَا وَاحدٌء وَإِنْمَا يَخْتَلقَان في 
التّبَرّع بِهَذًا وَالْمُعَاوَضّة عَلَى الآخَّر, 

وَالْوَجْهُ النَّامنُ: مَا رَوَاهُ حَرْبٌ الْكَرْمَانَيُ في " مَسّائله ": حَدَّثنَا سَعيدُ بْنُ مَنْصُورِء حَدَّئنَا عَبَادُ بْنُ 


عَبَّاده عن هشام بْن غزوَة» عَنْ أبيه أَسَيْد بْن حُضَير تُوْفْيَ وَعَلَيْه سنّةَ آلاف دزهم دَيْنَء فَدَعَا غْمَرُ بْنُ 


الْخَغَاب رَضي اله عَنْهُ " غُرَمَاءَهُ فَقَبَلَهُمْ أَرْضَّهُ سَنَتَيْن ". وفيهَا الشّجَرٌ وَالنّخْلُ وَحَدَائِقُ الْمَديئّة 
الْغَابُ عَلَيْهَا اللَخْلْ وَالْأَرَْضُْ الْبَيْضَاءْ فيهًا قَليل» فَهَدَا إِجَارَةٌ الشّجر لَأَخْذْ تَمَرهَاء وَمَن اذَّعَى أنَّ ذَّلكَ 
خلافف الْإِجُمَاع فَمِنْ عدم علمهء بَل اذَعَاءْ الإِخْمَاع عَلَى جَوَاز ذَّلكَ أَقْرَبُ فَإنّ عمر رضي الله عَنْهُ 
فَعَلَ ذلك بالْمَديئة النَبَويّة بمَشْهد الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصّار وَهيّ قصّة في مَظنَّة الاشتهارء وَلَمْ يُقَابلْهَا أَحَدٌ 
بالإنكارء بَل تَلَقَاهَا الصَّحَابَةٌ بالنََسْليم وَالإِفْرَار وَقَدْ كَانُوا يُنْكرُونَ ما هُوَ دُونَهَا وَإِنْ فَعَلَهُ عمر رضي 
للَهُ نه كما أَنْكرَ عَلَيْه عمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ وَغَْرُهُ شَأَنَ متعة الْحَجَ وَلَمْ يكز أَحَدْ هذه الْوَاقعَة وَسَتْبَيِنُ 
إن شَاء الله تَعالَى أَنّهَا مَخض القيّاسء وَأَنَّ المَانعين منْها لَا بْدٌ لَهُمْ منهاء وَأَنّهُمْ يتَحَبلُونَ عَلَيْهَا بحيَلٍ 
لا تَجُورٌ. 

الْوَجْهُ النَّاسعُ: أَنّ الْمُسْتَوْفَى بعد الإجَارَة عَلَى رَرْع الأزض هُوقَ عَيْنّ من الْأَغْيّان وَهْوَ الْمَعْلُ الذي 
يَسْتَغلُهُ الْمُسْتَأجِرُ وَلَيْسَ لَهُ مَقْصُودَ في مَنْفَعة الْأَرْض غَيْرَ ذلك وَإِنْ كَانَ لَهُ قَصْدٌ جَرَى في الانتقاع 
بغَيْر الرّزْعء فَذْلكَ تَبَعْ. 

إن قيل: الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ هو مَنْفَعَةٌ شّقَ الْأَْض وَبَدْرهَا وَفلَاحَتهَا وَالْعَيْنُ نَتََلكُ من هذه الْمَنْفَعَة كَمَا لو 
اسْتَأجَرَ لحفر بنْرِء فَخَرَجَ منْها الْمَاءُء فَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ هُوَ نَفْسْ الْعَمَل لا الْمَاءُ. 

قيل: مُسْتَأَجِرُ الأرْض لَئْسَ لَهُ مَقْصُودٌ في غَيْر الْمَغْل وَالْعَمَلَْ وَسيلَةٌ مَقْصُودَةٌ لغَيْرهَاء لَئِسَ لَهُ فيه 
مَنْفَعَةٌ بَلْ هق تَعَبٌ وَمَشَفَّةُ وَإِنّمَا مَقْصُودُهُ مَا يُحْدثُهُ اللَّهُ منَ الْحَبٌ بِسَفيه وَعمَلهء وَهَكَذَا مُسْتَأْجِرُ 
الشّاة للبَنهَا سَوَاءٌ مَقْصُودُهُ ما يُْدثةُ اللَّهُ من لَبَنهَا بعَلفهَا وَحفْظها وَالْقيَام عَلَيْهَاء فلا فَرْقَ بَيِنَهُمَا الْبَتَة 
لاما لا اط به الأَحكَامْ من الْفرُوق الْمَلعَاةء وَتنْظيرْكُمْ بالانتنجَار لحفر البئر تَنُظيرٌ فاسدء بَل نْظيرُ 
حَفْر الْبئر أَنْ يَسْتَأَجِرَ أَكَارَا لخزْث أَزْضه وَيَبْدْرَهَا وَيَسْقيَهَاء وَل رَيْب أَنَّ تَنْظيرَ إِجَارَة الْحَيَوَان للَبنه 
بإجَارَة الأزض لمَعْلّهَا هُوَ مَخْض القيّاسء وَهْوَ كَمَا تَقدّمَ أَصَحُ من التُنْظير بِإِجَارَة الخُبْز للأخل. 
يُوَضَّحْهُ الْوَخْهُ الْعاشرٌ: وَهُوَ أَنَّ الْغَرَرَ وَالْخَطَرَ الذي في إِجَارَة الأزض لحُْصُول مَعْلَهَا أَعْظَمْ بكثيرٍ من 
الْغْرّر الّذي في إِجَارَة الْحَيَوَان للَبّنه فَإِنَّ الآفات وَالْمَوَانعَ الّتي تغرضْ للرّزع أَكْثّرُ من آفَات اللّبّن 
فَإِذَا اغْتِرَ ذَّلكَ في إِجَارَة الأنض؛ فْلَأْنْ يُعْتَفَرَ في إِجَارَة الْحَيَوَان للَبَنه أَوْلَى وَأَخْرَى. 

[فصل الاختلاف في الْعقد عَلَى اللَبّن في الضَّرْع] 

فَالأَفوال في الْعفد عَلَى اللّبّن في الضَّزع ثلَاثة. 

أَحَدُهَا: مَنْعَهُ بَيْعَا وَإِجَارَةَ وَهُوَ مَدْهَبُ أحمد وَالشافعيّ وأبي حنيفة. 


وَالثّاني: جَوَارُهُ بَيْعَا وَِجَارَةً. 

وَالثَّالتُ: جَوَارُهُ إِجَارَةً لا بَيْعَاه وَهْقَ اخْتِيَارٌ شَيْحْنًا رَحمَة اللّه. 

في الْمَنْع منْ بَيْع اللَبَن في الضّرْع حَديئَانء أَحَدُهُمَا: حَديُ عمر بن فروخ وَهُوَ ضَعيفٌ عَنْ حبيب 
بن الزبير» عَنْ عكرمة؛ عَن ابن عَبَّاسِ رَضيّ الَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعَا " «نَهَى أَنْ يُبَاع صُوف عَلَى ظَهْرِ 
أو سَمْنّ في لَبَنِء أو لَبَنْ في ضَرع» " وَقَدْ رَوَاهُ أبو إسحاق عَنْ عكرمة؛ عن ابْن عَبَّاسِ رَضي الله 
عَنْهُمَا من قَوْله دُونَ ذكْر السَّمْنء رَوَاهُ البيهقي وَغَيْرُه. 

وَالثّاني: حَديثٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عن هشام بْن عَمَارِء حَدَنَنَا حَاتمْ بْنُ إسْمَاعيل حَدَّثَنَا جهضم بن عبد 
الله اليماني» عَنْ محمد بن إبراهيم الباهلي» عَنْ محمد بن زيد العبديء عَنْ شهر بْن حَوْشَبء عَنْ أبي 
سَعيدٍ الْخُذرِيَ رَضي اله عَنْهُ قَالَ: " «نَهى رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ عنْ شرَاء ما في بُطُون 
العام حَنَّى تَضَعَ» وَعَمَّا في ضرُو عا إلا بِكَيْلٍ أ وَرْنِء وَعنْ شرَاء الْعَبّْد وَهُقَ آب وَعَنْ شرَاء 
الْمَغَانم حَنَّى نُقَسَمَ وَعَنْ شراء الصَّدَفَات حَنَّى نُقَبَضَء وَعَنْ ضَربَّة الْغُانص» " 

وَلَكنَّ هَذَا الِإِسْنَادَ لا تَقُومْ به حجّةٌ وَالنّهْيُ عَنْ شرَاء مَا في بُطُون الْأَنْعَام نَابتَ بالنّهْي عن الْمَلاقيح 
وَالْمَضَامينء وَالنَهْيُ عَنْ شراء الْعَبْد الآبق» وَهُوَ آبق مَعْلُومْ لهي عَنْ بَيْع الْغَرَر وَالنَهْيْ عنْ شرّاء 
الْمَعْانم حَنّى نُقِسَمَ دَاخلٌ في النَّهِي عَنْ بَيْعَ مَا لَيِسَ عنْدَهُ فَهُوَ بَيْعْ غعَرَرِ وَمُخَاطَرَةٍء وَكَذْلكَ الصَّدَقَاتُ 
قَبْلَ قَنِضهاء وَإِذَا كَانَ اللي صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ نَهَى عَنْ بَيْع الطّعَام قَبْلَ قَنْضه مَعَ انتقاله إلى 
المشتري وَتُبُوت ملكه عَلَيْه وَتَغيينه لَهُ وَانقطاع تَعَلّق غَيْره به, فَالْمَغَانِمْ وَالصَّدَقَاتْ قَبْلَ قَبْضْهَا 
أولَى بِالنّهْي. وَأَما ضَرْبَةُ القاقص فَعْرَرٌ ظَاهِرٌ لَا خَفَاءَ به. 

وَأَمّا بَيْعُ اللَبّن في الضّزعء فَإِنْ كَانَ مُعيَّنَا لم يُمْكنْ تَسْلِيمُ الْمَبيع بعيْنهه وَإِنْ كَانَ بَيْعُ لَبَنِ مَوْصُوفِ في 
الذَمّة فَهُوَ نَظيرُ بَيْع عشّرَة أََفَرَةٍ مُطْلَقَةِ من هذه الصَبْرَة وَهَدا الّوْعُ لَهُ جهتان: جِهَةٌ إِطْلَاقٍ وَجِهَةٌ 
تغيين؛ وَلَا تَنافِيَ بَْنَهُمَاه وَقَدْ دَلَ عَلَى جَوَازه نَهِيُ النّبِيَ صَلّى اللَّهُ عَلَيِه وَسَلَمَ أَنْ يُسْلَمَ في حَائطٍ بعَيْنه 
إلا أن يَكُونَ قد بََا صَلَاحُهُ رَوَاهُ الِِمَامُ أَْمَدُء فَإِذَا أَسْلَمَ إِلَنْهِ في َيْلٍ مَعْلُوم من لَبَن هذه الشّاة وَقَد 
صَارَتْ لَبُونا جَانَ وَدَخَلَ تخت قؤله: ( «وَنَهَى عَنْ بَيْع مَا في ضرُوعها إلا بكَيْلٍ أو وَزْنِ» ) فَهَدَا إِذْنْ 
لبيْعه بِالْكَيْل وَالْوَرْن مُعيَّنَا أو مُطْلَقَاء لأَنّهُ لم يُفصّلء وَلَمْ يُتتَرَط سوى الْكَيْل وَالْوَرْنء وَلَوْ كَانَ النّعِيينُ 
شَرْطًا لَدَّكَرَهُ. 

فَإِنْ قيل: فَمَا تَقُولُونَ لو بَاعَهُ لَبَنَهَا أَيَامَا مَعْلُومَةَ من غَيْر كَيْلٍ وَلَا قَزْنِ. 


قيل: إن تْبَتَ الحديث لَمْ يَجُرْ بَيْعُهُ إلّا َيِل أو وَزْنء وَإِنْ لَمْ يَتْبْثْء وَكَانَ لَبَنْهَا مَعْلُومًا لا يَخْتَلفُ بِالْعَادَة 
جَانَ بَيْعْهُ أَيَامَاه وَجَرَى حْكْمَهُ بالْعَادَة مَجْرَى كَيْله أو وَزنه؛ وَإِنْ كَانَ مُخْتَلقَا فُمَرَةَ يَزِيكُ وَمَرَةَ يَنْقَصء 
أو يَنْقَطغ فَهَدًا غَرَرْ لا يَجُوء وَهَذًا بخلاف الإجَارَة» فَنَّ اللَنَ يَحْدْتُ علّى ملكه بعلفه الدَابَهَ كمَا 
يَحْدْثْ الْحَبُ على ملكه بالسّفي. فَلَا غَرَرَ في ذَلكَء نَعَمْ إِنْ نَقَص اللَّبَنُ عن الْعَادَةء أو الْقَطَعَ؛ فَهُوَ 
بمَنزلة نُفصَان الْمَنفكة في الْإجَارَةء أو تَغطيلها يَتْبْتُ للْمُسْتَأجر حَقُ الْفَسْخ, أو يَنْقْصُ عَنْهُ من الْأَخْرَة 
بقذر ما نَقص عَلَيْه من الْمَنْقَعَة هَذَا قِيَاسُ الْمَدْهَبء وَقَالَ ابن عقيل وَصَاحبُ " الْمُغني ": إِذَا اخْتَارَ 
الإِمْسَاكَ لَزمثةُ جَميغ الْأَخِرَة؛ لأَنَهُ رضي بِالمَنفَة ناقصّةً فَلَزَمَهُ جَمِيعُ العوض. كما لو رَضيّ بِالْمَبيع 
مَعيبَاك وَالصّحِيحٌ أَنّهُ يَسْقَطْ عَنْهُ من الْأَخْرَة بقَدْر مَا نَقَصَ من الْمَنْفَعَة؛ لأنَهُ إِنَمَا بَدَلَ اأْعوض الْكَاملَ 
في مَنْفَعَةٍ كام سَليمَةِ» فإذًا لم تُسَلَمْ َهُ َم يَلرَمَهُ جَميعْ العوض. 

وَقَوْلْهُمْ: إِنَهُ رضي بالْمَنْفَعة مَعيبَهَ فَهُوَ كَمَا لو رَضي بِالْبَيْع مَعيبَاه جَوَابُهُ من وَجْهَيْن. 

َحَدْهُمَا: أَنَهُ إن رَضيّ به مَعيبَاه بِأنْ يَأَخْدَ أَرْشَهُ كَانَ لَهُ ذَلكَ علَى ظاهر الْمَدْهَبء فَرضَاهُ بِالْعَيْب مَعَ 
الاش لَا يُسْقطُ حَقَّهُ. 


الثّاني: إن قُلْنَاِ إنَهُ لا أَرْشَ لمُمْسكِ لَهُ الرّدُ لَمْ يَلْرَمْ مُقُوطُ الَزْش في الْإجَارَة؛ لأَنَهُ قد اسْتَوْفّى بَعْضَ 
الْمَْقود عَلَيِه فَلَمْ يُمكنْهُ رَدّ الْمَنْقَة كَمَا قَبَضَهَاءٍ وَلِأَنَهُ قَدْ يَكُونُ عَلَيْهِ ضَرَرٌ في رَدَ بَاقي الْمَنْفَعَة وَقَد 
لا يَتَمَكنْ من ذَلكَء فَقَدْ لا يَجِدُ بُذَّا من الْإِمْسّاكء فَإِلْرَامُهُ بجَميع الْأَخْرَة مَعَ الْعَيْب الْمُنقص ظاهرًا. 
وَمَنْعُهُ من استذرَاك ظلامّته إِلّا بِالْمَسْخ ضَرَرٌ عَلَيِْه وَلَا سيّمَا لمُسْتَأجِر الزَّرْع وَالْعَرْس وَالْبنَاء أو 
مُسْتَأجِر دَابَّةِ للسّفر فَتَتَعيَبْ في الطّريقء فَالصَّوَابُ: أَنَّهُ لَا أَزْشَ في الْمَبيع لمُْمْسكِ لَهُ الرّدُ وَأَنْهُ في 
الإجَارَة لَهُ الأرش. 

وَالّذي يُوَضَحْ هَذَا أنَّ اللي صَلّى اللَهُ عَلَيِه وَسَلّمَ حَكَمَ يوضع الْجَوَائح؛ وهيّ أَنْ يَسْقْطَ عَنْ مُتنتّري 
الثُمَار من الثّمَرَةء بقذر مَا أَدْهَبَتْ عَلَيْهِ الْجَائَحَةُ منْ تُمَرَتهء وَيْمْسكَ الْبَاقِيَ بقسطه من اللّمَن؛ وَهَذَا 
لآنّ الثْمَارَ لَْ تَسْتَكمل صَلَاحَهَا دَفْحَةَ وَاحَدَةَ وَلَمْ تَجْر الْعَادَةُ بأَخْدْهَا جُمْلَةَ وَاحَدَةً وَإِنَّمَا تُوَخَدُ شَيْنًا 
فَشَيْنَا فَهِيَ بِمَنْزلّة الْمَنَافع في الْإجَارَة سَوَاءًء وَالنّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ في الْمُصَرَاة خَيَّرَ 
المُشْتَرِيَ بَيِنَ الرّد وَبَيِنَ الإمسَاك بلا أرشِء وفي التْمَار جَعَلَ لَهُ الإمْسَاكَ مَعَ الأزشء وَالْقَرْقَ مَا 
ذَكَرْنَاهُ وَالْإِجَارَةُ أَشْبَهُ بِبَيْع الثُمَارء وَقَذْ ظَهَرَ اغتبَارٌ هَذَا الشبّه في وَضّع الشارع الْجَائحَةً قَبْلَ قَبَض 


فَإنْ قيل: فَالْمنَافِعُ لا تُوضَع فيها الْجَائحَةٌ باثقاق الْعْلَمَاء. 

قيل: لَيِسَ هَذَا من بَاب وَضْع الْجَوَائح في الْمَنَافع» وَمَنْ ظَنَّ ذَلكَ فَقَدْ وَهِمَ» قَالَ شَيْخْنَا: وَلَيِسَ هَدا من 
بَاب وَضّع الْجَائحَة في الْمَبيع كَمَا في الثَّمَر الْمُشْتَرَىء بَلْ هُوَ من بَابِ تَلَف الْمَنْفَعَة الْمَقُْصُودَة بالعقد 
أ فْوَاتهًا. 

وَقَّد انَقَقَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ في الْإجَارَة إِذَا تَلقَتْ قَبْلَ النَّمَكْنَ من اسْتيقائهَاء فَإِنَهُ لا تَجِبْ الْأَخْرَةُ 
مثل أَنْ يَسْتَأَجِرَ حَيَوَانَا فَيَمُوتُ قَبْلَ الّمَكْن من قَنِضهء وَهُوَ بِمَنْزلة أَنْ يَشْتَريَ قَفيرَا من صبْرَةٍ فَتَتلَفَ 
الصَّبْرَةُ قَبْلَ الْقَبْض وَالتّمييز فَإِنَهُ من ضَمَان الْبَائع بلا نرّاع؛ وَلِهِدًا لو لَمْ يَتَمَكّن الْمُسْتَأْجِرُ من 
ازدرَاع الْأَرْض لآقَةِ حَصَلَتْ لَم يَكُنْ عَلَيْهِ الأَخِرَة. 

وَإِنْ نَبَتَ الرَّرْعُء ثمّ حَصَلَتْ آفَة سَمَاويَةٌ آثلقنه قَبْلَ النّمَكْن من خصاده ففيه نرَاغ فَطَائقَةٌ أَلْحَقَنْهُ 
بِالثّمَرَة وَالْمَنْفَعَة وَطَائقَةٌ فَرَكَتْ وَالَّذِينَ فَرَقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثّمَرَة وَالْمَنْفعة فَالُوا: الثّمَرَةُ هيّ الْمَعْقُودُ 
عَلَيْهَا وَكَدَّكَ الْمَنْفَعَةُ وَهُنَا الزَّرْعْ ليس مَعْقُودًا عَلَيْه بَل الْمَعْقُودْ عَلَيِْهِ هُوَ الْمَنْفَعَةُ وَقَد اسْتَوْفَاهَا 
وَالّذِينَ سَوٌوَا بَيْنَهُمَا قَالُوا: الْمَقْصُودُ بالإجَارَة هُوَ الرَّرْعْ فَإِذًا حَالَت الآفةٌ السّمَاويّةُ بَْنَهُ وَبَيْنَ 
الْمَقْصُود بِالْإجَارَة» كَأَنْ قَذ تَلف الْمَقَصُودُ بالعقد قَبْلَ النّمَكْنَ من قَنْضهء وَإِنْ لَمْ يُتاوض عَلَى رَزعء فَقَد 
عَاوَض عَلَى الْمَنْقَعة التي يَتَمَكَنُ بهَا الْمُسْتَأْجِرُ من حُصُول الرَّرْعء فَإِذّا حصّلّت الْآَقَةٌ السَّمَاويّةٌ 
الانتفاع» وَلَا فَرْقَ بَيْنَ تغطيل مَنْفَعة الأزض في أَوَل الْمُدّ أؤ في آخرها إِذَا لَمْ يَتَمَكَنْ من اسْتيقاء 
شَيْءٍ من الْمَنْفَعَة: وَمَعْنُومَ أن الآقَةَ السّمَاويّةَ إِدَا كانت بَعْدَ الرّرْع مُطْلَقَا بحَيْثُ ل يَتَمَكَنُ من الانتفاع 
بالأزض مَعَ تلكَ الآفة فَلَا فَرْقَ بَيْنَ تَقَدْمهَا وَتَأَخْرهَا. 

[فصل بَيْعُ الصّوف عَلَى الظَهْر] 

وَأَمّا بَيْعُ الصُّوف عَلَى الظهرء فَلَوْ صّحّ هَذدَا الحديثُ بِالنَّهِي عَنْهُ لَوَجَب الْقَوْل به. وَلَمْ تَسُغْ مُخَالَقَتُهُ 
وَقَّد اخْتَلَفَ الرَوَايَةٌ فيه عَنْ أحمد. فَمَرَةَ مَنْعَهُ وَمَرَةَ أَجَارَهْ بشَرْط جَرّه في الْحَالء وَوَجْهُ هَذا القّول: 
أَنَهُ مَعْلُومٌ يُمْكنُ تَسْلِيمُهُ» فَْجَانَ بَيْعْهُ كَالرّطَبَةء وَمَا يُقَدَرُ من اختلاط الْمَبيع الْمَوْجُود بالحَادث عَلَى ملك 
الْبَائع يَرُولُ بِجَرّه في الْحَالَه وَالْحَادتُ يَسِيرٌ جدًا لَا يُمْكنُ ضَبْطْهء هَذَا وَلَو قيل: بعدّم اشترّاط جَرّهِ في 
الْحَالَ وَيَكُونُ كَالرْطَبَة الّتي تُوَخَدْ شَيْا فَشَيْنَاه وَإِنْ كَانَتْ طول في رَمَن أَخْدْهَا كَانَ لَهُ وَجْهَ صَحيحٌ» 


وَغَابْئُُ َيْعْ مَْدُوم لَمْ يُخْلَقْ تَبَعَا للْمَؤْجُودء فَهْوَ كَأَخِرَاء التْمَار التي لَم تُخْلّق, فَنّهَا تتبَعْ الْمَوَجُودَ 
منهاء فَإِدَا جَعَلَا للصُوف وَقْنّا مُعَيّنَا يُوَحَدُ فيه كَانَ بِمَنْزلّة أَخذ الثّمَرَةَ وَقْتَ كَمَالهَا. 

وَيُوَضَحُ هَذًا أَنَّ الّذِينَ مَتَعُوهُ قَاسُوهُ عَلَى أغضاء الْحَيَوَان وَقَالُوا: مُتَصل بِالْحَيَوَان فَلَمْ يَجْرْ إِفْرَادُهُ 
بِالْبَيْع كأغضائهء وَهَذَا منْ أَفْسّد القيّاس؛ لأَنّ الأغضاءَ لا يُمْكنُ تَسْلِيمُهَا مَعَ سَلَامَة الْحَيَوَان. 

فَإِنْ قيل: فَمَا الْقَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَبَن في الضّزع وَقَدْ سَوّعْتُمْ هذا ذُونة؟ قيل: اللََنُْ في الضّزعء يَخْتَلطْ 
ملْكُ الْمُشْتّري فيه بملك الْبَائع سَريكَاء فَإنَّ اللَّبّنَ سَرِيعُ الْحُدُوث كُلَّمَا حَلَبَهُ دَنَ بخلاف الصّوف. وَاللَهُ 
َغْلَمْ وَأَحْكَمْ. 


